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جممية الى الطيرية 
للضدمات الإتساتيةو التَعليبية امهم 


عزيزي القارئ الكريم؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته! 

عن أي سعيد 4# قال: قال النبي ييه من لم يشكر الناس لم يشكر الله. (جامع الترمذي) 

فنشكرك عل اقتنائك كتاينا هذاء الذي بذلنا جهدًا كثيرًا بتوفيق اللّه غلك كي نخرجه على الصورة الفائقة» فدائمًا تحاول جهدنا في 
إخراج كتبنا بنهج دقيق متقن؛ مع مراجعة دقيقة للكتاب مرة بعد أخرى. 

ومع هذاء فالإفسان محدق بالضعفت والعجز مهما بلغ من الدقة» كما قال الله تعالى: (وَخْلِقَ الإنسّنُ ضَعِيقًا) (النساء: م) 

فأخي العزين إن ظهر لك خطأ مطبعيٌ أثناء قراءتك للكتاب أو كانت عندك اقتراحات أو ملاحظات, فدوّنها وأرسلها لناء وبهذا 
تكون قد شاركتنا بجهد مشكور يتضافر مع جهدنا في السير نحوّ الأفضل. 


جزاكم الله تعالى خيرًا 
ب14ز1/125 2432 تسحمف 7/1 :م0 بدعته مم1 1012281 ,17 #ماعءة ,9/2 :500155 21غوه120 
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اسم الكتاب ٠:‏ شرحالعقائدالنسفية 
العأليف للإبا سعدا ريسعو وبرخس يما لسسَانافي انان 
رقم التسجيل 80-245-2020 (دائرة الأوقافء السندء باكستان) 
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يطلب من ايت كراتشيء باكستان. ومن جميع المكتبات المشهورة أيضًا 


الحمد لله الذي رفع راية التوحيدء وأيد أصول الدين بحججه القاهرة وبراهينه القاطعة» وخفض 
لكف زو ذه يحض شبهه الواهية» والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على سيدنا محمد بعث بملة حنيفية 
سمحاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك» وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعدء.فإن علم أصول الدين وعلم الكلام من أشرف العلوم مرتبة وأعلاها منزلةٌ» والفقه فيه 
أفضل من الفقه في فروع الأحكام» ولذا سموه الفقه الأكبر» وهو معرفة النفس ما يصح لها ويجب 
عليها من العقائد. الدينية,بأدلتها .التفصيلية» وأن يقتدر الإنسان على. تزييف شبهات أهل الباطل 
بالبراهيق والدلائل. وتحصيل هذا العلم بهذا التفصيل من أوجب الواجبات وأهم المهمات على علماء 
هذه الأمة؛ إذ هو الأصل وما عداه فرع. ومنزلة العلم تقدّر بحاجة الناس إليه» وبها يحصل لصاحبه من 
الانتفاع؛به في الدنيا والآخرة» وحاجة العباد إلى علم ,العقائد فوق كل حاجة» وضرورتهم إليه فوق كل 
ضرورة؛ لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا.بأن تعرف.ربها ومعبودها بأسرائه وصفاته 
وأفعاله» وما يجب له وما ينزه عنه» فيكون سعيها فيا يقربها إليه. وكلم| كانت معرفة العبد بربه صحيحة 
تامة» كان أكثر. تعظيً واتباعًا لشرع الله وأحكامه»وأكثر تقديرًا وإيثارًا للدار الآخرة. 

ولقد ألف. العلاء الأجلاء في علم العقائد الدينية المتعلقة بالصانع وصفاته وأفعاله» وما يتفرع 
عليها من مباحث النبوة والمبدأ والمعاد» مؤلفات شتى» تباينت في طريقة تناولها لهذا الجانب الحام في 
حياة المسلمين» فمنهم من ألف حسب نج المتقدمين من غير استمداد من الأدلة العقلية والفلسفة 
التونانية» ومنهم من أثبت عقائد الأمة مستمدًا من العلوم العقلية؛ كي لا يلبس الفلاسفة عقيدتنا 
الصافية على المسلم الغِرء وكلها نافع ,ومفيد؛ والحمد لله. 

ومن هذه الكتب «شرح العقائد النسفية» للعلامة المتفنن المدقق سعد الدين التفتازاني أعلى الله 


درجاته وأسكنه في فسيح جناته؛ وهو من أهم كتب العقائد في سلسلة كتب الدرس النظامى السائد في 
االاناء وكان خط أنظار الفضلاء» فكم من شارح ومحش» ومفصّل ومختصر»ء وناقد له ومدافع عنه. 
ومن أشهر هذه الشروح والحواي في الأوساط العلمية حاشية العلامة محمد حسن الستبهل للب 


هي من أنفع الحواشي لحل الكتاب وشرح 


شروح كتب المحدثين وغيرها من كتب القوم. فوقع العزم على 
اماعتها في حلة قشيبة وضورة زائعةتتروق القرّاء إن شاء الله تعاق» وما توفيقنا إلا بالله؛ وهو حسينا 
ونعم الوكيل. 

وقد قام بأغباء هذه المهمة لجنة من شباب العلماء والباحثين, تحت إشراف: 

ابح فطل رزي قط الله شويج اباد اتا رقي كرامنية .را مط لاوج سمي إداره 
البشرى حاليا: 

وبذلوا في إختراج هذا السّفر ابخليل قصارى جهدهم وأسماؤهم كا يلي : 

١‏ الأساذ أكرزمانة خَريج ججامعة داز العلوم كراتشي والانستم ناف الفقه جام ار العلوم 

ياسين القرآن. 


-١‏ الأسئلا عب لله بن متسعود» خريج جامعة الإمام ني خليفة (تكه مُسجل) كرائفى. 


- الأستاذ فراز شفيع» خريج جامعة العلوم الإسلامية علامة بنوري تاؤن كراتشي. 
4- الأستاذ عبد الواحد. خريج جامعة دار العلوم كزاتشي: 
4- الأستاذ عبد الوحيد الكشميري» خريج جامعة الرشيد كراتطي: 
- الأستاذ أبو أسامة عمران» خريج اخامعة الفاروقية كرائفي: 
وقد قام بتنضيد هذا الكتاب وتنسيقه هذه 
(خريج جامعة الرشيد كراتشي). 
وقد شاركنا في ذلك كله بالرأي والإفادة: 
-١‏ فضيلة 
العثرانية كراتني. 
”- فضيلة الشيخ بلال أحمد كلام حفظه الله تعالى» الأستاذ بمدرسة أبن غتايق قف 
'- فضيلة الشيخ عمر فاروق حفظه الله تعالى» الأستاذ للحديث النبوي بمدرسة ابن عباس ك. 
4 فضيلة الشيخ محمد سلمان حسن حفظة الله تعالق: الأستاذ للحديث النبو 


الصورة الرّائعة الأستاذ يوسف قاسم حفظه الله 
3 سم 


الشيخ يوسف يامين حفظه الله تعالى» المشرف العام ل«البشرى» والأستاذ بالمدرسة 


مقدمة الناشر 


منهج العمل 
منهج عملنا فى:الكتات: 
وقد بذلنا كل ما يمكن بذله -ورب أكثر- وأسهرنا قلوبنا في إخراج هذا السفر.الجليل مهذه 
الصورة الرائعة» وقد سمت آمالنا إلى أن تنال هذه الطبعة شهادة القبول في سماحة القراء الكرام» 
وتسآل الله تعالى أن يجعل علمنا وعملنا خالصا لوجهه الكريم» وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال 
تخعلها لتااذخرًا. 
وقد خطونا الخطوات التالية في سبيل إخراج الكتاب على هذه الصورة: 
© اعتمدنا في شرح العقائد النسفية» وكذا في حاشيته المسمى ب«نظم الفرائد على شرح العقائك 
النسفية») على النسخة التي طبعتها المكتبة نولكشور. 
© واستفدنا في التصحيح والتأكد من بعض المطبوعات والحواشي الأخرى مثل: مطبوعة ايج ايم 
سعيد بكراتشي» ومطبوعة المطبع أنوارمحمدي بلكهنو الهند» ونسخة رمضان أفندي وغيرها. 
* راعينا قواعد الإملاء وعلامات الترقيم وتقسيم النصوص إلى فقرات مناسبة؛ ليسهل فهمها. 
* وانتقينا من نص الكتاب فقرات في بداية كل بحث؛ وجعلناها عناوين؛ ليسهل فهم العبارة» 
ويخفٌ على القارئ الانتقالٌ من بحث إلى بحث آخرٌ. 
* وضعنا عناوين المباحث في رؤوس الصفحات. 
* والتزمنا أن نذكر رقم الآية واسم سورتها. 
© شكلنا ما يلتبس أو يشكل على إخواننا الطلبة. 
© أشرنا إلى التعليقات التي في حاشية الكتاب بالعلامات الرقمية في المتن. 
* اخترنا اللون الأحمر في المتن ل«العقائد النسفية)؛ ترا بين كلام المصنف والشارح. 
© التزمنا بذكر ما بين السطور في محله؛ إلا إذا اضطررنا فوضعناها في التعليق بين المعقوفين؛ 
تمييرًا بينها وبين الحاشية. 


> قمنا بتفقير العبارات إلى فقرات مرتّبة» تساعد القراء على الفهم» وقمنا بتقسيم مباحثها؛ 
لتكون أسرع فهًّا وأسهل منالًا. 


مقدمة الناشر 53 منهج العمل 
وختامًا نشكر كل من أعاننا في هذا العمل ونسأل الله الكريم أن يرزقنا الإخلاص في جهودنا 


ويتتبلهاء ويجيملها لنب الآخرة ذغرّايوم لا ينفع مال ولاابفون» إنه سميع خيب»-وضل الله عل سيدنا 


محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليً كثيّراء والحمد لله رب العالمين. 


إدارة البشرق 


كراتشي» باكستان 


ا ن لقمانء مفتي الثقلين» أبو حفص النَّسَفِيء بفتح 
النون» نسبة إلى «نّسّف» بفتح النون والسين المهملة» من بلاد ما وراء النهرء كان إماما فاضلا أصوليًا 
متكل) محدّثا مفسّرا فقيهًا حافظا نحويّاء أحد الأئمة المشاهير بالحفظ الوافر والقبول التام. 

أخد الفقه عن ضدر الإسلام أبي اليْسْر محمد البزدوي» عن أبي يعَقَوتَ يوسفت السياري» عن 
أن إستحاق الحاكم النوقدي» عن أبي جعفر الجندواني» عن أبي بكر الأعمش. وأبي بكر الإسكاف» 
وأ القاسم الصفار. والأعمش عن أب بكر الإسكاف, عن محمد بن سلّمة» عن أبي سليوان الجوزجاني» 
ع نَكحمد بن الحسن الشيباي. والصفار عن نصير بن يحبى» عن محمد بن سماعة» عن أبي يوسف. 

وله تضَانِيف جليلة ق الفقه وَالتفسَيرء وأجلها «التيسير في التفسير)» وله المنظومة» وهو أول 
كتتاب نَظَم في الفقه» و«كتاب اليواقيت». وعن السمعاننٍ أنه قال: فقيه عارف بالمذهب والآدب» 
صتّف التصانيف في الفقه والحديث؛ ونظّم «الجامع مع الصغير». وقيل: با لد شام وجا ما عاكة مصيتفت: 


وله شيوخ كثيرة» جمع أسماءهم في كتاب سّاه «تعداد الشيوخ لعمر». 

وتفقه عليه ابئه أبو الليث أحمد بن عمر المعروف ب المجد النسّفي» وقرأ عليه بعض تصانيفه 
صاحب «الحداية»» وأبو بكر أحمد البَلْخِي المعروف ب الظهير. 

ومن تصانيفه أيضًا «طِلْبة الطكبة» في شرح ألفاظ كتب أصحابنا. وقيل: إنه تأليف عبد الكريم تلميذ 


صدر الإسلام. 

مات النسّفي سنة سبع وثلاثين وخمس مائة ب سمرقند» وولادته ب نسّف سنة إحدى وستين 
وأربع ماثة. كذا قال اللكنوي. 

وقال علي القاري في «طبقاته»: من تصانيفه «الإشعار بالمختار من الأشعار» في عشرين علدا 
و«تاريخ بخارا» وقيل: نه كان معلّم الإنس والجن» ولذلك قيل له: مفتي الثقّلين. وقال السمعانٍ في 
«أنسابه»: طالعت مجموعاته في الحديث» ورأيت فيها من الغلّط وتغيير الأسماء وإسقاط بعضها شيئًا 
كثيرًا. وكان مرزوقا في الجمع والتصنيف. وذكره ابن النجار فأطال» وقال: كان فقيهًا فاضلًا محدّنًا 
لس صا ومني اميت الشررط ]ل 


قلت: صدور 


سيف تو 


و 


شنيع عيب؟؛ ؛ فهو بشرء فلكل جواد كَبْو كبّوة» ولكل 
ج وهو أمير المؤمنين في | الحديث, ولعلّك 
يث. وقد روي عنه المخطأ كثيرا فى 
0 أحاديث. 


سمعته وما له من شدتة 


في المتون و الأساء ك«مالك بن عرفطة» مقام 


ا ل الشارح, وتسميته إياه ب عمرء لكن قال الزدقاني في 0 
الآمة المحمدية: : «العقائد النسّفية» الذي د 
بن محمد المعروف ب البرهان امتفي 
تصانيف كثيرة في علم الكلام وغيره. 
التفسير والفتاوى وغيرهماء توفي سنة 0810م 


0 


الي ي» له (مختصر تفس, الريك وبق 
توئي سنة 1ه وهو متأخر عن النفي صاحِي 


٠‏ وغير صاحب «الكنز» و«المدارك» فى في التفسير. واسمه 


في العين التننفي ميمون بن محمد كلهم حتفيون من «نسَّف») : بفتح النون 
والسين المهملة وبالفاء؛ مدينة يا ورا, اء النهر. 


في الخلاف, و 


عبد الله بن أحمد. وغير أبى 


الانوادبقع 


ترجمة.الشارح جك 
: 4 


هو.مسعود بن عمر بن عبد الله» الشيخ سعد الدين التفتازاني» الإمام العلامة» الم بالنحو 
والتصريف. والمعاني والبيان» والأصول والمنطق» وغيرهاء شافعي المذهب. قاله ابن حجر. 

وَلِدَ سنة ثنتي عشرة وسبع مائة» وأخذ عن القطب والعضد» وتقدم في الفنون» واشتهر: ذكره 
وطار صنيته» وانتفع الناس. بتصانيفه» وله شرح: «العضدا» وشرح «التلخيص» المسمى ب«المطول»؛ 
و«مختصر المعاني»» وشرح القسم الثالث من «المفتاح»» و«التلويح» على «التنقيح» في أصول الفقه. وشرح 
«العقائد» و«المقاصد» في الكلام وشرحه» و(سعدية شرح الشمسية» في المنطق» و«الإرشاد» في النحو. 
و«شرح مراح الأرواح» في التصريف» وحاشية «الكشاف». وكان في لسانه لكنة» وانتهت إليه معرفة 
العلوم بالمشرق. مات بسمرقند سنة إحدى وتسعين وسبع مائة» كذا ذكره السيوطي > في. «طبقات 
الأدباء والنحاة» (ص:791). 

وذكر في «التاج» أنه أخذ العلم عن العضد وأمثاله من أكابر أهل العلم» وكانت طبقة فائقة في 
العلوم» فاشتهر ذكرهء ورحل إليه الطلّبة من بلادٍ قاصية» وأخذ في تصنيف الكتب وهو ابن ست عشر 
سنة» ومن أبياته: 

طويت بإحراز العلوم ونيلها .رداء.شبابي» والجنون.فنون 
وحين تعاطيت الفنون ونيلها تبيّن أن الفنسون. جنون 

وكان متفرّدًا في العلوم في عصرة؛ وسار السائرون بمصتّفاته إلى سائر البلدان النائية والأمصار 
القاصية في حياته؛ وتنافس إليه الناس في التتحصيل؛ واتصل إلى السلطان الشهير ب تيمور لتكك؛ وكان 
عنده بمكانة» وني مجلسه جرت المناظرة بينه وبين السيد الشريف الجرجاني في أن الانتقام سبب الغضب أم 
الغضب سبب الانتقاة» فكان العلامة قاتلا بالأول والثانيٍ بالثاني» وكان الشيخ أبو منصور الكازروني 
حكّما بينهما» فرجّح قول السيد الشريف. فاغتمٌ العلامة لأجله غنًّا شديدًا حتى قيل: إِنّه كان سبب 
موته» ومات رحمه الله تعالى سنة 47/اه » كذا ذكره في «التاج». وذكر السيوطي في «طبقات الأدباء 


والنحاة» سنة وفاته 0ه ء وذكر في «الأعلام» 97لاهء والله أعلم. 
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التواجم 


ترجمة المحشى صل 

هو الشيخ الفاضل الكبير محمد حسن بن ظهور حسن بن شممس علي الإسرائيلي السنبهي» كان 
ار ال 

ولد ونشأ ببلدة ستبهل»:وقرأ المخنصرات عل أساتذة عصره ومصرهء 
الكتب.الدرسية على مولانا سديد.الدين الدهلوي وعلى غيزه 
المدارس العربية. 

لقيته بلكهنؤ» فوجدته ذكياً فطنا حاد الذهن سريع الملاحظة» ذا حافظة عجيبة وفكرة غريية: 
تفرد في قوة التحزير وغزارة الإملاء» وجزالة التعبير» وكلامه عفو الساعة وفيض القريحة؛ ومسارعة 
القلم ومسابقة اليد. وكان شديد التعصب على من لا يقلد الأئمة. 


ثم سار إلى رامبور وقرأ 
من العلماء» ثم ولي التدريس في بعض 


طالعت من مصنفاته "شرح مختصر على إيساغوجي», صنفه في يوم واحد. وشرح بسيط على 
'ميزان المنطق'. سهاه ب«المنطق الحديد» وهو مشتمل على نتائج تحقيقات كثيرة» و«القول الوسيط في 
الجعل المؤلف والبسيط»؛ و(سوانح الزمن على. شزح السلم» للمولوي حسنء و«نظم الفرائد على 
شرح العقائد»» وشرح بالقول على «أصول الشاشي»» وتعليقات مبسوطة على «هداية الفقها» 
و(تنسيق النظام لمسند الإمام»؛ حاشية بسيطة على «مسند الإمام أبي حنيفة) برواية الخحصكفي مع 
مقدمتها المبسوطة؛ كلها طبعت وشاعت في الهند. 

وأما مالم تطبع فمنها: اصرح الحاية على شرح الوقاية» مع المقدمة» وهي أحسن مؤلفاته؛ رأيته 
عند المرجوم عبد العلي المدراسي» وله غير ذلك من المصنفات عدها في مقدمة «صرح اللحاية» ماتة 
كتاب» وكتاب ما بين المجمل والمفصل والصغير والكبير. 

تو يوم الأربعاء لثلاث عشيرة خلون من صفر مبنة حمس وثلاث ماثة وألف. (نزهة الخوا) 
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سبحان الذئ أسرى يعبده ليد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» وسلام على عباده 
الذين اصطفى» وأزكى صلاة على كل رسول له يَسْلّكُ من بين يديه ومن خلفه تصْبداء لارسيا 


٠. 2 9 8 8 7 1 .‏ 0 
على أفضلهم الذي ما ينطق عن الهوىء إن هو إلا وحي يوحىء علمه شديد القوى» ذو مِرّة 


ع 5 عع ءِ 
فاستوىء وهو بالأفق.الأعل» ثم دنا فتمل فكان قاب قوسين أ :أدنى» فأوجى إلى عنبده ما أونحى» 


وعلى آله وأهل بيته الذين يريد الله ليُذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيراء وعلى أصحابه 
الذين هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم» وأولتك لهم الدرجات.العى» 
جنات عدن تجري من تحتها الأنمار خالدين فيهاء وذلك جزاء مَن تزكى. 

وبعد».يقول العبد المبلو بالمحن. الممنو بالشجنء المملوء بالحزن» المدعو بمحمد حسن بن 
محمد ظهور حسن بن محمد شمس علي بن محمد انتظام علي بن محمد واسع بن شيخ محمد بن 
الشيخ محمد عمر -نائب وزير السلطان أوزنك زيب عالمكير المتشرع من الملوك التيمورية- عفا 
الله عنهم وغفرالهمء الإسرائيل نسباء الكنعاني حَحْيِدَاء السنبهلٍ مسكناء الحنفي مذهباء القادري 
باعتقاده مشرباء :من أحفاد احبر عبد الله بن سلام عاشر عشرة الذي نزل في حقه قوله تعالى: 


عل مِثْلِء فَكَامَنَ وَسْتَكبَرْتْمْ 4 وقوله تعالى: «إقُلْ كَتَنْ بآلله 


٠ 5 1 57‏ الأحقاف: غ200 
١‏ ببق وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَوْدَ عِلمْ الكتب©)»: هذه مقدمة حواشينا على «شرح العقائد 


(الرعد: 47) 


النسفية)» رتبناها على مبداً وثلاثة عقود: 


المبداً: في] يناط به الخد في غلم الكلام» قد جرت العادة بذكر موضوع العلم وتعريفه 
وغاية تحصيله ووضعه في مفاتح كتبه. 
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فموضوعه: ذات البارئ -عز اسمه- وصفاته الحقيقية وأصول الصفات الإضافية 
والفعلية. 

وعحده؟ أبد علم بأصول اعتقادية باحثة عن المبْدأً وأوصافه ما لا بد منها في تحصيل الإسلام 
على قانون الملة الشرعية. 

وغايته: كمال النفس في النشأة الأولى والأخرى. وطهازتها عن خبائث الغوايات القلبيةه 
ونجاتها عن العذاب الداتم» ووقاية الأعئال القلبية والعلاجية عن الإحباط» وبالجملة: السعادة 
القُصوى في :الدارين. 

ثم هذا الغلم أصل أصول الإسلام؛ فإنه مالم يتكامل الاعتقاد الديني الضروري في الله 
م يصح خسنات الأعمال» فقد ورد في حق الكَفرّة: ( حَباث أَعْملُهُمْ»»:وقد ورد الآثان بخبوط 
أعمال أيام الجاهلية» وتمالآت الأخبار 


في حق. أهل البدعة بعدم ول وصَرفهم» وأمثال 
ذلك وأخرجوها في المسانيد والسئن. والصحاح وغيرها من طرق: 

وكان القدماء يذكرون الرؤوس الثانية في مطالع الرسائل» نذكرها على الإجمال: 

فالأول: العَرّضء أي بيان غايته التي حملت الواضعَ على إبدائه» وساقه إليه تصودهاء 
تتاتعة وقد عرفته: وأما السيب الحامل :لمم عل تدويئه وإذاعته في الخازج فهو تقويم الدين: 
ووقايته عن غوائل الشياطين» وإحكامٌ عُمّد الإسلام بتصحيح العقائد وتنقيتها عن أخلاط 
الأجلام وأهواء الام وإعلاءٌ كلمة الله؛ وإفشاء ما عليه الصدور الأُوّل والسلف؛ ليثبت عليه 
أقدام الخلف» فأشبعوا جياع الدين بقوتهاء ووضعوا دعائمه أن نل قدم بعد ثبوتها. 
والثاني: المنافع المرنّبة عليه لوحظت حاملة على الوضع 


أو ترتبت من غير حمل؛ بل ولا قصد 


وتوجه إليها بالذات» وهي كثيرة غير محخصاة: 
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منها: الوقوف على الطرق الموصلة إلى التميز بين الحق والباطل والمخطأ والصوات :في سائر 
الأبؤاب من غير هذا العلم أيضا. 

ومنها: المبدثية للفقه وأصوله. كإثبات كون القرآن كتات الله»:وسنة زسوله حجة» ومسائل 
الإكفار لأقسام أهل ال هوى وغيرهمء مما يتوقف عليه صحة الرواية والشهادة وغيرها. 

ومنها: تشحيذ الخنواطر بالآدلة البرهانية. 

ومنها: تطمين القلوب بعد الإيمان بالقواطع الإيقانية» إلى غير ذلك. 

والثالث: وجه التستمية» فهو عنوان العلنم» فيحوز به المتعلم إجمال ما يفضّل في العلم» وهذا 
قد بسطه الشارح بأتم وجه في مبدأ كتابه. 

والؤابع:“تشخيص مخترع الغلم» ثم مصنف الكتاب» :وترجمتهم| وتقدير منزلتهما في العلو؛ 
ليسكن به فؤاد الطالبء فالثاني سئورده في التراجم, وأما الأول فالظاهر أن زارع بذره هو إمامنا 
الأعظمء نععان بن ثابت» أبوحنيفة الكوفي؛ فإنه أول مَن دَوَّن الفقه. ى) قاله ابن كمال باشاء 
وتدوين الكلام لم يسبق تدوين الفقه» والمنسوب إليه فيه هو «الفقه الأكبر» وإن جْمَعَهِ الحكم بن 
عبد الله أبو مطيع البلخي» وشرحه القاري علي ال روي ثم المكي على وثوق أنه كلام الإمام» فهو 
إمام الكلام عند الأعلام. وتراجم الإمام حافلة مستوفاة في كتب الحنفية وكتب.السَّير والرجال» 
وترجمها.ابن عبد" الب والذهبئ وابن حجر وغيرهم في تصانيفهم: وقد صثفت في مناقبه كتب 
كثيرة. ألفها أطلماك الداقلت الأربعة: وت رحمناه في مقدمة حواشي المسئده»)» ومقدمة اصرح 


الحاية على شرح الوقاية». ولا حاجة إلى كشف حاله؛ فإنه أظهر من الشمس على رابعة النهار» 


وأشهر من أن يخفى على الصغار والكبار» إلا من أعمى الله قلبه وجعله الرجيم كلية. 


والخامس: بيان أن الكتاب من أي نوع من أنواع العلم؟ وعلمه من أي جنس من أجناسه؟ 
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فالكتاب من علم الكلام» والكلام من أصول العلوم الدينية المستغان عل مقاضدها من السمع 
والعقل. 


والسادسن: بيان مرتبة 5 


نمام العلم ودرس الكتاب فتعلم نفس العلم بمقاصده مقدم على 
تعلم كل علم, إلا أن خصوص عوارته» كتدوينه في الغزبية وخلطه يمبلخث علوم أخر عقاية 
أو سمعية؛ أَخَره عن بعض علوم آلية هي كمبادئ العلوم السمعية» كفنون الأدب» وعن بعض 
العلوم العقلية» كفن الاشتقاق والصرف والنحو ومختضرات الميزان والحكمة» نعم أمثال بعض 
كتبه ك«شرح المواقف» تدعو إلى سبق كسب مُعْظَم الطبيعيات والإهيات والعلوم التعليمية 
دخيرها"توأما هذا الشريج فلا مسي في لف إليها كير حايية لايتطر يم الها حير وريه 


لابتلع :ليتع وخ اتن نمي مردجا عل براي ولا فصول ولغاية قضرهاء لك القدر 
المجمل في ترتيبه عل تَمَط الفهرسن أنه امتضة: 

_- أولا لوجود العالمء 

1- ثم لطرق العلمه 

ا 


م تدوث العال» والإشارة إلى دليله بتوزيعه؛ وإلى كون اججزء ونفي ايوق 
- ثم بحدوثه لوجود الصانع وتوحيده وصفاته السبع 

5-6 انم لتيريهه 

نم لإحاطة علمه وقدرته وقِدّم صفاته ولنفي 
ماهي أزلية منهاء 

١-1‏ ثم لشأن كلامه تعالى» 

ثم لعموم خلقه وبيان إحدائه ولكون التكوين غير التُكونء 
ثم لإثبات رؤيته سبحانه. وطريقهاء 


كونها عينه مع لزومها له وتفصيل 
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6ك ثم لبيان خلق الله أفعال عباده» 
ثم لمسألة الاختيار» ولتحقيق قدرمهمء ونفي التوليذ وتخليقهم لأفعالهم» 
ثم لنفي الاخترام» وإثبات الأجل في الموت» ولكونه وجودياء ولِوّحْدَيَه 
ثم لبحث الرزق» 
ثم لبحث الحداية والضلالة من الله 
ثم لنفي وجوب الأصك 5 
كت ثم لبيان عذاب القبر ونعيمه والبعث والوزن والكتاب والسؤال وا حوض والصراط 
والجنة والنار ودوامهماء 
ا ثم لإيهان الفاسق ولجواز مغفرة المعاصي» 
- ثم للإكفار باستحلاهاء 
49- ثم لبيان الشفاعة؛ 
ا ثم لنفي خلود القَسّقة في النار) 
١ك-‏ ثم لتحقيق معنى الإيهان» وعدم تفاوته» وتوحٌده بالإسلام» 
ثم لمسألة الاستثناء فيه» 
7 ثم لبحث السعد والشقوة» 
ثم لبيان إرسال الرسل وعصمتهم ومعجزاتهم» ونبوة أولهم وآخرهم؛ ولنفي 
حصرهم في الإيمان هم» 


ثم أذ فضلية خاتمهم, 
ثم للببحث عن الملائكة» 


ثم للإيوان بكتبه تعالى» 
ثم للمعراج» 
ثم لكرامة الأولياء» 


ثم لوثبات ترتيب الخلفاء الأربعة خلافة وفضلا 
الا ثم لبيان شروط الخلافة ولبعض أحكامهاء 
١ -7”‏ ثم لبيان طاعة الأئمة الفجرة 

رذرد ثم لجواز الصلاة على الفاجر» 

4- ثم لحسن الظن بالصحابة» 

0 ثم للشهادة بالجنة بالمبَّرِينَ بهاء 

11-.. ثم لواز المح عل النفين: 

2037- ثم لنفي حرمة النبيذ» 

8 ثم لتنزيل الولي عن النبي» 

1 ثم لنفي سقوط التكليف عن المكلف»؛ 

د ثم الحمل'النضوصن عل ظواهزها ونفي معان باطنية 

-:4١‏ ثم للوكفار برد النص» وياستحلال الذنوب» واليأس والأمن من الب وبتصديق الكهنق, 
47 ثم لعدم شيئية المعدوم, 

*4- ثم لنفع الأدعية والتصدق للميت» 

5- ثم لإجابة الدعوة» 

6- ثم لبعض أشراط الساعة» 

43- ثم لصلوح الاجتهاد للصواب والخطأًء 

43 - ثم لمفاضلة الأملاك والبشر. 


» ومدة خلافتهم» 


والثامن: الأنحاء التعليمية: التقسيم والتحليل والتحديد والبرهان» وفي بسطها طول» 
فطويناها على ره ونعود إليها على البسط إذا جدّدنا مقدمة هذه الما 
الكتاب. إن شاء الله تعالى. 


ثي» أو حواش أخر على 
والأحسن في المقدمة لكل فن أو كتاب إيزاة الحدود. والأصول 
الوضوعة؛ والعلوم التعاوقة» ماايناط يد قههم مقاصنه: وغذا يضما موكون إل لك ئق وري 


مقدمة ١نظم‏ الفرائد) 


|| 
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5 اللاناك 
الرحيم المالك 


| قسمة العقاتد وتنقيحهاء وهو مععود على ثالاثة معاقل: 


فرت 5 ١‏ | عالكةا قاض ؟ 
لمعمل الا ول ىق بعها والا شارة الم اجكام اصنافها 


فاعلم أن الغقيدة: هي ما يعتقده الإنسان بقلبه» بحيث يركن ويسكن إليه نفسه. ويرتبط به 
فؤاده» وينقطع عليه الطلب التردّدي» سواء كان على وجه الجزم. أو الظن -القوي الراكن إليه 
القلب؛ لسكون تَوّرانَ. مواد من هواجسن .خلافه: فالموثوق به أكبن الظن من: أتحاء :مراتبه 
المتفاوتة على اختلاف أسبابه» فله عرض امتدادي يبتدئ من انقطاع تساوي الطرفين إلى جانب 
رجحان الموافق بقدر لا يتصور أقل منه» كأنه مبدأ ذلك الامتداد» وينتهي إلى أكبر شيء من تلك 
المراتب مما يتصل بالجزم» بكرو :ار لويم أي نحو من الازتقاء كان وجب وصول الجزم لا محالة» 
فالمعتبر المعدود من الاعتقاذ هي المراتب التي هي أقرب إلى طرف الجحزم» ويسقط عن ذروة 
الاعتداد مراتب هي أقرب إلى طرف الشكء فهئ في حكم الشك. 

وهذا وإن لم التكحة أومات الميزان في تنقيح حقيقة التصديق وأنحائه» فهو الصواب المتلقى 
بالقبول عند أساطين الملة. في أبواب الفقه.والحديث. والكلام» ولذا أسقط خبن الفاسق وإن 
ترجح بحسب عادته الخاصّة ضدقه علق كذبه. 

ثم القدر الملحوظ ههنا من العقائد هي: العقود والقضايا المعتبرة في تكميل الإسلام؛ سواء 

: 

كانت على مضاهاة الأجناس أو الفصول المقوّمة له. أو على محاكاة الفصول المقسمة المحصلة له 


3 


ف أنحاء تحصلاته. أو عن شاكلة العوارض اللازمة لطبيعته من حيث هى هى بوجودها الإلهى 


أو لوجوداتها الطبيعية الضتفية المطموح إليها في النظر الشرعي من ورجه. في باب خخصوص الأنحاء 


التحصلية له. وهذه العقائد على نحوين: 


التَجوق الول هر العقائد التي لا تناط بأصا. ال وهي بنيانه» وهي المعارف الُيُوبية 
و 21 ولاه هى يِ عل انكر ع8 وى 3 بو ب 


التى يكفى ف الاهتداء إليها مجرد الفطر 5 الإنسانية وموهبة العقل التكلة 


جواذب الغواية وإن تحصلت الكفاية بشرط شيء من التأمل أو النظر الصحيح, وهي واجبة 


على كل عاقل بلغه الدعوة أو لا كقطان شواهق جبال: عا لعها أختاره أبو محديقة! 


ليفي على خلوصه عن 


وحملتها: : اعتقاد وجود الصانع ووجوبه. وكونه مريدا ا» مختا راء عالماء قادرا, خالقا للعالم» متصفا 


بالصفات الكالبة منزها رع بيقنت النقص. وعن خصائص الإمكان وخسائس المادية 


الاستعدادية | المتورطة في وزْطة | البطلان» وعن التعطيل والتشبيه» وعن الصباحة والملاحة والتشويه. 
فقد روى الحاكم الشهيد في «المنتقى» اع ن الإمام أنه قال: : لا عذر لأحد في الجهل بخالقه؛ ؛ لما 
يرى من خلق السماوات والأرض وخلق نفسه: وعنه أيضا أنه قال: لولم 


لي ل ل ون : عوَمَا كُنَا 


سعث الله رسولا 


١‏ مُعَدْبِينَ حَقَّ نَبْعَتَ 


الاين اغنام. 0 الدعوة ذ 


النار عند المعتزلة والماتريدي 


ا وأكمةابشاياء 20016 
قاله الإمام؛ ؛ لأن وجود العقل , والبلوغ ان خدك جرية اكليف عا لاجتوزهللمقل ولا السيم: 
ويؤيده قوله تعالى: < (أَيحْسَبُ الإنسن ان يُتْرَكَ سدَى( 48 وقوله: سبكم أَنّمَا [قت: 
عَبقا ونم ليد لا لجخرق ج). لاما 


وكذا مخ إتللكه الجملة: اعتققاد.) 2000 ابعر قافا وزع يري 


رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء؛ فإن من أعظم الحم والمصالح نصب اليد لهداة إلى طرق السلام؛ لأنه 


مقدمة «نظم الفرائدا 


1 


الم 


أو 


الفرائدا 


العقائد النسفية ١‏ مقدمة «نظم القرائد) 
5 ( أ 


أن للآأعمال مرأت وآثارا ترد 2 بد ممارقه || لوو حصتوص | الحزتيات المفصلة 3 


الملة فماخذه النصوضن الشر 
لزتبطة بالا“ 


وم اعتقاد حضةه اله 2 ويه الى 7 4 ع لا 9 عليهم ال. لام وحقية الملائكة وسوهة 


الألياك وراسالة الرللن لتقلل -وعموم: طريق" الإاءا بالرسَل المَلكِية إلى البشرية: مجملاء 


وخصوص اعتقاد حقية الآفراد الخاصة في] تواتز عن | | موه كالآسم ]| :المبتعظيظية للكتك 
لدلكة والوسشل "[الأشباء مضلا فهذا أضز مبنى_العقائن الشرعية؛ فإن حقيتها لا سَبَيْل إليها 


د لشت حقية ننوة الك 4 


ي - 


4 حزن صادقا عا وحجه القطع ف جميع ماحاء به من 


ا معارف الزبانية وال ىك هذا الاعتقاد إن هو على كل من تلغتة الدعوة صراحة 


اء جهلة ا مسرن كين؛ فإن من بلغة وجب عليه 


| ها 


اعن: الوقوع فى معاطب الضلال: 
بحا حك 


١‏ 0 كقية النبوة للنبى بعداتلواغ معتجؤاته عل .وه التواتز وإن كان :نظريا؛إستدلاليا ذ 


قي 
حق كل فاقل للقوة 0 


حق السّوَقِبَة العامة وكثير من الملتحقين بآفاق الحيّوّانات 


متعم 


شرح العقائد الذ لنسفية 


مقدمة «نظم الفرائد) 
العجم من هياكل الإنسان غير صالحة للنظر والفكرء لعدم ترعرعهم من العقل بالملكة إلى 
العقل بالفعل: فهو أقرب إلى مرتبة البداهة والضرورة الفطرية» من مير مسيس حاجة إلى أنظار 
غائرة دقيقة» وأفكار ومقدماتٍ طويلة:الأذيال عميقة هما يقصر عنه تلك الأذهان القاصرة؛ على 
ذا شحوا عفلا مدوكاونطقا هو ميدأ قو الاتتاج لوه لزهم استرا وترقي ب 
حتى بملقواريم دريية بلوغ المقاصد العالية» ولا يعذرون باستمرارهم في ظلمات الجهل والعَمّه 
والعَمَى. 

وطريق تحقيق حقيته هو طريق الوصول من تواتر ثبوت صدور المعجزة عنه إلى كونه نبيا 
7 ةم الفتملل: وذو ريق جف جر الما و إلا بق وياد وي 
خا رفسل فته ولواب وجو بارخ الدعرة رطلر مندور اي 
على وجه التواتر. 

وذهب اللتاحظ قسن ربفحر وزخ امقبق شوم من بوؤومن المعتزلة إلى أن كثيرا من العامة 
لس ول ومقلدة ادي واليهد وغيرهم لا حببة ل علي؛ ل يكن لم يع بر 
معها الاستدلال. وف «المستصفى): ذهب الجاحظ إلى أن مخالن ملة الإسلام من اليهود 
اده امتهم إن كان معاندا فيا يالف اعتاد هوأ ون نظرفسجز عن درك الح رب 
معذور غير آثم, وإن لم ينظر؛ لكونه لم يعرف دجوب النظرء فهو معذور غير آثم» وإنا الآثم 
لاه ايا نولا يكلن النجتسا إلا وميهاب مولا برام رك ل 
لخو ونا من الها إذ انمد عليهم طرق العرفة. وما ذكره ليس محال صقلا لو وا 
الشرع به فهو جائز؛ لو ورد التعبد بذلك» لكن الواقع خلافه. انتهى 


مام سن لحي أن لدي من هل لكاب وش الاسام لايد طون اا وار 


شرح العقائد النسفية 1 مقدمة «نظم الفرائد» 
لإفعدون تراباء وأن الأطفال كذلك يصيرون. وكذلك عبيد الله بن الحسن العنبري كان يرى 
لاوا التقليد :في العقائد والعقليات» وأن كل مجتهد مصيب. في: أصول الدين:أيضاءفيم|ا: كان 
عَرْضَة للتأويل. 

ؤقال. القاضي الباقلاني.المالكي: قائل هذا كله كافر وكذا الشاك؛ لأن التوقف لا يصح؛ 
للإجماع سال كن اب 1 ايكث ونا صي اع التهودوالتصارى وكل نقارق) اللإسلاه نوكر متوققلءقي 
كفرهم :أو شالكافيه: 5-007 النصّ من الله ورسوله بكفرهم. انتهى 

قلت: إفحام المخالف بحجة الإجماع بعد تسليمه حجيته مشكل؛ لأن هذا الوجوب سابق 
عن الاستسلام للشرع» وانقياد الشرع متوقف ع.ى تسليم ذلك الوجوبء. والإجماع حجة 
سمعية؛ وكذا النصوص حجج بعد ثبوت ذلك الوجوبء فإثباته مهما يؤول إلى دَوْر ومصادرة» 
|[ التصوص يُتأول فيا يراغمه ويأباه العقل» ولا يتصورء كتكليف ماءلا يطاق»-فالأشبه ما 
حققه الغزال ف كتاب «التفرقة» في الأصول» حيث قال: وصِنْف بَلَعَهُم اسم محمد ول يبلغهم 
مبعثه ولا صفته؛ بل سمعوا به: أن كذابا يقال له فلان اذعى النبوة» فهؤ لاء عندي من الصنف 
الأول» أي من :الذين :ل يسمعوا اسمه أصلا؛ فإنهم لم يسمعوا ما يحرك داعية النظر. انتهى 


فعلم أن مدان هذا التكلشفت بلوغ الدعوة صضراحة 0 بلوغ أدلة النبوة من المعجزة» ولا يعذر 


التهل وعدم الطبع التقّاد الوقّادء لكن الظاهر أن مجرد الاستفاضة من غير بلوغ صريح غير 


كاف في قيام الحجة عليه. وهي حجة المشار إليها في قوله تعالى: 


3-5 » فحتجة الله البالغةٌ ثقوم بعد البلوغ: وإلا فغي من بلغه ظاهره معذور» وكذا 


(النسا 


قار في ببيميته عن.فهنم المنطات ومغنئ الوجوب والإيجاب. فكأنه ملتحق أَفمّه بآفاق البهائم 


( 


لز( ميكل الإنسان» كإنسان الماءء إلا إذا ترعرع -ولوقليلا- بترقية من العقلاء والأَلبّاء. 


شرح العقائد النسفية 9" مقدمة «نظم الفرائد) 


وأما مباحث زيادة الصفات واتحادها بالذات» وكو نبا كلها قديمة أو بعضها حادثة» وكونها 
حقيقية وإضافية وسلبية» وكون التكوين إضافة» وعينَ المكوَّنٍ أو غيرّهء وكون العلم إجماليا 
وتفصيلياء وكون الصفات واجبة الوجود أو تمكنة. وإمكان المجردا ت وامتناعهاء وأمثال ذلك 
من تدقيقات علمية» لا يكلف باعتقاد شىء من ذلك عموم الطبائع الإنسانية من السوافل إلى 
العوالى. 8 يبحث عئه السلف الصالح من الصحابة ومَن بعدهم. بل جب التحرز عن 
ن خيل ا ج العقول. بغاية إمعان الأنظار ر في حقائو ق صفات الجحبار القهار وفى 

0 اية. عاضل افيشفن ضل من قبل؛ وزلٌ فيه أقدام + 
زْلَ؛ فإنه من بول الوا ادن الوا ألو مكل مشألة | لقدر والجبر؛ ولذا ورد ا النهي صريحا عن 
الوقوع في أمثالهيا» كما روى ابر أبي شيبة في «كتاب العرش» له عن ابن عباس موقوفا: «تفكروا 
ا 

وأخرج أحمد في, المسنده1» ثم الطَّبراني من طريقه. وأبو نعيم في «الحلية» عن عبد الله بى 
سلام.قال: خرج:رمول الله وك عع نامن”“من أصنحانه دهم يتفكرون في خلق الله. فقال لحم: 
(فيم كنتم تفكرون؟) قالوا: نتفكر في خلق الله. قال: «لا تفكروا في الله وتفكروا في خلق اللّه) 
الحديث. وفي سنده شهرءبن تخوشب. ختلقف فيه لكنه. حسن. الحديث» وعبد اليل بن عطية 
ونه ابن مَعين دروى عنه ابن مهدي وأبو نعيمء وقاك البخاري: ريا بهم وقال الذهبي: 


صدوق. انتهى 


وروى أبو نعينم في «الحلية») عن ابن عباس مرفوعا: حرج على أضحارة] فقال: 
جمعكم؟) فقالوا: اجتمعنا نذكر رينا و ونتفكر في عظمته فقال: : «تفكروا في خلق خلق الله. ولا تتفكروا 
في الله؟ فإنكم لن تقدروا قدره؛ الحديث. ويه مستله الأحوض بزنة حكيم »ورور المليراي فى 


شرح العقائد النسفية 1 مقدمة «نظم .الفزائد» 
«معتجمه الأوسط) عن ابن عمر مرفوعا: «تفكروا فى خلق الله ولا تفكروا في"الله). وفي سنده 
ضعف» لكن مجموع المُنّعاك .أنضا يتقوى بتعدد الطريق 

قلت: ولعلة على هذا بناء مااقاله الذهبي في ١ميزانه»‏ أنه: قل من أمعن النظر في علم الكلام 
إلا وأدّاه اجتهاده إلى القول به| يخالف محض السنة» ولهذا ذم علماء السلف النظر في.علم الأؤاتل؟؛ 
لأنّه-مؤلد من علم الحكماء الدهرية» فمن رام الجمع بين علم الأنبياء عليهم.السلام وبين علم 
الثلاسفة بذكائه لامدّ وأن يخالف هؤلاء وهؤلاء» ومن كفب ومشئ خلف ماءجاءت به الرسل 
من إظلاق.ما أطلقوا ولم يتحذْلَئ ولا عمّق -فإنهم صلوات الله عليهم أطلقوا وما عمقواة فقد 
شلك :طريق:الشلف الصالح وسَلم له دينه ويقينه: انتهى 

لقافية شية,من التوغل فى السذاجة الظاهرية» وإلا فأصل علم الكلام غير مَولّد منه» 
بن.هو:رئيس علوم الدين إذا وضع كل شىء في موضعه: العقلٍ ف موضعه» والسمعي في محله» 
والشرائع الأصلية في منازلماء والفرعية في مخالماء ولا يخلط أحدهما بالآخر. 

ولا ينغى للمرء أن يعيش مرزوقا طعم الظاهر» قاصرا عن ذروة إمعان النظر واستعمال 
العقل» حتئ يتعذر عليه تبكيت علماء الشرك والبدعة؛ إذ لا يتصور مناظرة الدهرية والكفرة 


الملية:إلا بمطازحة الأذلة العقلية؛ إذ لم يسلّموا النبي والكتابء ولا الكلام مع أهل البدعة 


بعرضل. الأخبار: والآثار من,كتبنا؛ إذ.هٍ فيه انتطلمة لجيج دقان النظد ف تظج الكقاتةإذ 
3 4 يخ 2-2 * ٠.‏ ع رقي 8 3 


راحته في الفزوع الخلافية غير ظاهرة؛ وفيها ظهرت فيه قد يحتاج إلى عدم تطرق التأويل إليه. 
لالت بصارايصوفة التصؤظ إل مَانيجواه عقلف كتحفان القلاسفة:الإشلامية: 


رالشح الثاني :امن العقائد هن اللسمعية الغاطقنها أو'المشير إليها الكتابُ والسثة» أو تمالاً 


مقدمة انظم الفرائد) 


عليه السلف الصا ينحؤ في قسسمته إلى.نحوين: نحو زيط به 


قوام الإبهان المنجي عن الخلود في النان 


أي نفس حقيقيته. شرطا أو شطراء و 
لواحقه ومن منوعات الإييان الكا 


لمحو .مويسمخ 
مل الذيي نجزى.علية جماعة السلف الصالح وإن لم يكن 


خلافه *ستيدما قافعا لجز الإرر ان وينتاحه و أصتدله! 


والأول موزع على أربعة أبعاض: 
-١‏ جزء متعلق بالإلميات وبالميدأ وصفاته. 


"- وجزء:متعلق بالمعاد. 


وجزء متعلق بالإمامة مما نطق به النص الكتابي أو تواتر به نصوص الأخبار» مما يعد 
إنكاره إنكار الضروري من الدين. 

لل مشتاضنه فقا العلية والععية مال ونه مال هوري الود ع 
عللابكل تيه قادرا عل لكل مكو قزيداء الى 
لاج ينالب فود اريماك لكا را طدرن اسن [لإدة رنب ون لأنه 
لين كمثله شيء. 


وأما.الصفات المتشابهة كالوجه واليد 


العدم السابقٌ واللاحقّ بالذات» وحيا قيوماء 


والعين والساق والاستواء على العرشن وغير ذلك» 
فإما مقصورة على إجمالها وتشاببهاء معتوّد 


اجمابها مو مرا تعال متها غير متطلوم معداطاء كي بهو 
مذهب السلفء أو مصروفة عن ظواهرها إلى معان أخرء كاليد بمعنى القدرة أو النعمة 


وأما ما يؤّذن به بءد الآثار والأخبّار الصطءة :ا لاوما 
يؤدد به بعض : يحه من الإشارة | 


كنزوله إلى السلياء الدنيا» وكحديث: 


«أين الله؟» قالت-أي الجارية-: في السماء. وأمثال ذلك 


شرح العقائد النسفية هه" مقدمة «نظم الفرائد» 
نما كثر في الأحاديث والآثار ونظم القرآن: فا حال أن عدم جسميته ونجسانيته تعالى كان مركوزا 
فِ قلوب الضدر الآول» ويدل عليه خم لم يشألوة قط عن كيفيته وكميته» ولا عن لونه وسئله 
وتشتلافة/أى غير ذلك. 

ولو كان اشتبه عليهم شيء من ذلك لا تركوه بالضرورة؛ لآنه أهم الأمور الاعتقادية 
الأصلية» وهم كانوا يسألونه عن أدنى من ذلك من الشزائع الفرعية» وأكثروا سؤال 
الحزئيات حتى نول: ع( وأضالزة عن الأهلقء 

(المائدة: )1١31‏ 
وشلألوه :عن الشتهنز ارام قتال فيه» وسألوه عن اليتامى» وسألوه ما ذا ينفقون» وسألوه عن 
المخيض» وهذا كان أهم مهام العقائد» فقوله وسؤاله الجارية: «أين الله)» وقوطا: «في السماء» 
وأمثاله جارية مجرى التجوزات الشائعة الذائعة في] بينهم» كما قال المتنبي: 
ويصعد حتى يظن المتهول2 بأن له حاجة في السماء 

ولذالم يسأها: هل أنت تعرفينه بأنه حسن الصورة جميل الوجه والشكل أو أسود أو أمر؟ 
وهل هو عالم من العلماء أو غير عالم؟ 

ثم القول بتجسم الشيء قول بكونه مغشيا بغواثي المادة وححجبها وظلاتها وعدماتها 
الموسومة بأنجاء القوة والاستعداد» وتنزه عنها واجب في الواجب وفرض في فرض وجوبه. 

وأما الأدلة العقلية على براءته عن وَضْمة الجسمية» والسمة النسمية» واستحالتها فيه» لا سي] 
إحالة خصوص البنية الإنسانية أو الأعضاء ,الحيوانية: كثيرة. 


منها: أن قوام أمثال هذه الأعضاء مؤلف.من.خصوص المواد كاللحم والعصب .والرباط 


والعظمء والتركيب مؤاخ لمسيس الحاجة إلى الأجزاءء, وهو محوج إلى الإمكان مستبي 
للوجوب. 


شرح العقائد النسفية 


"5 


مقدمة «نظم الفرائد» 
ذاتها مء مع عزل اللحظ عن عوارضها: صالحة للقسمة 
والفك والفصل والوصلء فهي صاسحة للتجزثة المستلزمة لاحتياجها إلى 
الاحتيا حتياج أيضا قامع بع لأصل الوجوب. قالع لب قااج ستغناء المتمحض اللازم للوجوب الذاتي. 

ومنها: أن الامتداد بطبيعته مجوّز لفرض شيء دون شيء. وهو مبنى الأجزاء التحليلية 
الواقعة بين صرافة القوة ومخوضة الفعل» والواجب بالذات يلزمه الفعلية بكلها من جميع 
جهاته. 


ومنها: أن الطبيعة الامتدادية بنفس 


الأجفاء وإمكان 


ويمتهاة أنه لاجر نخير مقطفي انض طني الامط ةل )لذ جه 
بل إنها يعرضه من أمفانن ينا 


حتيج إلى إقامة البرهان عليه. 
رجة. فا ظنك بخصوص مرتبة خاصة من. التناهى والتحدد؟ 


فيكون تعين | اتدل الاجديلا وتيت بنانوامن دنب حازي» والوجؤد سناوق لين أ 


عمنه وعللى التقديرين يرتفع الوججوت رأسا: 


لازال السام ايلات -ملحوظا على طبيعته | امداذيت جامع بين جهتي القوة والفعل, 


2 وحهة القوة ة عخوجة إلى المادة القائدة كك الجهات الظلانية والعدمية, المتبرئ عنها ساحة 
م الوجوب. 


2 ومنها: أن الجسم عند أهل الكلام مركت من الجواهر الفردة. فالافتقار إليها 


والفاقة ممتنعة الإافاقة عن علة الإمكان قُ هذه السياقة؛ إذ الحاجة في القوا 


لازم لماهيتة, 

م فوق الحاجة في 

َ الوبجوردة مع أن تلك الأجزاء والأفراد إن كانت ممكنة أمكن المؤلف منها 

3 امتنع التألف الحقيقي؛ لافتقاره. إما إلى الافتقار 
والجمع بينهاء وكلاها باطل بين الواجبٍ 


» وإن كانت واجبة 


بين الأجزاء أو إلى ضامٌ لها وصانع التركب 


على أن الجسم منقسم بالقسمة الأولية إلى المتحرك والساكن فهو بنفسه صا 


لح لعروض 


مقدمة ١نظم‏ الفرائد» 


7 على تَمَط اهل 


ستحالة العقلية 3 العقائك 
النبوة؛ لايتناتها على الاستحالة 


الا 10 


العقلية» فلو كانت لغونا ىق باب. الدين املع ٠0"‏ لملة رأسا بإزاء.الدهريه والمليين من. عبدة 


صنام وأهل الكتات» فلا محالة تكون مراعاةً في الأمور كلها؛ لكونها مبنى أصول الملة: 


دل السز. في وقوع هذه الأمثال فى النصوصن الكتابية والنبوية.والآثار الصحابية» 
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هو 


وأفرادٍ الخاصة عن اختلاف ذكاءٍ نفوسها وأحلامهاء وتفنن فنون وجهتهاء ومشاغام اشاغلة 


أن المخاطب بالخطابات الشرعية عمومٌ أفرادٍ العامة عل تشتت تُصٌّبٍ عقوها وأفهامها؛ 


لتُّهَى أقواها وحِجَى كرامها 

فاقتضت أن تراعى فيها هذه الجهات: كلهاءعى: شعة' غرضها. وتناهي<انتدادها وعدم 
تناهئ أعدادهاء. مراعاة جامعة_لأجناسن الرعاية:.بخيث. لا يقع التضاد والمصادمة في أنحاء 
الرعاية» كما وقعت المضادة والاختلا ف ف أنحاء المرعئن 

فالكلام الإلهمي معجز من هذه.الجهة أيضاء حيث اشتمل غلن الجمع بين المتفرقات وتأليفي 


المختلفات ومراعاة أمور كلية وجر ثيه عبر محصاة» بحيث بلغ قٍ هذا النحو من الكمال حدا 


0 إن بلغهونناله طمفعالثك 
3 ر دق البكر 


فسبقت نصوص نظمه على ظواهر معانٍ يسهل فهمها ودركها للأذهان القاصرة والأفهام 


العامة ولا تتعالى بصورها وعتواناتها ق الغموض 1 والاعتياص أن تكل دون أخذها منناركٌ 


السوقيّة والنساء والولدان والأغراب والبله وأمثالهم 
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دخو عروض العامة؛ | إدنداركها 
باختلاف أ أصل الجبلّة والفطرة» وباختلاف الصفات النفسية 
لطبائع في بقائهاء إماعو وائق على اختلافدةكمياتها وكيقياتبابنجاءت خن جرى 
عاقلةَ أ أو حوامل شوائق على شتات مقاديرها صارت لجوهر الد 


ثم بأشغال وجرّف تمكن | ارتسام صور ما يتعلق بها وا 


وهذا العرض أيضا ممتد بسيط » له أ أنحاء ختلفة غم 
أيضا مختلفة فاحش | الاختلاف؛ 


ر واقفة. 


ثم بعوارض تعتري الطبا 
الذكاء الدراكة صاقلة. 

استحكمت هيئتها في لطيفة المدركة» 
وبعد أخذ ما لا يناسبها تعدا ابنالتشنيةر| ال اذكه لييح ةوق كتانق هلو تطرظهها لسن : 
و شخصية على عرض بقاءها | لشخمي: تأخذ معاني ومقاصد من مفاهيم نظم هذا الكلام 
ها ذلك؛ بل تحسبه سهل المأخذ يسير الاغتراف» 
ردركها أو للجهات أشغاهاء أو مرشيحا 
عرق العامة أكثر ما يتعلق بالمنطوق ورالس] 
هذه المفاهيم الظاهرة 


أ 


ا معجز ؛ على قدر منال فهمهاء » ولا.يصعب عليها 
وتستلذه حيث تجده ملائا لتقد برشائح مناسبة لحرفتها. 
رة أو الإشارات القريبة الهنيئة» لكن سوق 

ني اباعرة قداتخيط في نال المحاووات يخارية السارية تجار 
الاستعيالات الدائرة السائزة لا يتحرف شين عن كيال نا البلاغة» غير متجاوز أصلا عن 
تخارب وعذاكق في تفكى اللقاولة والتحار... 
فلا يتوقع بعد هذا | | أجراء كل مفهوم على مواقع ظواهره 
الجري على مجاري الذوق الكلامي وأنحاء | 


ألتجحاء الدلالة 0 والقصد. متتحصا 


؛ إذ مبنى الأمر في السياقة هو: 
السليقة الاستشعارية | العامة وذلك يختلف باختلاف 

متحصلة من المجازات والاستعارات والككنازارق. 
بوأطن معان هي بحر حيط عظيم تنشعب منه منا 
تجري أنبار» ومنها جداول عظيمة 


وكذا سيقت على بع بحار واسعة, ومنها 
وصغيرة حتى ى “تيا إلى سَواقَ ضيقة» ولكل من ذلك غرض 
٠‏ وهذه المعاني تؤخذ بعد | التعب بالأفكار والأنظا 


وسيع يتعذر تفصيله من أمثالنا. 


65 أو بالتأمللات 
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الأولية على حسب اختلاف الطنيعة في ذكائهاء أو.اختلاف المعنى في دقته وجلاته 

تحته أعراض كثيرة» ظاهرها أنها أجناس تحتها أنواع “أو 
أجناس إلى أن تنتهي إلى الأصناف ثم إلى. الأشخاص باعتبار أعراض أععارهاء وهذا العرض 
عرض الخاصة؛ ومداركها أفحش اختلافا وأكثر تنوعا:وتصنفا من.الأولى» وبسط هذا العرضن 


يستد عي مقاما أو سنع و الفا 


وبالجملة» تلك الخطابات تنطبق. على كل قدر وكل وجهةٍ وكل علاقة ونسبة من أقدار 


الدرك العامى والخاصى» وجهاتٍ التوجه والتشغل في أنحاء العلم والعمل والملكة» وعلائقٌ 
ونسب من مادية الطبائع وتجردها. وتلطفهاء فلك فيه مذائق لذائذ على حسب ما أعطى من 
الفهمء هو ب نشيطء وفي كل لمحة ولحظة له في مقاصده.بطر ومرح وفرّح بسيط. 

ا يي مراعاة هذه الطبائع والأفهام من صنف خاص من أصناف أنواع أجناس العامة 
أو الخاصة أيضا في خطابات النظم متعذر من البشر! 

وكزلكالنبى صلى الله عليه وعل لى آله وسلم أوتٍ جوامع الكلم».وكان ذلك سيرة معجزة 
فيه من فضل الله عز وجل» امتنع على البشر أن يبلغها بارتياض نفسه وكسب علومه وأعماله» 
فكانت خطاباته كذلك جامعة على وفق كل سليقة من سلائق العامة والخاصة: يأخذ منها 
كلتاهما ما يليق بهاء ويغترف منها على حسب قوتبها المدركة. 

وهذه الجامعرة ختصة نه لحن الصحابة أخذوا منها حظوظاء على حسب اختلااف طول 
متهم واختللاف طبائعهم 3 في العموم والخصوص كما مر 
0 فَرَعَايَةَ هذه الجامعية جا اعت سببا لو 


التعجسم وأمثاله. 


فوع كثير من طبائع تع الخاصة مما في قلبه زيغ» في شبهة 


شرح العقائد النسفية 
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ومن هذا القبيل مسألة روث العالم»:فإمها, مشتزكة أبين.المقاضن: السمعية والعقلية لكنّ 
للخصوم مجالا واسعا في الكلام على مقدمات أد 


لتها: سمعية كانت أو عقلية» إذا أزيد بيحدوثه 


الوك الزمانى ويتقدم عدمه السانق ل وجوده التقدم الزمانٍ ٠‏ لا جرد تناهي امتداده 


التدريجر ي الموجود أ لو جاتب لاض ؛ فإنه متم سر الإثبات بإجراء براهين التناهى. 


سام امتنع عدمه» والنصوص منادية على ليق ينا 
وعدمه وفنائه «الكن يبقل الكلام: : أن المانع للعدم هو الْقِدَم | 


المسألة إنم| تتعلق بالالحيات إذا أخذت بحثا عن 


لزماز ني أو الذاتي أو الدهري. وهذه 
عي يه شأن المداً. 


عا قاد لنبو ]سر نا شا رعا للشريعة» مكلفا بعباده. 


مثيبا ومعذبا لهم على حسب أعرالهمء » على تفاصيل المعاد | الجسماني مما نطق به الشرع. 
وأما مسألة التوحيد» فإن أريد بالتوحيد: توحيده ا ؤرقانة وواجولة بلع [مذام لتزيكه في 
وجوبه بالذات امتناعا بالذات» أو توحيده في صفاته المختصة به أو في صفاته كلها يمعنى امتناع 
لمحا في دعا وها دوجوب خالقة حقاها تق صفات العدة فالألا مرك 
بين العقل والسمعء وأكبر تعرض ا في المباحث العقلية» وقل| يوجد مخالفها من أهل الملل 


والنحل. 

وإن أريد به توخيدم 3 ف الألوهية؛ واستحقاق العبادة والتذلل | البالغ» والإطاعة والطاعة له 
بالذات؛ بمعنى امتناع شريك.له في هذا الاستحقاق ف الذي هو وصف نسبي: فالظاهر أنها على 
ذا أيضا مشتركة ينهياء لكن اغظم بحت عتنها وعد لا ولفروعها في الباححت السسملزقه و 


مقدمة ١‏ نظم القرائد) 


مراحا اع ينظر فبه السمع ويتغرضن له 


الشرع» وإنا هو من لذائذ مشاربت لصويفية المتكلمة أو من 7 منعارف المتفلسفة المعلمة».< 


الحا فقال سائز » و حملت على متون فرو عه الدلا ثل .و الأو ل به قر يُدخل ف الغ اتوم وجعل د 


3 


أمثال الشرائر» ولا يطارح فيه الكلا.. مثل مخاضمة الضرائر» ولا يوقع فيه الأحراز والحرائر 


ثم مر" كنندم الأول اعتماد امتناع حل وله استايحائه 2 سح أ من الممتكنات» رؤحا كان أو 


ى بالإلميات وبالمبدأ وصفاته] 
يجْسكَا» عن رغم انوف النضارى ى ونعض غلاة:الروافض.. ف اعتثقا دهم يحلوله قا 


لمسيح» أو 
اللرتضىء .أو :الصادق عل نبينا وعليهم السلام 

امتة: الاعتققناد.بقضائه وقدره. وأن الخير والشر كلاهما من خلقه ومن تقديره. 

ومنه: أنه متضراف فى ملكه كيف يشاء» لا مؤثر.غيره» 2 ما يشاءء ويحكم.ما يريد».وهو 
أكل اثىءبعخيط:.وعان كن شئء قدير» ورقيب وشهيدء ولا يعزب عنه مثقالٌ ذرة في الأرضن ولافي 
الشاء» وآنه مستآثر فى علمه بالغيوب الخمسة» أكرها الساعةء 'لا يلها لوقتها إلا هو ولا يظهر 
ل 8 أحدا إلا من اوتضئ من ارسول» وعليه:ما.ورد:من إكفار مصدّق الكاهن وأمثاله. 

ول الاعتقاد بأنه لا يُؤمن من مَكرهء ولا 0 5 
9 اعتقادبما شرع لم .من الدين حملا ومفضلا.في] علم.من الدين بالضرورة».كإيجابه 
0 (الركاة والصوم وامب والمتهاد.والإخلاض:وإظاغة.رسله وأوني.الأمرء وأمثاظا من 
لوقه وجقوقر سله وملائكته وكتبه و 


ق العباد فين| بينهم» وكنهية عماءَ يى 
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أو على ألسنة.رسله مما تواتر عنهم» وكعدم مغفرته الشرك ومغفرته ما دون ذلك لمن يشام 
وتخليده الكفار في النار وعدم تخليده المؤمنين فيهاء وتخليده إياهم في الجنة بدءا أو عودا. وهذا 
من المفروع عن تفصيله في الكتاب والسنة» وبعض ما ذكرنا يكون فيه للعقل أيضا مدخل في 
دركه بالنظر. 

والثاني: وهو المتعلق بالمعاد. فمنه: ما تعاضد فيه العقل والسمعء كالأحوال المتعلقة بالمعاد 
الروحاني. 

ومنه: ما يختص بالسمع وهو الأكثر. كالجئة والنار والميزان والحساب والكتاب والموقف» 
وتفاصيلها نما تظافر عليه الكتاب والسنة المتواترة على وجه الكمال وبسط المقال. وهذا أهم 
الأمور الشرعية التي يبعث لها الرسل؛ وخو معظم التبليغ كأنه تمام غايته. حتى قدّم بعد الإيمان 
بلله على ما وراءه؛ كما ورد الإيمان باليوم الآخر في القرآن تاليا للإيهان بالله في غير موضع. 

والثالث: وهو المتعلق بالنبوة» فبعضه ما يشترك فيه العقل والسمع» مثل كون الأنبياء 
مبلخين عنه تعالى» صادقين في تبليغهم وفيا يبلغونه عنه» ومثلكونهم أفضل من غيرهم من 
حيث النبوة والرسالة» وبعضه يختص بالسمعء مثل كون قتلهم واستخفافهم وإهانتهم وإزراء 
شأنهم كفراء ومثل كونهم موحى إليهم بتوسط الملك. ورؤيتهم جَبْرَئِيل وغيره من الملائكة. 

ومن هذا القبيل: الإيوان بالكتب والصحف. وأنبا منزلة بحكمه من السماء على رسله 
بوسط ملائكته. 

ومنه: الإيهان بملائكته» وأنها عباده مكرمون» لا يسيقونه بالقول» وهم بأمره يعملون وأنهم 
أجسام نورية» لا أرواح مجردة مطلقا عن المادة واللجسمية غير صا حة للرؤية والنقل والمركة 
والتكلم وغير ذلك» ما ابتدعه الفلاسفة في شأن عقوهم السافلة المسماة بالمبادئئ العالية. 
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ومنه: اعتقاد أن أخبار هذه الكتب:صادقة قطعاء وأحكامها واجبة الامتثال في:وقت من 
الأوقات. 

ومنه: اعتقاد أن رسل الملائكة والمقربين منهم أفضل وأعظم منزلة» وأكرم على الله من عوام 
البشر إلى غير ذلك من العقائد المبسوطة في الأسفار-والمتفرقة في عيون.مئون الآثار والأخبانء 
وف صحف العزيز الجبار. 

والرابع: وهو قليل فيه| نحن فيه؛ إذ مباحث الإمامة عامتها ما لا يناط به أصل الإيهان» لا جملا 
ولا ينحصن عطياءق الحيد السرق 6 الثلقيق! لجدليف أفية بالإنالام اا لا. يكن 
خصضوضياتها ما له مدخل في تقوم الإيان» نعم وقوع أصل الاستخلاف -إذ نطق به القرآن في 
قوله: لتَتمشلمَئَي فا_الااض: كما «اتعخلق الَذِيْنَء من قَجْلهه) :الآيةناوكذا صتحبة أوزل 
الخلفاء.-لما أنّا منصوصة في قوله تعالى: «(إذ يَقول لِصَلحِبهء) الآة- يكون الاحتقة با مقوما 


(التوبة 


للإيوان التفصيلٍ المتعلق بِنَصّ نض جحل أحدهما كفزاا عن الإطلاق. 


والثاني: ا للش الذي مو دغوه ل واحق أصل الإيئان ومن-منوعات الإتمان الكامل ومن 


[النتو الثاني من العقائد قد قُسّم بنحوين؛ وقد تمّ نحو منهماء فبدأ بِقَسِيْ ه الثاني]ر 


محصلات قوامه قيضت بالقيؤلا العرضي ةفو ع مقسؤم:عك هذه الأبعاض: 

فالزء المعدوذ من مباحث المبِدأ والمخازف الإلهية» كمسألة الرؤية والكلام النفبي» وقِدّم 
أمثال التكوين» وإمكان صفاته تعالى أو وجؤيباء وكؤن الرّضاء غير الإرادة» وإمكان التكليف 
باق وامتناعه, ومسألة لق أفعال العباد» ومسألة الجر والقدر» وغير ذلك. 


3 والجزء المعدود من مباحث النبوة» كدألة عضمة الأنبياء والملائكة» أن ولاية النبى 


٠‏ أفضل كن نبوته أو بالعكس» وأن الأنبياء“أفضل من الملائكة:العلوية أو بالعكسن؛»: وأمثالها بما 
اختلف فيه الأمة. 
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والجزء المعدود من مباحث المعاد» كعذاب القبرء وأطفال الكفاره وعدم خلود الفساق في النار, 
وحمل الميزان والحساب والكتاب والصراط على ظواهرهاء وعدم فناء الجنة والناره وغير ذلك. 

واخزء المعدود من مباحث الإمامة كثررُ أبعاضه من حقبة خلافة الأربعة وتفاضلهم على 
ترتيبها في كثرة الثواب ونفع ظاهر الإسلام» وثبوت مثل ذلك بالإجماع أو ما يحذو حذوه. 
وبإشارات النصوص النبوية» وبسوابقهم الإسلامية» ومِنْ حمل نزاعهم أو مشاجرات الصحابة 
وتقاتلهم على أحسن المحامل مهما أمكن. 

المعققد الثاني في الأصول والمباني التى تؤخذ منها.العقائد | الدينية»؛ وطرق أخذها منها 

دي جوأ نحو حي عقود نفد ما تعنمده ماد الكلام وتبنى علي عقا الإسلم. 
أي ما يعتبر شرطا منوطا به إذعانباء أو شطرا متقوما به حقائق القضايا أو أركانما. ٠‏ ونحو هي 
وسائل يتوسل بها إلى الأخذ بتلك العقائد» كأنها درجات السّلّم إلى نيلهاء وكلا النحوين من 
المبادئ التصديقية لتلك المقاصد. وهذه الأصول طويلة الأذيال» كثيرة العدد والمقال» رأينا أن 
نطويها على غَرّها؛ إذ لا يسعها هذه الصفحات العديدة» لكن نورد. أنموذجا من كل من 
النحوين؛ لثلا يفوت كل المراد من | 

فمن النحو الأول: أن التواتر مفيد لليقين. ومنه: أن اللاتناهي الكمي محال؛ سواء كان على 
وجه الاجتماع أو التعاقب. ومنه: أن النصوص تحمل على ظواهرها في كل ما كان محاطا بدائرة 
الإمكان» وهذا الحرف ألصق بالنحو الثاني. ومنه: أن العرض لا يبقى زمانين» وهذا مختلف فيه. 

وتمثة :أن العالى ذزات متماسّة غير متجزئة. هلاكها تفدّق تماسّهاء وهو المعبر عنه بالعهن 
امنفوش» وكذلك للحرّكٌة وأمثالها أبعاض غير متجزئة» وهذا أيضا ختلف فيه. ومنه: أن كل 
حرّكة يتخللها سكّنات. 


شرح العقائد النسفية و مقدمة «نظم :الفرائد» 


وهذه وأمثالها مقدمات لأصول مقاصد الكلام» لكنها قل تمهل» وتوضع مسائل ومقاصد 


فيه يُبرهن عليهاء فهي في الأصل وسائل إلى ما.هي مسائل» قد شابها جهة المقصدية؛ لما أقيم 
عليه ذلائل. 

ومن النحو الثاني:.أن المصمم عن طلب العقائذ يجب.عليه أن يدير طلبه الكامن في قلبه 
غاخ. اموكز إصابة الحق القراح؛ حتى يلب لَب وجهة لَب الصوات الصّراح سالخا عن: نفسه 
هات الشوائب ما لا تزال تنصبغ به النفسن مصابة بأفظع النوائب» متوليا غم| قيل أو يقال» 
متقعرا في أعماق المَيْز بين الصحيح الصادق والمحال. ومنه: تصفية النفس عن الغوائل وتنقيتها 
عن علل الرذائل في مبدأ الطلب. 

ومنه: أنه عليه أن يوازن بميزان عقله المجرد عن غواشي الظلمة البدنية عقائد الأنام وكل 
قؤك:وكلام موازنة:مسواة المغيارء من غير ترجيح كمّة غن لوث غادة مظلمةفي الاختيار في باب 
الشدار والاخصارا:ومئه: أن يخانب شديد المجانبة: أن يقيم المظنون مقام المجزوم أو التقليد مناب 
العللمءأو-بالعكس. 

وأما طرق:ألحذ.عقود.العقائدنن الأصول والقواعد.فهي غامضة:؛ نبسطها في مقام:البسط 
دشا الله تعالى. 


فهك قبل .بيانه مقدمات: 
لأولى: أن وجه الحقية وانفراز الحق عن الباطل» وطلوع شمسه من-أفق الات الس 


نكرل ]صضدع بالق عاما يصل إليه كل عاقل» ولو من الجهلة السّوقِيّة» غير محوج إلى 


شرح العقائد النسفية ب 


مقدمة «نظم الفزائد) 


هب غير منوط عند أحد 


اللوامع العلمية الشروقية؛ لما أن وجوت اختيازه في :يان الدين والمذ 
بكسب العلم وتنوير العقل ونيل الذكاوة ووجوه تصفية الباطن. 


والثانية: ) 


ان المعرفة والتمييز فيه يهب ألا يكون له 


دأباحتهاء سواء اعتبر في حق الخاصة أو العامة؛ وإلالزم تكليف ما لا يطاق أو ما يضاهيه. 


والقالثة: أن يكون ذلك بحيث لولا النوازع المختلفة والخواشى الننائقة لانجذب إليه الخالي 


الذهن السليم الطبع ضرورةٌ أل جأخفل ترنويةه ذكائة فطرت. على اختياره الطبائم الإنسانية» 


وعل تلقيه قُواها الدّكاكة بالطبع» ولعله أشير إليه في قوله تعالى: لفِظرَتَ ألله ألو 


عليها 4 وفي حديث: «كل مولود يولد على الفطرة». كا رواه أبوواجيفق وخ رجناه 
(الروم: 0١‏ 
(مسندة). 


قطر النّاس 


لا 


في حواشي 


وبعد هذه المقدمات نقول: لا بد لطالب التمييز أن يضع 


مديرا للحق عليها؛ بأنه لا تحرج له عنهاء ناظرا إلى كلها على السواءء مجردا لعقله عن" الشوائب, 
قاطعا للحاظه عن الإلف والعادة والصحبة 


الأديان الفاشية بين يدي عقله. 


وعصبية القرب والقرابة والتوارث وحسن-.الظن 
ومداخل لاؤهاج وأسياب قطع: الطزيق .ا سنشي إق.كثي:مقاء .واض ما لكلن ىء في ع . 
المناست له هف احضنا عن أصلؤل كل .دين متها 


ثم يوازن كل ذلك طالبا لرجحان كِنّة شىء منها 
في ميزان:دوكه عل حلب سليقته» افالمر 


جو بعد ذلك أن يفيض عليه الحق متميزا عن الباطل» 
مضعارا له إلى اختياره من افيض المحقنسيحاته» راجعا له إلى ما كان مقطو 
غير لَْسِ ولا شبهة وظلمة» فيذهب الليل مفقودا 
في المباحث الآتية. 


را عليه في أصله من 


ويشهد النهار موجودا. وسنشرح هذا المعقد 


موانع يتعذر أو يتعسر إزاحتها 


مقدمة «نظم الفرائد» 
قدمة مرتبة على مبدأ وثلائة عقود» فبدأ بالعقد الثاني] 
ف وجوه الحم بين الدينٍ أو الملآهت الذي وَالأذَيَان 3 المذاهف الساطلة) و إثبات 3 
بي الدين: هو الإسلام تما اشتمل عليه الملة المحمدية» ومن المذاهب فيه: مدهب أفل السنة 
والجماعة. وفيه عَمَدْ ثلاث: 


الع 


وه كثيرة نورد منها طرفا ضروريا. 

متهًا:”“ما مر من وْجَوْب انجلاء وجه الحق وعدم تنقبه بنقات سترة ولو بالنظر إلى طبع 
الأغبياء وأهَل"البدو والنساء. والثاني: أنة إذا اعتر هذا العموم فالطبائع السافلة قاصرة عن نيل 
لبقن الفلستفي السالخ لخلود الاحتالات ولو واهية» والقاطع لعرق إمكان الخلاف أضلا؛ فإن 
هذا كاذ أن.لا ينالة“الخاضة في غامة العقود» إما لإمكان غلط 'الحسن أو التجربة» أو تسلط 
لوهم وغير”ذلك. فالمعتبر عَمَوما أن يتَحقق سكون من الجنان وركون من الال إلى غاية 
لْؤَذْعانَء فيكون ما يدار عليه الأمر هو مجرى المادة. 

زمنهآ: أن الآثار المشاهدة من أفعال ضادرة من عناية إلهية في باب النظام الكل للعالم» أو 
هنوع نوع 'منه -َعَلنَ ما تعزوة الرّواقيّة إلى رب النوع والطلنم؛ في ذلك النوع- أشد دليل 
١‏ سان جلت بعد تخو' من الفخض عل أنه لا تظهر إلا بثقة وعمدة على حِكم ومصالح 


توعية مراعاة قِ تدبير أفراة النوع 0 أحؤالماء وخخلافٌ الصلاح الكل فق باب التدبير 


حي ممتنع أمشناعا يشهد به' تلت المشاهذات والتتجارت. وهذا القدر من الجزم وقظع عرق 
كاف في الاعتقاذ القطعي كا مهدنا. 


7 
قرس التكليف وبتشطه عل الآفرّاد التممتوخة العقول؛ لتمييز الطيت عن الخبيث» 


شرح العقائد النسفية بكرا 


مقدمة «نظم الفرائد) 
ومعرفة المعلوم عن المجهولء ثم مهاد طرق الحداية والإرشاد بتذكير العهود الأزلية بمنحة 
العقل وحبائه لاستعواله والعبرة بالتجارب:العمرية؛ ثم بتنوير الجادة العظيمة والمشرعة العامة 
بإجراء عيون التشريع من منابع الوجي الملكي عل روع:المنطبع بالطبع الآدمي» ثم طبعه بعد 
خلو ذرعه على صبغة إلهية يجيء به شمسا لشروق العوائد ومنبعا لخروق العوائد. 

ومنها: أنه بعد التجارب السابغة والمشاهدات العقلية البالغة» وبعد نظر محيط وفحص 
حاصر: لا يمترى ني أنه ينسحب عليها أن التصرفات الكونية والتكوينات النظامية والأفعال 
السعاامرة والتدابير النسقية من قبل المبدأ المفيض تدور على مجرى العادة» ومدار ارتباط المسبّنات 
تأسامة وتجري في هذه النشأة» بل في عامة النشأة الأخرى أيضاء على هياكل الستياسات المدنية 
والنظامات الملكية التي تحوم حولها وتحول حومها قوانين الأقيال والسلاطين» وضوابط الولاة 
ومجاري الحكام العادلين. وعلى هذا التّمط الفائي إجراء ينابيع إرسالات الرسل وإرشادات 
السبل» كما سنقرره؛ غير أن هذه المجاري في العادة الإلهية على تَمّط هو أعلى وأكمل بكثير» ربا 
لا ينال أكنامها عقولٌ العباد. 

ومنها: أن هذا النظام المشإهد. والتصرفات الكونية» والميكل الممخصوص على نمط أتمء بما 
لا يبلغ كالاته وجمال تضده ومنافع خلقه وترتيبه أعالي العقول اللطيفة للأكامل: أدل شاهد 
وأنطق دليل على أن له صانعا حكيما مدبراء واجبا في ذاته» يمتنع أن يشذ عنه صفة من صفات 
الكيالب لد عناية بالغة ف تديير:مصنيوعه لاسا الأشرف» وهو الإثيبانه بعرض ماهو أقصى في 
تكميل معاشه ومعاده» وهذا مركوز في الألباب العامة والخاصة» وإن كانت آفاقها ملحقة بآفاق 


البهائم» والطبائع قاصرة عن درك الدقائق» وعليه ما قال الأعرابي: البَعرة تدل على البعير» وأثر 


الأقدام على المسيرء فالسماء ذات أبراج» والأرض ذات فجاج كيف لا تدل على اللطيف الخبير؟! 


شرح العقائد النسفية يرا مقدمة «نظم الفرائد) 


ومنها: أنه يقترح نما عزفت: أن أمر التكليف وإرشاد الستبل من باب الهداية؛:لتكميل أفراد 


النوع وترقيتهم على حد البلوغ في المعاد والمعاش عموماء وقٍ الإنسان خصوضا: باختيار أفراده 
-لا على وجه احبر - من مقومات تكميل الصنعة والتربية التي هي مقتضى العناية الربانية» وهو 
منشاً إرمنال الرّسل والأنبياء. 

ومنها: أنه إذا انصدع الحق بكشفي ‏ الظلمة» ورفع غياهتب الشبهة» وإقامة الآيات لتنوير 
الأمن على الكمال» وم يبق .إلا غشاوة العصبية والبغضاء المحضة. مما يسهل. انقشاعهاء وجاء 
الحجة قائمة على الحق» وبلغ مرتبة قوله سبحانه: «إلا رَيْبَ فِية»: فذلك مقام:مؤاخذة العباد 
بالتكاليف الملية» وذلك بعد بلوغ الدعوة» ولا يبقى للغباد قرغي ديلة؟ لأن إزااحة تلك الغشاوة 
ار عليهله :بلا تعذر ولا تعسر. وهذا متشا الأمن بالميهاد» قد أشبير إليه فيرقوله تغال: (لعَلا 
يَكُوَنَ لقان عل آله حُجَّة بَعْدَ آلرْسْلٍ»:وذلك لأن المبادعح السابقة قد ارتكزت في العقول 


)١565 (النساء:‎ 


بلا نكيزء فإذا ود المبدأ الأخير وه و إبلاغ الدعوة»قامت الحجة لله على عباده. 


فالؤهاق .قو منكز:الصائع.وأمثاله قلا عرفته مما مر» بقي المشركة وأهل الكتب السماويةء 
فا ليساله.طزيق إلى في باب الإرشناد لا«امتراء لك في بطلانه أيضا به| مر. 

وأما التي لها طرق إلهية في باب الحداية فوجه التمييز فيها وجهان: 

1- خاضى 7- وعامى. 
١١‏ 'فاخاضئ::ه أت ينظ ر إلى أصول الدين وتوزن بميزان العقل» فا ترجحت كفن على غيره 


0 ى كلذ ورقه ع ع 55 
ل اطللني .باب إعلاء شأن الواجب وتأكيذ.أمر وجوبه وإكمال:صفاته وأبواب تنزيهاته ما يلائم 


شرح العقائد النسفية 4 مقدمة «نظم الفرائدا 
ترا عبانةتوستينية تال ويا ملقية نوف أن لباقي وهذا الصف مق بون انسل 
هو الإسلام» كم| يشهد به الفحض عن الأصول. لا نبسط الكلام فيه حذرا عن الإسهاب. 

مالوض المي هو .أن يمل وسالة كل يمزع :وين ديغزلدخل يات قاهرة ربينات بلهرة, 
تما هو مناط إثبات النبوة» ولم يشبه شائبة الخلاف والمَيْنء واحتمالٌ الفرية والغين. وهذا هو 
الإ يؤل تحقية ام الحمدية كلأ لبوة مر م إلى عمد صليهي السلام قد وجي القطم 
يتبويعها بن[ مر»: فتسليمت :ؤسالة-الزسل :الملابقة» وكا نبوة الخاتم؛ لاستواء الكل في طرق 
الإثبات, كالأخبار والمعجزة. 

وأما دعوى النبوة ممن بعده فباطلة عند المعتقد بها مر بوجهين: 

الأول: ما لاح عليه وعلى حالاته من لوائح الفرية والكذب. 

والثاني: ما تواتر عن الخاتم في أخباره وفيا :الكتب,التلياوية: أنه خاتم الأنبياء لا نبي بعده. 
وقد أخرج أحمد والبيهقي والحاكم وصخحجه بعن: العزباض بن. سازية مرفوعا: (إنٍ عبد الله 
خاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل في طينته... عدة إبراهيم» وبشارة عيسى ابن مريم...؟ ونحوه 


أخبار متواترة. 


وإذا طلبت نبذا من البسط فاعلم أن الناس في إيثار الدين والمذهب منجمدة غالبا على 
تقليد الآباء» أو آخذة من ملقن معلم أو من صحبة طويلة أو غير ذلك؛ لكن هذه الأسباب 
بمعزل عن التلبس بمعرفة الحق عن الباطل. 

راز إنساة مكلاسن شلفق جبل: أو لع مسي وأا ترق زمه ةل عل إن 
نفسهاء وتجاذبه أرباب الأديان كلهم إلى لهم وهو خالي الذهن عن .كل نقش ولون. فلولا أن 
5ق لمتيو فاه واسزاز لض عاركل تميس ى أاساج ارق والإطاان محف كل من ولع ما 


١‏ مقدمة «نظم الفرائد» 


هي موضوع مفهوم الحق من تلقاء نفسهاء بأن يكون الجلاء الخاص. من آثار تمام. استعداده» 
الذي به تم نصابٌ فِعليّة تلك المادة بع هي .مادة» وختم به تقويمها.. أو ناشئة من فطرة موضوع 
موضوعه؛ وهي المدزكة الإنسانية؛ فإنها موضوع:مصداق الحق الذي.هؤ موضوع:مفهومه؛ بل 
هي موضوع إدراكه ومعرفته. 

وذلك بأن يكون لطيفة العقل حباها. الله للإنسان وجبلها على طبع به يتميز بين الحق 
والباظل -وإن التبسا في أنفسهم|- إذا تنور بالعزري عن الغواشي المظلمة. والمغالط الموهمة 
والغوارض-المُوَّرّطة وذلك يحصل لمن أمكنه التجرد والتلطف بلطف من الله عليهء وجازاله 
أن يخل وظبعه على شذوذء بل على امتناع عاديء نال.لا محخالة أن يتميز بين الحق والباطل تميزا 
ناشئا من طبعه المجبول عليه لا من شعوره:وترويه» وذلك كما تنسج العنكبوث ب) فطرت عليه 
فن الخلقة ضورتَها النوعية» ونفسها.الحيوانية هي رب نوعهاء وليس لأكامل أرباب حرفة 
التسج أن ينستيجا ما يدانيه فضلا عنما يحاكيه. 

ومدار التكليف على وجود أحد الأمرين» وعلى كل تقديز نفس الظهور اضطرازي غير 
فقدور عليه والمكلفت به إن| يكسب مبادثه وأسبابه» كمعرفة أسباب الظهور في الأول» وكالنزع 
عن الغواشي والعوائق في الثاني» وهذا الكسب قد يصل له إلى قرب من النزع. 


ثم اعلم أن نظير عالم التكليف مما يفهمه الكافة ويجزم بوقوعه العامة» أن يفرض سلطان 


أزاسل إلى زعية إقليم رع ملكة مرشدين هداة هم ولاة أيضاء وأعطاهم لأمازة إمارتهم 


لالتالتهم مناشين: ومغافن ودروعا وزياء وغير ذلك من علائم تختص بمن” يظهر من قبل 
السلطان. 


شرح العقائد ا لنسفية 


2 مقدمة انظم الفرائد) 


م أمهل للرعية مده هي مدة المخنة؛ وتلك الرسل داهم إلى مرضي السلطان؛ وطاعيه في 
فؤانينه» والاستسلام لأحكافة: ومكينٍ عَظُمُنْه وهيبته في جذر 
قبل الملك مدة 


القلوب. وولاتهم وحُكَامهم من 
تلك اللحنة» وهم مبشرون لهم ومنذازون؛ أن هذه المدة مدة ترويتكم وزراعتكم 
حتى يحصل لكم بيدر الرضا واتتياز أحكامه فتناولون من عطاياه ما شاء لكم؛ أو بيدر السخط 
والعصيان» فتصابون بها هيئ لكم من الدكال والحبس والعقوبة. 


وز ضاة الللك رأ يكؤط تعظيمه وستفلا وؤاعبه ترا قم الج :قلف :ارتم كانه ويرتكر 


يا بل غزل فيه رحه حتى أثقبه» ورماه ستهحهحتى ألخنه. وهذا أول:صنبغة للفناء في الططاعة, 


3 58 ع ,شر 
دالإفناء للبغي إلى الضراعة وريق الترُوع» وقشعة للغشاوة من ظلام الجُرُودة والبغاوة» فيقحد 


مهابته على جذر القلب ويحيط بمركزه وحوضه.؛ وتنحى عنه العوارض الطبيعية التي كانت 
غامرة له في ظلام الأهواء النفسية» ويضير الأمر كيا قال المتنبى: 


عَذُلُ العواذلٍ,. حول قلب الاي وهَوّى الأحِبّة منه في سَوْوَايِه 


ثم تسري آثار هذا اران من ذلك المنبع إلى جداولهه ومن« الأصيل إلى فروعه» فتتار الدنة 


من الروح» وينتشر هذا الاصطباغ منه إلى الآلات والمجوارح» فيجري أثر الطاعة في القُوى 
ادنية» وسسري فيا تان الرائخة في الوردء وهذا هو امعبر عنه في الشرع بحسن إسلام المرم. 


وكأنه أشير إليه في قوله تعالى: إخُخْلِصِينَ لَه أَلدينَ ختفاء4: وف حديث ثيل المؤمن باتمل 


(البينة: 5) 


الآنِف: «حيث) قيد انقاد». 


ثم تنطيع على ذلك قوى الروح انطباعا متجدداء حنى يصنير حركات الطاعة من أخلاقها 
وكالأمور الطبعية لهاء وكذا التنفر 


عن مزابل الذنوب وغوائل الوب يصير طبيعة لماء كأنها 
مجبولة عليها ثانيا كالأمور العادية» وهو المشار 


إليه في حديث عائشة: كان خلقه القرآن. 


شرح العقائد النسفية ايف مقدمة «نظم الفرائد) 

وهذا اصطباغ حسي بدني مترشح على الجوارج من اصطباغ مبدتهاء فتتلذذ بكل ما هو من 
باب العظمة والترفيل والهيبة والإطاعة» وتتألم بوقوع كل ما هو من حيز التمرد أو:اتتخرف عن 
الامتثال: بل من الخطأ أيضا بالوقوع في المناهي. وذلك ك) تلذ الأعين برؤية.الوجوه: اسان 
وزهز الربئ؛ والآذان بسمع النغم» والأنف بشم الروائح المعطرة؛ وكذلك تنفر من رَؤية الصور 
القبتّخة الشوهاءء وسمع الأصوات الحائلة» وشم الزوائح ال منتنة» وكل ذلك أول منزلة للطاعة 
وتذلق من النفس في باب الإطاعة. 


فيإنا)القلك يعيش خاشعا متضياعاامئن ختغلية الله ويكاد ييتّقَقُ فيتخرتع فلن سنجارئه الما 


الأزض مغشيا عليه من خشية الله فهذه الصبغة أخف ما يكون القلب فيها يعت كالحجر في 
الصلابة: وَعسر الانغماز من آثار الطوع, وفوق ذلك أنحاء من الصبغة».وكأنه أشير إلى ذلك 


بقوله تعالى: 


والنزم بالخقية ههنا أيضا ليس بمعنى امتناع الخلاف امتناعا عقليا بل يكفيه امتناع عادي. 
والامتناع العقلي كالكبريت الأحمر؛ فإنه إذا رأينا مثلا زيدا قائم|ء وقام غليه المعاينة حجة قاطعة» 
فهِذا من اليقين الشهودي عند -الكلء مع أنه يجوز أن يغلط حِسَّنا في رؤية الأشياء» وأن يرى 
القاعد قائما؛ ويجوز أن يكون هناك شخص آخر على ضورة زيد وشكله ولونه ونقوش وجههء 


ذا فْكنْ ظاهر الإمكان»كا في أشخاض البيضات يتدانى بل يتحاكى تشخصائها. وكما نقل 


شرح العقائد النسفية 


44 مقدمة «نظم الفرائد) 
في صَلْب مَنْ تَصَوََّ على صورة عيسى ابن مريم عليهما السلام. 
ثم النزم ب" - من التزم المأخوذ في باب حقية | 
والتوحيد. فاعلم أن منشأ حقية | المذهب لا بد أن 


لمات لايل ني بوره انحو دوا 


لإسلام نفسه وأصوله. كالنبوة 
يكون جلياء لا ما يتوقف عبل كمال التبحر 
على وجود سلائق تق .خاصةء واقعةٍ على عرض 
خاصن وامتداد مخصوض من سعة الاسختلاقات الطبيعية 


يه يسمى ذلك السالامةن ولاعل تدقيق 
النظر وإمعان الفكر. فالضروري أذ يكون مما ييلغه عموم الخلائق من الإنسان» ويدركه عدو 


( 
طبائع الوججاك. والسعاءوالأذكياءبالسفهاه» وليه والخدد. ى» ؤيصل إليه من أسلم آنفا ولو من 
اججهلة:العامة السّوقِيّق وهذا مفروغ عنه فيا مر. فللتميز المنظور إليه ههنا طرق بعضها عامى 


وبعضها خاصى. 
فالأول -وهو العامي-: مطارحة | الكلام وإدارة النظر | المتقيقي وقصره على الكاد م الرباني 
المتوات تر إلى الأمة بِرّمّتها؛ ! !2 قد تلقته بالقبول وجعلته مدار الإي) 


3 بخللاف الأحاديث؛ إذ هى 
مختلفة 


الا ل كك عدوا ديا بيع د را 


فنقول: الاي يه كثيرة فور المهاجرين والأنصارء وأهل بدر ومبايعي 
الشجرة. والأزواج وأهن البييت. من غير أن بخص 


و اركذ التوزوطن واطلطة بوالؤيزه ونير | الصفات. وبأنه يفعا ل ما يشاء. ويحكم ما يريد 


عنهم الصديق والصديقة والفاروق 


من غير جب عليه بوجوب ثىء ؛ وبأنه خالق كل شىء. وبالقضاء > والقدر. وبالأمر بالدعا 
وبالميزان والكتاب والحساب والكى لثواب والعذان. وبأن العيد قادر مختار غير خالق ى) في قوله: 
#(اهم..ذاء 


كْمَن لا يدق" 2» وبرؤّيته. 


(النحل: /11) 


مقدمة «نظم الفرائد) 


ر وؤزره ملجئة يفهمها الكافة» أو 


ة انظم الفرائد) شرج 
ل ض قرينة صارفة؟ فإنه 


لمجاز من :عير 


إحقيقة إلى 1١‏ 


طمأنينة القلت.وسكونه 


العا ده بمعنى 


( 


أها: السئة ظَفْروَا بالحقية» وأما البواقئ كالروافض 


حو ه» وآما حزينا فأولئك حزب ألله» 


به: فقل. ساهت الو > 
دم 2 


دي الغالبوك. 
الإلمئى هو حفظ .بيضة الإسلام» 


إاثفاق سوق الشمد يع 


م إلبه. قن 


على بذلوا له قِ عهده مَهَجَهم) ٠»‏ وانقطعوا 
الله عليهم في مواقع» كقوله: + 


عق: أقرت أقاربهم. من 


قلبوانقه وقوله: 


(الأنفال: 51) 


ام»ومعدودا أجدى من تفاريق العصاء وقد تم وكمل 


شق غصا المسلمين في عهد.سيد المرسلين وخلافة 


الى اد والم 


فهذا كان أهمَّ هلام 50077 


بفضتلة.. فكل الصيد في اجوفي:المَداءافاعتبار 
الكاملين دكن اخلتلقه'قزق:المبطلينب هدم لأصل أصول الدين وتخريب لقصو النظام» 


وليس هذا أول:قارور #أكهاات :4 الا سانة. 
شرع» بل 5 منه من جهة نقلة الأخبار وحملة 


الكالث: آنا لذين / يشافهنا نه صك.أك 
الآثار. 0 الصسحانة الأتطارا اوقد اأشاعةزونق ىم تحلفاؤه الأبزاز إلى الأقاليم والديار.والمدن 
و برار 4 


القهازء فالوقيعة! فيهم :قلع .لأسناطين. الدين” وقمع 


اك اعجذا ١١‏ 


شار .وأكث المطهورة 'رتأييد: الو 
عدة الشرع المت, »واشم جماعة مشاهدة التنريا .. وجهابذةاؤتلامذةالسيد الجليل» ومشافهة 


شرج العقائد النسفية 45 مقدمة «نظم الفرائد) 
تد عقائدهم وهم متمقون عليهاء 
ماجرى عليه جماعة الصحابة. 
ويمكن أن نقرر بأن الذابٌ عن الدين» والمبالغ في سعي بناء الإسلام؛ لإعلاء كلمة الله 
بالغزو والنصرة والنشر» والممدوح في كتاب الله ولو على العموم: لا مِزْيَة أنه من عمد الدين 
وخيار الإسلام كائنا من كان. ما ل يثبت خلافه ومعارضه معارضة مكافئة في المرتبة لتلك 
لصاح تتاب الل في باب التلقي بالقيؤلء فروليات الآحاد في باب القدح فيه 
كسمتن للها رضاي نولي مش ندل .لتو لج بموارضنة ذلك فاليفين لهي ور 
بالتخمين» فنحن معتصمون بالأصل» وهو الحبل المتين. أ 
آحاد متهاترة» فلا تعارضها. 


امورو ب و ا ا 
الرسول النبيل» فالشرع بعقائده وفروعه متلقى منهمء فالعقا 
وهي عقائكد أهل السكة والجاعة. أ 


المساعي والإعلاء 


ويقال: مناقبهم متواترة» ومثالبهم 


والرابع -وهو الخاصي- : أنه قد تصالح علماء الفرق. من الأمة 


على صحة حديث افتراق 
الأمة. وكون الناجية 


من ثرقها فرقة وابحدة واليراقي نارية» مع 
الناجية» وهذه الدعاوى كلها باطلة غير دعوى أهل السنة؛ 
ماهو عليه. وأصحابه. كا 


دعوى كل فريق: أنه هي الفرقة 
م أنها هي الواقعة في اعتقادها على 
زد خياه زاهليه الميفة يأجقلالمنية ختصية+ .أن عقيد تلخ ما برت 
عليه الصحابة والسلف الضاا متنا شهلا يديسا تلاؤرضجانبد :كارن موري تن الملحابة رخ 
“لات به الأخبار النبية أيضا عل التو في الفضائل ليزن والصراط وصناب الي و 
وخجالقية الله لكل عمل العبد.وشيؤن ةلك . 

واخامس -وهو العامي مما يدركه عموم الطبائع؛ 


البرزخ والرؤية واختيار العبد 


لا سيها العامة -: أن معدن الدين ومركز 
الإسلام ومنبع. الشريعة. بحسب الأمكنة: الحرمان الشريفان حِسًا وعقلا وسمعاء زادهما الله 


القاصيرة التحن:ممّن لا يقدر عل التقييننبين اسح والباطل عل وه 


شيرفا..وذلك الأن العامة 


انظم الفزائد) 


0 شرح العقائد النسفية 4 مقدمة «نظم الفرائد» 
التدقيق والنظر الغائر: لا تترجح عتدها الكمّةؤ في باب الاعتقاد إلا بطريق جل هئ هذا الوجه. 

فالمذهب والاعتقاد الواقع في : تلك الساحة المباركة الذكية ينبغي أن يكون هو الحق الصّبراح؛ 
فإن إلزام المذهب عام» ولا إلزام بدون بينة عامة فاشية في حق كل من يلزم عليه ولا رجحان ظاهر 
ازع كل عامى- إلا هذا الطريق» وإلا لزم الإعمال والإمهام ولا يمكن فيه الإلزام» وهذا 
كأنه من قطعي قضايا الحكمة الإلهية» أي المؤاخذة بالإلزام» ولا إلزام بلا بينة عامة. 

فلزم اهتداء أهل الحرمين» وإن أمكن عقلا غوايتهم وضلاههم في العقائد. كما أن امتناع 
صدور المعجزة على يد الساحر الكاذب المتنبي واجب لازمء وإن أمكن عقلا صدور الخارق عنه 
على مقتضى دعواهء وذلك لإلزام هداية الأنام» ولا إمكان له من جانب الحادي المطلق إلا بإحالة 
هذا الفعل منه سبحانه؛ إقامةَ لإرسال رسله وإمكان هدايته. 

وقد أخرج الشبخان وأحمد وابن ماجه عن أبي هريرة -رفعه-: (إِن الإيهان ليأرز إلى المدينة 
5 تأر الخية إلى جخرهااء وأخرج أحمد والستة غير أبي داود وابن ماجه عن جابر -رفعه-: 
انا الديئة كالكير تَيْفِي 'حَبَئّها وتنضّع طيبها0: وأخرج الطَبراقٍ في «أوسظه) عن أبي هريرة - 
كه : «المدينة قبة الإسلام» ودار الايان» وأرض المجرة. ومبوٌأ الخلال والحرام» 

راعلم اأثاماابه امتياز أهل السنة عمن عداهم من الفرق الإسلامية كأنه- الفصل: المقوم 
لذشب: أصلان كبيران: 


كلا أن بناة الدين و عنمن يديت ء خيار الإسلام: فهم عل 
تتاضبهم وعظمة منزلتهم يعتقّد فيهم عل نهم كبر اء الملة» ما م يشت خلااف ذلك ولم يجب 


التواقع فيهم. وهذا الأصل له.فروع ع كث, سب شير .. وهذا ما قد أشرنا إليه في 
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والثاني: أن ما ثبت من أقوال المخبر الصادق في كتاب الله كان أَوّل بالأحاديث: يقبل 
ويسلم على الرأس والعين» ولا يتأول ظواهرهما ومنطوقاته| إلى معان غير ظاهرة: مالم يقم 
دليل قاطع على الامتناع ولم يحكم البداهة بالاستحالةً. ولا تُصرف النصوص عا تعطيه من 
ظواهرها بمجرد الاستبعادات» وهو شاكلة الآراء الزائغة أو المشوبة بالتفلسفء أو بنحو من 
الاسترسال بالعقلء لكن الدين ليه الانقياد والاستسلام. وهذا أيضا أصل عظيم متشعب عنه 
أفنان كثيرة. 

ثم اعلّمْ أن معتقدنا ومعتقد الجاعة: اعتقاد التوحيد. وصفات الكمال» وأن الأنبياء كلهم 
من آدم إلى محمد 9 مرسَّلون من عنده مبلُّون لرسالاته» هُداة إلى شرائعه؛ معصومون عن 
وَضّمة المعاصي» مبعوثون لهداية العامة والخاصة كلهمء كلامهم محمول على ظاهره مالم يوجد 
صارف ملجئ؛ وأن محمدا صل الله عليه وعلى آله وسلم أفضلهم وسيدهم وخاتمهم؛ كما مر. 

وقد أخرج البيهقي وأبو نعيم في «الحلية» عن أنس مرفوعا: «أنا أول من تنفلق الأرض عن 
حمْجُمّته ولا فخرء وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخرء ومعي لواء الحمد يوم القيامة». 
(الحديث»» وأخرج البيهقي والدارمي وابن أبي حاتم عن ابن عباس: «إن الله فضل محمدا ا 
على أهل السماء» وعلى الأنبياء كلهم). (الحديث)» وفيه بيانه من اجتهاد ابن عباسء وأن خلفاءه 
الأربعة راشدون مَهدِيُونه سننهم كسنن نبوية يحض عليها بالنواجذ, وقد ورد في الشيخين أنبها 
وزيراه» وفي ذي النورين أنه رفيقه» وأخرج ابن قانع والطبري عن أبي الحمراء مرفوعا: «لم 
أسري ب إلى السماء إذا على العرش مكتوب :لا إله إلا الله محمد رسول الله» أيدته بعل » انتهى. 


قالوا: لمالَهُ من الصحبة القديمة والآثار العظيمة في غرّواته. ولا يلزم من هذا تفضيله على غير 


5 2 مقدمة «نظم الفرائد) 
” 6 كان 57 ولارأن تيده 5 أعظم. ولعل لتخصيضه وجها لا يقف عليه إلا 


الأنفس القدسية. وهده ضوع الشاكلة السنية والسنة النضيحة السنية. 


في:المداخيل الشيطانية وأسباب الزيغ .في باب الغقائد».فاعلمٌ أن منشأً. التورط في الغلط 


الاعتقادي وغيره» وقطاع طريق الحق» ومداخل الشيطان في إصابة العقائد الواقعية: أمور 

منها: الإلف:والعادات. 

ومنها: رقة القلب. 

ها الأصوو الجبليّة أفكلزاجية 

ومنها: فشو.الأمر وشيوعه في العامة» حتى تمكن في القلوب وصار كأنه مشاهد واقع؛ 
كخير الغدير بين الشيعة. 

زمنها: تأثيرات الصحبة القبيحة. 

ومنها: توارث الأمر كابرا عن كابر» سواء. كان من.طريق.الآباء والأجداد» أو من.طريق 
الشيوخ ني الإرادة والبيعة» أو المشايخ أو الأساتذة في التعاليم» أو من طريق الكبراء الآخرين» 
ليه الإشارة بقوله تعالى: 
لإوَادَ 


» وقوله: 
3 


(الزنعرف 


» وبقوله: 


عمد (الأحزاب: /51) 


زمنها: توران مادة الحت وشدة الولاع. كيا وقع لآرباب موالاة أهل الببيت م جهة 


0 0 فصلا في شلدةاولائهم المرتضى على الثلاثة من كل وجه من وجوه الكرامة» مع أن 


شرح العقائد ا قدة ع مقدمة «نظم الفرائد» 
ع الخلفاء كأبي بكر وعمر» ولا أن تأييده له أعظم. ولعل لنتخصيصه وجها له يقف عليه إلا 


الآنفس القدسية. وهذه هى الشاكلة السنية والسنة النضحة الفيشهة 


[المقدمة مرتبة على مبدا وثلاثة 
فى المداخل الشيطانية وأسباب الزيغ .في باب العقائد»..فاعلم أن متشأ التورط في. الغلط 


الاعتقادي وغيره» وقطاع طريق الحق» ومداخل الشيطان في إصابة العقائد الواقعية: أمور 
كثيرة: 

منها: الإلف والعادات. 

ومنها: رقة القلب. 

ومنها: الأمور الحبلَيّة أو المزاجية. 

ومنها: فشو الأمر:وشيوعه في العامة حتى تمكن في القلوب وصار كأنه مشاهد واقع؛ 
كر الغدير بين الشيعة. 

ومنها: تأثيرات الصحبة القبيحة. 

ومنها: توارث الأمر كابرا عن كابرء سواء كان من.طريق.الآباء والأجداد» أو من.طريق 
الشيوخ في الإرادة والبيعة» أو المشايخ» أو الأساتذة في التعاليم» أو من طريق الكبراء الآخرين» 
له الاشارة بقوله تعالى 


» وقوله: 


»© و نشو له: 
(البقرة: )117٠١‏ (الأحزاث: 517) 


ومنها: تَوَران.مادة الحب:وثندة الؤلاء. كا وقع لأرباب موالاة أهل البيت من جهة 


كلؤاهم؛ حتى فصَّلوا في شدة:ولائهغ المرتضى على الثلاثة من كل وجه من وجوه الكرامة» مع أن 


شرح العقائد النسفية مه مقدمة «نظم الفرائد) 


فضية الولاء ليست في الواقع هو التفضيلء وإنما هو الزلة بالغلو من جهة الطبع لا العقل. ومن 
نتائج هذه الشدة: غلو البغضاء والحقّد في - الأعداء» كما وقع في فَرْط حب شهيد كربلاء 
إكفاز قتلته» وإخراجُهم عن محيط دائرة الإسلام» مع ما حَقّ القاري ومن فوقه ون تمنه أن 
قتل غير النبي ليس بكفر إلا بالاستحلال. ومن ههنا يقال: قضايا الطبع أمور وقضايا العقل 
أمور أخرء 

وين هذا معتقد العامة أن هذا الجيس وأرهم بل يزيد اأيضاة تين وأغرى وأسفل ف الناز 
من إبيس وفرعون ونمرود وشداد. ومن شعب هذا الغلو ما بلغ؛ حتى قيل في حب علي ده ما قيل 
في حق محاربيه؛ لاستهجان مجرد خلافه في استغراق ولائه. 

ومنها: العمل بمشهور الأفواه» وإن لم يكن له أصل مستند يعوٌّل عليه» وفروعه لا تستقصى 
في الضبط» فمنها: ما تداولوه على الأفواه من غير ثبوت» وكأنهم زعموة متلقى بالقبول ىا 
قالوا: يزيد قاتل ا حسين» فلعنوه أقبح لعنة؛ مع أن أهل السّير هادموه عن أصله» ول يثبتوا أمره 
به بل ولا إجازته ولا رضاه به فضلا عن إرسال الجيش إليه. 

ومنها:«ما'اظلم امت وليه 'قلوتي: العامة يتفز 'كثيزة من الخاضتة من الالحاديت المشنهورة 
على الألسسنة» مما لا أصل له» ولا رم ولا طم أو الضعيفة ثم حسبوها كالعيان» وا 
العمل بها كالعمل بالأركان. 


ويقرب. من هذا الخبر كثير من الأخبار والآثار المشحونة في كتب الفقه والسلوك 
والتصوف» فمنهان.ما قضى عليه أرباب النقد بأنه موضوع: ومنها: ما صرحوا بأنه واوأو لا أصلّ 
له وهكذا أخبار كثيرة من أهل التاريخ والتفسير» ونظائر هذا الأصل غير محصاة. 

ومنها: إعطاء الأكثري حكم الكل مع وجود المانع القوي» كما ارتكز في الأوهام العامية: 


العقائد النسفية مقدمة «نظم الفرائدا 


شرح 


أن المقائلة لا تقع إلا بالبغض والعصبية الغالية المفرظة والعداوة من غير-عزم الحق».إما من 


. وفرّعوا عليه حال محاربة صفينء. مثلا: 

إخقّاق:الميق» والطرف 'الآخر كان غريقا في بحر الأحَن والبغض من غير طلب الصواب» ثم 
تقوهوا ما تفوهواافي حق أكابر الصحابة كالأمير والوزير» ولم يأرو أقها رز عمله أفترئ لا كين 
فجَعْلوًا الأكثري لوقوع شىء لازما له» فوقعوا فيا وقعوا من الغلط. 

وهذه المغالط منسوجة على مسلك فحول أهل السنة. وهذا كأنه فِهُرس هذا العقدء 
وللمدخل عرض عريضء ولا أنحاء أخر أيضاء وللمذكورات أيضا.تفاصيل لا يسعها المقام. 

وأعندي: أن فرط الغواية بالإفراط والتفريط» والغلو بالتوغل في مقعر التوريط والتجافي 
عن معارج التوسيط هو اشتطاط اللَّدَده ولزوم حماية مذهب الأسرة والعدد» ومَيجان مواد 
المخالفات» ومثار نقع المناظرات والمكابرات والمطارحات والماراة والمباراة في خلافيات المذهب 
تحريرا.وتقريرا. وقد ضادفئل التجازيل فين ممق أمساعدةّ للك وشاهذئلفي_أعصياوناأمفال 
إإراثات النزاعات لمذه الفواحش فيا هنالك» ومَنَ استقرى وجده .في الأكثر حقا وصواباء 
رنظائراهذا فى الخلافيات الدنيوية مشهودة» والشحناء الروعية الدينية أشد لبا وشعلة من 
البغضاء الدنيوية 


والأصلن فيه تبيج فادة التعصس» وقد ورد.من حديث عطية بن قيمن -رفعه-: (أيها عبد جاءته 


اللظة من الله ف دينه فإنبا نعمة من الله سبقت إليه» فإن قبلها شكرء وإلا كانت حجة من الله 

ا لو يا [م ]وي وادالثهءعا 5 , 3 ع ا عدر ونون 
إن ويزداد الله عليه ها سخطا»ء أخرجه ابن عساكر» ومن حديث أنس -رفعه 

شح مطاع» وإعجاب المرء بنفسهة)) أخرجه 


ونحوه من حديث ابن عمر كما في «أوسطه)». 


مقدمة «نظم الفرائد) 
ب القول بالحق والكمال حسن الفعال بالصدق؛. آخر 

الحكيم. ومن .حديث فيو لخد الأمر بالتدبير. فإن 
غيّ فأمسك), آ 


ومن حديث جابر: «الجوال صوا 


الس طاو تابطرم 


معه؟ وابن عدي في «كامله») والبيهقي في (شعبها 
ومن حديث معاوية “وفعة-: .الى عن الأغلوطات». 


أخرجه عبد الرزاق في «جا 


#تأخرجة آنا وأبو.داوده .ومن ديق 
أقى: "ويل لأمتي من علماء السوء '» أخرجه الحاكم في "تاريخه». وفيه أخبار كثيرة على اختلاف 
أنحام زيائنا: 


ثم اعلم أن من أعظم قواطع الطريق ومكايد الشيطان وإمكان مداخله: باب الإحسان 
والإساءة من قِبّل العباد فقد يقع المسكين في مواة قع التورط من جهة فقره بصروف الدهر, 
وحاجيّه إلى المترفين المجالبين له إلى مسالكهم» أو من إحسان الكفرة إليه» أو إساءة المسلمين إليه 
بالاستصغار والزجر والتونيت وغيرهاء. وقد ذرة. من حديث: ابن مسعود مرفوعا: «جبلت 
القلونه عل نعل نمق [ضين [ليها وبخض من أساء إليهاا. أخرجه ابن عدي في «كامله» 
في «الحلية1؛ وصحيح البيهقي في اشعبه) و 


ومنها: إكثار الكلام» وإطالة النظر في الدقائق 


وابو نعيم 


المزلقة الأقدام والأسرار الإلهية المتعالية عن 
مدارك أوساط الأنام» كما استطالت الألسنة العامة والخاصة بالكلام في الجبر والقدر. وهي 
الة لمليمة للخاصة فضلا عن العامة وقد أخوج الخطيب في «تاريخه) عن 
اعزمت على أمتي :أن لاا يتكلمواق القدره .وا 
القدر 


ابن عمر -رفعه-: 


بن عدي عن أبي هريرة بهه وزاد: «ولا يتكلم في 
إلا شرارٌ أمتي في آخر الزمان». 


وكذا الخوض في ذات | الله؟ فإن ثمرته الزيغ في الأكثرء وقد أ 


أخرج أبو الشيخ في «العظمة» 
عن ابن عباس + رفعه-: «اتفكروا في كل شيء؛ و 


لا تفكروا في ذات اللماء الحديث. وعن أبي ذر 


شرح العقائد النسفية و مقدمة «نظم الفرائد» 
-رفعه-: «تفكروا في خلق. الله ولا تتفكروا في الله فتهلكواا» وعن ابن عباس -رفعه-: 
«تفكروا في الخلق» ولا تتفكروا في الخالق؛ فإنكم لا تقدرون قدره»» وأبو الشيخ فيها والطيرانني 
فى «الأوسط» وابن عدي في «الكامل» والبيهقي ني «الشّعَب) عن ابن عمر -رفعه-: «تفكروا 
في آلاء الله ولا تتفكروا في الله)؛ وأبو نعيم في «الحلية» عن ابن عباس -رفعه-: «تفكروا في 
خلق الله ولا تفكروا في الله». 

ومنها: مداخلة الوهم العامي؛ فإنها مهلكة كبيرة أيضا غالباء ى) يتوهم أن وراء كل مكان 
مكاناء وقبل كل زمان زماناء وأن لكل شيء علة ومبدأء وأنه لا يتصور وجود شيء ندوتن مدا 
الذي يصدر منه. كما أخرج الطبراني في «الكبير» عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: (إن الشيطان 
يأتي أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ فيقول: الله» فيقول: من خلق الأرض؟. فيقول: الله 
فيقول: من خلق الله؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل: آمنت بالله. ورسوله»». وأصله في 
الصحيحين» وأخرج ابن أبي الدنيا في «مكايد الشيطان» عن عائشة مرفوعا نحوه: فهذا نَبذْ قليل 
من مداخل الشيطان في أبواتٍ العقائد: وبيان أسباب قظع الطريق على قوافل مارة عن الوصول 
إلى مقاصدها. 


هذاء وإذا بلغ الكلام الختام أسأل الله تعالى أن يجعل المععرفة اسن مالي والعقل أصل ديني» 


والحب اساسي. والشوق مركبيء وذكر الله أنيسي» والثقة كنزيء والحزن رفيقي» والعلم سلاحي؛ 


والصبر ردائي. والرضاء غنيمتى» والفقن فخري» والزهد حرفتى» واليقين قوتي» والصدق 
01 والطاعة حسبيء والجهاد خلقي وقرة عيني» والسكينة لباسي؛ والبر شعاري» والحكمة 


3 والوفاء طبيعتي» والمعروف ا والعدل سيرتيٍ» والهدى إمامي» والإسلام ملتي. 


١‏ 20 الضعيف الآمل لرحمة ربه: المضطر إليه في كل حالء يدعوه لكشف السوء وهو 


كن 


مقدمة ١انظم‏ الفرائد) 
قائل: من يجِيبُ الْمَضْطَ إذا دَعَاهُ وَيَحكضِفُ السو 4 والعبد عاجز وخلق الإنسان ضعيفاء 


فل يسن أليتضيتة ولأيجنين:# أن مضتحا م فقا زوي تحن ةين خبا رفن قنتعا : (وَكانَ 


(الكهف: 15) 
أيقن بالنار كيف يضحك؟! 


عجبا لمّن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها؟! أنا الله 
لا إله إلا أناء محمد عبدي ورسولي. أخرجه الخطيب من طريق مالك والبزار في 


"نمقي في «اشعبم عن عير عل موق فا وق رازن ولف اولاز 


(مسندوا. 


5 مة «انظم للفوائييك شرح الغقاقدا النسقنية مقدمة «نظم الفرائد» 
م فقلب2 الفسق. ‏ مضطرم 
وقصر الكفر منهدام 


اعلموا أنم) الحياة الدنيا تماة وأنما المماةٌ عبرة لأهل الحياة» أين قن صنت الكتات؟ ! وأين من 


فوس الطلاب؟! فيا أيها النّظّار انظروا فيها بالتنبّه والاعتبار. فمصنف هذه المقدمة وبحشي هذا 
الكتاب بعد تسويدهما .عاش أيامًا معدوادة الميعاد» بوبحل مهنا إلى زوطنه استبلعفراد آباذه 
فهناك سافز بِحُبَّى الدّقة بَختةً إلى دار الستلام» في إرخ ثلاث عشرة صفر من شهور سنة حمس 
وثلاثة عشر مائة من هجرة خير الأنام عليه الصلاة والسلام وعلى روحه رَوْخُ وركان إلى يوم 


القيام. وكان نِبْراس العلماء الفحول» وتجاوز تصانيفه مائة من المعقول والمنقول. وأنا الأِيّ 


لس محمد غبد العلي المدراسي بكيتٌ وأسيتٌ بوفاته وأرخت تأريخ بماته 
إن الدنيل, فيها 3 حَينٌ جا 2 


ين عين 


وجودها 
011 أمَ 
فازرَعٌ 
حياتنا 
فالدنيا 


مقدمة «نظم الفرائدا 


وانبت العالم عز وجل عليه رحمته انزل 
2 حيتئل ناداه اذكر يا عبدي الأرَاهْ 
لا إله إلا الله أحمد كان رسول ‏ الله 


1 نظظً مدان من شرحًا دَوَّانٍ 
7 فرعًا أصلا جرجاني عقلا نقلا شان 
0 ذاك العريف العَلَام كان وحيدًا في الأعْلام | 
ا أحَصَّ في العرف العام ع منه الفيض0 التام ' 
3 روحه راغتك ت إل“ القل دخلت- رباكا رامعا المأ ريح 
د من لمحت العرش الأعلى إن شاء- الله- تعالى ١‏ 
2 فله روض رضوان راح روح ريحان 
ف م أَرْدَانُ ظات رك غِلانُ خ, 
ب مماته ل تَرْحَنْه حياته م تعلنه / 
3 يا هلعا من ام فلبكه رون كلست الله 2201 ١‏ 
. 3 الخ - «التلؤوواينا عرويق هياب ارود ١‏ 
و به الأعلى في اليئات بوّأه أعن الدرجات ! 
3 أعطى الح دالفقوان ‏ للعطد لكل .ا الاحتاة ا 
قال بإرخة للرحمن أدخله . -->الخلد .....- الرضوان | . 
دبا له .هات اللنة وان حم.١.‏ مقع يأق لسن ا 
فهو لنعمات لزنه دخل مقامات الحنه ١‏ 


م الفراد قائبةالنسفية 
م انذم الفرائد» ل). «نيزخالعقائدة 


٠: «(صححهدهال‎ 


لخر له سو في الشواهد مقرونا بغيره. ولء 
ل يخرج: له سوى مسلم ف الشواهد مقرونا بغيره» و 


عليه فعلم أنه ص 


 ملا.:هلوق‎ 


صلة ل«التوحدل 30 


التئد 


الاشتراك ف المصداق 


الأؤكمال ‏ صفاته) الإضافة إضافة الصفة | 


+ 


1 6 مسبيددب 
ل لل ب ب يي 


«المتقدس) تفعل من «القدس» بالضه لضم وبضمتين: الطهر» اسم ومصدرء كما كما ف (القاموس )» والمراد به المتنزه المتبرئ كأ والمتعالي 
ي صفات الحبارية والك كبرياء» وابخُبّار هو المتكبر الذي لا يز الأسرد عليه 
٠‏ و«الجبريّة) بكسرّات و «ابجَبرِيّة) و(الَبَرُوٌة) و «الْمَبَرُوْنَا) و«احبروت) 
امبورة) مفتوحات» 1 و «الحبروت) مضمومتين, كذا ف «القامو 
ل: اللاهوت: عالم الذات. والجبروت عالم الصفات» وقيل بالى 
عالم الأجسام أي هو متعا[ 


المتطهر. «ف نعوت») أي صفات «الجبروت), ) 


حقاء فهو بَيّن «اللِيريّة) و «اجِيْرِياء مكسورة 


كات و «اجخَيرِيّة) 1 و «احَبَرُوة) و«التجبار و0 


وس). 
لعحس »2 والملكوت: عا 
ل منره في هذه. الضفات الكمالية الكبريائية اعن شوائب) من «الشّؤب) بمعنى الخلط؛ أي 
أخلاط «النقتص ' وهو عدم الكمال. «وسماته) جمع (السّمت»). هو: الطريق» وهيئة أهل الخير» وحسن 
الشيء. فهو عطن 5-5 («شوائب)» أي متعال ل عن معالم النتقص وهيئاته وأمارا اته. 

ح: هي الدعاء, والرحمة والاستغفان 


1 الغيب والملائكة: والناسو 


ن النحوى وقصد 
وى قوله: : والصلاة إل 


وحسن الثناء من الله عز 
وسلم؛ وعبادة فيها 


وجل ل على رسوله صلى الله عليه وعلى آله 

ركوع وسجود, اسم , يوضع موضع المصدر. 0 صلاة لا تصليةٌ: دعاء كذا في (القاموس», والمراد 

ههنا ما قبا الزامن أو الرحمة؛ وقيل: معناه: عظمه ف الدنيا بإعلاء دينه وإبقَاء شريعته» وفي الآخرة بتشفيعه ف أمته هكذا 
نقل عن 

ثم هذا امتغال منه لقوله تعا! ل 

على وحوبه والحث عليه جملة 

مخافة الإطناب» وقد ورد ف 


يْهَا الذين عَامَيُوا صَلَّوا عَلِيّْهِ وَمَلَمُواْ نَتْلِيبَا 
وافرة من ال خبار» وتظاهرت 


4 (الأحزاب: 55 وقد تظافرت وتمالأت 
وقواترت عتلل على جزيل مث مثوباته وأجوره الأحاديث والآثار 


يي بال إلخا: 


2 ل نأت كما؛ 
بعض طرق حديث «كل أمر ذءِ 


إلى افتتاح الكلام بماء » ولذا جرى عليه 


:الم يبدأ نخمد الله والصا 
سنن السلف» ٠‏ وأيضا هو وسيلة جميلة إلى 
أى نبيه إلخ: هو المخير ر عن الله تعالى 
(التبُوقا كذا فى في «القاموس 0 


للاة علي). وهو مفيد للدذاب 
قبول العما ل وإجابة الدعاء. 
(5) قوله: عل » وترك الهمز : المختار » جمعه (أنبياء) و(نباء) وأ 


نباء) و( الت لنبيون )0 01 
الشرع: اسم لمن بعثه الله |! إلى الخلق. وأ 


والاسم 
وأوحى إليه بواسطة الملك؛ لتبليغ أحكامة سو 
لدين أو لا. والرسول: قيل: مرادف له وقيل: أخص منه. 
والإضافة ههنا للعهد, والمراد 


ا 


واء 


أعطاه الكتاب وحدد له الملة و 


به ظاهر عرفا وشرعاء فلا حاحة إلى بيان كمالار 


ته العالية وشمائله الغالية؛ لأن تعين ذاته 
المقدسة بالعهد كاف ف بيان فضائله ومناقبه الزاكية ذية وجلائله ومناصبه الزاكية. 
«المؤيد) المقوى دعوى نبوته واتصافه بأعلى ما يتصور للمخلوق من الكمال و حججه) المرتفعة العالية الصادرة 
منه: تعالى؛ من القرآن. والمعجزات الباهرة. (وواضح بينا 


تدا هي الدلائل الظاهر: ن ممائله وخصائله 
أثْره مما يوحب القطع بصدق دعواه من حسن خلقه وخُلقف حت إن العرب الفح إذا نظر !! 
لصدق» ولذا مهاه الأعداء أيضا بلمحمد الصادق 


ل: ما هذا وجه كذاب, 


ومحاسن سيره ومحامد 
لى وجحهه الكريم أيقن بقلبه أنه 
الأمير نا وعجرد معاينة طَلّْعَة وججهه آمن عبد 


لا يتصور منه إلا صدور الصد 


الله 0 
سلام) وقال 


؛ اوالناسوبتاء 


بمعنى: الخلط, أي 


تعيين ,مفهوم (آله) 


5 كما يؤيده حديث 
آ[ 0 
أمته» هكذا 


فرت وتمالأت 
: ى نأت يا 


مفيد للندنب 


ا والاسم 


أي الطريق الذى هه الحو 


0 | لحميّةَ وحماية» , 


و و 


وأصحابه الذء 


خطبة العفتازاني 


ه أيضاء 


كيم الله وج 


حها 


الحق) الإضافة ب 


ُ 8 . ماما | 5 
وأحكامه «وَحْماته) جمع «حام» بمعنى الحافظ» يقال: حماه 


ه: متعه إياه» 


فاحتم, وتحم : افسءء ع كذا فى [القاموس)ء أن آله 
ى ومن : امتنخ وسكا أي 


آر ميد الأثاق 


لظرف أيضا > 


فع ففيه إنابتاك» 


- 1 
حكام) الذي هو عين 


وأساس قواعد عقائد الإسلام» هو علم التوخيد والصفات» الموسوم بالكلام» المُنجي عن 
غياهب الشكوك وظلمات الأوهام. 2 


وَإِنّ المختصر المسمى ب«العقائد» للومام الهُمَام قدوة 


أي المتن الموج بالعبارة 


علماء الإسلام» نجم الملة 


الإضافة 


نى ملابسة 


> والملائكة والصفات السمعية. أو اعتقاد الأصول الإسلامية السمعية» فمبناه الاعتقاد الإسلامى الناشئ عن الحزم برسالة 


الرسول وَل أو الأصول الكلامية العامة للسمعية والعقلية» فمبناها الأدلة القاطعة العقلية أو السمعية. أو المعلومات الإسلامية 
الأصلية والفر: ية من حيث هي معلومات» فمبناه الإدراكات الخاصة المتعلقة بحا؛ فإن صفة المعلومية فيها ناشئة عنهاء أو 
مطلقاء فمبناه النتصوص والبراهين العقلية الغير المشوبة بالوهم. أو خصوص الأحكام الفرعية الفقهية» فمبناها الاعتقادات 
الإسلامية الضرورية» أو المعتقدات من حيث هي معتقدات. 

#وأساس) بمعنى أصل البناء كالأس والأسّسء أي ما يبنى عليه اقواعد عقائد الإسلام» هي: الأصولٌ الكلية المأخوذة 
من النظر أو الضرورة أو النصوصء» وإضافة «القواعد» إلى «العقائد» بيانية» فأساسها النصوصء أو الأدلة النظرية الصافية 
عن الأوهام والهواحس الفلسفية. أو أدلةٌ العقائد. وهي النصوصء كما يقال: قواعد الودج حَشْبَات أربع تحته يكب فيهن» 
فأساسها ما يبتنى عليه من اعتقاد التوحيد والرسالة أو أدلته هوا خاصة «علم التوحيد» للبارئ تعالت » 
أسماؤه؛ إذ ما لم يعتقد توحيده سبحانه لم يتصور الاعتقادات الإسلامية المتفرعة عليه ( 
» وعليه يدور الاعتقادات الباقية الدائرة 
«بالكلام») وعلم العقائد «المنجى المعطي للنجاة والخلاص. 

ا 2 
لاعن غياهب) جمع ١غَيْهَب)‏ 


برياؤه وجلت 
و» علم «الصفات) السبع الحقيقية 
عليها الفروع, وهذا العلم هو «الموسوم) المسمى 


له؛ إذ عليه اعتقاد الرسالة 


هو الظلمة كالعَيهَبان والشديد السواد من الخيل والليل. أي الظلام التي هي «الشكوك) 
ن ف الحزم والتيقن انكشافا وانجلادئ ول التردد ظلمة وسواد أو بُهُمة. الوظلمات الأوهام) 
التي تعتري الناس العقائد الإسلامية» لا سيما م؛ ومسألة خلق الشرور وأفعال العباد» 


والريوب» إضافة تشبيه؛ بناء على ) 


ف مسألة الصفات» ومسألة القد 
ومسألة الكلام؛ ومسألة الجبر والقدر وغيرها. 

(وإن» المثن «الملختصر المسمى بالعقائد» المصّف «اللإمام المْمَام) بمعنى الملك العظيم الحمة» والسيد الشجاع السخحي» 
خاص بالرحال. «قدوة» مُتَلَّة: ما تسئئت به واقتديت به. أي مقتدى (علماء الإسلام؛ بحم الملة والدين» 
ل لق «(نجم الدين), واسمه 


من حيث إنه 


الاعمر) بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن لقمان» 


يا بفتح النون. نسبة إلى (تسَف) بفتح النون والسين المهملة» من بلاد ما وراء النهر» كان 
إماما فاضلا أصوليا متكلما محدنا مفسرا فقيها حافظا نحوياء أحد الأئمة المشاهير بالحفظ الوافر 
ألحذ الفقة عن صدر /١‏ 


الإسلام أبي اليّسر محمد البزد 


والقبول التام. 


وي؛ عن أبي يعقوب يوسف السياري» عن أبي إسحاق الحاكم 


ومات الإسلامية 


ها الاعتقادات 


يرح العقائد النسفية 


أعن الله درجته فى دار السلام» 


ديه عن أن جعفر النْدُوَاقِ» عن أي بكر الأعمش: وان بكر الإسكافء وبي القاسم الضّمّار. والأعمش عن 
الإشكاف» عن محمد بن سلمة» عن أبي سليمان الوزحاني» عن محمد بن الحسسن الشيباتي. والصفار عن نصير بن 
عن محمد بن سماعة» عن أبي يوسف. 

وله تصانيف جليلة في الفقه والتفسير» وأجلها «التيسير في التفسير)ء وله «المنظومة) وهي أول: نظم ف الفقه» و«كتاب 
اليواقيت) وعن السمعاني أنه قال: فقيه عارف بالمذهب والأدب» صنف التصانيف في الفقه والحديث» ونظم «الجامع 
الضغير).'وقيل: إنه صنف قريبا من مائة مصئف. وله شيوخ كثيرة) جع أسماءهم في كتاب سماه «تعداد الشيوخ لعمر). 


ر 


وتفقه عليه ابنه أبو الليث أحمد بن عمر المعروف ب«امحد النسفئ»)» وقرأ عليه بعض تصانيقه ضاحب «الحداية) 


تلميذ صدر الإسلام. 
مات النسفئي سئة سبع وثلاثين ومس مائة بسمرقند» وولاذته بنسف سنة إحدى وستين وأربع مائة. كذا قال الكفوي 


في كتابة: وقال على القاري ف «طبقاته»: من تصانيفه «الإشعار بالمختار من الأشعار) في عشرين مجلداء وكتاب «المشارع)» 


و«قند ف علماء سمرقند) فى عشرين مجحلداء و«تاريخ بخارا). وقيل: إنه كان يعلّم الإنس والجن» ولذلك قيل له: مفتي الثقلين. 
4 ني عسرين وااتاريخ جخارا». "وفيل: 1 الو نسل ولس ل ١‏ 


فأفي الأنسابه): طالعت مجموعاته ف الحديث ورأيت فيها من الغلط وتغيير الأسماء وإسقاط بعضها شيئا كثيرا» 


و 


في المع والد قال: كان فقيها فاضلا» محدثا مفسراء أديبا متقناء» قد صم 


/ 1 
والشروط. انته 
يواسي 2 اكد 


0 صدورالقلظ والتغيير مَنهُ مماءلا.يعات بة شنيغ عت ؛-فهو' بَسَرء 'قلكلة واد كبْوَة_ولككل “خا ل آهَفُوةء“ألا' ترى 
ور والتغيير ٍِ ل ع يي ال ا ا كو الم 2 


شعبة بن الحجاج» وهو أمير<المؤمئين ق “المتديث» ولعلك سمعته وما له من شدته ومزيد احتياطه فق الحديث» وقد روي عنه 


05-9 


لطأ كثيرا ف المتون والأسماءء كمالك بن عُدْقْطة لمقام خالد بن علقمة في عدة أحاديث. 

ثم هذا كله هو الظاهر من قول الشارح» وتسميته إياه بعمر» لكن قال الزرقاني في «شرح المواهب» ف بحث خصائص 
الآمة المحمدية: «العقائد النسفية») الذي شرحه السعد التفتازاي» لأبي الفضل محمد بن محمد بن محمدء المعروف ب«البرهان 
ا حنقي التسفي)» له «مختصر تفسير الرازي» و«مقدمة في الخلاف) وتصانيف كثيرة في علم الكلام وغيره» توق سنة "هع 


ر والفتاوى وغيرهماء توفي سنة /الاههء وغير صاحب «الكنز) و«المدارك») في 


التفسير م ( 1 5 
ير واسمه عبد الله بن أحمد؛ وغير أبى المعين النسفي ميمون بن محمد كلهم حنفيون من (نسف) بفتح النون والسين 


0 " جاع د 5 
اعلى الله درجته) أي أعطاه الله درجة عالية من درحات واقعة «في) الحنة التي هي «دار السلام» والسلامة عن الغوائل 
حل والزوال 


شرح العقائد النسفية له 


خطبة العفتازاني 


هذا الفن على غُرّر الفرائد ودُرّر الفوائد. في ضِمِنِ فصول هي للدين قواعد وأصول؛ 


جمع «الفائدة): ما 
ج_- 


هق ضمن») نصب على || مدرية» أي اشتمالا حاصا في ضمن عدة «فصوا ل هي) من حيث إنما مشتملة على العقائد 
التي هي أصول الدين. «قواعد) قعدت عليها الأحكام الدينية. متمكنة وابتنيت عليها. (و) من حيث إن الشرائع الحزئية من 


الدين متفرعة عليها «أصول» للدين. «و). اشتمالا واقعا فى (أثناء) )م ي وسط إيراد «انصوص» أي ألفاظ مصرحة بلمعاى» 


لهى» أي تلك /١‏ نصريحات «لليقين » الوارد ارد على العقود والأخبار «جواهر) أي موارد وموادٌ له؛ لأن اليقين كاطيئة الواردة 


على المادق أو يقال: إا جواهر له من حيث إن اليقين يستخرج منها وهو بما ينتفع به؛ إذ الوه ر حجر يستخرج هنه شيء 


اتاع :به واتوهر. من الشى م ها ضعت ادر يبه كما ف «القاموس). 


(وفصوص) جمع الفص/ء هو للخاتم, مثلثة» والكسر غير لحن» أي .هي موضع اليقين ومكانه ومحله. «مع غاية من 
03 0 7 0 
التنة ح! أي مع كماله. يقال: نقمم العظا م::استخرج مخه. ونقح الش ١ ١2‏ قب زة ل 
0 0 0 2 0 بودتةا 


وتنقيح الشعر وإنقاحه: كذيبه «والتهذيب) يقال: هذبه: أي قطعه ونقاه و خلصه م وهذب ا نقى عنها 


الليق. اوكاية من حسر ن التنظيم) أ ي التأليف والجمع قْ سلك (و( 


قي والترتيب) هو هو وضع كل شيء في موضع يليق به 
(فحاولت) مر تب على ما قبله من مجموع أوصاف علم الكلام والمتن المختصرء يقال: حاوله حوالا ومحاولة: رامه. 
وأصله من ولق أي درت حول شرحه وأزدت بعد معاينة هذا المتن (أر ن أشرحه) أي أواشيعه وأكشف عنه نقابه «شرحا) 
تقس المصدرية) ,أى يراد به اسم. المصدر, كيه الخال يديه زو ىاد يد ا وح به. «يفصل» الحملة صفة للشرح, أء 
يوعفاباو 0 مسرو يٍِ 


يظهر معاني «بجملاته) التي ازدحمت فيها 1 أو الاحتمالات أو التي أ تى فيها بعبارة موجزة. «ويبين) يسهل ويبسر 


بالكشف والإبرازء المعضلاته) اسم فاعل من «الإعضال» بمعنى الشدائده أو اسم مفعول من انغل الداء الأطباء: غلبهم؛ 


وداء عضال كاغراب) : مُعي غالب 


(وينشر) يفرق ويذيع «مطوياته) اسم مفعول من «الطي), أي الكف, يعبر عنه بالفار 


مستوراته التى هي نحفايا المطالب وخخبايا المآرب. 


شع العقائد النسفية 7 خطبة العفتازاني 


مع توحجيه للكلام ف تنقيح» وكنسيه على المرام ف توضيح» ويتقيق للمسائل غك تقرير» وتدفيق 


[لدلائل إِثْر تحرير» وتفسير للمقاصد بعد تمهيد وتكثير للفوائد نع تيده طاويًا كَشْحَ المقال 


ف" الإظالة والإملال» 


ومتجافيًا عَنََ طرفي الاقتصاد:. الإطنات والإخلال. والله المادي إلى 


بالإيجاز المحل 


راثا 


5 الرشاد. والمسؤول لنيل العص مه والسَداد. وهو حسيم وتجم الوكيل. 
> لامع توجيه) هو حمل «للكلام» على محمل صحيح لا يتوحه به عليه شيء مما يتوهم فيه. «في») ضمن «تنقيح) للمرام. 
الوتنبيه) أى مم تنه وإطّلاع وإيقاظ للمخاطب؛ لاحتمال الاشتباه فيه» «على المرام» الذي قصده المصنف «قي) ضمر 

7 ال . يليت لم 
التوضيح) للكلام أو المرام. «وامع «تحقيق للمسائل) أي جعلها محققة المضامين 

«غب» بكسر الغين وتشديد الباء: عاقبة الشيء»ء كالمَغبّة بالفتح» أي بعد «تقرير)» أي حققت مضمون المسألة بعد 
تقريرها. «و)مع «تدقيق للدلائل») وتعمق النظر وإمعان الفكر فيهاء «إثر» بمعنى العقيب» يقال: خرج ف إِثْرهِ وأثّرهء أي 
بعد أي وقفت النظر في مقدمات الدلائل وتقريبها بعد «تحرير) لما وتسطيرهاء أو إخلائها عن الحشو والزوائد. (و) مع 
اتفسير) وكشف «للمقاصد» والمطالب «بعد تمهيد) وتوطئة مهيأةٍ لفهمها ثما يبين معَناتة وما يتوقف عليه من مبادئها. 
اأوامع «تكثير للفوائد» المرتبة على ما أورده المصنف «مع تحريد» للعيارة والمعنى عن العيوب والنقائص والخلل والزوائد. 


ص 


فعزمت أن أعما هذا الشرح حال كون «طاويا كشح) هو ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف» يعبر عنه بالفارسية: 
ع ل ل ل ور و2 و ال ره عخا 0 2 2 


ين أي كافًا خاصرةً «المقال» والكلام «اعن الإطالة) والإطناب «والإملال» أي إيراث الملال بالتطويل» يقال: طوى 


2 34 ع اا 00 
كشحه على الأمر: أضمره وسترهء وطوى كشحه عني: أي قطعني») كما في «القاموس»)» فمعناه بالفارسية: يبلو بى لنثره از 
(متجافيا» متباعدا «عن طرقٍ») الوسط الذي هو «الاقتصاد) هو استقامة الطريق والاعتماد... وضد 
الغ كما في «القاموس), وطرفاه: هما «الإطناب» الزائد على قدر الحاجة» «والإخلال» بأداء أصل المقصود من جهة 


لإيحاز» وترك الطرفين مستلزم لاختيار الوسطع فأشار إلى أنه ترك التطويل المُّمِلَ والإيجاز امحل إلى 


يس الحادي إلا هو (إلى سبيل الرشاد») وطريق الحداية والسّداد. «و» هو «المسؤول» الذي لا نسأله 


رق 


هى الملكة الحاملة لمن هي فيه على التجنب عن الغواية» «و» لنيل 


بى) يكفيني مُهِمَّاقِء «ونعم الوكيل») هوء أي هو نعم 


و بيجعل قوله: «هو حسبي) إنشائياء وفيه أبحاث مفروغ عنها في 


١ 


لمتشكيايفك 


ح العقا؟ 3 34 نشأة علم الكلام 
اعلم أن الأحكام الشرعية منها ميات العما ل» وتسميٍ يكو وكلمليةء ومنها ما 


حبر ل«أن» 


ل الكلامية 


نالا عتقاد.» وتسمى أصلية واعتقادية. 


والعلم المتعلق ابم يسمي 3 5 شرائع ئع والأحكام؛ لجنا احا لا تستقاد إلا من جهه 


قوله: اعلم لبه 


وأ تمهيد لتقسيم العلوم الدينية المأحوذة عامة مقاصدها ومسائلها من الأدلة الأربعة الشرعية: الكتاب والسنة 


ى» وإن كان بعضها ما يتوقف عليه هذه الأربعة» كمسألة التوحيد والصفات والرسالة. 


وطريق الضبط أن يقال إن العلم إما أن يكون باحثا ع أحوال العقائد من حيث يفحص فيه عن العقود» أيها يجب 


7 

ع 

0 
م 


و يكون باحثا عن الأعمال والأفعال » أيها ما ينبغي أن يعمل وأيها حب أنه يترك ؟ 
والأول: يسمى م كوه 6 والأحكام المدونة فيه تسمى «(أصلية واعتقادية)؛ لما أنما لا غاية لما إلا 
ن على قانون الشرع, رع؛ لا على بمحرد الاسترسال بالعقل كالفلسفة. 

والثاني: إما أن يقتصر فيه 1 على الأفعال والكيفيات والملكات القلبية» وهو «التصوف والسلوكة»ء أو يبحث فيه 
عن الأعمال الظاهرة؛ فإما أن يبحث 


فيه عن طرق إثبات كيفياتحا وأحوالها عن الأدلة الشرعية على تمط القوانين الكلية 
والضوابط العامة من غير 


ر خصوص نظر إلى مسألة مسألة جزئية: فهو «علم الأصول» 
وإما أ ن يبحث فيه عن تفاصيل المسائل الحزئية» فإما أن يعت استفادة علمها من طريق الاجتهاد ف أدلتها التفصلءة م. 
7 ن طريق قي يلية من 
الأدلة الأربعة» إن كان بعضها تمااليس” له مزيد فاقة إلى 


الاجتهاد, بز ل هي من ضروريات الدين») كفرضية الصلوات الخمس 
وصيام رمضان: فهو «الفقه» عل 


على اصطلاح أهل الأصول, وإها أن يعتبر استفادة علمها من الأدلة بطريق التعلم 
والتحصيل من الغير» أو بطريق ملكة الاستنباط من النفس ولو في بعضها: «الفقه) على اصطلاح الفقهاء. وإما أن 
يعتبر استفادة علمها أعم من أن يكون م 
فهو (الفقه) على عرف العوام. 


فهذا هو الكلام ف علم الأحكام المأحوذة من العقل أو النصوص أو الإجماع أو القياس» وأما مطلق العلم الشرعي 


من الأدلة أو بغيرهاء على تمّط الحخفظ لد امخض بحسن الظن بأرباب الاستخراج: 


يني فيدخل فيه علم التفسير -- أيضاء فتدبر 


قوله: ها يتعلق إلخ: أي الأحكام تي لا يطلب فيها إلا تحصيل الاعتقاد ما من حيث إنما مطلوبة في الشرع» سواء 
توقف عليه الشرع أو استفيد من عدي وإغا تسمى أصلية؛ لأنما أصول الشرائع» واعتقادية؛ لأن ذلك هو المطلوب فيها. 
قوله: الما أتنا إلخ: أي إنما سمي علم الأحكام المتعلقة بكيفية العمل الظاهرء 


الباحثة عر ن حسنه وقبحه من اخيث: الشرع: 


علمٌ الشرائع؛ الحصر استفادتما ف الاستفادة من الأدلة الشرعية فقط؛ وعلمَ الأ 


وإقد كانت“ الأواتله اين المنتجدايةر و الخابمين ولي تله تين .عليهم أجمعين لصفاء عقائدهم 


ا أي المتقدمين ومنهم . عن الأباطيل والأضاليل 


ببرّكة صحبة ة النبي عئةةِ وفرب العهد بزمانه» ولقلة: ١‏ 5 ب والاختلافات» وتمكنهم من 


المراجعة إلى #الثقات: بامطي كنات عن تدوين 


أي إنما لم يفتقز إليهما الصحابة والتابعون بوجَهين, ولذا لم يتوجهوا إلى تدوينهماء الأول: صقاء 
عقائذهم من غير احتمال شوب الغي. والاعوجاج بتركة الصحبة النبوية في الضحابة» وبقرب العههد النبوي: ف 'التابعين. وإنما 
كان احتيج إليّهما؛ لإزالة الغواية وعدم العلم بفرط اللجهل' بالأحكام الواقعية» والثاني: قلة الوقائع والمناقشنات والمخاضمات 
ف "العقائد والأتحكام؛ لعدم غلبة لدي وقرط العضبية وفشو ى والكذبء وإنما ظهر ذلك بعد عهدهة؛ لبعد العهقد 
رمن النبوة» فلم ب كونوا يحتاجوا إلى هذا التجشم. وهذا كله 5 أن"هذا التدوين بدعة؛ وأن هذا لو كان أمرا حستا 
رمن النبو و 
لير الصدر الأول والثاني أذيالهم لتحصيله؛ لفرط رغبتهم ؛ ر الحْسنة» فأزاحه-بأن ذلك من قبيلَ عدم الحكم 
لعدم علته» فتدي, 
رى قوله: أى 00 في تحصيل العقائد والأحكام الشرعية ود 


لال؛ فهذا بيان عذر م, 


ى غائلة التعصب على 


| 1 َّ 01 فد 3 1 1 
وى» وغلبت العصبية والطغْوّى» فلم يكن بجرد المراجعة يُسمن 


أنمم كانوا استغنوا عن تدوينهما وترتيبهماء لا عن نفس ها 


لكل نظرهم بأنفسهم في مناشيئ ال ومآحذهاء أو من المباحثات والمناظرات الحقة والمقاولات العلمية» أو 


ل و 


قا أي بقى الاستغناء عنهما إلى هذا الحد» وفيه أنه يوهم أنه انتهى به 


لأوائل وهم الصحابة وتابعوهم» فلم يبق هؤلاء في هذا الحد مستغنين» بل صاروا محتاجين» مع أن الأوائل / 

الل لخدا الحدغ :من حيث إنحم لم يبقوا بأنفسهم» فإما أن يقال: إِنما صدق هذه السالبة المشار إليها بالغاية 

ليك أو يقدر ههنا فعل يتعلق به :الغايق» كقولنا: وامتد أو بقى استغناء. الناس إلى أن إلخ» ويراد بالناس مطلق 
اللشلمى رص الاؤضل : 


شرح العقائد النسفية 33 ذشأة علم الكلام 


وظهر اختلاف ١‏ الآراء والميل ليت والأهواء. وكتررنت! الفتاوى ممه دؤالونجوم إن 


راء أهل العلم من 


العليفا :قي االعهمات»7". فاتشغلرا بالنظر والاستدلال والاجتهاد والاستنباطء وتمهيد القواعد 


مسائل الكلام والفقه أي الاستهم 


والاأضولوه وتوتيسها الأبواب والفصولء وتكثير | المسائل بأدلتاء وإيراد اله بأجوبتها وتعيين 


اغيم واااجبلاو يواعد وتبين داهن وم «وسمُوا ما يفيل إن معرفة الأحكام 


> والمراد ب«الفتن» فتن أرباب 


الغوا ب وافين كالاعتزال وشيوع التشيع والرفض والنصب والخروج وإلا فأصلهما في عهد 
علي كرم الله وحهه» وهو من أشد أزئن الصحابة رشدا وهداية» وأصفاهاء وأدحلها في السنن؛ لكونه من جملة ملحقة بعهد 
النبوة. والمراد ب«البغي على أئمة الدين»: انحراف أهل || لزيغ عن منهاج بجتهدي أهل السنة. والمراد بظهور احتلاف الآراء: 
شيوع احتلافها تعصبا وعنادا في العقائد والأحكام, لا محرد الاحتلاف في العلم؛ فإنه ثما يعد رحمة وتوسعة من الل 
كاختلاف امجتهدير تمن الأئمة فيما بينهم» وإليه يوز بالعطن التفسيري عليه بقوله: «والميل 


ي ما يخالف الشرع ولا يدجل تحت الأصوا ل الكلية الشرعية أيضاء ٠:‏ 


إلى البدّع والأهواء» والبدعة: 
ومطلق الإحداث باحتراع هيئة حديدة في الشرعيات 
الغير المحدودة ليس ببدعة ثما توعد عليه. وقد حققناه في مبادئ «إماطة الأذى عن طريق المدى) 


ون قوله: وكترت إلوة أ كناع وقكا وقات اك 
1 ح 2 'كي شاع وفشا وفوع النوا 


زل والوقائع الحزئية» المتعسر معرفة حكمها من صريح النصوص؛ فاختلفت 
لفتوى باخحتلاف آ آرائهم فوحب القطع بمسيس الحاجة إلى إلى وضع أصول الاحتهاد والاستنباط 
من مظان النصوص» وقباس الغائب على الشاهد, فابْحرٌ الأمر إلى تدوين الفقه وأصوله» ووضع المسائل والأحوبة» والأدلة 
الإجمالية والتفصيلية» ثم بعد ما اشتد الأمر قي الخلاف وضع علم الجدل والخلاف؛ وأ ول من تكلم فيه كلاما وافيا وصنف 
فيه من الحنفية: القاضي الإمام أبو زيد الدّبُوسي » و(أسراره» في هذا الباب من غرائب هذا العلم» قد أودع فيه لطائف تك 
دون إدراك مقاصده ألباب أرباب 


5 قوله: المهمات [جمء بع «المهم): المقصدء من أهمه : إذا حزنه» وال مقصد ثما يحرن الطالب في تحصيله. ] 


0 1 : 
زع قوله ما يفيد إخ: ما يترا 


إل ءى وروده ههنا ظاهرا اتحاد المفيد والمُفاد؛ لأن الموصول أيضًا عبارة عن هذه المعرفة والعلم» 
والظاهر أن ههنا تقديرا والمراد بالموصوا ل هي 


المسائل والعقود المقصودة: أي العلم المدون الذي يفيد مطالعةٌ مسائله أو ار 
| فة1/ م إل. وقد يه 1 ل الدا 0 ١‏ 
إليها معرفة الأحكا م إلخ. وقد يوجّه بأ ن المراد بالموصول هو لألفاظ الدالة على لمسائل» فهي مفيدة من حيث الدلالة معره 


ال حكام. وفيه أن المراد إفادة المعرفة بالأدلقه وهي لا تكون إلا تحصيل الحهول ل وكسب المطلوب والإفادة للأمر النديد» وقد 
ف موضعه أن الألفاظ غير صالحة لهذا النحو من الإفادة» ولا يمكن 


تقرر 
أن يحصل منها غير الحاصل» وإلا لزم الدور؛ لتوقفت 
فى الموضوع له فلو توقف علمه على العلم بطريق الدلالة لزم الدور 


إفادتما على العلم بالوضع» الموقوف على تصور المعد 


المضمر» فتدبر. 


شداخ العقائد النسفية 


انض لنة' د «الفقهال” ومعر فة أحوال ا ل الاق إفادتها اللا 


0 27 قَهةَ العقائد 
رر 


جوبتهاء وتعبين] ون |#وكذاء فالأ 


جتهاد والاستنباط 
والأحوبة» والأدلة 


نشاة علم الكلام 


أ نا لا انا '«أصول الفقها» 


2 أدلتها التفصيلة ! 


ب«الكلام»؟:لأن عنوان:مباحثه كان قولهم: اتكلام قي 


أن المختار عندة عو( موضوء غلم االااصول هو الأدلة فقط» لا مطلقاء بل من 


عله المشة تقجدية معقنية للعا ة القائلة؛ أه تعليلية متممة للفاعلية .في نظر الناحئيع: لا فى 


ه بعضهم) فتدبر 


هاء وأيده بأنه ظاهر كاا 


المأمون متوغلا.ق فنون الفلسفة محتهدًا 


لافة النبوة أيضاء وقد عقد لذلك نادية جمع فيها 
وه ابضاء 0 2 


كا 


كتاب «العقد). 


شرح العقائد النسفية ل نشأة علم الكلام 


تق الشزيضيانت'نوالولين, م 
0 
7 إنا يتحقق بالمباحثة وإدا 2 الكلامكن 


والتأمل» ولأنه أكثر العلوم” نزاءًا م بسو 
عليهم ولأنه لقوة أد ة أدلته صار كأنه هو الكلام دون ما عداه من العلوم؛ كما يقال للأقوى من 
الكلامين: : هذا هو الكلام؛ ولأنه وم الأدلة الفط المؤيد أكثرها بالأدلة السمعية كان 


أشك العلوم تأثيرًا في القلب وتغلخك فيه» فسمي بالكلام اي عد «الكلم»؛ وهو الجرح.") 
وهذا”' هو كلام القاماغ: 


متقدمي أهل ! 


0 قوله: غيره: [أي غير علم الكلام من سائر العلوم.] 


وى قوله: عمطالعة [إذا كان المطالع ذكيا ذا مادة قابلة وملكة فاضلة.] 
ٍِ غم 


زم قوله: أكثر العلوم إل: لأن الخلاف فيه على أنحاء: الخلاف في الدين والملة» والخصومٌ فيه الكفرة: أهل الكتاب وعبدة 
أوثان وسائر المشركين 0 الفلسفة. والخلاف ف المذهب» والحنصومٌ فيه أهل البدعة والهوى, وفيهم المكفرة وغيرهمء 
كالمعتزلة والشيعة 3. والخلاف فيما بين أهل السنة كخلاف الأشعرية والماتريدية. ولكل نحو أنحاى ول كل نحو خصوم كثيرة» 
ويكمّرون ٠‏ ف الأولى» ويفسّقون 5 ف الثاني دون الثالث 

قوله: وهو الحرح: [أي معناة لغة هو و اجرح بالفتح: زثم كر اناه وبالضم: اسمء أي زثم] 
ه) قوله: وهذا إل أي هذا القدر من المعرفة بالعقائد الضِ 


اند لشرعية مع الرد على أهل الزيغ من أهل القبلة: كان ن علم 
الكلام اللذون فى كب القدماء. فلم يخلطوا هذا العلم بالأصول الفلسفية والرد عليها والقدح في أدلتها. وذلك مثل كتاب 
بن محمد بن عمر ر الحنفي يء وغيرههما. 

تم بن عبد الله بن مسلمة بن عبد الزمن القاضي أبو مطيع البلخي 
أنس وجماعة) وعنه أحمد بن منيع وحلاد بن سن 
علامة فقد ضِعّفه أهل الحديث وتُقّاد الرجاا ل» فقد نقل الدَّمَ 


(الفقه الأكبر) المنسوب إلى إمامنا أبي حنيفة» وك(الكافي» لعمر 
اعلم أن راوي «الفقه الأكبر ( عن الإمام هو الحكم 
رؤى عن ابن عون وهشام ومالك وجماعة وهو وإن كان فقيها كاماظ 


هَى عر: لق داود أنه كان جهميا تركوا حديثه؛ وقال ؤ 


في (ميزانه): 
كان بصيرا بالرأي علامة برا ولكنه واه في ضبط الأثر» وقال 


ابن معين: ليس بشي ع وقال مرة: ضعيف» وقال أحمد: 


لا ينبغي أن يروى عنه بشيء» وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه وقال ابن حبان 


: كان من رؤساء المرحئة من 


- 


2 وبر العقائد النسفية 


| و ع م ببتظانوجنياء 0 


> بيغض السنن. ولعل رواياته في المذهب معتبرة» لكن ف رواية «الفقه الأكبر) كلام من نقله بتمامه» ولذا قال الطحطاوي 
بِعْض السنن. وتعل ر لطن بي 7 ن : 
قُِ مشألة الأبوين الشريفين في. نقل موتمما لا على الإسلام عن: «الفقه الأكبر): إنه مدسوس على الإمام 
قوله كالزوافض :والخوارج والمعتزلة والمزحئة والقدرية وغيرهم. من أهل الحوى: والبدعة» مع كونهم من 
أهل القبلة.. وذلك بناء على أن عامة شُبَهِهِم نما سعوه أدلةٌ مأخوذةٌ من السمعيات ويؤيدوتها بالنقل من الكتاب والسنة. وهذا هو 
مظمح النظر للقدماء في الرد عليهم» و يكونوا يعتدذون بالرد على الكفرة الغير المعترفة بالنبوة والمسترسلين بمجرد عقوهم وأهوائهم 
قوله: لعل وجهه: أن سائر الفرق غير المعتزلة» وإ ن حالفوًا ما ورد به ظواهر السنة» لكتهم: لم يشيدوا ولم 


يُؤسسوا أضول الخلاف كمال التأسيس» ول يظهر قوة أدلتهم عند الرجوع إلى. العقل» ولم يتشبثوا بأذيال الفلاسفة: وإنما 

ذلك كله :ف بدء الأمر شاكلة المعترلة» ثم تمشَّى على أثر اندهع شائر أهل الموى». واقتفوا آثارهم» فصار 

اللذلافت ف ابتداء الأمر مع المعتزلة ؛ لأعنه الأصل 3 هذا البات؛ فجاء هدم بتيانهم -لقوة دلائلهم في بادئ الرأي- 

ف لفن . فلا يزد'ما قيل: بحرد كونحم أول الفرقة على تقدير. الغبوت لا يفيد المطلوب 

5 قوله: هو البصري الغرّال المتكلم البليغ: المتشذق الذي كان يلثغ بالراء» فلبلاغته هجر الراء 

ف خطابهة) جاع م ن اسن البصري وغيره. قال أبنو الفتح الأزدي: رجحل سوع» كافر 
ات من أجلاد المعتزلة» ولد 'سنة ثمانين بَالمدينة. وثما قيل فيه 

ل إوجعل لبر قَمْحَا و تصرة وخالف 

الر*ؤله امن التضانيف: كتاب «أضناف المرحئة») وكتاب «التوبة) وكتاب (معاني القرآن». 
١‏ كد الظائفتين فَسَقَتْ لا بعينهاء فلو شهد عندي عائشة وعلي وطلحة على 

لساإحدئ وثلاثين ومائة. كذا قاله الذَّكى ف (ميزانه) في ترجمته. 
افلت: ذا من كمال خفة عقله وغاية سخافة رأيه أنه يحكم بفسق أهل الحمل لا بعينهم» أما أولا فلأنة لو سلم عدم 
١‏ شكَابة كلهم فهذه"الكبراء قد تظافرت فضائلهم وتواترت بالنقل مناقبهم وجلائلهم من حضرة الرسالة؛ وهم معدلون 
| ل اللهورسولةة وتزكيتهما أقدم بكثير من تعديل تُقّاد الرجال؛ فقوله ‏ هذا أحف وأسخف من ب 0 
ا أيضاء وأما ثانيا فلأنه قد ظهر حقية أحد الجانبين بالنصٌ» واتفاق أهل الرأي» وأزباب الحل والعقدء وكبار المهاجرين 


كارء وباعداذ 3 8 5 2 
9 وناكتراف جائب الخحلاف أيضاء فأين مقاة الاشتباه؟» وأما ثالثا فلأنه لو سلم عدم التمييز وبقاء الاشتباه إلى - 


اعتزل عن مجلس الحسن البصري بف يقر أن من رتكب الكبيرة ة ليس بمؤمن .ولا كافر» ويئئت 


المنزلة بين المنزلتين» فقال الحس: ن قد اعتزل عناء فشنمُوا المعتزلة». 


انء فغاية التوهم في كز جانب توهم صدور الخطأ 3 قي الاجتهاد» وهو لا يوحب الإثم ولو صغيراء بل 


ولا ملامة وعتابا» فضلا عن 


5 معاذ الله من ذلك؛ لأنه لم يكن أحد منهم إلا وهو في أحد الات حت المعتزلين» بل قد اعترفوا كلهم ولو بعد 
الحرب محقية جاب على ع 
() قوله: الجسم انا 


كان يروي عن. جماعة لم يسمع منهم» فيتجوز ويقول حدثنا وخطبناء 
قومه الذين حدثوا ونحطبوا بالبصرة. هو رأس الطبقة الثالثة» مات سنة عشرة ومائة» .وقد قارب التسعين» كذا قال اب حج. ؛ 
9 لبصيرف. .هو .راس 71 وق كار بن حجر 
وله مناقب جليلة ومحامد جميلة في بطون الأوراق وظهور. الآفاق » تمالأت. بحا كتب السير والرحال» وهو رأس الصوفية» قد 


أتينا بتشىء من ترعفته قي مقدمة برج لأفستد اللأهزاة 0 حنيفة ملك.) 
ينا بسيء .من ترجمته. في رج وهام ابي 


, دع أهل الستة كلهم -ومنهم قدوة 
العلماء الحسن البصري» سواء “مي الفاسق مؤمنا. أو لا.- على أنه لا يخلد في النار» والمحذور الذي هو مبنى الاعتزال هو 
هذا الفساد في العقيدة: أن المعتزلة ير 


في النارء فهم في 


هذا الباب مع الخوارج» وإن كان لهم معهم نزاع اجأ 5 
إطلاق الكافر على الفاسق» فلا نزاع لنا مع الحسن في المعنى كما لا نزاع للمعتزلة مع .الخوارج .في المعنى والحكم.. وعلى هذا 
1 


لا حاجة إلى ما أحيب عنه بأن الكافر عند .الإطلاق ينصرف إلى امجاهرء .والمنافق كافر غير مجاهر» على أن فيه أنه على هذا 


يلزم خلاف المجمع عليه: أن الفاسق متافق وكافر غير يمجاهر؛ فإنه على هذا يلزم خلوده في النار 


5 قوله::فسموا إ1:..ماض مجهول. أى سوام أهل الضنة 


ن مجهو هم أهل السنة بالمعتزلة؛ بناء على أول أمرهم؛ وهو اعتزال واصل عن مجلس 


الحسن» ونقل بعض الجشين عن شرح (الكشاف) أنه قال عبد القاهر البغدادي: مي المعترلة؟؛ لأن الحسن طرد 
لة بر 


أي 
١‏ 


رئيسهم واصلا عن محلب: بين المنزلتين » فاعتزل منه إ! إلى سارية من سواري مسيجد البصرة وأظهر بدعته 


فقال الناس: اعتزل الأمة» ونقل عن «كتاب الغرر) أنه لما قال واصل بمنزلة بين المنزلتين قال عمرو بن عبيد: القول قولك» 


واف اعتزلت مدهب الحسين» فسموا المعتزلة لذلك. انت 


سهى 
فشر كو عد 


و عمرو بن عبيد بن بابء البصري المعتزلي القدري» مع زهده وتأطه 


روى عن الحسن وأبي قلابة. وعنه 


1 5 6 4 
بن عاصم. وولاؤه لبي تميم. وكان أبوه من شْرَط السجاج. 


قال: هذا من رأي الحسن. فقال له رجل: 


: إعما قلت: هذا من رأبي الحسنء» يريد نفسه. - 


الحمادان وعبد الوارث ويحبى القطان وعبد الوهاب التقفي وعلي 


قال الشافعي عن سفيان: إن عمرو بن عبيد سكل مسألة فأحاب فيهاء 


إكم يروون عن الحسن حلاف هذا. قال 


ذشأة علم الكلام 


الا 


نشأة علم الكلام ميرخ العقائد النسفية 


أنفسهم (أختاضاك العدل والتوحيد» ؟. لقوهم بوبجواتف ثوات المطيع وعقات 


فر» ويشبت وهم كما 
لى الله تعالى» ونم اللنيياكا الم يوطي . 


5-5 


5 لبا تتقّلوا الم الكلام؛ وتشبثوا بأذال الفلاسقة في كثير من الأضول والأحكام» 


وشاع مد هبهم في] بين الناس» 
- وقال ابن عون عن ثابت البناني: 


ءًّ 1 

قال: ِف أبدل مكاها خيرا منها 
أها الوَرَع والعبادة ل انلاعدثت قا أ خلتف6 قاعتزل خلس لسن 
الحديث وهمًا لا تعمدًا. وقال الذارقطنى وغيرهة: ضعيف. 
) عنبيك فسلم عليهم 


روى عنه شعبة حديثين 


لو شهد عندي 


قأغعجب به وزوجه أختف وقال 
وكَدَنْن اليسّع قال: تكلم 00 
إلا برق حيضة مطروحة 
وقال حماد بن زيد قلت 'لأيوتت: 


القاتل في النار؟ فأقول: أنت قلتهء ثم أتلو هذه الآية 


-وما فى إن قال لك: أنا'قلت: «#إإِن 
© وَيَعْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِحَوَ يَسَاء4 (السالاً: )ومن أن لا أشاء أن أغفر لمذا؟ فما رد ع 


كله نب مما نقله الذهبي ف «ميزانه) وقد أطال الكلام في ن مذهبه وسخافات أقواله وحفة رأيه وسوء 


قول بالعدل 3 لبقي تتحيك.] 


شرح العقائد النسفية 7 نشأة علم الكلام 


إل أن ا الخلين. أبو الحسن الأشعري لآأستاذه أبي عا لي اسجشبائي: ما تقول ك5 ثلاثة اعية مات 


6 مطيعا والآخر عاصيًا والكالك صعررً 9 فقال: إن الأول يثاب في الحنة. والثاني يعاق 


لم يبلغ الحلم على نمط الاستحقاق بعمله الصالح 
فالعا والغالث لايئات ولا يعاقن 
فقال الأشعري : إن قال الثالث: اريم أبني صخيرًا وما أبقيتني إلى أن أكبر فأومنَ ا 
مايوه الإبقاء إلى 


دعا تساي ايقولالرب؟ فقال : يقول الرب: وار مدير 


بلغت الحلم 


أحكام الرب تعالى إلى استعداد مادتك العاصي 


لي سغة عي دا 3 فبهت"' الجُبائي. 


ن جهة عدم صدور العصيان 


ي بن إمماعيل بن أبي بشر -واسمه إسحاق - بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن 


بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري وهو الإمام المتكلم الأصول 


عو 


موسى بن 


بي صاحب التصانيف والمذهب المنتشر» والحجة على 


أصناف المبتدعة» بصري» سكن بغداد إلى أن مات بحا بعد عشرين وثلاث مائة؛ ولد سنة ستين وما 


وفي حاشية (شرح العقائد ): المشهور من أهل السئنة في خراسان والعراق والشام وأ كثر الأقطار الأشاعرة صاب أبي الحمسن 
علي بن إسماعيل بن سال بن إسماعيل بن عبد الله بن بلال بن أ بلي بردة بن أبي موسى فهنه) هو أول من خالف أبا على 


وبين الطائفتين اختلاف في بعض الأصول 


جع إلى السنة» وف ديار ما وراء النهر الماتريدية اردان" فى اللنصون 


كمسألة التكوين والاستثناء وليمان المقلد وغيرهاء والمحققود 


ن من الم 


لفريقين لا ينسب أحذهها الآخر إلى البدعة والضلال؛ كذا 


والأشعري -بشين معجمة وعين مهملة- منسوب إلى الأشعر ؛ واسمه نَبْت بن أَدد بن زيد» منه أبو الحسن, والحبائي 
بمضمومة وشدة موحدة, منسوبة إلى جبا 
(8 أقوله: لا يثاب ولا يعاقب إِل: قد يتوهم أن الثواب منوظط بالجنة والعقاب بالنارء ولا واسطة بين اللحنة والنار» فلا يتصور 
الوا لة بين الثواب والعقاب» ولعل ١‏ لثواب عندهم ليس عبارة عن يحرد دخول الحنة بل دحوها على وجه الاستحقاق 


والنعمة ؛ لا بطريق التبعية والتطفل » كما قالوا قي أطفال المشركين: | إنحم حَدَم أهل الجنة بلا ثواب. 


ء من قرى البصرة» قاله في «المغني). 


(5) أقوله: فأومن: [بالنصب بعد النفي أو ماه 


(4) قؤله: فبهت إلح: أي بعل متحوّا مدهوشاء كما ف قوله تعالى: دإ قَبّهتَ ألَّذِى حَفَرَ)ُ (البقرة: /05). وقد يجاب عَنَهُ 


ا الحنبائي بوجوبه عليه تعالى ختى يرد عليه ما ذكر ؛ بل الواحب عنده اللطف والتمكين والإقداز 
على الأصلح كإعطاء العمل والقدرة وإرسال الرسل ؛ وهذا حاصل في حق العاصي. قلنا: هذا حلاف ما نقله ههنا عنه 
موت صغيرا!؛ فإنه مبني على وجوب الأصلح؛ لا على وجوب اللطف بالتمكين ‏ ت 


حيث يقول: «فكان الأصلح لك أن 
5 0 5 


نشأة عللم الكلام 


مذهته فاشتغل-ه 0 و ومن انب تَبِعَه نايظلك ) وأ المعتزلة» وإثباتٍ ٠‏ ما 56 نه |اللسنة 


ثم لا :نقامك الفاسفة"ء عن ١‏ اليوئائية إلى العربية» وخحاضن فيها الإشسلاميون» وحاولوا الود 


على الفا يفة خا الف و ال ب عد 


ر العام 


_ ات حتى عاد لا م عن الفلسفة لول اشتاله على السمعيات» 


علم الكلام 


- والإقدار والإرسال وإعطاء العقل» بل إماتته صغيرا كان جلاف هذا اللظف» وسيجيء تنقيح المقام وتحقيقه في. مقامه 
الفرقة الناحية؛ لحديث: (ما أنا عليه وأصحابي)» رواه الترمذي.] 

«فيلا سوفا)» أي محب الحكمة أو معرفة #يوبية. وامحقق من تعريفها: أنها 

الأمر بقدر طاقة أوساط البشر. وقيد «الأعيان) لغوء بل مضرز ضررا 

فإن الأمور العامة والعدد / ليست من الأعيان»: وإلا. يازم التستلسل» 

((الخارجية) قد يراد بما الموجودات الواقعية كما صرح به كثير من أئمة.الفنء فلا دليل من قول:الشيخ .ولا هذا الفن مما ينظر فيه 
0 1 يك وعشرؤ شواء كان رئيسا أو معلماء: ولا.هو:ملقب بالمعلم ولا رضي هبأحدبمن,أهل زمانه 

: كمسألة القِدّم 0 ١‏ 0 الحزئيات وغبرها] 
والحيز» ومسألة لة اتضال الحركة وتخلل السكونات 3 
الاش الزمان وعدمه. ومسألة 1 الفلك وتناهيهاء ومسألة الخرق» ومسألة جدوث النفس وتحردها وماديتها. وأما مُعْظّم 
ظيَات فكمسالة ,عينية الصفات والوحود والتشتحص وغيريتهاء, ومسألة الجوهر افد ومسألة .وحوذ, المحردات» ومسألة 


١‏ الاختيار.والإيجاب» ومسيألة قدم العالم وحدوثهء.ومسألة ذلاء 


ك. وقد خلطوا فيه 


هيم . :2 
اكثيزا مر مباحث الهيئة,والمندسة من الرياضي قادير حَرَدٌ فلاك وهياتما وأجزائهاء من 0 الممثلات وخوارج المراكز 


لتدَاوير والجواضل والأفلاك المائلة والأوحات» وا لق يت _والمبوته انق وللمور_بوللر أن واللاقةه ولطالع 
ل 2 و .4 ( وي دم و واحخار . “وار اريب 1 و ح 

وللغارب والطوالع والغوارر 
والع والغوارب 

السموت, إلى غير ذا 


عير دلك مر 


ومعدل النهار ومنطقة البروج وأول 


[8) قوله: 1 31 10000 َ 
35 ب«(السمعيات) هي النصوص القرآنية والنبوية» وذلك.فيما يتوقف 


قوفه السترع وتوقيفه ور يد 8 '( +7 . 
وله على شرع وتوقيفه. وموضوع العلم إما الموجودء أو المعلوم» من حيث يتعلق به العقائد الدينية» أو ذات البارئ ‏ - 


علم الكلام 


معلّوماته العقائ* .الإسلامية وغَابته : الفورٌ لمعا الدينية والدنيوية, وبراهييه ير القطعية 


ي غرض تحصيله 


من حيث الامتياز بين الناس والإعزاز في الأعين 
المؤيد أكثرها بالأدلة السمعية. 


الشرعية ورئيس” ' العلوم الدينية وكون 


وغع ل سن 


> عز اسمه» أو المبداً والمعاذ» على 


تمج قانون 
ع ا لوو - 


الإسلام, لا عجرد الاسترسال بالعقول والاراى ولا بام ستقلال الألباب 
والاستبدادٍ حصب هو شاكلة الفلسفة. 
)١(‏ قوله: وهذا إل: 


ي هذا العلم المخلوط بالمباحث الفلسفية 


وتحقيق مقاصدها 
المتأخحرين ن» كمصنفات القإدر 


وردّها: هو علم الكلام الباحث عنه أنظار 
لازي والغزالي وغيرهها 

(5) قوله: وبالجملة إن: أي على كل وه وتقدير» سنواء كان ن علم'الكلام للقدماء أو للمتأ 
سلطان الفنون الشرعية من حيث يتوقف العلوم العملية وصحة الأعماا 
وإليه أشير ف قوله تعالى ١‏ وُلَتِِكَ حَبظت أَعَمَلَهُمَ) (لبقر 
فيه تضحيحا للعقائد وبيانا لظواهر ما وزد به السئة وجماعة الصتحابة» وَردًا على 


وإرغامًا لطواغيت العقائد وأَبالِسَة الوساوس ف الشرعيات من معالي الفوائد» فلا يصْعَى إلى ما قيل: قوله: «وبالجملة» ليس 
بواقع موقعه. 


خرين» هنو رئيس العلوم الدينية) 
ل الصالحة والفاضلة على صخة العقائد وسَدادهاء 
.)5١17 : ّ‏ وبيان 


وجه الشَرّف له فيما سبة ق ظاهر من حيث إن 


الملاحدة والزنادقة وأهل البدعة والهوى, 


0 قؤله:.رئيس::[أي الفقه والأصول لا الحديث والتفسير؛ فإنهما أصله] 
4 00 العقوائلة للف :لكو.+ 0 5 قوله: «الفوز» و«الحجج). وقوله: الوغايته) وقوله: «وبراهينه) مضاف إليه للكون 
ف نفسه. أو 00 معلوماته ومباحثه» أو باعتبار أدلته وحججه. أو باعتبار 
غاية ا فهو 57 من غيره ف نفسه من حي أسثاس لشرعيات التي تتوقف عليه. وباعتبار معلوماته من حيث إننا 
العقائب وهي مقدمة على الأعمال : وباعتبار غايته؛ إذ على صحة العقائد مدار النجاة الأخروية. ومن جملة مباحثها الإبمان 
الذ رحى الخلاص عن الخلود في النار. وباعتبار 


أدلته من حيث إنما عامتها قطعة 
أصوله أو فروعه ظنية غير: جزمية» كمسألة غيرية الصفات ووحود التزءء ومسألة التكوين وإيمان 
القلد مما اختلف فيه وكمسألة تفضيل الخلفاء على | 


| قوله: وما نقل اخ: توافت ما‎ )١( 


يي هو أصل أصول الإسلام» وعليه تدور 


حزمية) وإن كان ف بعض 


تيب عل لى ما اختاره احققون أنه ظبي. 


ور امير يوني كثير من جهلة زماننا أيضا ثم 
المئلك قد حرّموا تحصيله ومنعوا كسبه) حج 


بسمة التحديث: أن 


قى ل يحوّزوا الصلاة خلف 


العقاء 1 32 
شريخ:العقائد النسفية / 


تحقيق ثبوت حقائق الأشياء 


فإن) نفو للسعطديا فياالخين ن» والقاصر عن تتضييل:ا اليقين» يي عي 


بالمحرفات العقلية 


والخائض في| لا يفتقر إليهة من غوامضن التغطل يلقن الا فكيفا:يتضور لمميتطيا يوه أغلالع 


+ احيات» وأساس المشروعات. 


1 4 كأ" © نفيك علم الكا 
م0 حا كان عن لامعإ 


إلى ا ارخا دلالٍ بوجود المحدّئات عل جرد المرانع 


-- و0 وأقعاله ' ثم ال منها إل شائر الشحكاتا --- حصك دير الحات 


الفنييه عل وود ما بشاهد من الأعيان والأعراضض وق ق :العا نها؛ يتوصل بذلك إل معرف 


مُعْوَحّ الطبيعة» من ,يتصور منه 
تُّ 


1 | 
حق بعض الناس» فيلحدوذ 


توغ فق غوامض. التفلسف م. 
لومس ن 
النضوليات الزائدة 


إلبها ,3 ين» وجبر كسر عقائد المسلمين» والردٌ على الملحدين» فعلى هذا يكون 
الللام» ف قوله «للء : ق)» أي الطعر 9 لا مط 

وَالثَان: عدم تسليم : ؛ والقول بأن هذا الطعن ليس متقولا عن السلف الصالحين من الأئمة امجتهدين» 
ا لطع م من القاصري: عن درك مرتبة هذا العلم» أو من العازمين على إفساد العقائد 
عه اليل القن والخخرافة الحضة وال م ئضين ف العلم المخالف للكلام؛ وهو الحكمة والفلسفة) ف«اللام») 


مجموء فحوى الكلام وسياقه هو الأول 
00 


ء ف أوَلَ المباحت الكلامية)» مع أن أصا “مثا 
في اول 


من الرسالة وغيرها» فَوَجكدهه -بأن اهنا "مقدمة بيآن”“تلك 

الاستدلال إعا هو من ججهة الانتقال من اللضنوع 

العلة الموجدة له ووجود المصنوع» لا يتصور اعتقادة إلا باعتقاد وجود هده 
و ووبحو و8 و 


فق نفستهاء وإلا فلا خاجة إلى الموجد للاعتباريات ا حضة 


توحيده ومعرفة صفاته وإرسال رسله؛ ‏ 


تحقيق ثبوت حقائق الأشياء 


ق. الأشياء لخ إل قوله: : «والعلم إخل. 0 جميعًا أهل 


: الوهو الحكم إل تفسير للمضيا 


3 00 
ف إليه أى قوله: «الحق ) فتفكر. 
() قوله: للواقع: [, 
ع 


وهو نفس الأمز» لمر الواقع النابت 
5) قوله: على الأقوال إلخ: فيقال: هذا القول حق. وهذه 
يطلق على العقود والقضايا وإن كانت 


43 قوله: باعتبار 


في نفس الأمر؛ لأنه لا معن فى لمطابقة الحكم له]. 
العقيدة حقة, وذاك الدين والملة 
معقولة وكذا على مضامينها ونسبها 
الح: أي هذا الإطلاق نقل عرف, أو يجوز من قبيل 
والأقوال المعقولة, أو من قبيل إطلاق اللازم 
وعدم المطابقة صفة بالذات للنسبة اليا 


حق؛ وذلك المذهب حق» وكذا 
» كقولنا: : قيام زيد حق» ونسبة القيا م إليه حقة. 
إطلاق الجر ء على الكل ٠»‏ كما في إطلاقه على القضايا 
م على الملزوم, كما في إطلاقه على العقائك وفيه إشارة إلى أن الحكاية والمطابقة 
امة الإخبارية الحاكية البني هي جزء للقضية» لا للقضية, وإما هي من أوصافها بواسطة 
اتصاف جرْئها بماء وهذا هو مذهب الجمهور؛ ولذلك ذهبوا إلى أن التصديق يتعلق بالذات بالنسبة» وبواسطتها بالقضية 
واسطة في الثبوت» وبالموضوع 00 واسطة في العروضء وذلك هو الظاهر ؛ نظرا إلى أن معنى الحكاية والإخبار عن الواقع 
إغما يتقوّم باعتبار النسبة التامة ف القضية 
وصقي التمامية والاخبارية غير لازم لتفمن ميم الية 


“ن, حيث هي خي» ولا لشخص النسبة الخاصة ف العقد 
المخصوص » فلا هو من لوازم الماهية 


ولا من لوازم الشخص» ولذا تبقى ذات النسبة من حيث الكلية 


واجرئية ف القضية 
اتجملة وف النسبة المعلّقة والمعلّق كما والمدخحولة لأدوات الإنشاء كالاستفهام والتمني» إلى غير ذلك مع زوال وصف التمامية 
أو الإخبار عنهاء وهذا هو التحقيق. وتومّم كو وما مره راع طبيعة القضية ما لس لبيك ضاي 
وأما كون متعلق الإذعان مفهوما مستقلا فمما ل يبيّنَ و1 


وم يبرهّن عليه بعل على 
الشر 


شل طية؛ فإن المقدم والتالي 


أنه منقوض بتعلق الإذعان بالقضية 
7 النسبة ف ك منهماء ١‏ 
ر ف ردك 


إلا أن يقال هناك أيضا بخروج ١‏ 
عن معنون كل من طرقيهاء كما اختير و ف الحملية أن ن النسبة معتبرة في اللحاظ وعلى تمط العروضء لا ى 3 ليت رفن 
نج الشطرية» فيكون متعلق التصديق ق ججموع أمور أربعة عرض لطا اليئة الاجتماعية والصورة الوحدانية أَوٌ/ من تلقاء ربط 
النسبة لاثنين اثنين من جحهة الربط الحملي» ثم للأربعة من قبل الربط الاتصام 
محصلة 


لي أو الانفصالي» فلا يرد أن التصديق طبيعة 
والأربعة حقيقة اعتباريةع 


لقصو قيام احصلبغير الحصلء على. أن التصديق إما تعلق قيامه بالنفسء» وأ 
بالمصِدّق به فإنما هو له تعلق الوقوع. فتدبر. 


شرح العقائد النسفية 70 تحقيق ثبوت حقائق الأشياء 


وقد يفرق بينها بأن المطابقة تعتبر ف الحق من جانب الواقع» وفي الصدق .من جانب الحكم: 


فمعنى صد 


2 الحكم: مطابقته للواقع» ومعنى حقيته: مطابقة الواقع إياه: 


نه هو الأشهر المتعارف كما يشعر به «قد) التقليلية» وعلى هذا 


«الحه » . (الصدق» هو الحكم المطابق للواقع» وأمَا على الفرق فمضناق (الصِدّق) هو الحكم من حيث 
فى (آحق! و و ( ق للواقع» وا ورين 

الأمر الأصلء المطموح إليه بالنظر بالذات» ختى يعتبر مستتبعا لغيره في مطابقته وموافقته 

و الااغِر يي .1 : : . 


0# 


ومصداق «الحق») هو من حيث مطابقة الواقع إياهء 00 المهتمٌ بالقصد هو الحكمء وبلغ في واقعيته !! 


اعتبر كأنه هو عين الواقع ونفس الأمر» حتى إن الواقعٌ المعتبرّ في نظر العموم» وملاحظة أخرى مأحوذة من مرتبة 
التجريد» والتغاير لا يكون واقعيا إلا من بقته لهذا 0 0 الأمر أدقٌّ وألطف في بلوغ واقعية الحكم مرتبةً 
لآ يتصور فوقهاء حتى كأنه اعتبر مستتبعا للوا 

وهاتان الحيثيتان معتبرتان في مرتبة ومأخو في مرتبة العنوان واللحاظ». لا في مرتبة المعتون والطبيعة» 
فباختلافهما يختلف الأحكام» ولا يختلف الطبيعة؛ ولا يحدث التغاير الذاتي والاختلاف النوعي. 

قوله: قيل: إنما زاد لفظ «الحقيقة» ول يقتصر على أن يقول: الأشياء ثابتة؛ لأن ذلك لا يناي مذهب 


العندية» بل المناقي له ثبوت الحقائق ما به الشىء هو هوء مع قطع النظر عن تعلق الاعتقاد به. 


لوو 


قلت أوؤلا: ليس هذا معنى الحقيقة؛ وإنما هو زيادة تصرف وتقييد لم يصرح به أحد. 


وثانيًا: إن الحقيقة كما تكون حقيقية تكون اعتبارية أيضاء فالتقييد على 

وثالغا: إن مثافاة مذهب العندية لا تنشأ من زيادة لفظ «الحقيقة»» بل من إرادة الثبوت الواقعي من قوله: (ثابتة)» أو 
اَن تبادر كون الحكم المظطلق حكما واقعياء أو من جهة أن أصل مدلول القضية الثبوت الواقعي. وبالجملة هي ناشئة من 
الفهوم المحمول أو النسبة 

وأما مفهوم الحقيقة فلو سلَّم أن معناها ما اخترعه من عنده فلا ينافي عندية العندية أيضا؛ لأن مصداق هذا المفهوم -أي: 
ينوم مقطوع النظر عن الاعتقاد- يجوز أن يكون ثبوته اعتباريا اختراعياء ولا منافاة بين اعتبار العدم في التصور واعتبار 
او ف التصديق كما أن التصور المقيّد عدم الحكم قد يكون مقارنا للحكمء وأن عدم التصور يعرضه التصور» ونقيض 

قلنا: التصور المقيد بعدم الحكم تصور أو مقيد أو معدوم فيه الحكمُ, 
عور مقيد بعدمه تصوراء ومقيدٌ بوحوده ا أو معتبر فيه عدمه مفهوما ومعتبر فيه وجوده قصداء وقد حقق أزيد 


الك ف موضعه. فتدبر 


شرح العقائد١‏ ز لنسفية 


ل 2 
ما به التبىء' هو :هئ" ك«الحيوان الناطق)”” 


و«الكاتب». © يمكن تصور ر 7الإنسان) بدونه؛ 


وبجموع | الأعضاء 
الناطقة مع ملاحظة هذا التعلة 
قيل نوفض بالفاعا » ودفع بأن ١‏ 
1 م احقق عند امحققين, وهو اللجع| المع 
نفسه مع 5 ملاحظة عوارضة نآ 
تبر وهب ما يأك برعي ير 
مس لع علية الشيء لف ونا أن ل فد اقل لاوم من حبس عو عوء أو من سيرك زد 
متقرر من غير أن يعتبر التقرر وصفا غير ذلك الشيء. وفرّق بين اعتبار كون الشيء نفسه وعينه أثرا [«الجعل ا فيلزم 
م اجعولية الذاتية» واعتبار كونه متقرراء فلا يلزم. وقد حفي ذلك على كثير من الأعلام في مبحث «الجعل اء فقالوا ما قالوا. 
23 (") قوله: هو هو: [الأول ضمير الفصل والثاق خبر» وإها أتى به لإشعار الاتحاد» وأنه لا يقصد حمل الشيئية على شيء خاص.] 
م () قوله: كالحيوان الناطق اح: فإنه إنما يكون الإنسان إنسانا -أي ببق يتقوّم ويتحصّل - بالحيوان الناطق» أي يتصوّر إنسانيته ‏ || 
: ا باعتبارهى ولا يمكن تصوره بالكنه بدون تصور الحيوان الناطق» وإن 0 تصوره بكنهه إجمالا أو بالوجه بدون ذلك؛ وهذا 
هو الظاهرء فلا يرد أن تصور امحمل لا يستلزم تصور المفصّل, وإنما لا يمكن تصور الحيوان الناطق بدون الإنسان؛ لعدم 
3 إمكان تصور المفصّل بدون المحمل. 


قلت: هذا عجيب جدا؛ لأن ل الإجمال والتفصيل صفتان عارضتار ن للشيء من قبل الملا 


الملاحظة ل يستلزم وحود أحدهيا 
وحود اللأخرى, فتعلق اللحاظ |! لواحد بالشيء وأجزائه لا يستلزم تعلق ق المتعدد بماء ولا العكى حس. .ثم طريق الإيصال من المفصّل 
إلى امجمل ليس يعجرد ملاحظة المفصّل »؛ وإلا لكان كل عد عالا ده الحقيقة؛ فإن ن المفصّل معلوم ل با مع ضم الطريق 
الفكري ولترتيب والتقييد المقصود به واس إل الام بجناو فتفكر 


بضروري لذات فيكون تصوره بدونه ممكنا بالإمكان ن العام الميزا 
الذاتيات؛ لأن ن تصوره 0 بدوتا مستحيل عقلاء ويدخ| (١‏ 


لى العرضيات كلها حت اللوازم البينة بالمعنى الأخص»؛ لأن تصورها 
ر نفس ذاته الح م 


كان تصورها لازما 


لبس اق #زتية تور كي هي مرتبة مقدمة بالذات عل 


ى مرتبة العوارض » وإن 


ور العقائة النسفية " تحقيق ثبوت حقائق الأشياء 


فانه: من العوارض. وقد يقال: إن ماءبه الثىء هو .هو باعتبار تحققه '. حقنيقة». وباعتبار 


١‏ هو بةع6 ومع قطع التظو 90 عن ذلك ماه 


الأمر؛ لأن الملازمة إنما مناطها على امتناع الانفكاك الواقعى بحسب الزمان» لا على امتناع الانفكاك ف 


لأمر حورا .وتوسّعا باعتياز المنشاً الصنخيج المضحبح 
ر و 8 حّ 
كون شىء من 7 لازماء ولا ونكت يبه اانا ؟ 


الصّدق لازما بحسب الوجود» 
وبالجملة: الاتحاد الزمانى فى تحصل الملازمة» ولا ينافيه التقدم بحسب الذات. و«المراد 


يكون تصور الشىء عين تصور حقيقته وأجزائه» 


ا 03 5 1 د ارم 
[آ غبرهء وتصور العوارض عير ” ء وإن ن تصوره بدونه باعتبار الواقع. فالمراد بقوله: «مما 
ع 3 57 
يمكن إل) أن يعتبر تصوره غير تصور الإنسان» فاندفعت الأوهام كلها ما نشأ ههنا للنظار. 


تحققه: المراد بالتحقق الوجود الخارجى؛ ليخرج الماهيات الاعتبارية الموجودة في الذهن انتزاعية كانت أو 


د به الوجود الواقعى؛ ليخرج الاختراعية والمعدومات فقط. 


ء واحد أكتنفه اعتبارات مختلفة» فالتغاير بين المعتبرات بحمذه الاعتبارات يكون 


ا لا دخولاء كما يشعر به قوله: «وباعتبار إلخ). أي مرتبة 


و 
ء» لكن إذا لوحظ بهذا الاعتبار يكون هوية» فيكون التشخُص معتبرا في الاعتبار واللحاظ خارجا 
ض عون والملحوظ, وهو مذهب عامة المحقّقين من المتأخرين وأما القدماء وكثير من المتأحرين فقد ذهبوا إلى أنه جزء من 
في التحصيل والتعيين كنسبة الفصل إلى الجنس. 

ْلَه الفريئَين مبسر 


(التحقيق: أن الشخص هو الطبيعة المتعينة بذاتما بانخراطه في نحو من تعلق الجعل في الممكنات من غير اعتبار انضمام 


آخر أو اتتزاعه» وليسر أمرا زائدا عليهاء وإنما التكثر في الملاحظة التحليلية؛ فليس ههنا إلا شيء واحد هو 


التشخص. وهذا ثما اختاره عامة اللحقة بالمتأحرين» وهو الأشبه, لكنه بعد الإمعان 


تحليلى كما قرّرناء وإنما الاختلاف في العبارة؛ لأنه ليس 


ف 


فى الملاحظة التحليلية الحاصلة بضرب من تحليل العقل» 


دز 
يكير غينىء إِنما المتحقو 

: 09 ا 8 اتكددنن 2 د رأدد فلأي ب« 1 3 " 
2 طع النظر [ ن التحقق والتشخص» فهو الماهية الكلية المعقولة في الذهن من غير أن يلاحظ فيه أنه 


لا في الملحوظء وإلا لم يمكن تحققه في الذهن أيضا ولا في ضمن الأفراد» 


زل اللحظ هذا إنما هو تعبير عن تلك الملاحظة المنخصوصة» لا أنه جزء معتبر داحل في لحاظ 


يدة بوصف التجرد ولو عروضاء واستحال وجودها مطلقا. ثم وصف الكلية والاتصاف 


شرح العقائد النسفية 


تحقيق ثبوت حقائق الأشياء ١‏ : 


والشىء عندنا" هو الموجود. والثبوت والتحقق والوجود والكون ألفاظ. .مترادفتك 


نزلة قولنا: : الأمور الثابتة ثابتة. ١‏ 


ممتنعا لامتنا 


له: انعتقد, 


نسْميه بال «مث الإنسان والقزس والسر +. 


5 ععنى تعلمه من + وبكر من اللزئياث 
1 من الككليات: وزيد وعمرو وبكر من ابلدر؛ 


الملاحظة» وإنهما المطموح إليه بالنظر هو نفس ١‏ 


بأن يتعلق الحيثية بمرتبة اعتبار الاعتبار وعنوان التعبير» فتأمل؛ فإنه يفتاق 8 


: عندنا إلخ: أي عند | ء ومعتزلة ١ل‏ أبصرة والحاحظ فمعناه: المعلوم؛ أي ما يوك. ) 


لأشاعرة» وأما عند الحكماء كن أن يعير 
١‏ يؤول 3 اختلااف لفظي. م منشا هذا المذهب هو أن 
به مشيئة البارئ عر امه. ولا محالة يك 
ف الفا 


ون موجودا في وقت من الأوقات. 


ارسية ي( 5 ا وهو الحاصل بالمصدر 


» أو و ب7(«#دان4. وهو المعنى المصد,ء 
2 2 
المترتب عليه الآثار. و 


فى اللصدري 
الاعتباري المأخوذ من الشيء المتقرر يراد ب«الوحود) : ما هو منشأ انتزاع هذا اله 


عتباري, وهو الوجود 1 
الويف الذي 
ئُ حميقي الذي 


الشىء موجوداء ويفسر بمنبع الأحكام م ومصدر الآثار» وفيه 


به الموجودية, وهو مصداقها المحى ء 


ا اختلااف فاش مبسوط ف الم 
03 ثم من هذه الألفاظ اي عامتها تطلق على الوجود ٍ نفسهء و«الكور 


ن) قد يراد به الكون ا محمولي وهو وحود الشيء ١‏ 
ي) وهو وحود الشيء للشيء إما 9 ف مرتبة الحكاية, وهو النسبة 
للأعراض 0 الناعتية بالنسبة إلى محالها سوى الوحود الذي هو العرضر 


إلى محله يحيث يقوم به بهذا الوحود الرابطي ا ١‏ 


لوحود ِ! 


ليس له وحود رابطي بالنسبة 
ْ ويتسلسل الأمرء بل ليس 


9 : ب 0 ق الأشياء نفسهاء فيؤول معناة إل 
الأشياء قي أنفسها. والثان: أن اله ء بمعنى الموجود عندذكم. والغالك: أ ن الوجود والثبوت مترادفان» فيك ن معنى الأشيا 
. وكنق حليء بمعنى الموبحو فار 5 ع 


فول واد ١‏ 3 5 
فى كتابتات. فيؤول معناه إلى: الثابتات ثابتق: فهو 31 حمل الشيء على نفسه) وهو 


3 و | 
05 5 قلنا إل التصور هذا الكلام محملان: 1 إبداء مغايرة اعتبا بين الموضوع والمحمول بأن يراد ب«الثابت) ى ١‏ 
جاتب الموضوع: الثابت في اعتقادناء وب«الثابت) : ف جانب المحمول: الثابت 

4 يي ٍ 


في نفس الأمرء سواء 0 القيدان جرئين ‏ - 


شيا العقائد النسفية 
الأو نأموت نو جندة ف نف الأس كاه 
اوضق امور“موجوده “سن مر».3] بها 


)| بقال:.واجب الو جود موجود. 


أ 14 
كن:.وا 


ء قد يكون له اعتبارّات ختلفة؛ يكون الحكم عليه بشىء مفيد|:. 


جانب الموضوع و الذات المبهمة 


المصدا ق معتبرا 
ر 


له #ونسمية بالأمماء اإطزاع: غللة أن مب 
3 1 35 5 


ير المنتسبّين 


مثا قولنا: «الثابت ثابت»)» و«اشعري شعري) في عدم الإفادة إذا 


«الثابت ثابت») قى اللغوية وعدم الإفادة» ومثز 
و 2 3 ا 3 ىت 


الإصلاء بل هو كالعدم بإزا 


شرح العقائد النسفية 8 


أي باعتبار أخذ ذلك البعض ف مفهو الآر من الاعتبارا. 


بارال عد يلاعا الاعتبارا بين ع ث إنه ج ان 


أخل من حيث إنه حيوان ناطق كان ذلك لغوًا. 


ويؤحذ للحيوان مفهوم م مفصل؛ وإلا عند الإجمال لا يكون لغوا 


ثق من تصوراتها والتصد ديق بها وبأحوالها متحقق. وقيل: “المراد 
أي واقعي في الواقع 
العلم بثبوتها؛ 6 له لا 8 


القائلين بأنه لا * 


> أو التعبير أو اللحاظ كاف ف إفادة الحمل؛ لأن الك 


الشيء ١١‏ لواحد مفهوما أو مصداقا إذا اكتنفه اعتبارات شق فحمله 
على نفسه إذا كان باعتبارين مختلقّين: يكفي لأ لأن يفيد الحمل مع زائدا على معنى حمله على نفسه؛ لأنه قد يكون فيه 


خحفاء باحتلاف الجهتين » كما إذا أخل الإنسان أي تصوّر من حيث إنه جسم ما من الآ حسام : يتصوّر من حيث إنه 


حيوان وناطق» فإذا حمل الحيوان في خطابه على الإنسان كان مفيدا ومعطيا لإدراك أمر بجهول لم يكن معلوما للمخاطب 


وإذا تصوّر من حيث إنه حيوان ناطق ع الحيوان بإزاء العالم بكونه 


كذلك على الإنسان: يكون بيانا لمعلومه, فلا يكون مفيدا بل لغواء ففي تصور الإنسان اعتبر جهتان» وباختلافهما اختلف 


قبل؛ لأنه كان يعلمه جسمّاء ولم يكن يعلمه حيوانا. 


جهتا الإفادة وعدمهاء فتأمل 


0١‏ قوله: والعلم يما إلخ: أورده 
: إلخ: أورد 


تصريحا للرد على اللاأدريّة؛ فإنهم غير نافين لثبوت الأشياء في أنفسها ف الواقع» ويجوّزون 
أن تكون ثابتة» وإنما ينفون علمهم بتبوتماء فسجّل الأمر على رد د قولهم بأن العلم 
تصورها أو تصور تُبوتما أو بوت الثبوت'طاء وهى النسبة /١‏ لواقعة في الهيئة البسيطة: وأو 


وائع متحقق من غير هرية وتردد فْ وجود 
هذا العلم لا يقال: العلم بالعلم علم حضوري لا حاحة إلى بيانه؛ لظهوره ف نفسه. قلنا أولا: إنه للتنبيه عليه للخصم 


والتحقيق عند مشايكنا الماتريدية» وهو الصواب: 0 العلم حالة 
احلائية سواء تعلق بذات العالم أ أو صفاته أو أغيار وا حضورء ي ليس بشيءء وقد حمّقنا الأمر في زبرنا في علم المعقول, 
شيع ول يتحقق يما حالة أخرى تنجلي كما وتنتكشف حت تصير معلومة, فلم يوجد 
مناط الكشف. وثالفا: إنه قد لا يوجد التوجه والالتفات من الذهر. ن إلى حصول العلم الخاص » فيذهل عن وجوده؛ أي لا يعلم 
وحوده ما ل يتعلّق به التوجه إليف فلا يجب علم العلم عند حصول العلم فضلا عن العينية» وهذا ظاهرء ولذا قد نشلكٌ في 
كتا قد علمناها قبل أو لا. 


بما أيضا من حيث إنما ثابتة» لا محرد 


المكابر ف )أ الظاهرات. وثانيا: إنه ما في الفلسفة. 
بر في أظهر 9 تقرر 


فيمكن أن يتحمّق الحالة الانجلائية ف 


مني أن الضمير ابمخرور ر ف (بما» يعود إلى ثبوت الأشياء المفهوم من قوله: (ثابتة)؛ لاشتمال المفهوم 


لف إحمالة فالكلام على حذف المضاف. وإِئما أنث الضمير باعتبار المضاف إليه» أو باعتبار - 


تحقيق ثبوت حقائق الأشياء 


ع بفالعقائد النسشية 
سر 


عتقدنا || شىء جو هر 


ع 2 ع | 
ن» أو قديً) فقديمء أو حادثًا فحادث» وهم الع: 


لمك غرقاء ولا حاجة إلية 


7 


أن يراد بعلم الأشياء علمها الته 


ل له ع موضوعات متعدةةة فلكل 
ب«العلم بثبوتما) علم 


فى العلم 


33 فْردَ من الأشياءء ونقيض 
الكل إجمالا كان أو تفصيلا 
00 قوله: 


7 5 
5 المتقينة 
0 ص وجحود ومصادمة 3 0 


١١ 3>) 0‏ الجمة تناد الوجود |( ضرب 
آل طا.,وجودات حقيقية في الو 5 هالكة الذات باطلة استناد الوجود إليها بضرب 


1 1 7 8 1 
ال أربات المعقول .وعامة الصوفية الصافية الكرام أن لا 


صدوقيا 


لظ حقيقة: والوى, 


8 مخترعة» شبعل م 
القوة الوهمية وامحتراعها فى الما تبين له 5 ]| واذ محد ذلك من 


حكايةٌ خياليّة» وعليه مبنى.عا 


جعل هذا الحكم البعضيٌ أو الأكثر 


2-00 5 


أي عدم وجو 


ا 


وهي الضروريات 


تحقيقًا: أنا نجزم بالضرورة بثبوت بعض الأشياء بالعيان» وبعفي الي ان. وَإلزامًا: أنه 


أي الأدلة عليهم 


ة تامة ويد طولى» بما يعتقد تلك الأباطيل أمورًا واقعية بارتكاز 
المشهورات» والعادات المتعارفة» والعقائد الموروثة من الآباى يجمع كل 'أحدٍ على حسنها 


وواقعيتهاء وتقعد الطبيعة عليها جامدة من غير لفت إلى ههنا أو هناك؛ وتحسبها مشاهدة بينة ضرورية» وخلافها قبيحا محضا 


مصادمًا للأوّليات. ولذا قيل: للعرف والعادات دخل تام ف الاعتقاد يصير الشخص بمما أعمى وأ سم لا يصغي إلى 


3 و 0-6 غلف» 31 انين ر عيوك قلوهم موس 


الاعتقاد من بِدُوٌ الفطرة والجِبلّة» كا 


غيرهما بأدى فهم فضلا عن القبول» فيبعد عنه الواقعيات بمراحل 
الحقانيات ومن ههنا اختلفت الملل وال دياك والمسالك والمذاهب ؛ وإلا لم يكن قبض العقائد الحقة مما يعر على أسمد ييز 
أدق نظر وفشحص بشريطة الاقتصاد والإنتصاف» لك. ن قوطم: نتبع ما قينا عليه آباءناء أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا 
ولا يهتدون؟! ولذا احتلفت العاذا 


نت والكيمة وكلٌ يستحسن ما له من قبائله ودياره» ولكل وجهة هو موليها. 
9 كوله وميو ين يتكر اله قلكت: لكا ل منشا اشتباههم هو أن الأدلة المغالطية قد تكود ن عامة || 
و هم من اخ 


وقد تكون خاصة الو رود تخص بعض الموارد. ثم التق 


لورود؛ تشمل قاطبة المواد, 
يرات الموردة في حلها يطو[ ل الكلام فيها نقضا وإبراما حتى لا ينقطع 


المقال من أحد الجانبين» ويتمادى التطاول لا إلى نحاية حتى . ء. ثم الأذلة التحقيفئة قد تقا النظريات» 

3 2 2 ى مم بشي ١‏ 3 
قد تنهض ن على الها وها ا لا يقف الأب على حد تقطن عليه لووك 
على إبطال الضروريات كما تورد على إنكار (أن 


القطع بيوجود :: 
لع بوبحو 


أحد الفريقين سكوتا باتا ٠‏ وقد تقام 
الكا ل أعظم من ن زه أنه غير مسنم في غير اناي فكيف السبيل إل 
فى أو بوت صفة من صفاته له إذا شوهد التصادم والتدافع 1 في الأوليات الح تي هي أجلى البديهيات؟ 

ثم قد يختار أن العلوم الحضوريّة أحلى مر نويات وهي فيما يتعلق بنفس النفس وصفاتماء مع أن 
وأوصافها مر ن التحرد والماديّة والتركيب والبساطة وأمثالحا: 
لم 3 غلم عل انر ولا بل كيف وقع عمق بشيء؟ أهو بنمط البداهة أو النظرية؟ مثلا: كما اعتصموا به في 
بداهة تصور الوجود ونظريته أنه بم> أن يحصل علمه وتصوّره. وتطاولت مدتماء ول يبق علم أنه كيف حصل له ببداهة أو 


كسب؟ فلا طريق للجزم بشيء أصلاء حتى يشكٌ ف الشلكٌ أيضا؛ لأنه منا +ع لع اوتحيد ون شعرة يلار بق 
ن» ومن حيث إن كلا منهما نحو من أنحاء مطلق العلم. ومنشأ الغلط ههنا أيضًا إعطاء الأكثر حك الكل. 
0 قوله: فْ أنه ثناك [لأن الشك أيضا شيء, فلا يكون الحزم به أيضا.] 


(©) قوله: فد مع 2 مبناه على أنه لو / ينبت الشيء ولا نقيضه ونفيه لزم ارتفاع النقيضين؛ وهر و محال» واستحالته أمر 
واقعي بديهي» أو علي أن بوت ال 


افيد عند اقول ريطي تند يدوي الطلم تداك اللحد من الله انيل انموي - 


الاختلاف ف ذاتما ا 
فحش وأشدٌ من الاختلااف الواقع ف غيرهاء حتى قالوا: 


: إنه قد يشتبه 


يرح العقائد النسفية تحقيق ثبوت حقائق.الأشياء 


وإن تحقق فالنفي حقيقك ين لقان ق4؛ لكونه نوعا ب الناتموراةةا ثبت شى من الحقائق» 


فويض فيا عل الإطلاق : ولايخفى أنه إن)يتم, على العنادية. 


1 ي كليا 
جميعهم أو بعضهم 


قالرا : الضروريات مثها : حسيّاته والحش قد يخاظ كثيرا؛ كالأحول يرئ الواحد اثنين» 


والصفراويٌ قد يجد الخلو.: مُرَّا. ومتها ١‏ بدييا شه وااتقل فيها اختلافات» وتعترضص لا يه 


أي ف .بعضها 


يفتقر في فليا إلى أنظار دقيقة» والنظريات فرع" الضروريات» ففسادها فسادها؛ ولهذا 


- بيه على إثبات وجود هذه الأشياء المشاهدة البديهية الوحود» لك. هذا إنما يلزم حجَةٌ على العناديّة أيضا إذا ثبت 
| و ن هذا إنما يلز. ى إِ 

اقتصار إنكارهم على خصوص هذه الأشياء» المشاهدة بالعيان» لا أن يعمم إنكارهم لكل 

وموهومات قاض أو معقولات؛ فإنه على هذا لا يتأتى إقامة حجّة ولا تنبيه بإزائهم؟؛ لأهم على هذا ينكرون بداهة وجود 


لشم ء عند نم دمهء وكذا بداهة واقعية ١‏ لة ارتفاع ال 5 
لشيء نفى عدمه؛ و اهة واقعية استحا رتفاع النقيض 
ثم على تقدير الاقتصار المذكور أيضًا لا يثبت المدعى؛ لأن المقصود على هذا التقدير هو إثبات وجود هذه المشاهدات 
بِالْعيانَ؛ لأنه يقول: «وإن تحقق فالنفي حقيقة إلخ)؛ لأنه إنما يثبت وحود حقيقة معقولة» لا محسوسة معاينة» ويثبت وجود 
دَيَرم امن المفهومات واقعيا كان أو اختراعيا؛ لأن التفي ليس بشيء» لا أنه شيء يعبّر عنه بالشيء؛ بناءً على ١|‏ 
التيء' سلب بسيط محض» لا سلب ثابت مضاف عدو منخرط .في سلك الإثبات: ويهذا يظهر أن الاقتصار غير 
مقّضَود وإتما المراد التعميم» وإلا م يتم التفريت 
(1) قوله:. قد عرفت أنه “لا يت العنادكة أيضاء وأما عدم تمافه عل “العنديّة واللاأدرية فظاهر؛ لأن رفع 
: يه أيضاء وا م( ى واللاادر ر رفع 
للشيء مع رفعه غير محال في العلم؛ لأنه يمك أ لا يعلم رٍ شيء وا قِيضْه كما إذ لم نعلم أن زيدا 


ا 1 ح- 
و قائم أو غير قائم. ويمحن لشه 


بل لا تنحلك بتلك الأنظار أيضا بحيث ينقطع الكلام» ويقف عندها المقال» بل لا يقف على حد» 
1 3 ل : لع الخدم 16د ى 
الاظر اال تخاية ولا مخضا التقخوط 


حوط عن أمطار النقوض والحروح والتعقبات 3 تلك المباحث 
وطدهن روح وا ِ 


تنتهي إليها في البحثء» فإذا كا 


تحقيق ثبوت حقائق الأشياء 


ني البعض لأسباب جزئية” له ينافي الجزم بالبعض بانتفاء أسباب الغلط. 
أو لخفاء في التصور لا يناني البداهة. 
ف ب لفساد د الأنظار لا ني حي بعض النظريات. 


الفساد وعدم اله 


قوله: «ففسادها فسادها) حمل جحوّزي. كما ف قوهم: نفي 5 إثبات» وعد 


م8 العدم وجود 


متظافرة متكائرة» وهذا بناء على جلاء التلازعم بين الطرقين. والحاصل: أن فساد 


يعود إلى الضروريات بالمعنى الأعم الشامل 
ر أي المرتبة عليه» والنظر هو أحد الانتقالين التدريجبين من المطلوب 


ي مختصة ببعض الموادٌ دون البعض» والحاصل: أن الفحص البالغ عن هذه الأسباب قد حصرها 

لعقل فى باب وقوع الغلط. فعند العلم بانتفاء تلك الأسات يعلم قطعًا عدم وقوع الغلط علمًا 
آَ وفوع ( 1 

لخللاف احتمالا ناشئًا عن الدليل. ويم> 


ل. وعكر ن أن يورد عليه بأن العلم بعدم العلة لا يوحب |١‏ بعدم 
وز تبوته بعلة أخخرى ؛ لأن 


الشيء الواحد قد يكون له علا ل شَّء ولا يلزم م توارد. العلل 


لشيءء وهو التوقف المصحح لدحول الفاءء لا بمعنى ما يحتاج إليه» وهو 


بمعنى ها يترتب عليه |( 


1 


يحمذا المعنى, ولأن اا 


لممتنع تواردها على واحد شخصيء لا واحد مبهم كلي. 
كور هناك سبب عام لغلط عام فم 


من أين د بانتقاء. مطلق. أسباب الغلط؟ قلت١ ١‏ 


لأحسن أن 
٠‏ ويجاب عنه أوّلا بأن 


كما لا يخفى على أن المقصود نفي الشيء المطلق» لا مطلق الشيء 


مبني على دفع الإلزام؛ ويكفيه الحواز والاحتمال 
بي .على تدفح الالزام و 


ل ف العلم , بالنفي » للا ا الإلزام حتى يلزم إثبات العلم بالنفي ٠‏ وثانيا 
بأنه مبني على التحقيق» لا الإلزام» وبداهة العقل جازمة به ني مثل إدراك حلاوة العسل» ولعل الخصم لا يسلمه ويجعلها 
دي. الحاصل بقطع احتمال الخلاف لا عن قرينة ودليل 


بداهة وهم. وثالفا بأن المراد بالعلم بالنفي هو المنزم العا 


٠‏ كما حزم 
بإرادة معنى زيد نفسه في قولنا: «حاءني زيد» وإن أمكن فيه احتمال التجوز. قلت هذا كله محازفات»والحق ها يقوله 


إلى ا اظرة إلخ؛ فإنه على الأو( ل يجعلون تحقيقكم خيالا 
الغلط متمسكهم) وكذا 08 


ووهماء ولا يكفيكم الجواز» بل إنما الجواز 


2 المناظرة معهمء خضوصًا مع اللاادرية؛ لا م / 


2 به مجهول» بل الطريق تعذيبهم بالنار؛ ليع 


بيك إلا به 


و«شوفسطا» اسم للحكمة المموّهة والعلم الماث* 


واتأسطا' هناو ٠:‏ الممتخضرفٍ الجاع ذه افعشيك ب 1-4 ت «الفلسّفة) مر 


بالا 


( 


تصورات أطرافه بحيث 


الأكثر إما. يكون للإلف والعادة» 
ضزوريات قطعية» وهى كواذب بل أك 
غدير حم من حضرة الرسالة ضروري 6 مع أنه ليس مر د أيضاء وكذا حال عامة العقائد الباطلة الموروثة أو 
المتلقَاة بالقبول لقوم, لكن للإلف والعادة تأثير 
ثم قد يناقش في علية الإلف بأن كل طرف 
ا دخل للإلف وغيره» وعلى الثاني: يقع 
كلم تُصور ذلك الوحهء لا عدم تصور نفس 
0 قوله: لأن هذه الأجوبة أرض يضا عندهم ملكت وأوهام َضَة؛ 
يون بعدم الخْرَمَ لكن العدم من حيث إنه سلب بسيط ورفع مخض 


ارط سلا ثابتَا فضلا عمَا يقال: الحكم تصديق» 


شرح العقائد النسفية 


قال أده العلم' 'وهو صفة!"' : 


7 نآ في حقهم شرعا أو عقلآ. حتى يقال: 


لأكهم يعترفون بإحساسهم الألى ويجوّزون أن يكون خطأ قلنا: فعلى هذا نقول لم: لا يخلو إما أن يكون هذا الألم واقعا في 


ل ما زعمتم من الكلية) وعلى الثاني لما تصيحون وتستغيثون على هذا المخح: توغ مغ عل 


د د القن 


0 1 ور ا 2 ا 00 
سباب العلم اخحد ف تمهيد المقاصد متفرع على ما قال 


(والعلم بما متحقق»). والمراد بالعلم ههنا: ١‏ 
الجازمة» وهي المبحوث عنها في هذا العلم من حيث إنما تتعلق بالأمور الدينية الأصلية ثما يناط به الشرع أو يثبته» 2 
لق به إذا علم من طريق العلم بمبادئه» فما لم يبحث عن مبادئه لم يكمل البحث عنه كما لا يعتة به. 


ا 


فالحاصا : أن وسائط العقائد الحازمة لنا بالعقود الصادقة 


ل وطرقها الي تفضى بنا إليها منحصرة في ثلاث؛ لأن العلم م واججزم 
بر كان إما أن يكون من جهة إخبار شخص أو أشخاص أو لاء على الأ ول إما أن يكون المخبر واحدا أو 
الأول إما أن يكون قطعي الإخبار بالصدق بنفسه أو لاء والنا 


شاد في باطل؛ لأنه بمجرد بره لا يحزم بصدق خبره. 


ئن الخارحية على صدقه فأموره خارحة؛ والكلام في علية إخباره التصديق بنفسه عليّة موحبة. 


غير الرسول لعدم عصمته عن الكذب محتمل الكذب. 


حيث يمتنع التواطم عل الكذب أو لا والثاني باطل لاثه عدد اعمال الكنن 
. ااة عو : 
العقل بصدق الخبر بكجرد إخبارهم» وال 


01 ا 2 يه 2 ١‏ 51( 3 
وعل الأول إما أن يحون رسولا أو لاء والثاني باطل؛ لا 


وعلى الثاني إما أن يبلغ الكثرة إلى لا يحرم 
ول هو الخبر المتواتر ؛ وعلى الثاني إما أن يكون بواسطة إدراك الحواس الظاهرة أو لا 
فالأول هو الإحساس ويدخل فيه الحدسيّات الحسيّة والتجرياء 


والتجربيّات والحسيات» والثاني هو التعقل ويدحل فيه الأوّليات 
والفطريّات والوجدائيّات والحدسيّات العقلية» فالمراد بالعقل طريق الإدراك بما وراء الإخبار والإحساس الظاهر وتكراره» 


سواء اعترف بأن لما حواسنٌّ و 


سواء كان بمجرد تعفّل النفس الناطقة أو بآلاتما الباطنة» قوى باطنة أو لاء فلا اختلال 


0 
2 


للحصر أصلا. 


إليه» وتعريف لمطلق العلم | 


لشامل للتصور والتصديق والإحساسيّ والتعقليٌ 


بشيء ما يعتد به في مصداقيّة الانكشاف» وهذا هو التفسير المتوارتث 


وقد يفسّر ذلك بالحالة الانحلائية الحاصلة عند توجه النفس إلى شىء 


و صفة انضماميّة أو انتزاعيّة من صفاتًا أو آلة وقوّة من آلاتما وقواها أو غيرها من 


ك صورة تقع منشأ لحدوث هذه الحالة أو لا. وليس العلم زائدا على هذا 


القدر أى 


يء المتوجه إليه للنفس في الكشف نحوًا ما من الانكشافء: سواء كان (١‏ 


ن وا لشيء موجودا 
أو معدوما مكنا أو ممتنعاء و[ ن عبارة عن نفس 


التعلق والإضافة الاعتباريّة بين العام والمعلوم كما نسب إلى - 
ن التعلق وال رية ب علوم ب 1 


حََ العقائد النسفية 


دراك الحواس» وإدراك العقن من التصورات .و 


رالا يحتمل التقيض»؛ فانم 2 كان شاملا 


«صفة لوم ييز 


بالمعاني؛ وللتصونا اؤؤتاء 


قوله: «لإدراك» 


ل؛ ولا عن قبونها أو انتقاشها كما اختاره البعض» 


بما وراء ذاتما وصفاتما. ثم هنذا التعريف إنما هو 


ولا عن الحالة /١‏ 
َعم الممكنات» وأما البارئ عر ام ن يجوز أن صفاته غير مّة إليه قائمة به» يشمل التعريف علمه أيضاء 
7 


1 ف ويغار ا وان أ 
لموصوف ويغايره وجودا وإ 


4 
حتما الكل سخ 
3 38 د ب«المذكور): 


د 
الكذىن لذأكرا 1 أ 
ذب لا يجزة 0 تاه 5 1 إلمقا” القع أ. "لأ فهو بعت الشَىء أي 
بع / و ٍِ ل ل "2 ىلاعم ِ , 

حالما لنا فهى لا تقع ضََانا 'الكشك 


يخرج الحياة والوجود ما هو 


بية بالضرورة أو بالذات» في 


ل مأحوذ من «الذكر) بالكسر أو معقول من «الذكر» بالضم أو أعم منهماء 0 محتملة بإرادة 


أيضا يكون بالقلب كما يقال: المفهومات التعبيرية 
واطتهل المركبةة فعلى تخلاف ما ذكره الشارح لا يتم 


المطابقة والثبات» وهو حوزة الكشف»ء فافهم. وإتما 


يفهم لحذا النحو من مطلق العلم؛ وقوله: «(وإن 


إل» الظاهر أنه عدولي» با عدم ملكة أي يكون له نقيض» لكنه غير 


التهدذيقائعه اليقينيةة يكن علد 


دكا ارم 
فلا يحمل التعريف على 


وقوله: «لا نقائض للها) أي بمعنى عدم 


العاقلة المتعقلة بطر. 
ضم تكرار الحدنٌ أو المشاهدة, فتف> 


(ه) قوله: فالعقل: [بالاستقراء 


و بطا 


الإفضاى كماو قّ 


شرح العقائد النسفية أغييانها العلم 


الاتكشاف | التامٌ الذي لا يشمل الظنٌ؛ لأن العلم عندهم 


صفة كاشفة 


هذا. ليود و على 


لآنه مع توهم المخلااف 


أي المخلوق من الملّك والإنس والجن» بخلاف'' علم الخالق تعالى؛ فإنه لذاته» 
لا بسبب من الأسباب» ثلاثة: الحواس السلبعة " والخير الصادق والعقل» » بحكم الاستقراء 9) 
جر الآفة 


0 يشير إلى أنما غير مدركة 
ل ا 
للعلم الحادث أما للعالم م١‏ قإى فذلك السب فى الخبر إل 


نوا إل وسيلة للمدرك إلى إدراك ث شيء 
وإلا فالعقل. © 
فإن قيل:”' السبب المؤثر ثر في العلوم كلها هو الله تعاِلىى؛ 


أي 'السبتكٍ.ر اللؤثر الفاعل للعلم 


قوله: مخلاف إلح: فعلى هذا لم يك حن تمس الحاحة إلى فى هذا التقييد؛ لعدم صلوح المقيّد لغير هذا القيد» لكر 


4 تصريح وتنبيه 
كان معلّلا لزم أن يك يكون أفراده كلها 
» ومنشاً الاتكشاف فيه؛ وهو علمه 


على الأمر مر الواقع» وتحرز عمًا عسى أن يتوهم م أتما أسباب لمطلق العلم» مع أن مطلقه لو 


مغللةه مع أن علم الواحب غير معل. م ارا بعلم الوانب» ماعو الغلى لا سية 
9 ا( 


الإجمالي القدم المقدّم على وجود العليه لا علمه الانفعالي الذي هو عين هذ 
ومعلل؛ لكونه عيّن الممكنات» عليه حمر ل أهل ال 
)١55‏ وقوله: (إيبلوك 2 
() قوله: فإنه لذاته: 


3 الأمور الناضرة عنده الموحودة؛ فإنه حادث 
لتحقيق قوله تعالى: : ظوَلَمًا يَعْلَمِ لله لدِينَ جَهَدُواً مِنكُمْ» (آل عمران: 
بحم أَحْمَنُ عَم 4 (الملك: ")» وغير ذلك. 


[بلا علية من غير ذاتىى وإنما سببه نفس ذاته على تقدير زيادة العلم عليه.] 


لأن الماؤوفة غير ا ل جهل» كما في ١‏ 
أن المراد به ما يطابق الواقع؛ ليخرج منه الجها ل ار فتدبّر 

(4) قوله: بحكم الاستقراء: [والفحص عن مواد حزئياتما.] قد أسلفنا 
الحصرء وأن الحصر فيها حصر عقلي لا ضبط استقرائي فقط؛ وليس المراد بالعقل هو نفس الجوهر المدرك» بل مرتبة القوة 


5 7 م 0 0 
يق التعقل أو الو لوجدان,» وأن المدرك بالحوارت نّ أعم من أن يحون حسيًا أو حدسيا أو جربا حاصلا منها مع 


(5) قوله: السليمة إلخ: إنما قيد يماء لا لأحول والممرور» فعلم 


ونه أضبط على وحه لا يبقى معه شبهة في مام 


كيه 


لا بالضرورة» وإلا كان حصرا عقليًا. | 
له: فإن قيل ]ل: حاصله أن 
ا / 


6 


هذه القسمة باطلة؛ لأن مقتضى القسمة صدق المقسم على أقسامه وحصره فيهاء 
ن أحد الأمرين لازم ههنا؛ لأن'السبن )قن العر ف إنما يطلق على ثلاثة معانٍ؛ لأ 


نه إما أن يعتبر في معناه التأثير أو بحرد 
ف قوله تعالى له ليطن لبت إلى عن 


آء كم لَيقْطمْ» الآية (الحج: ٠6‏ على الأول: إما أن يراد التأثير - 


لحنه بي 1 بيه 
ف بار 

يكون أفراده كلها 

ف فيه وهو علمه 


جحودة؛ فإنه حادث 


حم (آل عمران؟ 


عناه التأثير أو بحر 


أن يراد التأثير 


ل ها بيخ علقة وإيجاده من عير 


شرح العقائد النسفية 


تأفر-للخاكّة-واعفر”؟ والغقل. 


ال 2 غر وإنا الحواس والأجبار 


ةب يخل ا 


لامعا عليها؛ لأن من الطرق المفضية إلى 

ي لا تأثير للحاسّة في 
شأنه وخصائصه 
التأثير لهذا الأحذ, ة 


ف شيء على شيء 


اذهب الأشعرية 


6-7 


ومعروضه هو معناه» وهذا 
كد و 


صدقه أيضا متعلق للتصدية 


ا كد +١‏ نهدي : داعا هو !ذ 
بنفسه أيضًا غير قائد إلى العلم والتصديق» و حو 


7 آلاتمَا الباط 


أسباتٍ العلم 


مماستها 


والسباب الظاهم رئ» كالناز للاحر اق» 


جو حب 5 1 
كل 
كله كما ترى تعسف» 


ق بالمعنى الثاني أي الإذعان 


محالا للإدراك» 


شاطزارة»وغليها الإتحساسي» الكن ١‏ 


القوة [للمسة 


شرح العقائد النسفية 


ب 5 5 العلم 


سس والتجربة» ونظر العقل بمعنى ترتيب المبادء ئّوالمقدمات. 


قلنا:” "هذا على عادة - ف الاقتصار على القاصدا “ والإعراض عن تدقيقات' ' ١‏ 
الفلاسفة؛ فإغيم ما وجدوا مرق 


> بل مصادفتها وإدراكهاء فعلى هذا ينقلع المناقشة عن ن أصلها 


1 ) قوله: والخدسر ا12 


؛ وقد أسلفنا و. حه الضبط بناءٌ على هذا بحيث لا يرد عليه نش 
سا فح: وهو قد يفسّر بالانتقال م نَ-المبادئ إلى المطلوب دفعة, 


وقد يفسّر كجموع الانتقالين 0 من 
المطلوب إلى مبادئه وبالعكس 


() قوله: قلنا جواب باختيار الشقٌّ الثالث كما اختاره أكثر المحشّين» لا باختيار الرابع أي احتراعه كما تومه البعض من 
ظاهر العبارة. ا 
9) قوله: على المقاصد إِلخ: الظاهر كما عرفت اختيار الثالث» وأن هذه الأشياء الأخر أحذدت في جانب العقل؛ إذ المراد 

به: العقل مع آلاته وقوا» لا نفسه. وإئما أفرد الحواس الظاهرة مع دخحوها أيضا 
ظهورها في باب السببية» واتجلاء كونما طرقا ف في العلم» بخلاف الأمور 
العلم. قلت: لا يبعد أن 


في جانب العقل بذلك المع نى بناء على كمال 


الأخر؛ لأنما إما خحفية السببية أو خحفية الببحث ث ف هذا 
ن يستخرج لهذا الكلام محملان آخران أيضاء الأول أن مقصود المشايخ ف التقسيم بيان الأقسام 
الظاهرة الوجود المقصودة ف البحث المطموح بح النظر إليهاء وهي ليست !| 


لا هذه الثلاثة؛ لأن غيرها إما غير ثابت كالباطنة أو 
غير مقصودة البحث» » فيرجع الحاصل إلى أن المقسم ليس يس هو مطلق سبب العلم أو سبب مطلق العلم ب| 
الوجحود المقصود بالبحث الكلامي, والحصر بعد هذا التقيبد ظاهر. 


والثاذ 


بل السبب لظادر 


ني أن المشايخ غير مقيدير ن بما التزمه الفلا 
مثلاء بل مرادهم بيان أصناف أو أ 


سفة م ن تعمقاهم الفاضلة ؤ ف أبوان النظر م ن وجوب الحصر قي القسمة 


نواع ظاهرة من من أمر كليء سواء كان منحصرا فيها أو لاء وسواء عيتموه قسمة أو ل 
وليس مطمح نظرهم إلا بيان أصل المقاصد, وهو مطمح ح نظرهم و في عامة المقامات» ولذا تراهم لا يبالون بما نشأ ف كثير من 
الموارد من المستاعية والمساهلة بعد القطع بوضوح أصل المقصود . فلما أرادوا أن يفششها وا ويفحصوا عن أسدات العلم وموا 
تحققها وأنحائها المقصودة لهم رأوا أن بعض العلوم تحصل بالا 

الآلات الظاهرة» وهذا في 


وآلة. 


خبار؛ وبعض 1 بالمشاهدة والعيان أو استعمال هذه 
ما يتعلق به الحس» ؛ وبعضها تحصل باستعمال العقل بد 
0 


(؟) قوله: عن تدقيقات ا 


ح: أي عن تعمقاتم 
غالبا كما قيل: إن دأيهم لا يعنيهم» ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه > كم 
#سواء كانت إلخ) ليس "أن السب العلم هو مطلق الحاسّق سواء كانت مه 
أأنا ليست سببا للعلم؛ لأنما ليست من 


الغير الضرورية ما تمس الحاجة إليه 8 


في أصل المرام» وهذا من شواكل أكثرهم 


تضييع أوقاتحم فيما 


ورد. ومراده ف قوله: 
ن ذوي العقول أو البهائم م والطيور والسبا 
ذوي العلم» » وأن الوا نّ ليست مدركة» ولو لو كانت 


ع حج 
5-3-7 
2 ن غيرها أيضا أسبابا للعلم 


شرح العقائد النسفية 
بِعمّن الإدراكاتٍ”؟ حاصلةًٌ عقيت استعما 


ذوي العقول أو لان 


جنار الحواسٌ أحد الأشباب» ولما كان 17 المعلومات ١ل‏ ,الدينية 


مستفادًا من الخر الصادق: ' جعلوه سببًا آخر. 


فال يثبت عندهم الحواس الباطنة” السمة بلحس امشترك والخيال والوهم 


هى آلة الصور المدركة بالحواس الظاهرة 


> إزم كوتما عالمة ومدركة؛ لأنه لا عما لماء بل مالا إلا.هذه الحوامت» وهى سبب للعلم» فلا يكؤن:العلم قائما إلا بماء بل 


مدركة عالمة ف 


يلزم أن يكون تلك الحواس 


وجودها ف نفسها كاف لحصوا ل العلمء وأتما مو حجودة في 


مدركة عالمة؛ لامتناع تخلف الم ل عن المقتضى والمعلول 


العقل؛» وكونًا أعمّ منه و 


00 
الإحساس دون العلم الحاصل بالإحساس 
وقد أورد بعض 


الفالاس 


والتدقيق» واعتراف باختصاص 
البهائم سيبا لليلم المستحدث عنه» 
ورابعا: أن كاد من التجربة والحدس وا 


افإرجاع ب بعضها إلى العقل دون بعض تحكم 


قات قد عرفت دفعها مشروحا مفصّلا 
[ قوله: كعلم المصنوعات 


بها وكعلم الأحكام الربانيّة بالنظر 


لذ تشظيها ما يراه 


توطعة لبيان جعل 


ن العلمية بتفاصيلها مع كون 


1 
كي ثم 


ذوي. العقول ١‏ 


0 أولا: أنه افتراء عا 


رآن» ورؤية نقوشه بعد الانتقال منها إلى 


العقا سببا ثالثا دون ال 


يقبت عندهم وجود الحوام الباطنة الخمس بالأدا 


يضا؛ لأنه لما ثبت كوتما صالحة في نفسها لقيام العلم بما وأن 
ول بأكمل وجه وأتمه فضل مما في البهائم: فيلزم أن تكون 

عن علته الكافلة الكافية» فنقول: بل مراده وجه إفراد. الحواس عن 
ن بخرد الإحساس غير العلم الإحساسيء وأن القائم بالحواس هو 
لى المشايخ وازدراء لحم بالإعراض عن التحقيق 
ن المراد أنه أعنّ نحو من أنحاء السبب؟ وثالقا: أنه جعل .حواسٌ 
د. الضانع وصفاته وأحوال المبدأ والمعاد». ولا يخفى . بطلانه. 
كونه سببا للعلم كذلك كل من الخبر الصادق والحاسّة 
ون بعض العلوم مستفادا من الخبر الصادق وبعضها عقيب 
بلا مخصّص قلت: هذه كلها 


ل أيضاء فهو مخصيص 


ليستدل به على وجود الصائع؛ وكعلم أخبار الرسول كَكلٍ بالنظر في 


نظمه ثم إلى معناه» !! 


0 


الأحبار المتواترة المنتهية إلى 


غير ذلك 


الشاع والملة» وهو تشكفاة من 


خم 


لطرق الأخرء كالحواس الباطنة والتجربة والحدس وأمثالهاء 


نا 
مرجع الكل إلى العقز 
0 


لة القطعية ولا بالظنية حتى ؛ 


> جرم أو إذعان بوحودهاء. لا أنه ثرت عندهم عدمها؛ إذ لير 


تبوتها مبني على الأصول الفلسفية الباطلة. عند أها 


المادية معان كانت أو صورا. ونحن إلا تسلم أنما 


محلا للصور الجسمانية» ولو سلّم ذلك 


06 


ن ههنا دليل قاطع أو و جظنؤة تيف يارلا على تدرو ان قبل: 


في على أن النفس محردة» وأنما لا تدرك الحرئيات 
مجردة ولو سلّم فلا نَسَلّم أتما | لو أدركت كت الحرئيات المادية يلرم أن تكون 


:. وأيضا لا نسلّم ] أن الواحد لا يصدر عد إلا 


ل الإسلام» فقالوا: لأنه مره 


الواحد؛ فإنه تعالى واحد 
فلك أولا: هذا كله على خلاف قانون المناظرة؛ فإن ن المنوع لا تورد على الدعاوي, 5 لعن مقدّمات الأدلة إذا كانت 
نظريةق وعدم تسليم الدعوى بعد إقامة الدليل عليها لا معتى له. 
وثانيا: إتهما متو جكردة بلا سكل .ى 


الي مع. وثالفا: إن ن تحرد النفو الا تصادم الأصول الإشتلافية ٠‏ 


أى الروحاني. 6 وقد قال بتجردها الرازي 
لروح يخرج من أعماق البدنع فعلى تقد 


وضروريات الدين 
حتى تقعوا بصّدّد هدمه والغزالي من أنه الإإسلام م 


من الأحاد- لا يضية رَ التجرد» 


هو جسم لطيف يسري- في الأوردة 
وأما ثانيا: فلذنه ييحتمل أن يراد بخروجه منها انقطاع 

على تقد بر كوتما محلا للصور ر الجسمانية؛ لأن اكد 
إذا كان موضوعا أو محلا للماديات ل يبق مدا با ل-يصير ماديا: وخامسا: إن هزه المنوع لو لو لمت فإفا تر على أدلتهم 
للحي ولا تمس أدلتهم الإثية الملأحوذة من الطب أن الآفة إذا أصابت مثلا مقدّم م الدماغ يبطل أو يضعق الأؤئا ل المنسوبة 
إلى الحسن المشترلك والخيال. ثم الاحتجاج بوحدته تعالى الحقيقية غي 


خر متوحه بإزاء الفلاسفة القائلة بعدم 
واحد عنه . وامحققون منهم إذا ند ثبتوا وأقروا بصدور الكل منه فإنها هو مع الوسائط والروا ابط 


؛ إنا المنائي لا قصب المغاد عل 
وما ورد مر من الأخبار من أن ال دير تسليم صحتها مع أنها 
لفظ الروح بين الروج الطئّ الذي 
النفس الناطقق والخاريج هو الأول 
تعلقه عنهاء وانتبال تصرقة فيها. ورابعا: 


أما أُوَلا: فلآأن ذلك مغلطة 


وقعت من اشتراك 


والشرايين © والروح المدبر الليدن ”ب 


إن كونما جحسمانية لازم قطء 


صدور أكثر 


لا بالاستناد إليه ابتد 3 


خرن خرن 


هم للطرق الظاهرة غير العقل والخبر والحوامت 
فين والنسبة لنسبة التامقع لا مبحرد تصور ولحي 


شتهر؛ لأن تصورهما منفردا من 
بي الأوليات. 


وقوله: (بانضمام إلخ) إشارة إلى العلم بالحدسيات وابحرّبات - 


تساي العلم 


والنظريات 


تمرح العقائد التسفية السمع 


وأن نود القمر مهاد م ن الشمس 


وأن السقمونيا مسيهل ميان العالم حادث» هو م العقل» وإن 


نقدمات كثيرة 


كان في اا بعض باء ستعانة من -١‏ 


جمع «حاسّة» القوة لحاسة» 


تمعنى 


بمعنى أن العقل حاكم. بالضرورة 


الباطنة التو ي ينها الفلاسفةٌ» فلا تتم دلائلها على الأصول الإسلامية. 


عر الأمثلة الثلاثة الأولى نظر؛ لأن إذراك الجوع وال لعَطش بالقُوَى الباطنة 


1 4 1 امه ص 
غير تبك فل ن يراد بالباطنة ما ليس على ظاهر البدن. ولأهم احتلفوا في أَعظمئة ال كل 


ف غير المتناهى؛ ولأن التدرّج في ترتيب المقدمات المأحوذة من حلاف الأشكال النورية في القمر في الجزم باستفادة نوره من 


نور الشّمس ظاهر ر ظاهرة» إلا أن يؤحذ كونه حدسيا حك من تحصل له 


تلك المقدمات دفعة» فيختلف الى ون الحره ب مختلفاء فلا يكون يحربا عند 


1 لصور المادية في ا جرد وامتناع كون الواحد 


شيء منها مسلما عند جمهور المتكلمين وإن كان البعض منهم 3 


إتما مبنية على نفي القادر المختار 


قلت: المبنو 1 وإن كان 
كَركا مخالفة لآراء 


اإديات في ا 


2 
كونه مبنى 
كلمين أكثرهم» وكون 

د وامتناع صدور م 


شيئين من 


7 خلاف النصوص المر 


05 بار الآحاد. مع أنه لا ينائي 


لاه . والمبنى الثاني وإن 3 


اشاب الظاهرة لا الل: 


أو النبوية. وما ورد 


ولا أن 


بمجرد آرائهم عر 


نهنا لس .إلا ما قالت به الفلاسفة» ولم يقم 


للأدلة مسلما لكن 


أرائهم 


كونه مخالفا للدين 


هذا العا 


الخالة لجميم الأشياء باستنادها إليه ابتداء 
ق جميع 


بمجرد إرادته 


كونه مخالفا للأصول الإسلامية غير مسلم» وإنما المسلم 


ين القواعد الشرعية غير مسلمء فلو ثبت تحرد النفوس 


وامتناع 6 


جهة واحدة وثبوت العلم بحصول لم ينهدم مباني 


الصور الشرع» وإلا 


(وإنه ليسمع حفق نعالهم)» فمع ما فيه من الاحتلاف فيه 
و جح 


أن السَمعَ لبدنه أو أن 
ى ا و 
لجنا لكن كونه مبنيىّ لتلك الأدلة غير مسلم؛ 
للكون مرتبط فيه المسبّبات بالأسباب ولو على جري العادة أو السببية 


إثبات الحواس اللاطنة القائلة بما الفلاسفة بمراحل» ومع ذلك ما قالوا في 


عليه أيضا أدلة قاطعة ثما لا يرد عليه نقض 


لو 


البصر 
سوت إلى الصماخ. بمعنى أن 


الله تعالى يخلق لض مدقل 


ابر وهي قؤة مواعة في العصبتين ارين انين تيان" 


ثم تفترقان» ميان إلى 


نية من مقدم الدماغٌ الان 
)١(‏ قوله: بطريق اكه ضغط الم قَء قارع والمقروءعٍ )ا : عنيفر' 0 
قوله: فق 1 بأن. د اطواء الواقع 0 القارع والمقروع أو القالع والمقلوع بالقرع والقلع ١ل‏ إن» ويتموّج فينتهي 
9 ضيه 8 5 : 
تموّحه إلى المواء الراكد كد في الصماخ, وكوحه بشحل نفسه على جلدة مفروشة على عصبة مفروشة في مقعره, وفيها قوة 
تدرك ما يؤدي إليها المواء المنضغط 


من الصوت واطيئة العارضة طاء فإذا 


بوصوله إليه أن هواء واحدا بعينه يتموّج ويتكيّف بالصوت ويوصله إليهاء بل 
نمأ 0 
هلم جرًا إلى أن 


0 
زفة 


وقع على تلك الجلدة حصل طنِين 9 ف العصبة لعصبة. ولا يراد 
يتموج ا 5 وهكذا 

يتموّج ويتكيّف الراك كد في الصماخ, فيدركه السامعة» ونظيره الطبل ف التصوّت. 

اخ: يشير إلى 3 بين المسلك الفلسفي والإسلامي أن هذا كله عندنا على طريق حجري العادة الإلميه أ 

بإدراك الأصوات عقيب هذا الو وهذا نما يصمٌ على مذهب الأشعري, إلا أن 

يقال: المراد أنه ليس له تأثير أو إعداد» وإنما هو بطريق السببيّة الفلاقرية سواء كان على اليه 0 ط الماتر, 

() قوله: تتلاقيان خ: احتلف فيه» فقيل: إن 


من مقدّم الدماغ إلى العين 


قوله: بمعنى 


فك من عير دخل لهذا الطريق وللحاسّة» 


كانت محمولة فيهما إلى العير 


لعين فهى مودعة ف الرطو ج١‏ وقيل : إكمما تتلاقيان مر 
غير تقاطع؛ لكن يتّحد هناك تحويفهما تجتمع الصورد 

6 
ولذا لا يبصر الشيء |! لواحد شيئين ثم تأ النابتة م١‏ ١ل‏ 


(4) قوله» تدرك لم 
الحليدية, وهو مذهب الا ١‏ ركز البصر 'مصر على هيئة مخروطٍ قاعدته سطح البصر و 
وهو مذهب الرياضيين. أ 


مذكورة ف كتب الحكمة. 


ورأسه نقطة البصر 


هب الإشراقيين» وأدلة الكل 


و بحضور الملبصر غند الباصرة بلا انطباع ولا خروج شعاع» وهو مذ 


وأما مذهب الأشاعرة فهو أ ليس بشيء من ذلك» وإغا هو يمجرد خحلق 


الله العلم الإبصار 
الباصرة للمُبْصّرء وأما المقابلة وعدم غاية القرب والبعد 


اري للنفس عند مقابلة 
واللون والضوء وأمثاللما فشروط عاديّة ف هذه النشأق وإغما مداره 


_ 
ندلس. 


د حت حوزوا رؤية أعمى الصير 


خ: المشهور ف (الحكمة») أن الأضواء مبصرة بالذ 


ات ععن 
فى 


507 
إى يه 
سسسية 


البصر شرج العقائد النسفية 


اخ» بمعنئ أذ 


قان» فَأمّيان إلى 


والألؤان والأشكال””.والمقادير والخركات» 


اي 
- وا الألوان 


الضوي وبواسطته ثانيا وبالذات 


الضوء. وأما البواقي فمبصّر 


الشكل عي الهيئة الحاصلة للمقدار 


200 
ر» لحر العكلمية 


ل:الجسم؛ وهم منكرون. لاتصاله. قائلون بالجواهر 
بالمقادير هى المقادير الجوهرية؛ فإن هذا إتما ب 
يل بالمادة الى هي عين الجسم عندهم» لا بالصورة الجسمية المتصلة بذاتما اتضالا ذاتيا أ 
لهم فياوجود الميوى» بل في 
قَائْلين. لا :بالاتصاك العرضى ولا 
إلا بالتزام. أن البصّر لا يتعلق إلا بالاتصال الظا 
َالقَادير تجوز وتوسّع أو صناعة جديدة ونقل 
(لو»قوله: ,ا أي القطعية». وأما الحركات التوسطية 
لأنما فن الأعراض النسبية» 
الالح اتفاقا. بين الحكيم والمتكلمء والنسبة خارحة عن- مف 
الؤاشودات الخارحية. 
قلت: فيه نظرء أمَا أؤلا: قاذ 


إبضازه. مشروط بإبصاز 
ل مدهضصسه 
5 


ٌ 
الكمل وحرةة 


أ لازهثان- كنمنا رهز “الحفقية » فلا نزاع 
و2 5 ق وه 


حلاف ما هو المشهور. والمتكلئون غير 


لقوهم بالمقادير الجوهرية» فلا جواب 


ى مقادير ظاهرية» وتسنميتها 


فى مكا 


يي نين في 


ف الأمور العينية؛ لأتما تعرضها 


الإمام الرازي» واستدلوا على نفيها ونفي 


ل علي ما لم توحد بجميع ف ائها 


ى الجزء» وإذا تمت ووصل 


جود الحركة منوط بوحجود ‏ - 


اس ودرسيبا 
في النفس عند استعمال العبد تلك | القوة. 

الزائديين النابتتين في مقدّم الدماغ, الشبيهتين بِحَلَمتي التّذيء 
بها الرؤائح بطزيق”" وَصول الحواء المتكيف بكيفية ذي | الرائحة إلى النيشوم. 

والذوق يخي قو متيثة في العضبب .الفروس 


والحسن والقبح) وغير ذلك مما يخلق الله تعالى إدراكها 


الخد لشم وهى بي قوة مودّعة في 


تدواك 


على جرم اللسان: يدرك مها الطعوم 
مال 'الرطوبة ملة ني في الف بللطعوم؛ وتصولها إلى العصبة. 


> الاتصال اللاز م حاء وقد عرفت أن الكل غير قائلير 


لا يتجرأل فلا جواب إلا ما أسلفنا 
بالعرض» وغير القار ولو 


ن بوجحود اتصال شي 3 


من الجسم والجسماني, وإلا لبطل الحزء الذي 
من الوجود الظاهري للاتصال الحسي » أو يقال: المراد بالمبصر أعمّ نما هو بالذات أو 
معدوما بعض .أجزائها مبصر على التدريج بها وحود شيء فشيء ولو بالعرض» فافهم وتدبر. 
لخ ليس المراد بحما الحسن والقبح اللذين يدركان بالعقل؛ فإنهما .لا يدركان بالبصر 0 
رتب الثواب والعقتاب» وصفة الكمال والنقصان, با بل المراد كمما حسن المنظر وقبح المنظر ما يعبر 

موه وغير ذلك؛ فإن. هذا كله من قبيل مجموع الشكز ل واللون والتناسب والترتيب في الأجزاء 


(0) قوله: والحسب 


() قوله: بطريق إل 


المذكورتين المودع فيهما قَوٌّةَ || 


للا يراد به أن هواءًٌ واحد 


يتكيّف وهو و بعينه يصا 


ل من طريق الأنف ومنخريها إلى الخيشوم والزائدئين 
9 "شمء من حيث إنه وصل إليهما زوج من العصب الدماغي حاملٌ للروح النفساني الحامل للقوة 
ل المراد به أنه يتكيّف أؤلا المواء احاور لذي الرائحة, ثم ما يجاورهع ثم وثم وهلمٌ جرّاء إلى أن د ينتهي إلى :الحواء المتصل 
بالأنف» مم اطواء الموجود فيهاء فافهم. 


5 قوله: بمخالطة إك: فال 


الشامّة ب| 


لرطوبة اللعابيّة واسطة محضة للإيصال ووسيلة 
للطعم ولا أنما كما واسطة يا راك وإنما هبو 


صرفة وسفير محض و في هذا الباب» لا أنما مدركة 
همي القوة الذوقية في العصّب المفروش ف جرم اللسان. 

(4) قوله: واللمس هذه قوة عامة لعامة حلد البدن الحيه 
المدرك ولا له معنا هوه :كما [تحعل ».و 


وان وبعض الأعضاء الأخير له واحتلن ذ 


في نحو إدراكها وف أن 
ف نحو إدراك الشامّة» هل هو بوصول او 


واه وتكيفه فقط بغير نقل جزء من ذي الاة 


(ه) قوله: في جميع لخ وقيل:. ف جميع الدلد وأكثر البدن. وإنما أعطيت سارية د 


ف بدنه. بها يدرك المناق؛ ليتحرز عنه بالهرت 
من واللائم؛ ليطلبه» في ٠‏ وقال ابن سينا ف (شفائه): : اللمس هو أوّل الحوامٌ في الحيوان» وبه 


يصير الحيوان حيوانا» . - 


شرع العقائد النسفية ١‏ بكل حاسة منها يوقف.عل ما وضعت هي له 


ولركامبا الحرارة”'' والبرودة والرطوبة واليبو سة.ونحو ذلك عند التّاس والاتصال به. 


6 
المشار إليه باك[ حاسة» 


كالسمع للأصوات: وألذوق للطعام اشم للروائح» لا يدرك مها 


قوت [وق لعلف فللطموع»:إإنطل 


> ولا يمكن أن يفقده» كما أن كل ذي نفس أرضيّة فانٍ له قوة غاذية» ولا يجوز أن يفقدهاء فحال الغاذية عند ال 


و 


البائية حال الل عند النفم الحيوانيّة» وذلك لأن الحيوان تركيبه “الأول من الكيفيآت الملموسة» ومزاجه منهاء وفساده 


الانًا. فيجب أن يكون الطبيعة الأولى هو ما يدل على ما يقع به الفساد ويحفظ به الصلاح» وليس هو إلا اللمس 
المدرك للهواء الخيط بالبدن» أهو معتدل آم حرق أو بحمد؟ ولا يعين الحواس الأخر على معرفته. والذائقَةٌ وإن كانت دالةٌ 
على الطعومات الى بما يستبقى الحياة» لكن يجوز أن يعدم و الحيوان بأن يعين الحواسٌ الأخر على أن يتأدى الغذاء 


رافق ومن حكمته تعالى أن بعض الأعضاء لم يخلق فيها قوه لامسة كالْكليّة والكبد والطّحال؛ لأنما مر الفضلات الحادة» 


ا 
لو كآن لها حمس لتأدّت بورودها عليهاء وكالرّئة؛ فإنما دائمة الحركة» وهى مروحة القلب» فتتألم باصطكاك بعضها ببعض» 


وكالعظم؛ فإنه دعامة البدن» وعليه أثقاله» فلو كان له حس لتأَذّى بالحمل. انتهى 
قلت: هذه كلها منافع وحكتٌ, لا علل غائية» بل ربط للمسببات بالأسباب الظاهرة» وإلا فهو تعالى خالق وقادر على 

إتخادها بلا أسبايماء ورفع المضارٌ عنها؛ فإنه يخلق ما يشاء ويحكم ما يريد 

0 قوله: احتلف الحكماء في أنما قَوَهَ واحدة أو متعدّدة» فالجمهور منهم على وحدتما في جميع الملموسات 

ا أبن سينا أنه يشبه أنما قوى متعددة» فمنها ما يدرك به الحرارة وضدهاء ومنها ما يدرك به الخشونة والملاسة؛ ومنها ما يدرك 


في البدن واشتراكها في آلة واحدة كالجلد» أو بعدم إحساس تعدّد الآلّة يظن أنما واحدة. انتهى 


لرظُوبة واليبوسة فعندهم كفتان انفعالتجان» فلا تحسان باللمس؛ لأنه بانفعال اللامس عن الملموس» فهما محسوستان 


تاك بالعرض بالواسطة في مر ل رة إلى ارتكاب تكثير القوة بالنوع أو بالشخص؛ لكفاية اختلاف 


57 
2 في هذا الاحجلدف؛ لأن 


قيل: تقديم اليف 8 لإفادة الحصر والاختصاصء وإليه أشار الشارح بقوله: «لا يدرك 


عبني 


خره). والظاهر أن المة لخص, بكلا النوعير أعم ره كلك حاسة لا يحت بالخاسة الأخرى» 


نَ الحاستين 


بة والاستقامة والانحناء ونحو ذلك 


مايدرَك بالحاسة الك 
و باخاسة الابدرى. 


واما أنه ام ذلا ش 
جو لك؟ ها ل ظ 

ل ذلك؟ ففيه خلاف بين العلماء» والحق الجواز؛ لى ؛.. لك بمحض 

0 0 ظ ١‏ أ بين الع 3 3 3 
خلق الله :تعالى تمن ناغيوة تأثير | ييا ' ْ 0 


١ تك‎ 


لح 


| 
عحوامن. فلا ر 


- أ 


مور مدركة باللمس (١.‏ 


ل والبصر معاء فلا يضم |1 
كلام الشارس 1 7 : 
١‏ رح «حلق كد 8 ول دان 2 : 
والاستقامة مركة نا : 
ركة بالبصر, والرطوبة واليبوسة غْر عى 
ع در 


4 4# ا و »؛ كما أنه يتوظطم أن / 1 1 
1 صيفيّة ملموسة بحسهاء يدرك العقل مقداك ايد وحم البصر يدرك الإنسان 
5 43 1 : ٍْ كار امم يو كما وشكلء جار 0 3 )ع( 
: 0 5-5 وشكله لاحناء. ف الك 1 5 
0 5 فهع س بين إدراك 
/ زمه حميية - 
3 


حق إيجاده تعالى لشىء؛ الممكناء 


>) قوله* قا 8 
(©) قوله: قلنا ١١ ١4-1‏ حما 
2 واب بجمل 


غل ما وضعت هي لم | زيرح العقائد النسفية 


باللتوق» والحرارة باللمس الى 


90 
دناب بويج 
مخعصصل 


الباصرة إدرااء 


فرض ههنا آلة واحدة هى 


وقوة اللمس» فعئك 


سر المشيارة إليه في 


مسوس. بحاسة حدم 
7 5 ا 
قول المصنف» ولعله ! 


5*1 قضية ولا فرق" بينهما بالعموم .و ن بأن لا ؛ ون_والساهي والشاك 


قو 


قضية :بالنسبة إليه 


قلت أولا: إن هذا مخالف لا هو الظاهر من له والة مه؛ لأن ظاهر لفظ الخبر أن يسمِّى 
بهدما يصدر من المخبر» وأمثال 
وثانيا: إن أمثال القضيّة ليست أمورا إِضِ 
الإأشخاص والأوقات 
2 / لحاكيّة ال : أحتماًا للضدق والكذب» ولا 
وثالغا: إن مدار انعقاد القضيّة هو كيّة الناشع من تقوّمع حتمالها للصدق والكذبء وا 


4 5 أتما مطابقة 
ق والكذب» بمعنى كما مطابقة 


2 هه باطل بداغة: فبطل 


1 


أن مفهومه المطابقة)» 


القضّية» بل هو 
ل لاسو 


اذا 


أي المطابق للواقع؛ فإن ابر كلام يكو لتسيتدا جارج "١‏ 


الخبر الصادق 


ل: تفصيل لتفسير «الصادق» ب«اللطابق 
| بة التامقة لا يخلق إما أن يي 


3 وتنبقه على معى: «الضدق» و«الكز 


؛ ولا بمعنى السلب 


وكلام إنشائي. وعلى الأول 


خبر وقضية) فعلى الآوّل يسمّى صادقا وعلى الثاني كاذيا. وما قَيَل: إن 
النسبة التامّة تصديق؛ وأن التصديق متءاء بوقوع النسبة أو لا وقوعهاء وذلك التصديق ظل عتعلقه وحكايةٌ عنه يشاهد ره 
حاله. وهذا الاعتبار يدل الكاد 


وع تلك النسبة أو لا وقوعها ف نر 


ن الأمرء وذلك الحا 
فأعجوبة من الأعاحيب» أو بحمَجَة من تلقّظاتن ابحاذيب لا يرحم إ! 


31 الواقعي لما هو الخارج: 


تع إلى محصلء» بل لا تصوّر لمفرداته ولا لحمله؛ فإن 
التصديق ليس عبارة عن النسبة» ولو سلّم فهو لين متعلقا بوقوع التسبق) وإلا لزم تعلق النسبة بوقوع النسبة» مع أن وقوعها 
ا 0 . 7 1 1 0 
موكوقة على. نقص, النسيق ولو سلم فالتصديق َ 


يق ليس ظلا وحكاية وما الظل والحكاية ما هو متعلّقه» وفيه محاذير ) 


واسطة في الموت الاتضاق المخير بحمماء لكن وصف المخبر غير وصف الخبر 


الإخبار عن حال الشبيء على التّمَط الذي ذلك الشيء 


بالشحص وبالنوع أيضًا كما له يخفى. وقوله: «اعلى ما هو به) أي 


على تلك الحال في ذلك النمط في الواة 


قعي. لا الفرضي. وقوله: «أي 
الإعلام) تفسير ل«الإخبار)). م هذا أكثري: وقد لا يقصد إعلام المخاطب تلك النسبة بل إعلام أَنّ أعلم يما كما قاله 
أهل المعاني, ويسمّى «(لازع فائدة الخير). 


2 


ر سمي بذلك؟؛ لما أن لا بقع دفعة» .بل ء على التعاقب والتو ليه 


05 ' العقل توافتم 


ي الواقع عليها 


قوس العلا نمل شان حي بالضرورة 


قوله حصرة فيهما بخسب الاستقراء باعتباز عدم تعلّق العرّضْ العلمي بغيرهماة وإلا فأخبار 
أيضا كذلك إذا جوّز إحبارهم لغير الرسول. ثم هذا في حق الأمة» وإلا ففي حق 
الله بنفسه لو تصوّر: صادق قطعي» ولا يعد أن بعكم آلرَسُولُ للمَلَكََ بل لكل يز 
وجه الضبط أنه إما أن يكون خبر واحد أو متعدّد» عل الأول إما خبر مخبر قطعى: الصدق» وليس 
إلا السول: أو لا وقنو باطل» وعلى الثاني إما أن يبلغ إلى حد امتناع الكذب وهو التواتر» أو لا وهو باطل 
قوله أي الحاضل الواضل إلى العبد من أخبارهم. 
أي اتفاقهم و أنقشهم على أن يكذبوا 
أي يكون اتفاقهم على .الكذب عند العقل محالا عقليًا أو عاديا بالنظر إلى نفس كثرهم» 
لاابالنظر إلى ضمٌ القرائن » فققد يكون حبر الواحد أو الاثنين عتد ضمٌ قرائن أحرئ مؤيَّدَةٍ له صادمًا قطعيّ الصّدق» كما إذا 
سمع صوت الطّّل ورأى عدة خروج الأمير, ثم أخبره أحد بخروحه يعلم به قطعا بأنه خرج. 
(ى 'قوله: [أي مطابق حكمه:وما يصدق كونه متواترا] أئ منشؤه ما به يصدق :بوجود التواتر ليس عددا فعيئًا 


قيا أربغون) وقيل سبعون» بل مناطه ومدازه بلوغ الكثة |! 


مشروطا فيه) كما قيل: إنه اثنا عشرء» وقيل: عشرون» وقيل زه لو رة إلن 
يحصر يه القطع؛ سواء حضل * ة أو عشرة أو بمائة ة أو 


الزور» مثز مثا ل اجتماع الفسقة ف مجلس واحد» وتناجوا ثم روا بشىء» وقد > بأربعة وخمسة إذا كانوا مثل عدولا متباعد 


و ألف».فقد لا يحصل ,المائة. والألف إذا أمكن توسّم الاتفاق على 


الأماكن أ أخبروا متفرقين من غير لبقاء بعضهم بعضا. 


وقد يتومّم ههنا الدور بأن حصول القطع موقوف على وجود التواتر» فلو توقف التواتر على ح< 


ماوع 
منشؤه [و]مضداقه: لزم الدور. المصح. والجواب: أن حصول: العلم واسطة في الإثبات 0 التصديقى للتواتر» والتواتر 


واشطة ف الثبوت لوجود العلم» فأحدهما توف علم ر توقف واقعي» فلا دور» وهكذا حال سائر الأدلة الإنيّة؛ فإن 


د الأوسط يكون علة ومعلولا للنتيجة» لكن باعتبارّين وجهتين مختلفتين 
(9) قوله: أي البد 


يهي الغير امحتاج إلى الكسب و«النظرء والأخبار الكثيرة ليست مبادئ. وعللا معدّة 
للانتقال الفكري إليه, وهذا الطريق من العلم نافع كثير في معظم المسائل الكلامية» كالعلم الحاصل.بالقرآن بأنه نسبه 


| / 
الوسول يك إلى الله سبحانه» وبالأحاديث المتواترة ة اللفظية أو المعنوية بأنما أحاديث نبوية» وكالعلم بالأمور ابجه 


وعل لأست ولاك اا 


ي والعطف على إل 


فههنا أمرانء' "أحدهها: 


ا 


العلم بوجود السلاط, 


التوتر. لا يقال: | 


:. 5 
2 التعرض لإثبات كلا حزئّيه وابدرئية تحوزية». وإلا فم 


حيث إنه يحصله ويعيئه بنفسه لا بغيره» وإِنما الت 
على حواشى «الوقاية) فليطالم عه 
ب 0 


(57) قوله: أنفسنا [با! 


(9؟) قوله: وإنه ( إلخ: أ , 
وله: وإنه. ليس ,إعل:- أي ليس بالنظر: والفك 


وأما الأحبار فآلة وواسطة 


العلم بسببها علما نظريا كسبيا. 


هده الأمور 5 


تى بالإشارة موضع الضمير؛ لأنه أمر غير خسو 
7 : سََ 
والظهور. أو إشارةٌ |! لى غباوة مر. ن لا يعرفه. والدليا بجع إلى القياك الاسيدداهء 
الذاق نستي فيييظن ' اناوه ]*اليةة ور د ست ل ير من الا تثنائي الاتصالي 
1 : بن الساي 22 نتن طرؤنها ب أنطرياه ا مقر 0 ر صالحين لانظ لفكر؛ 
كونهم فْ مرتبة العقل بالملكة والتعط| » فالمقدء مثله. يمك ضرفه ١‏ سا 
ور ل 2 د 


3 كالعلم بالبلدان البعيدة > 


1 1 
ك الماضية الواقعة في الأمصار المتباعدة ع, 

١ 

نْ يي ف الخال الواقعة فى البلاد 


2 كونه قطعيًا يقيتاء 


بالمراجعة إلى وجداننا من غير ميل ود 


في الصور الحاصلة المستفادة 


ددرد يعارينة 


0 


العطف على «الملوك) 


وظهور معجزاته وعامة معاملار / أذ 
للاته ومعاملاات أصحابه وأفعاله وسيره 


--25 
كمكة وبغداد عند من 1[ يدخحلهما ولم يرهماء وعلى 
5 
عنا كسلاطين الروم السابقة كهرقل وغيره» وكذا 
الشناسئة كسلطان 


ِ الرقم في هذا الوقت؛ فإنه ليس بنابت إل 
وس» والأمر المتواتر يجب أن ينتهي إلى شي يء حسوس . ولذا قيل: 
لأنا نقول: المراد بالوجود ؟حثته وبجحسمه 


ن تجهومة؟ إذ نعو يحاصل بدو 


لا تواتر 
ا محسوس المعنى 


بون التواتر. 

0 1 

لا علمًا ظنياء وعلى كون علمه القطعى بديهيا» فوجحب 

با ويس بدو ا : 

هر أن المطلق شيء واحد متحصّل» © والقيد اعتبر عينه 

ف مزتبة المفهوم م أو اللحاظ أو التعبيرع وقد فصّلناه وبسطنا 
3 


مع قيده 


في حواشينا 


دة من الخزانة حقى يحصل بترتيبها العلم بأمئال 


س والتجربة وحضور الوسط وسائط وآلات للعلم» ؛ لاا يكون 


ن صرفه إلى الاقترا” أيضا تأكق تر بأنه علم حاصا للصبيان» ع 


الخبر المتواتر 


الاكتساب وترتيث المقدمات:وأما خبر 


وأليهودبنأيد دين و 0 


كل مثهما 


صروري 
هذا العلم يمد ترتيب مقدمتّين وتركيبهماء إحداهما أن هذا خبر لا يتصور توافق 


التنبيه؛ أو يُقَال: إن العلم غير منوط 
يه أو يقال: | / 


بي هي قياساتها 


و ٠‏ الخاصا م٠‏ استنتاج المقدمئين 
ل من جح 
محمول للموضوةغ» وهذا العلم قبا العلم الأول 


فى الكبرى لا تغاير بينهما في المآل كما لا يخف » فلا يكون هذا ثما يحتاج إليه الاستنتاج» فتظيره ما يقال: 


ريد إنسان» وكل إنسان بشر 


وغيره» وكذا : 


غير محتما الكذب» بأنه لو كان قطعي 
بثابت إلا الصدق غير محتمل الكذب لكان * قتل وصّلب: خبرا صادقاء وجب القطع 
َُ الفريقين» فكيف يتوهّم فيه عدم 


0005 كيف نوكل قال الله 


قلنا: هذا اذّعاء جه 


لب على بن أني طالب ا 


بأخبار الآحاد أيضا فضلا عن اللشاهيرء فضلا عن المتواتر» 


إليهم على ذلك النمطء كما تقرر في 


ل ء 


هذا المبلغ اميل للكلاب في كن طبقة» ولذا قيل: له أوله 


دخلوا عليه وزعموا أنحم 


شرائط التواتر وجود 
9 2-0 


الواقعة لم يتجاوز عدد المخبرين سبعة؛ فإن الذين 


ذا العدد عدم بلوغهم حدّ العلم والقطع بخبرهم 
ف هذا الك و المحم 00 


شرح العقائد النسفية 


ك1 


الخبر المتواترلشرح 
فإن قيل: يد ل 1 الخؤة اد وان الع لاد يوس “-اليقبتي] 


وأيضًا جواز كذب كل واحد يوؤجب جواز ب المجموع؛ لأنه نفس الآحاد. قلنا 
مع الانفراد» كقوة الحبل المؤلّف من الشعرات. 


ليس نفي. مطلق المصلوبية والمقتولية» بل مدّعاهم 


ارب0 للتكثير 


ربا يكون مع الاجتماع ما لا يكون 


- والثاني: أن دعوى أهل الإسلام " 
عيسى ع8 في اللون والشكل والوجه 


ل والو. جه لا نفس جه اللقدسة» بل 


على صورته؛ وهو كلي يصدق ق عليه وعلى غيره: مه دعواهم 
الأمر على غلط الح أو على عدم مير أو على عجزه وكلاله ع, 
رن ال شود ف نقض الات 


أن المصلوب هو من صوّر على صورة || اله 
رفعه الله إليه؛ والثابت بالتواتر لو سلّم مصلوبية مر 


» فلا يتم !١‏ 


وف 
, التقريب» فمببى 


التشخخحص الواقعي؛ 


35 5-5 1 أ .ث2 اي 5 
وهذا واقع كثير في المتشابحات 


رق اليهو في عهد بجنت نصر؛ فإنه قتلهم وأعدم ء 


بعد واحد غير 6 التو لتواتر» وكان ملكا قبل البعثة قابضا لمشا 


عن الأرض ل برهم وكسر أصنامهم» فلم يبق /) - 


1 رق الأرض ومغارماء فانقطعت الطبقة الوسطى. - 
والرابع: أنه لا ينبت لو ثبت إلا قول هآ دامت السماوات والأرض. وهذا اللفظ قد يطلق ا الال 
على المكث أيضا. 0 أن من شرائط التواتر أن لا يكون معارضا لأمر قطعي وههنا كثير من القطعيات معارضة ل 
وهو صدور المعجزات والخوارق متجاوزة حد التواتر من عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. وفيه ما فيه؛ فإن 


من ١‏ المصادرة ة على أن ملذاكه هو نفس وجود المبلغ ع كرد الأمر المتوا 


إلا واحد ب 


موسى: يثبت هذا الدير 


ل فيه شوبا الك 


تر ما يحده الحسء وينتهي إلى الجس. 86 


) قوله: فإن قيل إلخ ق بين أحكام الكا ل ا مجموعيٌ والكل 


إيراك انها من عدم |( الإفرادي» ومن قياس حكم حكم الكل وبعا 
امجموعي على الكر ل الإفرادي» مع أن 


للاجتماع -بل لاعتباره أيضا ولو احتماعا اعتباريا تعمليا با 


ل احتراعيا- تأثيرا في ف 

إحداث حى> كم مغاير للأحكام لكل واحد واحد من آحادة وأجزائف ألا ترى أنه يصح كما قيل: : لهذا الرغيف يشبع كل ولهم 
من الإنسان) صادقء ولا يصدق قولنا: «ذلك يشبع مجموع أفراده من حيث هو بجموع) ويصدق (سبعون رحلا حاملون 9 

هذا الحجر). ولا يصدق (كا ل منهم حامل لها. ولهذه الشبهة وأمثالها على قطعية التواتر تقريرات متطاولة ذكرها الإمام م 
الرازني مع أجوبتها في (أربعينه» وغيره من أسفاره. ٍ 
(5) قوله: لا يوحب: [ممنوع فهو كما يقال: كل قطرة من الكوز لا يكفي الوضوء. فكذا ضم القطرة إلى أخرى.] : 
قوله: فنا رها إح: جواب بالمنع على المقدّمة القائلة: إنه نفس الآحاد, أي امجموع ليس ن الآخاد من كل وجه؛ فَإن 3 
أريد به الاتحاد الذاتي فمسلم» لكنه لا يويحب عدم اختلاف الأحكام؛ فإن التغاير 3 أيضًا ف كثير من أنحائه مغيّر ل 
للأجكام. وإن أريد به الاتّماد مطلقا م من كل وحه ذاتا واعتباراء فهو غير مسلّم؛ لأن حيثيّة الاجتماع باعتبار عروض الحزء 8 
ا 

الصوري والهيئة الاجتماعية صارت محدثة للتغابٍ ير الاعتباري بينهما. ١‏ 


والحاصل أن ههنا مراتب: مرتبة كل واحد واحدء وله أحكام انفراديّة غير 


ملحوظ فيها الاجتماع. ومرتبة الكثرة - 


الخبر العو بيو العتقائد النسفية خبر الرسول كله 


فإن قيل: الضروريات لا يقع قيهاء النفاؤت والانعتلاف» ونين نخد اليج يكن الواح 


(أنصفّ الاثنين أقو وى ا يوجود تيده والمتواتر قل إتكري إفادثه لعي جاع من 


فلا ن الضروريات 


العقلاء' كالمية واد راهمة. 


نظر أهل الظاهر 


التفاوت في الإلف» والعادة» والوان ميةاة ىلا عار بالبال» ادي أطراف الأجكام» 


قل وكثرة ا 0 


فق تكارة رحاذء الؤسطاية ف جميع الضروريات. 


أي الثابت رسالته 


اخطة: وليس لما حكم واحد؛ لعدم اعتبار الوحدة في المحكوم. عليه .بل ليس لما إلا أيحكام الآحاد. ومرتبة ابجموع مر 
وليس 9 م اعتبار الوحده في 1 ل بماد ) وع من 


ىدهو المجموع_بأن يعتبر الاجتماع عروضا أو دخولاء وله أحكام اجتماغية ملحوظ فيها حيثية الجمعية غير ُ 
ِ و وو و ادعوم عةو و 


الاتفراد. والتنظير بالحبل المؤلف. ظاهر؛: فإن قطعه.متعسرّ؛ بخلاف شَّعر واحد 


4 قوله منشؤه أن الضرورة حدٌ معيّن .هو منتهى النظر» وليمن له عرض .وامتداد؛ فإنه مرتبة الظهوروالجلاء 
الكامل» فينبغي أن لا تتفاوت أنحاؤها و(السمنية) طائفة من عَبَدَهَ الأصيام .منسوبة 


لى سومنات» من أعظم ام ا همند» 


فهو بضم السين وفتح الميم. و(البراهمة) جمع (برثمن) وهم قوم م 
وت 2 5 3 


5 لهند من عبدة الأو وثان ن للبعث والحشر وا 


حاصله أن الضرورة ليست غاية مراتب الظهور» بل الظهور المانع عن حاجة الفكر والنظرء قله غره 


تنبيه عل 


ءٍَ مبادئ التصديق 
[فيما يتعلق به التصديق 
[«التاء) للنقا م٠‏ الوصة فى «الذبيحة) و«المنخنقة» و«الحقيقة» و«الخاصة»).] 
وجد فإن هذا باعتبار الاصطلاحٌ لدديل بعد تقرر الشرءء أُوْ.باعتبار غالب الإطلاق» .وإلا فقد كثرت الكلمات 
: 5 6 ليخدائيه رد و 5 
قد 8 / 57 , 5-7 عع تومه ول عه اد ف كه 
أنحائه مغيّر لإحية والتبوية على إطلاقه على عالى: خ وَلقَدٌ جَاءَتٌ رسلنا إبراهيم بالبشرَى قالوا سَلْلبًا 
إوض الجزء (هَودَ: 2054 ويمذا الاعتبار 3 


قد يختار أن الرسول أعمٌ مطلقا من البي؛ لشموله للملك والإنسان» بخلاف. البي؛ فإنه ختص 


وقد يشترط فيه الكتاب بخلاف ف'" النبي؛ ؛ فإنه أععم.”) 


اعطاؤٌ 


> لفظ الرسول مشترك لفظ ي صناعي بحسب تعدد النقل الشرعى فيهة؛ وقد جاء فيه العرف الخاص مختلفا» فقد يعتبر فيل 

الإنسانية مع اعتبار تجدد الدين والشرع والكتابء وهو مع وقد يعتبر فيه الرسالة لتبليغ الأحكام سواء كان إنسانًا 

أو ملك وهو معنى أعمٌ. وقد يعتبر فيه الإنسانية من غير قيد تحديد الت مرع والكتاب» وهو أعم من الأول وأخص من الثاى 
ا ومساوٍ لمعنى النبي 


ولا يَبْعَدُ أن يقال: إنه مشداء 

النني» وقد يطلق على مطلق الر سول سواء كان لبليغ الأحكام الدع 
00 1 5 

ونا لوط قاد 2 بهم (هود: / +. كما يطل الوخر فى ١‏ رع 

ألتَخْلٍ» , (النحل: 68). وقوله: (وَأَبْحَيَِ ! ِل أءِ 


/ موسو » (القصصم صص: 7() 5 غير ذلك. 


(ن قوله: إلى الخلق: [من الإنس والحن» أو أحدهماء أو بعضهء وض أيضا مكلف .] 
- 
0" قوله: بخلاف إل: قيل: اخحتلف ف الفرق بينهماء فقيل: إنهما متساويان .متلازمان» ولا فرق إلا بحسب المفهوم» فمن 
50 5 3 
حيث أرسله الله: رسول» ومن حيث إنه أنبا وأخبر الخلق وبلّفهم , الأحكام الشرعية فنبى وهذا هو مذهب جمهور المعتزلة) 
2 إليه ذهت الشارح كما يشير إليه «قد» التقليلية. وقيل: النم بي أعلم؛ لأن الرسول إما صاحب كتاب أو صاحب شريعة 
م متجددة بخلاف النبي وهو 'مذهب, أهل: السننة واجماعة: وقيل: الرسول أعم» وفسر بأنه إنسان أو ملك مبعوث بخلاف 
2 النبي؛ فإنه مختصٌ بالإنسان. 
ب وقد يستدل ل على عموم «النبي») بقوله تعالى: بِزوَمَآ يا مِن وَ بْلِكَ مِن رَسُولٍ و ني الآية (الحج: )4 إذ 
2 التعاطن يوجب التغاير» لا سيما بلفظ «ل0) التأكيدية؛ فإن ذلك يؤذن- بالمبالغة ف النفى» » وعلى هذا لا يرد قوله تعالى 
ا (إِنَهُ كن مخْلصًا وان رَسُولَا يا 5 (م: 01 إذ باب التوصيف كثيرافيه التاعيدى. ب سيما عند اختلاف المفهوم؛ فإنه 
َْ لا مضايقة فيه أصلا. 
3 5 قوله: فإنه أعم إلخ: لأنه اسم لإنسان ن مبعوث إليهم للتبليغ, سواء أعطي الككتاب أو لا ويمذا عرفت أن اللبن لا يكون 
1 
3 رسولا ولا نبيًا كما تقرر ف موصعه؛ وقد بسطه صاحب (لْقَط المرْجّان») وعيره. وهذا لا حلاف فيفى وإئما الخلاف في 
5 إثابتهم باللجنة. 


وما يتوم أن الإإنسان نوع. والنوع يحدٌ ولا يحذ به: فليس 


هو حجزء.من الحدء وا ممنوع ع كونه نفس 
الطبائع» لا في تحدين الأصناف»: بل كونه مأعخوذا 
مسلما إنما هو 


ن بشيءعء أمّا أ أُوَلا: فلأن نفس 
الح وكون جحزئيته أيضا تمنوعا ممنوع: 


الإنسان ليس بحدٌ ههناء وإنما 
وأما ثانيا: فلأن ذلك إنما هو في 
في حدودها ضروري؛ الاشتماها علي 
في الحدود. ويجوز أن يكون هذا من قبيل الرسوم. وأما رابعا: فلن أمناا 
لفظي؛ وتفسير لمدلوله ف عرف الشرع. 


تحديد 
كالرومي. وأما ثالغا: فلأن كونه 


ل هذه الشروط ف التعاريف الحقيقيّة) 
لا اللفظية؛ والظاهر أن هذا 


بر الرسول يك ) . . - العقائد النسفية 


ح-1 
م 


خبر الرسوا 
فإنه أعم ٠٠‏ | والمعجزة أمر خارق للعادة» قصد.به”“ إظهاز,ضدقٍ من ادَعى أنه مسولا التج م7 
أي الحاضل”” بالاستدلال؛ أي النظر"” في 


يد الساحر المدعى آلنبوة. وقد يجاب" بأن ورد النقضّ لا بد 
وقد يحاب بأن السحر: ليس نخارقا للعادة؛ فإنه بمباشرة أسَباب خاصة» والمراد ههنا أن لا يكوت 
ة. وقد يجاب أن التباذر بالضدق الصدق الواقغي» وحمل اللفظ في التعريفات على المتبادر 


لتننبى مخال» ولو امتناعا بالغير» وإلا لكان منه تلبيساء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراء كيف لا؟ 


يل الكاذب يكون تصا لله لمتكا “الضادر منه المكؤنات يا 
ى 1 ر ر و 


الصدق الواقعى» فجواه أنه صحيح في الواقع» لكنه غير مفيد في: باب الامتياز في أنظار المميزين» 


وارق» فصدقه يعرف بالمعجزة» فلو توقف المعجزة على معرفة صذقه لزم 
9 أسباب» كلما باشَرها أخد يخلقها الله عَميْبِهاء فهو من ترتب الأمور على أسبابماء 


) شرب السقمونياء ولذا يعد الشفاء بالدغاء خارقا لآ بالدوآاءء وذلك لأنه أيضا لا-يفيد الامتياز في"الأنظار؛ 


يعلم أنه بكمياشرة الأساب» أو بغير 


لق السك والسزب) فالمتسوب إلية "سسب 


نظر واقع ف الذليل الذي' هو المعلوم التصديقي» الموصل 


3 


كن واقعا عل المعي المصدريء إلا أن يراد بالنظر الحيئة التركيبية ‏ التاصلة بترتيب 


لال على الدليل الذي هو الموصل التصديقي» فيؤول معنى العلم 


ى الانتقال؛ فإنه مستلزم الحصول 


كل أمر مجهول إذا حصل للذهن 


قي شىء م. الانتقالين: أحدهما: 
يح ن 


بالإمكان الذاق 


قضايا يستلزم لذاته قولا آخر. : : 1 للج 1 . 


بلا ضم أمر آخخرء ؤ 


> فهذه ثلاث صور 


للتدريج» فإن كان كل منهما 
الفكر 


: 1 1 
تدريجيا سمي مجموع الانتقالين التدريجيين نظرا وفكرا. "١‏ 
» واختاره شارح «الإشارات» ف منطقه. 
ولا بد ههنا من ثلاث توحهات: الأول: توه إلى المطلوب الذي قصد تحصيله وهو مؤاخ لتصوره بوحه ما. والثاني: 
التوحه منه إلى مبادئه» وهو مؤاخ للانتقال الأول. ومصاحٌ له من أوله إلى .آخره. والفالك: التوجه منها إليه و 
للانتقال الثاني ومصاحب وملازم له. وإن كان الأول تدريجيا والآخر دفعياء سمي الحركة الأولى نظراء 
والنظر أيضاء لكن لما كان الثاني دفعيا لم يمكن أن يعتبر يمذا اللحاظ إلا نحوا من أنحاء 

فعلى هذا يازم احتماع الفكر والحدس في تحصيل مطلوب واحد» ولا يبقى التقابل إلا باعتبار اختلاف الزمما 
المادة والمحل» فيشبه مقابلتُهما مقابلة الحركة الصاعدة والهابطة» ويلزم أيضا كون المطلوب الواحد 
لأنه قسم من الضرورة» إلا أن يلتزم باحتلاف الاعتبارين لم يختر كون ذلك منتقلا من 
النظر في شيء باعتبار المعنى الأول والثاني» لكن يسميه المتأخرون من أهل المعقول نظرا باعتبار أنتمم "موا ترتيب المبادئ 
اللازم للحركة الثانية نظراء فعلى هذا يلزم أيضا توارد الضرورة والكسب على محل واحد؛ لاتتفاء الحركة الأولى ووحود الحركة 
الثانية المستلزمة للترتيب» فتدبر. 


)١١‏ قوله: بصح 


هو مؤاج 
وهو أحد معاني الفكر 
الحدسء ولو ناقضًا. 


ذ؛ لا باحتلاف 


نظريًا وحدسيّاء أي بديهيًا؛ 


٠‏ وإن كان الثاني تدريجيا والأول دفعيا 


ح إل أخرج به النظر الواقع فيه على حلاف ما هو عليه ذ 
ا 1 أن اا 
أن لا يسمى بالنظر عندهم إلا اله حيح. أو يقال 


هذا يخرج النظر الفاسد عن التعريف» إلا 
: مراده بالص 
القياس الكاذب المقد 


حيح ما هو صحيح صورةٌ وإن كان فاسدا مادة» كما يكوناً 
الدليل عند أهل الميزان كان النظر فيه فاسدا بحسب المادةٌ, 

قوله: الفيه) راجع إلى الموصول» والمراد بالنظر في ذلك الشيء النظر ف ذاته وأوصافه وأحواله ثما يعرضه انضماما أو 
انتزاعاء وإلا فمجرد النظر في نفس ذاته لا يلزم أن يكون مفضيا إلى العلم بمطلوب خيري, ألا ترى أن النظر ف العالم نظر 
ف أوصافه كالتغينن ولع إلا من .عوارضه وعلى هذا التعريف الذي اختاره أهل الكلام لا يرد أن النتيجة بعلمها غير لازمة 
لعلم المقدمات» وإن كان ذلك غير متوحه على تعريف أهل المعقول أيضا بعد ملاحظة ما حررنا سابقا. 

(5) قوله: وقيل إل قائله أهل المعقول, لكن ذلك عندهم ليس تعريفا لمطلق الدليل, بل ا: 
والدليل عندهم منقسم إلى الاستقراء والتمثيل والقياس. ولمّا كان لزوم النتيجة لمقدماته باعتبار | 


مات عندهم قياسا وحوا من 


و 


سيم ووو 


هو المجهول ماسب رو 


وأما كونه موججبا للعلم 


الرسالة» كان دقل فنا - به من الا م 23 كان صادقًا 5 " بغيووية 


بيان للاما» الموصو أو كما 


قَطعا: وأما أنة ع فلتوقفه على الاستدلال انار 9 


جزات» وكل خين هذا شأنه فهو صادق وم ملضتهبونانا لقره 


لقوله: «كل بر» 


كالمخسوسات والبدييّات والمتواكرات) 


مثال المعلوم للعلم | 


كاك؛ بل بمعتى الاستعقاب» والعلاقةٌ المصححة للانتقال وإن م يك 


ظاهر هذا التعريف لا يختص بالدليل بل يعمه والمعرف الذي هو الموصل التصوري؛ لأن العلم أعم 
ن يراد بالعلم اليقين» لا مطلق منشأ الانتكشاف» لكن على هذا يخرج الأدلة الظنية واللجهلية 

أ ف هذا التعريف» وأما الأول فالمأخوذ فيه الإمكان لا الوحود فضلا عن اللزوم. 

د غير مسستلزم لعلم الصائع أو الحدوث ما م يلاحظ معه صفته الني هي 

ريات الحاصلة للعامة أيضاء فضلا عن الخاصة؛ وقد أطال الكلام ههنا 


,. 1 0 2 
بيان شبه الطوائف المنكرة للنبوة على اختلافهم في ذلك» من شاء 


ل ذ اله / د 6 
ن الكذب في التبليغ لا يستلزم تصديق كو 


أدلة حقية نبوته» ثم بعد ذلك ثبوت عصمته 


أي لا فى عدم الحاجة إلى الفكرء نعم نفس الحزم يلا تطرّقٍ احتمال العدم والخلاف سواء في ذلك. 


ل الثابت الرسالة قطعا من 
تطرق الشبهةء منء ا ع ع 


سيورده بقوله: (فإن قبل 
5 فبقيد (عدم احتمال النة 


0 بقيد رج التقليد» والصدق قد ١‏ 
ادم قي عيبا ؛ ولصدق قد اعتبر 


ار الأحاد 0 مر ن المحاوريع من أخحبا ر الرسول؛ وأيضا ! لو كانا من أخبار ال لرسول 
قء وأيضا إذا انحصر الخير الموجحب للعلم ف الخبر المتوا 

1 
واتر ف أخبار الرسول ليم من بصدق الخبرء بل للتيقن ' 
مما نحن فيه إلا باعتبار ) 


يعتبر الخبر هو الحملة القائلة ١‏ 
بأن هذا الخبر صا 


لتواتر سبب للجرم بصدق هزا 


الرسول, فأينما وجد أحدهها و 


در عن قلان أو قال به 


به 3 مسموع منه. فض[ الخبر؛ والمدعى ف 
ْم به» وإن ك0 وحود 


ةلا يصادمها كذب وحود الطب ول 
قء وإن 0 المقدّم بل الطرفان. 


السببي مجحزوما به ل 
أن ملازمة قولنا: لاله وكان 


و مظنونا أو 3-0 005 بكي عر وججه السببية 


زيد حمارا كان ناهقا») صادة 
ة وجود خبر الآحاد والملشهو 

ا وهو شهيد؛ وهذا حار في المتواتر 

نعم سببية التواتر للقطع بصدق 
٠‏ وهذا التقرير أ أصفى وأنقر ى وأظهر ما سيذكره الشا 
أنه على هذا يكون ملم خبره ضرو, 
بوجود المسبّب» فافهم. 


د 3 ناي اتنيية أعنيل ز الرسول 


0 صادقة بمعنى 


لح:. وبعد النظر ف 
ريا بديهيًا؛ فإنه على هذا لا يلزم ضرورة العلم بوحود 6 53 فضلا عن ضرورة العلّم 
قوله: قلنا إل سير ابول ل كله مفيد للقطع وا 


باأو خبرٌ واحد. وإنما لا يفيد 
نخير الواحد مثلا العلم بو 


خجبره أو لا فلو عزلت 
للعلم وإن كان المفيد له 


ال 
الم 


يرح العقائد النسفية 


يتلم أنه خبر:الرسول» بأن شيع بين فيه أوا تار عنه ذلك» أو بغير ذلك إنالأمكن» : 


للالواجد فإن ل يقد العلم؟ لعروضن الشبهة في كونه خر األر لكام 


فإن قيل: فإذا كان متوائرا أو مسموعًا من في رسولٍ , يلِِ كان العلم الحاضل به 


ضرورياء د حكم سائر التوائرات والحسيّات, لا سعدلا قلنا: : العلم ا يق 


نظريا على ر نظر 


لأن هذا لمعن ئ نو الذي تواتر الاخضار يق 


الموع من في رسول الله هو إدراك ال لفاظ تكوتها كلام الرسول | 


زما رواه واحد بعد واحد.فصاعدا ما مم يبلغ حل التواتر 


من جهة احتمال غلط الراوي أو كذبه أو حطئه أو سهوه ونسيانه؟ 0 عصمة الواخد وما 


منشؤه ما قال: (إن الكلام فيما علم إخ) وحاصله أنه لما كان سبب العلم.في. خبر الرسو 


ل م 
ربوك .حو 


التوائر أو السمع من فمه المباركء وكلاهما ستببان للعلم الضروري بمضمون الخبر» وجب .أن يعد بر الرسول موجبا للعلم 


الشروري, وقد قلتم: إن العلم الحاصز به استدلالى. ومنشاً هذه الشبهة هو الاشتباه.بين العلم بوجود,الخبر.والعلم بوحود 


السمونه؛ أو الالتياس بين العلم. بصدور الخر ت الرسول نفسه والعلم بصدورة من الرسول من خييثم إنه. رسول» أي 


لش بوصف الرسالة» والتواتر -مثلا- مثبت لضرورية العلم الأول لا لضرورية العلم الثاني» فتدير 


حاصله: أن القدر الضرورك لغابت م. الحس والتواتر هو صدور هذه الألفاظ الخاصة من: تلك 
ونحن نسلم أن العلم بمذا الصدور 


قد الإخبار منك إذا سمعناه لسانك: ضروري قطعى» 


نيا أيضاء وكلامنا في سبب العلم بصدة 


ق مضمون الخبر» وإنما يثنبت ذلك ! 
لكلف الرسالة لذلك المخبرء وهو موقوف علي مقدمات مأخو 


| خثر الرسول م 


3 خبره وإلا فلا. 


شرح العقائد النسفية بحن خبر الرسول كك 


ماران بالتوو حي خبر يكون سببًا للعلم لعامة الخلق بمجرد كونه خيررًاء مع قطع النظر علو 


أي مفضيا إلى العلم بلا لحاظ القرائن. 58-0 ؛ فإنه لا يقطع النظر عنها 


القرائن المفيدة لليقين؛ ؛ بدلالة العقل؛”" فخي الله تعالى أو خبن الملّك إنها يكون مفيدًا للعلأأ.. 


تفريع على ذلك المراد أي كل هما أ لاك 


ع صياس 1 إليهم من جهة'” سولج ا ا 


ي أكثرهم وجمهورهم 


وخبرٌ أهل الإجماع في حكم المتواتر. 0700707111 


من أهل الحل والعقد لاشتراكهما في إخبار جماعة مستحيلة الكذب 


0 قوله:“قلنا إخ حاصله: أنه يعتبر ههنا ف إفادة الخبر للقطع والعلم بصدقه أمران» وإن يصرح بشيء منهما المصنف»‎ )1١( 
لكنه مستفاد من كلامف الأول: أن يكون إفادة العلم حاصلة من نفس ذلك الخبر من غير ملاحظة الأمور الخارحة ع‎ 
9 ذات الخبر ومقوماته ولوازمه البينة الثبوت لذاته؛ بناء على ما قيل: «الشي|‎ 
' 7 نبت ثبت بلوازمه) ولا يلاحظ معه الأمور المباينة له ولا العوارض المفارقة ما لا يتقوم به 3 بذلك الخبر»‎ 
يتحصل به. والثاني: أن يكون تلك الإفادة معتبرة في حق عامة الخلق»‎ 


العباد» ومآله عموم الإفادة لعامة العباد. واستفادة هذين الأمرين واستنباطهما من مطاوي كلام المصنف. وأكتناه أعماوً | ١‏ 


خبريته» فلا يلاحظ في هذه الإفادة له إلا نفس 


إذا 
لا ف حق خصوص نفس و شخص واحد من 


سوق مقاله لا يخفى على المتدرب المتعمق. وإذا عرفت هذا فالنقض بمذه الموارد له ظاهر الدفع؛ لأنه باعتبار الأمر الأو 


93 هَ الايعة؛ فا / 3 هه م 4 1 
خرج الصورة الرابعة؛ فإن القرائر ن تخارحة عن نفس الخبر وعما يتقوم به الإخبار به والخيرٌ بنفسه ومقوماته ولوازمه غير 


موحب للقطع بصدقه 

وباعتبار الأمر الثاني رج الصورة الأولى والثانية إذا اعتبر حصوهما من غير طريق الرسول؛ فإنه ليس إفادتمما للقطم 
بمذا الاعتبار في حق عامة الخلق عموماء بل لو فرض ففي خصوص بعض الخواص ؛ ولا نقض إذا اعتبر حصوطما من 
ر الرسول» فهما من أخباره حقيقة أو حكما. وأما خبر أهر ل الإجماع فلما بلغت الكثرة 
حد التواتر» بل فوق ذلك -لاتفاق ابجميع فيه- يعلٌ مر ن الأخبار المتواترة 


طريقه؛ لأنهما حينئذ من جملة أخبار 
فيه إلى ة حكماء لا حقيقة؛ لأنه لا ينتهي إلى أن 


سور ف تقض بالاحتلال في الحصره ولا يخفقى ما في هذا المتواب من الضرقف عن الظواضي والظامر القن 012 


سابقا من الوحوة. 


(5) قوله: بدلالة العقل إلح: يشير إلى أن إفادة القرائن للجزم أيضا ! ليست بذاتحاء بل هي بدلالة العقل وتصرفه وتعمله ف 


جمعهاء ثم الانتقال من اجتماعها إلى امتناع الكذب, فتدبر» لعله يفتاق إليه ف التواتر وحبر الرسول أيضا. 


من وحي إليه» أو هذا خبر الملك؛ كما أخبر نبينا صلى 
الله عليه وعلى آله ُ بأن حبرئيل عل يقرأ السلام على خديجة وعائشة ضّماء وبأن الله تعا! 


على خديحة 


؟) قوله: من جهة إل يهن جهة إخحباره بأن هذا خبر الله تعالى 


لى بتوسط حبرئيل يقرأ السلا 
اء ومن هذا استنبط علي القاري وأمثاله تفضيل خديجة على عائشة بأنه قرأ عليها السلام كلاماء - 


خبر الرسول2) . العقائد النسفية ا 
3 1 


قطع النظر عرو فد يجاب بأنه لا يفيد بمجرده؛ بل بالنظر ر إلى الأدلّة الدالَةِ على كو 


للإنه لا يقطع النظر عنهاً عن لل الإيراد على الحصر 


مفيدًا للعاأووزلك خر الرسول عتة؛ 


ي مثل الاجم عدم إفادته العلم بنقسه 


> وعلى عائشة جبرئيلٌ فقط 
ق1 مدار هنا اراب أن 


كان من القرائن أو الأدلة» وخبر 


إلى دلالة الأدلة القائمة على 


خروجه عن الأقسام خلا بالحصر ولا يبعد كل البعد أن يقرّر 


القراق أو الأدلة الشرعية؛ لأنما أمور مَعَايرةَ لذاته ثمآ ينفكٌ عنه الخبر» 


ف قوامه 


عزل اللحظ عن ملاحظتهاء ويعد هذا التقرير لا يرد عليه ما يورده الشارح بقوله: «قلنا إلخ) 


رف 


إيراد على الجواب باستلزامه أمرا باطلاء وهو لزوم خروج خبر الرسول أيضا عن المقسم؟؛ 


5 5 
بحرده عن )١‏ 


الأدلة الدالة على الحجية لا يكون ر الرسول أيضاً مفيدا للعلم؛ لأنه لا يجب القطع بصدقه ما لم 


وأما الأدلة العقلية فكأتما قوام الخبر» وهي دعائمه ومختلطة بوجوده الإثباقي» فحيئذ لا يعتبر 


لأنه إذا اعثبر 


يأدحظ أدلة 


وجوب اعتقاد رسالته بأدلتها» ووجوب عصمته ق التبليغ» ووجوب صدفه وامتناع كذبه فيهاء وقد عرفت ما يدفعه» فتدثر 


ن 


بع 


[أي لإفادته العلم بالأدلة لا بمجرده ا 


هذا أحد معانيه مبني على ما تقرر عليه الغعرف واللغة» وأما الفلاسفة فيطلقونه على 


تنها؟ الممكن ١١‏ م المادة من الجواهر العالية» وهي العقول عندهم ومنها: النفس الناطقة» أي الجوهر 


ن المتجرد اخحخض عن 
ها في حقيقته» المفتقر إليها فى حدوثه وتعلقه وأعماله الحسية. ومنها: القوة العاقلة. ومنها: ما له مدخحل 


7 


الشاعر كلها: العشرة والنفس وقواها. ومنها: ما به التعقل» وهو معنا الاتكشاف؛ وهو العلم؛ فبهذا المعنى 
إطلاقه على البارئٌ عز 1 يفنا 
اف اتيف الذي اغتاره الشارح قد يتوق + 
ا 5 


١‏ | 4 -- 2 ع ل ىا 
وقَرَة آمن آلات النفس وقواهاء» قله قّ وحه الضبط: «وإلا فهو العقل» اي إن لم يكن آلة غير المدرك 
ن وقواهاء وقوله في و وإلا فهو العمل ( 


أنه ليس بآلة, بل هو عين المدرك لا غيره. 


لا يتحاشون عر 


معان كثيرة» 


امجرد 
1 


في الشعور» فيعم 


3 


سطة في إدراك المشاهدات والمحسوسات؛ أو الآلة 


وقيل: : جوهر تدرّك بها الغائبات بالوسائظ. وا 


القائل به أهل المعقول 


والمحسود ا بللشامدة فهو سسب للعلمى 


بر القوة نظرا إلى أن القوة صفة قائمة بصاحب القوة والآلة غير قائم 


سبق من نفي كونه آلة. وتارة بأن المراد 
لآلة هناك ما هو جائز الانفكاك عن المدرك, وهذه القوة -أي 


بي وانجنون؛ لأنمما فاقدا العقل ؛ لا النفس. قلت! 
ل إنما هو ظهور أثرهاء ولذا قد يظهر أثرها بالبلوغ بغ أو الإفاقة. وتارة بأن هذه الآلة ة ليست غير المدرلةة 
بل عينه ومتحدة معه, والتغاير اعتباري» وهذا كله ثما به للعقل والنفس َلك ف وتأسف على التعسف. 


53 من جحهة المادة حي 


بذي الآلة» بل منفصلة» فلا يلام م نبات كونه قوة لا , افى ما 

ينرم و يناي 
يي جائز الانفكاك فالمراد با 
وإن كانت آلة لماء لكنها تمتنعة الانفكاك عنه. ,) 


نفس القوة باقية» والزائ| 


بالغير هناك ما هو المصطلح, أ 


العقل- وأورد عليه بالصمٍ 


وله: تستعدٌ إلح: أي تصلح لما صلوحا ذاتياء يؤول إلى الإمكان الاستعدادي, ويلزمَ كوتما ماديق 
به الاستعداد الما 


وإن ل يكن عن محذورا عند أهل الكلام» بل أكد 


رهم على ماديتها ثم لو أريد 
في هذا الوصف 9 تحصيل الإدراكات» وهى مادية م 


وجه وجردة 1 
يوه وكرده م 


دي لم يلزم كونها مادية بذا اتما, بل 
خرء ولذا تسمى بين بين. 

لإحساسية؛ ليحمل على التأسيس ؛ وإلا فالتأكيد ظاهر. ثم المراد 
ختلاف الأشخاص والأوقات» وهي صفة جزئية متعينة بالتشخم الموضوعي والزمان» أو 
الأذهان, فيحتاج إلى حدف المضافة أ لزياي. ثم المراد بما أعم من أن ن تكون نظرية أو 


(؟) قوله: للعلوم ال: أ 
2 كك 


ي التعقلية والمراد بالإدراكات هي ١‏ 
بالعلوم إما مرتبةٌ العلم المختلفةٌ با 
مرتبةٌ المعلوم المشتركة بين 


أبو تك السالمي ف «تمهيده): العقل شيء لطيف لم يدرك كيفيته ف أوهامناء 


| ول ينبت 
: عندنا من الفقهاء قول صحيح ف العقل. وقالت الفلاسفة. إن العقا ل جوهر مضيء محل مفيد يحل ف الروح ويثبت ل 
ا : 0 العفلم 3 
| ع 
حياة» كالروح ف الجسدء فيكون فح حياة وأعمال وأحوال باتصال العقل» كما للجسد باتصال الروح. وهذا قول لا دليل 
فيه من طرية النص والقياس؛ [إذ] لو كان العقل بحاورا للروح ملاقيا به مظهرا لحياته, مفيدا لمعانيه» لكانت قائمة موجودة 
قبل الأجساد, 


وباقية ثابتة بعد الوفاة» والعقل ل يفد فائدة بملاقاته للروح كالفائدة في هذه الحالة؛ بدليل أنه ليس بذاكر ا 

ثم سَرَّدَ وأطال الكلام بمثل هذه المدافع. قلت: هذا النقل ما أجده منهم بل ما هو عرفهم 0 قد قررناه من قبل. 
ثم إذا سلّموا أنه حال فيه» مع أنهم مصرّحون بأن الف ن تحدث بعد حدوث البدن ن -كما هو مسلك ا مشائيّة منهم- كيف 
كن وحوده قبل الجسد؟ ولا نقيضه للمجاورة والملاقاة ولا كونه مظهرا لآثاره وسببا لظهوره, وهو المعنى لكونه ثبت 


أمادية بذاتما» بل 


ظاهر. تم الا 


لل حياة. وأها تذكر ما مضّى» فلو سكم تع ما.فيه من هتجوم الكَيَمَات فعا 'يلزم على أرباب التناسخ» أو .على من قال 
بوجودة قبل الجسدء كما هو مذهب أهل الكلام؛ فإن. فقدٍ قوة. التعقل عن وجود الروح غير وأكثر كلامه ما بِينِ 
أمئال هذا الرطب واليابس 


تارق:. يأثة شىة لظيف يضىء في القلب 


1 


ثم نقل تعريفاته عن القوم تارة أنه سا وآلة لحصول المعرقة ودرك الأشيائ 
وينزل» ويبصر الأشياء ويدرك أعيائماء ويستحسن الحسن ويستقبح القبيح» يوحب مصالح الأشياء. وأعمالناء ويوحب نفي 
الحالاتٍ وأندادهاء ويثبت موجب القبول وأشباههاء ويحيط بالمعارف وأركانما وآلاتما. قال:: وهذا قول المعتزلة 
التمييز والكياسة وإصلاح المعيشة والفراسة» وبه يتوجّه. الخطاب الشرعي. قال: ,وهو قول أبي الحسين الأشعري 


مك يتوبحه به الخطاب؛ فيجب به الثواب والعقاب. [وتارة: بأنه] هو آلة لحصول العلّم والمغرفة» ومائعة عبن المناهم 


ى 5 
1 


والملاهي. وتارة: بأنه جسم مخفي عن الم تارة: بأنه.علة يصير الشخص به عاقلا وعاما وعارفًا. قال: والأصح أنه 


عرض يحل في محل يستدل باستعماله في معرفة الأشياء» .ويل من الشاهد على الغائت بطريق الصرورة» غير أن بعضهم 


يقولون: محله الدماغ وهو قول وحجته قول النو 4 قرع يزيد 5 الدماغ» والدماغ يزيد العقل). وبعضهم 


يقولون: محله القلب. والأصح أن العقل يشا من القلب؛ لأن النظر والاستدلال إنما يكون بالتفكر» ومحل التفكر القلب» 


وهو من نتائج القلب» ويستضيء من الدماغ انتهى 


انظر إلى هذه التهويشات»؛ هل فيه مقدّمة صحيحة لا تحول حوفا كثير مر 


رضن 


ثم سرد الكلام في أن العقل يزيد وينقص ويتفاوت» وجعله مذهب أهل الَسَنةء أو لا بل هو مساو في الكل وجعلة مر 


ف ن 


الاعتزال. وقد اختار بعضهم 9 العقل جِرْم لطيف سار في الروح سريان ماء الورد في الورد» وهذا كله تخمين» والعلم أله 


عند الله العلام. 


قوله: قد يستدل لهم بأن المقدمتين لا تحجتمعان في الذهن معا؛ لأنا متى توجهنا إلى حكم مقصود امتنع 


اق 


هنا التوحة في تلك الحالة إلى حكم آخر بالوجُدان. ومبنا امتناع صدور حكمين من نفس واحدة في وقت واحد. 


3 


رو 


ولعل أضله"اماء تغدد التوجه “متها في آنه فقد نَع امتناعه. ثم يُنْقَض تارة بطري ة وتارة بطرقي الشرطية» وثارة بأنه 
| 3 2 1 د 90 


وض بالدليل الظنى الذي يقولون به؟ فإن الدليا جار بعينه على امتناعه أيضا. والحل أن الممتنع هو الاجتماع 
١ |‏ 5 : 5 ا 1 ١‏ 
لحدوث لا في البقاء. وقد يقر بأن اللازم اجتماع العلمّين وهو غير مخال» وا محال هو اجتماع النظريّن» أي التوجهّين» وهو 


غير لازع. 
وقد يستدل لحم بأن العلم موقوف على العلم بعدم المعارض» وهو غير معلوم وأجيب بأن النظر الصحيح كما يفيد العلم 
إما معلوم» فهو تحصيل الحاصل» أو لا» فطلبه طلب ابجهول 


9 : الوجه المعلوم يتوصز نه 1 ظلبه مر حيث الوجه امهو[ 
اند 1_7 3 7و7 |  -‏ ل ءا 5 27 


ول. 


المطل 
للق وكلاهما محالان 


للتصديق. وينقض ن أيضا بالظن. إليك هُوِينْكَ ولا : قد كل فها الاق بيت لكي بل 
بشيء من المختلفات ٠‏ وأحيب بأنها معلومة وكثرة الاختللاف أمارة تعسر رِ العلمى لا امتناعه. 
قوله: على أن اخ: عِلاوة للجواب, حاصلها أن هذا النظر لنظر لكم إما أن يفيد العلم بعدعاكم ) أو لل على الأول : يلزم 
خلااف مقصودكم. وهو إِبطالٌ إفادة |( لنظر للعلم» وادعاكٌ السل الكلي ف الإفادة؛ إذ الإيجاب الحزئي رافع له. وعلى 
ره منكم اعتراف ل بعدم ثبوت مطلوي> كم بدليل. 
يكون المختار هو السو 


الثاني: يكون فاسدا غير مفيد لمدعاكم, وانحتيا 


لشق الثاني دلا يلزم منه إلا أن يى 
ل آخر هو نبوت إفادة العلم مطلقا؟ فإن 
زيد ناهقًا يرع كونه صاها 


ون هذا الدليل باطلا في 


كينا أنه يستلزم كو 
فإن نفي أمر كبر واقعي لا يختص بالأمر الحق الواقعى. 
(5) قوله: قلنا إل: حاصله أن هذا الإبطال المفاد يبهذا النظر لكم 


مر واقعي حق أو لا» على /١‏ 
ن هذا النظر صحيحا حقا مفيدا للعلم بمذا الآ 
هو كون هذا الإبطاا 


مر الواقعي. لا نظرا فاسدا. وعلى الثاني: لا يكون مفيدا لمطلوبكم الذي 
ل حهما؛ لأن ادعاء ى 


كون النظر باطلا مستلزم لكون إبطاله حقا؛ ضرورةٌ وحوب صدق أحد النقيضين 


» الفاسدٍ عندكم, إما أ 


عند كذب الآخر. 


العقل يبرح العقائد النسفية 


ة الاختلاف ى) في قولنا : الواحد نصف الاثنين» وإن كان نظ 


أن الفساد بالكلية 


1 امسلا‎ ١ 


بل صحيحا منيدا 


بل وتفكما فى التعليقات:لثا.] 


00320 


.وهو علم. الشئء قبل علمةهء وهو تناقض. ويجاب .يانه من إثبنات: االشىء 
وهو 
ل ل * وعكن اختالاف. البداهة والنظرية 
1 قن كنال ورية كنا ١‏ لكلية لنظرية 9 والنظر 
رْ خزئى»..وقد. يكون الشخصية ضرورية يثبت 
شاظية كلنة: الكيزء 
ف العنوان» وبه يدفع الدور الوارد على شرطية كلية. الكبرى. : 
١‏ ا كارن الأنكناته قوله :+( إن ذلك 
حلافا للمعتزلة عتتكا بقولة'تعالى :كا غكيزوا تكتاون ألا نيصر 4 (الحشر: ؟) وقوله: “إن فى ذلِكَ 


و2 


ا لآ أن الع نقض وثئدة وَضُعقف 
لد 0 6 (طه: 4ه)» فلو تفاوت ل يعم الآمر للعام قَ لعقل ؤاشادة 9 


الأسنات وا 


د والطبائع وطرق كسب العلوم» والمراذ قي 


5 
2 3 


5 أ بم 7 ن الصحا 
أي .عا ناك بالأدلة العقلية الآثية من اختلاف آثارهاء أو المراد بما آثار“السلف من الصحابة 


الأحاديت أو أحبار العقلاء» وهو أع وص في هذا الباب كثيرة 


شق الثاني مع دفع محذوره 


لح امل .ىد [ كم يذ ريكيكا ذللق التظل لايحه 
ن بديهيا فان المداهة والنظرية تختلفان باحتلاف العنوان.] أي لا يلاحظ ذلك النظر المحخصوص 


و 


ذلك الفرد المنفخصوص 


1 ١ 


نفسه» وإِتُباثث النظر بالنظر من حيث إنه نظر. وا 


النظر بإفادة |! إلخا 000 -أى يصدق عليه مفهوم النظر- ومفيد للعلم فهو غير لزم لالاستحالة 
ظر عَى؟ 2 : يا - 2 سدم زا دين هو اعهو 2 0 
وره 


للنظر 1١‏ م العلم بإفادة النظر 
الل هنا بناء عل , أن مطلق النظر ليس ذاتيا مقوّما للنظر المخصوصء» بل من عرضياته» فلا يلزم "م 
3 3 عي 
اصن من ١‏ 


3 عل أن النظر -أي مفع 39 - من المعقؤلات 
حِيث إنه مفيد له م٠‏ جهة إفادة مطلق النظر له. وذلك بناء على أن النظر -أي مفهومه الكلي- من ال معقوا 


5 1 ًٌ 1 د 1[ عا ل نالع / تلزم العلم 
اليه الغارضّة للأنظار المخصوصة:؛ المعقولة الأولى» أو على أنه لو سلّم أنه ذاق له فمطلق:العلم بالشيء لا يستازم العلم 


ناته ومقوضاته؛ لحواز كونه معلوما بالوجه أو بكنهه بالطريق الإجما 


د 


0١‏ قوله: العام إلح: هذا هو الدليا ل المذكور على الأفواه على حدوث العال. لكر ن صغراه نظرية على تقدير أن يراد بالعالم 
كل جزء من أجزائف وكذا كبراه؛ لتوقفها على تبوت مقدمة خارحية أن القدم لا يصلح محلا للحوادث, وهي أغرق ف أ 
النظرية» بل الظاهر بعد النظر في هذا الدليل أنه لا ينبت به إلا الحدوث الذاق للعالم» لا الزماني والانفكاكي, ولذا قد يتشبث 
به الفلاسفة أيضا.ء 


(5).قوله: يفيد العلم: [أي ملاحظته بعد القصد |! لى تحصيله؛ وإلا فمج, فمجرد العلم غير ر موحب له.] 


© قوله: وليس إلخ: بيان لإثبات إفادة النظر المطلق بشبوت إفادة النظر الملحصوص للعلم» وبيانه أن هذه الإفادة يعلم 
بالضرورة أنه لا دخحل فيها للنصوصية حواشي نبه» بل النقل فيه إلى المجهول إنما هو بالنظر إلى عروض هذه الميئة 
الكلية للشكل, ؛ وهو تكرر الأوسط بمذا البّمط مع إيجابٍ الصغرى وكلية الكبرى» فسواء عرض هذه الهيئة لهذه المادة أو 
للمواد الأخرى باختلااف الحدود, أفاد العلم بالنتيجة» وإذا ثبت أن اخصوصية ملغاة ثبت أن الإفادة ناشئة عن المطلق» 
فتبت كون المطلق مفيدا للعلم» فعلم أن إثبات إفادة النظر الخاص لإفادة المطلق للعلم: له محصل إلا بضم هذه المقدماث 
الأخحرى 
(4) قوله: بل لكونه إلح: أي لما كان هذا النظر مفيدا للعلم» ثم علمنا إفادته للعلم بمجرد التوجه إلي ثم فتَسْئا عن علة كونه 
مفيدا للعلم في خصوص هذه المادة: : وحدنا خصوص مفاهيم , الحواشي ملعّى ذ في هذه الإفادة» ووجدنا أن ذلك ناشئ من 
تخصوص هذا الترتيب الخاص والاندراج المحصوص, وعلمنا أن علة الإفادة هي صحته مادة وصورة اقترانه بالشرائط المعتيرة 
ف الإفضاء ء الصحيح. ويحذا الطريق نعلم أنه كلما وحدت هذه العلة ف أ كي مادة كانت وجذ هذا اللى> كم وهو إفادة العلمى 
فثبت بهذا الحكي الكليٌ بأن كل نظر ر صحيح مفيد للعلمء والعلة للإفادة هو وقوع النظر على تمّط الصحة لصحة واستجماع 
شرائطهاء فتدبر: 
(ه) قوله: وما ثنت 11 لخ: شووع ف تقسيم , العلم الثابت بالسبف لسبب الذي هو و العقل قر الأسرياى الثلاثة- إلى العلم , الضروري 
والكسبي » والظاهر ر من النظر ؤ في عبارة المصنف أن هذا هو التمَ لتقسيم الذي كي يورده أهل الميزان من قسلمة العلم , الحصولي الحادث 
إلى البديهي والنظري. والشاهد له صرافة قوله: «بالاستدلا! لك وإشارة قوله: «بالبداهة») ييحمله على المصطلح المتعاروف. ‏ - 


والشارح لما رأى تمثيله الضروزي بالعلم بأن الكل أعنظم من الخ ليس بمباشرة “الأشبات" الظاهرة) وَإِنَ كان للعمز 


تنه والتفاته وترتينه ف الفهم دَحَك في هذا الغلم. وهى من الأسباب لذلك العلمة وزأئ احتلاف الاضظلاح” ف 'معنى 
1 وترتيبه ز الافاء وهيّ من 0 36 
إلى المتبادر في اللغة من لفظ اليداهة والضرورة أ 


كنا يققال: هذا بالضرورة» أي لا بالعلة؛ لا بمعتى الؤحوب ولا بمعتى البداهة: وعدم الفكر: 
القلاهر إلى ذلك الاصطلاح الآخرء فحمل الثابت بالبداهة' على ما ليس بمباشرة 'سيب» نظرا كان أو حدسا أو تخربة أو 
حَنْسَاء ولا مدحل فيه إلا برذ نظر العقل إلى التفاته وتصوره: فلا يذخل فيه إلا البديهئ الأولي. 


والثابت بالاستدلال على ما هو بمباشرة سبب آخر غير التوجه والملاحظةء كالإاخسام 


9 
90 


الوجتدان تيكر عر عن 


الور أيضا أحص من" البديهي» والاكتساقٌ أعتم من النظري والاستدلالي» ويتتحل البديهيات الخمتن غير الأول ف 


الاكتسابي. لكن العجب منه إذا تقرر رأيه هذا في تحصيل معنى عبارة المصنف كيف فشر قولة:(ومَآ ثبت منه بالاستدلال») 


إقؤله: «أي بالنظر في الدليل»؛ ثم فصله إلى الدليل اللّمََ والإي: مع أن كل ذلك مختض بالنظريٌ» لا يمكن حضوله في 


قَ الثافي بالعلم التصديقي؛"لأنه لا دليل ولااستدلال ف التضور» مع أن 


ث2 


البداهة والنظرية وكذا الضرورة والكسب: كما توجد في التصديقات توجد في التصورات] إلا أن يحمل لفظ الاستدلال على 
نطلق الخصول بالفكر أو بالكسب؛ استغارة أو تحوزا باخاز المرسل؛ إطلاقا للخاض على العام, لكن هنذا على خلاف ما 


فشر به الشارح» فتفكر؛ فإن الخشين لمم كلام طويل ف هذا المقام من عدة وجوه وأطراف: 


ل و 


[) قوله ي بأول التوحه إلخ: قيل: هذا التفسير للبداهة بالنظر' إلى معناها اللغوي» والتفسير الثاني المشار إليّه بقوله: «من 


عير إلخ) بالنظر إلى معناها العرفي. قيل: والمراد ههنا هو الثاني قلت: الظاهر أنه غير مرضي للشارح؛ لأن مقابلته 


كما تُوهُمَء وتلك المقابلة 'تقتضى أن يراد بنا البداهة الأولية» لا مطلق البذاهة الشاملة لجميع 
ان 27 يي 3 3 د 


بعضها دحل للقدرة والاختياز؛ وتحصل بمباشرة الأسباب» فلا تصح مقابلتها للاكتسابي الشامل لبعض 


ا 
فيه وجود خحصوص التنظر 


و أن المراد الأول: أي الحاصل بالتوجه الأول» الذي يحصل بمجرده ابتدايٌ 
١‏ يدحل في الضروري يبهذا 'المعنى إلا الأوليات» ويدحل في الاكتسابي 
عن مباشرة سبب ماء فالحدس أيضا سبب: كالنظر والتجربة والحس. 
: أردفه به؛ لإد حال التجربيات. قلت عليه أولا: لا يخلو إما أن تكون داحلة فيما قبله أو 
ل الذاحل؛ وهو تحصيل الحاضل وعلى الثاني يلزم إدخال الخارج» فيلزم 


بين اللفظين. وثانيا: إكما خارحة بقوله: «أول التوجه»؛ لأتما لا تحصل بأول التوجه؛ فالشيء الذي حرج أولا 2 


شرح العقائد النسفية و 


العقل 
رأىق دخانًا فعلم أن هناك )ل 


فهو اكتسابي أي حاصل بالكسبء 


بالنسبة :بتاع ا على علاقة السببية 
ثر في القنسارت في الاستدلاليات 2 
م صعغاء' لب اد ررك ولي 


/ 


>الذاميها افلم لد حا ميطف ؛ أو من المعلول على العلة» كيا إذا 


ناراء وقد يخصن الأول با ممالعين ؛ والتازينبالاميتدلال, 
يشير العاة الور 


وهو بباشرة الأمببار 


فالاكتساي أعم من الاستدلالي؛ لأنه لله الذي يمحصل بالنظرفي الدليل. » فكل استد لال ١‏ 


نتيجة لبياز ان العموم مطلقا ل 
5 1 ما 
> إنسانية زيد, فعلم به حيوانيته» وكالعلم بامتناع ع ناهقية زيد بالعلم بامتناع حماريته» أو بالعكير ل» فتدبّر فيه. أو له شوب ] إن« 
من العلية كما في التضايف» كالعلم بأبوة زيد لعمرو بالعلم يبنوة عمرو له فالدليل إني. فظهر أن ما قاله الشارح في بيانه َْ 
05 على وجه التمثيل لا على ويه التقيد. الى 
8 إنما سمي إنيّاه لأن المراد بالإنيّة برد التحقق» وهذا الدليل لا يفهم 0 يقصد منه إلا العلى , بمجرد تحقق المطلوب 5 
ا" المجهول, لا كونه معلولا للدليل. ثم ثم كونه معلولا له وإن ثبت ف نفس الأمرء ل> كن الظاهر أنه عير مقصود في الاستدلال» المبا 
٠‏ : 5 اللهم إلا بطريق العرض» ري إنما هو بجرد العلم بوجوده لا غيث فتأمل حه 

: قوله: أن 1 لخ: يظهر منه أن الدخان لازم لكل نار وهذا لو سلم فإنما هو ف التيران المركبة» لا في النار 
ع البسيطة؛ إذ له دخان طاء والقرينة ف الإرادة هو قوله: «إذا رأى إلخ)؛ إذ البسيطة غير مرئية؛ لبساطتها وعدم تلوّها وإضاءتما 8 
لب ف نفسها. لعل 
ع 0 قوله: وهو إلخ: لعل هذا يتاء عد حل تفسور البداهة بأول التوحه مر ن غير نظر إلى التقييد بعدم الحاحة إلى تفكر وإلا سَ 
يا فبالنظر إليه كان لقي" أن يفسر الكسب بالحاجة |! لى الفكرء كما هو عند أهل المعقول. 7 
و رص قوله: كصرف إل لعله أعم من النظر والفك كر وشامز ل للتنبيه الواقع ف البديهيات المنفية وللحدس» وللانتقال إلى الملزوم 9 
من اللوازم البينة» فلو اعتبر الظرف -أي قوله: "في الاستدلاليات)- متعلقا يكا ل من الصرف والنظر على التنازع» يكون 5 
المراد به أيضا أعم من النظريات بالبناء المذكور, فتدبر. وثاا 
0 رك قوله: والإصغاء إلخ: أي توحيه الآذان والأسهاء اع إلى سجماع الأصوات: وقوله: «تقليب الدّقة) أى توحيه حدقة العين إلى طََ 
2 رئية شيء من الأشكال والألوان والأضواء والحركات» فالأول مثال للكسف السمعي. والثاني للكسب البصري» وهكذا | 
الحال 3 الكسيت الشمي واللمسي والذوقي بتوجيه آلاتما. 0 
ثم على هذا يلزم أن لا يكون الحاصل. باللنس بمجرد الاتفاق. لا بالقصد والاختيار» اكتسايناء بل ضرورياء كما إذا افق ممع ْ 

صوت أو نظر شيء بلا قصدء فلا 


ينحصر جميع الحسبيات 


وججحه- + 


عل 
في الاكتسابيء بز ل بعضها ف الضروري. ١‏ 
زه قولة: أع, أي مطلقا 00 


مس اميا ل والصدقء وهذا بناء على كو 


ون مفهوم كل منهما مفهومًا اشتقاقياء - 


رح العقائد النسفية 


أن هناك اكتلنابيٌ» ولا عكسء و 0 


القصدي ليس كسبيا» 


ن فالعموم بحسب الوجود والتحقق لآ بحسب الحمل» وهما الأكتساب والاستدلال» كما أن بين الضاحك 
ا وزكاتب مساواة بحسب الصدق والوجود وبين الكتابة والضيحك مساواة بحسب الوجوذ وتباينا بحسب ,الحمل 
كل أكتستابي استدلالياء وإلا 7 عد وبطل العموم. ] 
أى«الاكتتتان. ف “هنذا العرك 1 ميخ واخد هو أعم:مظلقًا من'الاستدلائي» أي 
ما 1 حاصلا بالكسب والاختيار» وأما مقابله الضر 
الاستدلال والنظر والفكرء كان معناها عدم الحاجة في 
تحصيله إلى نظر احتياجا بمعنى الترتب والتوقف المصحح لدحول. الفاء ‏ وإذا أخذت :بإزاء الاكتساب. كان معتاها. عدم 
المصول بالكسب والاختيار» ويؤؤل بإرجاع. العدم إلى العدم الثابت إلى الحصول بلا كسب واختيار»:أي..بلا. قصد وقدره 
وصرف عركة) ل بضرورة ووجوب. من غير مدب ل لصنع .| لعبد» فعلى. هذا يكون نبعض الخدسيات. الى ي تحصان بمجرد سنوح 
إلى تحصيله: داخلة .في الضروري»:ويكون معن الضروري ما يكون 


وقصد 
بتحصيل وكسب. 


وظهر :من هذا أن قوله:. «تحصيله) غير ملائم لمعنى الضروري؛ .لأن.معى «التحصيل») فعل.قصدي احتياري»:فلا محضيل 


ف لعنى الضروري الذي حصوله غير مقدور؛ والمناسب أن يقول:: «حصوله» مكان قوله: «تحصيله). والمعبى الأول للضرؤري 
قله مأخوة من «الضرورة» بمعنى البداهة» والثاي منها بمعنى الاضطرانء أو بمعق الوتحوب: من" العبد. بلا اخثيانء والأول 

ل الي الأن مقابل الأخص أعم من مقابل“الأعم غلى ماهو مقتضى النقيض» وإن لم يكن المقابل'ههنا عين النقيض» 
إل أخص منه 


لراد ب((ما» الموصولة العلجٌ الحاصل بعد العدم» أي الكائن الخادث؛ لقرينة أنه قسم منه» 


ىْ عز اسعه ضروريا ونوقش أولا بأنه لا حاجة إليه؛؟ 0 الحدوث في مفهوم العلم. 


؟ بان مثل هذه القرينة 5 


القَدم» فالتخصيص بالحادث ليس بحيد. ا 


قِلَتَ: هذا حسف كله أما أولا: فلأن قيد الحدوث غير مذكور سابقا. وأما ثانيا: فلأنه لا حاجة إلى إخراجد؛ لأنه 
دور ف كونه ضروريا بمعنى غير الحاصل بالكسب ومياشرة الأسباب» نعم إنه حاصل بالاختيار والقدرة إذا أريد بعلمه 


يه || ١‏ 0 
لانفعا بي على فسلاك الحكيى» واما علمه يكنهه فهو 


لذننا 


نحصيله' مقدورًا للمخلوق» أي يكون حاصلًا من غير اختنيا ر للمخلوق. وقد يقال في مقابلةً 


التوحه وتصور الأطراف 


الاستدلال ويفسر يه يحصل دون فكر ونظ في الدليل. ٠‏ 


فون ههنا'' جعل بعضهم بعضهم العام امحاصل باححواس اكتسابياء أي حاصلا بمباشرة الامباأ 


باستعائتها 


لاا أ أي حاصلا بدون الاستدلال. 


بل بداهة بلا قكر 


أي العبد المكلف الآدمى مي 


أي استعمالها 


أنه لا تناة كلا صاحب ١١‏ يي : «إنا الحادث نوعان: .:., 
فض" في 9 0 


وهو علم العالم؛ بنفسه وبغيره» 

لا علم الخالق 
> وأما رابعا: إن هذه القريئة إن كانت جليّة فلا وجه لعدم قبوها. وأما خامسا: فلأن الكلام ههنا في الضرورة بإزاء 
اللاكسدايم لا بإزاء الاستدلال» فلا معنى لقوله: (يصدق عليه). 


وأما سادساء 


فلأن التقابل بينهما بالاتفاق إما تضاد أو تقابل العدم والملكة؛ لا بالإيجاب والسلب؛ لأن الأمو 
الخارحية 


لا تتصفنا بشىء ء منهما؛ لأنمما:قسمان م. ن المفهوم» وعلمه ليس حصولياء بل سر كوو رع ديا 
وأما سابعا: فلأن علمه قلدم» والنظري بوق بالنظر سبقا انفكا اء فيمتنع النظرية» وإذا لم يصلح للنظرية ل يتصضف 


بالبداهة؛ لأن من شرط العدم م صلوح موضوعه للملكة. 


قوله: تحصيله:. [مصدر مجهول إذا أريد به المببي للمفعول؛ أي [كونه] حصلا بالفتح؛ ليبحع إلى معنى اللازم» أي الحصول. ] 
قوله:. ف الدليا لايخ هذا يشير إلى أن النظر والفك, 


ر ههنا بمعنى الترتيب في المعلومات؛ فإن المراد بالدليل المبادئ والمقدمات 
المعلومة؛ لتُرَنّبِ) فتؤدى إلى امجهول, لا بمعنى مجموع التدريجيين» أي الانتقالين التدريجيين» ولا 6 الحركة الأولى» وإلا فلا معق 
لتعلق هذا الظرف به. وقد يفرق بين النظر والفكر بأن ملاحظة ما فيه الانتقال أو المبادئٌ ني هي كالمسافة لهذا الانتقال 
النفسي: معتبرة في النظرء أي ف لحاظه أو عنوانه» لا في ملحوظه. ولا تعتبر ف مفهوم الفكر يات 
م قوله: فمن ههنا إل أي ق: ن أحل أن له معنيين: أحدهها مقابل للاكتسابي وا 
أمكر ن اجتماعهما في مادة واحدة 


صاحب «البداية). 


لآخر غير مقابل له؛ بل شامل له ولغيرها 
ل. وهذا هو منشأ دفع التناقض عن كلام 


من غير لزوم اجتماع القسمين المتنافيين ن ف محا 


وتقرير التناقض ن والتداقع في كلامه ظاهر؛ لان ولا جعل الضرور 


ري قسيما للاكتسابي ثم جعله قسما منا 
ول شيم لعي سنا م راو 1 فين 


ل شيء مبائنًا لشيء وغير مبائر ن لهء ولمًا كان المتعلان بالنظر إلى المعنييئ 


للضرورة» أندقع فع التناقض ؛ لأن كونّه قسيما له بععنى عدم 


م مباشرة سبب» وحصوله بلا اختيار» وكوته قسما منه بمعنى عدم 
ن الأسباب هو توحة 5 للعقل. 

(؛) قوله: ل تناقض إلخ: قلت: هذا وإن اندقع عن كلام صاحب «البد 
الشارح؛ لأنه جعل العقل أولا أحد أسباب العلم 


مباشرة نظر 0 مع مباشرة نحو 


اية) فمثله ل يندفع عن كلام اللصنف على تفل 
» ثم قسم الثابت بالعقل إلى الضروري والاكتسابي» فهو تقسيم للحاصل 


ب مع جعله قسما من الحاصل بالعقل: حعل قسيجٌ 1 2 


بكباشرة سبب هو العقل» فاعتبار الضروري غير حاصل بمباشرة 


العقل 


1 


الحصول.] 

ف والمقدمانثا 
وإلا فلا معق 
لهذا الانتقال 


لحلا العقل 


إخفضملورى: وهو ما يحدثه الله تغالى في .نفس :الغبد من غير كشيه''' واحتياروة كالعلم 


صنعه و 


بوجوده وتغير أحواله. 


الوركه سععدة وكذا أحواله الثابتة 


؟- واكتسابي: وهو ما يحدثه الله تعالى فيه بواسنظة كسب العيد» وهو مباشرة أسبابة: وأسبابه 


أي يوجده 


ثلاثة: الحواس السليمة والخبر الصادق ونظر العقل». 
ثم قال: «والحاصل من نظر العقل نوعان: 


التفاته لا من فكره ونظره 


-١‏ ضُروريٌ: يحصل بأول النظر من غير تفكر, كالعلم بأن الكل أعظم من جزته. 


بلا توقف على غيره 


؟- وأستدلاليُ: يحتاج فيه إلى نوع تفكرء'" كالعلنم بوجوة النار عند رؤية الدخخان»: 


هو حاذٍ حذو النظري, 


وهو فعله لا مطلقاء بل الحاصل بجميع الأسباب 


5االشيء قسما منه؛ إلا أن يعتبر في عدم مباشرة سبت عَدَمُ مباشرزة سب هو غير نظر العقل» لكن عَلَىَ هذا كون 
لْضْروري غير مقدور للغبد محل كلام؛ لأن ما توقف على توجة العقل يكون مقدورا لا تخالة: 

وقد يزعم أن الحاصل بسبب العقل ليس حاصلا بمباشرة الأسباب؛ لأن المراد بما الأسباب الخارجية. الحاصلة بعد 
توي وقد يختار أن بين نظر العقل ومباشرة الأسباب عموما من .وجة؛ مادة الاجتماع النظريات» ومادتا الافتراق 
الوجدانيات والحسيات أو الخبر الصادق» وف كل من القولين محاذير كثيرة ليس هذا مشهد بيانه؛ لضيقة. 
[)اقوله: من خ ه إخ: قيل: أي لا يكون المخلوق متمكنا من تحضيله وتركة: بل يكون حصوله ضروريا لازما لا تجده 
إل الانفكاك عنه سبيلاء فيكون الضروري بمعنى الاضطراري» وختصٌ "بعلم الإنسان بنفسه وبعوارض "نفسه. انتهى قلت: 
هذا كله غير ملائم لما سبق من المصنف والشارح في تمتيل الضروري بالعلم نأن 6“ الذّة كك أعظم من جزئه؛ فإن هذا العلم 

بق من والشارح في عثيل الضروري ل إلشي 

الأسفكاكَ عن الغبنة وليتنَ اضطزازيا؛ لتوقثه عَلكَ تؤيحة“العقل» وهو من سيب العبد ومن متاشرة منبيت. 

وأيضا هذا العلم ليس من العلم بنفسه وبعوارضه مع أن العلم بنفسه وبعوارضه إن أريد به العلم الحضوري فهو ليس ثما 
ص بصّدَدِ وإن أريد به التصديق بثبوت الوجود لنفسه أو ثبوت العوارض لماء فهو ممكن الانفكاك غير ضروري لف ألا 


5 
ولا 


7 7 5 5 16 2. 1 4 ب ص 2 00 
اق السوفسطائية ينكرون توت الحقائق» يصدقون بوجود أنفسهم وأحوالهم أيضا؛ فكيف يكون اضطراريا؟ ثم المراد 


بقوله: الوتغير أحواله)) العلم بأحواله المتغيرة» فهو من قبيل إضافة الضفة إلى موصوفها. 


1 قوله: لخ: هذا صريح بأن هذا مثال للضروري الذي هو قسم من الاكتسابي» ومقابل للاستدلالي وقسيم له» 


ام به أنة لا يصلح مثالا للضروري المقابل للاكتسابي كما في عبارة المصنفء فيظهر به أن الاكتسابي لا يصلح أن يفشر 


ف الذي ذكره الشارح؛ كما أشرنا إليه غير مرة. 


الله نوع تفكر إن: أي إلى النظر بوحه ماء لعله يشير بْه إلى تثاولة للبديهي الخفي 


شرح العقائد النسفية 1 


الإلم 

والإلهام”" المفسّر “بإلقناء خاي باللاو بطيق الفيض» ليس" مرع-أسبات المعرفة بصي 

الثىء عند أهر لالحق” أجتل رديه الأعتو اضر 7 على حصر الأسباب في الثلاثة كن “ الأولى أ 

ده تفريع على عدم سببيته للعلم الحادث المذكورة للمضصنق يآ 

يقول: االيس: من أسبات العلم بالثم ةنيذا حاول التنبيهة على أن موادي بالعلم والمعرة 
الإلهام 


قّ أن أي أراد 


فهما مترادفان 


واحده لا كيا اصطلح عليه البعض من تخصييوطة:! اعلم المركبات أو الكلياتء والعرفة اسان 
أو الحزثيات» إلا أن" موس الس اللا 


أي لفظ العلم ١‏ ي لا يتعلق إلا بماء أي ي لا يطلق المعلوم إلا على المركب 


> فيؤخحذ الاستدلالي بالمعنى الأعم الشامل للنظري وما يجري براه ف الحاجة إلى فكر ونظر ماء وإن 1 
() قوله: والإلهام إلح: دفع دحل هو أن 
وبعض الشيعة؛ فإن ١‏ 


حن رويّة قوية. 
حصر أسباب العلم ف الثلاثة مختل بوجود العلم بالإلهام» كما شهد به الصوفياة 


لإمهام غير داخز يشي من اللا وا مرية لي ازع جد بحكم من الأحكام على ما قبل. 
5 قوله: عند أهل الحق اخ: 


مين إل إن المخالف ليس محقًا في هذه المسألة» وقد نقل بعض الكَمَلّة عن أرباب التصوف 


أنه ليس الكشف والإلهام للأمة موجبا للعلم القطعي. بل يقدم عليه يه خبر الواحد من الأحاديث والقياس المقترن بشرائطفا 
فيعلم أنه من أدون مراتب الظن. 


(©). قوله: الاعتراض: [فقد يدفع بأنه لم يتعلق به الأحكام |! الشرعية ولا بِعَدَّه سببا مستقلا عرض معتد به من الشرعا 
0 ف سبب هو العقل» كما قالوا في اختلال الحصر بالحدس والتجربة.] 

) قوله: وكان و وف بناء على النظم م السابق والسباق السالف من ذكر لفظ «العلم») وإضافته إلى نفس الشيء لا إلا 
صحته؛ بناءً على ما مر أن المراد به اليقين» ولا يكون إلا صحيحا مطابقا للواقع» أي عَلَّمّا لحاله الصحيح» وهو المراد بالعلم 
بصحة الشيء. ثم اعلم أن «الإلهام) لَغةّ هو و الإلقاء مطلقا في القلب» وقيّده الشارح باعتبار العرف ب(طريق الفيض)؛ ليخرج 
ما يلقى فيه بطريق الكسب والاستفاضة» وقد يقيّد بقيد اير أيضاء ولعل «الفيض ؟ يغني عنه عرفاء فلا يرد الوسوساا 
ولا يتوم أنه يخالف قوله تعالى: 
كل نفسء لا إلى المتواص 
(ه قوله: إلا أن إلح: .قيل: لأن الإنهام ليس من أسباب العلم بفساد ١‏ 
من كلام المصنفء ولا يرد عليه هذا السوًا 


١‏ تَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقَوَلِهًا 2 (الشمس: 8)؛ لأنه خارج مخرج أصل اللغة» ولذا نسب إل 


لشيء أيضا. انتهى قلت: قد عرفت منا ما هو اللا 
5 ثم أقول أولا: إن العلم بفساد شيء مستازم للعلم بصحة خلافه ونقيظا 
فإذا تفي كونه سببا للعلم بصحة الشيء لزم منه [نفي] كونه سيبًا للعلم بفساد شيء؛ لاستلزام نفي اللازم نفي الملزوم؛ فإنّ 
سببيته للعلم بالفساد مستلزمة لسببيته للعلم [بالصحة ة]؛ ؛ أذ سيب السب للشيء سيب لو أيضاء ونا تفي للسية الطلفة 
وثانيا: إن الفساد أيضا شيء من الأشياء» فلو كان سببا للعلم بالفساد لم يك كن معناه إلا أنه سبب للعلم بأن الفساة 

ف نفسه صحيح» أي ليسم 


ى بفاسد» وإلا لزم التدافع» فيكون راجعا إلى العلم بصحة الفساد» فيكون سبيا للعلم بصحة شيء © 


فهما مترادفان 


(المعرفةب ارال 


ق المعلوم إلا على المركب 


لقي 
اح وهو المراد بالعل 
بق الفيض)؛ ليخرج 


فلا يرد الو سوسة, 


كَ من الأشياع فإذا نفاه لزم منه كونه نفيا لكونه سببا للعلم بالفساد, فلا حاحة إلى نفيه صريحاء وليسن هذا منه تخصيصا 
بل تعميماء هذا كله ما سنح لي هذا الأوان. 


2 
وثالغا: إن الصحة في قوله بمعنى الثبوت» وهو أمر 


حذو الحقيقة» كما استفاض مر قوهم: صحّ ع 
سن وهم 


نظائر ومحاورات» وقال الشاعر: 


تلا > 


له مستقّلا أو رابطيا» فلا بد من ذكره؛ ولو سل أنه عينه فلا استدراك 
أيضا كما في «حقائقٌ الأشياء ثابتة» والعلمٌ بثبوتها متحقق»). ثم هذا المتن ليس مما قصد فيه الإيجاز فضلا عن قصده بحيث 
| التصور أخصر منه حتى ينظر إلى استدراكات الألفاظ. وليس ههنا إيهام خلاف المقصود؛ لأن العلم لا نسلّم أنه يتعلق 
إلا بوحود الشيء» سواء تعلق بثبوت إيجاب شيع أو ثبوت سلبه ووجود نفيهء فلا يقال: إنه كما يتناول الثبوت يتناول 
النفي أيضاء فالأوهام كلها مندفعة. 
لا وجه له: [لأنه كما لا يعلم بالإلهام صحة الشيء لا يعلم ذاته ولا سائر:صفاته» كالفساد.] قد 
ل اد كما الثبوت» ويورد عليه بأن الصحة تقال على ما يقابل الفساد» وعلى ما يقاب ل المرض » وعلى الثبوت» 


الشيء للواقع» ففي إرادة الثبوت منها بلا قرينة إيهام حلاف المقصود. وقد يوجه بأن المراد بالشيء الحكم, أ 


واللاوقوع, وبالصحة المطابقة» فمعناه مطابقته للواقع كما فسرها به في «شرح المقاصد)» فظهر صحة «الصحة). 

واورد عليه ما سبق أنه نخلااف المتبادر؛» وفيه استدراك) وإيهام خلااف المقصود قلنا: 
اكلام ني العلم التصديقيء فيؤول المعنى إلى التصديق بالمعنى الثاي» أي المتعلق بصدق القضية لا الأول 
القّضية, إلا أ يراد تعلق العلم بالحكم نفسه من حيث إنه مطابق للواقع» فلا يرد خلااف التبادر بعل وجود القرينة» 
.ل الاستدراك, ولا الإيهامُ. 38 ف بأن زيادة لفظ «الصحة» للإشارة إلى أن المراد بالمعرفة هو العلم التصديقي» وإلا فهي 
0 الها كانت شاملة للتصور 


“ا قوله: نم لخ: استدراك لما يتبادر من عبارة المصنف من نفي كونه سببا للعلم نفيا مطلقا في أيّ مادة كانت» 
#1 ابأنه ليس مراده هو عموم هذا النفى حتى يرد أنه قد يحصل الحزم أيضا بالإلهام؛ ويبلغ إلى حيث يعد كالعيان» كما 
ن و عموم ي حتى ير ل جزم أيضا بالإغام» ويبلغ إلى حيث ب : 


ا 


كثيرا عن أرباب الكشفء ولو سلّم فإلهام الأنبياء لا مِريّة أنه قطعي. بل مراده أنه ليس سببا للعلم في حق عامة الخلق» 
تح بهذا القيد فيما سبق أيضا 


3 اف ء 2 . 5 با ' 5 
0 الشرائط مقدمة على الكشف والإلحام؛ لأن الخنطأ فيهما أقل» وف الإلهام والكشف أكثرء فعلى هذا لا حاجة إلى - 


. وقد نقل البعض عن أرباب. الكشقف أنهم أجمعوا على أن أخبار الآحاد والأقيسة 


ويصلحا للإلزا 


الخيرا تس قواسم تأخوين 


أي ف الحديث ٠‏ 


وأما 0 لاوا «العدل 50 


م على الغيرء وإلا فلا شك أنه ة 


لحكم من الأحكام العقلية أو || 


بلا حجة ودليل 


» فقد يفيدإن الظنّ والاعتقاد الجازم”' الذي 
هو الصدوق اقد) تحقيقية 3 تقليلية . 
يقبل !١‏ لزو وال» فكأنه» أراد مق قصيه وف اعسر دوم واوا بل بو ست 3 ٠‏ 
بالتشكيك ٠‏ 
> الدفع؛ لكن قال بعض المحش, ن: إما قال: «عند أهل الحق)؛ لأن فيه حلاف أهل التصوف والروافض؛ فإن الإلهام سببا)) , 
للعلم عندهم. ا 
قلت: لعل الباعث 


القطعية. ثم اعلم أن إلامات الأنيياء لا > ن اناعد لل 
ألا إن نما لخ رع تى تستكمل 


0 قوله: 


ويصلح اخ: 
للاحتجام اج به على الغير | 
() قوله: وقد ورد القو 

دم قوله: 1 


(4) قوله: وأما حبر الواحد 


ف حق العامي» وفنا تدا 


الثلاثة. 


قلت: الظاهر أنه غير متججه ؟ 


أيضا من قو 


الرسول هو قول الله تعا! 


0 


حيث إنه واحب العمل في حق المقلد» فلا إخلال 


(ه) قوله: الجازم | 


والتقليد» وجزم بحمله على 


لسملم 


ل الرسول حكما؛ لأن العامي مأمور بد 
بل يما يجده ي. ن الإشارة والأمارة 


نشر على ترتيب اللف» فخبر 
مقلده يفيد اللجزم القابل للزوال. 


(5) قوله: فكأنه إخ: قيل: كلمة «كأنّ) -لى 


اليقين. قلت فيه أولا: إِك إقحام هذه الكلمة لعدم 


للروافض عليه هو أن إلامات الأئمة المعصومين ن عندهم كالوحي بتوسط الملك إلى الرسول علكلا في 


كم الوحي. وي وحي باطني كما ف حديث: :* لاإ اله 


رزقها». فتلك الأخبار معدودة من خبر 


الرسول وححة قطعية» ولا يختل يما الحصر. 
غ: أي اليش" أسييا اللعلم 'عالها للحسحة ابه تلن" الفير: قلت: هكذا الخبر التواتر اليس مما يصل 
لا من ن الله ل على التوائزة وكدا الإنقاتم يوطي خا لق حتؤدش افو دوب 

أي بوحوده أو بكونه سييا للعلم.] 
كه [من قدماء أصحابنا القائلين بأنه سبب للعلم والمعرفة] 
خ: لعله دقع لما عسى أن يتوهم احتلالٌ الحصر بخبر الواحد من الأحاديث و: 
ن شرعيتان معمول بحماء ومحصل يمما العلم بالأحكام الشرعية» فيكونان 


تقليد امحتهد المطلق 
من أسباب العلم غير 


لان عدي الواسحق داخل في خبر الرسول المأخوذ من الخبر الصادق ظاهراء وقول الحنهد 


بتقليده, فقوله في حقه قول الرسولء ولأن امجتهد 
ف النصوص 6 فيقوله نائبا عن الرسو[ 


لا يقول من عند نفسه) 
ل» فقوله قولهى كقول القاضي هو قول الإمام, 
الواحد في في نفسه قطعي مع عزل النظر عن عوارضة» وكذا قول امجتهد لا مطلقاء 
بالحصر ثما يتصور أصلا. 


وقول 
بل من 


ثم خبر 


الواحد العدل في الحديث أو غيره يفيد الظن» وقول امحتهد ف حق 


وما للتردد- غير ملائمة ههنا؛ لأنه 


حزم فيما سبق بعدم شمول العلم للظن 
القطع بتعيين مراد المصئذ بلفظ العلم» - 


زيرح العقائد النسفية 


بالعلم ما لا يشملهماء» 0 


لا يشملهماء بل المراد مطلقه 'الشامل الظطن 


> وإن كان المشهور هو التعريف الذي ذكره. وثانيا: إنه لو قصر النظر على ذلك الحدء فذلك الحد أيضا لا يوحب القطع 
بإخراجهما عن العلم». بل الظاهر.منه تموله لغير. اليقينية أيضاء ظناكان أو بتقليداء كما اعترف به الشارح هناك 

وثالثا: إن الظاهر من قوله: «كان ينبغي) هناك هو كون ذلك الحمل ظاهراء لا قطعا وجزماء حتى ينافي. وهم الخلاف ,الظاهر 
من كلمة «كأنَ) المشعرة بالظن. ورابعا: إن.ظاهر التعريف هو الشمول» وظؤاهر عباراتحم في باب العلم هو عدم الشمول؛ فعند 
تعارض الظاهرين يحصل التردد» غاية. الأمر رجحان أحد الجانبين ومرجوحية خلافه» وهو مقتضى إقجام كلمة «كأن). 

وخامسا: إن إيراد كلمة (ينبغي») هناك دون كلمة. ١يحب).‏ أدل. دليل على أن .الأمر هناك غير مقطوع به. ولا يَبْعْد كل 
البعد أن كلمة «كأنَّ) للتحقيق؛ لا للتردد. ككلمة. «لعل) في«الآيات. ولعل إقحامها لإنلحاق التهمة: بالنفس وعدم الوثوق 
بتخقيقهاء أو لتحقيرها وازدرائهاء كما يقول. ابن .سيئا في مقام التحقيق لفظ, الأشبه». أو إن كلمة «اكأن) :النظن: إلى 
الاحتمال الناشئ لا عن دليل وإن لم يخالف القطعية بالمعنى الأعم. 
زم قوله: ما لا يشمملهما إل قيل: إنه ما مر من .التعريف باصفة يتجلى بها المذكور)؛ .لأنه شامل لغير اليقينية كما صرح به 
هناك: وأرد بأنه رده بقوله: «لكن ينبغي أن يحمل إلخ). وقد يتَوهّم أن هذا يدل على أنه أراد بالغلم.ما لا يشمل: الظن 
ففظء لا ما لا يشملهما: ودفع.بأن الاعتقاد الحازم الذي يقبل الزوال من قبيل الظن الغالب. قلت-فيه: إنه صرّح هناك 'بأن 
العتبر هو الاعتقاد الحازم الثابت» فيخرج التقليد بقيد الثبوت .قطعاء فلا. حاجة إلى هذا :التأويل.. وإن الحزم قسيم للظن 
وقباين له فكيف. يتصور كون الحازم من قبيل الظن الغالب؟ كيف وقطع اختمال الخلاف قطعا قي ذهن: الحاكم معتير في 
قوام معنى المحزم» وبقاء احتماله معتبر في حقيقة الظن ولو غالبا بل أغلب. 
7 قوله: والعالم: شروع ف المسائل.الاعتقادية الكلامية بعد الفراغ عن مبادئه من: تيان ثبوت الأشياء بحقائقها والعلم 
الأحؤدهاء وبيان أسباب العلم بالأشياء الموجودة. وبدأ بذكر: حدوث العالم ليثبت به وجود صانعه وخالقه الواجب الوجود 
"قلت أسعاؤه وتعالت كبرياؤه؛ وهذا مسألة متفق عليهًا بين الملَيينَ والعقلاء إلا المشائين :وكثير من أهل الإشراق من الحكماء. 
قد نقل عن أفلاطون القول بحدوث العالم» وحملوه على الحدوث الذاتي؛ لكنه صرف عن الظاهر» لا سيما بإزاء القائلين 
نهم بالقدم, وقد عمل أبو نضر الفارابي رسالة في الجمع بين القولين» طالعتهاء وهي عندي موجودة» حمله هو أيضا على 
الحدوث الذاني. 


ثم العالم «فاعل» بفتح العين» اسم الآلة» عبارة عما يعلم به الشيء» >«الخاتم) لما يختم به» غلب استعماله عرفا فيما 


لم به الصانع الخالق من أنواع الموجودات وأجناسها وأصنافهاء لا جزئياتما وأشخاصهاء وهذا هو امحقق» وباقي الأقوال من 


ا 1 0 9 4 5 
تتتلاجات المحشين هما يَسْجُهُ الفطرة السليمة. وقد يطلق على مخموع جميع ما سوى الله تعالى» فعلم أن المراد بالجنس أعم - 


شرح العقائد ١‏ : لنسفية 


تايل حدوث العالم 
ا أي 'منا يبو اللا تعالى م يمن الموجودات”" مما , 
١‏ الظاهر قبل إثبات الصائم أ: 


بهذا الموجود المشاهد المعلومة بالمشاهدة 71 بالنظر بداهة أو نظرا 
8 بسر 


الأعراض. وعالم النباتات» وعالم الوا ن. إلى غير ذلك» فتخرج” ال 0 3 


كعالم النبات والجماد 


بكالضائم: يقال: : عالم الأجسامء' " وعام 1 


> من العرض العام؛ فإن الموحود من الأعراض العامة لها 
0 قوله: أى عا جو «اللذ نلك أي عير غيرية ف الوجود والذات: أو منفصلة عنه 


كير متصلة به فلا يرد وله لصفاته 
تعالى- وقد يختار أن هذا لير ن تعريفا للعالم 


الوا حاله أو تفسير تفسير لفظي له. ُ 
قوله: من الموخودات إلل: أي دمر ن الأجخناس والأنواع اللو واعات و ير اأحسوسة 
جواهرٌ أو أعراضاء مركباتٍ أو بسائط أ و موجودات ذهنيةٌ اليو الحاذي حَدذُوٌ الوجود الخارجي» أو موحوداتٍ ذهنيةً ا 
ظلية لحاظية انتزاعية أو اختراعية؛ فنا واقعية باعتبار وجود مفاهيمهاء وإن كانت معنوناتما باطلة ٠‏ واختار بعض التُظّار تقييد الجر 
12 الموجودات بالخارجية» قال: إذ إد هم لاا يقولون بالوحود الذهني على أن المستدا دل به وما يعلم به الصانع هو الحادث, 

3 قلت عليه أولا: إنكارهم إتما هو للو. 


حود. الأصلي للذهن» أي ما هو المأخحوذ في مرتبة القيام؛ لا لوجود الاعتباريات في 1 
2 الذخرة كيف؟! وو بديهي عند كل أحدى فلو لم يكن لاا وجيود أصلاء لاني الذهن ولا في الخارج, انقلبت احتراعية» علئ 1 
0 أن انفهامها ف الذهن غير مرتاب. فلو لم يكن ا وجود كيف أمك ن العلم بما؟ ألا ترى أنمم م قائلون بكثير من الاعتباريات ١‏ 
_ ف مواضع شتى» كما قالوا في المكان ن: إنه فراغ موهوم». وق الزمان: إنه أمر ر موهوم يأخحلن الذهن إياه من نسب الحوادث. لدأ 
5 وثانيا: إن الحدوث غير مختص' بالموحود الخاريحي . بل كل موحود. ذهنيا كان أو عينيا منقسم إلى الحادث والقدم,. كين؟! "١‏ 
- والموحود لا يخلو إما أن يسبقه العدم أ و لا»:والأول”“حادت»: والثاني قدم. ١‏ 
ٍٍّ وثالغا: إنه لو أريد كما الموحود الخا 


ارحي فعند القائل بد بنفي الكلي ي في الخارج يختصن العام .بالأشخاص؛ الخصر الوجود 
١‏ العينى في نهاء ولا يطلق العالم إلا عليهاء مع أن الأمر بالعكر آسء فلا يطلق على زيد» ويطلق على اليُوان. ثم قال ذلك الناظر: / 


2 ولعل القول بوحود الأجناس إنىا هو .باعتبار .الأفراد. الشخصيةق» لا باعتبان أنفسها؛ إذ الوحود ؤ في الحقيقة ليس إلا 

ا للأشخاص» فإطلاق العالم على الأجناس إتما هو باعتبار الأذ فراد المندريحة تحتهاء ولذا قيل: إن العالم عبارة عن الآحاد 7 

0 المتجانسة. انتهى 3 ما مرٌ أن كون .ما يطلق عليه العالم حقيقة يكون هي الأشخاص: باطل» مع أن قوله: «(إذ الوحود إلخ) , 
لا يصح إلا على قول النائي لوجود الكلبي الطبعي فق الخارج. 

2 ).قوله:. يقال عالم الأجسام: [الراد به إضافته إلى أجناس الموجود لا أش خخاصة, والراد بالأحناس المتعارفُ الشامل للأنواع _- 
3 المتي.] سمشل م 
(؟) قوله: فتخرم إل 


رج الح أي من رسم «العالح) وهذا متفرع رع على اعتبار الغيرية ف ف تعريفه 


على الغير الاصطلاحي بمعنى صالم الاتفكااك جائز الانفصال أو بمعتى ما له يمومه ولا يقوم به. ولا يبعد أن يقال: | ع 


0 5 أضواءم 
أو ني غير محسوسة» د 


يفه بلفظ «سوى الله تعالى) مع 000 0 ياء 


خارحة بقوله: «مما يعلى به الصانع»؛ إذ هي غير محدثة حت يعلم محدوثها وجود المحرث لما 


(2 


رح العقائد النسفية 


صفات الله الي لأمبا ليست 5 الذات» كما أنها:ليست.عينهاء بجميع أجزائه' 


- وأما تعقلها فبعد تعقل ثبوت ذات واحب الوجود» فتدبر 


رم قوله: بجميع أجزائه ! 


لخ: [وكذا بجميع أفراده؛ لأنه موضوع للقدر المشترك في الكل والبعضء كلاهما من أفراده» والبعض 
جر فرده.] أي بكل جزء من أجزائه من المحسوسات والمعقولات» وفيه رد: على الفلاسفة القائلين بحدوث يعض أجزاء العالم 
كالحوادث اليومية الحادثة عندهم من مباشرة تواثير الآباء العلوية والأجرام الأثيرية وأوضاعها وحركاتما قوابل الأمهات 
السفلية» ومواد الأجسام العنصرية» وليسوا قائلين بحدوث كل جزء من أجزاء العالم» واعتقدوا أن العقول العشرة مثلا والنفوس 
الجردة الفلكية والمنطبعة وموادها وصورها الجسمية الشخصية والنوعية والهيولى العنصرية وماهية الصورة الجسمية: قدماء 
قوله: وما.عليها: [وكذا ما فيها ما بين الأرضين» وما تحتها كالنار:] 
ا قوله: محدث إلخ حدوثا بمعنى سبق العدم عليه سبقا انفكاكيا واقغياء أو بمعتى سبق العدم الصريح الواقعي عليه» لا بمعنى 
كرد تقدم العدم عليه تقدما ذاتيا على مقارنة العدم للمتقدم عليه بالذات مقارنة ذاتية» كما يستفاد 5 الفلاسفة 


ثم اعلم 


, أن مسألة حدوث العالم من معارك المباحث والمسائل قد تظافرت عليها من الطرقين .جم كثير.من الأنظار 
[الالائل» قد انكبٌ عليها العلماء وانصبٌ عليها العقلاء» امتدّت إليها أعناق الكملاء قليها وحديثاء ونظر فيها.النبلاء 
اَل وعقلاء وكتابا وحديثاء تمارت فيها الفلاسفة المشاؤون والإشراقية والمليون 
فاختار الفلاسفة أن العالم قددم بمعنى أنه لا بداية له ولا أول» فهو عي التناهي ْ. جانب. الماضيء فهو أزلي زماني 
قث استمرار الوجود قِ ذلك الجانب» وليس لعدمه تحقق قِ الواقع متن الدهر سابقا عليه فهو أزلي دهري يض 
ومنشأا ذلك كثير من أصوطهم» كقوهم: الواجب الوجود علة موحبة للعقل الأول مثلل يكتنع مخلفه عنه» وكقوهم بامتناع 
اللادي امحض عن المحرد البحتء وكقولهم بوجوب الرابط المستمر المتجدد ذي الجهتين بين القديم والحادث» وكقوطهم 
0 الرمان.مبدع أزلي أبدي, لا بداية له ولا نحاية» يمتنع عدمه:السابق: واللاحق» وكقولهم بعدم قبول الأفلاك للكون والفساد 
قا والالتقام, 1 كل حادث مسبوقٌ بالمادة» فلا بد من قدم المواد» وإلا لزم تسلسل المواد. 
#الإسلاميون تعرضوا لحذه المسائل ونحاضوا في. دلائلهاء. فاستأصلوها: ونقضوا. مبانيها ومبادئهاء واستباحوا أصوها 
كأ" فتركوها هَبَاء .منثوراء وصارت. كأنْ .لم يكن" شيئا. مذكوراء. أو : جاءت..مجروحة- بلا. أروشهاء .فهي ٠‏ حاوية 
7 
م التصره ل. الإلهية وشروقها قد قطعت أصولَ تلك الفضول وعروقهاء والأخبار النبوية قلعتها وشقوقها» وأظلمت 


لزؤقهاء وسْنَّتْ شملهاء فكأنها جرادٌ منتشر» وقمعتها عن مغارسهاء كأنما أعجاز نخل منقعر» فقد تمالأت على - 


شرح العقائد النسفية كر حدوث العالم 0 


بمعنى أنه كان معدومًا فوْحِدَ ا للفلل سفدل 


جماهيرهم من المشائية وا 


“* فناء العالم وحدوثه وهلاكه الآيات القرآنية, كما قال تعاا لى: تمل شَْءٍ هَالِكٌ إِلَّا و 
مَنْ عَلَيّهَا قَازِ 


4 (القصص: هيع وقال: 9 


42 (اليمن: 88))؛ إلى غير ذلك. وقد استحسن النبي علي قول لبيد: 


ألاكل شيء ما خلا الله باطل 

وقد أخرج الترمذي في «جامعه) عن عبد الله بن عمرو بن الغاض يقول: معت رسول الله كك يقول: «قدر ال 
اللقادير قبل أن يخلق السماوات والأرضين بخمسين ألف سنة). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. وقد تواترننا 
على أمثاله الصحاح والسئن ف أبوان بدء الخلق وغيره. 

ثم رأيت بعض الناس يحتج بما أخرحه التخاري من حديث“عمران إن حصين' رفعه: (كان” الله ولم يكن شيء قبل] 
كان عرشه على اله؛ ثم لق السناوات والأرض وَحِي , في الذكر كل شيء». قلت: لا يخفى ما فيه مما يشهد عرتئة 
المستدل, أما أولا: فلأنه لا كلام لأحد في أنه لا شيء قبله تعالى» تستنكف عنه الفلاسفة أيضاء ! عن التصريح بمقارنة 
شيء ومعيته معه تعالى أيضاء حق صرحوا بتقديمه وأوليته على كل شيء. وأما ثانيا: فلأنهم يؤؤلون القبلية الواقعة ف 
النتصوص على القبلية الذاتية» وقالوا : استعمال هذا التقدم أيضا شائع فاش» فيستعمل فيه «الفاء» كما فيْ: «تمرك اليل 
فتحرك المفتاح). و(طلع الشمس فوجد النهار). 

وأما ثالغا: فاأن المسألة ثما يظلب فيه القطم لع واليقين» وخير الواخد ولو بأصح الأسانيد ظى لوم يمنال المستدل عن 
وجه المناسبة والعطف ف قوله: «وكان عرشه إلخ). وأما الحالية فهي من أضر الأشياء له .وبعد ا ف هذا اللفظ يصيبه 
مصائب ونوائب أخرى يتعسر عليه الخلاص عنها. 

ثم ههنا حدشة أخرى» هي أن هذه المسألة راجعة إلى إمكان القدم وامتناعه» فهي مسألة عقلية» فما ثبت عند العقل 
ببرهان قطعي يحمل ل عليه التضوص» فلا تصلح أن تثبت بالنصوص» كما لا ب+ك. ن أن يثبت التحسم أو الحيوانية بقوله تعالى: 
<ِاليَحْمَنْ ان عَلّ لْعريْن ش اشتوئ © (لطه: ه)» وقوله: (َتَمَ وَجَهُ ألنَّه)» (البقرة: 5؛» وقوله: نَإبَلْ يَدَاُ مَبْسُوطَتَانٍ » (للائدة: وى 
وقوله: «(فَإنَكَ ِأَغيْيئا/ 4 (الطور: 47) بعد شهادة ابيهان القطعي على امتناع الجسمية» على أن أوهام أمثال السبق الذات 
باقية في عامتهاء مع أن قوله: إل شَىْءٍ مَالِكٌ إِلَّا وَجَهَدُ (القصص: 88) لو م يحمل على بطلان الشيء في خد ذاته ءا 
لإمكانه- فقّد استثنوا منه الجنة والنار وأمثالهما ثما لا يفنى» على ما سيأ مثنا وشرجا: 

وبعضهم “لوه على خراب البنية» وبعضهم على تبدل الأحوال» وبعضهم على فناء الصورة الظاهرة الاتصالية» أو 
انتفاء النظم المشاهد, أو بطلان ترتب الآثار الموجودة المحسوسة, إلى غير ذلك؛ فامحتمل كيف يكون حجة على الخُصوم» 
لكن المسألة قد أطبقوا على أنما من ضروريات الدين» وأصل الكلام مع المخاصم فيها إنما هو من قبل العقل والدراية» لا من 
السماع والرواية؛ فإنه لا يقبله» وإنما هو لسكون القلب أو لتطمين قلوب الموافقين» فتدبر. 


إذ هو أي العالم أعيان”» أعااء م مم 5 


وأعراض؛ لأنه إل امه + بقناقه بحن ويلا واه وكا مدهي ادرة» 
ما مسديئن. تشنااة الصف بخ لإن الكلام يه طردل لايق ذا المختضرء 


بعد الف ا. عن يحث المع هذه الكير ولا لإثباتها. وقيل هو قسمة لا استدلال 


إذا التعليلية. أ 


لعقائد 


ول: عين وعرضء لكنه لما جعل القسمة قسمة الكل إلى أجزائه بأخل 
في كل من قسميه؛ إشارةٌ إلى وحودها في كل منها والمناسب على إرادة قسمة 
: كل شيء من أحزاة العالم إما عين .أو عوض. .ثم غلم 


كثيرة» منها هذا الدليا لق اختاره المصنف من وجذف كيراه لطول ذيلهاء وفصّلها بادئها الشاره ل ومختصره مأ 


اشتهر على الأفواه ف التماثيل: العالم متغير؛ وكل متغير حادث. لكن الكلام ف تنقيح معنى التغير كثير طويل لا يليق بمذا 
المقام. 


أن الأدلة التاهضة على حدوث العالم 


والأصوب الأحدر بحال القطعية القاطع أو المقلّل للشّئُب ما يقال على تقدير وجود الزمان في الخارج على ما انختاره 


كثير من أهل التحقيق من الإسلاميين أيضا: إنه لو ذهب الامتداد الزماني لا إلى نحاية في جانب الماضيء ولم يكن منصرماً 

على حد ينقطع به وم يمكن له أول وبداية مع خروج بج جميعه من العدم إلى الوحود» وثبت تحقق هذا المجموع الممتد 

اللامتناهى بالفعل ؛ وهو و اللاتناهي الكمي لا اللاتناهي اللاتقفي فقط: ساغ في ذلك 0 عامة براهين إبطال التسلسل» 
» وهو الوجود بالفعل والترتب بطريق الاتصال على الأمر الغير المتناهي» فإذا بطل بما 

عدم التناهي ثبت التناهي والبداية والأولية» وهو المَعْوعُ بالحدوث بسبق العدم على وحوده سبقا انفكاكيا. 

(0) قوله: لأنه إلخ: بيان لوجه الحم ؛ وعلم به تعريف القسمين أيضا باع المميزنات المباينة النازلة منزلة الفصولء فعدد 

ضمها إلى ما به الاشتراك يحصل التحديد. 


0 قوله: قام إلح: أي وحد بوجود غير تابع في التحيز لغيره. هذا على طريقة المتكلمير ن» وأما على مسلك الحكيم فالقيام 


بالذات عبارة عن عدم الحلول؛ أو عن عدم الحاحة باعتبار نفس الطبيعة من حيث هي هي إلى غيره» والأول شامل للصور 


جواهر. وكان المشهور سابقا فيما بينهم ف تعريف الجوهر وَالعرض هو القائم 
بذاته والقائم بغيره» ع م نقض جمعا بالصو ر اللذكورة» فغيروه ١‏ 


كالتطبيق قى وغيره؛ لوجود مبنى إجرائهاء 


الدسمية والنوعية؛ لأنها حالة في المادة مع كوتا 


لى الموجود 3 في موضوع. والموجود لاف 


هو امحل المستغني عن الحال؛ فلا يكون المادة موضوعا للصور 4ل 


ثم نقض جمعا بالصور الجوهرية العم لية القَائ 
لا بأشباههاء فيك 


في موضوع. والمعنى الموضوع 

تما محتاجة إليها ف الوحود 3 تسيل النوعي . 

ثمة بالذهن مذهب جمهو هم: أن إل الأشياء ف الذهن بأنفسهاء 

زر 

حون صورة الجوهر جوهر الذهمن موضوع لما لأنه غير محتاج إليها جوداء» وقد 
وره 'خوهر جوهراء وا 7 5 

تعريف 0 إلى ماهية أو إلى ممكن إذا وجد ف الخارج كان 

تباين الجوهر وا 


اعترفوا بالحلول فغيروا 
لا فق موضوع. و يغيروا تعريف العَرض 2 فأورد عليه بلزوم عدم 


ر ماهيتها جوهر وياعتبار تشخصها ووحودها الخاص عرض» 


ض في الصورة الجوهرية. جين بأتما باعتبا 
فالتغاير ا 0 


حدوث العالم أورح العقائد النسفية كيل 


دام :يورد. بأن الضورة عِلْمِء وهو من مقولة الكيف» فلزم :عدم تباين الكيق وابلدوهرا بحشث الذذات» قلا يكفي 
لاف الاخغبار > -وأتحيْت>بآن الضتورة »ليست عِلمًا حقيقةٌ) وإنما هو حالة إدزاكية» وبخلظها بما يقال العِلّم على الصورة 
ف المقام بسط مفرؤغ عنه في موضعه. 

زن قوله: بقريئة إلخ: الظرف متعلق بتفسير الشارح للموصؤل» وتخضيصه بالممكنء أي الممكن الخاص؛ ليتخرج الواتجب عن 
حَوْرَةْ التحديد, للق لفظا إغما هو با مخذوفء. أن إنما فسرنا الموصولة العامة وحصّصناها بالممكن بقزيئة جعلة الأعيان 


سنا للعالم؛ والعالم عبارة عما سوى الله تعالى» فلا يكون وابحباء 'بل مكنا لامتتاع امتناعه بعد تحقق تحققه. وقد 'يتوهم أن 


القسم لا يحب أن يكون أخص مطلقا من المقسم؛ لحواز الخصوص من وجهء كما في قسمة الحَيّوَان إلى الأبيض وغيرة» 


وهذا أدن. من أن يلتفت إليه؛ لأن مفهوع المقسم مأحوذ معتبر في مفاهيم الأقسَامء والقسم إنما يتتحخصل“بضع 'قيد مير 


المقسم. والأبييض ليس قسما للحيّوان» وإما'هو قيد:لقتشيهء وقِشْمّه: الحيوان الأبيضض» سو 


مح 
أ 


1 
قيل: أضناف القيام إلى الضمير؛ ليتحرج قيام. الواجب: بذاته. وأورد على تعريف العين بالقيام 


بالذات أنه يصدق علئ مركب من عين وعرض قائم به؛ كالسرير المركت: من: المادةٍ--كالمتشب- والصوزة» . كاطيئة 
الاجتماعية والمشهور أنه ليس بعين. والمنوابت عنه أولا: أن الوحدة معتبزة ف-المقسهء فلا يكون غينا ولا عرضا لتركبه؛ 
ترجه عن المقسم باعتبار قيد الوحدة» كما لا يكون مجموع الكلي والحزئي كليا ولا جزئياء ومجموع التصور والتصديق تصورا 
للا تصديقا. وثانيا: أن معنى القيام بالذات نفي الواسطة في العروض» والمجموع إنما يتخخيز بواسطة جزئه الذي هو العين» 
فلا لتحيز بالذات. قلت: هذه واسطة في الثبوت؛ لا ق العرؤض» وإنما الغين ؤاسطة ف العروض ف تحيز الحزء الآخرء' أي 
العرض, لاو مين الجموع. 

وثالئا: أن الميئة ليست جزءا للسرير يل عارضة له؛ “فهو عبارة عن المادة المعروضة لهذةه: الحيئة» فالهيئة. معتبرة عزوضا 
لشرْطا؛ لا دححولا وشطراء فوجود المركب وجود اعتبازي ليس في الخارج. على أن الحيئة أمر انتزاعي لا يضلح أن يكون مقوما 
للأمر الخارحي» » ولذا جاز عروضها للكثير في مرتبة الكثرة» لا في مرتبة المجموعية» وإلا لزم التسلسل» على أنه لم يحضل 
ال 5١‏ 5 7 
امحل بالفعل؛ لعدم الانتهاء إلى ما بالذات» والتقسيم ههنا للموجود الؤاقعي انيه 
!أقوله: قيامه: [أضافه إلى ضميز العين» وإلا لما صح التعريف بالتتحيز؛ لشمولٍ القيام بالغير لضفات البارئ؛ وعدم مول 


اتير د.] 


حدوث العالم 


5 000 7 . 5 ة تزى 2ت )0( 
/ : د ص؛ فإن حيزه تابع لتخير 
لى: هو الإشارة الحسية 2 بفتح الراء وأما بستكوتها فبمعنى العارض 
)١(‏ قوله: أن يتحيز إل: إنما اعتبر التحيز في معنى القيام بالذات وبالغيرء وأداروا القيام بالذات على عدم التبعية فيه؛ والقيام 
بالغير على التبعية فيه؛ بناءٌ على عدم قوطهم بوجود ابحردات عن. المادة». فكل .شيء .من 


العالم عندهم متحيز بالذات أو 
بالعرض» وليس أعمية البوهر والعين من 


العرض عندهم إلا باعتبار صدق الجوهر 
شموله المجردات القادسة عن التجسم والامتدادٍ من العقول والنفوس الفلكية 
التمكن والاشتغال بمكان من 


على الجوهر الفرد الذي لا يتحزأ لا باعتبار 


أو الإنسانية» والمادي لا يخلو عن التحيز» أي 


الأمكنة, وهو عندهم الفراغ الموهوم لكنه واقعى عندهم باعتبار واقعية مأخيذه ومنشئه. 


ثم هذا إنما يستقيم على قول القائل بامتناع الجوهر المحرد. وأما من الم يجزم بامتناعه 
الأكثر - ففي الصحة خفاء؛ لأن عدم العلم غير علم العدم؛ فيازع على تقدير وحوده عدم انحصار العالم في العين والعرض» 
بل يازع على الوجه الذي ذكره الشارح مله للحصر_أن. يدخحل في العرض» .لأنه. أداره. بين النفي والإثبات يقوله: «وإيا 
فعرض»)» ولا يكون ابحرد قائما بذاته يمذا المعنى؛ لعدم كونه متحيزاء فلا محالة يديل تحت النفي» فيصدق عليه العرض» وهو 
أفحش. 

ثم بعض أهل التحقيق من أهل الكلام + كالغزالي والراني اختاروا القول بوجود الجوهر لمحرد في باب النفوس الناطقةء 
لاف باب العقول القادسة والمبادئ السائسة الحرد مع 


والعرض حصرا عقلياء وإن كان يتراءى دائرا 
طرفيه من غير توقف على ملاحظة ثبوت أمر 
بوت مقدمة أحنبية قائلة بذلك الامتناع» فعلى هذا لا يكون إثبات . حدوث 
الأعيان والأعراض كلها كافيا ف ثبوت حدوث العالم 


المقصود إثبات حدوث ما هو المشاهد أو ما هو المعلوم 


ولا. بعدمه ولا بوحوده -كما عليه 


» فعلى. هذا .القول عدم الاستقامة أظهر. ثم لو سلّم امتناع الجوهر 
عدم نموض البرهان القوي عليه بعدٌ- لا يكون حصر الموجود الممكن ف العين 
بين الإيجاب والسلب؛ لأن العقلي ما يكون منفهمًا بمجرد تصور آخر بديهي 
أو نظري» .وههنا يكون منوطا ثبوته على 

بل لا بد من إثبات امتناع الجرد أيضاء ولا يكفي التفصي بأن 
الثابت وجوده؛ لأنه يكون هذه القضية ف قوة الموحبة اللحرئية, على 
أنه يبقى احتمال قدم مالم يثبت وجوده؛ وجاز أن يكون موجوداء والمذهب خلافه؛ فافهم. 

() قوله: “تابع .لتحيز إلخ: أي. في الإشارة المسية؛ فإن لما معاني ثلاثة: الأول: المعنى المصدري» وهو تعيين الشيء بمعونة 
الحس. والثاني: الامتداد الموهوم الآخذ من المشير إلى المشار إليه» وهذان تابعان للقصد واللحاظ» يتعلقان بكل من العين 
والعرض بالذات. وبالآخبن:.بالعرض على, اختتلاف,الملاحظة في التعلق. والقالت: تعيين 


الشيء بأنه ههنا أو هناك؛ وهذا هو 
معنى التمكن. ولا يتعلق بالذات إلا بالجوهر» 


لأنه مقتضٍ لصلوح الانتقال بالذات والحركة منه وإليه» ولكونه مالعا شاغلا 
للمكان, وأمناهًا من خحواص المستقل | 


١ 
لوجود.‎ 


ثم التبعية ههنا هي التبعية بمعتى الواسطة في العروض» فلا يكون التحيز ههنا إلا. وصفا واحدا شخصياء مستندا حقيقة 


إلى الجوهر» وقائما به ولو: قياما انتزاعياء وإلى العرض بالعرض وبالتجوز» ويكون التحيز باعتبار الحقيقة منفيا عنه في الواقع» 
فيكون غير متحيز حقيقة) متحيرًا بجازاء فعلى هذا لا يكون معنى التحيز مشتركا بينهماء ويكون اشتراك التحيز يينهما ‏ - 


اا 


ي, اجتاجوا إليه. لإخخراج المادة.عن موضوع العرض ومحله ولا ..حاجة إليه 
لأهل الكلام؛ لعدم قوهم بالمادة القابلة للصورة الجسمية الجوهرية. وقوله: «(يقومة) أي يقوّم الحال أي يختاج إليه الخال فى 
تحصله وتقوّمة» مطلقِه إلى مطلقة وشخصه .إلى شخصه؛ ف التحصل النوعي» أو التعين الشخضي والتشخص الجزئي. وأما 
الصورة الجسمية أو النوعية فلا تحتاجان إلى المادة إلا في التشكل والتناهي والتشخص الظاهري. الحاصل. بعروض هذه 
الأعراض الانفعاليةع لا“ق التشخصض الحقيقى المساوق للوجود بمعنى ما به الموجودية, وإلا لزم الدؤ ر بحخاحة المادة إليها في 
حودها وبقائها وتعينها ووجوذها الإلحي النوعي ووجودها الطبعي الشخصي أيضاء على ما تقرز ق مذاركهة 

قوله: هذا ما قاله ابن سينا في «شفائه)؛ إن وود الأعراض في أنفسها هو وحجوذها محاها سوى 
العرض الذي هو الوجود إلخ. وحاصله: أن ههنا شيئا واحدا هو الوحود الخاص للعرضء؛ فقد يلاحظ من حَيْك إن مَضْنْافَ 
ن في نفسه؛ فهو وجود مستقل ف هذا 

اللحاظ والاعتبار؛ إذالم لم يلاحظ ف عنوانه التبعية وعرؤض وصف الرابطية بير 00 
وقد يلاحظ من حيث إنه تابع للغيرء أي يقومة موضوعه في هذا الوجود, ولا يتحصل هذا العرض ف وجوده الخاصض 
إلا من قبل موضوعه؛ فهو ملحوظ من حيث إنه رابط بين العرض وموضوعه؛ وهو قيامه به وحلوله فيه وثبوته ووجوده له 
لكن هذه معان رابطية عرضت لمذا الوجود, لا أتما عين مفهومه أو عين ذاته ومصداقه. مستا عروضها له هو خصوص 


اقتضاء الطبيعة الناعتية العرضية من حيث هي لأن لا توحد إلا في الموضوعء فصار بهذا الاعتبار مقتضى قوام الوجود أيضاء؛ 


لآن تَمَوّم الوجود إنما هو بموضوعه الذي هو ههنا طبيعة ناعتية» فيعبر عنه فى هذه الملاحظة ة بالوجود الر رابطى ويثبوته لغيره 


حوده لموضوعه وبحلوله فيه وبقيامه به وبعروضه له. 


ثم هذا كله ف مرتبة امحكي عنه» فليس ذ غير مستقل بمعنى النسبة الرابطية في الحكاية أو بمعنى توقف التعقل 


واللحاظ على الغير. ثم خصوص الاعتبار الثاني متفرع على الاعتبار الأول» وليس ملاحظة الاعتبار الثاني إلا بالنسبة إلى 
صوص موضوع العرض» لا بالنسبة إلى غيره» وعلى هذا لا يرد أنه يلزم اتحاد المستقل 
الإضافة, والوحود في نفسه من مقولة أ حرى؛ فيلزم اتحاد مقولّين متباينتين وأز 


اتلهماء مع أنه يقال: وجد العرض في نفسه» فقام بابادسم 


فيه عن موضوعه هو عدمه ف نفسه) 


شرح العقائد النسفية كل حدوث العالم 


بخلاف وجود الجسم قِ الور فإن 0 في نفسه أمر وويجودويي فٍِ اميق أمر آخرا 


فإنه أمر عارض مفارة 


ارق له ليس هو وجوده 


وهذا ينتقا. عثة. . وعند الفلاسفة معنى قيام الشئء بذاته: : استغناؤه "عن محل يقومه.”! ومعنى 
ي للمغايرة بينهما مع صحة الاتفكا! القائلة با جرد عينا كان أو يردا 


قيامه بشيء آخر: اختصاصه به بحيث يصير الأول نعنًا والثاني 


أي تعلقه به تعلقا خاصا مجهول الكنه 


منعوًاء سواء كان متحيرًاء ك] 


ولة عند الاث الشيء الآخر 


في سواد المسمء أو لإء كما في صفاتٍ البارئ كو اعلمة ربوز داج" 


يحون متحيزا بل غير مادي أي قيامها به 


ده أي ما له قيام بذاته من العالء إما + مركب 


إنما لم يرحع إلى الأعيا 


القديمة أو الحادثة 


كب من جزأين' فصاعدًاء وهو الجسم 100505 


ان؛ لأنه جمع ٠‏ فاعاده إلى الموصول 


> فانتقاله عنه عدم له ٠‏ وقد يتوم أن تبوته لموضوعه لازم لوجوده قْ نفسه لا عينه) فلزم 


مه) ووجحود الجسم و ف حيزه ومكانه لما كا 
ن آخخر غير الاقتضاء الطبعي » كما في الكو 


انتفاؤه ف نفسه. 


ما لزم من حيث إن. انتفاء اللازم 
استلزم انتفاء ملزو, ن غير لازم لوحوده ف نفسه من حيث هوء وإن كان لازماً 
لعارض 


واكب والتداوير عند ١ل‏ لفلاسفة» لم يكن لزم بمجرد اعتبار نقله عن حيزة 


0 قوله: استغناؤه إخ شامل للصور الجسمية 
فهي غير محتاجة إلى محل يقوّمها؛ لأن الميول 
الصور قائمة بالذات؛ لكنها قائمة بإلىا 


والنوعية؛ لأتما وإن احتاجت في أعراضها الانفعالية إلى محلها الذي هو المادة) 
لا يحتاج إليها الصورة في الوحود والبقاء» بل الأمر بالعكس, ذ فعلى هذا تكون 
دة عندهم بمعنٍ فى أنما حالة فيهاء فلعله يستخرج للقيام 


بالغير معنيان» أحدهها يختص 
ٍ بالعرض» والآخر يعمه والصو 


) قوله: يقومه: [في كه والتعين» فيشمل قيام الصور با مواد أيضا.] 
زم قوله: بحيث إلخ: إن اختص الحد بقيام العرض فقط فلا إشكا( 
القيام, للصور كان أو للأعرا نعنًا للمادة بل ناعتة؛ لأنما سبب؛ لاتصافها بالاتصال 
والانفصال» لكن التحقيق أن الصورة هي نفس الاتصال الذاتي والامتداد الجوهري» والانفصال هي عين الصور المتعددة» 


والفرق بين الاتصال والمتصل بنحو من الاعتبار» والمصداقٌ واحد, وإنما التغا ير الذاتي بالنظر إلى أحذ المعنى اللغوي. لا الاصطلاحي 
كما و 


لء إلا بصعوبة تنقح علاقة الناعتية وإن كان لمطلق 
ضء فقد يتوهّم أن الصورة لا تكون : 


ف الوحود وا موحود قي الواجب عندهم. 
() قوله: صفات البارئ إلخ: هذا إما بطريق التمثيل أو الفرض» أو بطريق أذ المعن نى الفلسفي مع اختيار مذهب المتكلمال 
المتأحرين ن القائلين بالمحردات الحادثة» وهي النفوس» أو بالبناء على مذهب بعض الفلاسفة القائلين بزيادة الصفات على 
الواحب» أو على مذهب بعض رؤسائهم كالمعلم الأول والثاني والرئيس: أن علمه حصولي» وهي صور قائمة 
إلا فأنت تعرف أن الفلاسفة قائلون بأن صفاته تعالى عين ذاته فأين القيام؟. 
قوله: من جزأين إلخ: [من الأجزاء التي لا تتجزً.] اختار أقل مقادير التركيب 

الأقل متيقن وموحود في جميع مراتب التركيب» و 


الذات ف 


بذاته ف 


يشير إليه إطلاق لفظ المركب؛ فإن 
الستجتسري يك و اموا وذ و 3 


إن انتفاع اللازم 
وإن كان لازياً 


نقله عن حير 


ي هو المادةا 


ى هذا تكول 


بزح العقائد النسفية ١‏ حدوث العالم 


لويد اليعضن لا ببوالة. من رؤلائق الصو واليمايقق الأبعاد الثلاثةء فد أعي الاج والعرضضن 


المتكلمين حسم 


) باتفاق جمهورهم المنكرين لوجود المحرد» وذلك -أي اللزوم- لأن 
٠‏ والاجتماع الحسي -كالجسم- شيء واحد» يلزم اندراحه 


2 
نرط زيادة الزيادات تتكثر 


يكون مؤديا إلى امتدادين 1 
لعرض» وبالأخرى إليهمآ العمةٍ 
هو الامتداد أ1 


ر أو مساويا لهمآء أو لأحدهما. والعرض هو الامتداد المفروض ثانيا كذلك» والعمق هو المفروض 


ر إلا ف المضلعات المختلفة الأضلا ع2 فأكبرها 


ي والمكعب وغيرهاء لكن التقاطع على القوائم 
ء» فأقلها باعتباره -كما”ق أربعة» بأن يتألف اثنان ك(آب))2 ثم يقع بجنب 


ثم يقوم عليه رابع ك5«د) كما ذكره صاحب (المواقف) 


حيتت 


ى عمق باعتبار الخفض والقعرء وسمكا باعتبار الارتفاع من الأسفل. ثم الجزء الثالث إن اعتير 


يحصا العرض فق جانبء» وهذا الثالث بعينه لو فرض فوق ما وضع جنبه متصلا به يحصل 
نَ إن انكر 5 وخر و ح 


ال به أيضَاء فهو موحب للعرض باعتبازٌ آخرء 'فلذا اعتبر حصلا لحَماء كَذَا قيل. وفيه ما فيه؛ فإن اعتباز الأبعاد الثلائة 


لس على وجه البدلية» بل على وجه الاجتماع» ولا يكون يه بالفعل إلا بُعدان» فافهم 


القدر الضروري الحاصل بالأربعة» وصورته كما قيل: 


ل 


حسب الصورة» وإلآ فلا 


2 وهم غير قائلين به بل بالانفصال والتماس. 


نه هل يكفي التثنية» أو التثليث» - 


شرح العقائد ١‏ لنسفية 


ا حدوث العالم 


لاصطلاح, حتى ى يُدفع بأن لكل أحد أن يصطلح على ما شاءء , 


منا ومن المعتزلة 
هذا النزاع 


العنى الذي وْضِع لفظ الجسم بإزائه» هل يكفي فيه | التركيب من جزآين أم لا9. 


من اللجواهر |! 


الفردة 


راجعًا إلى | 


احتج' ' الأولون بأنه يقال لأحد الجسمين إذا زيد عليه 
الآخر). فلولا 


> أو أ 


زيد في تقوم حقيقة اسم من تركيب الجواهر الأفرا اد 


أنه يرجع إلى إطلاق اللفظ» واختار الشارح أنه ليس لفظيا؛ نظرا إلى أن ذلك يرحع إلى أن معنى هذا اللفظ أي قدر يكفي 


هذا المعن نى خحفيا اشتبه على 
أنه نزاع في أنه على ما ذا يطلق» فهو نزاع لفظي 
التوفيق والمصالحة بينهما بأن ما أثته 


ف أدن مراتية» جعله صاحب «المواقن) نزاعا لفظيا؛ نظرا إلى 


في قوامه من أدن مراتب التركيب» ولما كان نظار كلامه. ناقشه بعضهم بأن حاصل ما ذكره 
الشارح ملم بلا مرية؛ لأنه خصام ف الإطلاق. وسلك بعضهم مسلك 
العضد لا ينفيه الشارح؛ لأن غرّض الشارح أنه وإن كان لفظيا راجعا إلى اللفظ واللغة 


والعرف» لكنه ليس راجعا إلى الاصطلاح بأن اصطلح أحد على إطلاق الجسم على المركب من جزأين وآخخر على المركب 
من ثلاثة وآخخر على المرُكب من ثمانية» بل في أن العرف واللغة هل جريا على إطلاقه على ذلك أو على هذا؟. 

والعبد الضعيف بعزل عر ذلك اك في فهم هذا المطلب. فغرّضه عندى أن معنى الجسم معلوم عند الكل» معتبر فيه 
الامتداد» والا+ ختلاف إنما هو في أنه هل يكفى فيه مطلق الامتداد» سواء 


بل 3 بد فيه من الامتداد 2 الأقطار الثلانة أو 


كان ف جهة أو جهتّين أو ثلاث أو لا يكفي؛ 
و لا يكفي هذا القدر أيضاء 


بل لا بد فيه مرء ن تقاطعها على القوائم ثم؟ فتدبر. 
الاحتجاج من قبلهم ما أشرنا إليه سابقا: أنه لولا اعتبار هذا القدر من التركيب 
هر الفرد؛ لأنه من الظاهر أنه إذا ركب حزآن عرض للمجموع هيئة صورية وصورة 
نير واحداء لا يمجرد تعمل العقا 


ل واختراعه. بل د بل في الواقع» مع عزل اللحظ عن اعتبار 
المعتبر» فهذا الواحد المركب لو لم يعتبر من التسم؛ وليس من الحوهر الفرد؛ لوجود امتدادٍ مّا: 


قوله: حتج إلح: قلت: المناسب ف 
لاختك حصر العين ف الجسم واللحوهر 


اجتماعية موحدة ضابطة؛ بحا يعد الكئ. 


اختل الحصر» فافهم. 


قوله: الأولون: [القائلون بكفاية الحزأين في تقوم حقيقة السم.] 
قوله: لحسمين: [المتساويين في المقدار ا 
قوله: فلولا إخ: فيه أن ار ف أول مرا 


تب التركيب» وأما بعد تقوم طبيعة الجسم 
معنى الجسمية زيادة جزء واحد أيضاء في أء 
بزيادة جزء واحد كما أن أرباب الاتصال 


» وتحاميتها بالثلاثة أه و الثمانية» وتحقق 
الأبعاد الثلاثة: فيكفى ف زيادة 


ي جانب كان»؛ لتحقق الطبيعة) وزيادة القدر 
أيضا يشترطون الامتداد ف الأقطار الثلاثة على القوائم» ومع ذلك يزداد قدر 
و بشيء يسير» ولا يشترطون ف الزيادة أن يكون 3 


ل في جميع الجهاتء وإنما هو ف بدء 
ولعل 1 ل يفرق بين نفس الجسم وقدره» وصيغةٌ التفضيل ههنا أخحذدت من (العسم) معبى ‏ ا 


ابعسم عندهم بزيادة أحد الأقطا رء 
تحقق الطبيعةع فتفكر. 


فلخ العقائد النسفية كل حدوث العالم 


أن مجرد التركيب كافٍ ف الجسمية» والقااية 1 لاهو زيادة الجزء أزيد في الجستمية .“وفيه نظن؟ 


لأنه «أفعل» بن اسيداعة) بقن الضخامة وعِظم القدارء يقال: 3 جَسُم الثيء) أي عَظُّمء فهو 


أي .هذا المصد 


2 الوئاصلة. 


صيغتان كدق 


يعني العين الذي لا يقبل الانقتنمة الا فنأ » ولا وههًا 43 
ولافرضًا. 


> المقدار» .المدعو عند الحكماء ب«الجسم التعليم » 
[مع أنه زائد لوحود صيغة التفضيل فيه.] 
مأخوذ من الفعلية بمعنى التحقق في نفس الأمر.أي الخارجء. والمراد. به القسمة الفكية, :وهو الانفصال 
الخارحئ بأن لا يكون تعدد الأجزاء وتكثر رها :منوطا باعتيار. الذهن أو توهمه. وهذه. القسمة الفكية تنقسم إلى قسمة قطعية: 
وهي ما يكون بنفوذ الآلة في. العمق» وإلى كسرية لا تكون بنفوذها فيه». ففك .الصابون.: بالشعر .مثلا. يسمى. قطعاء.. وفك 
القارورة يسمى كسرا. ومعروض هذه القسمة بالذات عند الفلاسفة.هو الميولى» سواء كانت أوك أوثانية أو ثالثة فصاعداء 
لكن .معروضية الثواني والثوالث بتوسط. الأو لى:. بالواسطة نٍ الثبوت» لو بقيت الصور المتقومة .جما بعد الفصل: باتصالاتما 
اللسابقة» ولا فبالو واشطة قِ العروض»- وذلك لأن قابل الانفصال: بالذات: بل قابل الاتصال أيضا: هو المادة» لا: الصورة؛ 
لأنما عين الاتصال» لا قابلته: 
١م‏ قوله: [يشمل ما هو باحتلاف عرضين قارين» كما في البلقة» أو غير قارين» كما في المحاذاتين أو الموازاتين أو 
اللماستين ] إشارة إلى القسمة “الوهمية» وه تكفيد الأجزاء بمعونة الحسء أو فصل المتصل ف الوهمء أو إيقاعٌ الحد المشترك 
ان الجزأين المتصلين في التوهم: وهذه القسمة وإن لم تكن ني الخارج» وإنها هو فيه شيء واحد بلا كثرة» لكن متشا 'انتزاغها 
ناخد أمر خارجى؛ لأنه يتميز الحس في الامتداذ الذي يدركة الحس» وعكنه أن ن يفرض فيه شيئا دون شيء. 
ومعروض هذه القسمة بالذات عند الحكماء هو الجسم التغليمي؛ لأنه لا بد لتحصل هذه القسمة من امتداد واتضال 
بالفعل وتعينٍ مساحيٌ يقدره الحسء وليس ذلك إلا فيه» والمادة غارية في ذاتما عن كل من الاتصال والانفضال» وهائان 
القسمتان سناهَيتان واقفتان على د لآ تتجاؤزانة'عنذ الكل لا اختلاق فَيهَمَاَ يحكة باعتبارهنا جرع لا يندأ أى فى 
متناهيتان واففتاند على حد لا تتجاوزانة عند الكل» ختلاف فيهماء يتمكن , بارما جزء لا يتجراء» اي 
الا بيت يكاه دونه الحسنٌ؛ لغاية صغره بحيث لا يتميز بين أجزائه» كأجزاء الكحل مثلا 
[أي التجويز المطابق للواقع» لا بمعنى التقدير الشامل للمحالات حتى يمتنع النزاع وجري ف الجوهر الفرد 


“ل ولو ممتنعة فيه وف الجواهر الحردة أيضاء] يشير إلى القسمة الفرضية» وهي تقدير العقل امتدادا ماء ثم فرضه شيئا فيه - 


شرح العقائد النسفية حل حدوث العالم 


بدو وس 0 لا تركيب فيه لا ينحصر عقا في الجوهر 
بممتى أجزء الذي لايتجزاه بل لانيد من إيطال ١‏ الحيولى والصورة؛ والعقول”" والنفوس 


الجسمية والنوعية الجوهريئّين الفلكية والإنسانية 


“” دون شيء على الوجه الكلي؛ لا على خخيص الحسي والتعينَ العيني» كما في الوهمية» ولذا يقال لها: الحرئية» ولهذه 
يقال: الكلية» بأن للجسم امتدادا قطعا لطوله وعرضه وعمقه فلا محالة له نصفء وكذا لنصفه نصفء وهكذا من دون 
تمييز خارحي؛ أو وهمي بتوهم حد مشترك بين الحزأين» بل على الوجه الكلي. . ومعروض هذه القسمة بالذات على ما فى 
الحكمة هو الصورة الجسمية؛ لأن ال معتبر في هذا النحو مر ن القسمة هو الامتداد المبهم من دون اعتبار قد معيّن وتعين 
خاص؛ وهو عندهم في الصورة. 

وما قالوا: أن لا كثرة ولا أجزاء ولا كلية ولا جزئية في مرتبة الصورة؛ إذ له مساحة هناك, فالمراد يما مرتبة تعين الأجزاة» 
ولذا يعتبرون فيه الأبعاد الشخينة حج تى يشمل غير المتناهي أيضاء والئز انزاع إنما هو في هذه القسمة هل هي غير متناهية في 
تقدير العمل بمعنى تحويزه, لا فرضه وتقديره؟ فلا جوهر فرد أو متناهية إلى الليزء الغير المتجزئ. 
)١(‏ قوله:. من إبطال. إلح:. قلت: المراد بغير المركب ما لا يتركب من أجزاء مقدارية» لا أن لا يتركب أصلا بنحو من أنحاء 
التركيب» ولا أن يتحقق فيه عدم التركيب بنحو من أنحائه. .والحيول والصورة عند الحكماء من الأمور الممتدة قابلتان 
للانقسام؛ فلا بد فيهما من وحود أجزاء مقدارية؛ لعروض الكم , والجسم التعليمي لهماء وإن كان بالقوة كما أن الدسم 
عندهم أيضا كذلك؛ لكونه متصلا بالفعل ليس له فعلية جزءء فلو أريد بغير المركب غير المركب بالفعلء لكان الجسم أيضا 
داخلا فيه على. مذهبهم؛. لأنه متصر ل ليس فيه جزء بالفعل» وإن أريد به ما لا يمكن انقسامه إلى أحزاء مقدارية» فلا يرد 
ا والصورة أيضا؛ لإمكان انقسامهما إليها بالامتداد» وإن كان امتداد الميول واتصالها وانقسامها بالعرض بواسطة لحوق 


ول إلخ: أورد. عليه بأن وحود. العقولٍ والنفوس امحردةٍ لا ينافى حصر العين الغير المركب ف الجوهر الفرد؛ لأن 
قام بذاتهى وهو مفسر عندهم بالمتحيز بذاته وهي ليست متحيزة أصلا فضلا عن المتحيز بالذات. والجواب أن 
تفسير العين بما ذكر مبني على مذهب المتكلمين ول والنفوس» ولولا ملاحظة ذلك المذهب الغير المسلّم عدد 


الخصم القائل بوجودها ل يفسّر تح ا و على ما هو معنى الجوهر) 
وههنا عزلت الملاحظة عن صحة مذهبهم وعدم صحته؛ فلا يجري ذلك التفسير نفعا في هذا المقام. 

ولو كان الكلام مبنيا على تسليم صحة مذهبهم لم يرد المنع بالهيولل والصورة؛ لأنمما باطلتان عندهم؛ فلا منع بامحال 
وحودٌه. لكن الظاهر من سياق كلام المصنف وسباقه وطرز تحريره أنه يبني مقاله ههنا على ما هو المقرر الثابت عند أهل 
الكلام» وإن كان غير مسلّم عند الخصوم, وإلا ذ فمن الظاهر ورود مُنوع كثيرة على دعاويه» كحدوث العالم, وكوجود الجوهر 
الفرد, وغيرهما؛ لعدم تسليم يم الخصم أمثالماء وإن كان مثبتا ف مقامه بأدلتف لكنها غير مذكورة ههنا. ع 


شرح العقائد النسفية قن حدوث العالم 


المجردة؟ ' ليت ذلك. ١‏ فقتل الفللاسفة اد للجوهر الفرد» أغل اسدزء الذي 


وأما غير المجردة فأهل الكلام قائلون بما التصور وحيز الإمكان 


لايتجزأء وتركب الجسم إنم| هو من الهيوى”'' والصورة. 


الحسه :الفرة الذي 


/ 


إذا لم يقبت الحصر في الجسم .والجوهر كيف يثبت .حدوؤث«العالم بإثبات. جدوثهما؛: لعدم بوت حصرة فيهما؟! إلا أن 
يختض العالم .بالموجود المعلوم .الوجود. لكنه على هذا .يناقي القول بقدم العقول؛ لعدم إقامة.البينة على حدوث كل ما يتصور 
يختص .العا ثم ..بالموجود المعلوم .الوجو ئ في القوا م العموا إِ 9 و 
وجوده من الممكنات؛ علم أو لم يعلم. 
: امحردة: [صفة-.لكل من (العقول»):و«النفوس). 
رم قوله: ذلك: [الحصر في المسم والمبوهر.] 
وم قوله: لا وجود إل: بل لا إمكان له أيضاء فهو عندهم محال وممتنع بالذات» والأدلة النافية له ليست وسائط في العروض 


أو الثبوت» بل في الإثبات والتصديق» فلا يلزم أنه يكون ممتنعا بالغير؛. لابتنائه. على الغير» وهو الأدلة؛ أو لأن وجوده مستلزم 


للمحال المذكور في الأدلة» والذي استحال وجوده من جهة .لزوم الخال بالذات لوجوده:. يكون. ممتنعا بالغير» لا بالذات» 
كعدم العقل عند الحكماء 

وبالجملة الأدلة .ههنا كاشفة محضة عن كون .وجود. الجزء مصداق المحالات بالذات» .وا محال بالذات هو مصتاقها 
لا مفاهيمهاء وإبطال الحزء مساوق لإثبات الاتصال الوحداني ف الجسمء وقبوله لقسمة غير واقفة .على حدء ولذا موا 
بأضبحاب الاتصال» وإن كان الشهرستاني أيضا قائلا بالاتصال لكن 
الانتهاء إلى فصل محض. 
)قله :. من الميولى إلخ قلت: هذا.عجيب جدا من الشارح العلامة؛ فإن الكلام ههنا في التروكب من الأجزاء المقدارية» .لا في 


لا بالاتصال الذي. لا ينتهي إلا إلى: الاتصال» بل ممكن 


#طلق التركب ولو من أجزاء الماهية» نخارجية أو ذهنية؛ والهيولى والصورة ليستا عندهم من. الأجزاء. المقدارية» فوزانه وزان أن 
قَال: زيد ليس مركبا من الحيوان والناطق» بل مركب من أعضائه؛ أو العقل الأول ليس مركبا من اليد والوجه بل من الحنس 
(الفصل: ومفهوم الضاحك لا يتركب من الهيولى والصورة بل من الذات والصفة والنسبة وغير ذلك» بل المناسب أن يقال: 


اسم المفرد عندهمو ليبوم مركبا من الأجزاء المقدارية أصلا. 


[9) 'قوله:. والصورة إذ: الكلام ههنا في الجسم المفرد. الذي لم يتركب من أحسام مختلفة أو متفقة» وهو متصل حسي 


لاتحالة ولا يخلو إما أن يكون أجزاؤه المفروضة فيه.بالفعل أو بالقوة» وعلى الأول إما أن .تكون متناهية أو غير متناهية» 

لالأول مذهب جمهور المتكلمين القائلين بتناهى أجزائه وانتهاء. تحزئته إلى أجزاء لا يتجزأء والثاني مذهب. النظام المعتزلي» 

الب لازم عليه؛ لأن كله منها لا يتجزأء وإلا لم يكن واحدا أو قابلا للقسمة غير منقسم بالفعل» وعلى الثافي: إما أن 

لحني جد ذاته للانقسام إلى غير النهاية أو منتهيا قسمته إلى حد تقف عليه ولا تتجاوزه» والأول مذهب عامة الفلاسفة 
| 1 0 0 


له بالاتصال الغير المنتهي إلى فصل متمحض» وقد اعترف به بعض المحققين من أهل الكلام أيضاء وعلى الثاني إما ‏ - 


شرح العقائد النسفية 11 


حدوث العالم ١‏ 
وأقوئ أدلة إثباتة الجزء بعأنها لو 2 ضعت كُرَةٌ حقيقةٌ عو ملظ دويقلا »لم تماسه إلا 
مخز عير تقس راض سا معي موتفيب »فلم تكن كرة حقيقية. ١‏ 


أي ار 


مركب منهما ممتد بمما 


ت أن اينهيع كل لخو ماتيا القسمة إلى حد يقف عليه ولا يتجاوزه, فَكيّة كانت أو.وهمية أو فرضية» وإن كان الوقوف 
على نحو من التدرج» فتقف. الفكية أولاء ثم الوهمية» ثم الفرضية 


وهو مذهب عبد الكريم مم الشهرستاني صاحب «الملل 
والنحل». وإما أن ينتهي الفكية دون 


الوهمية, أو و تنتهي هي أيضًا دون الفرضية, وهو. مذهب دي مقراطيس وأحزابه القائلة 
بأن مبادئ الأحسام أجسام صغار صلبة غير قابلة للفصلء ولعل إمكان وقوف الفَكنة 
الفلاسفة الباقية أيضا على ما يظهر من كلامهم؛ لكن إثبات الحيول 


ة بل الوهمية. أيضا من مسلماللا 
لى عندهم منوظ بإبطال مذهبه مع ع أضرابه» فتدبر» وهذا 
تحرير محل النزاع وبيان مذاهبهم. 


(1) فؤله: ‏ كزه 


حقيقية إل أي لا حسية فقط بالتدوير الحسي؛ فإنه بمكن ملاقاتما السطح المستوي مجزأين؛ لإمكان حظط 
مستقيم فيها لا يحسن في تدويرها: والمراد بالكرة الحقيقية: جسم يحيط به سطح واحد» مستدير» في داخخله نقطة يتساوى 
جميع المنطوط المفروضة الخارحة منها إليه ليه. وهذا السطح المستدير ل يمكر ن فيه فرض خط مستقيم؛ لأنه على هذا يمكن ول 
المركر وطرفيه خط مستقيم يحدث به ا امتساوتق! النساقيتاء' فإذاء نضّفنا زاوية الرأم ل المركزية بخط أحرجناه إلى المنط: كان 


5200 5 
كل من زاويتي حنبيه قائمة؛ / خوتهما متساويتين بالرابع من أولى الأضول. 


أو نصّفنا الخط بالعاشر منها ووصلنا المنصف وملتقى الساقين» كانتا قائمتين بالثامن منها الحاكم بتساويهما؛ لتناظرهما» 


وكان كل من الساقين وترا للقائمة» فهو أكبر ن الخط الوسطاني؛ لكونه وترا للحادة» فلا يكون جميع الخطوط الخارحة إلى ١‏ 


السطح متساوية. والمراد بالسظم ح الحقيقي: هو المستوي بالاستواء الحقيقئ؛ لا الحسبي فقطء وهو الذي يكون جميع المخطوط ا 


المفروضة فيه متقابلا بعضها لبعض» بلا رفع وحفض» أو :يقال: يكون طرفه ساترا لوسطهء أو يقال: أصغر السطوح الواضلة 
بين طرفيه 


() قوله: غير منقسم إل: تقريره مع-تتمته .على ما ف «المواقف): أن ما به المماسة إِما أن لا ينقسمء وهو المطلوب] أو ا 
ين م» إما في جهة؛ فهو الخطء أ أو 


ف جهتين ن» فهو السطح؛ ثم ما به المماسة لما كان منطبقا على السنطح المستوي كان 
مستويا أيضاء فلا يكون الكرة حقيقية؛ لاستحالة أن يوحد على سطحها خط أو سطخ على الاستواء. وإذا ثبت أنه غير 
منقسم نقول: و 2 الكرة عا لى السطح بحيث تماسه بجميع أجزائها» فيكون جميع الأجزاء من ظاهر الكرة“أيضًا 
غير منقسمة بهذا الدليل» وكذا التي في أعماقها وهو المطلوب 

وعلى هذا لا:يتوجه ما يجيت به الشارح: أنه“ لا يثبت به إلا وحود نقطة؛ وهي ما به المماسة؛ لأنه على هذا يلزم.تتالي 
النقاط» وتركب الخظط منهاء ثم ترك كت السطح من الخطوط المركبة من النقاطع #ناتوكك املو 0 أمثال هذا السطح» فيلزم 
تركب الجسم بالانتهاء من أجزاء غير متجزئة» سواء سميتموها نقاطا أو غيرها. - 


ل وجهان» الأول: أنه لو كان كل 07 ل 000 إلى نهاية» 


3 وأجاب عنه ابن سينا في «الشفاء» بأتما لا تماسه على نقطة أ 

غير يحاورة للأولى متصلةٍ بماء وإلا انطبقت عليها؛ / 

بالكلية» فلا [بد أن] يكون بينهما, حط» وهكذا في.سائر 

حال الحركة أيضا من المماسة؛ فلو بقيت. المماسة على النة 

متوسطة بينهما لزم خلاف:الفرضء على أنه يجري فيها أيضا هذا الكلام». فوجحت.عدم الواسطة ووجود التنا 


والجواب أولا: أنّا نختار.الأول»: ونقول: المماسة الأولى آنية حدوثا لكنها زمانية بقاء» فتبقى إلى حدوث الثانية» 


كن مماسة على 


نقطة. وهذا بناء على أن حصوهًا بعدم الحركة وختمّها وزوالما بوجود الحركة» فالزوال زماني؛ لكونه بالحركة» 


وكذا الموازاة والمحاذاة. وثانيا: أنَا نختار الثان» ونقول: لم نفرض أن لا نقطة-بين النقطتين. ولو فرضاء. وإلا ,لزم أن: نكود 


ن- 9 ن. نحكولند 
سَلَّمينَ للتتالى. وإجراء الكلام. لا يفضى إلا :إلى: عدم تناهي: الوسائط من .النقاط» وهو غير: تخال؛: لأنما: بالقوة في و 
وهي موهومة اعتبارية لا استحالة في تسلسلهاء.على أن غدم التناهي“لاتقفي غير:مخال. لاكمى” محال 

وثالثا: أن الحركة تدريجية الوجود للانطباق على الزمان» فكذا المماسة.الحاصلة حال الحركة.تدريجية»..فلا. تكون إلا على 
خط لكن الخط غير قار كالحركة والزمان» فلا يلزم.وحود. ‏ خط بالفعل» .ووحود غير القار*منها علئ الكرة والسطح غير" محال 
كما لا يخفى بعد التأمل» فتدبر 
اقوله: اعلم أن: احتجاج القائلين بالجزء على .نحوين: .الأول: .الاستدلال. على المطلوب بعد إثبات أن 
الأجزاء المنصورة في الجسم كلها لا يمكن أن تكون بالقوة بل بالفعل وبعد. إثبات ,ذلكيثبت المطلوب: بنفسه.قطعاء ولإثبات 
له المقدمة لهم وجوه: 

الأول: لو كانت بالقوة والدسم متصل: واحد لكانت .الوحدة.عارضة». فلو كان صالحا للانقسام لزم أن.يكون الوحدة 
الارضة له أيضا صالحة له؛ ضرورةً استلزام انقسام امحل انقسام الحالّ. وهذا الوجه إنما يتم لو كانت.الوخدة أمرا وجودياء 


على تقدير وجوديتها يكون حلوطا سريانياء وكلاهما منوع. عندهم: على .أنه عند الفضل. يتبدل. التشخص -عندهم ويزول 


06 


الشخص السابق بتشخصه: فلا استحالة في انعدام الحال عند انعدام محله» فتقول: يزول وينعدم الوحدة». لا.أنما. تنقسم؛ مع 


نا" لتر 


في الوحدة» وا الخال هؤ. .في الوحدة الحقيقية أو في الانقسام بالذات حقيقة» كما أن 
ك عارض إنسان وهو مركب من الأجزاء الذهنية والخارجية» ولم يلزم. به تركيب الضاحك منها 


والثااى: أنه لو كانت بالقوة وهو متصل واحد .لزم أن يكون القسمة.وا! يق إعداما للجسم وإيجادا لغيره؟ لأنه تطلت 


#المتضلة. الواحدة». وحدذث هويتان أخريان» فلا يكون التقسيم. تقسيما و 


- والثالث 


: أن مقاطع الأجزاء -كالنصف والثلث والربع- متمايزة متغايرة بداهقٌ وذلك يوحب التمايز بالفعل. وأحيب بأن 
المقاطع أمور ر اعتبارية عند فرض التجرئةق فلا يحب 6 إلا اعتبارا. 


قلت: ما سنح ١‏ هو أنه لا يخلو إما أن 


2 


يكون هذه الأجزاء.الموجودة ب التسم بالقوة وجود واحد أو وجودات 
متعددة) علق الثاني يمحصل المطلوب؛ لأن وجود البعض ن دون البعض ترجحيح بلا مربحح») مع أتما ف هذه القوة والتحليل على 
السواء, وتعدد الوجود مستلزم لتعدد التشخحص ووجود الأمور الغير المتناهية على تمايزهاء» وفعلية كل منها منها في الوحود 
والتشخص نحال» » على أن كلا منها على هذا جزء لا يتجزاً 


؛ ولا.ييقى القوة» بل يتمحض الفعلية» كما هو على مذهب 


وعلى الأول يلزم وجوه عديدة من الاستحالة: 


-١‏ منها: أن لا يتغاير الأحكام لاتحاد الوحود والذات» مع أتما يعيب نصف وبرودة نصف آخر. 


؟- ومنها: أن الحكم الإيجابي مستدع لوجود الموضوع متمايزا عن الآخرء: وإلا. لكففى وحود نوعييٌ للإنسان للحكم 
على زيد -- وعند التمايز يلزم تعدد الوجود على حسب ا 

"- ومنها: أن حقائقها إما مختلفة حين. الاتصال» فيلزم عروض وجود واحد لموضوعات مختلفة» أو حقيقة واحدة؛ 
فيلزم صيرورة ذات واحدة ذوانًا مختلفة كثيرة بالتفريق والقسمة 
4- ومنها: أنما إما معدومة حقيقة أو و موحودة حقيقة؛ إذ لا واسطة بينهما؛ إذ وجود المنشأ إن كان 
كان بالعرض فهي معدومة حقيقة» على ١‏ 
وحدة الوجود مع كثرة الموجود. 

ه- ومنها: أنه يلزم التصادق؛ إذ مناطه وحدة الوجود وههنا وحدته مع .وحدة. الذات. وبالجملة فيه استحالات 
لا تحصى تظهر بالإمعان. 

والئحو الثاني: الاستدلال بلا توقف عليه؛ وهو أيضا بوجوه: 

1- منها: ما مر 

ا 


وجودها حقيقة) 


فهي موجودة حقيقة» وإن لأول يلزم كذب الأحكام الثابتة للماء وعلى الثاني يلزم 


ومنها: أن النقطة موجودة؛ إذ يما تماس النطوط وطرف لماء فهي إما. حوهر» فهو المطلوب» أو عرض فمحله غَين 

منقسمء وإلا انقسمت بانقسامه» فهو الحوهر الفرد. وفيه ما مر. 
1 ومنها:: أن الحركة. موجودة» والماضية والمستقبلة معدومتان» والموحود؛هو..الحاضزة» :وهي غير منقسمةء. وإلا'فابك 

السابق والآت يه معدومين, فكا ل جزء. موجود منها يكون غير منقسم. فيتركب ثما لا ينقسم, فكذا المسافة المنطبقة 
عليها الحركة» لك كن القائلين بالدهر من الحكماء قائلون بوجود ماضيها ومستقبلها ف الواقع ومتن الدهر 


4 - ومنها: هذا بعينه المأخوذ من الزمان» واللبواب اللبواب» وعدم القرار باعتبار الآن الحاضر. 2 
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الول اماد من الجبل؛ لأن كلا مهيا غير متناهي الأجزاء» والِظَم والضّعَإنا هو 


اكثرة الأجراء وقلتهاء وذلك إنها يتور" في المتناهي. 


ه- ومنها: أنه برهن إقليدس ف الخامس عشر من الثالثة: أن أصغر الزوايا زاوية من مماسة مستقيم حيط دائرة» فهي 
لا تتقسمء وإلا لم تكن أصغر بالانقسام» وعلى نفي الحزء يلزم الطَّقْرَة إذا تحرك الماش أدى حركة؛ إذ تكون أكبر بدون 
المساواة, وهذا مبحث عظيم؛ للدواتي فيه رسيالة. 

*- ومنها: أنه إذا قام مستقيم على خطء ومر عليه يماسه بجميع أجزائه والمماسة لا تكون إلا بنقطة؛ لأنما.الطرف» 
فلزم تركيبه من النقط. وأجيب بأن الخط اللنوهري عندهم محال. 

- ومنها: أنه يلزم تساوي الحبل والخردلة قدرا؛ للتماثل ف عدم التناهي» والقدر إنما هو بالأجزاء 

/- ومنها: أنه لولا الجزء لانقسمت الخردلة إلى صفائح تغشت: الأرض بل تفضل عنها؛. لعدم التناهي. ولهذه الونحوه 
أحوبة مبسوطة في. الكتب» والنفس غير قانعة بأدلة الطرفين. وأما مذهب النظام فلبطلانه وحوه كثيرة. في الأسفار». فليطلب 
متهاء فتدبر 
م قوله: لم تكن إلخ: قلت: لعل منشأ هذا الوجه: أن الكلام ههنا.في .الأجزاء المقدارية». وهي سواء كانت موجودة بالفعل 
أو بالقوة» يحصل بحا التقدر للجسم. وزيادة القدر. ونقصه منوط بكثرة هذه الأجزاء وقلتها» متساوية أو متزايدة أو. متناقصة؛ 
لأنما أجزاء مقدارية يحصل بما حجم وامتداد بتأليف الأجزاء» ومراتب الامتداد بخصوص مراتب هذه الأجزاء كثرة وقلة. 
وكوك بالقوة لا. يصلح مفزعا وملجأ في التفصي .عن الإشكال؛: لأنه لا فرق :بين الحالين إلا. بعروض: الاتضال والانفصال 
زكلاهما عندنا وصفان عارضان» ليس شيء منهما مقوما للجسم. ولا لأجزائه عندثاء .على ما هو الظاهر» ولأنه. لو سلّم 
فعدار القسمة الوهمية هو وجود هذه الأجزاء باتصالها فيما بينها» ومعروضها المقدار» فتكون مراتب المقدار زيادةٌ وئقضًا 
اتتوظة بمذه الأجزاء؛ لأنه إذا زيد عليها جزء آخر واتصل بماء زاد الحجم والقدرء وإن صار وجود الزائد بعد الوصل وحودا 
بالقوة لا بالفعل. وعلى هذا لا جواب بحديث القوة والفعل. نعم أصل الحواب من قبل الحكماء عن عامة أدلة 0 الكلام: 
أل عامة وجوهكم ناهضة على إبطال اللاتناهي الكمي» بمعتى وجود الأمورٍ الغير المتداهية بالفعل أو المقدارٍ الغير المتناهي في 
الكمية بالفعل ونحن لا نقول بهء وهو عندنا أيضا غالة بل إنما نقول بعدم التناهي بمعنى اللاتناهي اللاتقفي وهو غير محال 
اثفاقا كما في الأعداد والمقدوزات والمعلومات الإلمية والاعتباريات. ومناشع هذه الخيالات هي الأخاليط والأغاليط في هذ 
الأمور المشتبهة الدقيقة الفرق» وبعد الإمعان يندفع أكثر الحجج الكلامية. 
الأقوله: إنما يتصور إلخ: أورد عليه بأنه غير مختص بالمثناهي بل يتحقق في غير المتناهي؛ فإن مراتب الأعداد من الواحد إلى 


كاب آخر غير متناهية وأكثر وأزيد هما بعد العشرة إلى ما لا يتناهى» وهو أيضا غير متناه» فوجد القلة والكثرة في غير 


الاهيرن أيضا؟ وأجيب عنه تارة بأن الكلام في الموحودات المحققة» وفيها ذلك لا يتضور إلا في المتناهيء ومراتب الأعداد ‏ - 


> وكذا المعلومات وتعلقاتما أمو, ر اعتبارية. قلنا: كذلك الْأجَرَاءً للجسم عند الحكماء؛ 


بالقوة لا بالفعل» وإلا فعدم التناه هي بالفعل عندهم أيضا محال. 
وتارة: بأن معناه 


لما أمور” موهومة منتزعة موجودة 


أن عضول طهورة:ق المتناهي . وغير المتناهي لا يظهر فيه القلة والكدر: ة 
وتارة: بأنا لا نسلم الزيادة والنقص ههنا؛ لأن قبل الفرض لا وجؤد لشي من المرائب» توبغد. ذلك 'فما بلغه الفرضّ 
شيء متناو فلم يتصور إلا في المتناهي. وقد يقال: إن الزيادة والنقص إنما هما من جهة أن الكل أعظم من الحزءء وهو في 
المتتاهي مسلم, وق غيره غير مسلم؛ بتاء :على أنمما من عوازضن: الكج من “تتيث “القطم لع والتناهي» وكذا المساواة. وإنها 
التساوي في غير المتناهيين بمعنى المشاركة في وصف عدم التناهي» لا بمعنى التطابق واتحاد القدر. وهذا مختار القاضئ 
الكوفاموي, وللتحقيق مقام آخر 
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) قوله :- والغايى 


قيل:” حاضلة أن ججموع جميع الافتراقات الممكنة أمر ممكن, أو يقال: > 
الممكن أمر بمك 


كل واحد من مراتب الافتراق 
كن» وكل نمكن مقدور له تعالى» فله أن .يوجد الافتراقات كلها ولو اللا 
الفعل» فحينئذ كل مفترق بإيجاده جزء لا يتجزاً؛ إذ لو أمكن تحرؤه وافتراقه مرة أخرى بأن لا يكون بالفعل مفترقاء بل قابلا 
للقسمة, لزم قدرته تعا! فى على إيحاده وقد فرض وحوذه بإيجاده. فيدحل تحت الموتحودات» فلم يك يكن قابلا طاء بل موجودا 
مفترقا بالفعل» لا بالقوة» فلزم. حلاف الفرض» وإن ل يمكن تجزؤه وافتراقه: وقسمته». ثبت المطلوب؛ إذ هو الجزء الغير الممكن 
التجحرئ. 
والجوات أولا: منع الصغرى؛ إِذ .عدم التناهي عندهم بمعنى لا تقفب. على تحد لا 
عندهم» وهو الأصلن المتفق علي على أنه لو وحد جميعها بحيث 
أتما لا تقفية. 


يتحاوزه» ووحود. جميعها بالفعل ممتنغ 
بحيث لا.يشذ عنها؛ شيء م يبق تلك الأمور لا تقفية» والمفرؤظن 


وثانيا:. بالنقض بالمقدورات؛ فإنها غير متناهية». فلو فرض وجودها كلها بإيجاده؛ .لكونما ممكنة لزم. وجود غير المتناهي 
بالفعل) وهو محال ولزم لاف الفرض -أي فرض اللاتقفية- للزوم الوقوف المحض ؛ ولزم حتم القدرة عليه ولزم عجزة 
وبقاؤه عاجزا محضا؛ لعدم بقاءة القدرة علن شيء بعده. وفيه وحوة 0 ن امحاذير كثيرة. 
وثالغا: منع الكبرى على أصل الحكماء: أن الممكن الصدور عنه تعاللى 


لى. عندهم ليس إلا العقل الأول لا غيرء فايست 
هذه الأجزاء صالحة الصدور 


عنه.: على: أنما _مادية لا.تصدر عن “العقل أيضا مع إمكان كل ممكن» وإن أمكن وبحوده 


وصدوره عنه لكن يجوز أن يناط بوسائط وشرائط وضمائم. ومتممات كما هو مشلكع كهم. ف العالم. وذلك مما يجوز أن 
يستحيل وجوده بالذات أو و بالغير. وأيضا يحوز أن يكون كل افتراق ممكنا بالذات ممتنعا بالغير؛ 


والممتنع بالغير قد يستلزم الممتنع بالذات»: كعده م العق| ل عندهم 
الفردء فلا يندفع به الاستحالة الذاتية للجوهر المذكور ر» فتدبر. 


لعارض من العوارض» 
مستلزم لعدم الواجب» فكذا وحود هذا الممكن لوجود الدوهر 


الا 


حدوث العالم أنه العقائد النسفية حدوث العالم 


اتصالها في نفسها 


أن اجتماع أجزلةا لجسم ليلس لذاتهء وإلا لما قل الافتراق» فالله تعالى قادر ع لى :أن يلق فيه 


لأن مقنضى الذات لا يمكن تخلفه ع 


الافتراق إلى الجزء الذي لا يتجزأ؛ .لأن الجزء الذي زعا فد ان مك انو اتوازيت 


قهز لله تعالى عليه دفمًا للعجزء وإن ل يمكن ذ 0 


والكل ضبعيف» أما الأول فلأنه إنما يدل على أ لا بجر ايمرا 


ي الوجه الأوا 


فيلزم الجر 


أي محلهاء وهو الخط أو الجسم متفرع على المنفي لا 


فكُ. وقوله: «ليس لذاته»)» أي ليس ناشما عن نفس 


0 
0 


لخ: أي اتصالها الوحداني فيما يينها من غير فصل ,, 


0 طبائع الأحزاء ومقتضاهاء بأن تكون الطبيعة من حيث هي هي علة مقتضية لهذا الاجتماع والاتصال» 
ءِ كان بشرط الوجود أو بغيره» ويكون ذلك من لوازم الماهية أو من لوازم الوجود الخارحي» وإلا امتنع انفكاك الاتصال 


أل الانفكاك؛ واللازم باطل؛ بمشاهدة الانفصال في المتصل. 


وقوله: «فالله تعالى إلخ) معناه: أنه لما كان من عوارض الجسم المفارقة أمكن انفكاكه عنهاء والممكن ممكن المخلوقية له 
رقو ا ن عوارض ( ن ن يمحن 


تعالى؛ لأنه لا ممكن إلا وهو مقدوره؛ لأن المحققين من الفلاسفة أيضا معترفون بأن الممكنات كلها مستندة إليه تعالى» لا إلى 


المبادئ وسائط وشرائط للتأثير لا علل جاعلية» فإذا فرض 00 جميع هذه 


0 


غيره وهو الجاعل الخالق لما وباقى 6 وأ 
الاتقسامات الممكنة» ولم يبق معنى قبول ف جزء؛ لزوال القوة والاستعداد بعد وحود الفعلية» لزم وجود الجزء الذي 
ن إما أن لا يكون قابلا للقسمة فهو لا يتجزأء أو يكون قابلا 
لا إما غير منقسسم بالفعل» فهو خلاف المفروضء أو منقسماء فهو ليس واحدا بل كثيراء فهو كطريق إبطال مُذهب النظام المعتزلي. 
قلنا هذا الاستدلال إِنما يتم إذا اعترفوا بعدم تناهي القسمة الفكية؛ وهم غير قائلين بعدم تناهي الوهمية أيضاء بل بعدم 
يمكن القسمة وهما أو فرضا. ثم هذا الوحه لا يتم ناهضا على إبطال 
ن مبادئ الجسم عندهم أجسام صغار صلبة غير قابلة للانفصال» فتدبر. 
0 إل منتهى إمكان القسمة؛ أى يوجد كل سمه ملكتا فيلزم الجرء أ 
لخ: أي فيكون مفترقا بالفعل للفرض المذكور» فلا يكون الجزء المذكور واحدا بل متعددا 
[وكان أقوى لكن بالإضافة.] 
أي الحلول الذي لسريان الحال في جميع أجزاء امح فالحال فيه ينقسم بانقسام امخل. وحلول 


الآ : 5 
| لا عندهم ف اا حلول طريآي لآ سرياق- فمتخلها عندهم هو اجموع: ولا خط ولا دشل فيه لأجزافة» ححلول 
الأبوة والبنوة ف زيد؛ فإن أمثالهما لا تحل في يده ورأسه» وإنما حلوها في نفس ذاته بلا مداخلة الأجزاء» فكذا حلول النقطة 


مجموع تلك لا قِ جزء من أجحزائه» وكذا حلوله ف 


ل حدوث العالم ١‏ 45 

وأما الثاني والثالث: فلآن الفلاضفة لا يقولون”' بأن الجسم''' متألفت من أجزاء الفا 
غير متناهية» بل يقولون: إن قابل لانقسامات غير متناهية. ية. وليس فية اجتماع أجزاء”” أصلا)|] 2 
وإنما العظّم والصّعّر باعتبار المقدار القان يها ل باعتبار كثرة 6 الأجزاء اء وقلتها : والافتراق" ممكن 3 


لا إلى نهاية» فلا يستلزم الجزء. 
مائة) 
0 أدلة النفي”" أيضا . 1 


والقّس 

قالوا: 
(0) قوله: لا يقولون إلح: هذا جحواب "عن الوبخة الثاني ومنشؤه هو عدم فرق المستدل بين اللاتناهي الكمي المحال واللاتناهي الور 
اللاتقفي الممكن؛ فليس عندهم أجزاء موحودة فضلا عن قلتها وكثرتهاء حتى يكون بحسبهما زيادة ونقص في مقدار الجسم 8 ,اين 
فهما باعتبار نفس المقدار القائم به لا مدحل فيهما للأجزاء؛ لكوفاً وهمية مفروضة لا فعلية لا. 1 
(1) قوله: ابلجسم: [بل عندهم ممكن الانحلال إليها.] ا 
") قوله: اجتماع أجزاء: [إذ ليست الأجزاء إلا بالقوة وهمية] لكت 
(؛) قوله: والافتراق إل هذا ناظر إلى الجواب عن الوحه الثالث. وحاصله 


أن الافتراق لما كان لا إلى تماية ففرض افتراق 0 


جميعها فرض محال» فلا يستلزم و. تى يستلزمه. ولو فرض هذا المحال ولزم 


جود الجر الذي لا يتجرا؛ لعدم وقوفه على حد حج 
الجزء ل يك يكن ذلك إلا استلزام الخال محالا آخرء فلا يثبتَ جواز ز الخزء فضلا عن وجوده. 


لاع 
(ه) قوله: أدلة النفي !12 خ: اعلم أن لنفاة ابرع دلائل » ها مآخذ خذ ومناشئ» فبعضها مأخخوذة من طريق المحاذاة» كما قالوا: كل 


المقالة 
تحير باذات ميته غم مساوم كما لوا في صفحة مي من وام فوحهها 0 وبعضها مأخوذة من ضلع 
طريق المماسة؛ كما قالوا ف ثلاثة متماسة: إن الوسط حاجب عن التقاء الطر ن» وإلا تداخلهما أو أحدهماء وهو محال؛ الجمار 
له لحمل الح و ا ا ا د ا 3 وكما قالوا ثلاثة 
ف جزء على ملتقى جزأين انه ماما على أحدها قط قتجلاف القرض» أو حليهما ذيها أو كلد قاف , » أو انقسمت كلها ١‏ 
أو جزآن. وكما 
وبعضها مأحوذة مر ن طريق الحركة» كما قالوا ف تحرك جزأين من طرفي خط مركب من ثلاثة أجزاء بحركة مساوية» فعند الآخر 
وصوطما إلى ملتقى الأول بن والآخرين انقسم الجميع؛ وكذا من طرفي خط من أربعة أجزاء. وكما قالوا: حركة الظل واجبة مثلث 
بحركة الشمس» فعند تحركها بقدر جزء لو تحرك تساوت حركتاهما في القطع لع والحركة فيلزم تساوي المسافتين» مع أن مدارما الطرف 
أعظم بكثير من دائرة الظل؛ إذ هي على الأرض مثلاء وهي أصغر من جرم الشمس بكثير فضلا عن مدارهاء وهكذا أجزاء 
الاحتجاج ف دائرق الرحى : دائرة القطب ودا 


ودائرة الطوق. وإن لم يتحرك انتفى ١‏ وم اللذكور؛ مع أنه لو لم يتحرك في - 


< تحركها بقدر جزء آخر أيضا وهكذاء لزم السكون مطلقاء وإلا يلزم ترحيح بلا مرحح. وكما قالوا: يلزم أن السريع والبطيء 


يتساويان» ولهذا نظائر وصور» كفِرجارٍ له ثلاث شعبء واحدة ثابتة وشعبتان دائرتان بصغيرة وكبيرة» وكذائرتين بدوران آدمى 


ودوران كوكب على المنطقة وآخر بقرب القطبء وباللجملة يلزم إما الطفرة أو التفكيكء وكلاهما بديهي البطلان 
وبعضها مأخحوذة من الأصول الحندسية» كما قالوا في مثلث قائم الزاوية: كل ضِلْعَ لحا ععشرة أجزاء» فمربع كل منها 


مائة» فمربع وترها مائتان بحكم العروس» فالوتر جدر المائتين ولس له جَذر صحيح ظاهره بين أربعة عشر وخمسة عشر 
وَاْقْسم الجزء» وعند التحقيق لا يكون أربعة عشر مع كسر أيضا؛ لأن مربع الكسر بحردا ومركبا ليس عددا صحيحا: وكما 


قَالوا: إنه برهن في المقالة الثامنة: أن نسبة المريع إلى المربع 


إلى المربع نسبة العدد إلى العدد مثناة بالتكرير» ونسبة مربع الضّلْعَ إلى مربع 
الور نسبة النصفية في المثلث القائم الزاوية المتساوي الساقين بحكم العروس» فبخكم الشابق” تتنبة ١١‏ 5 سي 
يلاها النصف. 
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ومخرج أصل ادم أقل من مخرج نسبة هي مثناها بالتكرير» كالنصف مخرجحه اثنان أقل من خرج مثناهاء وهو نصف 


التصف؛ إذ مخرجه الأربعة. فعلى هذا مخرج نسبَةٍ مثناها النضف: أقل من مخرج النصف وهو اثنان» وليس “الواحد مخرجا 


لاأظر؛ إذ هو لا ينقسم حتى يخرج منة الكسر» وليس بين الواحد والاثنين عندذ يكون. مخرجا لاء ولو فرض أيضنا الواخد مع 


امار لزم قسمة لجز . 


وإذا لم يوحد تلك النسبة في الأعداد كانت نسبة صماء مختصة بالمقادير دون الأعداد- والمعدودات» ونسبة الأجزاء 


الآ نحالة لانفصالما- عدديةٌ؛ لكونما معروضة لحاء ووجود الصماء دليل على اتصال الجسم: وكما قالوا: إنه برهن في عاشر 


لقلة الأول: أن كل خط ينصف فلو تركب من أوتار لزم قسمة وسطاني. وكما قالواة لو فرض مثلت قائم الزاوية كل من 


ضلع ها ثلاثة» وباشتراك الواحد في الزاوية مجموعها خمسة. .فوترها أكثر. من أربعة بحكم العروس.وأقل .من الخمسة بحكم 


ار والعروس. وكما قالوا: لو فرض أ ثلاثة والآخر اثنين مجموعها أربعة» فالوتر أقل من أربعة بالحماري وأكثر من 


رهن ف التاسع من الأولى: أن كل زاوية تنصف بخط» فكذا نصفها إلى غير النهاية» فهو نفي للجزء. 


ن في الثانية: أن كل خط يمكن قسمته بحيث يصير مربع أحد القسمين مساويا لحاصل ضرب الكل في 


يمكن؛ لأن مربع الاثنين أربعة» ومضروب الثلاثة في الواحد ثلاثة. وكما قالوا في 


االكا قائم الزاوية ضلعاها خمسة خمسة؛ فوترها جَدّر حمس 


ل 


فلو 


لو اه 5 
فك الآ 1 ا 
لطر الآخر من الضلع الآخر إلى الوت, 


و-“مسول؟) 


2و 2 


شرح العقائد النسفية جد 
فيما بين أهل الكلام والحكمة 
فلا تخلو عن ضعف. ولز|! مال الإمام الرازي 


إشارة إلى قلة ضعفها 


سل في هذه المسألة إلى التوقف. 


بن أي وحود اللجوهر الفرد وعدمه 


فإن قيل: هل هذا الخلاف ثمرة؟ "قلنا: نعمء في إثبات”” الجوهر الفرد 0000ذ12”20ه2 


أي إثبات وجوده في الجسم 


> ولهذه الدلائل أجوبة مبسوطة في الأسفار» وعندي أنه لو ثرض شيء من القوة منها فلأدلة الحركة وأما أدلة المندسة 
فمبنية على أصل الاتصال في اللجسم؛ لابتنائها على وحود الدائرة والخط المستقيم والسطح المستوي وأمثالهاء وأهل الكلام 
غير قائلين بالحقيقة منها بل بالحسية» وقالوا بالرفع والخنفض في أمثالماء وليس للفاد 
ولا بالبرهان اللمي ولا بالإي. وأما أدلة المماسة وامحاذاة وأمثالها 
لغير المنقسم أطراف مختلفة يَمْئَةَ ويشْرَةٌ مثلاء كما للنقطة. 

)١(‏ قوله: ولهذا إل 4 الشف أدلة الطرفين» وإن كان الضعف 


لضعفه: مال في ميزان عقله بعد وزانِه الكفتين 


سفة طريق قطعى في إثباتماء لا بالفزحار 
فلا تثبت إلا الأطراف» وحلولنها طرياني لا الأجزاء. ويجوز 


ف تدا الاين أشعف من ضعف الآخرء وضعفه ضِعفا 
ومصادفته إياهها 


متوازيتين 


متساويتين في عدم القطعية وانتفاء حزم القاطع 


رضات العقلية والخرصات الذهنية بلا قطع. لأحد 
الجانبين: هو هذا البكوت وعدم القول بأحد القولين 


ن ولا الاعتقاد الباتٌ بأحد المذهبين. 
وهذا ظهر أن هذه المسألة ليست من أصول المسائل الكلامية الاعتقادية التي 
السكوت والتوقف منجرا إلى الفساد» صادًا عن جادة ١‏ 


وإلالم يسع ذلك إمام المتكلمين فخر أئمة 


لعرق الشبهة والامتراء: إلى التوقف في هذه المسألة؛ إذ نتيجة هذه الما 


نبجب بها الاعتقاد» ويحرم أو يضر فيها 
لرشاد والسداد مما يُكَمَدِ متوقفها أو جاحدهاء أويضلًك ويفكق 
الدين. وسنبينه من بعد أيضا إن شاء الله تغالى. ْ 


(5).قوله:: لهذا الثللاف غزة إح: فيه لطافة لا تخفى بضم الثمرة إلى «الخلاف) ولا قرة 
الكلام لا عرض لحم محرد المسائل العقلية والمباحث. الفضولية. المضيعة للأوقات» على ما هو من شواكل أرباب الفلسفة) 
وإعما مطمح أنظارهم العقائد ‏ الإسلامية ‏ ومباحفهاء والاعتقادات ٠‏ الشرعية .المكلف. بما. العباد» المبعوث لتعليمها الرسل 
والأنبياء. والظاهر أن هذه مسألة عقلية محضة, لا تمس عقائد الد 

السلف الصالحين» فأي قر لمم لهذا الخاد 


لشجر «الخلاف). وحاصله: أن أخل 


ين وم تفحص وم تبحث عنهاء ولا توجه إليها أئمة 
فى مع الفلاسفة؟ 2 لو 


وافقوهم في ذلك أي مضرة أصابتهم في الدين وكسرك 


به بيضة الإسلام والمستلمين؟ ومباحث الطوى أجدق من تفاريق العصاء وكلُ الصيد ف جوف 


الفرَا. 


© قوله: إسبات إل [فإن قيل: 


إلا فالإعراض عن الفضول 


أين النجاة» ووجوه إثبات الجزء ضعيفة عندك؟ قلنا: وكذلك 


وحوه نفيه كما قلناء وظلماتمم 
مبنية على ثبوت نفيه بأدلتة فثبت النجاة.] ففيه تقدم بالحفظ, 


وتوقٌ للأضول الإسلامية وضروريات الدين من 


3 


الآراء 
: 
الفلسفية الجارحة لها القادحة قيهاء مع كوا ظاهرة القوة؛ 


لدقة أنظارهم وعقلية براهينهم. 
قلت: ههنا نظر ليء أما أولا: فلن هذه التحارة يسيرة الربح والنفع» وهذه الصناعة قليلة الددوى و 


ف الدفع؛ لأن 
فهي غير كافية لإثباتماء ولا يحب على نفاة الجزء إذعانحم بالهيولل 


مسألة الجزء وإن كانت من مقدمات حجة الميولى 


برخ العقائد | لنسفية ١/‏ 


نجاة عن كثير من ظلزات الفلاسفة» مثل: إثبات الحيولى والصورةا'' 


كالرواقية ينفونهماء ولا أيضا مسلك إنباتها منحصر ف نفي الجزء» وإنما المنوط به مسلك الاتصال والاتفصال» وله 
كيالك أخر كمسلك الفعل والانفعال 


وأما ثانيا: فلأن دفع شي ء ورده واستعصاله قمع بنيانه بمجرد أنه من مبانى بعض أصوطم الباطلة -وإن كان حقا- غير 


1 


اليد عند العقل؛ وإلا لكان يلزم أن يصيروا بصدد دفع بحرد الواجب وقدمه؛ لأتحما من مبادئ إثبات عقولهم العشرة؛ لعدم 
لكان صدور المادي والحادث عندهم عن القديم واحرد» وبصدد دفع حركة الفلك من حيث إنما مدار القدم الزمائى» وتقوم 
! 9 4 و م+عن وخر 0 ن ا رٍ 
الزمان المبدع عندهم كما 
وأما ثالغا: فلأنه منشأ المطا 1 من المخالف ء فق» بأن: الفلاسفة بمطالعة أمثال هذا القول 
النظر من جميع النواحي على قبول 


ا ا با طلا؛ بما شرك في 
ما ترى- عصبية ظامرٌ غير مختارة إلا من النفس الأمارة» 

للؤسعة المصاف للمخالف وتمكيته من إثارة سلاطة اللسان مما لا يستصوبه ذو مُسْكة. 
م قوله: المشهور أن وحود الصورة بديهي» والخلاف إنما هو في وجود الميولى» لكن إمعان النظر قاض بأن 


٠‏ كرد الميولى متفق عليه؛ فإنه لا يمتري أحد ف أن في 


الجسم شيئا يقبل التغيرات والتكونات والأشكال. والصور والهيئات» 

ار صار بقلاء ثم طعاماء ثم غذاءء ثم كيلوساء ثم كَيْمُوساء ثم رطوبة ثانية» ثم عَلْقَق ثم مُضْعَة ثم لحما وكا وعظماء 

ذلك من الانقلاب والاستحالة» وإنما الخلاف في تعيين مصداقه: هل هو نفس الجسم أو جزؤه؟ وأصل الخلاف في 
8 الممتد الجوهري الذي اضطربت الفلاسفة ف إثباته» ول يجدوا إلى تنويره بالأدلة سبيلا قويا؛ لأن غير المشائية قائلون 


تال والانفصال كلاهما.من عوارض الجسمء ونفسه بشخصه باق ق_كلنا الحالتين» فليس ههنا جوهر يكون الامتداد 
8 9 ل لا رو 0 2 ما ا رو 


لضا مقوما ذاتيا له أو عينه» فأصل الخلا الص 
قا 


ل صاجب «المواقف): المعتمد فى نف اطيو! 
1 ي _ اشيويلي 


: أنما إما متحيزة مستقلة فجسمء أو بالتبعية فصفة الجسمء لا جو 
كل للجسمية, وإلا فلا تعلق له بالجسم خصوصاء بل أمر معقول أو مقدس محرد. وقد يقال: إنه لو تركب الحسم 
لزم من تعمّله تعقلهما. وضعف الوجهين ‏ ظاهر؛ لأن التحيز بالتبع غير منحصر في الأوصاف؛ لأنه بعلاقة. الحلول» 
#جلت ابلدسمية ف الغير أو الغير فيهاء ولأن وجوب التعقل إعما. هو في العلم بالكنه لا بالوجه وبكنههء 7 على هذا 
أيضا غير مسلم؛ لأنهما ليسا من الأجزاء الذهنية» بل المناسب لنا التكلم في احتجاجهم على كون الاتصال ذاتيا 
1 لجسم بأنه في مرتبة نفس طبيعته» لو لم يكن متصلا كان إما منفصلا محضاء وهو سائق إلى أجزاء لا تتجزأء أو 


لفك من الخردات اللقدسة عن ضع والوصل والفصل. فتقول: إنه في مرتبة حقيقته خبال عنهما؛ لأنما - 


من العوارض ٠‏ ولا يلزم التجرد؛ لأن له ف تلك المرتبة أبعادا ثلائق» فلا يكون مجردا. لك 

تقتضي الاتصال ولا الانفصال» فضلا أن يكون شيء منهما مقوما أو عينا لما. 
م قوله: المؤدي: [«المؤدي» صفة «إثبات» لا ل«الصورة».] 
قوله: إلى قدم العال إلخ: وذلك بما أسلفنا أنحم أثبتوا أن كل حادت مسبوق بالمادة» فيلزم منه قدم المواد» وإلا لَتَسَْسَلكَ 
المواد لا إلى نحاية» وما ثبت قدمه امتنع عدمه كما سيأي. وقد أثبتوا أيضا امتناع فناء المادة, فهو سوق إلى نفي حار 
الأجساد؛ لأنه بنفي القدم والأبدية وفناء العالم بتقيره وقطميرة ولأنغم قالوا بتلازم الجرأين» فلو كانت الصورة قديمة امتنع 
العدم على الجسم, ولو حادثة امتنع إعادتما بعد العدم؛ لامتناع إعادة المعدوم عندهم» فلا حشر. 

قلنا أولا: إثبات نفي الحزء لا يستلزم الهيول كما عرفت» ولو سلم , وحودها فلا يلزم نفي الحشر؛ لأن أصوطهم المتفرعة 
على وجود المادة جلها بل كلها مخدوشة بروج قوية باهرة, ونقوض قاهرة, لا يثبت شيء من مقدماتما فضلا عن المطالا) 
كما هو مبسوط ف مواضعهاء » فمجرد القول بافيول بالمعنى الأخص أيضاًغر ر ظُلّمة ظَلْماء ولا داهية دهياء. 
وس قوله: وكثير إل: أي فيه بحا عن عامة الأصول الْنُدّسية المفضية المبتنى عليها علم الهيئة لمم المظهرة لأحوال الحركات 
الدائمة الفلكية» كما يشهد به «ابمسطي » وشروحه. وذلك لما قدمنا: أن أصول المنُدسة مبئية على الاتصال. 
(4) قوله: لبتنى إلخ: قال الخيالي: أدلة دوامها المذكورة ف الكتب ب الحكمية المتداولة غير مبنية على أصل هَنْدسيء ولعل 
الشارح اطلع على دليل يبتنى بي عليه . انتهى 

وقال بعض العلماء: إن قوله: «من أصول الهندسة) سهوء وهو تحريف وقع موقع قوله: من أصو ل الفلسفة). وذلك 
لأن دوام حركة السماوات وامتناع الخرق والالتثام كلاتما مبنيان عَلَى أصوّل -الفليقة» كما هو المشهور لا على أصل 
هندسي. انتهى وهذا يؤذن بأنه سهو وتحريف من التشاض اخ» وليس ١‏ ف أصلن النسحة 

وقد يوجّه بأن قوله «اللبتن فى عليها) صفة لقوله: «ظلمات الفلاسفة» وهو توجيه حسن بحسب المعنى6 وإن كان حلاف 
الظاهرء لكن قد يترك الظاهر لتصحيح المعنى» كذا قيل. 

قلت: هذا إنما يستقيم لو كان الفصل بالأحنبي بين الموصوف والصفة ضعيفا أو قبيحاء له ممتنعاء ولم يكن قولة؛ 
(وكثير من أصؤل الهمندسة) معطوفا على قوله: «كتيز من ظلمات الفلاسفةا: وإلا فلا يصح ذكر صفة المعطوف عليه 
خاصة بعد ذكر المعطوف»:فالأحسن: إما أن يعترف بسهو القلم» وإما بما قررنا في سوابق الحواشي. وإما أن يقال: إنه ذه 
للمعطوف والمعطوف عليه معاء أي: (ظلمات الفلاسفة») و«أصول الحندسة)؛ بناء على أن لكل الأصول الطبيعية والريَاضية 


مدخلا في هذا الدوام والامتناع» فقد يقبت بالميكة بالأدلة الإنية: أنما كرات وأن حركاتنا دورية» ثم يثبت بالطبعي: ع 


2 العقائد النسفية 


وأمتناعٌ ايف وإطعلم علمل: 


منشؤة مادتحا أو 


فيه مبدأ ميل مستدير لا يمكن أ ل مستقيم» فلا يمكن انقطاعها؛ لأن شيئا من الأوضاع في جزء ليس 
أولى من الآخر » فلو سكدج 1[ 
م بقوله هذه المسألة مخالفة لضرورد لدين 1 أصول ل الملة» ولذا اتفق على بطلاتما المليُون. وقد نطق 


لافها التنزيل في قوله: «(إِذَا السّمَآءٌ 00 4 (الانشقاق: ١)؛‏ ونإإِذًا السَّمَآ: نقَطرَتَ »4 (لانفطار: »)١‏ ويإإِدًا ألشَّمْسٌ 


كُرَرَث3ة را وَإِذَا أَلشُجُومُ نَحَدَرَت (التكوير 0 )4 وقد تمالأت كما اللايات متظافرةً وتنائرت النصوص ى النبوية متواترة 


ثم هذه المسألة أسحف مسائلهم, بنيانها على شَفَا جُرْفٍ هار كُمَثّل شَجِرَةِ حبينة اجْتْنتْ من فوق الأرض ما لها من 


قرار. ومن مبادئها إثبات المحدد, وأكثر مقدماته ضعيفة» ومنها:. بساطة الفلك» وهو كذلكء؛ ومنها: إجراء أحكام المحدد في 
الثائر.الأفلاك بلا دليل» ومنها: امتناع الحركة الآنية على الفلك. 

ومقدمات ممنوعة» ومنها: إجراء أحكام امحدد في الأجزاء» وهو منوع ومتقوض؛ بأنه عليه يحب أن يكون شكلها كرياء 
الا تتبدل أمكنتها ف الحركة» وأن تكون محددة؛ وأن تتعلق بكل منها نفس» وغير ذلك» وكلها ظاهرة البطلان. 

| ”ثم هم يضطربون ف تشابه الأجرام والأشكال والحركات إذا عرض عليهم احتلاف أجسام ' الكواكت والتداوير 

التممات والخوارج والحوامل والمدير والمائل والجوزهر ونقاط الذروة والأوج والحضيض والرأس والذنب» واختلاف هيئاتها 

أمكنة الركز والمراكز والمناطق وامحاور والأقطاب» واختلاف 

المغرب» وتخصيص بعض الأفلاك بالثوابت وبعضها بالسيارات 

تعيين مكان الكواكب والتداوير» واتلاف الثخن رقة وغلظا في المتممات والتداوير» إلى غير ذلك 


جازوا خيَارَى كالحبارى في الصحارى؛ فلا ملجأ إلا على اختيار قادر مختار في كل صغير وعظيم» ذلك تقدير العزيز 


قيل: زاده؛ ليخرج صفات البارئ تعالى؛ لأن السلب صادق عليهاء إلا أن يراد به عدم الملكة 


بالغير لا يصدق؛ لأنه أريد به التحيز بالتبء 
ٍ يز بالتبع 


2 


وقيل: هي خارجة بالموصول؟؛ لأنه أزقك به المكن 


فوله: «ويحدث إخذ) وهو من 
و و اده 2 


لحة به؛ لأنما 


شرح العقائد النسفية لل حدوث العالم 


تابعًا له في التحيزء أو مخضا به اختصاص الناعت بالمنعوت علخ هلا تلتلق» لا بمعنى'' أنه 


فيخرج صفا. في تفسير معتى «القيام بالذات») 
لا يمكن تعقله بدون المحل على ما وُهِم؛ 


المقوم له عموما وخصوصا 


> وقيل: هي أعراض أيضاء فلا يصح إخراجهاء فعلى هذا قوله: «ويحدث إلخ) حكم غير شامل. ثم قيل: ينبغي أن يفآ[اا 
بأمر آخراء لا أن يقال: (بغيره», كما قاله الشارح مِلك؛ لأن الصفة ليست غير الموصوف؛ لأن الغير هو المنفصل وهي 
متصلة به. وأحيب بأن عدم الغيرية والعينية على مصطلحهم مختص بالصفات القديعة 

قلت: السؤال والجوات كلها 


و 


سخيف, أما الأول فلأن المحذور 


موحود ف قوله: «بأمر آحر) أيضا؛ لأن «الآخرا 
التعريف غير مبني على المصطلح بل على أعم منه لغة ولأن «الغير)) ليس بمعنى المنفصل بل بمعنى 
ممكن الانفكاك, وهو صادق على الموضوف. وأما الثاني فلأنه غير مخقص بالقدعة: بل معناه مقتض لأن يختصض بالضفانا 

د لخروجها عن تعريف العرض؛ إلا أن يبنى على مذههم: أن العرمر 
لا يبقى زمانين ثم لا يصح على تقدير هموله لصفات البارئ عز اسمه: 


() قوله: تابعا إل: أى بالتبعية الواقعة ف الواسطة فى ١‏ 
6: "تيا باتتبعية. الواقعة في الواسطة ؤ 


أيضا بمعنى «الغير)» ولأن 


اللازمة كلوازم الماهية واللوا 


زع الشخصية فا حذور موبجحو 


وض» وهي العين القائم به العرض» ويهذا المعنى خرج الصفات 


القديعة. وهذا معنى (قيامه بالغير) على ما زاده. وقيل: هو معنى عدم القيام بالذات» فالسلب 


عدوي» أو عدم ملكة كاشف” 
عن هذا الوحودي, أي التحيز بالعرض» فتخرج محرد قوله:. ١لا‏ .يقوم بذاته)..وقيل: أريد بالموصول الممكن» فتخرج؛ إذ كل 
بمكن حادث؛ ومنعت الكلية بأتما -أي اليقات - مبكنة ابسحت بواجبة الوجود؛ وإن كانت واجبة الثبوت له تعالى» فتكون 
حادثة» تعالت عنه إلا أن يراد بالممكن: الممككن الموحود من العالم. 
رم قوله: او مختصا إلح: هذا إشارة إلى. تعريف الحكماء للقيام بالغير» وإلى أنه يستقيم على كلا المذهبين» لكنه على هذا 
ص الناعت» بل النعتٍ با منعوت» كما حققنا ساباا 
وأنه كان عليه أن يقول هذا: (اختصاص النعت), لا (اختصاص الناعت)» وإِنما «الناعت) هو الاختصاص لا اللختصء إلا 
أن يراد المصدر من المشتق» أو يقال: الوصف ناعت بمعنى أنه سبب للنعت بمعنى المصدرء أي 
يقال: «الناعت») ك«اللابن») و«التامر) أي 


يرد: أنه يشمل الصورة؛ إذ هي قائمة بالمادة ومختصة بما أيضا اختصا 


التوصيف أو الوصفء أو 
ذو نعت» أي ذو وصفية وذو قيام» أو يقال: مصداقهما واحد في الظر 
الاصطلاحي كالطول والطويل والاتصال والمتصل في الصورة. 
؟) قوله: لا بمع قيل ف توحيهه: إن معنى قوله: «تعقله) أي تصوره» أي لا يمكن تصور وحوده» أي يستحيل وجوذه 
بدون انحل كما يقال في تعريف التواتر: لاه يتصور تواطؤهم؛ والمراد: يستحيل تواطؤهم؛ فعدم التصور والتعقل قد يجيء بمعى 


الاستحالة» فعلى هذا يؤول إلى المعنى الأول) ويشمل جميع الأعراض» ولا ينقى غير منعكس جامع 
قلت: الستعمل في عرفهم في ذلك لفظ التصوره لا لفظ التعقل “كما ب به الة 


لا أخخحص منه؛- لأن لبعض لطر 
الفحصء إلا أن يقال: يتحمل البعد لتصحيح الحد. 


6م ا د 


شرح العقائدا لنسفية 


5 


إن ذلك إنبا هو ني بغض الأعراض 


تى والوضع والفعل والانفعال والإضافة والملك 


والوضع وا 
قلت: المعتبر هي المعاني المحملة.لا المفصلة» وإلا لكان الكم والكيف: أيضا. إضافيين؛ لأن معنى العرض مأحوذ في 
مفهومهماء ومعنى العرض: هو القائم بالغير» فالنسبة إلى امحل تكون مأخحوذة فيهما أيضا. وإذا اعتبرت المحملة فلا نحد 
توقف التعقل إلا في الإضافة» وأما البواقى .فالإضافة. والنسئية من العوارض لما لا من المقومات. ولو سلم تقومها لما أيضا 
فلا نسلم التوقف إلا ف العلم بالكنه؛ على أنه لاا إضافة فيها إلى ا مخل» بل إلى الزمان أو المكان والأمر. الخارج وغيرها. ثم 
إفضهم غير قائلين .بوجحود هذه الأعراض النسبية» فلا إيراد 
أل قوله: قيل: قيل: نبّه لصيغة التمريض على ضعفه؛ إما لأنما .حارجة بأن المعروض تمكنء وكل ممكن حادث. 

وإما لأن عدم القيام بذاته هو التحيز بالتبع» فتخرج الصفات بمذا القيد. وعند الحكيم لا صفات قائمة به تعالى 

وإما لأنه لا يصدق على كلا المذهبين وإن استقام على مذهسب أهل الكلام؛ لأنه لا يصدق على أعراض امحردات. 

وإما لأنه على هذا العَرَض يكفى قوله: «ويحدث»), ولا حاجة إلى قوله: «في الأعتوده إلخ) 

وإما لأنه على هذا يكون الاسبتدلال على حدوث العرض شاكع أده ف تعريفه. فلا يكون إلا حادثا 

قلت: رأيت المحشين عامتهم. تعرضوا لهذا البحث اللفظى وخملوة على الضعف: .مع أن لفظ لقيا 4 لين مطرد ف 

: اتعضوا : ولوقي يي ع بل) لبس عطرد ف 

الششُعى, ثم ههنا قرينة صارفة عن ذلك» هو أنه ذكر مقابله أيضا بلفظ «قيل»؛ فلو دل عليه دل على ضعفهماء فأي أمر 
أكون مختارا له؟ بل لو وزن في ميزان النظر في عبارته» رحح كِقّة القوةٍ والرححانٍ؛ لتقديمه» وأدن مراتبه الاهتمامٌ والاعتناء 

وأما وجوه الضعف فأضعف من الضعف أضعافا مضاعفة؛ أما الأول: فلما عرفت من سقوط الكلية» ولأنه مع ذلك 
لااحتراز عنها؛ لأنه يبقى الصفات : يحترز إلا بمذا. وأما الغاني: فلأن الظاهر بساطة السلب» 
ظاهره العموم» ولا بد للتخصيص من دليل اه لو ذلك لم يحتج الشارح كله إلى زيادة قوله: «بل بغيره») 
وأما الغالث: فلأنه. يعرّف الأشياء على مذهب أهل الكلا مبالاة بعدم استقامته على مذهب الحكيم كما سبق من 
لفسير القيام بذاته» وسيأق أمثاله. 

وأما الرابع: فلأنه بيان لمتعلق محل الحدوث تفسيرا للمبهم لا احتراز» ولأن غرضه به تعميم عروضها لمماء لا خصوصه 


لؤسم وأما الخامس: فلن الحدوث عرضي له) وقد يكون الذاى ما يثبت بالدليل والبرهان كثبوت الاتصال للجسم» 


أ 2 010 5 أ قَاء الع 9 
قا ضياع ف الاستدلال؟ ولأنه يحوز أن يكون مختار المصنف مذهب الأشعري وأحزابه من عدم بقاء العَرَض» فيكون 


انها كلها ظاهرا بلا فاقة إلى الاستدلال. 


١"أقوله:‏ صفات الله: [وإن كانت قائمة بغيرها وهو ذاته. 


شرح العقائد النسفية تلن حدوث العالم 


1< وارقة واللوحة والعُفوصة والُموضة والقبض والحلاوة والدسومة 


جب شرن 


والتفاهة.'"'ثم يحصل بحسب التركيب أنواع إل رطع صوةعد عط 


من هذه البسائط من الطعوم 


> 'فيحسن كيفية ضعيفة الملائمة. وف القابل المعتدل التفاهة؛ لأن تأثيره فيه أقل ثما في الكنيف وأكثر مما ف اللطيف» 
فيحدث كيفية ملائمة أضعف من الحلاوة وأقوى من الدسومة لكنها لا تور في الذوق؛ لضعفهاء ولأن الشبه لا يعمل في الشبه) 
فلا يحصل به إحساسء ولذا يقال: التفاهة؛ لعدم الطعم؛ كما في البسائط» وتسمى تفاهة حقيقية» وقد يقال: لكونه بيت 
لا يحس طعمه لكثافة أجزائة فلا يتحلل منه ما يخالط الرطوبة اللعابية العذبة» كالحديد والصفر. هذا خلاصة ما ف 
«المواقف) وغيره. 
)١(‏ قوله: تسعة ة إلخ أي الطّعُم جنس 5 وأنواعه الأولية البسيطة تسعة) ووجه الحصر ر ما مضى. 

وأورد عليه أ ولا: منع حصر الفاعل في الثلاثة. 

وثانيا: أن المراتب المتوسطة بين غايتي الحرارة والبرودة وكذا بين غايت الكثافة واللطافة: غير محصورة» فجاز أن يكون كل 
منها فاعلا أو قابلا لطعم بسيطء فلا حصر في التسعة ول ١‏ يغ 

وثالثا: أن الاختلااف بالشدة والضعف إن أورث الاختلااف النوعي كما ف مراتي الكيفيات على مذهب ‏ لمشائينطآ 
فلا ينحصر أز نواعه ف عدد» وإن ل يورث كان القبضر لقبض والعفوصة نوعا واحدا؛ إذ لا اختلااف فيهما إلا بمما. 

عاذ أن الخمار والشرع والحسطة ايم 1 كل متها بطعم لا تركيب قيهة وليس من التلتمةء وي دسوئا 1 
التركيب قطعا لم يوحد حجة. 

وخامسا: أن حدوثها على تلك الوجود لا برهان عليه ولا أمارة ظنية» نعم ما ذكروه مناسبات. 


وسادسا: أن الكافور مع شدة برده 24 وكذلك الشاهترج. 


وسابعا: أن العَسَل وبعض القثاء والخيار حُلُوٌ. حارٌ والزيت دَسِمٍ حار والدماغ سِم. بارد» وكثير من الأدهان كذللكً) 


وهو خلاف ما مر ر من الوجوه. 

وأحيب بأن غلبة البرد على المر والدسم وغلبة الحرارة على. الحلو والدسم: إما لتركيب الحامل من أجزاء مختلفة الملعوةا 
أو لعارض أورثه ذلك» كذا ذكره السيد قدس سِرّهِ في «شرح المواقف»). وبالجملة: هذه أمور خطابية لا يطلب فيها إلا الظن. 
(5 قوله: المرارة إبخ: .قالوا: أسخن الطعوم الحرافة» ثم المرارة» ثم الملوحة؛ لأن الحريف أقوى على التحليل من المر» كأنه مر 
مكسور برطوبة باردة. وأبرد الطعوم العفوصة؛ ثم القبض» ثم الحموضة؛ فإن الفواكه الحلوة. تكون أولا عفصة شديدة اليرت م 
ياسخان. الشمس: مالت, إلى القبض» فإلى الحموضة» ثم إلى. الحلاوة» والحامض ولو أقل بردا من العفص فهو أكثر تبريدا 
غالبا؛ لشدة غوصه بلطفه فيهء كذا ذكروا. 


© قوله: والتفاهة إل: تؤهم بعضهم أن المعدود ههنا هو التفاهة بمعنى عدم الطعم؛ وعدّها منها كما عُدَّتْ 


رح العقائد النسفية حدوث العالم 


المحسوسة بحس الشم 


لايعرض الاجر 


وإذا تقررا "أن العا أعيان وأعراضة 


5المطلقة العامة من الموجهات» ولذا تركها الإمام الرازي وقال:“بسائطه كائية 
الحقيقية؛ لأنما طعم بسيط. قيل: يبطله ما قالوا من اجتماع المرارة والتفاهة ف 
قلت: عد المطلقة العامة منها حقيققٌ لا بحَوْرُ وتَوَسُعٌ كما حققنا في الشرحين لنا لااميزان المنطق» 


.- 


الإضافة إلى محلهاء كرائحة المسك» أو إلى ما يقارنهاء كرائحة الخلاوة 


١ل‏ قوله: وليست إلخ: فلا تعتبر أنواعها إلا' بالأوصاف من جهة الموافقة 7 ا متخالفة» كرائحة طيبة أو منتنة» :أو 


قلت: لعل منشأ عدم تسميتهم لأنواعها عدمٌ دخوها حت الضبط مع عدم كمال تميزها'من 
الاعتناء بشأنها؛ فإن صرف الحمم غالبا إلى :ما يشتد إليه مسيسن" الحاحة وهو ف المبصنرات والملموسات والمذوقات» ولذا 
كثرة التسمية في الأنواع المختلفة ‏ الأصوات إلا بقدر ما اهتم به فن الموسيقى 
0١‏ قوله: والأظهر إلخ: لما كان يتوهم من ظاهر قوله: «ويحدث ف الأجسام والجواهرنا ثم تمثيله بحذة الأمثلة: أن هذه 
الأعراض تحدث- ف كليهما وتعرضهما جميعا بلا تخصوض بأحدهماء “دفعه بأنه وإن احتمل ذلك؟ للقطع بإمكان حدوث 
مبعها ف جوهر واحد أيضا؛ فإنه تعالى قادر على أن يخلقها في الجواهن الأفراد أيضاء وم يقم على امتناعه بالذات دليل؛ 
0 الظاهر بالنظر إلى ما هو الواقع بالفعل: أن العامة للمما هي الأكوان» والبواقي منؤط حدوثها بالتركيب» فلا تعرض إلا 
للأحسام؛ إذ المركب ليس إلا الأجسامء لا الجواهر؛ فإنما بسائط 
وعلى هذا فلا تنائي بينه وبين قول شارح «التجريد»): إن الأعراض ا مخسوسة بإحدى الحواس الخمس 
وهر واحد عند المتكلمين» فلا حاحة إلى ما قيل: إنه رأي الشار زح أو هذهب بعضهم؛ لأن كلامه ف الإمكان» كما 
جوهر واحد) جسم واحد بسيط على مصطلح الحكمائ ويراد بالوحدة 
في شرح المواقف) أكنا تابعة للم مزاج المستلزم #“للتركيسًا. 
قلت: سن المراد به التبعية العادية؛ وإلا فلا كلام ف الإمكان 


نا 


وجزه: أن الجسم القدعم 


7 
والسكون ممكن 


شرح العقائد النسفية حك حدوث العالم 


والأعيان أجسام وجواهر» فتقول: الكل' 'حادث أما الأعراض فبعضهابالمشاهدة."" 


إن انقسمت فالأحسام وإلا فجواهر فردة أي حدوث بعضها 


> وكون الأكوان غير متناهية باطل ببراهين إبطال اللاتناهي. 

ومنها ما ذكره الرازي في «المحصل): أن الجسم القدىم إما متحرك في الأزل أو ساكن؛ والقسمان باطلان؛ بما عرفت» 
وستعرف. 

ومنها: أن كل جسم ممكن؛ لأنه مركب وكثير» والواحب ليس مركبا ولا كثيراء وكل بمكن موحودٍ فله موجد, ولا إيجاد 
إلا بعد العدم, والعدم لا يقدم عليه إلا انفكاكا؛ لامتناع الاجتماع بين الوجود والعدم» لا ذاتا فقط. فيكون حادثا. وهذا 
يشير إلى أن الإمكان علة الحدوث؛ لأنه علة الاحتياج. والاحتياج علة الصدورء. والصدور علة الحدوث؛ لأنه لا صدور إلا 
بعد العدم, وهذا ثما احتاره الرازي: أن القدم لا يصلح أن يستند إلى السبب الموحب. 

ومنها: أن الثابت عندنا أن الواحب علة مختارة» أي فاعل جاعل مختار» وفعله مسبوق بقدرته وإرادته ومشيئته واخحتياره» 
وليس. بعلة موجبة كما زعمواء فالعالم لا يكون إلا صادرا عن اختياره؛ فعند الإرادة والاختيار يكون معدوما. وقبلية العدم 
هي الحدوث. وقد يورد أن سبق الإرادة والاختيار يمكن أن يكون تقدما ذاتيا لا زمانياء هذا ما ذكره الآمدي. وفيه ما عرفت 
أن التقدم اشنا لامتناع اجتماع المتقدم والمتأخر: د يكون إلا زمانيا لا ذاتيا. ووجود المراد مع الإرادة يوجحب أن لا يكون 
الإرادة طلبا؛ لأن طلب الحاصل محال. 

ثم اعلم أن .للفلاسفة أيضا طرقا في إثبات القدم. منها: طريق مأخحوذ من.العلة المادية: أن كل حادث مسبوق بمادة) 
فالمادة قديمة وإلا لَتَسلسَاً- نَوَيَالهِشِبة ك بالتلازم يحصل قدم الجسم أيضا. 

ومنها: طريق نسبه لذ إلى العلة الصورية: أن الزمان مبدع لا بداية له ولا تحاية» وإلا لزم الجمع بين وجوده وعدمة) 


وهو مقدار الحركة قائم كا وهي قائمة بالجسم» فلزم قدمه. 
ومنها: طريق مأخوذ من العلة الفاعلية المؤثرة: أن التأثير لصانعه فيه إن لم يتوقف على شرط يلزم ترحيح بلا مرجح في 
وجود العالم في هذا الوقت دون ما قبله. ثم يجري الكلام في الشرط لا إلى نحاية». فينتهي. إلى القديم. ولهذا الطريق تقريرات 


مختلفة عندهم) وهو أعمد الوجوه. 

ومنها طريق مأحوذ من العلة الغائية: أن إمكان وجود العالم قدم» وإلا لزم الانقلاب» وكذا إمكان تأثير الصانع» فلزم 
إمكان الأزلية بأزلية الإمكان» وبطلت أدلة امتناع القدم. ثم بعد الصحتين .ترك الود من المبدأ الفياض» الحواد المطلق» 
الكامل من كل وجه محال فلزم الصدور في الأزل. وأجوبة هذه الطرق بنقض تلك الأصول وقمع البنيان والمباني» وكلها 
مقلوعة بوجوه كثيرة فبسوطة في مواضعها. 
0 قوله: الكل: [أي من أفراد الثلاثة» أو المجموع» أو مجموع الثلاثة.] 

و 3 3 احبوع و2 
(5).قوله: بالمشاهدة إلخ: .أي بشهادة المشاهدة؛ وإلا فمن الظاهر أن العدم ليس مما يشامّد ويعايّن بالذات» وإنما يكون 


معاينا بالعرض» كما يقال: صورة العمى ذ في وحه زيد معاينة مشاهدة» أي صورة وجهه بحيث شوهد سطح مستو مقام <١‏ 


يرح العقائد النسفية 


يخس بوجوده بعد السكون 


كالحركة ‏ بعد السكون» والضوء بعد الظلمة» باليسواد.يعلم الببامينا» » وبعضها بالدليل وهو 


غير المشاهدة 


طريان' الععة كا في أضداد””' ذلك؛ ؛ فإن القدم يناؤ أالعدم؛ لآن القديم إن كان واجبًا لذاته 


بكونه 


نظاهرء وإلا لزم” استناد إليه بطريق الإيجاب؛ . 


لاعينيه, أو غير ذلك: منشأ لإدراك كونه أَعمى وعلى هذا لا يرد أنه يلزم كون مسألة الحدوث من الحسيات والمشاهدات» 


ثم الأعراض التي شوهد كوكًا حادثة: لا يلزم منه كوكا حادثة بال لنوع أي كول هذا العرض بنوعه مع جميع أفراده تحادنة): كما 


0 


إاشوهد حدوث بعض الحركات لا يلزم منه حدوث الحركة بنوعها ليكون كل حركة حادثة» بل قد يكون ككل فرد حادثاء 


لع بوجوده العام الإلي قليماء كما سيأتي» فتلك الأفراد الباقية الغير المشهودة الحدوث من هذا النوع على هذا التقدير: 
كن ذاحلة في قوله: «وبعضها بالدليل». 

ثم هذا إنما يستقيم في الأحسام المشاهدة» المشهود فيها تعاقبُ الأكوانء وإلا َمِنَ الجائز أن يتصور جسم يشاهد فيه 
لد الأكوان دون الآخرء فليس هناك مشاهدة الحدوث ولا طريان العدم» كما قالوا في حركة الفلك: إنما أزلية قديمة, إلا أن 


يقال: طريان العدم عليها ليس بطريان ضده الس> لسكون بل بتعاقب أجزائها 


اقؤله: وهو طريان إلخ: قد يقال: يمكن أن يستدل على حدوث العرض مطلقا؛ بأنه مكن لاحتياجه إلى ذات يقوم 


قلت: إمكان العام بقسميه لم عند الكل » فلا حاجة إلى الاستدلال على إمكان العرض. وإنما النزاع 


للحدوث أو لا؟ فعند الفلاسفة: الامكان لا يورث إلا الاحتياج إلى الغير» وهو مورث. للحدوث 


في أضداد: [هذا على تقدير كوتها وحودية» وإلا فالأعدام ليست أعراضًا ولا محتاجة إلى التأثير.] 
فيشؤة: أن 5 في الممكنات الحتا 
لوحود. وهذا إِنما يصح إذا صح إضافة العدم إلى 
مجوةلة ووكك كه رصح 
لكن و أن الأعدام اللاحقة ليست وحودية مع أتما 


هو الحدوثء أي اقتضاء الماهية الحدوث لا نفس 


5 


أي جعل الواجب علة موخبة لذلك القديمء لا علة 


ك القدم محالا؛ لأن عدمه يستلزم عدم الواجب؛ لأن تخلف 


وكحذا الطريق علم أذ ل ما“ بت”قدمه امتتغ غدقنه 
و يق 

لم إبأن قم ع قله و وا كله 
» بأن يفرض هو موجبة له أو بواسطة» 


ل يي و 2 


| إليه 


شرح العقائد النسفية حدوث العالم 
:للا لل لت 6 ٠بب(؟بيب((7بببيييييجيي‏ سس سس 
بالمعلولية 


إذ الصادرز من الشىء لع وا ختيان يكؤن ]20 بالضرورة» ة إن ا 
5 » فاليا ية لكنونه مسبوقا > | والقدم غير مسبوق وه كسر ا | 


بالزمان لا بالذات 
> أي بتوسط علل مؤثرة متوسطة» أو بتوسط شروط متوسطة هي وسائط التأثير ومتمّماته. والمستند إلى الواجب حبلا واسطة 


كان أو بواسطة- يكون واجبا بالغير؛ لأن وجود المعلول بدون علته التامة الموجبة محال» فالواجب إما عين علته أو مُننَهَى 
سلسلة علله التامة؛ لأن سلسلة الممكنات بدون دخول الواجحب فيها ف سلسلة العلية ممتنعة» ولأن ن التسلسل ف المبادئ 
المرتبة محال إجماعاء وإنما الكلام في جوازه في سلسلة المعدات وأمتالها. 

وبعد النظر فيه لا يرد ما أورده امحشي: أنه يجوز أن يشترط القديم المستند بأمر عدمي» كعدم حادث مثلاء وعند وحوة 
ذلك الحادث يزول ذلك القدم المستند؛ لزوال شرطه. لا لزوال علته القديمة. 
)١(‏ قوله: يكون حادثا إلخ: اعترض عليه الآمدي بأنه يجوز أن يكون تقدم القصد على الإيجاد كتقدم الإيجاد على الوجود 
بأن يكون ذاتيا لا زمانياء ولا برهان على بطلانه. انتهى وقد دفعناه من قبلٌ» وقياسُه على تقدم الإيجاد على الوحود مع 
الفارق؛ لأن هذا التقدم إنما هو في ملاحظة عقلية فقط لا حظ له في العين, وإنما فيه القرَان والمعية الحضة. 
(1) قوله: قدم إلخ: ولا يرد نوطه بشروط متعاقبة لاتقفيّة؛ 'لأنماً تبط ببرهان التطبيق؛ لأنه قد ثبت لا الوجودء ولا يلزم 
الاجتماع بالقعل في أجزائهة كما حققه احققون. ثم يورد بجواز نوظة بعدم أصليَ ساق على وجود حادث, فإذا نياب 


القدسم ينعدم؛ لوجود الحادث؟ لفقد شرطه: 


والحواب أولا: أن الأعدام لا تأثير لخا. 
وثانيا: أن العدم الأصلي لا وجود له إلا في لحاظ العقل» ولم يوحد له منشأ صحيح حتى يكون هو لمنشئه شرظاً 
للتأثير. 
وثالغا: أنه على هذا يكون وجود الحادث مانعا عن وجود القدم بل رافعا له» فإذا انعدم هذا الحادث يلزم أن يعود.ذلك 
القديم العديم؛ لأنه ارتفع مانعه» ومقتضيه كان موجوداء فتم بعدٌ نصاب علت وإعادة المعدوم محال ل عندهم. 
ورابعا: أنه ينقل الكلام إلى سبب زوال الشرط العدمي» لعي أو.وحودي؟ وهكذاء فيلزم التسلسل في الأسبابا 
والشروط. وفيه أنه لا استجالة في تسلسل الأعدام العدمية. وأحيب نما أمور واقعية مترتبة صالحة لحري ل قلت: 
هي أمور اعتبارية عدم تناهيها لاتقفي» فلا يجري البراهين» وبأن عدم عدم الشيء يحصل. بوحوده» فالتسلسل في زوالات 
الأعدام تسلسل في الوجودات» واستحالته قطعية. وف هذا الأمر كلام من وجوه مستوق في «(شرح الرسالة للزاهد؟ 
وحواشيهم وحواشينا وتحقيقاتنا فيه. 
وخامسا: أن الشرط العدمى إما مستند إلى الواجب الموجحب بالذات» أو بواسطة الشرائط العدمية» أو إلى الممتنع 
بالذات؛ فعلى الأول والثالث يمنع زوال عدم الحادث بطريان وجوده» وكذا على الثاني؛ 


زرح العقائد النسفية 


فينوورة امتناع تخلفٍ المملوف عن العم 


الموحبة لا ال 


وأما الأعيان: م دما 4 لحوادث » وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو 


الأن زواله بزوال الوسائط الغير المتناهية» وزوالها مستلزم لوجود الأمور الغير المتناهية: على أن التطبيق يجري في العدمية 
أيضا كما صرح به السيد. انتهء 
قلت فيه أولا: ! فت أنه عدم سابق» وهو لا سند إل شئء لا إلى الواجب ولا إلى الممكن. 
وثانيا: إنه لا معنى للاستناد إلى الممتنع بالذات» ولعله سهوء وإنما هو الممكن بالذات» أو هو زوال الممتنع بالذات أو 
أمتناعه 
وثالنا: إن زوال الوسائط لا يستلزم الأمور الغير المتناهية 'إلا إذا كانت سلوبا بشيطة لكنها ثابتة؛ لأنما معدودة من علل 
جود الشىء, على أنه'لو سَلم الاستازام فغير المتناهية التى هئ أعذامها يجوز أن تكون اعتبارية» لا يجري فيها البرهان. 
)١‏ قوله: تخلف: [التحلف: جلمائدن جزةاذجزت.] 
١‏ قوله: لا هذه صغرى القياس» وقوله: «وكل ما إلخ) كبراه؛ والنتيجة: .أن الأعيان كلها. جادثة؛ إذ أحذت 
لْعْرََ كلية بالإرادة وإن كانت بحسب الظاهر مهملة. ثم كل من المقدمتين نظرية» احتيج ف إثبات كل منهما إلى أقيسة 
كيفركنة من مقدمات. ومنشأ هذا الدليل هو إثبات حدوث المحال بإثبات حدوث أعراضها؛ بناء على .حصر الأعيان 
اأعراضها الحافّة لما. ونفى المحصور فيه يفيد. نفي امحصور. ومآله إثبات لزوم حدوث الأعيان لحدوث الأعراض؛ وقد ثبت 
دونب 
وأصل ما ينشأ عنه هذا الدليك: هو زعمهم أن القددم لا يكون محلا للأمور المتغيرة المتجددة» بل لا يتصور إلا أن 
يكون موضوعا لأوصافه القديمة» ولا يطلقون الأعراض على مطلق الأوصاف. ولا يصلح عندهم محلا للحوادث ولو على 
التعاقب لا إلى تحاية مع قدم نوع الحادث المستمر بالتجدد. وهو كله زعم بلا قود برهان. 
[العارضة لها الحالّة فيها.] 
ما عرفت من دليل حدوث الأعراض.] 


نلو: [أي أما ثبوته بالذليل إلح.] 


شرح العقائد النسفية فين حدوث العالم 


أو الجوهر لا يخلو عن الكون في حيّ” فإن كان" مسبوقاا”.بكون.آسرافي:ذلك المي بعينهء 


ي أيهماكان أي وجوده هذا الكون ( لذلك الجؤهر أو اسم 


ان أو مسبوقيته بكون 


)١(‏ قوله: في حيز إِل: هو ما يعتمد عليه الجسم عرفاء أو هو بمعنى المكان بمعخ نى الفراغ الموهوم الذي يسع المتمكر نّ» ولا فرق 
بينه وبين البعد ابحرد إلا بالموجودية العينية والموهومية الانتزاعية. وعلى هذا لا يرد أن الجسم المحيط مجميع الأحسام ليس في 


)١(‏ قوله: فإن كان إلخ هذا مشير إلى أن الجسم متصف بالأيُون الدفعية؛ فإن عدم الخلو يدل على أن له في كل آن كوناء 


فيكون كل كون آنيا دفعيا لا تدريجياء ثم هذا الكود ن الدفعي منقسم إلى الأكوان الأربعة. منها: الحركة والسكون» وقد صرح 


به صاحب «المواقف) أيضا: أن الحركة والسكون عبارتان عن الكون الثاني لا عن مجموع الكونين» فعلى هذا لا يكون اللبِثُ 
قِ السكون ولا التدريجُ والامتدادُ والسيلانٌ في الحركة. ولا امتراء أنه حلاف العرف واللغة» ولعلهم جَنّحوا إليه؛ نظرا إلى أن 
يقع حلل ف حصر «الكون) ف الأربعة؛ فإنه لا يكون المحصور د كل كون بل مجموعٌ الكونين» أو إلى أن الكون الثاني يلزم أن 
يكون جزءا من الحركة والسكون أيضا إذا سكن في الحيز الثاني. 

قلت: لكن الاشتراك ف حزء واحد لا يرفع المبايئة بالذات في المتأصالات الذهنية ولا الخارجية» كاشتراكِ الإنسان 
والفرس في الحيّوان» واشتراكِ المواليد في العناصرء فلعل المحذور هو أنه يصدق عليه ثِ ذلك الآن ف ذلك الكون أنه متحرك 
وساكن معاء لكن من لم يحوّز الحركة والسكون في الآن لم يلزم عليه صدق شيء منهما فيه» ولا يلزم رفع العدم والملكة عن 
ات الصالح؛ لأن من شرائط صلوحه لمما: التدرج والزمان» فلم يوحد ١‏ في :الآن موضوع صال؛ لِفَقّد الشرط» وإن وجد 

نفس الشخص» وإلا لزم عليه الخلو في آن حدوث الجسم؛ لأن الآن مورث مَقْد صلوح الاتصاف» .فلا محذور. 
(5) قوله: مسبوقا إلخ: فالسكو ون: عبارة عن كونٍ- في حيز مشبوقٍ بكون: آخخر ف ذلك الحيز. وهذا مشير إلى أن السكون 
وجودي ومخسوس؛ لأن الأكوان عندهم محسوسة, وإلى أن السكور ن عبارة عن كون واحد بسيط» فإذا اختمعت الأكوانق 
شير دك ها كود بودن يعوا ود الوذ سيكو اده لأنه مسبوق كرف الغو الجر ص عأ 
مبني على أن الأعراض آنية غير باقية كما هو مذهب الأأشعري وأحزابه. 

قال المحشي: لو قيل: فإن كان مسبوقا قا بكوت آخر [في حير آخر] فهو حركة» وإلا فهو سكونء لم يرد عليه سؤال آن 
الحدوث. انتهى وأورد عليه بأنه يلزم أن لا يعتبر اللبث ف السكون» وهو حلاف العرف واللغة. انتهى 

قلت: قد عرفت أن السكون والحركة عبارة كل منهما عن كون واحد, وهو آنٍ غير باقِء فلا لبث فيه أصلا ف هذا 
العرف أصلاء وإن خالف العرف واللغة» وهو مصرح به ف «(شرح المواقف). ففي كل زمان يقع سكونات كثيرة» وكذا 
الحركات بحسب الآنات. وقد يورد بأنه يكون الكون الثالث سكونا إذا انتقل منه في الثاني ثم عاد إليه في الثالث؛ لأنه 


مسبوق بالكون الأول فيه. ويجاب عنه بإرادة المسبوقية بالاتصال. 


شرح العقائد النسفية لفن 


وإنم يكن" مسبوقًا بكون آخر في ذلك الحيّره بل في حيّر آخر فمتحرك» 


بكون آخر ي فهو يح 


قلت: لعله لا يرد بقوله: «بعينه)؛ فإنه تبدلت العينية ووجد التغاير اعثبارا من حيث النقل» وإن بقى 


قوله: اعلم أن الحكماء عرّفوا الحركة' ب من القؤة إلى الفعل على 
كامل بجميع الأنحاء الأربعة للحركة» وهي : 
؟ٌّ 1 2 4 5 
-١‏ الأينية -١‏ والوضعية *- والكمية 4- والكيفية. 


كحركة السهم والرحى والميغرّل والكرة على مراكزهاء وحركة التخلخل والنموء وحركة الماء في السخونة والبرودة؛ أو من 


8 2 2 ا 2 5 قزرت‎ ١ 

السواد إلى البياض» أو بالعكس ف التَّمَرَ أو من الحّضرة إلى الصّفرة ثم إلى الحمرة ثم إلى السواد. وعند العرف لا يُعدَ من 
1 : ع سناع 1 2 9 ع بال ا ا 6 1 1 

الحركة إلا حركة في الآأين أو الوضع» ولا يعْدون تدريج الاختلافات الكمية والكيفية من الحركة قي شيء. 


ع 5 5 0 5 - 7 3 2 
وما ذكره أهل الكلام لا يشمل الحركة الوضعية المستديرة» كحركة الكرة والرحى والدّولاب على مراكزهاء وحركة الجسم 


رة والر 
القدسي على قُطْرها الأصغرء والبيضي على قطرها الأطول» مع أنه يعد في العرف واللغة أيضا حركة. وأحاب عنه بعض 
شين بأن النقض إن كان باستدارة الوهر الفرد على نفسه في حيزه فلم يثبت القول بما منهم» وبجرد الاحتمال غير كاف 


ل التقضء وإن كان باستدارة الجسم فليس بمتحرك على الاستدارة حقيقةٌ» ولا متحركِ بحركة واحذة» بل هناك متحركات 


كات متعددة بالحركة الأينية» وهى الجواهر الفردة. 
ولو اعتبر بجموع تلك الحركات يخرج عن الموارد؛ إذ الوحدة معتبرة في كل مورد على قياس ما قيل: إن التصديق على 
و الوحدة النوعية» فلا يناقي التعدد 


. ٍ جه 8 
ن كون واحد سكونا وحركة 


اه 


وأيضا يلزم أن يكو 


5 مهن لتم لكان 
اعلى أن اختلااف أنواع الكون ليس 


وفيه: أن هذا بحسب الظاهر يناقي القول بالتقابل بينهما وإثبات الأنواع لمطلق الكون» إلا أن يراد. به اللغوي» هكذا 


قلت: فيه لي نظرء أما أولا: فلأن دفع النقض ف الثاني من الشقين بلأنه ليس بمتحرك على الاستدارة ولا متحرك 


ٍِ كف ناي 
0 منقوض بالحركة الأينية؛ فإن الجسم فيها أيضا ليس متحركا واحدا بل متحركات هي الحواهز الفردة؛ ولا الحركة حركة 


“ل فيخرج عن المقسم حركة اللدسم مطلقا مع أنها من عوارضه اتفاقاء وعدت من العوارض العامة له وللجوهر: 
ن المقسم ( أتما: من عواره 5 ن 


وأما ثانيا: فلأن ثبوت القول لا حاجة إليه؛ لأنه ليس هذا العلم هكذا من السمعي البحت؛ فإن من الظاهر أن 


لؤظر الفرد فوقا وتحتا ويعينا ويسارا وخلفا وقداما؛ إذ هو ذو وضعء ندل الأوضاع فيه مع بقائه على مكانه نمكن ظاهر» 
اطاحة إلى النقل. 


لك ثالن: فاذن الوحدة وحدتاث: 


وهذا معنى! 'قولهم : الحركة كونانٍ في 1 نين في مكاتينٍ» والسكون كونان في آنِينِ في.مكان واحد! 


أي للمتحيز » كل كون بالتسبة إلى سابق أريد به الكون الثابي 
-١ >>‏ وحدة بحتة بسيطة لا شائبة فيها للكثرة والتعدد» كما ف ذات البارئ. 

1- ووجدة مشوبة بالك لحثرة.ناشئة من عروض الجامع الصوري التركيبي الجاع للشيء المعروض بالفعل» وهي وحدة 
تركيبية» وهي أيضا وحدة حقيقية غير اعتبارية محضة» فعلى هذا وحدة تركيبية ثانية في, تحرك الجسمء فالمتحرك والحركة كلاهها 
واحد بهذا الاعتبار. 

وأما رابعا: فلأنه على هذا ينبغى أن لا يكون ن زيد متحركا حقيقة؛ لأن هناك :أيضا متحركات متعددة بالحركة الأينية) 
وهي الجواهر الفردة. 

وأما خامسا: فلأن الوحدة النوعية غير كافية في صدق المقسمء وإلا لزم أن يكون مجموع الإنسان والفرس حيواناء وفيه 
من المفاسد ما تعلمه. 

وأما سادسا: فلأنه قد تحقق ههنا الوحدة الشخصية؛ إذ التركيب من الأجزاء لا ينافي الوحدة الشخصية؛ كما في زيد. 

وأما سابعا: فلأن الاختلاف بالعوارض لا ينافي التقابل» ولا يجب فيه الاختلاف بالذاتيات. 


رم قوله: وهذا معنى م هذا القول كان مشهورا عندهم؛ وهو يوهم أن الحركة والسكون مجموع الكونين» والتمايز بينهمآً 


بحسب كوفهما ف حيز أو حيزين لا أن كلا منهما عبارة عن الكونٌ الثاني» لا مطلقاء بل بشرط مسبوقيته بكون آحر فِّ 
هذا الحيز في السكون, وف حيز آخر في المركة 

واعترض على هذا المشهور أولا: أتحم أطبقوا على وجود الأكوان الأربعة» ولا وجود مجموع الكونين؛ إذ هما غير قارين. 

وثانيا: أن ما خدث ف مكان وانتقل إلى آخخر في الآن الثالث لزم أن يكون كونه في الآن الثاني جزءا من للك 
والسكوت معاء فلا يمتازان بالذات. 

وثالئا: أنه يصدق هذا التعريف على الكون الأول ف مكان تمع الكون الثاني ف مكان آحرء ولا يقال له: المركة افلذاً 
صرفة الشازخ إلى هذا التأويل : أن المراد به الكون الثاي» وبالمسامحة تَتُوا الك لكون وقالوا: الكونان: وظاهر التثنية كون كل كون 
من الكونين جزءا من الحركة والسكون, والمراد شرطية الأو ل للثاني في صيرورته حركة وسكوناء وليس الأول جزءا من نشي 

قلت: الظاهر أن الحركة والسكون كاك منهما كون تدريجي ف حيز واحد أو ف أحياز كثيرة) إما اشن بالفعل إلى 
أكوان موجودة بالفعل متفارزة» أو منقسم إليها بالقوة» وليست إلا بالقوة» وهو على مذهب الفلسفة ظاهر» فالأيُون عندهم 
على نحوين: 

55 فرد تدريجي واحد شخصي غير قار من الممدا إلى‎ -١ 

-١‏ وأفراد آنية غير متناهية. 


والأول موجحود بالفعل في مجموع الزمان» والثائية مفروضة في كل آن من المفروضات. وليس في السكون عندهم إلا فرد * 


وإرح العقائد النسفية رذن حدوث العالم 


أي حدوث الجسم 


فإن قيل : جور أن لا يكون مسبوقًا بكون آخر أصلاء كا ني آن الليدو ث؛ فلا .يكون 


المسبوقية فيلزم الخلو 


كَاء كا لا يكون ساكنًا. 


المراد بالتشبيه التشاوي» لا فد 


متحر 


المدعى 6 على أن الكلام ذ في الأجستام التي تعددت 


العين :القائم يه العرض أي ههتا ف إثبات خدوثها 


قلنا: هذا المنع لا يضرنا؛ لما فيه ل تسليم 
' الوارد على عدم الخلو 


فيها الأكو ان» وجنات عليها الآ عصار و الآ زمان. 


«زمان» ك(الأعصا 


في كل آن أيه كما عند أهل 


لحركة والسكونء وهذا الاعتبار يورث خلوّه عنهما في 


كونه إضافيا وصِدّقٍ الثانوية عليه باعتبار السابق 


لنقض لا يكون إلا الأول الحقيقي الغير 


ثم هذا السؤال قد يقرر بوجهين؛ أحدهما: تقريره على وجه المنع والمناقضة» فعلى هذا يمحن للمجيب جوابان على قانون 


للناظرة أحدههما: أنه منع غير مضر للمستّدل؛ لما فيه من تسليم أصلٍ 6 هو حدوث الجسم والجوهر المتنازع فيه. 


االاخخر: أ ن الكلام في الجسم لا مطلقاء با وتناوبت فيها الآوان» فهو بحذا الاعتبار غير 


ل عنهماء والمدعى عدم خلو كل جسم, لا 


ذأ بوقنه الذي حصصه به القادر المحتار. ومنشأ اختيارهم: أن علة الحاجة هو الحدوث؛ فلو جاز. البقاء لاستغنى 
هو |( بتجدد أمثاله عليه فيحاجة العرض يحتاج الجوهر اه 
و العرض ب ن, يحتاج اجو 


فدفعوه بأن شرط بقَاء الجوهر 
5 1 اه 
فقهم النظام والكعبى من قلماء المعتزلة 


الاسفة امام المعتزلة ببقَاء الأعراضء ما عدا الزمان والحركات والأصوات وما يحذو حذوها من غير القار 
اذهب أبو علي الجبائى وابنه وأبو الحذيل إلى بقاء الألوان والطعوم والروائح» دون العلوم والإدراكات والأصوات وأنواع 


واحتج الأشعرية بوجوه. منها: أنما لو بقيت, والبقاء عرض قائم بالباقي» لزم قيام العرض بالعرض. 

معدا أملا: نع كوف لبقا عضيل لأن .أب اراي ولام بالعرون: للوسيدرق ,اين 

وثانيا: النقض بالعرضية والقيام بالغير والتحيز بالتبعية والخدوث والمخلوقية وأمثالها؛ فإنها أعراض قائمة بالعرض. 

وثالنا: أن البقاء نحو من الوحود باعتبار استمراره» ووجود الشيء عينه عندهم لا قائم به. 

ورابعا: أن المراد بالقيام هو التحير بتيع» فلا نسلم أنه قائم بالعرض» بل كلامم بالموهرء وإفا التّض واسطة القيام. 

وخامسا: أنه لو سلم فلا نسلم امتناع قيام العرض بالعرض كما قالت الكماء: إن السرعة والبطء قائمان بالحركة وله 
نظائر. 

ومنها: أنه لو بقي» ومن اللحائز خلق مثله في الحالة الثانية إجماعاء لزم اجتماع المثلين بلا امتياز؛ لاتحاد امحل والوقت. 

والجواب أولا: أن خلق المثل مشروط بإعدام الأول عنه؛ لأن الجواز ليس مطلقا إجماعاء بل بهذا الشرط. 

وثانيا: أنه منقوض بإيجاد مثله في ا حالة الأولى؛ فإنه قادر عليه؛ فما هو جوابه فهو جوابنا. 

وثالثا: أنه منقوض بإيجحاد مثل الجوهر في حيزه في الحالة الثانية» فلزم امتناع بقاء الجوهر أيضاء وهو مجمع البقاء. 

ومنها -وهو العمدة عندهم-: أنه لو بقي امتنع زواله في الحالة الثالثة وما بعدها؛ لأنه لو كان زواله مقتضى ذاته؛ امتنع 
وحوده ولا لامساع تخلف ما هو مقتضى ذاته عنها. أو مقتضى غيره المزيلٍ له بالإيجاب بطريان ضده عليه؛ وطرياله 
مشرواط بانتفائه؛ لأنه ما لم يخل عنه لم يمكن اتصافه بضده. فلو عَلّلَ بطريان ضده لزم الدور. أو مقتضى غبره اميل له 
باختياره» إما بشرط صدور عدم عنه. والعدم نفي محض لا يصلح أن يصدر عن شيء» أو بشرط صدور أمر وحودي هو 
عرض» لزم تسلسل الأعراض» أو حوهرٌ» وبقاؤه مشروط بالعرض» لزم الدور. 

والجواب عنه أولا: أنه مقتضى ذاته» أي عدمه اللاحق في الثالث فقطء لا في الأول قلا يلزم امتناعه في الأول والثاي» 
بل وجوبه فيهما؛ لأن اللاحق مشروط بالوجود. 

وثانيا: أنه منقوض بزوالة في الزمان الثاني ججَرَيانَ الدليل كله فيه. 


وثالنا: أنّا تمنع أن طريان الضد مشروط بزواله إن التزع تقدم الشرطء وإلا لم يلزم الدورء كما في دخول جسم مقآم 


الآخر ف حيزه. وله أجحوبة أخرى قوية» وكذا للمخالف حجج قوية مذكورة في الأسفار. 

1غ'قولة: ولاق ماهد +11 ذا ١١‏ ا غ الىممه 5 0 “قا ,دا 9 5 
() فوله: ولان. ماهية 'إلح: :هذا الوحه ل كيرت إلة حدوث اطركة ل حدوث: السكونة فلا يثبت به كون الساكن نحل 
الحوادث. وحاصله: أن نفس طبيعة الحركة لكوتما كونا أول ف حيز بعد كون في حيز آخر: تقتضي أن يكون كل كون من 
الحركة مسبوقا بالغير» والمراد بالغير هو الكون الآخر السابق عليه سواء كان ذلك الكون سكونا أو حرّكة. وعلى التقديرين 
يكون ذلك الكون أيضا حادثا؛ بحسب كون الجسم الذي هو محلهما محل الحوادث: وهذا القدر هو المقصود ههنا. ' > 


العقائد النسفية ملا 


شح 


ما فيها من انتقال جال | 


ولا يرد عليه أن الثابت هو كون حركة جزئية حادثةٍ مسبوقة بغيرها الذي هو :الفرد الآحر من:الحركة» لا كون مطلق 


الحركة الساري في أفرادها على الإبحام والاستمرار بتعاقبها حادثا. ووه :عدم :الورود .ظاهر؛»لأن. هذا :الاحتمال غير مضر 


للمقضود ههناء مع أن هذا إنما يرد على القائل بوحود الكلي الطبعى إذا ثنت كون: المطلئ ذاتيا لأفزاده: 


ولعل أهل الكلام غير قائلين بشىء منهماء على ول المطلق ممنوع» ولو سلم فإنما هو في ضمن حلول. جزئياته» 


إل يحلوله عين خلوها كالوجود» وهئ حادثة بحلولماء فكذا المطلق بخلوله» مع أن الحكم الثابت لكل فرد يقبت لنفس: الطبيعة 
لل حيث.هى.هى أيضاء ذ يَفْدَح في هذا الوجه إلا إثبات الاتصال في الحركة»وأن-.هذا كله حركة .واحدة متصلة جرئية 
لستمَرة دائمة أزلية .بلا: بداية». وليست حركات. كثيرة. بحسب الآنات: والأكوان» :وأجراؤها: ليست: إلا تحليلية»: وليسن احداوثهها 
إلابحجدونًا وهميا اعتباريا كوجودها الاعتباري الوهمي باعتبار القسمة الوهمية على:ما.هو مذهب الحكماء؛ فيكون الحركة 
الشتخصية الواحدة كحركة الفلك عندهم أيضا حادثة لا أن طبيعتها قديعة».وأجزاءها أو أفرادها حادثة كما قالوا.:فعلئ هذا 


من .أفراد. الكون والأين أمرا.وهميا فرضنيا 'حادثا بحدوثه الاعتباري» “فلا يضر أزلية 


هذا :الوبحه بكقدمتيه يُثبت: حدوث كل من الحركة والسكون» وحاصله: أن طبيعة الحركة 


#قتضاها.الانقضاء وعدم الاستقرار» وهو 'مناف للقدم المقتضي- للاستمرار “والبقاء:علئ حالة واحدة: وأما السكون فهو وإن 


ل 


كان بقاءٌ على _حالة واحدة عند القائل. ببقاء العرض» لكنه ممكن الزوال عن الساكن؛ لأن. كل جستم بجسميتهضالح بالذات 
وض الحركة له» فصلوحه له مؤرث لإمكان زواله؛ إذ لو امتنع زواله م يتصور صلوحه له 


الأوّرد عليه كما مر: أن اللازم: منه-حدوث جزئيات الحركة:.لا حدوث نوعهاء وقد عرفت ما فيه. 


أورد عليه بأن جواز الزوال :لا 


يستلزم سبق العدم» بل يستلزم إمكان سبق العدم:“انتهئ 


5 على الغفلة عما: قدمه الشارح -ومتينوردهت-: «أن ما يجوز عدمه يكتنع قدمه)؛ فإنه عن تكلم يعلم أن 


كا:عليه العدم لا يمكن أن يكون قديماء فلا. يكون إلا حادثاء فلزْمه سبق العدم بالفغل» لا يحرد إمكان سبقه؛ “ثم يورد 


كون القدم يناقي العدم لا يتم به المقصود؛ فإن قدم الشىء لا“ينافي. إمكان عدمه» وإنما ينافي. وقوع عدمه» فخحينئذ جاز 


يكون وجود السكون أمرا أزليا مع كونه جائز. الزوال نظرا إلى ذاته. 


قلت: لعل المزاد بالإمكان والحواز 9 يلا , ٍ في “الواقع» لا الإمكان الذات 


ور 2 َ 06 ىو 


مانب الوجود» ولا الاستعدادي» ف إمكان عدمه إمكانا ذاتيا -- 


شرح العقائد النسفية هن 


لآن كل جسم فهو قابل لالحركة بالضروزة "* وقدا عرقتةأن مالعبوطاعنالبه . 


وكذا كل جوهر أي بالبداهة أو بالوحجوب» أي إمكانة واحبت 


> فهو ينائي إمكان وقوعه إمكانا واقعيا. 

ومن الظاهر أنه لا يلزم من فرض وقوع تحرك الساكن .بالفعل محال أصلاء إلا أن يقال: .عدم العلم غير علم العدم؛ 
فيجوز إن لم تعلموا استحالة من فرض وقوعه» ولكنه يلزم. في نفس الأمر؛ لمنواز استناده إلى أمر.قددم واجحب بالذات أو 
مستندٍ إليه انتهاءً. 
دن قوله: قابل إلخ: قيل عليه: إنه إن أراد أن الحركة .حاصلة في كل جسم بالفعل ١‏ وأراد بالقبول مطلق الاتصاف: : فممنوع؛ 
0 وهر 4 فاعل قديم بحيث لا يقبل الحركة أصلاء وإن أراد أن كل جسم قابل للحركة بمعنى أنها تمكن له 
إمكانا ذاتيا: فغير مفيد؛ فإن ما يموز عدمه نظرا إلى ذاته جاز أن يستند إلى فاعل قدم بحيث يمتنع عدمه أصلاء فلا يتم 
المقصود الذي هو إثبات حدوث السكون. 

وما.قيل: إنه يجوز أن يراد به الإمكان ن الوقوعي بحيث لم يبق فيه جهة امتناع أصلاء فليس بشيء؛ لأن كون السكون 
ممكن الزوال بمذا المعنى لا يكون لما عند الخضم؛ لحواز الاستناد المذكور» كما يجوز الاستناد المذكور في الحركة عند 
الفلاسفة في الأفلاك» ولذا تدوم لا ومتنع فكها عنها. 
؟)"قوله: بالضرورة إلخ: أي بطريق المشاهدة؛ لأن ما نشاهده من الأجسام هي الكواكب والبحار والأرض وما عليها من 
المواليد الثلاث» وكل منها قابل للحركة بالفعل. أما الكواكب والبحار .فظاهر حركاتماء. وأما الأرض وما عليها فكذلك؛ فإنا 
نرى ف أطرافها زلازل عظيمة بحيث الم يبق فيها طرف. ساكن أصلا. إذا عرفت هذا فما ذكره المصنف من قوله: «والعالم 
بجميع أجزائه محدّث)» معناه: أن ما نشاهده منه يجميع أجزائه محدثء فهذا القدر يكفينا في إثبات الصانع تعالى؛ إذ يصح 
أن يقال مثلا: هذا العالم المشاهد لنا لا يخلو من الحركة والسكون» الجائز الزوال بالفعل» وكل منهما حادث كما ترى؛ فلا بد من 
صانع واجحب الوجود». هكذا قيل. 


قلت: فيه نظرء أما أولا: فلم يثبت جواز سكون الفلك بالفعل بالإمكان الوقوعي؛ مع أنه مما نشاهده. 


وأما ثانيا: فلأن زوال سكون الكواكب ب بحركاتما المشاهدة غير مسلم على رأي من يرى الأرض متحركة» فيجوز ألا 
تكون الأرض متحركة ويحس بحركة الكواكب وطلوعها وغرويما بمذه الحركة» وتكون. في حيزها ساكنة» بل ممتنعة الحركة. 

وأما ثالثا: فلنه لم يأخذ الهواء في هذا المشاهد» ويجوز أن يكون الطبقة. العالية .منها ساكنة غير متحركة» بل تمتعة 
التحرك؛ بما ذكرنا. وكذا يجوز ذلك في كر النار وما تحت أدم الأرض من الأشياى وكذا بعض طبقات البحار؛ لأنا لم تشاهك 
حركات جميعها. 


35 العقائد النسفية لذن حدوث العالم 


لذن" ما لا يخلو عن الحادث لو ثبت في الأزل.لزم ثبوت الحادث في الأزل» وهو محال: 


الأول : أنه لا دليل على اتنحصازن الأعيان ف الجواهر والأجسام» وأأثة لقي وجود 


من قبل أهل الكلام 


2 وأما رابعا: فلأن وقوع الزلزلة بحيت يتخرك بما جميع أطراف 


يه فضلا عن جميع أجزاء الأرض من أعماقها 


وأما خامسا: فلأن مسألة حدوث العالم مستقلة على حدق عد مسالة إثبات الصانع» متفق عليها بين المليين فقط. 


وإثبآت .الصانع غير متوقف عليه؛ لأنة يثبت بمجرد كون الشيء تمكناء'ولو قَدَا؛ لأن وجوده بدون العلة تخال» مع أنه يجوز 
نّ يستند هذا المشامّد المحدّث إلى غير المشاهد من العال» ولا يكون ذلك محدثاء سواء كان صالح المشاهدة أو لاء فلا يمكن به 
إنبات الصانع» فافهم. 


الوقوله: فاأن إلخ: حاصله: أنه لما كان غير محال في شيء من مواطن نفس الأمر عن حلول حادث فيه» لم يتصور وجوده 


في الأزل الذي هو عبارة عن القدم في جانب الما وجو 


د الحادث فيه لازم له فلو كان أزليا كان.اللازم -وهو وحود 


الخادث فيه- أزليا أيضاء فلزم قدم الحادث» وهو جمع دين المتتافييز4 وعلى هذا لا يرد ما سيورده الشارح» لكن يرد عليه: أن 
اللازم له وحود حادث ما فيه» لا وجود حادث معين. 

ولا. نسلّم امتناع قدم وجود حادث؛ لأنه على وجوده الانتشاري مستمر.سيال في هذه الوجودات الحادثة الطبيعية» 
الكوده مساوق القدم في القدم للوجود الإلحي لنفس الطبيعة» وكم من أحكام تختص بالطبيعة ولا تسري إلى أفرادهاء وإن 


كنت مستفادة من جهة الأفراد» كالنوعية للإنسان؛ لكونه عين حقيقة أفراده. وكذا اللاتقفية عارضة لمطلق العدد ومقدور 


لق وغيرهماء مع أن كل مرتبة متعينة من أفرادهما واقفة غير متناهية» فهكذا حال الوجود الإللمي لنفس الطبيعة. فعلى هذا 


افع ما أورده الشارح من الجواب. 
الأقوله: وههنا: [أي في إثبات حدوث العال4.] 


الأقولة: “الأول إله: حاصله: أن العالم عبارة عما سوئ “الله تعالى) 'سُواء.علمنا وحودة أ 
لا منها. كالأجناس المعبر عنها بعالم الغيب» لا يُكتّنه حقائقها. ومن الظاهر أن العالم , 


عيان والأعراض» فلج يقتت ذورك: كل ملكلا غم ممكن" كان +2 


ل ل 3 


انا الشارح مُتّجها إليه. 


شرح العقائد النسفية يننا حدوث العالم 


ولا يكون متحيرًا أصلاء ؛ كالققولة والنفوس المجردة التي يقول بهنا الفلاسفة. 


فهو بجرد عن المادة " الفلكية القديمة» والإنسانية الحادثة 8 بكوتحا موجودة في الخارج 


ا اب: أن المد حدوث منا بحذا ده من الممكنات» الأعيان لد 
ا الى و اوة فقي 


50 لأن لفلف جرف ميزه ات ينا ل ميك ف الطولات 


بل منقوضة بنقوض 


وهو هذا الدليل للشاهدة 5 


حدوثه. ولا حدوث أضداده» وركام لبن القائمة بالسماوات من 7 والأشكالا 


والامتدادات 
وكذا ألوانما عند أهل الكلام القاسة ا 
والجواب: أن هذا غير جل بالغرّض؛ لأن حدوث الأعيان يستدعي حدوث الأعراض؛ 


أي بأصلهء وهو حدوث العالم الا 


قوله: [واخخصاره في العين والعرض؛ لا انخصار كل ممكن.] جوات بتغيير الدعوئ أو بتفسيرها الغير الظاهر 
ثم على هذا يعود هذا النزاع إلى النزاع ف إمكان وجود امحردات وامتناعهاء أو وقوعه وعدم وقوعه لكن أدلة وجودها غير 
تامة عندناء نعم قد اعترف بعض الأئمة بتجرد النفولد» مع حدوثها. 
قوله: [دليل لما يعلم ضمنا أنه لم يتعرض لحدوث المحردات.] 
قوله: حاصله: أنه يلزم أن يلغو تشمير الذيل لإثبات حدوث جميع الأعزاض؛ بل يكفي إثبات حدوث المركة 
والسكون منهاء ولو أريد إثبات حدوثها مستقلا بلا تبعية حدوثها لحدوث الأعيان» لم يكف له ذلك البيان. وعلى هذا لا يتجه 
الجواب كما لا يخفنى» إلا أنه غير وارد على أضل المراد» بل على طرز البيان. 
3 [أي لا يعلم؛ لا أنه لا يحس؛ إذ هو معنى لا عين.] 
إلكن أضواء بعضها حادثة مشاهدة كما في القمر.] 
[القائمة بالكواكبء فالمراد بالسماوات الفلكيات لا الأفلاك.] 
قوله: هي أبعادهاء أي ذهاب الامتداد في الجهات» وإلا فالمقدار عندهم ليس غير الجوهر الممتد:وهم 
غير قائلين بوجود الكم المتصل .ولا المنفصل القائمّين بالجواهر 
قوله: أي لاضطرار حدوثها إلى حدوثها من جهة عدم قيامها إلا بماء فالإضافة للعلية؛ لأدن ملابسة. أو 


هذا ثابت لبداهته من جهة عدم القيام. وهذا تأويل جَعْلِهِ مفعولا له لقوله: (يستدعي)؛ على مذهب من شرط اتحاد فاعله >< 


أنها لا تقوم إلا بها. 


وهو القدم في جانب الماضي 


الثالث أن+الأزل.لينسناعبارة.بحن: حالة رخ كالوضةة لحت بلوم :مين ووه البطهلم فيها 


وجود الحوادث فيهاء بل هوا'' عبارة عن عدم الأولية انق اتكبزار ليوطو أزدلة 


وهي اعراضه / 


مقدرة غيب متاهية في بجانبيعيانا 4و أزلية / كات الحادثة : أنه ما م كة إلا 
خضي دك تا وف 


حركة أخرى لا إلى بداية. . ركذا عر تعيب لقاقالتل جل 0" 220000 


ي١‏ 0 المعن 
الأزلية بمذا المعنى أي لا فرد منها 


تعن" به وإلا فلا خاجة إليه. 'ومكن نصبه على المصدذرية:' والخاضل: أن يلزم من دوك“ الأعيان حدوك 
الأعراض؛ وإلا فلو كانت قديمة لزم وجود الحال بدون محله 
1 

"١‏ قوله لثالث إلخ: مَنْعٌ على المقدمة القائلة: لو ثبت وجود ما لا يخلو عن الحادث ف الأزل» لز أزلية الحادث بالاستناة» 
أن الأزلية ليست عبارة عن كونه في. وقت. أو .خالة:خاصةء بل عبارة. عن عدم ابذاية وحودة ثابتا كان أو زمائيا متضرما 
إذاته» أو عن. استمراره .وسيلانه ف أزمنة غير متناهية .ماضية؛ .وهذا مختص بالزماني كالحركات والفلكيات». لا بالعقؤل؛ 
لتعاليها عن التصرم. 

والأزلية في. الحركات أزلية.تعاقبية لا قرارية» فلا يلزم بحدوث كل.حركة عدم أزليتهاء ولا عدم أزلية طبيعة الحركة.: ووجودها 
الال في ضمن هذه الوجودات الحادثة. ولا يلزم.من: حدوث كن فرد حدوثُ وجود الطبيعة» كما لا يلزم من عدم وحود و 
ِنْسِانَ ثلاثة آلاف سنة أو تماق ألف سنة عدم وجود مطلقه فيهاء كما لا يخفى؛ فإن لما أحكاما خاصة لا تتجاوز الأفراد» 
[اتكام الخصوص قد تثبت لما بالعرض» فلا يتجه الجوات 
1١‏ قوله: بل هو إلخ [أي هو معنى من المعاتي» لا شيء قائم بالجسم» بل معنى اعتباري منتزع عن الجسم هذا الاعتبار] 

: مقدرة إلخ: إنما زاده .تنبيها على أن تعدد الأزمنة على مذهبهم -وهو الاتصال- فرضي وهمي تقديري؛ وإلا فهو 

ن واحد متصل بلا كثره ةف الشخص 

وقد يقال: إنه ليشمل أزلية البارئ تعالى وصفاته؛:فإنه لا زمان عند وجوده. وما يتوهم أنه وهمي؛ فلا جاجة إلى ذكر 
لتَقْدِير: ساقط؛ بأنه قد يتوهم من وجود الحوادث» ولا حوادث ف الأزل» فيقدر وجودهاء فلذا ذكر لفظ التقدير. 

قلت: هذا كلام على مذهب الحكماء؛ وهم غير قائلين بكونه زمانياء بل ليس للمتكلم أيضا أن يقول بتغيره وتصرمه 
نار أو صفة. على أنه لا تقدر في العدم» فلا معنى له عند.عدم الحوادث 
1) قوله: إلا وقبلها: [الواو للحال» أي لا يوجد حركة في حال :إلا في حال كون حركة ما سابقة عليها.] 


بل لا يسلمون ذلكء وإنما عندهم الحركة: ث متصا إما بنفسه أو بالاتصال ‏ - 


لت به 


شرح العقائد النسفية . حدوث العالم 


الحركة يقديم» وإنما الكلام في الحركة المطلقة. 


أي طبيعتها السارية ف أفرادها 
ذٍ الخارج 


والجواب: أنه لا وجود للمطلق إلا في د ضمن امجزئي» فلا يتضور ذم امطلق مع حدودن 
لامتناع وجود الكلي بلا تعين ثي العين هو نفس الحركة 
كل من الجزتيات. 
له للشمكن فيه الجسم 


اوت نف لفحي لقات أو عرض لأنه سطح قائم بالدسمء فله حيز أيضا هو سطح» 0 


هو أسفله هو سطحه الأعلى 


والجوات: أن ل عند اللكلين هى الفراع اليد الذي ريشغلم الخسم دم 


أبعاده. 


> الزماني غير متناه في جانب الماضي كالزمان. ووجودها تعاقبي غبر قار» أو وحود دهري مجتمع في متن الدهر بلا ترتب إِلَّا 
بالاتضال» وهو مذهب جمهورهم. فالشخص أيضا قديمء وإنما الحادث أجزاؤها التحليلية الفرضية المقطوعة الطرفين بالتوظم: 
وهي أفراد لمطلق الحركة أيضا كأجزاء الماء المتصل» لكن وجود الشخص وجود حقيقي ولهذه الأفراد فرضي غير متقرر؛ لكونه 
انتزاعياء فلم يتجه الواب من وجه آخرء ولا إبطال إلا بإحراء براهين بطلان عدم التناهي مطلقا تعاقبا أو اجتماعاء ولو 
سلم اختصاص أجزائها بحالة الاجتماع فهي مجتمعة أيضا عندهم في عالم الدهر وحاقٌ الواقع. 

قوله: عينيا كان أو ذهنيا؛ لأنه شخص ذهني أو لحاظي؛ لاكتناف عوارض: الظرف والمحل. ولذا قيل 
بامتناع الماهية امجردة مطلقا. ثم هذا غير مسلم, لا في المتناهي ولا في غير المتناهي» كما عرفت من تمثيل طبيعة الإنسان) 
وكما يقال: الورد ينقى شهزين» وكل فرد منه لا يبقى كذلك؛ وظاهر أنه في المتناهي. فالعجب ممن جمُثّل له به» ويعترف في 
المتناهي لاف غيرة. 

قوله: [أي للكلى» لا المطلق المصطلح.] 

قوله: [فيه أن حدوث كل فرد لأن لوجوده بداية» والكلي لا بداية لوجوده؛ لعدم تناهي الحزئيات له. قلت: 
مطلق الشيء متصف بكل من الحدوث والقدم أخذا من كلٌ ومن المجموعء وأخذا منه الأحكام العامة والخاصة» والشيء 
المطلق متصف بالقدم؛ لعدم أخذه أحكام الأفراد منفردة.] 

قوله: هذا مبني على مذهب المشائين القائلين بأن المكان هو السطح الباطن من الجسم الحاوي, الممان ذلك 
السطحٌ للسطح الظاهر من الجسم المحويٌ. وعلى أن الحيز والمككان أمر واحد. وكلاهما ممنوع عندنا. 


قوله: أي البُعد الممتد في الأقطار الثلاثة الذي يفرضه الوهمٌ من توهم كون الجسم مشغولا متومّمَ السريان - 


وح العقائد ال 57 


لما ثبت”" أن العالم محدّثء' 


2١ 
َك ذلك الفضاء. وقد يقال: هو معنى المكان, والحيز ما يعتمد عليه الجسمء كما هو عند العرف‎ 


وأما الحكماء المشائية فالمكان عندهم هو السطح المذكور؛ والحيز أعم منه» وهو ما يتباين به الجسم عن الآخر ويتماد 
)عنه ف الوضع» سواء كان مكانا فقطء أو مع الحيئة الوضعية» أو نفس الوضعء كما في الجسم المحيط بالكل 
وأا الرواقية فالمكان عندهم هو البعد الموحود امحرد عن المادة» سار أقطارٌ المتمكن في أقطاره 
ل قوله: ثبت إل رأيت بعض العَرْقّى في بحر محيط من السفاهة يتفوه بأنه في قَلّق من فهم هذه الأدلة؛ لكونه قاصر الذهن 
ِتمُونة؛؛ وبأن الواجب ههنا الاعتصام بأدلة الكتاب والسنة» وأنه لا يجوز التشبث. بذيل العقل وتخبطاته في إثبات .العقائد 
الأسلامية.بل هو سمه ظاهر عند البراهين السمعية. فانظر إلى هذه المرتبة من التخبط من الشيطان وإفراط الجهل بمباني 
الإمان! 
ألم يدر أن إثبات المبائي الإسلامية التي يتوقف إذعان أضل الشرع على الإذعان بماء-هل يمكن: بالأدلة السمعية؟ أليس 
ابحالة الدور أبيّن من استحالة قلب العطار شريفا سيدا؟! ألم يفتح طرفا إلى أن وضمة الممتنعات النظرية أيضا مدفوعة من 
ول طاهرة شرعية فضلا عن البديقية؟! وعند ذلك تُووّل النصوض القطعية وتَضْرف الآيات عن ظواهرها. 
ألم ير 'أن استخالة عدم الإرشال الإلمي عند صدور المعجزة بعد الدعوى أزعجته إلى الإقرار بالنبوة» مغ أن إثبات 
كرا عقلية يصعب على هذا القاضر جداء بل ممتنع عادة؛ لكن من لم يجعل الله له نورا قما له من نور. ومر 
قل المتشابمات على ظواهرهاء فهو من الذين في قلوهم رَيْعْ فيتَبِعونَ ما تشابه منه ابتغاء الفتنة» إذا لم تستحي فاصنع 
: محدث إلخ أي الأجسام بذواتما وصفاتما حادثة» وهو الحق» وبه قال المليون كلهم من المسلمين واليهود والنصارى 
: وذهب أرسطو ومن تبعه من متأخري الفلاسفة كالفارابي وابن سينا إلى أن الفلكيات قديمة بموادها وصورها 
أعراضها المشخصة» غير الحركات والأوضاع والأشواق والإرادات المتجددة وقتا فوقتاء فحادثة» والعنصرياث بمادتما وصُوَيها 
مية بنوعها والنوعيةٌ بجنسها. وذهب من تقدذم أرسطو إلى أنما قديمة بذواتماء ححْدَنَّةٌ بصفاتما. فمنهم من زعم أن القددم 
؛ فقال اليس الملطي: إنه الماء المبدع الأول؛ المخرج منه السماء والأرض وما بينهما؛ أحذا مما في التوراة 
ؤقيل: النار» والبواقي منها بالتكثيف. وقيل: البخار» والباقي إما بالتلطيف أو التكثيف. وقيل: الخليط من كل شيء 
وحزء. 
ومنهم من زعم أنه ليس بجسمء فقالت الثنوية من المحوس: النور والظلمة» والعالم من تولدهما. 
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ؤقال الحرمانيون: النفس والهيولى. قد عشقت باليوى؛ لتوقف كمالما الحسي والعقلي عليها؛ ومنهما أنواع المكونات 


زقيل: الوحدة تحيزت فصارت تُقطاء ومنها خطاء ومنه سطح بالاجتماع» ومن جمع السطوح الجسم. 


شرح العقائد النسفية 1 المحدث للعالم هو اللّه تعالى 


وتعلوم أ كناك لا بد لدج فون شبرورة لساع 


جملة معترضة إتماما لما يحب في جواب «الما» 


مرجّح» ثبت أن له محدثا. 


جواب «الما» 
وَالَحَدِث للعالم هو الله تعالى””" أئ الذآتْ9©) 
أي المخالق الموجدء المخرج له من العدم إلى الونحود” و 
> وتوقف جالينوس في هذه المسألة» وقال لبعض تلامذته: اكب عني: إن ما علمت أن الالح قدم أو محدث. فظعن به 
فيه بعض أقرانه إذا أزاد مِنْ مَلِكِ زمانه تلقيبه ب«الفيلسوف)» فلم يلقّبه به. 
(1) قوله:. امتناع إلخ: يرد عليه: أن العدم السابق قد ولا مرججّح له وأن العدم لا يحتاج إلى تأثير.مرحح, إلا أن يقال: عدم 


العلة علة لعدم المعلول» سواء أحذ عدم العلة التامة» وهو التحقيق» أو عدم علةٍ مَّاء كما قيل. وقد يدفع استحالة التربحح 


بلا مرجّح بالفارٌ من سبع إلى أحد طريقين سنحا له من غير ترحح» وله موارد نقوض أحر أيضا. 


وقد .يقال: عدم العلم لا يستلزم علم العدم. وله أحوبة أخرى أيضا. ومن هذا يختار: أن الممتنع هو الوجود بالإيجاد بلا 
موحد. وللبسط مقام آخرء نبذ منه في مقدمات «التوضيح وتلويحه)». 
رم قوله: ترجح إل:. [ولا يمتنع ترجيحه بلا مرجح عندنا كما في الإرادة إذ هو ترجيح وترجح المراد به.] 
رم قوله: هو الله تعالى إلخ: هذه مسألة يتوقف عليها الإقرار بالنبوة وصدق دعوى مدعيها؛ إذ لو لم ينبت ألا وجود البارئ 
فمن أَرْسَله؟ فهى من أقدم علل الإيمان بالرسالة» كالتوحيدٍ والاتصافي بالصفات الكمالية وبالإرسالٍ وبخلتٍ الملائكة الوسائط 
للإيحاء. فإثباتها مع نظائر بخمس مائة آية أو بالأخبار الشرعية» وكوتحا مغنية عن الأدلة الكلامية إغناءً الإصباح عن 
المصباح: من أعظم مراتب إفراط الجهالة وأقبح أنحاء السّفاهة» ولكن لا غرو من الْكُعَةٍ الراعن الممحوٌ في الوقيعة في الأئمة؛ 
والطاعن فيهم اللاعن» والغالٌ في غنائم الشريعة الخائن. 
(:) قوله: الذات إلخ: قيل: فسره به ليصح الحمل عند من لا يجوّز حمل الحزئي. وليعلم أن موضوع الطبع حمل المجهول على 
المعلوم؛ والمعلوم سابقا علمه بصفة كونه محدثا؛ لأن المحدّث لا بد له من محيث. 9 إيراد صيغة الفصل» وإلا فمقامها 
عند اشتباه الخبر والد لنعتء والعَلّم لا يصلح نعتا. قلت: هذا أصل علة الوضع؛ ثم لت الملاحظة عنها كما في (تنت دكا 
أَلرَقِيبَ* (المائدة: »)١١0‏ ودار الحكم على الدليل لا على العلة» كما في عامة 1-6 الشرعية. وقيل: إنما وصف بألا 
وجوده من ذاته الإشعار زيادة وجوده عليه بِأثة ناشع منه. وأورد عليه بأنه لا يثبت من دليله. قلت أولا : : لشراة به الوجوة 
المصدري المتبادر» وهو زائد إجماعا ناشع منه. وثانيا: إن الدليل / يقمه عليه» بل على بحرد وجوب الوجود» كما يعطيه ألفاظه؛ 

وقد يقال: لو كان عين ذاته لزم إمكانه؛ لأن العينية ليست لذاته؛ وإلا لكان عينا في الممكن فهو لغيره؛ فيكون مكنا ” 
قلت أولا: معارض بأنه لو كان غيره لم يكن لذاته: وإلا كان غيرا في وجود الوجود أيضا فهو لغيره. وثانيا: بأنه لو كان غير 
قام به فهو علة لإمكانه؛ ووجود العلة'مقدم؛ فإما أن يدور أو يتسلسل أو ينتهي إلى العينية. وثالغا: إتما لذات الواحكا 
لا لذات مطلق الوجود. 


. العقائد الذ لنسفية 
شر ِ 


هو المستحيل عدمه بالذات مطلقا لا نحو منه فقط كالسابق واللاحق» 


لواجيا الووجوّد الذئ -يكون وجوده مق" قال أ ولا ياج 2 “أضكة؛ إذ ذ لو كان 


الواجب 


جائز الوجود لكإن من جملة العالل؛ فلم يصلح عيينا اليل ومبذا ل 4 مع أن:العالح: امبه”* 


أو إمكاتة 


بيع ما يصلح عله عل وجوه ميد له. 


ي لكل جنس صالح لكو 


000 : إن مبداً الممكنات "بأ سرها لانت أن يكوان واجتبا»؛إذ لو كان ممكتا 


بار ادل استدلال بالحدوث على انك وهذ بالإمكان على العلة أي بتمامها 


وقد يتوهم أن هذا دليل على وجود الصَانع من غير افتقار إلى إنطال التسلستل ”© أ ؤلييلق 


لعدم ذكر إبطال التسلسل فيه 


الخالق للعالم» الواجب الوجود؛ إذ الممكن لا يصلح علة موجدة لشيء 


كذلك: بل هو إشارة إلى أحد أدلة بطلان التنناسل» وهو أنه لو ترتتٍ ساسلة المدكنات 


أي ليس دليله بلا افتقار إليه بل دليله بإبطاله بمذا الدليل الحوادث 


ولا يحتاج [أي وبحودة أو ذاته في وحوده.] 
[أي ماهية الذات؛ وهو الحقيقة الكلية.] 
: إلى شية: [أي موجود همكن أو واحب.] 
: محدثا إلخ: قيل: إن لم يصلح محدثا لجميعه فمسلم لكن التالي خلاف الفرض؛ لأن الفرض كونه محدثا له» فيجوز 
العالم غير حادث؛ مبدأ لما يصدر منه. وإن لم يصلح محدثا لما سوآه» فالملازمة ممنوعة 
قلت: قد تقرر أن الممكن لعرائه عن الوجود في نفسه لا يصلح علة موجدة لشيء. وأيضًا قد تقرر عندهم أن كل ذات 
أفكنة محدثة. وقيل: الملازمة منوعة؛ لأن صفاته جائزة الوجود وليست من العالم. قلت: لا ينقض-الكلية؛ لأن معناها: كل 
ات جائزة مر ن العا م 


الأقوله: اسم إلذ: إن أريد به الكا الفردي خالف المتبادرء ولزم كونه اسما لكل فرد. وإن أريد به المجموعي فهو مر أفراد 
اخ إك ارد ل المردي م و ل دعن «هو من هرا 


الإاعينه. وينتقض .بالضفات: .ونع الملازمة؛ لخواز كونالممكن غير غلامة. قلت: هذا كله واو؛ إذ 12 ممك 
ينه. وينتقض ب وعنع الملازمة؛ لحواز كو ن غير واو؛ ! 5 


ياه علامةٌ ولأن كل ذات ع حادثة. ثم هذا ليس حادثة حتى ينقض بشيء. 

ثوله:.يصلح علما: [أي يمكن وإن لم يكن بالفعل.] 

لالقوله:. مبدأ إلخ: مبيعٌ على أن علة الكل علة لكل جزء منه؛ وفيه أنظار. وما يشاهد أن النجار علة فاعلية للسرير» 
لليس علة لكل حشّب ومسمار» وموحدا له: ساقط؛ بأنه ليس علة وفاعلا إلا الحدوث الجمع والتركيب والهيئة السريرية» 


قوله: التسلسل: [وكذا أخوة الدور» ولم يذكره اكتفاء بأخيه. وقيل: الدور مستلزم لتسلسل» وهو مفروغ عنه في مقامه. ]| 


ِو 


شرح العقائد النسفية 0 المحدث للعالم هو الله تعالى 


لا إلى نهاية لاحتاجت إلى علة» وهي لا يجوز أن تكون نفسها ولا:بعضها؛ ؛ لاستحالة كون 
ذاهبة بالترتيب لا إلى إلى ّ جزأها 


الغيم علة لنفسه ولعلله »بل خارجا عنها ؛ فيكون واجبا » فتنقطع السلسلة. 
" لأن الخارج عن جماتها هو الواجب؛ لا غير اللام.عوض عن المضاف إليه 


كت 


ومن مشهور الأدلة برهان التطبيق »وهو أن نفرضن من المعلؤل الأخير إلى غير النهاية 


على بطلان عدم التناهي الكمي لا اللاتتفي أي تقريره أن نفرض إل 


جملة» وما قبله بواحد ملا إلى غير النهاية جملة أخرىء ثم نطبّق اللدملتين» بأن نجعل الأول 


أو مما بعده بواحد أو كثير معين متناه بالتطبيق الإجمالي العقلي الباء للبيان 


من الحملة الأولى بإزاء الأول من الحملة الثانية» والثان بالثان» وهلمٌ جَدّاء فإن كان بإزاء 


أي نطبق الميدأ على المبدأ والأوساط على الأ لأوساط في البو واقي على الترتيب 


كل واحد من الأولى واحد من الثانية» كان الناقص كالزائد » وهو مجال »وإن لم يكن ' 


بلا بقاء فضل أي الجملة أي واحد موجحود هو الثانية 
فقد وُجد في الأولى ما لا يوجد بإزائه شيء في الثانية» 
هو الواحد الزائد لوا ع ليها 
لحاجة رجح وجودها بتساوي طرفيها لإمكاتحا إلى علة مرجحة لوجودها على عدمها الأصلي.] 
[لاستلزامه تقدم الشيء على نفسه بالوجود» فلا يفيده التغاير الاعتباري.] 
[لف ونشر مرتب.] 
لأنه لو كان ممتنعا لم يوجدء فلم يوجد غيره» ولو ممكنا كان داخلا ف السلسلة. ومعنى انقطاغها: 
انتهاؤها في ختم العلية إلى الواحب؛ فلا يرد ما يتوهم. 
قوله: يورد بأن مجموع الممكنات والواجب ممكن» فله علة» وهي ليست إلا جزأه. وأجيب بأن امحتاج إليها 
مجموع الممكنات» والخروج يلزم لقطع السلسلة» وههنا ينقطع بالواجبء فهو علة لكل ما سواه. ومن أدلة إبطال التسلسيل 
ند يلزم وحود ما بالعرض بدون ما 1-7 وله أدلة كثيرة. 
قوله: [يحري ف المتصلات الكمية بالترتب الاتصالي» وفٍ الأعداد ومعدوداتما بالترتب الوضعي أو العلي 
أو اللزومي.] 
[هذا تقرير إجرائه في المنفصلات.] 
[فتكون زائدة عليها بواحد.] 
أي مساويا له أما كونه زائدا فلزم من كونه كلاء والناقص جزء منه؛ لأنه مشتمل عليه وعلى قدرٌ زائا 
مقطوع من المبدأ إلى المبدأ. وأورد عليه بأن الزيادة والنقص من عوارض الكمّ من حيث التناهي, والمساواة ههنا بمعى عدم 
الانقطاع» أي التشابه في هذا الوصفء لا بمعنى التطابق بلا فصل» وليس هذا موضع بسطه. 
قوله: [لامتناع اجتماع المساواة والزيادة في شيء؛ إذ هو مصداق التناقض.] 
قوله: [كل منها بإزاء واحد واحد منهاء بل انقطعت الثانية.] 


يرح العقائد النسفية المحدث للعالم هوالله تعالى 


طخ الثانية وتناهى؛ ويلزم منه تناهي الأول؛ لأنب لا تزيد على الثانية إلا بقدر رمتناو» والزائد 


ادة بعد ختم السلسة 


ل نامي بقدر متناو يكون متناهيا بالضرورة. 


انها يمكن ,فيا ة خفا. حت الوجوّد. دون ما.هو وهمي حضص؟ 


ى ف (التمهيك» علئ الصاتع بأن المطرٌ مثلا دلي السحات» وإن. ل'ير الستحات» 
ولَذَا يعلمه به الأعمى» وكذا المنسوج والمخيط والبناء على الناسج والخياط والباني يحصل به علمه باليقين. انتهى قلت: هذا 
بعرم على جري العادة لا بطريق القطع القطعي الذي يمتنع خلافه بالذات. وقد يمكن وحود المطر بدون السحاب عقلا على 
قط حرق العادة» وخخرق العادة من جنس الممكنات. وقال أيضا: إن أمثال هذه المعلومات بعد الفكر توحب القطع؛ وتصير 
كلما ضروزيا يحب الإبمان به» ومن شلك فيه يصير كافرا 

قلت: النظري لا يضير ضروريا أصلا بالقلب» نعم. هو :مسا 


في. القطع». لا في مراتب جلاء القطع؛ وأعجب منه 
ذا التكفير على أنه لا يتعلق الإكفار بإنكار البديهيات أيضا. 


لقَوله:: تحت الوجود إلخ: أي يكون موجودا .واقعيا. غير منوط ياعتبار»..خحارحيا كان أو ذهنيا. وإنما.شرطه. لأن ههنا مغالظة 
باشتراك لفظ اللاتناهي؛ لأنه يطلق على اللاتناهي الكمي واللاتقفي».وهما طبيعتان مختلفتان مختلفتا الأجكام والآثار. 
فالأول محال والثاني .جائزء بل واقع في الأعداد والمعلومات والمقدوزات وأجزاء الجسم وسائر الانتزاعيات؛ ولهذا يجرون 


لكان 


لضان ,لإبطال عدم تناهي النفوس الناطقة المفارقة بإثيات ترتبها بإضافتها إلى أزمنة. جدوثها.. وأورد عليه بأنه. لا ترتب للقلة 


لالكثرة في كل زمان. وأحيب بأنه لا ضير به افي ترتب الأزمنة الغير المتناهية لا لأن الحادث في كل زمان قدر متناه. 


قلتِ:: لا حاجة إلى إثبات الترتب؛ لما بحققه الدواني أن. كل جملة غير متناهية فهي مترتبة بترتب المجموعات الغير 


الإناهية يعد إسقاط واحد واحد بالترتب العلى أو اللزومي» أو بترتب الأعداد العارضة لحا. لكن يرد أن المجموعات أمور 


التازية ولا استحالة فيها. قلنا: لكنه يجري فيها إذا كان.منشؤها غيز.متناه» كما في الأجزاء المتساوية الغير المتناهية في الجسم 


رد بأن التوسطية شخص واحد غير 
وحود. قلنا: التوسط له امتداد عرضي 
اختلاف. نسبه ,واستمزارة» و! ف .نفسه , فيكفى. لإجرائه الكميةٌ ولو عارضية»: أو بالعرض ولا يلزمه 


والقطعية عند جمهورهم موحودة في الخارج ف 9 في.عالم الدهر» وهو المحقق عندهم» 


شرح العقائد | لنسفية 


لأن العقل لا يقدر على إحضار غير متناه تفصيلا 


فلا يرد ' النقض بمراتب”'' ' العدد. بآن تطبق جملتان» : من الواحد لا إلى نباية» 
نقض هذا البرهان أي سلسلتان 
والثانية<من الاثنين>لا إلى عباية. ولا بمخلوضاث اللذدتعالن ونةمر افيا ؛ فإن الأولى أكثر من 
"أ مع لزمالد 
الثانية م لا تناهيها وذلك لآن العووة لا تناهي الأعداد والمعلرمات والمقادورات: 


3 أي عدم وروده لأن إل الاعتبارية 


أي مقدوراته أي من العدم فيه 


أنها لا تنتهي إلى حد لا يتصور فوقه آخرء لا بمعنى: أن بادلا مايةالرزيايشق في لمجو 


كل من هذه السلاسل الثلاث الحملة صفة لقوله: #حدة 


فإنه محال. 


0 
إجماعا 


> بل أطبقه على وحود الزمان ف الخارج قائما بالحركة. وإن الأعدام اللاحقة غيبوبات لا أعدام حقيقية» فالإجراء ظاهر. 
قوله: لأن اللاتناهي لاتقفي وكلٌ جملة موجودةٍ متناهيةٌ: وقد يورد بأن السلاسل: الغير المتناهية -كالأعداة 

والمقدورات واللزومات وغيرها- موجودة ف علمه تعالى» الشامل لحميعهاء وإلا لزم الجهل بالبعض فيجري فيها؛ لوجودها 

بالفعل. وأحيب بأن وجودها بالفعل غير متناه ليس ممكناء فلا يشمله العلم كما لا يشمله القدرة. 

وفيه أن العلم أعم من القدرة؛ لأنه يعلم الممتنعات أيضاء كما تعلمه؛ بل أزيد منه. وفيه أن المعلوم بالذات هو المفهوم) وهو 

ثمكن لا ذات امحال؛ إذ لا حضور له ولا جهة له من الوجود. 


قوله: [أي بإجرائه في إبطالهاء وهي واقعية على صفة عدم التناهي.] 
قوله: [من الاثنين أو الواحد إلى غير النهاية. والظاهر دخول الواحد» والجمهور على خروجه من العدد؛ لعدم 
الكمية فيه والعدد منها.] 


[وهي ممكنات ذاتية فقط» ولو ممتنعة بالغير لا ممتنعة بالذات.] 
[لأن العلم يتعلق با محالات أيضاء وبجموعها مع الممكنات أكثر منها فقط.] 
[نائب فاعل لقوله: «لا يتصور».] 
[صفة لله تعالى أو للمحدثء فلا إشكال معنى بل لفظا.] 
يريد به أنه لم يقصد به الوحدة الشخصية لحذه الذات؛ فإنه ظاهر؛ لكونه جزئياء بل قصد به انحضار 
المفهوم الكلي وجوبا في الواحد الشخصي. ثم مفهوم الواجب ليس صفة هو مفهوم ذاتي كاشف عن عين الحقيقة ومضّداقه 
نفس ذاته الحقة كما أن مفهوم الناطق ولو صفة في الظاهر» فهو لكونه عنوانا لمبدأ مقوع يعتبر ذاتيا. 
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فالإسبات هذا المطلب طرق» 


أركب» وإلا:لو كان حارجا كان في مرتبة نفس الطبيعة اليا عن الوجوب: بل ممكنا أو ممتنعا:قابلا للغدم.. وهو محال 


وتشخصه عين ذاته؛ لما تقرر بالبرهان» فلو تعدد كان تعين كل المتعدد عين الماهيةع فلزم وحدة المشخضين بالشخحص» 
وهو التناقض 
س ذاته؛ لامتناع حصوله من غيرهء وإلا لزم إمكائه؛ لاحتياجه 


والثابي أنه لو فرض تعينه زائدا 


له في الوحود, والنوعٌ المقتضي لتعينه ينحصر ف فرد واحد قطعاء وإلا لزم اقتضاءٌ المتنافيين واحتلافٌ الصادرين بلا اختلاف 
ف المصدر, وتعددُ التشخص باختلااف استعداد المادة 
والغالت: أن التشخص يحتاج إليه في التعين الشخصيء فنسبته إلى الطبيعة النوعية كنسبة الفصل إلى 
ن يحتاج إليه في التعين ييا 
الله في التتحصل نوعا أو شخصاء والفصل مقوم» فلو تعدد الواجب لتعدد تشخصاهماء وإلا لزم التوحيدء. فيلر: 
يما من وجوب الوجود ومن التعين المقوم للشخص. في التمايز الشخصي: والتركب ملازم للإمكان بالاحتيا 
الآخر الكل عنها ذاتا. 
ار بالتظ ١|‏ دأب أها. الكلام قله ططق م غربة سمح با أبو شكور 0 5 فة الزهنان 
وأما بالنظر إلى داب أهل ام فله طرق ربة ح يما شكور ف «التمهيد) وهو علامة الزمار 
منها: أنه ينبت بضرورة حاجة المصنوعء والثابت بحا مقندر بقدر ااذ 
ٍ 2 وع» وا : 
لد قلت: هذا شبيه بأدلة الفقه أو خرص أهل الميئة» فانظر إلى وثاقته وقطعيته 
ومبها:. أن الثابت بالدليل واحد, والزائد لا دليل عليه فما لا يحس ولا يدرك بالدليل له حكم العدم» فلا يسبمى 
١‏ الدليل» وليس, فلا نقول به. 
ومنها: أنه لو تعدد فإما أن يتصلاء فهما واحد؛ لاتحاد الإشارة» أو ينفصلاء فالفصل بالتحديد؛ والمحدود مقدور فله 
»_وانحانسة تورث الشبه» والشبه بالخلق محال» ويحتاج إلى مقدّر بالكسر. ثم .أورد بأن العالم لا متصل بالصانع ولا 
ور و ق ويحتاج: إلى ر 2 ( 3 نع 
تكفا هنا. أجاف ين عدم الخلو. عند التجانس والنوعية» ول ن-العالم وصانعه 
د الصانع فالمصنوع إما بالاشتراك فلا يتم الملك؟ لأنه بالمناصفة» ولا ينفذ. تصرف أحد الشريكين كلاء 
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ف بالحكمة والحواز» والممنوع مقهورء .وهو لا يصلح إا. وإما بالافتراق فالاستحالة أكثر إذا أراد 


أنه لو تعدد مع العلم والقدرة والحكمة والاتفاق بلا تعارضء فأحدهما بمذه الصفة كافء فلا فائدة في الثاان» 
بع رض عكار 


كله غنية:. فلا يكون إلا 


لمنها: أن الثاني غير معلوم لنا بالدليل» والعبد ما لم يعلم صانعه ورازقه وآمره وناهيه لا يصلح الإبمان به؛ للشبهة في - 
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اثبات عدم إمكان صدقه 


(الأنبياء 0 من أرباب العقائد الشرعية 3 المصرح به بهذا التقر قرير» بل هو مستفاد منه أي ف السماء 1 


لَفَسَدَتَا). 


عن هذا النظام المشاهد 


وتقريره , 0 أحدهما حركة زب 


دليل لإيكان هذه الصورة من عت 


از مطين عدم ركد ما يا" مع عزل اللحظ عن الامتناع العارض 


> المعرفة والتميز بين الخالق وغيره. وهذه وجوه رويناها تنشيطا لخواطر ذوي الغقول؛ ولا نقول: إتما وجوه بل لا أنما أشياء 
أو شيء من مفرح القلوب فضلا عن مطارحة الكلام فيها 

قوله: سمي به؛ لأنه مبني على فرض التمانع؛ لأنه يبين فيه تمانع الآلة عن الألوهية. قيل: هذا |١‏ لبرهان لا منغ 
صدق مفهوم الواجب على الأكثر إلا إذا ثبت ملازمة الوحوت والصانعية. قلت: إمكان الصانعية لازم لذات الواجب؛» 
وإمكاما ملزوم لإمكان التمانع الملزوم للمحال» وقد لزم من فرض التعدد فيكون محالا. ومن غرائب أطوار بعض رؤساء أملّ 
السّقّه التمسكُ بآيات الوحدة كقوله: «إِلَهُ وج 4» وقد عرقت أن الإيمان بالشرع منوط بإذعان التوحيد, وأما هذا الدَلِل 
في الآية فعقلي ملزم للخصم لا معي » غير ملزم للتنوية. 

قوله: [وقد يُمَرّرُ بأنه لو أمكنا أمكن احتماع إرادة كل منهما على حركة زيد» فإن وجدت بمما لزم توارد عانِين 
مستقلتين على معلول شخضيء ولو بأحدهما يلزم عجز الآخر.] 

قوله: تصوير للتمانع لا لإمكانه. وأورد عليه أولَا: باحتمال كون أحدهما صانعا قادرا دون الآخخرء وعزفكت 


ما فيه. وأحيب بإرادة الوجحوب مع الصنعء وبأنه يلزم التعطل أو الإيحاب. ورد بأنه موحب صفاته فلا نقض في الإيجاب؛ 
وفيه أنه كمال لا العالّمُ والإيحاب في الكمال كمال. وثانيا بالنقض بفرض تعلق إرادته بعدم ما وحب ذا فيجري فك 
الدليل: قلت: عدمه ممتنع بالذات» فلا يتعلق به الإرادة كعدم الواجب. 

وثالغا بالحل بأن عدم القدرة لامتناعه بالغير بسبب تعلق إرادة أحدهها بخلافه ليس عجزا للآخر؛ فإنه لا يقدر على إعداة 
المعلول مع وحود علته التامة» وإرادة أحدهما الوجود تحيل عدمه. قلت: الامتناع بالغير لا يحيل تعلق القدرة؛ لأن كل ممكن:إما 
ممتنع بالغير قبل علته التامة أو واجب بالغير بعدهاء فلا يكون مقدوراء وإعدام المعلول عند وحود علته مكن مقدور بإعدامهاء وم 
وحودها وبقائها ممتنع بالذات؛ إلا أن يبنى الأمر على مذهب الأشاعرة. وقد يجاب بفرض التعلقين معاء فلا نقض ولا حل؛ إِذّ 
تعلقا بالممكن الصّئف. ورد بأن تعلق الإرادة بما تعلق به إيجاب ذاته له يحتمل أن يكون أزليا فتعلقا معاء 

قوله: يجوز العقل بالنظر إلى ذاته» بخلاف إرادة عدم ما أوجب ذائه وحودّه» كصفاته؛ لأنه فرض متنافيين 
كلاهما مقتضى الذات الواحدة؛ وهو محال بذاته. وقد يجاب بأن خروج الممكن المقدور عن قدرته بمقاومة الغير عَكْنٌ لا 


وج غيرٍ المقدور من بدو الأمر أو لامتناع بإرادة نفسه أو بايحاب ذاتِه لا غيره. 


الوحدانية 


فى إرادات إلعياد جمعا 


تلق الإرادة بكل منهمنا في نفسه» إذ لا تضاة بهن 3 اتيك نل ابوت داقر افو /دة ْنكل 


ا التضاد المصطلح عليه 
أي المرادان 


أن يحصل الأمران فيجتمع الضدان» كام + فيلزم عجز انمره 5 وهو أمارة الحدوث 


در بالإرادت واجتماعهما مخال 


الإمكات؛ لما فيه من شائية الاحتياج» فالتعدد اسوادة لإمكان التهانع المستلزم ‏ للججحالة 


الخاص المناقي للوحوت 
تكميل وتغميمها للممكنات طرا أي على إيجاد ما يخالف إرادته 


ون عالا"'. هذا تفصيل ما يقال”': إن أحدهنا إل يقد عا عل خالفة الآخر لزم عجره ,» 


فى إيجاد الأمور 2 المرادة 


ن غم فق ار ار ال 20 


د الأشياع وتخالك هو مخاصمتهما. في الإيخآد والإعدام 


؛ 5 زامها” ' المحال. أو أن يمتنع اجماع الإرادتين» كإرادة. الواحد مجركة اقيايدا 


ن وا احد إلى الفاعل 3 


)١‏ قوله: لمراذين: [وهما الحركة والسكون جمعا في زمان واحد.] 

أ لد [يحضل شيء ء منهما فهو عَجْرْهماء أو مرادٌ دُ أحذهما وحصل مراد الآخر لزم عجز أحدهما.] 

وله: عجز: [لأن وقوع أَحَدهها لازم؛ لامتناع الخلو عن موضوع صالح.] 
ألخدها: [لأن عدم خضول مرادة بعد الإرادة؛ لعدم قدرته مع إمكانه.] 

قولة: المشتلزم: [صفة لقولة: «إمكان التمانع» لا ل«التمانع».] 

وله: محالا: [لأن المستلزم للمحال محال» لكنه امتناع بالغير إلا أن يقال: الواسطة هي في الإثبات وكاشفة لا في الثبوت 

لى الإجمال بلا لحاظ مادة.] 

لزم تحجزه:* [لأنه عدم القدرة عما من شأنه هي؛] 
غير ممكنة إل ووجه الدفع مما مر أن المماتعة في نفسها ممكنة» وإنما نشأ الخال من فرض التعدد» فيكون الخال هو 
لا'نفس الممانعة» وكذا اجتماع الإرادتين في نفسه ممكنء وإنما جاء الامتناع من فرض التعدد» والاعتبار باجتماعهما 


ل واخد باط| ؛ لأنه ممتنع في نفسه بنفس تصوره» وإثما منشا جوازه كان هو التعدد فيكون حالآا؛ لأن المحوّز للمستلزم 
ل ع في بنفس تصوره» و[ وازد و و ا 


للشتحال محال ولما استلزم إمكاكٌ التمانع إمكانَ العج., وهو محال كان إمكانه محالاء فكان :إمكان التعدد وهو ملزومه- 
1 0-7 1 


و 


كلا وإذا امتنع إمكانه كان متنعا؛ لأن إمكان الممكن واجب. 
6 < 9- 
[أ)قوله: لاستلزامها: [والمستلزم للمحال نحال» وإلا لزم جواز انفكاك اللازم عن ملزومه.] 


يد [أي تحريكه وإسكانه؛ فإن الإرادة يتعلق بفعل نفسه لا يغيره.] 


يع 
ا 
1 
1ْ 
1 
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واعلم أن قوله تعالى: الَو كنَ فِيهمَآ ءَالِهَةُ إلا لله لَفَسَدَنَا4ك بحجة إقناعية”"» والملازمة 


النظام 


عادية ' على ما هو اللائق بالتطابيات 


قوله: [أي بمنظوقه» وأما برهان التمانع المشار إليه به فقطعي بإجماع المتكلمين:] 

قوله: لم يدر بعض القاصرين ما أودعه الشارح بمذا اللفظ. فوثب ورَقّصء واجترأ أن يقول: .هذا حرف 
تقشعرٌ منه جلود الذين يخشون ريحم فأين هذا من دأب الإسلام؟! بل هي حجة قطعية» وما أورده في رفعها فبنيانه على 
شفا جُرٍْ هارٍ. 

قلت: يا أَسَنَى على هذا الزمان, الخارج فيه المدعي لتلبسه بصورة الإنسان لا يمسها مُسشكة من نطق الإنس والحان؛ 
عزتكما استشنع بعضٌ جعْلَ أهل الميزان مفهومَ الواجب كلياء ولم يدروا أتهم جعلوا اللاشيء ومفهوم شريك البارئ أيضأ 
كلياء وهما ممتنعان بالذات» فضلا عن التكثر الواقعي» بل الإمكاقي: فيا يي على أن هؤلاء الكَمَلةَ في العونة ل يبالوا بأنّ 
الشارح كيف بلغ مبلغا في بيان إعجاز القرآن واستقصائه معارج البلاغة ولطائفها واعتباراتما. 

والوجيز في أصل مقضوده أن القرآن فيه حك وأسرار ومصالح واعتبارات مطموح إليها لا تحصى» فقد ينظر فيه مصالل 
العامة والخاصة وحطاباتحم» فأودع في الآية كلا النظرين» فهي بعبارة النص مخطابة وِطّاب للعامة وحجة على مط الإقناع 
على قدر عقوطم با يلائم شأنهم في مبلغ العلم والدراية القاصرة عن معاني البراهين الغامضة» وبإشارة النص برهاكٌ وحجة 
قطعية نخطابا ونظرا إلى عقول الخاصة على قدر غوران مداركهم ومبالغ أقاصي تشحيذ خواطرهم في معاركهم. 

ثم ردّه ليس إلا لصلوح ظاهر نظمه برهانا قاطعاء لا لأنه يشير إلى دليل قطعي) كيف وقد اعترف به في قوله: «المشار 


إليه بقوله تعالى)» وهذا ظاهر لمن تدبر مضمون هذا الرد» ولو كان لهذا الحبان رجولية لزمه أن يدفع هذا الرد الذي زعمه على شَهًا 


[بين تعدد الآلحة وفساد السماء والأرض.] 
[واقعة على جري العادة» فهي قضية اتفاقية أو لزومية عادية» لا لزومية عقلية؛ لعدم العلاقة.] 

قوله: أي المخاطب بما العامة» والكلام يخرج على قدر عقول المخاطبين» فهذا لا يناي البلاغة» بل هو 
عينها؛ لأنما بطباق مقتضى المقام والحال. ثم السر ما عِلَّمناك: وقد يقال: هو إشارة إلى أن جعله إشارة إلى برهان التمائع 
غير مرضي له أخذًا مما آثره جار الله في لكشافه أن فيه دلالة على أمرين: وجوب أن لا يكون مديرهما إلا واجداء وأن 
لا يكون الواحد إلا إياه وحده بقوله: «إيّه أللّة4» وهذا لأن الرعية تفسد بتدبير الممكنين لتغالبهما وتناكرثما والتمانع» ففي 
تحادل للملكين ومطاردة. 

وقد يقال: إن الآية لبيان فساد. الشرك وصلوح التوحيد بأنه لو كان في السماوات آلحة كما في الأرض لفسدت كتتاهاً 


بشؤم الشرك» وإِعما بقاؤهما ببركة لو السماء عن الشرك. انتهى فتدبر ما فيه. 


العقائد النسفية 


ضوع على الإقتآع بل على القطع 


أ عمط 200 


(المؤمتون: 41) أي زوالهما عن هذا الترتيب والتركيب 


هده فمنجرد التعدد”" لا يستلزمه؛ لجواز ' الاتفاق على هذا النظام» 
المهيب بالنضد وهو المقدم للشرطية على البتات من الآلحة المراد منهم الؤجباءء لا مخرد المعبو: 
١‏ قله جارية إلخ قيل: العادة قد تفيد اليقين كالعلم ببقاء الحبلّ الذي شاهدتاه أمس » فأين محرد الإقناع؟ ودفع بأن هذا 


الشاهدء لا في الغائب المقيس على الشاهد» وباك هذا في العادة الدائمة» لا ف الأكثرية الغالية» والتغالب من هذا 


1 للت: العادة ولو دائمة ليس غاية الأمرافيها إل.عدم فعلية جات الخلاف» لا إمكانه» ولو فرضنفامتناع الخلاف فيها 
تناع عادي لا عقلى, والقطعية عقلا لا تحصل إلا بالامتناع عقلا. 

قوله: بقؤله تعالى: [بلا ملاحظة وجوب الصنع» وفيه التزاع.] 

قولة: بقوله تعالى: [إذ في سورة المؤمنين: يروما كن مَعُددَ من لَه إذا قت 8 لَه با خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضْهُمْ :6 بَعْض 


أَللْهِ عَمَا يَصِفُونَ©6» (المؤمنون: 41).] 


قوله: ولعلا: [أي انفرد كل منهم ا خلقه ولغلب بعض الآلحة على الآخر.] 


م قوله: وإلاآ. إل : أي وإن لم يكن الآية حجة إقناعية والملازمة عادية». لم يتم صحة الكلام على تقدير قطعية الاستدلال؛ 
وإلا- الخ :.اي 


رود المنع على الملازمة على تقدير إرادة الفعلية». وعلى بطلان اللازم. على إرادة الإمكانء .واللازمُ -وهو عدم صحة.الكلام 
إلبي- .باطل» .فالملزوم مثله» وهو القطعية وعدم الإقناعية» فثبت الإقناعية. 
١‏ قوله: ند التعدة: ٠‏ |أي بلا ملاحظة وجوب الصنع» والنزاع فيه.] 
اقوله: لحواز إلخ اعلم أن هذا الرد وقوله بإقناعية الملازمة استشنعه كثير من لا تدبر له إلى أن أصاب الداء ذوي الأفهام 
كفره بعضهم. فمن معاصريه الشيخ عبد اللطيف الكرماي» شنع عليه مستندا إلى أن صاحب «التبصرة» .كمّر أبا هاشم 
قد ف.دلالة الآية. انتهى 
وقد عرفت ,أنه من قلة التدبر وكثرة التجاسر. على إسلام المسلم» وكا 
نما يقربه فيما أجاب عنه المحقق الزاهد علاء: الدين محمد بن محمد البخاري الحنفي تلميذ الشارجح ذيًا عن أستاذه» 
افاضله: أن العلاج على قدر حال المرض وقوة الطبيعة وقوى الأدوية» كذلك مداواة الطبائع فالمؤمن سماعا وتقليد لا يحرك 
تنه بالأدلة كعهد النبوة» واللجافي الغليظ الجامد على التقليد لا ينفعه الحجة؛ بل السيف» والشاك العاقل القاصر عن درك 
الاك يتلطف له بالمقنعات الخطابية» والاهتداء بالبراهين. لا يتأتى إلا للآحاد من العباد» والغالب على الخلق الجهل 


مور والاحتفاف بالأمور العادية. انتهى ففرجت به؛ للتوافق 


شرح العقائد الد لنسفية 


القرآنية والنبوية 


وإن أريد إمكان الفساد فلا دليل على انتفائه» بل التصوص شاهدة بطي" السياوات ورفع هذا 


فلا يكون التالي باطلا حتى يتم القياس الاستثنا جره شرن أي نقصها وتحليل تركيبها 


لا يقال: الللازمة .قطعية والمراد بفلساكاهما عدم تكونههاه_بمغنى أنه لو فوفن صانعان 
في الجواب عن هذا الإيراد على القطعية 


لأمكن بينها لإ يو انعا ليا فلم يكن أحدهما صانعا ا تع لأنا 
نقول: إمكان التان نع لا يستلزم إلا عدم تعدد الصانع» 
إمكانا ذاتيا أو 03 والنات 
[كقوله تعالى: «إيَوْمَ تظوى ألسَّمَآءَ كط ليجل الخنيام (الأنبياء: 20٠١4‏ وقوله: :«(إِذًا ألسَّمَآءٌ 
40 (الانشقاق: »)١‏ وقوله: «( (أَنمَطَرَثْ وقوله: (انتترث) وقوله: وقوله: «مُدَّتق) لكا ما 
فِيهًا وََلْتَي) (الانشقاق: 9 4)» وقوله: 131 شَىْءٍ هَالِقُ إل 2 و (القصص: 88)» وقوله: ل( مَنْ عَلَيْهَا قَانِ©)» 
(الرحمين: 15)» والأحبار لا تحصى.] 
قوله: سلك ابن الحمام في إثباتما في «مسايرته») طريقين» أحدهما: أن المسلم يقطع بقطعيتها لإخباره تعالى» 
وغير المسلم يجبر عليه با محاحة بإثبات النبوة 
قلت: حاضله إثبات ممعي بناءً على احتيار عدم توقف الشرع على إذعان هذه الملازمة» بل ولا على اعتقاد التوحيك. 
فعلى هذا لا حاجة إلى هذا البرهان في التوخيد» بل يثبت بكثير من السمعيات. لكن لمناقش أن يقول: الشرع منوط على 
إثبات فعل الإرسال» وهو بعدم إمكان النزاع ف وقوعه؛ فيناط بإثبات امتناع 'التعدد. وثانيهما: أن العلوم قطعيةء كغلم 
حجبل عَهِدناه حجرا أنه حجر الآن» وغير محتملة لنقيضها ولو ممكنا عقلا. 
قلت: حاصله أحذ الحزم أعم وأنه كاف ف الاعتقاد المعتبر» ويوافقه ما صرح الشارح بأنه عند ظهور المعجزة يحضل 
المزم بصدقه بطريق حجري العادة. 
قوله: [الظرف متعلق بالمصدرء أي قوله: «تمانع)؛ قدم عليه اهتماما.] حاصله: أن الملازمة نظرية 
يثبت بكلازمات ثلاث: أنه لو تعدد لأمكن تمانعهماء ولو أمكن لزم عدم صانعية أحدهماء بل عدم وحوبه» وإذا لزم ل وجا | 
مصنوع بعدم ارت على قرض وجوبهما 7-7 فمعنى قوله: الم يكن أحدههما»)» أي لم يكر ن شيء منهما صانعا؛ للزؤة 


خلاف الفرض بالعجز, وهو عدم وجوبه» وعلى هذا لا يتجه الجوابان؛ أ أو يقال: الملازمات مطوية في هذه لملازنة. 
قوله: حاصله أن اللازم علع 0ه تعدد الصانع» واللازم ف ووالازية عدم المصنوع» فلم يثبت امار لا يقال: فقد لبنثا 
أصل المطلوب وهو عدم تعدد الواحب»” الأنه لم يثبت بهذه الملازمة» ولأن الكلام في صحة الملازمة» ولأن الصانع أخحص كن 


|/ لواجبء فلا يلزم من عدمهة عدم ال لوجحوب. وفيه ما مر أن صلوحه لازم للوجوب. 


يرح العقائد النسفية الوحدانية 


ل الا يتستلزم انتفاء اميسو 2م رمالاف مروتس دارط رز ررد فلي يكوه بالودو 


ع انتفاء اللازم إن أريذ”" بالامكا 


كل أن اثتفاء ٠‏ الفساد في الزمان الاضي". لفاة التكدة فنا تسومنايمب آمل 


لا يستقيم الاستثنائي على إثبات الامتناع أن اها كذلك 


هذه الآداة الشرطية في المواضع البرها أي عدمه عدما سابقا أو لاحفا اد ترقا 


١‏ قوله: على إلخ: الأول مقصور على منع الملازمة» وهذا مردود بين منعي الملازمة وبطلان اللازم على التقديرين» والظاهر 
ل عبارة الإيراد احتيار الأول» وإلا لم يقل: «لم يؤحد مصنوع». بل ل يمكن وجوده. وحاصله أنه أريد بقوله: «إلَمَسَدَنَا)4 
عدم تكونمما بالفعل؛ أي بقاء عدمهما السابق لا عدمهما اللاحق كما هو ظاهر اللفظ» ولا وجوب عدمهما السابق» 
فلا نسلم الملازمة» أي لا نسلم أن عدمهما بالفعل لازم للتعدد؛ لحواز وجودهما بأحد الواجبين. وفيه أنه على تقدير التمانع 
قتع إلا أن يقال: إمكان التمانع لا يلزمه وجوده. وإن أريد به إمكان عدمهما السابق فبطلان التالي ممنوع؛ أي لا نسلم 
أنه لا يمكن عدمهما؛ إذ هما من الممكنات. وفيه أنه ممتنع على تقدير إرادة الواحب وجودهما. وفيه أنه ممتنع بالغير 
إابالذات» فلا يرفع إمكان العدم. 
الأقوله: إن أريد إل أي عدم تكونحمما بالإمكان. وقد يقال: يمكن إرادة. إمكان الفساد مع إرادة أحدهما الحفظ 
ح2 وإلا لعجز مريد الفساد أو الحافظ. وفيه أنه لا يثبت الملازمة بل عدم التعدد. وقد يقال: لو تعدد الواجب لم 
١‏ ل العالمى فلا يوجدء وإلا لأمكن التمانع الملزوم للمحال؛ لأنه لازم مجموع التعدد وإمكان الأشياء. وفيه أنه توجيه بعيد 
ل ظاهر النظم. 
) قوله: فإن إ: إيراد على تمط الاستدلال بالشرطية بلفظة «لو)؛ فإنما تدل على أنه فرض عدم التعدد أولاء وبه يرتفع 
الأشاد؛ فأين إثبات عدمه؟ 
[لا الدلالة على انتفاء التعدد يسبب انتفاء الفساد» سببية في الجزاء.] 
لللهُ: قلنا إلخ: حاصله أنما شائعة الاستعمال فيه لغة وعرفاء لكنها تجىء لهذا أيضا قليلا عرفاء كما يقال: هل زيد في 


؛ إذ لو كان لحضر مجلسناء فهو أيضًا من معانيها المعتبرة عند أهل العرف واللغة» وسماه علماء البرهان 


ي على إثبات نفيه» فالسلب ثابت لا سلب بسيط نظرا لا واقعا.] 


شرح العقائد النسفية 15 قدم اللّه تعالى 


كما في قولنا: لو كان العالم قديها لكان غير متغير» والآية من هذا القبيل»”' وقد يشتبه على بعض 


الأذهان أحد الاستعمالين بآخر, فيقع الخبط. 


كما اعترى ابن الحاجب على علو كعبه فأورد على الآستدلال 


هذا تصريح بها عَلِم التزاما؛ 


قوله: أي من جنس بيان بطلان الشرط ببطلان الجزاء عدما أو امتناعا؛ بناء على نفي الملزوم بنفي 
اللازم» وليس السببية إلا في نظر العقل وبنمط الواسطة في الإثبات والعلم» لا على وجه الواسطة في الثبوت» وإلا فقد يكون 
الشرط معلولا للجزاء 

ثم الملازمة بين تعدد الآلحة أو إمكانما وإمكان التمانع» وكذا بين إمكانه وإمكان عجز أحدهاء وكذا بين إمكانه وعدم 
كون العاجز واجبا: قطعية» وبين التعدد بالفعل وتمانعهم بالفعل» وكذا بينه وبين فساد السماء والأرض بالفعل بوجود 
التمانع والمضادمة: ظنية» فهو لا يخالف ما عليه الجمهور كالغزالي والبيضاوي وغيرهها أنما قطعية. 

ثم اعلم أن مسألة توحيده -سواء كان توحيد الوجوب أو توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية؛ أو توحيدا علميا حبريا ف 
الأخبار عنه وعن أسمائة وصفاته وأفعاله؛ أو توحيذا إراديا طلبيا بالدعوة إلى عبادته بلا شرك- مسألةٌ ما بديهية خفية أو 
نظرية حفيةٌ مؤنةٍ الفكر مما يحتمله العامي؛: حتى يجب ذلك على من لم تبلغه الذعوة كسكان شواهق الحبل» وبغيره يموت 
كافرا معذباء كما روي عن إمامنا الأعظمء وروي عنه في التنبيه على هذه المسألة: أن سفيئة في دجلة تذهب ممتلئة بأمتعة 
بنفسها وتعود بنفسها وترسو وتتفرغ وترجع بنفسها بلا مدبر لها يزعمه كل أبله وصبي أيضا محالاء فكيف في هذا العالم علوه 
وسفله. انتهى ومن ههنا قال أبو العتاهية: 

عجبا كيف يعصى 
2 أنه واحد 

والقرآن مملوء ببيان التوحيد وحقوقه وروادفه» بل هو أصل الموضوعء إوَلّين سَأْلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّملوتٍ والارض 
لَيِقُوأْنَ أللّهُ» (لقمان: .)١6‏ 

قوله: قد يتوهم أنه يعتبر فيه اللزوم الذهني وليس ههنا. والحواب أولا: أنه أريد به معناه اللغوي. وثانيا: أنه 
مبني على اعتبار اللزوم البين بالمعنى الأعم فيه» وعند هذا العبد يعتبر اللزوم العام النظري أيضا كما في أسفارنا في الميزان: 
وثالثا: أنه لازم ذهني لمفهوم الواجب عند من تصوره مفصلا؛ إذ من نَصوّر من لا يقبل العدم» ومتنع جميع أنحاء العدم عليه؛ 
تصور أنه ليس معدوما عدما سابقا ولاحقاء وهو معنى القدم والأزلية والأبدية» وبحذا ظهر أنه لا حاحة إلى إقامة الحجة 


عليه» وأن ما ذكره الشارح تنبيه لإزالة الخفاء. 


ررح العقائد النسفية قدم الله تعالى 


إذ الواجب لا يكون إلا قديئا” 3 »أي لا ابتداء”” افاحياده إذ لو كان حادثا 0# بالعدم 


متحدان مفهوما 


لكان وجودم من:غيره ضرورة؛ حتق ا« كلض أ اواج وديم راطا 5ك 


«تصريح بما علم إلا 


لس بمستقيم؛ ؛ للقطع بتغاير للفهومين» دان العياجما في التساوي بحسب الصدق» فإن 


على الأقراد 


الوم على أن القدييم أعمّ من بواجي لصدقه 0 صفات بالواجكن بخلااف ص د 


كمون أو مستقرون ة لا الإضافية الحضة أو الغ 


فإنه 3 يصدق عليها .ولا استحالة في تعدة الصفابم القديمة. وإنا لمتجيلن يد الذوات 


القديمة. 


قوله: قديما: [لكن قدمه ليس زمانيا اتفاقا بين أرباب الحكمة والكلام؛ لأنه ليس زمانيا متصرما يجري عليه زمان بل 
فوقه.] 

[)قوله: أي لا ابتداء إلخ: وقد ورد به الشرع أيضاء كقوله تعالى: «ِإهُوَ الْأَوَّلُ وَالآخِد) (الحديد: "). والأضل هو الأولية 
الخَقيقِية, فلا يسبقه عدم, وإلا لكان العدم أؤل من وجوده. وفي الحديث في قصة الأزمن الآتية: «يقول: فمن خخلق الله؟) 
ا أصحاب الصحاح والسنن. وفيه رد على من يقول بمعلوليته» وهي لازمة للحدوث» وفيه نصوص كثيرة 

[ال)اقوله: مسبوقا [وصف كاشف؛ تحرزا عن الحدوث الذاتي ا 

١١‏ قوله: لكان: [قبل؛ وإلا لزم تخلف المعلول عن علته المستقلة» أو ترجيح بلا مرحح.] 
0)قوله: للقطع إلخ: أجيب بأنه يراد التساوي بالترادف عند قدماء المتكلمين» كما في «التبصرة) من ترادف. الإسلام 
لمان مع بيان تغاير مفهومهما. والحواب: أنه رد على من جعلهما مترادفين بمذا الاصطلاح؛ ولعله ظفر به في كلام أحد 

7 قوله: أعم إلخ: أي باعتبار الأفراد الفعلية» وإلا فالعموم لا يتوقف على الإمكان أيضاء فلو فرض حصر الحيوان في 
انان كان أعم فيه أيضاء وإن تساويا في الأفراد. وكذلك مفهوم «واجب الوجود) أعم 374 «اللما وإن كان شريكه ممتنعاء 


لكنهما > اهز أعم وأخص مطلقا؛ فإنه كلي وذلك جزئي؛ والعموم والخصوص صفتا المفهوم 


ي و 


افكذا زيادته في الأفراد» 

اله من غير ملاحظة أمر خارج عنه. ولذا قيل: عدم اعتبار الإذعان أعم من اعتبار عدم الإذعان مفهوماء وإن تساويا 
#ذاقا, فامتناع الممكنات القدماء -كالعقول- لا يمنع عموم القديم من الواحب. وكذا لو فرض حدوث صفاته تعالى؛ لأن 
4 م القدسم أعم من الواجب» وإن النحصر فيه في الواقع» كالشمس في ذكاء. 


الاثوله: ولا استحالة: [دفع لما يتراءى: أن تعدد القدماء محال عند 


شرح العقائد النسفية 3 قدم الله تعالى 
تصريح”' بأن الواجب الوجود لذاته هو الله تعال وَصِفات واستدلوا غلى أن كل ما هو قديم 
مصاديقهاء لا مفاهيمها؛ فإنها ثمكنة كباقي المفاهيم 


فهو واجب لذاتهء بأنه لولم يكن واجبا لذاته لكان جائز العدم في نفسه» فيختاج!” ' في وجوده إلى 


خصّص» فيكون محدثا؛ إذ لا نعني بالمحدّث إلا ما يتعلق ويجوده بإيجاد شيء آخر.”" 


ده لا نريد ولا نتقصد 


قوله: تصريح إلح: : يرد عليه أن الصفة محتاجة إلى موصوفهاء والوا احب لا يحتاج إلى شيء فْ وجوده. وأحيب بأن المراد 
بوحوكا وحوب ثبوتها لذاته تعالى» وأنما مسندة إليه إيجاباء لا اححتيارا. 

قلت أولا: لا اشتراك معنى بون وجوب الوحود في نفسه ووجوب الثبوت لغيره» فكيف يطلق عليهما لفظ واحد؟. 

وثانيا: إنه لا يقال له: واجب الوحودى بل واجب الثبوت للذات؛ لأن المراد بالوجود هو الوجود ف نفسه. 

وثالغا: إنه لا يختص بصفاته أيضاء بل يعم جميع لوازع كل شيء وذاتياته؛ فإتما واجبة الثبوت لذاته كالحيوان للإنسّان؛ 
فيكون واجب الوجود شاملا للممكن. 

ورابعا: إنه على هذا لا يحصل المقصود من تساويهما؛ لأن الواحب أعم من القدم. 

وخامسا: إنه توجيه بما لا يرضى به قائله؛ إذ يأباه قوله: «الواجب الوجود لذاته»؛ لأن الضمير راجع إلى الموصول» 
لا إلى «اللماء ومصداقه الذات وصفاتها كلتاهما. وقوله: «كل ما هو قديم إلخ) بإرجاع الضمير إلى (القديم»). 

وسادسا: إنه لا يتم التقريب» ولا ينطبق عليه دليله؛ إذ هو مثبت لامتناع العدم؛ فلا تبقى ممكنة. 

وسابعا: إن ألفاظ الدليل كلها تأباه» كما لا يخفى. 
(5) قوله: فيحتاج إلخ: قلت عليه أولا: لا يحتاج إلا إلى مرحح؛ هو العلة الموجبة لهء هو الواحب سبحانه, ولا يلزم بأ 
الحدوث؛ بل القدم. 

وثانيا: إن هذا معنى الحدوث الذات؛ ولا يقول به أهل الكلام. 

وثالغا: إنه لا ينافي القدم بمعنى عدم سبق العدم عليه سبقا انفكاكيا. 

ورابعا: إن الإرادة متعلقة بوجود العلم وبسبقه» ولا تقولون بكونما محدثة. 


وخامسا: إن الصفة لو كانت واجبة لم تكن قائمة؛ لأن القيام بلا حاجة في الوحود محال؛ ولا حاجة للواجب إِلّ 
ثم هذا المعنى للمحدث محدث لا يقول به الحكماء أيضا؛ لأنه عليه لا يكون العقل الأول محدثاء ويكون الثاى محدثا لو أريك 


قفن مسبوق بالعدم قا عندنا فيكون محدثا؛ إذ التعلق بالاختيار لا بالإيجاب.] 


هرج العقائد النسفية لاا قدم اللّه تعالى 


بأن 0 الصفات لو كانتب واجبة للناتها لكانتت ار والبقاء معنى » فيلزم قيام ا معنى ثالمعترةء 


هذا الإيراد مشترك الورو د على وجوبها وقدمها؛ إذ البقاء لما لازم على ك 


١‏ وباك كل صنفة فهي باقية ببقاو هو فس تلاك اايزةظ! 


وهذا'' كلام في غاية الصعوبة؛ فإن القول بتعدد الواجب لذاته منافٍ للتوحيد» والقول 


أي مسألة قدم الصفات لأنه يلزم إما تعدد الواحب أو تعدد القدماء» ونقض الكلية بأن كل ممكن إخ وحصره و 


إإمكان الصفات ينافي قوهم بأل كل مكن فهو حخادك: 


إفكانا خاصا 


ناك رَحموا عا قديمة بالزمان””' بمعنى عدم المسبوقية بالعدم» وهذا لا يناني الحدوث 


أي القائلون بقدم الصفات أي في الواقع القدم الزماني 


الذاي» بمعنى الاحتياج إلى ذات الواجب كعات فهو © قول ا ذهب إليه الفللاسفة' ف من 


بل إلى موحود أي موجود 


الواحد 


ف الوجود أي القول بالحدوث الذاتٍ 


ام كل من القدم والخدوث إلى الذاي والزماني» 


الظاهر أنه ترديد لا تقسيم؛ لعدم تصور الاشتراك معنى 


5 قوله: بأن إلخ: مبني على عدم بقاء الأعراض» وامتناع قيام العرض بالعرض» وقد عرفت ما فيه. وقد يقال: الممتنع القيام 


قن التحيز بالتبعية» وليس في صفة الواجب. ثم الجواب مبني على تسليم الامتناع» فهو كذلك على أنه يجري في بقاء 
الأعراض»؛ لجواز أن يكون بقاء العرض عينه. فلا يثبت به امتناع بقائها. 
قوله: نفس تلك الصفة: [وأما العرض فباق ببقاء هو غيره» وإلا لما انفكٌ عنه زمن حدوثه. وهذا ناقض لأصلهم: أن 
للد قائم بالذات» زائد عليه.] 
قوله: وهذا إلح: قلت: لا صعوبة على . مذهب الأشعري وتبعه القائلة بعينية صفات الواجب لذاته من الوجود.والتشخص» 
الاي راجعة إلى وجوبه. وإنما هي على تقدير الزيادة» ولا مخلص عنها بالقول بأن محال تعدد الذوات القدماء» لا تعدد 
فق القدم, كما سيصرح به. وأما قولهم: «كل ممكن حادث» فالمراد به الذات الممكنة» لا مطلق الممكن؛ إذ دليله 
ور بالاحتيار». والصفات صادرة بالإيجاب. 
قوْله:. قولهم: [الظاهر أنه مأخوذ من حدوث العالم» لكن دليله لا يشمل الصفات؛ لخروجها عن شقي الحصز.] 
الزلة“قديمة بالزمان: [أيْ أزلية» وإلا فلا قدم لما زمانا؛ لغدم زمانيتها:] 
لآله: فهو إلخ: لكن لا مخيص عنه في باب الصفات؟ إذ فيما'بينها ترتب ذاق أيضا كما عرفت؛ ولا ضير ف قبوله في 
#تهاء لا عموما في كل مكن؛ ليشمل العال أيضا. ثم لا يحب إطلاق لفظ الحدوث على الصفات على ما قررنا» حتى 
ُ هذا التوجيه . فتدبر» ولا تزل. 


لاله القلاسفة: [القائلة بقدم بعض الممكنات من العالم.] 


شرح العقائد النسفية 8 بحث الأسماء والصفات 


وفيه رفض لكثير من القواعد. وسيأتي لهذا زيادة تحقيق إن شاء الله تعالى. 


الكا لامية الإسلامية المبنية على القادر المخخار» لا الموحب بالذات 


قوله: لقوله تعالى: ِإهْوَألْ الْقيُوم» (لبقرة:, 500)) ولفط #القيوم4 مشير إلى كدمه ووجوب وحودة. 
7 محياته: بقاؤه ووجوده على وحه يكون منشأ لإدراك الأشياء» والقدرة على جميعها أو بعضها. 
ل. ابن أبي. الشريف القدسي في «المسامرة» شرح (مسايرة ابن الحمام»): وليس معنى الحياة ف حقه تعالى ما يقوله 
0 من قوة الحس» ولا قوة التغذية.ولا القوة التابعة للاعتدال النوعئ التي يفيض عنها سائر القوى الحيوانية» ولا ما يقول 
به الحكماء وأو الكسين البصري من أن معنى حياته كونه يصح أن ن يعلم ويقدرء بل هي صفة حقيقية قائمة بالذات) 


تقتضي صحة العلم والقدرة والإرادة. انتهى 

ويهذا يعلم أنما صفة أخرى حقيقية» وليست نحوا من الوحود الباقي»؛ فيكون ذلك أيضا منخرطا في سلك المتشابمات 
امجهولة العلم والكيف» كالسمع والبصر. 

قوله: أي على الممكنات الخاصة في إيجادها وإبقائها وإعدامها وتغييرها. وأما الممتنعات فهي في نفسها غير 
صالحة لتعلق القدرة بماء فعدم القدرة عليها لا يستلزم العجر؛ لأن العجز عدم ملكة القدرة» فيشترط ف محله 31 
المقدورية والدليل عليه قوله تعالى: «إِنَّ أللة عَلّ كَل شَيْءٍ و قَدِير)4 (البقرة: .)٠٠‏ وأما الممتنعات بالغير -كالموعود من 
بإعدامه, والمتعلق المشيئة بعدمه وغير المراد- فهي على التحقيق ق مقدورات وإن أباه بعض الأشعرية؛ لأنما بذلك له 0 
عن إمكاتما الذاق» وهو معيار المقدورية» وإلا لم يكن شيء من الممكنات مقدورا؛ لأنما إما واحبة بالغير أو ممتنعة بَالغير 
بوجود علتها أو عدمهاء وإما مشيئة الوجود أو العد م ومرادته؛ والبارئ عالم إما بوجودها أو بعدمها مظلقا. 

قوله: [لقوله تعالى: : وَأ أدله كك اغا بِخُلّ شَىْءٍ عِلْئْا4 (لطلاق: 60١‏ وقوله: تإوَمّا تَْقْظ مِن رَرَقةٍ! 
يَعْلَنَهَا وَل حَبَّةِ في ظَُلَمَتِ لاض وَلَا رَظبٍ ولا ابسن ِل 3 كتنب م مَبِينٍ! 2 (الأنعام: 4. وهو صريح ف علمه 00# 
هي كم 

قوله: أي بكر ل شيء»؛ موجودا كان أو معدوماء مكنا أو 
ف الأرض ولا في السماء. ومن ههنا كفروا الفلاسفة في قوهم بأنه يعلم اللبزئيات على وجه كليء لا على وجه حزئي: وهو 

ن لأصلهم الكلي أيضا: ن العلم التام بالبادم والعلل موجب العلم التام ..بضوادرها ومعلولاتما. ولذا تأولته فلاسفة 

1 بأن مرادهم نفى ني العلم الحساسي» أي ما هو بتوسط امس » بل علمه بما تعقلي تام محيط»ء يعلم ب» 
اجلدرئي بما. هو جزئي» ومتشخص أيضا. وقد اعترف ابن سينا أيضا فى كتبه بحذه الإحاطة. وأما مسألة علم الواحب أنه 


ممتنعاء كليا كان أو حزئياء لا يعزب عنه مثقال 19 


لي أو حضوري عينه أو غيره ت فيه الآراء» وتحقيقنا فيه مبسوط» البسط في سالتنا في تحقيق معارك (شرح 
حوضوب 5 وري و غيره فتحيرر 0 بع 3 ِ 
الرسالة القطبية للسيد الزاهد). 
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0 التضر الشائ :المديث4: أن" تباغ العقل تجلوطة يأن داكي العال عل يمف امالتمط 
المع ال ي :لمر ْ زول ابارةتقد 3 : 


[لأضوات الأشكال 0 والأضواء 


بالصتائع العجيبة والبدائع الغريبة بيان للموصول 
لون هده 0 عل أن أضدادها نقائص يجب 
١‏ السبع الحقيقية 
: السميع: [لقوله تعالى: «إإِنَّ أللة سَمِيْعٌ بَصِير) (المحادلة:١٠):‏ ولأنه خبالق لها بالاحتيار» وهو مسبوق بعلمها بما 
أشخاصء وإلا فلا علم بماء بل بطبائعها.] 
[فٍ نضد إطباق العالم من السماوات والأرضين وإضاءة الكواكب وحركاتما؛ لاختلاف الملوين.] 
[فالمتعلقة بالمبصرات والأصوات» كإجابة الدعوات وغيرها تدل على السمّع والبصر أيضا.] 
[بل متنع عقلا أن يكون إلخ.] 
يشير إليه قوله تعالى: «إنَّ فى حَلْقٍ ألسَّمنوَتٍ وَالْأَرْضٍ وَأَخْتلَفٍ آلَيْلٍ وَالتَارِ وآلْقلْكِ الى تَخْرى فى الْبَحْرٍ يما 
أَللهُ مِنَ أَلسَّمَآءِ مِن مَآءٍ فَأَحْيّا بِهِ رض بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتَّ فِيهَا مِن كل دَآبّةِ وَتَضْرِيفٍ الرِيْح وَالسَّحَابٍ المْسَخَرٍ 


لِقَوْمِ يَعْقَِلُونَ)» (البقرة: 174). فهذه الحوادث شواهد عُدول على كمال الإحسان في إتقان 


انها ونظامهاء وما يلت عليه الحيوانات من مصالحها وآلاتما على الحكمة البالغة التي يطلع على ذرة منها علم التشريح 


ن وأعضائه؛ وقد كثرت عليه مجلدات. 
ثم هذا البرهان العقلي لا يقوم حجة إلا على ثبوت مطلق العلم التام العام والقدرة امحيطة والبقاء الكامل الإدراك 
إلرَدَة والاختيار الكامل» لا على خصوص الحياة والبصر والسمع المجهولة الكنه المتشابمة ثما ورد به الشرع ووجب الإيمان 
كلى جهل الكنه والكيف. فالدليل دليل بعض الدعوى أو مجملهاء إلا أن يبنى على مذهب من يرجع السمع والبصر إلى 
بالمسموعات لللمرات كما اختاره كثير» منهم ابن الحمام في «المسايرة» فقد قال: إنه تعالى سميع بصير بلا جارحة 
بمرأى منه خفايا المواجس والأوهام» ومكسمع منه صوت أرجل التملة على 
صفة العلم؛ لا 'قدميا أن الرؤية نوع علم والسمع كذلك 
قال تلميذه الشارح : وهل السمع والبصر صفتان زائدتان على العلم أو راجعتان إليه؟ ذهب الجمهور من أهل السنة إلى 
إل» ؤذهب فلاسفة الإسلام وأبو الحسين البصري والكعبي إلى الثاني» وهو الذي عوّل عليه المصنف. انتهى 
هذا ظهر أن اتباع الجمهور في العقائد غير واجب إذا لم يكن منصوصضا 

قوله: على إل: فيه أنه إن أريد بأضدادها إعدام ملكاتما فنفي هذه الصفات لا يستلزم ثبوت أضدادها؛ لعدم الحصر؛ إذ 


!لمق الموضوع الصاللك. وإن أريد يما سلوبما البسيطة فكوتما نقائص ممنوع» كما أن العنة عيب؛ 
م في الموضوع الصاخ. وإن أرب و و ن. ممنوع 


شرح العقائد النسفية ٠‏ بحت الأسماء والصفات 


تنزيه الله تعالى عنهاء وأيضًا قد ورد الشرع بها:وبعضها ' ما لا يتوقف ثبوت الشرع عليها '؛ 


دفع لما يتوهم أن الشرع موقوف على ثبوت صفاته 


فيصح التمسك بالشرع فيها كالتوحيد ؛ بخلاف وجود الصانع وكلامه ونحو ذلك ما يتوقف 
ف إثباتما لا ينوا 


ثبوت الشرع عليه. 


عليه؛ لثبوته عند التعدد أيضا يتوقف عليه الوحي المتلو في شرعناء بخلاف الإلقاء 


لأنه لا يقوم بذاته» 
. على استقلاله لحر 

> وسلب قوة الشهوة ليس بنقص. 

واستدل ابن الحمام بأن السمع والبصر صفتا كمال في المخلوق» فهو الأحق بمما من المخلوق. قال شارحه: وإلا لزم أن 
يكون للمخلوق من صفات الكمال ما ليس للخالق. انتهى 

وفيه أنه لا يلزم أن يكون ما هو صفة كمال في الخلق صفة كمال للخالق» كالرجولية والحذاقة في الطب وقوة التفكر 
القوي والشّجاعة وأمثالهاء بل ملكاتما عيوب في حقه. وإنما الواجب سلبها ف الواحبء كما أنك أحيانا سمعت: أن 
حسنات الأبرار سيئات المقربين» فلكل شيء مرتبة ونمحل؛ فالأصوب: الاعتصام ههنا بما ورد به الكتاب والسنة فقط. وإنما 
ابحزوم به بالعقل محرد إحاطة علمه بكل شيء بكل وجه؛ ولذا ترى أن الإبمان بمذا الخصوص لا يحب على من لم تبلغه 
الدعوة» وما هو على العموم. وعلى هذا الإطلاق لا يبعد أن يحمل قول إبراهيم ع: (يَتأَبّتٍ لِمَ تَعْبدُ مَا لا يَنْمَمٌ وَل 
يُبْصِرٌ)4 الآية (مرم: 437). 

قوله: وهو ليس إلا السمع والبصر؛ لأن الشرع يتوقف على ثبوت الواجب المرسل للأنبياء» وصفة الإرسال 
لا تتصور إلا بالعلم والقدرة والمشيئة والإرادة» وما تتوقف عليه من الحياة» فلا يمكن إِثباتما بالشرع» بل تأييده لإثباتها 
ومعاضدته له واعتداد جزم العقل بذلك به» فمن إفراط الجهل إُِباتما به كما اعترى بعض سفهة زمانناء وأغرب منه إثباته 
وجود الواجب بالآيات» لكن إذا لم تستح ولم تق ناموسك الفواحش: فاصنع ما شئتء ولا تخف الدور وظواهر البطلاث؟ 
لعرائك عن ملكة الفهم. 

ثم من العجب ما قال بعض المحشين: إنه ليس شيء من الصفات المذكورة مما يتوقف عليه. ثم بنى على هذا الفاسد كا 
أورده على الشارح بأن قوله مشير إلى أن بعضها ما يتوقف عليه ثم تكلّف فيه. وأطرف منه أنه بنفسه مثّل لقوله: ور 
ذلك» بالعلم والقدرة والإرادة» وهذا بلوخ مبلغ ف الغفلة عما يتوجه إليه. 

قوله: [الضمير للموصول؛ أنثه؛ نظرا إلى الكثرة في مصداقه.] 

قوله: فيه حفاء؛ لأن لمنكر الشرع أن يقول: إنما يحب الاتباع إذا ثبث التوحيد؛ إذ عند التعدد إنما يلزع 
التأسى فيما اتفقا عليه من الإرسال وفروعه. أو يقول: لا يلزمنا الانقياد إلا إذا ثبت امتناع منازع له في الألوهية ومواجبها؟ 


وإلا لزمنا الخراب والحلاك عند مخالفته» ولا يثبت الامتناع إلا بإثبات استحالة التعدد. أو يقول: 3 


هرح العقائد النسفية لك بحث الأسماء والضفات 


إليفتقر إلى محل يقرّمد فيكون ممكناء ولآنه يمشع بقاؤه وإلا لكان القاء مسنى قن ب فياز 


هو موضوعه فلا يكون واجبا وكان بقاؤه تمكنا و لاتصافه به 


ل معنن بالمعنن+ وهو محال لأن.قيام العرض بالشىء معناه: وه 
١|‏ وله بذاته"'» حتى يتحيز غيره بتبعيته. ' 


تفريع على المنفي لا النفي 


وهذا مبني على أن بقاء النيء ء معنى زائد على وجوده: وأن القيام معناه : التبعية في التحيز. 


هذا رد للوحه الثاني أي غير عارضا له 


اق أن البقاء استمرار” الوجود وعدم زواله؛ وحقيقته الوجود من حيث النسبة إلى الزمان 


بمجرد حدوثه كما في غير القار يشير إلى أن أنهما متغايران اعتبارا متحدان حقيقة 
بعد وحودة 7 ب 


الثاني . ومعئى' قولنا: «(وجد ولم يبو يبق») “لذ حدث ا ولم يكن ثابنًا في 


بعد الزمان الأول» وهو آن الحدوث 


علاقة خاصة توجب النعتية 


الزمان الثاني أن" القيام هو والاختصاص الناعت» 
للشيء بالشيء محدث منشئ لك 

كآلاايتبت, إمكان الإرسال إلا عند عدم إمكان التمانع. 

ال)قوله: يقومه إلخ: أي يحصل طبعه وجودا وتشخصا. وهذا إنما يتم على مذهب الفلاسفة» وإلا فعندكم يتبعه في التحير 

لاق الوجود» فيقال: إنه متعال عن التحيز. أو يقال: .الحاجة في الوجود لازم لكل قائم بالغير بالمعنى الأعمء المراد ههنا 

لالغة في التنريه. 

١‏ قوله: فيلزم. إلح: الحق أن هذه الاستحالة أحفى من استحالة كون الواحب:عرضاء .بل .هذه الاستخالة مستحيلة» فهو 
للأتقن بالأوهن. وقد يستدل على عدم عرضيته بأن العرض محتاج والواجحب مستغن» وبأن العرض متحيز والوااجب 

الك عنهء وبأن العرض من أنحاء الممكن والواجحب مباين له. وبأنه لو كان عرضا فمحله إما واجب فلزم التعددء أو غيره 

كان حادثاء فكذا عرضه. والحق أن الأدلة أخفى. منه. والأولى. نفي العرضية عن صفاته. والحق أنه نزاع. في تفسير معنى 
ضن. وإنما احتيج إلى نه نفي العرضية عن ذاته؛ لإطلاق لفظ ل النو, 5 عليه في الشرع» فظاهره العرضية 

ا قوله: بداته [بلا واسطة مذكورة ة ويجوز / لواسطة 9 ف الثبوت 1 

#أقوله: استمرار إِل: بل هو الوحود باعتبار استمراره فهو عينه ذاتا مغاير له اعتبارا أو حيثية» فلا ضير أ عدم إطلاقه 
الوجود باعتبار آن الحدوث؛ للتغاير اعتباراء “ولا في التغاير:مفهوما كما توهم» ولا كلام فيه» وإنما هو في الزيادة'ذاتاء 


لإْله: ومعنى [دفع لما يتوهم على العينية أنه لو كان عينه لم ينفك عنه.] 


الله: أنه حدث: [أي المراد بالوجود هو الحدوث وهو مباين للبقاء.] 


إذ لا تفاوت بين قيام الصفة به وقيام العر لعرض بمحله بالبداهة. 


شرح العقائد النسفية 6 بحث الأسماء والصفات 


كما في أوصاف البارئ تعالى؛ فإنها قائمة.بذات .الله تغالى؛ ولا تتحيز بطريق التبعية؛ 


لتنزمه تعالى عن التحيز» ون انتفاء الأجسام ني كل آنْء ومشاهدةنبقائها بتجدد الأمثال لين 


وتعاليه لتجرده عن العسمية 


بأنعل من ذلك في الأعراض. 


ن الانتفاء ومشاهدة البقاء بتجدد الأمثال ؤْ في الأ ناض 
عرا 


2 إلى الاكماء يبيد عو السياق بقيامها بما وهما عرضان 


2 آنات وجودها 


مو ا 0 حركة خصوصة 
أي ف سرعتهًا 


البعض بطيكة بالنسبة 


[فلو كان معناه ما مر لا هذاء لم يشمل القيام قيام أوضافة به.] 
[حاصله أن دليلكم مصادم للبداهة في مشاهدة البقاء فهو تغليط للحس فلا يسمع بإزاء الضرورة.] 
نقض إجالي؛ إذ هما في مشاهدة البقاء سيان» فلو أمكن غلط الحس بتجدد الأمثال في الأعراطلٌ 
لأمكن ف الجسم أيضاء وإن لم يدل عليه دليل على الوقوع والوجوب, لكن إقامة الدليل فرع ثبوت الإمكان 
قوله: دليل الحكماء على هذا المدعى ليس مقصورا على هذا المثال بل له موارد أخرى قوية الاعتصام يمأ 
منها: ما هو مبني على ما تقرر ف مداركهمء كما يقال: إن الزمان موحود عيني مقدار الحركة فهو عرض قائم بالعرض! 
ومنها: ما هو ناشئ عن تسليم اتفاقي» كما يقال: الوحود زائد على ذات الممكن عارض له. قائم به» فعروض الوجوة 
للعرض -وهو ممكن من الممكنات- قيام. العرض بالعرض. والظاهر أن العرض لا يكون موضوعا مستقلا: لعرض آخرء وإلا 
يكون واسطة في العروض أو ف الثبوت؛ لقيامه بالموضوع المستبدٌ. أو يقال: العرض يقوم بعرض آخرء والجوهر يكون خافظاً 
لهذا القيام مقوما لتحصل أحدهما بالآخر» ولا يكون موضوعا بالذات للثاني بل للأوا 
قوله: ليس مراده أن السرعة أو البطء عين الحركة حتى يصح حملهما عليها مواطأة» فيقال: الحركة سرعةا 
وليس عارضا لها أصلاء بل مراده أنه ليس ف الخارج شيئان متغايران وجودا أحدهما حركة والآخر سرعة قائمة بما كالسواا 
بالخسم» بل السرعة إضافة محضة وأمر اعتباري يعتبره وينتزعه العقل من نسبة حركة إلى أخرىء كما ينتزع الأبوة من نيا 
زيد إلى عمروء والبنوة والأخحوة أو اللحدية أو السبطية من نسبته إلى بكر مثلا. 
قوله: ههنا: [أي في اتصاف الحركة بالسرعة» أي هو توصيف عقلي لا عيني.] 
قوله: [متحددة بالمسافة والزمان وقوة احرك.] 


قوله: [لكونما أقل مسافة مع تساوي الزمانين» وأكثر زمانا مع تساوي المسافتين.] 


قاد النسفية 6 بحت الأسماء والضفات 


شن 
وبالنسبة إلى البعض بطيئة» وبهذا تبن أن ليست السرعة والبطء نوعين ختلفين من الركة؟ إذ 


الأنواع الحقيقية لا تختلف'' بالإضافات. 


الغر الاعتبارية الحضة والنسب المتمحضة 


ي ولا تعليمي 


ولا رم نا شين ال 0 متحيز وجرّء من الس 


لأآن - مقومة للنوع؛ حاصلة له في حد ذاته من غير نظر إلى ما عداه“لا“تكون مستفادة 
» علا أن الذاي لا يختلف لذات واحدة باخحتلاف 


ن أجخزاء غير متناهية؛ لعدم تناهي"الإضافة !! 


ءا 
أفيار ل حد ولعدم وقوف مراتب الشدة والضعف على غاية. وأيضا يكون حركة سريعة وبطيئة معا بالنستبة إلى حركتين» 


لهذا شأن العرضى. وما يقال: المختلف بالشدة والضعف أنواع مختلفة ومراتبها مأحوذة من فضول“مَقومة فهو في غير 
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١“جولم‏ إك بالجر عطف على امجرور. وهذا مذهب أفل الحق. وذهب 


2و 


بمعنى أنه قائم بنفسه. ولا نزاع معهم إلا في التسمية» وقالت اجسمة: هو جسم نحقيقة) 


ن سليمان وغيره» وقيل: نور يتلألأ كالسبيكة البيضاء» طوله سبعة أشبار من شبر نفسه؛ وقيل: على صضورة 
ل وقملطل» وقنا © كبك أنشفط الرأمر واللحية» تعالى الله 0 علوا كبيراء كذا ف «المواقف». 
ٍ وقيل: شيخ والح 42 
ف تقوم ماهيته أو 
ذه لعي وهو أمارة الإمكان والحدوث. وقد 'يستدل بأنة على :حسميته إما أن يتضف: بصفات الأجسام كلها فلزم 


م الأضداد؛ أو بعضها ونسبته إلى كلها على السواء» فإن لم يرجح غيره لزم الترجيتح بلا فرحح؛ وإِن رجح لزم الحاجة. 
حينئدٍ يكون متناهيا فيكون له مقدارز وشكل غخاضان دون جميع المقادير والأشكال» وفيه أيضًا أحد امحذورين. 
9و ون جميع 


ما النصوص الموهمة للجسمية والجهة والأعضاء فمؤوّلة؛ لأنما ظنية الدلالة أو ظنية الدلالة والطرق معاء فيعمل يما بإزاء 
القطعية بالتأويل لا بظواهرهاء وقد يشير إليه قولة تعالى: (لَيّسَ كيْثَلِهء شئء أ (شورى: 7 .)١١‏ 


[يشير إلى إمكان عموم المشترك» وقد جوزه بعض أصحابنا كصاحب «الحداية)» وشمس 


' من اللجسم: [في اعتبار الحزئية في مفهومه حفاء] 


شرح العقائد النسفية 4 بحث الأسماء والصفات 


فلآهم وإن جعلوه اسًا للموجود لا في موضوع. مجحردًا كان أئء متحيراء لكنهم جعلوه من 


محل مستغن عن حاله ظاهر المقابلة أن يقال: أو ماديا في تقاسيم الوحود 


انان لمكن واي “به الماهية الممكة التي إذا وجدك كانت لا في موضوع' '. 


لفظ الممكنة ليس في تعريقهم لكنه ه مستفاد من إشارهم 
ناظر إلى الجوهر 


وأما إذا أريد مب الاقم بقاك انزو لافي موضوعء 
ظر إلى الدسم أو إلى كليهما 

قوله: إشارة إلى وه آخر لنفي الجوهرية» فتقسيمهم الممكن الخاص إلى الحوهر والعرض مع أن المقسم 
مأخوذ في الأقسام دليل على أن الجوهر مكن لا واجب. ثم تفسيرهم الحوهر بما تحقق عندهم من أنه ماهية إل مشير إلى 
خروج الواحب عنه؛ لأن الماهية تطلق شائعا على الحقيقة الكلية المعراة عن الوجود والتشخص» فلا ماهية في الواحب؛ إذ 
هما عين ذاته عندهم فلا يمكن التعرية. 1 ١:‏ 
1 ولأن لفظ (إذا وحدت» مشير إلى زيادة الوجود بالأداة الشرطية وبنسبة المبدأ إلى الذات؛ والمنسوب غير المنسوب إليى 
وبصيغة الفعل الدال على التجدد وبصيغة الماضي» وبكونه مشيرا إلى أن الماهية متصفة بالوجودء والوصف خارج عن 
الموصوف عارض له. 

وما قيل: الوجود المطلق زائد في الواحب أيضا وعينه هو الخاص» وأيضا يرد النتقض بالجواهر الشخصية: فساقط؛ لأن 
المراد بالوحود ههنا ما به الموجودية وهو مناط الموجودية الحقيقية ونحو الوقوع في موضوع أولا فيه» لا المصدري. ولو سلم فهو 
أيضا عينه بمعنى أن ذاته من حيث هي مصداق لحمله ومنشأ لانتزاعه بلا حيثية زائدة» ولأن الجواهر الشخصية أيضا ماهية 
كلية في مرتبة لا بشرط شيء لإمكان تعريتها عن التشخخصء وهذا بناء على أن التشخخص عارض للشخص لا جزؤه وهو 
ا محقق عندهم. 

قوله: ف الخارج لا مطلقا.] 

قوله: أي محل يقوم الخال عموما وخصوصا ولا يحتاج إليه» وهو قسيم للمادة» وكلاهما قسمان للحال 
كالصورة والعرض. وإنما أخذوا الموضوع لإدخخال الصور الحسمية والنوعية في الجوهر. والمراد بالوجود هو الخارجيء فلا 

ينتقض بالصور العقلية للجواهر؛ فإنها عند جمهورهم جواهر. وأنحذوا التعليق لإدخال المعدومات كجبل الياقوت ور 

المسك» وليشمل الصور الجوهرية حين كوتما في الذهن؛ فإن شأن وجودها العيني عدم كونًا في الموضوع, وإن لم يوحد عدمة 
بالفعل كما ف المغناطيس. 

قوله: بحما: [أي بالممسم واللجوهرء كما أطلق الكراميةٌ المدسم عليه بمعنى الموحود؛ والبعضٌ بمعنى القائم بنفسه.] 

قوله: هذا يصلح رما للجوهر بعرضه العام لا حدا؛ لأن الوحود عارض له لا عينه ولا مقومه؛ وإلا لوحب 
بوت الوجود له ولكان مفاد الفصل عين الجنس لا تحصله ووجوده وهو الوجودء إلا أن يقال: وجود الوجود عينه» ولكان 


السلب فصلا مقوما للموجود العيني» الوجود من الأمور العامة فهو أعرف يصح به الترسيم» وبقيد سبي عند من جوز * 


هرح العقائد النسفية و بحث الأسماء والصفات 


يمتنع إطلاقهما على الصانع من جهة عدم ورود”' الشرع بذلك» مع تبادر الفهم إلى المركب 


5556 تعالى أي بالإطلاق من هذين الإطلاقين 


واللتحيز» وذهالك المسية والتط ا إلى إطلاق الجسم والجوهر عليه بالمعنى الذي يجب تتزه 


عطذ على قوله: «تبادر إلا 


لتغالى عنه. 1 بلمعنيين المذكورين 


فإن قيل: فكيف يصح إطلاق الموجود والواجب والقديم ونحو ذلك ما لم يرد به الشرع؟ 
تفريع على توقف ق اسم على الشرع وهو شائع عندهم من الأمور الوحودية والسلبية كمستحيل ال 3 
نان بالإجماع'"'» وهو من أدلة الشرع 
من المسلمين ما عدا السفهاء عند أهل الحق 


وقد يقال: إن «الله» و«الواجب» و«القديم» ألفاظ مترادفةع ؛ و'الموجود) ب لدراجول 


في الجواب له 


(إذاورة الشرع بإطلاق ام سم بلغة فهو ذذٌبإطلاق نبا برادقه من تلك اللغة أو من لغة أخرى. 


5 التعريف الناقص ن بالأعم» ولا يحب في الرسم وحوب تصوره؛ ولا 5 أجزائه عند تصور المرسوم كما في سائر العرضيات: 


ازْقَدَ يستدل على عدم جوهريته بأنه عند جوهريته إما أن يكون متحركا في حيز أو ساكناء وهما حادثان» وما لا يخلو عن 


'قوله: عدم ورود إِلخ: اختلف في إطلاق مالم يرد به الشرع عليه تعالى من الأسماء من .حيث التسمية لا .من حيث 
التؤصيف, فالجمهور على أن أسماءه توقيفية» وقالت المعتزلة والقاضي أبو بكر الباقلاني من أهل السنة: إنه لا يتوقف على 
عه فعند القائل بالتوقيف يبمتنع إطلاق كل ما لم.يرد به الشرع مطلقا موهما بنقصن كان أو لاء وعند القائل بالاشتقاق - 
القول بجواز إطلاق المشتق مما ثبت سمعا اتضافه بمبناه ولو التزاماء أو أمكن وصفه به عقلا وشرعا- لا يعتنع ما لا يوهم 
كالملمكن والواجب؛ وعتنع ما يوهمه كالطبيب والعاقل والعارف والعلامة؛ وكذا الجوهر بمذا المعنى والجسم بمعنى الموحود 
ثم بنفسه ولا يكتنع ما أظلقه الشرع ولو خلاف الظاهر على حقيقته اللغوية كالرحيم والرؤوف والمنتقم» إلا أن يخل 

ل كالزازع رع والرامي وإن ورد قوله تعالى: : (أَمْ 2 نُ ألرّرِعُونَ© ) (الواقعة: 5 وقوله: يإوَللكُنّ لل رَعْ) (الأنفال: 0107 

اكوْل: والتصارى: [قالوا: هو جوهر واحد له أقانيم ثلاثة. أو إنه حل جسد المسيح وجسمه.] 

ل ا الإجماغ إل: قن يقال:'إنة منا ورد به الشرع ولو تقديرا*فإن الموجود مقدر فى كلمة التوحيذ وه مظلو عليه 
وجماع إلى إنه: عا ور رع ولو تقديرا؛ فإن الموحود مقدر ف وحيك» وهو مطلق. عل 
) الاستثناء عبارة عند الشافعي وإشارة عندنا. وأما قوله: «والموحود لازم» يشير إلى أن دلالة الالتزام أيضا معتبرة فيما 


4 الشرع أو الإجماع» فيصح إطلاق لفظ معناه مدلول التزامي للفظ أطلقه الشرع أو أهل الإجماع. 
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بحث الأسماء والصفات 


أي ذي صورة وشكلء مثل صورة”' إنسان أو فرس؛.لآن تلك من خواض 


ظاهره صيغة الفاعل على وجه النسبة ك«تامراء لكن صيغة المفعول أيضا نافية له؛ لامتناع الصور بلا مصور 


بوجو الأول: أن الترادف ممنوع؛ للقطع بتغاير المفهومات. والثاني: أن له نسلم أن الإذن بشيء 
إذن عرادفه ولازمه؛ إذ قد يوهم المرادف بالنقصء كالعارف يرادف العالم؛ لإيهامه سبق الجهل أو حصوص جزئية المتعلق» 
وكخالق كل شيء يلزمه خالق القردة والخنازير مع أنه لا يصح إطلاقه» وفيه ما قيل: الحق جوازه شرعا إذا لم يقصد 
الاستقباح. والكفرٌ في قصد الهزء. 

الثالتتك: أن .متشا يال المرادفة هو التساوي ولا نسلمه؛ فالقدم أعم من الواحب» ولو سلم تساويهما فهما أعم من 

والرابع: أنا لا نسلم أن الموجود المشعر بزيادة الوجود لازم للواحب. والخامس: أنه لا يبقى معنى التوقيف بل يؤول إلى 
استبداد العقل به كما زعمه الباقلاني. وقد يجاب عن الكل بأنه كلام على السند بطريق المنع» وهو نخلاف قانون المناظرة» 
ويدفع أنه يورد على نمط المعارضة لا على وجه المناقضة. 

قوله: ولا مه وأما حديت: (إن الله حلق آدم .على صورته) فجوابه أولا: أنه ضعيف السند: 

وثانيا: أن الضمير المحفوض يعود على آدم. وثالثا: أن الإضافة لأد الملابسة» أي على أحسن صورة صادرة منه» 
كقوله تعالى: (وَتَفَخْتُ فِيهِ من رُوجى) (لحجر: 55 وقوله: (وَكلِمَتهدَ أَلْقَلهآ إِلَ مَرْيِمَ وَرُوح مِنْة) (لساء: ١0م»‏ 
وقوله: ط فَتمَخْنَا فِيهِ مِن رَُوحِنًا) (التحرغ: .)1١‏ 

قلت: الكلام في سنده إنما هو ببعض طرقه وإلا فهو حديث ثابت مستقيم السند كما صححه الذهبي في «ميزانه)؟ 
وقد يؤول بأن معنى الصورة هو الصفة» أي على نحو صفاته الكاملة وجبله وفطره على ما يقارها. 

قوله: فيراد كما الشكل بمعنى الحيئة الحاصلة للمقدار من جهة الإحاطة» أي من جهة كونه محيطا لآخر 
كسطح الكرة» أو محخاطا به» سواء أحاط به حد واحد كجسم الكرة أو سطح الدائرة» أو حدان كاللالي» أو حدوة 
كالمثلث. فالمراد بالأجسام الأبعاد والمقادير» أي ما فيه امتداد» فيشمل السطح والجسم التعليمي على تقدير تحققهف أو يرلا 
بها هي مع روادفه» أو يقال: ما اختص بالسطح اختص بالجسم؛ لأنه مختص به؛ وخاصة الشيء خاصة له. وقد يقال: لآ 
حاجة إليه؛ لأن أهل الكلام نفاة السطوح والمقادير على أنه لو سلمها لم يسلموا قيام الصورة بما؛ لامتناع قيام العرض 
بالعرض. 

قلت: لا يبعد أن يراد بالصورة هذا الميكل المخصوص للإنسان مثلا من البنية واللحم والشحم واللون والنقوثا 


والجمال والتشويه» وهو من آثار المزاج الجزئي» وهذا هو الظاهر من لفظ الصورة والمصور, على أنه على الأول يغني 0 


1 بحث الأسماء والصفات 


لها بواسطة الكمحات والكيفياتٍ وإحاطة الحذود والنهايات. 


لا يراد بحا الشكل فإنه لا دحل فيه للكيفية 


ع ا ولا بخر وك يي ذي عددا ور ةد إل كسيف 


د 0 معروض العدد 5 ف تفسير نقي الحدٌ والعد 


لف ونشر مركب فقي 


فاته من نجواص الأجسام 


ىه قوله: «ولا محدود)؛ لأنه. يحصل من التناهي. ثم هذا وما سيأق ‏ من الأعدام مبالغة في التنزيه والتقديس وتبعيد عن 


ب وإلا يكفي في جميع هذه الأنحاء من النفي نفي الموهرية والجسمية والعرضية؛ لأن المنفيات كلها من خواص اسم 


اكزله: أي ذي عدد إلخ قلت: الأحسن أن يفسر بأن وحدته ليست وحدة عددية» أي.من جملة. الوحدات,البي. يتألف 

العده: بل وحدة حقيقية» كما 'نقل عن أبي جنيفة. فق «الفقه الأكبر): واخد لا من العدد» أي'ليست وحدته ووحدانيتة 

/ جهة عروض هذه الوحدة الاعتبارية العددية له» بل اعتيار عروضها إنما هو بعد توحده الكامل الحقيقي في ذاتة ثما 

عنه امتناع تعدد الوجود فيه أو تكثر الحقيقة .بالاشتراك الإكنامي في وجوداتما الطبيعية» وإلا.فعدم الكثرة قد فههم من 

1 «الواحد)ء إلا أن يحمل على نفي التكثر المطلق من ججهة الأفراد كان أو من خهةالأجزاء» لا من جهات الصفات» 
واقع» لكنه على هذا لا حاجة إلى نفي التجزؤٌ والتركب 

ثم المتكثر الأجزاء لا يقال له: معدود» ولا لمتكثر الحزئيات؛ فإن المعدود. حقيقة هي الأفراد.والأنجزاء لا الكل والكلي إلا 

مل المشتق على النسبة» كَلَابرِ ن وتامرٍ) كما فسر المصور بذي صورة» وكذا المعدود بذي عذد: - إلا أنه. غير ظاهر إلا 

سمع من زنة الفاعل. وقد يقال معنى قوله: «ولا محدود): ليس له حد وتعريف مؤلف من مقومات على مصطلح 

اله وشو نفني للتركيت الذهبي أو: مطلقا: ولا يرم مته :امتناع معرفة كنهه كما توهم ثم هو غير ملائم لقرينه» وهو لا 

ود 


لزله: للكميات [لوجوب تناهيها بالبراهين ا 


اللهرولا متبعض إل أي ليس .له بعض لا من هة:الأجاء ولا :من الأفراد. وقوله: (ولا متجز». نفي البميع' أنحاء 


هبي الحقيقي والتحليلى والخارجي؛ لأنه لو كان له أجزاء متغايرة الؤجود تقدمت عليه وجودا؛ لتوقفت وجوده على 
ادها : الإمكان بالتأحر والاحتياج» أو متحدة الوجود فلا:بد لهذا الاتحاد من إبحام بعضها وتحصيل بعض آخر له 
لنوعي» فلزمه الاحتياج فى التحصل إليه» وأن لا يكون وجوب الوجود عين حقيقته؛ لأن المفهوم الواخد لا يكون 
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بحث الأسماء والضفنات 


أي ذي أبعاض وأجزاء. 


أصله مهموز اللام من (الجزءاع انقلبت همزته ياء كما في ااميّراء ثم حذفت باجتماع الساكنين 


تركب ف الوجود الذاتي 


البا تلق نادي راسد ويدف ا 


كخازن بنرشل" لكون الأجزاء والأبعاض بالفغعل 


؛ لآن ذلك من صفات المقادير والأعداد. 


ظاهره تكرير لقوله: «لا محدود ولا معدود»؛ والمطمح المبالغة في التبرئة 
2 جِِ في. التورا 


تالخائية' أي المجانسة للأشياء؛ لأن معنى قولنا: ام و 


م ل بودن الممكنة 


أئي تكشف عنة 


مكان الحزء يلزمه إمكان الكل. والشارح اختصر في الدليل على نفي الأجزاء المتغايرة وجودًا؛ لما هي الحقيقة في 


: أي البشيء ال متجزئ بالفعل أو بالقوة» أو و بالفعل فقط على احتلاف القولين ف المتصل الحسي » 1 
بيان الفرق بين المركب والمتجزئ والمتبعض بأنه اعتباري» وهي متلازمة وجودا. 
والمعتبر في الانحلال كون ما ينحل إليه ما منه التركيب» وقد يقال: يحمل التبعض على القسمة الوهمية والعقلية» والتجرا 
على القسمة 5 والفصل. 
وقد يقال: أريد بنفي التبعض ن نفي إضافة البعض إليه» وبنفى ي. التجزؤ نفي إضافة الحرء إليه» وبنفى بي التركب نفي إطلاق 
الكل عليه وللركب فلا تكرير 
قلت: لا محخيص عن التلازم» فالتكرير لازم لكنه لعله بالغ فيه لما يوهمه إضافة اليد واليمين والوجه والعين والساق وال[ 


إليه في الشرع من الأجزاءء لكنها كنايات أو متشابحات؛ ثم كما أنه ليس ركبا من أمرء ليس مركبا مع أمرى أي ل يتألة 
منه شيء و ينحل إليه؛ لعدم حاحته إلى شيء ومباينته عن الكل أصلا. 

قوله: بالمائية !: ظاهرة بالهمزة بالنسبة إلى (ما) الاستفهامية السائلة عن الماهية الكلية التامة المشتركة أو المختطة 
وليسر ن له ماهية كلية على تحقيق أن الوجود والتعين عينه» أو ليس له ماهية واقعية بالكلية مشتركة بين الكثير على تفلا 
الغيرية أيضاء أو ليس له مجانسة مع غيره لا. نوعا ولا حنسا. ويحتمل أن يكون بالحاء» أي .لا يوصف بأن له ماهية, لوكا 
كوتما كلية على المتبادر. 
م قوله: من أي إلخ: صرح به السكاكي وغيره وهو المنفي. وقد يسأل عن الحقيقة ك«الإنسان ما هو؟» وعن الوصف 


بحث الأسماء والصضفات 


مرق انين توالة 


ولا نالكيفية ية من اللون ل 00 


وما زيد؟» أي على أيّ وصف هو 
وقد يرد بأن المراد اللجنسن اللغوي فيعمه والفوعَ ع ميزانيين» فلا يلزم التركيب ويجاب بأن انفراد اللغوي عن المنطقي إنما هو 
النوع البسيط أو المركب الميزانيين» والأول غير منفي والثاني لازم التركيب. ثم ,التركيب الذهني ظهور استجالته على 


ن أبي حنيفة أن له ماهية لا يعرفها إلا هو فقد افترى 


في (شرح المواقف»: اتفق العقلاء على أنه لا يتصف يعرض من الأعراض, المحسوسة ظاهرا وباطنا 
الطعم واللون والرائحة؛ وكذا اللذة الحسية وسائر الكيفيات النفسية كالحقد والحسد والحزن والخوف ونظائرها؛ لأنما. تابعة 


راج الملروم للتركيب» واللذة العقلية نفاها المليون وأثبتها الفلاسفة. انتهى فنفي الكيفية تمثيل: 


( قوله: وتوابع. !لخ قيل: على جحري العادة وإلا فللا يتم على أصل الأأشعري أنه قادر علي أن يخلق:ذلك ف الجواهر الفرد 


* الأحسن الاعتصام بالإجماع. 


ا يتمسك بأتما من لوازم الماديات وهو محرد أو من" زوادف الأجشتام وما تتألف منه وليس مَنهاء أو 


«التمهيد): ذهب صتف من الجهمية إلى أنه موحود في ك 
مَعَكَمْ 0 ما كت (الحديد: 4)» وقوله: « وهو ألْتَى 3 آلسَّمَاءِ له وَفى رض إِلَد4 (النحرف: 84 )» وقوله: (إنَّ 
م أَلَِّينَ أ أنّقُوأ4 (النحل: 8١1)؛‏ وقوله: «إمَا يَكُونُ مر وىَُ تَلَقَةٍ ب هو رَابِعَهُمَ» (لمحادلة: .)٠‏ وأجاب بأن معناه: 
لاق السماء والأرض» ومع المحسنين» أي النصرة» وهكذا على جري امحاورة 
لأقال: إنه لو كان في كل مكان كان في أفواه الكلاب وأفراج النساء والإماء. انتهى 


ظر إلى هذا البرهان القوي أنزلُ من الخطابي» ومنقوض بأنه خالق هذه الأشياء أيضاء 


3 بيش الأسماء ء والصفات 


ا لكان عبار عن نفُوذٍ بُعدٍ في بُعْلِ آخر متوهم أو متحقق, يمتموته.المكان. والبعد عبارةة 


عتدنا عند الرواقية كأفلاطون 


ل و بنفسه عند القائلين بوجود.,الخلاء'"'. واللهتعالى منزة عن الامتداد 


والمقدار؛ لاستلزامه التجرؤ 


واتقسامه إلى أجزاء مقدارية 


فإن قيل: الجوهر الفرد متحيزء ولا بعد فه؛ وإلا لكان مجزا. قلنا: : المتمكن أخصا 1 


اد على وجوب البعد في التمكن بالامتداد 


من المتحيز؛ لأن الخيّر هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء ممتدٌ أو غير ممتدٌ. 


أي الفضاء الشاغل 


فا ذكر دليل على عدم التمكن ف المكَآ, وام ادال على عدم التجيوا فهو أنه لو تحيز: 


في وجه النقى لا على عدم التحيز ظاهر معناه: ما يعتمد عليه الجسم م لا ما ذم 


فإما في الأزل» فيلزم 'قدم الحيز» 


> فالقبح مشترك بخصوص المادة» وسيأقٍ زيادة كلام. 

قوله: يتطبق على مذهب أها الكلقم والإشراقية القائلة بالبعد ابحردء لا على قول أصحاب السطخ وهم 
المشائية؛ إذ لا نفوذ هناك بل إحاطة السطح- بسطح المحوي إلا أن يعمم النفوذ للتداخل ججوزاء ومباحث المكان ف 
«المبسوظات). 

قوله: أو: [جوهري هو البعد وامحزد.] 
م قوله:. الخلاء: [بمعين البعد لا بمعنى المكان الخالي عن الشاغل؛ فإنه ممتنع عند المشائية» واقع عند الإشراقية» جائز عند 
أهل الكلام.] 

قوله: قيل: هو عند المتكلمين» وأما عند الحكماء فمترادفان. انتهى قلت: لا بل أخص عندهم أيضا لكن 
من جهة أخرى» ولذا قالوا: كل جسم فله حيز طبع .لا أن ؛ لكل جسم مكاناء وإلا انتقض بامحيط» فالمكان هو السطح 
والحيز أعم منه ومن الوضع» نعم يترادفان غلى فذهب ٠‏ الإشراقية. 

[ولا يلزم من نفي الأحص نفي الأعم] 
أي يحيط به وعلؤه لكن تصوره في غير الممتد مشكل. والمراد بالموهوم كونه اعتباريا يأحذه العقل عل 

الإحاطة انتزاعا لا احتراعاء فلا يستحيل اتصافه بالحدوث والقدم؛ لأنه واقعي لا معدوم محض» فافهم 

قوله: لأن القدم والحدوث صفتان للموجود الواقعي بأي نحو كان» سواء كان موجودا خارجيا أو موهلا 
اعتباريا له منشأ صحيح. فالاعتباري أيضا يتصف باستمرار الوجود باعتبار الوجود المنشئي المصحح؛ لانتزاعه» فيقال بفكة 


إمكان كل شيء» كما يتصف الاعتباريات بإحدى المواد الثلاث» 


للق 


وإذا لم يكن في مكان الميكن في جهدة» لا تود اين أب 


كما قالت الفلاسفة بقدم الأنواع 
ى الكلي 6-6 ن الخارج علا أن العرضيات غير موجودة فيه اتفاقا 
عية, لبس إلا عرضا عاما لماء» ولا اشتراك بينها ذاتي ؛ إذ هي بسمائ 
ل التحيز موهوم كك صفة الموجود. وقد يجاب بإرادة الأ زلية منه» وهي أيضًا محال؛ إِذْ للتحيز وضع خاص 
هميا ذلك الحيز ويحتاج إليه البارئ. 
ن القدم والأزلية نزاع اصطلاحي» وأ وأن المشار إليه بالحس يكون موجودا في الخارج وكذا ذو الوضع؛ وأن 
وإلا لكان اختراعيا فهو قلدم؛ فلا حاجة إلى هذا التكلف» وأ الحاجة إلى الحيز مطالبة بالبرهان؛ 
يراد به قدم التحيز فيلزم تتالي الأكوان الغير المتناهية» ويبطل ببرهان ٠‏ التطبيق وفيه أن التحيز معنى 
الكون أيضا بمنشئه خارجي لا بنفسه» فكذا الحيز وأن عدم التناهي لا ينشأ إلا من 
آر الزماني» فيجوز أن يختار أنه لا يجري عليه زمان. ولا يبعد أن يختار أن هذا مبني على وجود الحيز وهو التحقيق؟ إذ 


اشتراع» وإلا لبطلت الأحكام, والانتزاع ينتهي !! 


لك 


منشأ خارجي فهو ا حيز. 
: هذا مبني على بطلان عدم تناهي لبعد وعلى عدم التناهي لا يلزم إلا التجزؤ. ويمكن الحواب عنه 
كنع ا حصر رأن هذه الثلاثة صفات الكم, والتحيز لا يخص الممتد المتكمم بل يعرض الحوهر الفرد أيضاء فهو منقوض 
الجوهر وثانيا باحتيار الأحيرء وامتناع التجزؤ الوهمي مطالب البرهان» والفكي ممنوع اللزوم» وثالثا: باحتيار الأول» 
وي موجود في الجواهر ولا تناهي» وكذا في احتيار الثافي. 
قوله: الَّ|الم بك. فى مكان !ل [خلافا للمشبهة» وخصصوه بجهة الفوق اتفاقا» وتبعهم مشبهة زماننا» م | حتلفوا فذلهب 
لب الله محمد بن كرام إمام الكرامية أنه مثل الأجسام في الإشارة ماس للصفحة العليا من العرش» ويجوز عليه الحركة 
الجهة, وعليه اليهود» قالوا: الغرش.يقط من تمحته أطيط الرحل الجديد تحت الراكب الثقيل» وقالوا: يفضل على العرش من 
أمة أربعة أصابع؛ وزاد بعضهم -كمضر وكهمس وأحمد الحجيمي - أن المحلصين يعانقونه في الدنيا والآخرة. وقيل: محاذ 


لل بُعده متناه أو غيره. وقيل: ليس في الجهة كالجسمء كذا في «المواقف».] 
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بحت الأسماء والصضفات 


وو متو عن التمكن وللكاق 


لأمها إما حدود''' وأطراف للأمكنة» أو نفس الأمكنة باعتبار عروضن الإضافة إلى شيء. 


كالست لاي جسم أو يطل لادمكنة بالفوقية مثلا 


لأن الزمان عندنا عبارة عن متجدد شعن الخد وعند 
أ الا كوه عات 2د زاك عبهه لتشم الما لا:وحود له 


الفلاسفة عن مقدار الحركة» والله تخال ,مير عن ذلك. 


اليومية لمنطقة الفلك الأعلى أي التجدد والتقدر 


واعلم ايالق ره في التنزمها ت بعضه يغني عن البعض» 

له تعالى عما لا يليق بجنابه كما عرفت 
قوله: قيل: لأنما تطلق على منتهى الإشارة فهر بي الأطراف» وعلى مقصد المتحرك ليحصل فيه أو يقرب 
الأمكنة. وقيل: تطلوٍ ى على المكان بعروض إضافته إ! لى شيء» كالدار المبنية بين الدارين علو لما تحتها وسفل لآ 

فوقها. 

قوله: ولا + لأن التصرع والتقضي من مقومات الزمان ولوازم ما يجري عليه والبارئ متعال عنه. وهذا مشير إِلَّ 
أن قدمه ليس زمانيا. ويخدشه أنه يستفاد به أن بإزائه حدوث العالم فيلزم أن لا يكون زمانياء وإلا لم يبق تقابلهما؟ 
والتحقيق في أسفار الحققين. 


قوله: عن متجدد إلخ: أي عن حادث؛ ولذا يقال: الزمان هو مجموع الحوادث لا غيرها ولا ظرفهاء لكن لا مطلقا بل 

من حيث إنه يقدر بما حوادث أخرى» فأحدها يقدر الآخرء فقيام زيد وقت لوس غعرو إدا قد به وبالعكس بالعكس) 

فالأشهر التقدير بالحركات الفلكية والشمسية. ثم على هذا يرد أن الزمان موهوم والحوادث موجودة فلا عينية» ففي العبالةً 
ن يقال: إنه عبارة عن امتداد موهوم مأخوذ من تقدير حادث بآخر. والتحقيق عند أهله أنه موجوة 
كماءء لكنه متناه في الامتداد خلافا لهم. 

لأنه لا تغير فيه. والحاصل فيه ما فيه التغير ذاتا أو وصفاء وليس بقاؤه بقاء زمانيا بل واقعيا ثابتا. وقيل؟ 


لا في الزمان. قلت: لعلها معية واقعية لا زمانية فعلية» يجب القول بالمعية الدهرية» ويلزم بطلان وجوه لقي 


خ: اعلم أن بعض من لا خلاق له من النطق إلا صورة الإنسان زعم أن هذه الألفاظ في التنزيه غناك 
مبتدعة لا يشم رائحتها من الكتاب والسنة» ونحن في قلق منها كدنا به أن نحلكء» ومثلها لا يبلغه عبارة في نفي الصانةا 
فهو فرار من التشبيه إلى التعطيل» كمن يقر في الميزاب فرارا من الأمطار» أو من يستغيث من الرمضاء بالنار. 

قلت: ع اد سعد ب لصا ابوك ل لبك عا ناهيك 
توصيفاته الحزئية ثبوت الأصل الكلي العام من الشرع أنه مبرأ عن النقائص» وليس كمثله شيءء ومتصف بصفات الكمالا 
57 - 


فيندرج الكل تحت هذا الكلي المحيط» ولا يجب 0 الحزئيات من الشرعء وكثيرا ما يكتفي 


3 م 


لم الغقائد النسفية 5 بحخث.الأسماء والصفات 


بلول التنضيق والترضيخة اقضة ءَ لحق الواجت' فيدياب التتزيب رما مك المشبهة 


الندمة وسائر فرق الضلال والطغيان بأبلغ ونجه وأوكديء فلم التكرير الألفاظ اتزادفة 


القائلة الجسميته تعالى 


ليما علم طري الا كه 


كأو أوصاف الجسم بعد نفي الجسمية 


يرجع إلى المو وسلؤفر وي اكور 1 


هذا مما أثبتوه لا معناه» وذو عطي إن 
يان بقافة. اا 1 يركب عنه غيره. . ومعنق اسم مايتوك رموالغوا 
لا بل معناه: ما يعرض 0 يل سنا يتك 


بالأصول الكلية 


في الحزئيات» وزعمه إياها نفيا للصانع وتعطيلا له لا يبغله مرتبة من السفه وتعطيل العقل» إن هم .[إلا] 
لالأنعام بل هم أضل سبيلاء قل: هاتوا برهانكم إن 


كنتم صادقين. فلعل مدار الوجود عند هذا السفيه الراعن على وجو 


يه والجوهرية والتركيب والتناهي والتقدير وغيرهاء فهو من أفحش أصناف المحسمة المشبهة» معاذ الله منهم 
قْلة: لمق الواجب: [إما إضافة الموصوف إلى الصفة أو إضافة المغايرة» فالمراد بالواجب الفرض .أو البارئ.] 
لله الألفاظ المترادفة: [كالتجزق والتبعض والتركيب والتناهى والتقدر.] 


اقوله: ا إلخ: اعلم أنه يستفاد بالعبور على كلمات الأسلاف أن الغالب عليهم السذاجة والتسهيل في المطا 


لا ولذا ترى 0 مقدمات خحطابية إقناعية في مظان القطعيات. وأتحهم قدما في ذلك كما رأيته ثما أورده أبو شكور 

في «تمهيده) في إثبات المطالب العالية» مع أن عامة إثباته بالتشقيق الدائر بين النفي والإثبات» .لكن إلزامه الحاذير 
تتقوقه نما يتعجب منه الأداني ممن ترعرع ف مظان التعقل فضلا عن الأقاصى. ومن الأمور السهلة فيه غاية السهولة ثما 
العامة كتابه: الإأكفار 


ر في أدن المسامجات فضلا عما يضلل أو يبدّع به أحد. 
نى إلخ: أمثال هذه المقدمات كلها لا تكون مسلمة للخصم في مظان الحجة» ولكنهم أوردوها على ما تقرر 
' ثم.فيه مساهلات كثيرة في البيان. 


الأصوب أن يقال: إما أن تتصف بصفة الوحوب» فيلزم التعدد أو لاء فيلزم. إمكان الواجب» 
يلزم وجوبا بمجرد هذا الاتصاف. 


شرح العقائد النسفية ل بحث الأسماء والصفات 


لأنه لا متصف بما إلا هو 


نارم تعلاد الواججد ىاد لب قيلرم لقص با طويخ . وأيضًا إما أن يكون على - جميع الصور 


في الواجب أيضا 


والأشكال وللقاذير والكفات» فيلزم جنع الأضداد» امناونيل بعضهاء و وهي مستوية الأقدام 


الحسية والنفسية والاستعدادية كلها ف ذات وا 


يخصص ذلك البعض به دون أخخرى 


في إفادة اليج والنقص» ٠‏ وفي علبم دلالة المحدثات عليه» فيفتقر إل عبض 0 ويدخل نا 


الأولى بإزائه الذمء أو الأولى بإزاء النتقص هو الكمال #اتوواللة البعض» أي وجوده في البارئ 


قدرة العا ارد اجاذة بخلاف مثل مثل العلم والقدرةٌ؛ 21 صعات كمال» كذل المحدّثات على 


لأن غيره من العالم» وهو حادث؛ وكذا ما هو في قدرته ليست مستوية الأقدام 


بوتياء وأضبدادها صفات نقصانء لادلالة يا عل ثبونها- لأنها قباكات تضلعيؤة تو هن ع | 


ف كالجهل والعجر بل تدل بحدوثها على امتناعها في دا 


َل مساق اينات نصب علو المصدرية أو العلية» أو مفرتة ل الاعتقادية القطعية 


نم 


الموسومة بالبراهين 


كيف يسلمه الخصم في مقام الحجة؟ مغ أن التفاوت بينها في الحسن والقبح ظاهر. 


0-3 
ولي نفس -ذاته؛' لأن' كون نسبته إلى الجميع على السواء ظاهر عند عدم استوائها في إفاذة المدح 


لي 


[أي هذه الأدلة من المشايخ.] 
كقوله تعالى: َألبَحْمنُ 09 لوو أسْتَوّى ©)» (طه: ه)» وقوله: قد عاط بِكُلّ شَئَءِ 
عِلَمْاق» (الطلاق: 2)١7‏ وقوله: <(! التسيضدة ليم َلطَِّيَبُ » (الفاطر: 2)٠١‏ وقوله: (تغزج الْملتيكة وَألرُوحٌ ِلَيْد) 
(المعارج: 2)4 وقوله: تَريُدَيْرُ العام القماء إِلَ لْأرْضٍ) ( السجدة 6 3 دم منت مّن فى أَلسَّمَآء)4 للك ا 
وقوله: «ِ(وَهْوَ لَْاهِرُ قوق عِبَاد 4 (الأنعام: :)5١‏ وقوله حكاية عن فرعوك: «إيَنهَاء! يعْسَنُ آَبْنِ لي صَرْحَا لعل أَبلمُ لنت 
أشتدع 4 سَمَوَتِ تَأَطلَِ إِك لَه مُوسَم) (الغافر: ”7 
وحديث أبي هريرة رفعه في قصة المعراج» وفيه: فهو عنده فوق العرش». رواه الشيخان. وحديث أنس في قضته: (قالا 
له موسى: ارجع إلى ربك». رواه البخاري. 
وفيه أيضا: «فعلا به إلى الحبار تبارك وتعالى» فقال وهو مكانه). وحديث جارية: «(أين الله؟») فقالت: ف الشتكاك؟ 
فقال: «أعتقها؛ فإنها مؤمنة). رواه مسلم. ونحوه في «مسند أبي حنيفة) من حديث عبد الله بن رواحة» وحديث زينبا' 


5 1 5 : - 
زوجني الله من فوق سبع مماوات. رواه البخاري. 


بحت الأسماء والضفات 


لة: «ربنا الله الذي في السماء). رواه أبو داود 
ني السيماعه». أ 
في الجمعة: «هو اليوم الذي استوى فيه ربك -تبارك وتعالى- على 
الكديت جابرء وفيه: «فإذا الزب قد أشرف عليه من فوقهم). أخريحه ابن 
للخل على ربي وهو على عرشه». أخرحه البخاري. وني لفظ: «فأستأذن على ربي في 
والجواب: أتما لو حملت على ظواهرها لزم التجسم, وهو محال قطعاء ا أمثاله يصرفت شو عن ظواهرهاء 

ذلك لأن العقل مبنى النقل» ولو لم يعتبر الاستحالات العقلية وعزلت الملاحظة عنها لم يمكن إثبات النبوة والتوخيد وكثير 

) الصفات والسلوب؛ لأنه مبني على استحالة نقائضهاء ولم يمكن المحاجّة مع الخصوم لو لا استعانة العقل؛ إذ هم غير 


لين بالسمع. 
ولو أحيلت الأمور كلها على النصوص في هذه الأبواب كما هو دأب بعض الخوارج عن العقول: لزم الدور الصريح 


لاط المحضء فوجب إما الإيمان بما هو مراد الشارع مع قطع الفحص عن تنقيح معانيهاء كما هو دأب السلف. أو 


يلها وحملها على محامل صحيحة حسنة ما لا يستبعده العرف واللغة» كما هو دأب المتأخرين بعد فشو أرباب البدع, 
مهم بظواهرهاء وانحرارهم إلى التجسم والتذكير والتأنيث وأمثالماء فآثروه؛ لإلحاء هذه الضرورة ومسيس شديد الحاجة» 
ذلك لا تنصرف النصوص عن ظواهرها غاية الانصراف» بل هي محمولة على المحازات المتعارفة الفاشية الحاذية حذو 
لق كثيراء فهي تقارها في الظهورء فيقال: نصرفه ف سبيل الله أو لوجه الله» وقالل تعالى: يِإوَمَا مَلَكَتْ أَيَمَنْك )» 
': 9"5)» وقال: « آلا تْعَلُ يَدَكَ مَغْلُولَةٌ ِل عَنْقِكَ »4 (الإسراء: 59). ولفظ ذي اليد في القابض» وذي الأيادي ف 
تب النعم شائع فاش» فكأن هذا ليس صرفا وتأويلا. 
وإذا وجب حمل مشاجرات الصحابة وقتالهم مثلا على محامل حسنة؛ بحرد استحسان الظن تمم» لا لضرورة استحالة 
أو سمعية؛ للإجماع على عدم عصمتهم: فما ظنك في التأويل لضرورة استحالة قطعية؟ ومن الناس من يشتم جماعة 


السنة مر ن أهل الكلام» ويسمَّيهم جهمية معطلة فرعونية» ويزعم العلو والاستواء الحقيقي في البارئ» ولم 


5 ولا يتنزه عنه كملا» ويدور حوله. ويحوم دون . والصواب أنه من أفضح ا مجسمة وق الشتم من أقبح 


اللاعنة, وهؤلاء ف هذه الدورة كالذين حرفتهم الوقيعة في أبي حنيفة تارة أنه مات جهمياء وتارة أنه معتزلي أو قدري» 
20 
لال مرجع. خلا هؤلاء في دورة السلف 


م هذه المعاصرة تتكلف في نصوص القربة والمعية -كقوله تعالى: «فَإِقى قَرِيبٌ 4 (البقرة: »)١8“‏ وقوله: «زوَهُوَ 
4 (الحديد: ؛)؛ وأمثالهما- تكلفا بارداء ولا يستحي أنه يعوذ من الرمضاء بالنار» ويقر تحت الميزاب فارا من الأمطار. 


على هذه الصور الآدمية» ويا لما من حمار!. 


2 
2 
2 
8 
نع 


شرح العقائد النسفية لون بخث الأسماء والصفات 


كالواجب 


الظاهرة فلا انه ني دين كل موجودين فضا لايد أديكرن 


تعالى: بل رَفَعَهُ أئله إِلَيْه 4 5 في الوا صفة للموجودين 
2 


تو يكون متصلاء ولا مماسا أيضا 


ا وشيم جره سد مسو امتهم 


منفصلا عنه على بعد ومسافة لعدم نخلو البعد عنه كالجوهر :الفرد لأنمما من لوازمه 
والجواب: أن ذلك وسم'عضس 1 المحسوس 0( 
وهو الواجب الوجود 
والآدلة القطعية قائمة ئمة على التنزيبات» 


العقلية والسمعية عن كلها 

قوله: [كحديت «اخلق آدم على صورته). أثبته الذهبي في «ميزانه»).] 

قوله: [كقوله تعالى: «إيّدُ ألله قوق يف6 (الفتح: »)٠١‏ وقوله: «إبَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانِ) (المائدة: 34)» وقولة؟ 
بوسي 1 و 4).] 

قوله: ؤه ثوران القوة البهيمية تارة» وهيجان القوة الوهمية الخيالية أخرى» تقود إلى أن الموحودية غير 
متصورة أصلا من دون تحيز 3 وجهة ولؤن وإحساس» ومأخذه قبض الوهم العقل من كل ما يجوزه. ويسلكه على ما 
يشاهده في عالم الحس» وأن يزيّن له أن هذه هي الصورة المنحصر عليها الموحودية. 

ومن ههنا ما نقل عن الشوكاني؛ وآمن به أمته» ورووه متواليا متواترا كالوحي المتلو في المصاحف العثمانية» وذلكَ في 
ملتهم أعظم أغاء الإيمان بالغيب أنه قال في تضليل أهل السنة في التنزيهات الكلامية: أنشدك بالله الذي لا إله إلا هو] 
أي عبارة تبلغ مبلغ هذه العبارة في النفي؟ وأءيٌ مبالغة ثْ الدلالة على هذا النفي تقوم مقام هذه المبالغة؟ فكان هؤلاء ف 
فرارهم من التشبيه إلى هذا التعطيل كالمستجير من الرمضاء بالنار» والحارب من لسعة الزنبور إلى لدغة الحيق ومن رق 
النملة إلى قرصة الأسد ٠‏ انتهى 

فهذا منه إكفار ف الباطن لأهل السنة وجهابذة أهل الحق. وخلفاء هذه الملة أربعة: ابن تيمية وابن القيم والشوكاقي» 
فيقولون: ثلاثة رابعهم كلبهم. وإذا انضم إل ليهم ابن حزم وداود الظاهريان صاروا ستة» ويقولون: خمسة سادسهم كلبهم؛ رجما 
بالغيب. وخخاتم المكلبين مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث يلهث. يشنع على أهل الحق في التنزيف ثم يشرح 
كتبهم» ويتلفظ ويتفوه بكل ما تلفظوا. وينقل عن ابن عقيل: أنا أقطع أن الصحابة ماتوا وما عرفوا الجوهر والعرض؛ فإ 
رضيت أن تكون منهم فكن» وإن رأيت أن طريقة المتكلمين أولى من طريقة أبي بكر وعمر فبئس ما رأيت. انتهى لكنه رأكاً 
طريقتهم أولى من طريقتهما حيث عرف الحوهر والعرض قبل موته» بل انمحمك فية وحرر دلائلهم؛ نعم السب والطعن واللعن 
غاية مرامه ومرماه. 


قوله: [من لزوم الجهة والاتصال والانفصال.] 


هرح العقائد النسفية ن بحخث الأسماء والصفات 


بين أن يفوم علمم النستومن إك لله تا :عل مانه و دأب السلف؛ إيثا ولملرايق سلب 


الوقف على (الله) عن الأوهام 


أو يؤول لاقت مبعيدة دعي م اختاره امتأخرون؛ دفمًا لمطاعن الحاهلين» وجذيا لضيع 


قمنية بجنابه سبحان لقوله: «احتاره) 


لفاصرين'؛ سلوكا للسبيل الأحكم: 


و لا يسبهة 


ء أي لا يواثله “» أما إذا أريد بالماثلة: الاتحاد في الحقيقة فظاهرء وأما إذا أريد 


- 
يٍِ 


نها: أكون الشيثين بحيث سد أحدهما مسد الآخرة أي يلح كل واحد منها م يصلُح لم الآخرء 


في الأفعال والصفات 


لضن اروطت لاليجداس ديشي من الأوصاف؛ فإن أوصافه. من العلم والقدرة 


أي شيء كان الممكنة 1 


لفظة «من» بيانية لأوصافه 
رظر ذلك, أجَل' ' وأعلى ما في المخلوقات» بحيْث لا مناسبة بينهئ|. 


1 من السبع».بل وغيرها أيضا من الصفات الي بيان للجلالة ‏ إلا بحست الاسم وظاهر المفهوم 


6 


قال في «البداية»: ميزكه لشن ا مواد وله عد عدا اوساو ام عية. بسواعيا اوعدي اقريا ءانا ائلة 


: كما نقله الترمذي عن الثوري وابن عيينة.ومالك:وابن المبارك: أنه تروى هذه الأشياء؛ ويؤمن باء ولا يقال: 
ن أبي حنيفة في «الفقه الأكبر) وغيره: 
ؤول !2: كاليد بالقدرة أو النعمة» والوجه بالذات» والنزول بإنزال الرحمة» والصعود بالقبول» والعروج بالتقرت» 
ذلك على ما تظافرت به تفاسير الإسلام وشروح"آثار سيد الأنام.. وليس .ذلك من سخصائص الجهمية كما توهم؛ وإنما 
ليه ضرورة إتحاء العوام عن إغواء أهل.الموى ولمبتدعين اللثام. فلو سلّم عدم وجوب التأويل فالإباحة أو الندب لا ينافيه» 
لم الحرمة فالضرورات تبيح امحظورات 
قوله: دجا لضب “القاصرين + -[ق دين الإسلام بلزوم هذه امخاذير؛ أي قطعا بعضدهم وترعا إلى جانب الحق.] 


0 سلوكا إلخ: يشير إلى العمل بقراءة عطف قوله: «وَأَلرّسِحُونَ فى الْعِلْمِ4 على قوله: (أللة» في قوله: «إوَمَا يَعْلَمُ 
د إلا 5 الآية (آل عمران: 7)» والعمل بالقراءتين أولى من إهمال أحدهماء فلا علم بتأؤيلها قطعا بل ظناء فتوافق 
[الإثبات» فكيف يكون هذا دأب الجهمية؟ 


له: أي لا بجمائله إل: فسروا به؛ لأنه لا يراد امتناع مطلق المشاركة في شيء أو ف وصفٌ؛ فإن اشتراك مطلق الموجودية 
؟وإن اختلف النحوان. أو لأن ظاهره الاشتراك ف الصفة أي الكيفية» ولا حاجة إلى ذكر نفيه. 


[الجنسية أو النوعية» و!! 


ولآن وجودها ثابت غير متغير» ولا عن استعداد مادة» 


شرح العقائد النسفية يق بحت الأسماء والصفات 


إن العلم منا موجود #وعز ع مو علي مد بئزا وذاز. الوجود. ويتجدد في .كل زمان» فلو أثبتنا 


الحاصل في أنفسنا قائم والعدم أيضا ٠:‏ لكونه عرضا 
ٍِ أي ثابت دائما 


العلم صفة صفة لله تعالى» لكان موجودّاء وصفةً قديمة» وواجب الوجوه. .ؤذاقً) من الأزل إلى 


أزلا وأبدا 


اللبدس هدو 00 علمّ الخلق بوجه من الوجوه. هذا كلامه: 


من الكمالات المعتد بما 


لذات الواجب لا لذاته 


> ولأنما واحبة الوحود للذات» وأنما مستندة إلى ذات الموصوف لآ غير. وأما باعتبار الكمالات الخارجة فلأنما محيطة بكل 
ما يمكن تعلقها به كالعلم بكل شيء» والقدرة على كل ممكن:.ولأنما أكمل في. ترتب الآثار والغايات» كالكشف التام 
والأثر الكامل ف العلم والقدرة» وأتما غير مشوبة بالنقصء ولا مخلوطة بنحو من أضدادهاء وأمثال ذلك وجوه كثيرة. 

قوله: بثاف عق :نا ميق عدا" العقي ! دانه صفة قائمة بالنقس متضمة إليهاء وهي بصفاتها الانضمامية 
موجودة في الخارج بوحوب وجود حاشيتي الاتصاف الانضمامي في ظرفه» مع أنه يترتب عليه الآثار كالتميز والانكشاف» 
فله وحود حاذ حذو الوجود الخارجحي» والمتكلمون لا ينكرونه كما تقرر. أو على أن المراد بالوحود أعم من الخارجي ما 
يشمل الاعتباري أيضا؛ فإن له أيضا نحوا من الوجود» لا أن له ثبوتا لا وحودا كما هو مذهب المعتزلة القائلة بالواسطة» 
ولا أنه حال 5 هو قول أصحاب الأحوال؛ فلو كان ما لا وجود له أصلا لكان معدوما محضاء فلا يتصف به الموحود؛ 
لأنه لا فرق بين قولنا: «لا وحود له) و«وجوده لا»» ولأن الصفة قائمة بالموصوف عارضة لهء وهو نحو من الوجود ولو 
اعتبارا» ولأن الاعتباريات لا ينكرها المتكلمون» وإنما ينكرون حصول الأشياء بأنفسها في الأذهان في الموحودات الخارجية) 
فلا يرد: أنه لا وحود للعلم عند كثيرهم في الخارج. 

قوله: [الأول أن يقول: «إذا أثبتنا»؛ لأن ثبوته غير ممتنع ولا متردد فيه.] 

قولة: وذلك لأنه لا معنى. لإثبات الشيء إلا: بيان أنه ثابت» والثبوت هو.الوجود عندنا لا أعم منه» فلو أنكر 
الوجود الذهني فهذا الثبوت هو الوجود الخارجي» وإلا فهو أعمء والمقصود هو هذا القدر لا الخصوص الخارجي. فلا يرد: أن 
كونه صفة له لا يستلزم وجوده. مع أنه لو كان اعتباريا فلا بد له من منشأء هو منشأ الانكشاف حقيقة وليس اعتبارياعين 
الذات أو غيره. 

قوله: أورد عليه: أنه لا يتفرع عليه؛ لوجود الشركة في الوجود. 

قلت: الوجود ليس إلا موحودية الشيء في نفسه؛ وليس أمرا يعبر عنه بالموجودية ولا أمرا يوحد به الشيء؛ إذ هل 


بمعنى: ما به الموجودية) وهذا لا شركة ِ أمر موجود وصفة موجودة, مع أن المراد: عدم الشركة في الصفات لا فق نفس 


الوحود» وإلا لم يمكن عدم المماثلة بين شيئين أيهما كانا. ثم هذا عندي حلاف ما فهمه الشارح من كلامه أنه يكفي ك0 
الشركة في أمر من الأمور» فالتفريع ظاهر. 

ومعنى قوله: «بوجه من الوجوه) أنه غير متصور أصلا. ولا يبعد أن يتعلق هذا الظرف بالنفي في «لا يمائل) لا بالمنفي؟ 
حتى يفيد عموم النفي وثمول السلب؛ لاستغراقه بتعلق الفرد المنتشرء وهو النكرة. وبالجملة الغرض إثبات الشركة فى © 


هرح العقائد النسفية بحث الأسماء والصفات 


صاحب «البداية 


أي الشيقان: المطلوب 


اإدائتت المائلة.. فيهمًا الممائلة 


وقال''' الشيخ أبو المعين مله في «التبصرة»: إنا نجد أهل اللغة لا يمتنعون من القول بأن 


وكذا أهل العرف أي يجوزونه 


اميل لعمرو في الفقهء إذا كان يساويه فيه ويسد مسدّه في ذلك الباب وإن كانت بينهه| مخالفة 


فهما متماثلان أي ينوب منايه ف الفقاهة أي الح 


والأعسيارات 
[الجوه كثيرة. وما يقوله الأشعري من رك ارعالة بار دوع لت "سك لآن 


نه من العلوم وغيرها 


أي غير صحيح 
: ٍ 


الى عد قال: «الحنظة” ' بالحنظة مثلا بمثل)؛ وأراد الاستواء: في«الكيل” ل غينوإن تفاوت 


بر إلى الممائلة وهو مورد الاحتجاج 


! رن وعدد الحبات والصلابة والرخاوة. 


بالمعيار المسوّى وهو المكيال كالصاع 
8 


والظاهر' '' أنه لا مخالفة؛ لأن راد الأشعري ي: المساواة من جميع الوجوه فيا 


1 من قولة باشتراط كل 
أي يصرف إليه 


كالكيل مثلاء وعلى هذا ينبغي أن يحمل كلام يجيا «البداية» أيضاء 


أي أذ لجميع في مطمح النظر في الشبه مما اعتبر فيه التمائز 


حُ 
| الؤجود وتفريع عدم المماثلة عليه؛ لأنما تثبت بالإيجاب الكلي, فيرتفع بالسلب اللتزئي 
القوله: فقد صرح إلخ: أي لتصريح منه؛ فإنه قد ذكر الوحود مشتركا .بينهما ومع.ذلك نفى المماثلة» فعلم أن المعتبر 
فت:ما سبق منا 
)قوله: وقال إلخ هذا القول صريح 3 غلية. -وهى المماثلة- تثبت: بمجرد الشركة في وصضفء» وهي مناط المشاكة 
الشركة بين زيد والأسد ف الشجاعة» .وبحذا يظهر أن المساواة ف وجه الشبه قوة فا ونقصا وكمالا وزيادة ونقصانا 
تير واحبة؛ فإن شجاعة الأسد ظاهرها أتما أقوى وأزيد. 
اقوله: الخنطة إلخ: يروي بالرقع وال صب؛ بالابتداء» :ومقعوله: امحذوف» أي بيعواء وكذا لفظ «مثلا) و«مثل). والحديث 
الله الشيخان عن عبادة بن الصامت رفعه: «الذهب بالذهبء والفضة بالفضة» والبر بالبر» والشعير. بالشعير» والتمر 
*والملح بالملح» مثلا بمثل» سواءٌ بسواءء يدا بيدء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد). 
الم من. حديث الخدرى: «الا بالذهب !خ)؛ وفيه: افمن -زاد أو استزاد فقد أرى» الآخذ والمعطئ فيه سواء») 
م من؛ حديث الخدري:. (الذهب ‏ بالذهب. 1خ وفيه:. ل(قمن و استزا رف» وأ فيه سواء). 
| 5 0 ع 5 5 ع 5 
لبزار قي مسند بلال» ومسلم عن:- أبي هريرة» وال لشيخان عنه وعن ابي سعيد» والدارقطني عن ابن سيت يمرملا 


ل اليل 7 5 5 ا 
يا الموطأً) عنه من قوله» وهو أشبه. واليسط. في حواشينا «حصول ١‏ 


لمات ١‏ غاثه 
لحواشي على أصول الشاشي»). 
والغز 


خ: قلت: الظاهر أن هذا أيضا غير واجبء فالممائلة يتحقق في الكيل وإن-اختلف المكيال خشبا 


شرح العقائد النسفية . بخث الأسماء والصفات 
حتى الذات والأوصاف كلها 


بإلاخاشغراك الشيثين في جيم الأوصاف وو لوطا عنه جميع الوجوةيرزفع التمدج شكيفي 


أي وإت لم يحمل عليه لا يص- لأن اشتراك إل تحال؟. لأنه يرفع إل 


يتصور التماثل؟. 


عند الاستحالة 


من الواجحب 


لأن الجهل بالبعض والعجز عن البعض نقص وافتقار 


«أل») عوض عن الإضافة أي بعض الأشياء 


إلى مخصص » مد آن.التسوضع للقنلية نادطقة بصموم لحل ويثينوق الآادي 0 
للبعض عن الباقي وإلا لزم الترجيح بلا مربحح لكل شيء لكل مكن 

> وحديدا وذهباء وإنما المانع هو الاختلاف كمية ومقداراء كبرا وصغراء وهكذا له نظائر لا يخفى بعد الفحص عنهاء أنه لا يراد 
التمائل من كل وجه؛ كما في قوله تعالى: <قَادِئ عَلنَ أن يَدلَقَ مِثْلَهُمْ)» (الإسراء: 35)» وأمثاله أكثر وأوفر. 

قوله: لأن من الوجوه تشخص الأمرين» فلو اشتركا فيه ارتفع الاثنينية» وكذا في الكليين إذا اشتركا في 
الذاتيات والعرضيات كلها اتحدا بلا تمايز. قلت: الظاهر أن الوجود والتشخص وأمثالهما مستثناة عن الوحوه المعتبر فيه 
الشركة. 

قوله: أي ما يمكن تعلق العلم والقدرة به» فيخرج حصول كنه امحال باعتبار العلم» وكذا يخرج الممتنعات عن 
حوزة المقدورية» لا لأن القادر عاجز وناقص القدرة بل لعدم صلوّحها للمقدورية» فالتقصن فيها راجع إلى المادة القابلة. لا إلى 
الفاعل المؤثر» كما أن عدم صلوح واجبيّة زيد وقدمه وامتناعه وخالقيته» إنما هو لعدم صلوح المادة لذلك لا لعدم كمال 
القادر الجاعل» ومثل هذا لا يسمى عجزا؛ لأنه موضوع غير صالح» فيرتفعان عنه 

قوله: أي للممكنات الذاتية وإن امتنعت بالغير على ما يريده الماتريدية» والنص فيه كقوله تعالى: .«إإِنَّ 
أله 09 13 شَىْء قَدِيرٌ)» (البقرة: .)٠١‏ والمراد بالشيء إما المشيء» أي ما تعلق المشيئة بوجوده» وهو الموجود بناء علئ أن 
المعدوم ليس بشيء؛ أو بمعتى ما يمكن تعلق المشيئة به» وهو المشيء بالقوة وهي الممكنات» أو بمعنى ما يمكن أن يعبر ويخبر 
عنه» فيشمل الممتنعات: ولكنها .مستثناة عن المقدورية عقلا وإجماعاء فلا يدحل تحت القدرة شريك البارئ» واجتماع 
النقيضين» ووجود النقائض في ذات الواجبء؛ وكذا خصائص الممكن كالأكل والشرب والجماع» ولو كانت كمالا له 
كالطبابة والحذاقة والمصارعة والشجاعة والفاضلية والتحرير وغيرهاء فالمقدورية بناء على ثبوت الإمكان؛ فما لم يثبت إمكان 
شيء لا يثبت مقدوريته. 

ومن ههنا يظهر أنه لا يمكن إثيات مقدورية شيء بعموم هذه النصوصء وإنما يمكن بعد إثبات إمكانه» فحيثد فل 


أدلة عقلية أيضاء ويستبين سخافة إثبات مقدورية مثله عَتَلِبدِ بما؛ لأنه إن أثبت بناء على إمكانه فالميى هو أول المسألة» وإن 


أثبت بما إمكانه فهو دور كما عرفت»ء ولأنه إن أريد بالشيء ما يخص الممكن يبقى الكلام في إثبات كونه تمكناء وإن ,ريك 


به في الآية ما يعم الممتنع يخص عنه؛ ضرورة تصحيح الكلام وتصديقه» فيبقى ذلك الكلام في ثبوت إمكانه وامتناعه» فهذا 
المثبت أضل الغافلين عن منهج الإثبات من لا يعقل. 0 


بحت الأسماء والصفات 


الزقياكةتزلايقذر” عل أكثر مزنوائحنا 


يؤثر ههنا مذهب الماتريدية ويترك مسلك الأشعرية وهو عنده أوَفْوَ قَ المسالك بالكتاب والسنة وأقرب برأيه 
ر إليه. في مواضع. وأعجب منه ما قال: أثر القذرة هو الإمكان وأثر التكوين هو الوقوع بالفعل» ولا يدري 
يتفوه به. وصوابه أن يقول: هو مناط القدرة أو التكوين لا أنه أثرهما. وأعجب منه أنه جعل القائل بامتناعه وعدم 


لقدوريته بامتناعه منكرا لعموم القدرة ولنصوص القرآن» وقد جعل المسلاء الأأشعري ههنا مراغما للنصوص ظاهراء وهل كل 


ِلك إلا غاية في تسفل مراتب السفه ودركات الحمق. نعم قد يمكن إثبات الإمكان لا محرد المقدورية بقوله تعالى: إقَادِرٌ 


"0 أن م قَّ مِثْلَهُمْ 4 (الإسراء: 49)؟ بشمول المثل بدميع الخلق وهو منهم؛ فإن هذا الطريق معتبر في حد حريم النراع ولي 


ارجا عن حوزة قانون المناظرة وإن كان مخدوشاء وهذا امحتج من العقلاء وإن كان أتباعه من غيرهم. 

١‏ قوله: لا إلخ: ومن ثم كفروهم من حيث زعموا أنه يعلم الحزئي على وحه كلي لا على وجه جزئي» وإلا لزم التغير» 
كن قولهم هذا يحمل على محامل؛ بصرفه عن مظان النقص» منها: أن معناه: أن علمه ليس زمانيا خصوص بزمان دون 
ثال؛ ماضيا وحالا واستقبالاء متغيرا بتغيرهاء لا أنه لا يعلمها على التشخصء فعلمه بالأشخاص أيضا قدي غير متغير. 


أن معناه: أن علم الحزئي المادي فينا يكون إحساسيا بتوسط الحواس والآلات؛ وهو منزه عنهاء فعلمه بما على 


ليس إحساسيا بل علم تعقلي؛ لامتناع الإحساسء فالعلم كلي وإن كان معلومه جزئياء وهو معنى (أنه 
وجه كلي لا على وجه جزئي). والأولى عندي: أن يفحص عن حقيقة العلم على مذهبهم؛ فامْحمَّق عند جمهور 
أن علمه الحقيقي -وهو علمه الإجمالي ومنشأ الانكشاف- عين ذاته؛ فذاته منشأ لانكشاف كل من المعلوم كليا 
(١!‏ تيا موحودا أو معدوماء جوهرا أو عرضاء فلا خصوص فيه 
وعلمه الانفعالى -وهو علمه التفصيلي بمعنى الحاضر عند المدرك- عين ذوات الموجودات باعتبار وحودها ف الدهر» 
بي واجلتزئى أيضا سيان فيه» بل الحزئي أحق في معنى الوحود الحضورء والكلي تابع له بالواسطة 
مسلك نفاة الكلى ١‏ 
والمختار عند المعلّمَين والرئيس: هو أنه حصولي بحصول الصورء فإما على نمط الأشباح فهي شاملة للجزئي بلا محذور؛ 
لا مادية فيهاء وإما على طريق الأنفس» فالصور تكون محردة عن المادة وإن كان ذو الصورة ماديا كما هو فينا. 
لله: لا يقدر إلخ: هذا أيضا ليس على ظاهره عند محققيهم؛ فإنهم قد لخصوا أن وصف الجاعلية والتأثير والخلق 
به دون غيرهء وما يسمى عندهم من المبادئ القادسة والآباء العلوية فإنما هي محرد روابط ووسائط محضة 
بير أصلاء والجاعل لكل شيء جزئيا وكلياء قديها وحادثا هو نفسه لا غير. فخطؤهم وغوايتهم إنما هو في توقيف تأثيرف» 


كلى هذه الشرائط والوسائط؛ واعتبارها متممة لفعله ومكملة لجعله» كما يشترطون كثيرا من الأفاعيل على تميؤ ‏ - 


3 
0 
3 
ع 
3 


شرح العقائد النسفية يق صفات الله تعالى أزلية 


والذهرزية : أنه لا يعلم ذاته. والنظام: : أنه لا يقدر على خلق الجهل والقبح. والبلخي1: 


لكونهما من القبح. لكن لا:قبح في خلق القبح بل أمره. 


لا يقدر على مثل مقدور العبد وحَامةُ المعتزلة : أنه لا يقدر على نفس مقدور العبد 


كرفع الحجر وبناء الذار لا كالأكل | ين بكون العبد حالقا لقعلى غير مقدور لخالقه 
- 


لما ثبت من أنه تعالى عالم قادر حيّ إلى غير ذلك» ومعلوم أن كلا من ذلك يدل على معنى 


ك2 الأسبات واستعداد المادة وغيرهاء وهذا أنضا م ن الضلال ف ١ل‏ 
قوله: هم المسندون للكائنات والحوادث إلى الدهرء ويزعمونه مصرّفا مكوّنا مقلبا متصرفا في العالم» لعله 
عندهم الواجب الخالق . وقد يقتفي الشعراء إثرهم ف خيالاتهم» وإليه أشير في قوله تعالى حكاية عنهم: روما يُهْلِكنا ل 
لدم وما لَهُم بِدَّلِكَ مِنْ 2 (الحاثية: 4 ؟). وأما حديث (لا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر) على ما في الصحاح؛ 
فمعناه: أنه مقلب الدهر ومصرفه وخالقه؛ لا أنه عين ذاته. ومبنى قولحم: إن العلم نسبة بين العالح والمعلوم» ولا بد لها من 
تغاير المنتسبين وليس ههناء فلا علم. والجواب أولا: منع أنه نسبة بل صفة ذات إضافة. 
وثانيا: أنه يكفي التغاير ولو اعتبارا ولو بعد تحقق المصداق. 
[قيل: هو الكعبي أبو القاسمء وقيل: هو القاسم غير الكعبي ع 
[لأنه مخلوقه على مذهبهم؛ فحركة زيد لا يخلقه البارئ بل زيد.] 
قلت: هذا القدر إِنما ينفي عينية المفهوم -وهو الترادف- لا عينية الذات؛ والكلام فيها لا في اتحاد 
المفهوم» ألا ترى أن الحيوان والناطق متغايران مفهوما وغير مترادفين» فهما متحدان ذاتا وطبعاء وأن الإنسان وزيدا غير 
مترادفين» فهما متحدان بالذات. 
وإني في عجب من هؤلاء النبلاء أولي الأيدي والأبصار يزعمون القائلين بعينية الصفات للذات نفاة لصفات البارئ ثما 
نطق به النصوصء فَلِمَ لا يجعلون الأشعري -القائل بعينية الوجود للذات في الواحب والممكن- منكرا نافيا لوجود البارقاً 
ولوجود العالم» أسفل من السوفسطائية القائلة بنحو من الوجود الوهمي أو الاعتقادي أو المشكوك؟! ولم يدروا أنه ليس معدا 
العينية مساوقا بمعنى الإنكار والنفي؛ فمن قال: الناطق عين الإنسان» فهو ليس نافيا منكرا للناطق ولا لناطقية الإنسان» بلّ 
النطق الذات أقوى من العرضي» ولا يقول القائل بالعينية: إنه عالم بلا علم» بل إنه عالم بعلم هو عين ذاته» أي يترتب على 
ذاته في الكشف ما يترتب على صفة زائدة على ذاتنا هي العلم» بل أقوى ف الكشفء وهذا أقوى أنحاء العالمية ولا يحناك 


فيه الذات إلى أمر زا زائد هو غيره وإن لم يكن غيره اصطلاحاء ويتنزه فيه الذات عن الحاجة مطلقا. 38 


صفات الله تعالى أزلية 


وليس الكل ألفاظًا مترادفة وآن مدق اللعيق بعزج اشع يقنهي كبوا لل الاشتقاق لبه 
كالعا ل 8 0 لهم / 


ناطه في اللغة 


لا قدرة له إلى غير ذلك؛ فإنه محال ظاهر» بمنزلة 


أنه 


ال لورصفة العلم والقدزة وامحياة وخيد ...ب 


لاك يزعم المعتزلة: ال لمواؤقادر 


له زائدا قائما | به عرؤضا بل بعلم هو عين د 


هذا دليل عقلي 


الأفعال 


لاعلى 2 يتف 


عن وجود علمه وقدرته» 
قي العالم و 
يوالم ةرمن م ليزن بي 


أنفسنا هي الكيفيات: الراسخة 


كما هو شأن الأعراض 


أزلي شامل» ليس بعرض 2 

لكل ممكن وممتنع بل واجب البقا لأنه عدم ملكة الكسبية 
ينان التزاح في أنه كما أن كلض سياه هو عرض قائم بها زائد عليه حادث» 
لس أعراضا وكيفيات كما هو.فينا ... فال بحرد القيام والزيادة والاتضات الحقيقني .لا انحازي يعد جدواز 
ضِدق المشتق إلخ) ففيه أولا أن مفهومه غير محمول ولا متحد؛ لأنه اعتباري ومفهوم تعبيري» وإنما هو 


لو ن 


ن الحمل في مرتبة الحكاية» والتغاير فيها لا يوجب التغاير في مرتبة المحكي عنه, كما قالوا في الحلية البسيطة 


وإن أريد مطلقا فغير 
والمتحرك؛ فإنه يلزمه أن تكون زائدة عرضية 


إنه زائد فممنوع» 


وثالشا: أنه إن أريد ثبوت مأحذه من حيث 


ورابعا: أنه منقوضر بالمفاهيم الاشتقاقية الذاتية كالناطق والنامي والحساس 


َنب وزيادة محرد المفهوم غير متكرة 
وخامسا: أنه إن أره أنه مقفهوم من اللغة6-قلنا المذار هو العرف في استخراج المعافي» وكثيرا ما يعارضه اللغة» فيقال 
مضىءء وللوجود: موجودء وللخط والامتداد والبعد: طويل ومتصل» ممتد ويعيد والعجب من ابن الحمام ذي البا 
(شع! قال فى «المسايرة): وم يوجد فيه -أي في إيجاب نفي المعنى اللغوري- ما يصلح شبهة فضلا عن دليل. انتهى مع أن 
ايك في موضعه. 


إرأهين قاهرة على العينية» وعلى إبطال الزيادة 
الل تمنزلة إلخ: [فإن مناط صدق المشفق قو ميا للبدأ بالذات.] 
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قي عاتم لمان فصي ميد اواية يشر بن يادي سرج نابم قم وسيل ؟ 


الحقيقية لا الإضافية والسلبية؛ فإنما زائدة اتفاقا 


فأتكره .الفلاسقة. والمعترلة+.وزعموا أن صفاثة عينؤاتشاي عدر أن.ذاتة يسمى :باعتبازً 
التعلق بالمعلوماتٍ عالمّا''» وبالمقدوراتٍ قادرًا إلى غير ذلكء فلا يلزم تكثر في الذات» 


ولا تيد في القدماء والواجيات. 


والجواب ما سبق من أن المستجيل تعدّدٌ الذوات' ' القديمة» وهو غير لازم. ويلزمكم 


لا الصفات؛ لأنما غير صالحة للواجبية أيها الحكماء 


كرن العلم مقلؤقتيرة وحياق عابم حي وقادرًا وصاتعًا للمام ومهبرةا اليه 
واستحالاتحا بينة ي خالقا 

قوله: قلت: الأحسن أن يقال: علما؛ فإن الصفة هو «العلم» لا «العالم)؛ فإنه عبارة عن الذات المأحوذة مع 
الصفة. وهذا تفسير بعينيّة الصفة للذات» فذاته من حيث إنه منشأ الانكشاف علم» ومن حيث إن انكشاف الأشياء 
حاصل له عالم؛ فالتغاير بين نفس الذات والصفة» ومصداق المفهوم الاشتقاقي اعتباري غير معتبر في مرتبة المصداق بل بعد تحققه. 

وهذا التغاير الاعتباري كاف لتغاير الصفات فيما بينهاء وفيما بينها وبين الذات آثارا وأحكاماء وهذا العلم ليس 
عندهم نعتا وصفة قائمة بالغير حتى يلزم كون العلم قدرة أو عالما أو قادراء وكون الواجب صفة قائمة بالغير» إلى غير ذلك 
من الشبهات؛ فإن كل ذلك مبني على عدم التأمل في مرامهم. ولو سلم فلا استحالة في كون العلم قدرة وعالما إذا أريد 
بالعلم مصداقه وهو نفس ذاته؛ وما الاستحالة إذا أريد به مفهومه أو مصداقه على توهم كونه زائدا وصفة ولو استحاله 
أهر ل العرف واللغة» فشهادتهم ليست حجة عليهم؛ والحقائق لا تقتنى من العرف واللغة 

قوله: [قد يستدل على الزيادة بوت الصفة له تعالى في قوله: «إوَلَا يِحِيظونَ بِقَىْءٍ مِنْ عِلْمِدة) (البقرة: 550)ا 
وغير ذلك مما فيه ذكر المأخذ لا في ضمن المشتق 


وأحيب بأنه إن أريد تغايرهما مفهوما فمسلمء وإن أريد وجودا في الخارج فممنوع. ودفع بأنه ثبت الاتصاف قطعاا 


3 ركه 
فلو لم يكن للصفة ثبوت في نفسه كانت معدومة» فلم يمكن الاتصاف؛ إذ الوجود الرابطي فرع الوحود ف نه 

قلت أولا: منقوض باتحاد الوحود بالذات مع الاتصاف. 

وثانيا: إنه منقوض بالاتصاف بالاعتباري ولا وجود له خارجا. 

وثالغا: إن الاتصاف إنما هو بالمفهوم, وغيريّته مسلمة» والاتصاف الحقيقي في في مرتبة المصداق غير مسلم» والوجوة 
الرابطي فرع مطلق الوجود لا الخارحي» وكم من فرق بين القول بالاتحاد بين الشيئين ولوجودهما حقيقة» وبين القول بوجزة 


أحدهما وعدم الآخر واتصافه به ذهناء فافهم.] 


قوله: قد حقق السيد: أنه ليس معناه: أن هناك ذاتا وله صفة وهما متحدان حقيقة» بل معناه: أن 


صفات الله تعالى أزلية 


كآاذاته تعاللى يترتب عليه ما يترتب على ذات وصفة معاء مثلا: ذانك ٍليسببيت كأقية ق.,كشف الأشياء عليك بل تحتاج اج في 
ولك قيام صفة العلم بذاتك» بخلاف ذاته تعالى » فلا يحتاج في. انكشافها وظهورها عليه إلى صفة تقوم به يل كلها 'منكشفة 
عليه؛ لأحل ذاته» فذاته تمذا الاعتبار حقيقة العلم وكذا القدرة» فالذات والصفات متحدة ف الحقيقة متغايرة بالاعتبار 
وللفهوم. ومرحعه إذا حمق إلى نفي الضفات مع حَصَول نتائجها ومراكنا من الذاتة وحدها | 

قلت: قد عرفت أن الاتصاف حقيقة في العرف لا يناط بالزيادة والقيام بل يتحقق على الاتحاد. والحزئية أيضاء .وإنما 


يناط به إطلاق لفظ الصفة لغة» بل الظاهر أن التغاير ف المفهوم كاف ف حقيقة الإطلاق؛ لوجود الزيادة والقيام في المفهوم 
كنا في الأوصاف الانتزاعية. 


محالات: [قيل: منها: وي حمل الصفات على الذات كحمل أحد المترادفين على الآخر. وحمل السواد على 


2 عه 


إلى برهان إثبات الصفات بعد الوجود وكون العلم واحب الوحود. وكونه مبدأ العالم. وكون الواحد 


تان 
الوحود لكاي على مذهب الأشعرية الملزمة. وثانيا: إن عامتها لازمة في اتحاد الذاق 
الذات» مع الحاجة ف الإثبات إلى البرهان . وثالثا: إن التغاير الاعتباري كاف لصحة - واتلاف الأحكام. ومن ههنا 
قد يكون نظريا. ] 
إلخ: المدععى: أ( زلية الصفات الحقيقية» ولا يقال الحادث إلا على الموجود وما لا وحود له إذا تجدد يقال له: 
دلا كادية وهو ثلاثة أنحاء: 

ول فلم جوز قائل بما تجددها إلا أبو الحسين المعتزلي . ؟- والإضافات: جاز تجددها اتفاقا. 
(السلوب» كعدم م المسمية؛ يمتنع تجددها اتفاقاء والاختلاف في كونه محل الحادث, فمنعه الحمهور من أهل الملل 
اهم فجوّز المحوم ن قيام الصفات الكمالية الحادئة به مطلقاء وجوّز الكرامية قيام الحادث مطلقا به بشرط أن يحتاج إليه 
يجاد. واختلفوا فيه فقيل: هو الإرادة؛ وقيل: هو قوله: ١كُنْ)‏ فخلق هذا الحادت ث مستند إلى القذرة القديمة وخلق 

إلى هذا اوت واتفقوا على أنه يسمى حادثا والباقي محدّنا؛ للفرق, هذا ملخص ما في «المواقق»). 
م: [نقل السالمي و في «تمهيده) مناظرته حشويا منهم, فألزمه أن ١‏ لرب قبل الصفة ناقص» والنبي قبل 


0 عذّل عندكم بل جائز الفسق» ويكفي للمؤمن «لا إله إلا الله) وله يضر اعتقاد حلاف ذلكك, قال: فما دينكم 


االلواة الرب ناقص والرسول فاسق والمؤمن منافق» والله ورسوله منزهان عما قلتم» قال: فتحير واتقطع عن و 
1 يقابل الحق. والحق يعلو ولا يعلى ] 


ل ا 
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الكرامية'' من أن له صفات لكنها حادثة؛ لاستحالة قيام الحوادث بذاله. بصا يا نبا 


ده: والغلط ما أناطوه به؛ وإئما هو تعلقها 


ااي 0 إلاما يقوم به لاركبايزنتم العتزلةا من || 


متتكلم كلدم توسواق بخبرم: لكك مرادهم في كون الكلام صف له لا إثبات كونه صف له 


هو التلعلك هن خياد إذ هم منكرون للكلام ال كما هو ظاهر كلماكم 


غير قائم بذاته. 


ولما متكت لإوعرلة بإفق إثباوة:العيقات بوطالن تيميد جنا م موتجودات 107 | 


مُغَايرَة لذات الله تعالى» 


لكونها زائدة 


قوله: [وقرر السالمي أن المتقشفة منهم قالوا بقدم خمس: الحياة والقدرة والعلم والسمع والبصرء وبحدونت 
البواقي» قال: وهو كفر؛ للزوم نقصه قبلها.] قيل: هم أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام. قال الكرماني: هو بتشديد الرا؟ 
وفتح 6 وقيل: بكسر الكاف وتخفيف الراء. انتهى 

قلت: في «القاموس): «محمد بن كرام) ك«اشدّاد)؛ إمام الكرامية القائل بأن معبوده مستقر على العرش» وأنه جوهرا) 
تعالى عن ذلك. انتهى وبه ظهر صحة التشديد وشدهء وتخفيف «التخفيف). 

قلت: قد حدثت أذناب هؤلاء الطواغيت ف هذه الأمصار والأعصارء وله ذرية ضعفاء» فأصابحا إعصار فيه ذآر 
فاحترقت» وتفصيل المذاهب في أواخر «المواقف) وشرحه. 

قوله: دليل للنفي في قوله: ١لا‏ كما)ء لا للزعم المنفي. وقد يستدل عليه بأنما صفات كمال» فخلوه علنبا 
نقص» وهو محال فيه» فلو حدثت لزم الخلو قبل حدوثها. وبأتما لو حدثت لزم تأثر ذاته من غيره» وتغيره به» وهو الحادث؟ 

١ 1 

وبأن الحادث مسيوق بالمادة) فيلزم المادية لحلول المادي. 

قوله: وأما ضرب الغلام لزيد فهو صفة اعتبارية مجازية لزيد لا حقيقية» كما صرحواء لكن الصوانا 
أنما اعتبارية بمعنى أنما مأخوذة من صفة أخرى لآخرء منتزعة عنهاء لا بمعنى أنما ليست صفة له حقيقة وإنما هي صقا 
للغلام؛ فإن صفة الغلام هي الضرب» لا ضرب الغلام» وإلا لزم أحذ الموصوف ف طبيعة الصفة. أو نقول: صفته ضركا 
غلامهء لا ضرب الغلام مطلقا؛ لعدم إضافته إليه» فافهم. وقد حققنا ذلك الأمر في كثير من الأسفار البسيطة 

قوله: استدراك عما أسلفه من أنحم قالوا بكونه صفة لهء ومع ذلك ينكرون قيامه به وعلى هذا فكلا( 


المصنف لا يصلح ردا عليهم؛ تنما يقولون بكونه صفة له يقولون بقيامه بهء فرد ما لا فلا. 


له: توطئة لما سيقوله المصنفء وبيان لوجه إيرادهم ههنا. 
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المؤ.قدم غير لله تعال وتعدد القدماءء بل تقد ف الواجب لذاقه: غيى م الإشارة إليه ف 


إلا الواجب عندكمء والقد 


ولام المتقدمين. والتصريح يه في كلام امنأ خرينة من أن واجب الوجود بالذات هو الله تغا 


فتعدّذ الواجب لازم 


ات وقد كت التصارى بإثبات ثلاث من القدماء يبال | للثرنية 1 و أكثر؟ 


أي هي أيضا واجبة 


- 


أشار إلى الجواب بقوله: وهي لا هو ولا غيرهء يعني أن 'صْمَات الله تعالى ليست عيبن 


لا أنه اصل مقصود الإيراد. وهو بيان الحكم 


وإن لم يضرحوا 


يه لساهم 


لقدماء الجقاييةة لكن 0 ذللكها 0 عر يو النلائق في الونجود 


للم وليك وستوها الاب والاين وروح القن ودر انأف م العلم قد انتقل إلى 


أن عيسئ لخخة» فجوّزوا الانفكاك والانتقال» فكانت دُواتٍ متخايرة. 


|[ إل روحه ونفسه هذه الصفة عن الذات ولو سموها أصولا أو أوصافا 


إيرادهم غير ساقط بتجديد هذا الاصطلاح عل هذا المعن للع ؟؛ فإن التعدد غير متوقف عليه با 
إيرادهم ج على فى للعير؛ ف و 
ة في الذات والوجود وَإِئما الناقي له ما قالوا: إن المحال تعدد ذات قدعة) لا صفات قديمة» وكفر النصارى 


قولهم بالانتقال المشير إلى تعدد الذوات 


2 82 
[أن القديم لا يمكن صدوره عن وم 


ى إخ: فإنه يلزمهم تعدد القدماء» وإن لم يلتزموه. وأما أهل السنة -وإن قالوا بأن كل ممكن حادث- 


ق الغا لل ف سكع الصاة: بالقصد والاختيار؛ والكمال في الصفات الكمالية وصدورها: هو الايحان؛ 
ل من ل أت نَ ر 9و 3 ث2 2 ع 3 2 7 


وا: الله تعالى جوهر واحدء أي ذات له ثلاثة أقانيم. و(الأقنوم) بالضمء قيل: رومي» وقيل: يوناز 

ٍِ الأصل. ولعلهم سموا الصفات الثلاث أصولا؛ لأنه منوط بما نظام العالم , ووحوده عندهمء أو لأنما أصول معنى 
؛ لأن الذات بلا أحذ صفة منها غير مستحقة عندهم للألوهية) ؛ فلو صرّف قولهم هذا إلى عينية الصفات للذات 
قوم بالانتقال؛ لأنه لا يتصور في الصفة إلا أن يصرّفوا الانتقال أيضا عن حقيقته. مم لو أقحموا هذا الأمر من دينهم 
المتشابمات» ووكلوا ذلك إلى علم الشارع عندهم معترفين بالعجز والجهل عن كيفيته» كما هو دأب سلفنا في ذلك: 


#ذلك حب مؤنة عليهم؛ وأبعد عن شدهم بوثاق امحاذير شيئا 
و 34 
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ولقائل أن يمنع ارقا تعفاد والتكثر علن:التغاير بمعنق بيه 


في رد الجواب أي له بإزاء الوحدة لا بمعتى عدم العيئية وإن تكلم في التوقف عليه أيضا 


قوله: [قد يجاب عنه بأن المدعى نفي لزوم تكثر القدماء المتغايرة» وبأنه إيراد المنع على سند اللحجيب 
المانع» وهو خلاف دأب المناظرة:. ويسقط الأول بأنه لا يدفع .به تمسلك المغتزلة». والقاني بَأنْ مساواة السئد للمنع ظاهزةة 
وبأن المنع لا معنى له بلا تصور هذا السند؛ إذ هو منع البديهي» وبأن هذا ليس منعًا إلا صورة» بل هو معارضة بدليل الدليل.] 

قولة: نحن نقص عليك ما استطرفه السالمي في «تمهيده» حيث أورد أولا: أن الصضفة إما شيءء فلا يجوز أن 
يكون قليا. أو غير شيء» فالموصوف لا يوصفباللاشيء: 

قلت: انظرء هل هذا شيء؟ فلا استحالة في كون شيء قديا إذا كان صفة له: ولا ف المعدوم صفة» كما في السلوب 

ثم أحاب بأتما صفة الشيء» ولا نقول: شيء أو غير 'شيء. فانظر هل يستمع الخصم سكوته؟ بل يلزمه القول باختيار 
أحدهماء ولو أراد به ارتفاعهما فهو رفع للمتناقضّين» ولو أراد بالغير المصطلح يغيره بلا شيء. ثم سكل بأتما قديمة أو غير 
قديمة؟ وأجاب بأتما صفة القدم, فانظر هل هذا جواب لسؤاله؛ وينطبق عليه؟ 

ثم قال: لا يجوز أن يقال: هي. تقوم يذاته؛ لأن القيام هو.التبعية في التحيز» » بل موصوف بصفاته. 

قلت: هذا على هذا التفسير لا على تفسيره بالاختصاص الناعت» كما اختاره الشارح. ثم منع القول بأنه موضوف 
بالوصف؛ لأنه صفة الواصف» وبأنه قددم بجميع صفاته؛ لأن الجمع والفرق لا يجوز في صفاته. فانظر هل هذا إلا التخيل 
المتمعحض» ؛ والتجنب عن أمثاله متعذر. 

ثم أورد دليل منكري الصفات بأتما ليست عينه؛ فهي غيره» فإما قديمة لم تعدد القديم, أو حادثة» فلزم حلول الحادث 
فيه» وهو كفر. وقد عرفت أنم لا ينكر وتماء وإِعما ينفون زيادتما ؛ لا عين وجودهاء بل يجعلونه عين وجود الذات» فهي أقوى 
وحودا. ثم أجاب بأنه منعوت أزلا وأبداء ولا هي ذاته ولا غير ذاته» بل صفاته؛ لأن الغيرية يلزمها التحيز والعينية يازنهاً 
تعدد الصانع؛ لأن الصفة أيضًا بحكم العينية تكون صانعة. 

قلت: الأول لا يلزمه التمكن؛ ولا التعدد للثاني» كما عرفت» بل يلزمه عدم التعدد والكثرة أصلا ولو في القدم لأ 
الوحوب. ثم أورد على نفي الصفة بأنه يلزمه نفي الموصوف؛ لأنه إذا لم يكن عالما لزم الجهل؛ والجاهل ليس بصانع؛ فانظر 
هل هذا يرد عليهم؟ وهل يقولون: إنه ليس عالما؟ وإنما قولهم: إنه عالم قطعاء وإنه عالم بعلم هو عين ذاته لا زائد عليه» فلا ينفولا 
وحودهء بل زيادته» كالأشعري في الوجود للموجود. ثم أورد على العينية بأنه يلزمها أن الذات علم؛ والعلم هو الذاتة؟ 
والمعلوم لا يكون معلوما بالذات» بل بالوقوف عليه؛ فما به الوقوف هو العلم؛ فلا يكون عينه. وقد عرفت أن ما به الوقوقاً 


عندهم هو عين الذات» فهو معلوم بذاته تعالى» لا بذات نفسه. 


فانظر هذا هو السذاجة الخاصة في المشايخ السبقة؛ تجنبا عن التدقيق. وكتابه كله من هذا الباب يعجب نظأ 
و بخ السب نَ 


المدققون للنظر في سهولة مطالبه وجلاء نظره بلا بناء على أصول غامضة. 


لل صفات اللّه لا عينه ولا غيرة 


بأن مزلت الأعداد من الواحد والاثنين والثلاثة إلى غير ذلك مالف متكثرة مع أن 


ما لا يتناهى 


من البعضء والجزء لا يغاير الكل وكا لاايتصور نزاع من أهل السنة في 


وهو الأكثر لأنه لا يجوز فكه عنه حر للجواب لة بالريادة 


و ة الصفات وتعددهاء» متخايرة كانت أو غير متغايرة. 


أي لا محيض عنه على كل الفرار منه بحيلة 


فالأوك' أنقال: : الستحيل تعدد ذوات قديمة لإذات وصفات؛ وأن لا جترزاعل .. 


جواب شبهة المعتزلة 


قوْله:ٍ مع أن'البعضل إل [أورد عَليه بأن الواحد ليسن“من العدد ولا العدد جرع من العدد:- وأحيجة بأنه-تغليت أو" بناء 
على قول من ايد منه» والبعض جزء أي هذا الواحد لا غيره جزء من البعض أي البواقي» أو أنه كالحزء منهء أو أن اليئة 
دارحة» فثبت التقوتم في مرتبة الذات» ولو للهيئة دخلٌ لزم يحعولية الذاتي.] 
:”جز إل: قد تقرر في موضعه أن :الأعداة التحتانية ليست أجزاء مقومة ذائية للأغداد الفوقانية» وأجزاء كلها هي 
ين الوحدات في مرتبة الكثرة» والسر فيه أن الميئة الاجتماعية والجزء الستوي نتعكبن في الغدد دخولا أو'عروضاء “وغيز: معتبر 
ف اجزئية العدد» ولذا لا. يلاحظ في تفهولة"إلآ'نفين: ما ' امل حليّة من الؤنكدات: وقد مح بأن الببعض كات”قي التقوتم» 
فلو 5 لزغ الترجيتح بلا مرحح» ولو أعحد الكل عَلَنّْ البدلية لزم الغتاء عن المقدع) أو على تمع لزم قل الحقيقة مع حقيقة 
للارن: 
فالأول أن يقال: إنما لوازم متزعة: الفنك» فللا -يكون' بغضتها غير 'بعض» أو يقال “إنه' منقوضن بكل مغلازمين” تتغايزين 

وجوذا كطلوع الشمس والنهاز والضّفات -اللازمة للذات مع قيامهئا .به “فلا يرد: تأن: التخعالي في العلددجائز. الفاك عن 
الفوقاي؛ والغيرية مدارها جواز الفك ولو من أحد الجانبين؛ مع أنه مناقشة في المثال 

والظاهر: أنه لا حاجة إلى تحديد هذا الاصطلاح؛ تحنبا عن لزوغ كثرة القدم؛ لأنه لا استتحالة :ف قدهاء أغيار له تغالى 
كانت صفات له لا ذوات» ولعله تحرز عما قاله أصحاب: الاتحاذ: إنه .علئ الزيادة ‏ يلزم الاستكمال: بالغير»: فيككن 
الخواب بأنه صفاته ليست غيره. 
1ل قوله: وأيضا 35 جاعلةة تنقيا الاحتجاج بعدم الغيرية على عدم كثرة ,القدماء غير ضحيح» وهذا الاختيال لدرء الشبهة 
براواف؛ لأن القدماء التي فيها كلام ههنا. هي الصفات» فاحتيال نفي كثرتها ولو بتجديد اصطلاح على معن الغير:.يعود 

لفي: كثرة الفات كما عرفت أنما هى قدماء المقامء فلو .اختير نفي كثرة.الضفة رجع الأمر إما إلى اتحادها بالذات فهو 
اهب الفلاسفة» أو إلى أن الواحدة جامعة زم قارع كلها كال سلاجم فهر تفلي اناق علخ ,رأتهيمئ كما جعلؤل لقائلقن 
الأتحاد نفاة للصفات» وإقرا ر بتصادق بعضها على بعض كالعلم على القدرة». وبالجملة عامة امحاذير. التي أوردها على الحكماء. 
لأاقوله: فالاو : [وفيه أدب للشيوخ: وإلا فهو الصواب لا الأولى.] 


أقوله: وصفات: [قدماء بقدم موصوفها لا بالذات» بل بالذات.] 


شرح العقائد النسفية 6 صفات اللّه لا عينه ولا غيرة 


القول بكون الصففات واجبة الوجود لذاتها ٠‏ بل يقال: هي واجبة لا لغيرهاء بل لما ليس' ' عينها 


كما صدر عن بعض المحدثة المتآخرة 


ولاغيرهاء أعني ذات الله تعال وتقدس» ويكون هذا مرا من قال: واجب الوجود لذاته هو 


هذا غير ظاهر من ظاهر عباراهم 


لله تماق وصسغاتكه يد ابا واج لذات اللوليعب تمل ريقيلازة 


ي كوتما واجبة لما / 


لان سيف جين ان سي كان قائمًا بذات القديم؛ واجبًا 


احبة بموصوفها فلا يكون قدمه اشئا بمقتضى من نفسه 


به غير منفصل عنه» فليس كا ل قديم إِغَاء حتى يلزم من و جر ,, القدماء وجودٌ الآلحة» لكن ينبغي 


١ 7‏ لذوات القديمة 
بل قائما به منضما إليه فالقدم أعم من الوجوب مه عندهم في الذوات القد احتياطا وحزيا 


أن يقال: إن الله تعالى قديم بذاته» موصوف بصفاته» ولا يطلق القول بالقدماء؛ لئلا يذهب 


وكذا قدم بضفاتة 


الوهم” إلى أن كلا منها قائم بذاته» موصوف بصفات الألوهية. 


وقد ورد: «اتقوا مواضع التهملا فيتوهم منه تعدد الواجب 
وقل. ور وا مواضيع انتهم 


ولصعوبة”' هذا المقام 


قوله: ي هى واجبة الثبوت لشيء ليس ذلك الشيء عين تلك الصفات حقيقة ولا غيرها الجائر الفصل 
والفك والخلو عنها با ل ملزومه» لازمة مقتضيا لما بنفسهاء» ناشعة عنه تلك الصفات إيجابا» أو يقال: هي .واحبة ال لوجحود لا بالذنات 
-أي بذوات أنفسها- بل بالذات» أي بذات قامت هي به فمعناه: أتما واحبة الوجود. بسيب .الذات الموصوفة بماء. أ 
بسبب وجوبحا بالذات» فاللام للصلة أو التعليل. 
قوله: وإغا هى في قدم الذات الممكنة وفي الصفات الممكنة لو قامت بالممكن؛ على مذهب حدوث العالم. 
وعلى هذا لا يلزم على القائل بقدم.بعض أجزاء العال أيضا: تعددٌ الآلمة. 
أي لا يطلق مطلقا عن قيد كوا صفات للقدم. 
أي للتبادر من المطلق إلى الذوات» أو لاحتمال هذا المعنى أيضا من المطلق. 
لكن لا صعوبة أن صفاته مبادئ قدية قائمة بذاته بمقتضى ذاته» وأنه لا استحالة في وجود مبادكا 
ون المتعلقات» ولا في تكثر القدماء إذا لم - ذوات» ولا في صدور الصفات الكمالية إيجابا؛ تحرزا عن لزوة 
نء ولا في استناد اللازم إلى الماهية صدورا وقبولا كما في لوازم الماهية. 
وإنما الاستحالة في وجود نفس الإضافة كالتعلق بدون المتعلق بالفتح» ومن زعم أن التعلقات أيضا قديمة وإنما الحادت 
هي المتعلقات فقد حبط خبط عشواء وركب متن عمياءء؛ ولم يدر أن التعلق عين الإضافة امحضة لا يتصور تحققها بِدُوكا 


المنتسبين. وقيل: وجود التعلق» لا نفهم معنى وحود التعلق كما لا نفهم معنى وقوع الضرب بدون المضروب 2 


ضفات اللّه.لا عينهولا غيره 


0 


ى قدمهاء والأشاعرة إلى نفى 


يكن هو التهوم من الآخر فهواخينه. 


*إذ ا 


بل ذاته 


ومعنى إبصار شيء بدون ذلك الشيء المبصرء وإِئما السابق عليه البصر بمعتى القوة البصرية كما أن السابق على المعلوم 
القوة العاقلة العلمية» وكذا القدرة هئ .القوة. التأثيرية لا التأثير بالفعل. وهذه الأمور: هي الموسومة بالمنادئ» نعم السابق 
المتعلق صلوح التعلق وإمكانه لا نفسه. وكذا إنما الاستحالة ف قدم ذوات متكثرة وفي صتدور العال إيجابا 

0 في #الظاهر إل أي بالنظر إلى ظاهر مُفهومَي التسلبين للعينية 'والغيزيةة وأما بالنظر إلى المآل والمرجع فهو [جمع] 
لبرن؟«:لأن 'نفي العينية إقزاز بوحود الغيرية؟ لأن سلبها-عين- منعى الغيزية؟ لأنه إذا نفيتموها عنها فقد أثبتم لحا هذا 
ب لأن"السنلب «البسيط. والثابت: عند وجود. الموضوع. متلازمان» .ولأأت“ستلب الشيء عين 'إثبات .نقيضه ولو :على نمط 


ا مخضء بمعبى أن هذا النقيض -وهو القضية- صادق. ونفي الغيزية متستلرم .لإثبلات. الغينية؛+ لأق«اسلب" السللت 
م للإيحاب التحصلي عند وجود الموضوعء وهو الصفات الموجودة» فإذا سابتموها عنها فقد اعترفتم يوجود العينية. 
وحاضله أنكم ف الظاهر رفعتم فيه التقيضّين وهو مستحيل» وبالمال أقررتم بوحود .النقيضين وجمعهما فيها أي 
كَأك؛ وهو محال أيضا. وهذا. الإيراد مبنى على إرادة ما هؤ:المتعارف عرفا ولغة من معنى «الغير) من كونه نقيضا للعينية» 
معناه المصطلح عليه» فهو ساقط من أصله بعد ما أشار الشارح فيما سبق إلى ما هو المراد من معناه بقوله: (بمعنى 
و في ضمن بيان معنى التغاير. 
لا هوا سلب العينية أو سلب الذات الواحبة 


سلب العينية بما عرفت من معنى 


أو سلت سلب الذات الواجبة عن الصفات على نمط السالبة السالية امحمول» أو السالبة السالبة البسيطة على 


١‏ توا إضبافة السلب إلى السلب البسيط» وسلب العينية وسلب سلبها متناقضان. 


ن أن يراد بالأول: سلب الحمل المتعارف بإرادة المبادئ من الصفات لا المشتقات؛ وهي محمولة مواطأة عليه أَوّليا 


١ 


اقل القائل بالعينية؛ والمشتقات متعارفا اتفاقا. 


لالجملة سلب الذات عن الصفات يرحع إلى سلب العينية» وسلبها إلى سلب الصفات عن الواجب في مرتبة الذات» 


الظرف بالمسلوب» فهو سلب المقيد لا السلب المقيد» وسلبها بمذا النظر هو معنى الغيرية» لا بمعنى أتما ثابتة في - 
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شرح العقائد النسفية صفات اللّه لا عينه ولا غيرة 


وإلا” ' فعينه» ولا يتصور بينه» واي 


رسع ا “بأ يكون التي بحيث لامكو مقهومع مني 


أي العين 


اللازمة لنة 


الآخره إل يرود لأسولدوا فليم ٠‏ مع الكلء والصفة مع ألذات؛ وبعض الصفات مع البعض؛ 


ي تغاير مقهوما أو ذانا نن :عافانة تعال 


فإن ذات الله تعالى 


> مرتبة الذات حتى تكون عينا أو ذاتيا مقوماء وكذا سلب الغيرية عنه في مرتبة الذات. هو سلب سلب العينية في لمرتبة 
بذلك الاعتبار» ولهذا ظهر أن في العبارة مسامحة» والقضية منحرفة» لكن معنى قوله: ١لا‏ هو): لا عينه» فلا يتوهم أندلا 
حاجة إليه؛ لأن الحزئي لا يحمل أصلا. وقد يوحه بأن الغير سلب العين سواء أذ بمعنى السلب البسيط أو العدولي» فسليه 


ثبوت العين وبالعكس» فافهم. 


حس 
[د إن ل يكن ن مفهومه عين مفهومه» بل ذاته عين معنونه وذاته.] 


قوله: [قالوا: لا اصطلاح عليه» بل هو مقتضى اللغة والعرف. كما يقال: ما في الدار غير زيد» وفيها يذه 
وقدرته. ونقض بأنه عليه لا يغايره ثؤبه ومتاع البيت أيضاء والحل أنه يراد به غيره من نوعه أو جنسه: 
وكدركة: وتقضي رز نؤابه وجعاح من 

قوله: أي ولو بالوجود العرضى أو الفرضى كالاعتبازيات والمعدومات الممكنة؛ كزيد وعمرو المعدومين أو 
الممتنعة كالشريك والهيولل» لكن على هذا يلزم أن لا يغاير زيد عمرا إذا كان زيد أباه؟ إذ لا يجوز وجود الابن بدون أبيف إلا 
أن يقثال: إنه متصور تجرد تصوز ذاتيهماء ولذا زاذ قوله:“(ويتضوزٌ)ء أو إنه كان تمكنا أولا من شخص آخر يفرض لهالا 
لكن عليه يلزم أن يغاير العلم القدرة؛ لحواز الفك بمجرد التصور؛ إذ القدم وصف حارج عن الطبيعة على أن القدم لا يور» 
اللزوم إلا بالعرض» وإنما مقتضاه عدم سلب الذات أو امتناعه ويه يلزم المصاحبة اللازمة اتفاقاء فهو اتفاق لا لزوم. 

ولذا يعد قولنا: «إذا وجد الفلك الأعظم وحد فلك القمر)) قضية اتفاقية عند الفلاسفة لا لزومية. وكذا وجود أ 
بدون الكل باعتبار ذاته جائز» وإنما الممتنع وجوده بدونه مع لحاظ وصف الحزئية» فالتصور متصور. ثم على كل توجيه يللآ 
أن لا يكون مفهوما المتضايفين -لا مصدقاهما- متغايرين؛ لأنحما بنفس ذاتمما يمتنع فك كل منهما عن الآكا 
وجودا وتعقلا. 


قوله: [أي في الذات لا مطلقاء وإلا فبين الإنسان والحيوان الناطق تغاير إجمالا وتفصيلا.] 


لع العقائدا لنسفية رفن 


صفات اللّه لا عينه ولا غيره 


وضفاته أزيلية والعدم عن الأزلي عبانم والواجك من العشرة يستحيل بقاؤه 


لاوم 
كاوها بدونم؛ ؟إذهو منهاء قعدمها عدم ووجودها وجودب بخلاف الصفات المحدثة إن 


عدمه 7 
أي وجوده ' 


لأجزاء العالّ 


بالذات بون تلك الصفة المعينة متصور» فتكؤت غير الذات. كذا ذكره المشايخ. 
عليه الصفة 5 5 8 


المتقدمة 


وفيه نظر؛ لأنهم إن أرادوا به صحة الانفكاك من الحانبين ؛ انتقض بالعالم مع 


عرض مع المحل؛ إذلا يتتضور وتجود العام مع 01 عر 


أي موضوعه إذ بقاؤه أيضا 


| قوله: والعدم إلخ: [أورد عليه بأنه يلزم عدم تغاير الأفلاك عند القائل بقدمهاء وعدم امتناع تعدد القدماء؛ لأنما امتنع 
يها ثم تعددهاء فالوجه الإدارة على اقتضاء الذات بصفاتماء فتلازمتان.] 


|أقوله: بقاؤه: [لأنه بانتفائها ينتفي واحد لا محالة» وهو جزء منها.] 
]قوله: بقاؤه بدوتما إل+: هذا ظاهر البطلان؛ لأنه قد ينعدم العشرة 


ويبقى الواحد بل التسعة أيضا وما تحتها. 
قلت: هذا القول 


غير متصور من هؤلاء العقلاء» ولعل مبنى هذا القول مقدمتان» الأولى: أن الكلية والحزئية من 
رارض الكم بالذات» ولا يتصف بمما غيره ولو متكمما إلا مجازا وبالعرض لا حقيقة» فيتصف بمما الأعداد وهى 
1 لثانية: 3 


جزء العدد مطلق الوحدة» لا عدد ولا وحدة معينة؛ إذ لا تعين فيها إلا 
3 خصوص مادة المعدود, ولا في العدد كما تقرر» وهو ظاهر سه نضا 
وأما الوحدات فهي أجزاء له لا جزءء ولا ينتفي وحدة ما على الانتشار أو مطلق الوحدة رأسا من العشرة إلا بانتفاء 
وحدة منها لكن انتفاؤها مطلقا يمكن بانتفاء واحد أيضاء فبانتفاء العشرة يلزم انتفاء واحد لا محالة» وبذلك انتفى 
اوه ايضاء وإن بقي بقاؤه في ضمن واحد آخر. ونظيره: حال مطلق الشيء وجودا وعدما وفناء وبقاء» لكن المقدمة الأولى 
(مرضية لأهل الكلام, وقد يوجّه بأن الواحد الذي هو جزء العشرة» وإنما بقي الآحاد التي هي أجزاء التسعة أو الثمانية 
قيرهاء ؤوفيه ما فيه 


مبني على أن إيجاد الكل إيجاد لأجزائه وجعله جعلها؛ لأن علة الكل علة لأجزائه كلها على ما تقرر 


كن موجدة له؛ لأنه عين جميع أجزائه لا غيرهاء فلو أوحدت بعضها كانت علة لما لا للكلء وإذا كان إيجاده 
وجودهاء أي وحوده بجموع وجوداهاء» فيكون عدمه عدمهاء أي مجموع أعدامهاء فلا يمكن عدمه بدون 
: إن عدمه بعدم واحد منهاء ولا يلزمه بجموع أعدامهاء وإلا لزم الواسطة. 

شايخ: [والمتأحرون أطلقوا المغايرة» وجوّزوا قدم غيره إذا كان صفة له.] 


[أي يجمواز وجود أحدهما يدون الآخخر 


ا 
3 الغمره 
في معنى الغيرية.] 


شرح العقائد النسفية يل صفات الله لا عينه ولا غيرة 


لانتصيالة سولق و جود العيفه - كالسواد مثلًا - بدون المبخن» وهو:ظاهر » مع القطع 


كما قلتم أيضا باللزوم بامتناع عدم الأزلي قي الصفات والذات كالذوب 2 أي عدم تصور وجود العرض بدون تله 


الاير فقا وإن اكتفواً بجانب واحد لزمت امغايرة بين الجزء ء والكل» وكذا بين الذات 


في بيان صحة الانفكاك من الجائبين للموجودين 


والصفة؛ للتطلم بجؤاز. ووه لزه ديق للكتجة د إل حبري انعا وما ذكر من استحالة 


ع حيث ذاتهء لا مأحوذا بالحرئية 


بقاء الواحد بدون العشرة ظاهر الفساد. 


إذ يوجد بدوتما ظاهرا 


لا يقال'": المراد إمكان لصولل لاود كل منهما مع عدم. الآخر ولو بالفرض» وإن 


من 
ذلك الوجود مع العدم أي الموجودين المتغايرين 


كن الوا قد يتصور موجوقا ثم يطلب بالبرهان ثبوت الصانع» 


ولو بالذات تر وشح 


قوله: هو غير ظاهر على أصول الأشاعرة؛ إذ هم يحوزون النقل والفك مع البقاء» ألا ترى ما قيل في 
وزن الأعمال: إتما تنقلب جواهر وتوزن على حدة مع البقاء والفك. ثم العرض صفة للمحل؛ فلا معنى للمغايرة بينهما 
ولنفي المغايرة عن الذات والصفة؛ إلا أن يراد به ذاته وصفاته تعالى. 
[أي الغيران ما يجوز انفكاك أحدهما عن الآخر» وإن امتنع انفكاك الآخر عنه.] 
حاصله: أن التقدير ههنا بمعنى الفرض» لا بمعنى التجويز العقلي» فيرجع معناه إلى أنه يمكن فرض 
وجود كل منهما بدون الآخر وإن كان ف ن نفس الأمر محالاء لكن على هذا ينبغي م أن يقيد المخال بالمحال النظري» والفرض 
يؤخذ بمعنى فرض المحال» لا بمعنى الفرض المحال» كما يقيده قيد إمكان الفرض. ا أن المحال البديهى أيضا وإن كان 
ممكنا عقلاء لكنه ينقبض عنه العقل» وعلى هذا فلا يرد أنه كما يمكن فرض وجود العالم بدون الصائع -وإن كان الاك 
يمكن فرض وجود العشرة بدون الواحد مر 
وعندي: الأولى أن يحمل الفر لسعاي التجويز العقلي» » لكن التجويز العقلي بمعنى إبقاء الاحتمال العقلي 
غير الإمكان الذاقي» كما قالوا: ما لم يثبت امتناعه فهو حيز الإمكان. فأوردوا: أن الإمكان أيضا مطالب بالبرهان» وكا 
هو في حيز التجويز العقلي 
وبالجملة التجويز العقلي ثابت في وجود الممتنع قبل إثبات امتناعه» والإمكان ليس بثابت. وعلى هذا يخرج الحالات 
البديهية بالبداهة؛ لعدم التجويز من أول الأمرء ولا يحتاج إلى اعتبار ذينك القيدين 
قلت: هذا الواب من الشارح ليس بحاسم لجميع مواد النقض» فقد بقي مادة العرض ونحله مادة النقض؛ |3 
لا يتصور وجود العرض بدون محله ولو بالفرض» كما يمتنع وجود العشرة بدون الواحد؛ إذ هو محال بديهي, وإليه أشار فا 
الجواب أيضاء إلا أن يبنى على ما ذكرنا من مذهب الأشاعرة. 


قوله: [فعلم أن وجوده متصور بدونة؛ وإلا لم يتصور قبل ثبوته بالبرهان.] 


لايق صفات اللّه لا عينه ولا غيره 


فق" الجزء ء مع الكل؛ فإنه ى| يمتنع وجوه العشرة بدون الواحد يختنع وجوه الواتحك ا 


وبالعكسن الظرف مع الفعل متعلقٍ بمتنع)' الآ لتوقفها عليه تقوما 


:يدون العشرة؛ إذ لو وجد لما كان" ايا من العشرة: والمحاضلي: أن ووصف 


واحد المذكوز يل من مثلا ‏ فى هذا التلازم 


اي حين اعتبار: 


نا قل : قد صرحوا بعدم المخايرة بين العبفات؛ بناء على أنيط للريتضود عدريهاء ؛ لكونها 


القديكة 


إليةء مع القطع 7 كالعلم مثلاء اك يطلب ]قات العم الأعره 


كالقدرة 


١‏ قوله: لاف !2: فيه أن الكل أيضا قد يتضور إجالاء .ولا يتصور معه الجزء». بل قلا يطلب بالبرهان ثبوتة“له».أو. وجوذة 
لفة أيضاء كالاتصال للجسم, ولهيولى له أو الحوهر الفرد له» أو في نفسه؛ وكذا حال الأجزاء الذهنية» وكذا حال 
لات وصفاتماء بز يطلب بالبرهان ثبوت صفاته تعالى له أيضاء وكذا .حال جرئية الأغداد. التحتانية للفوقانية عند :القائل بما 
95 ل زهاله هبر جر 
تَقَدِير كون الأعداد نفس الوحدات 
[]قوله: الواحد: [أي هذا الواجد الخاص بهذا الاعتبارء لا.مطلق الواحد.] 
[ذلك الواحد الموجود بدونه.] 
و و 
ب الإضافة إلخ أي كونه من العشرة حمثلا- مأخوذ في جانب الواجد :الذي.هو جزؤه.. وبالجملة. وضغ 
ن أحد الحانبين الحزء ذاته 53 وصف الحزئية» وهو من المتضايفين. ولا يخفى أن عند عدم العشرة وإن, بقي 
ن التسعة» لكن على هذا يلزم أن لا يكون العالم 
لقنا مغايرا للصانع إذا أحذناه مع وصف الإمكان؛ أو مع وصف المعلولية» أو الصادرية. 


الأقوله: لأنا نقول إ!ك: حاصله أنه على هذا ا أيضا منقوض طردا وعكسا. أما الأول فلأنه يصدق على الصفات؛ 


ٍ ضور وحود كل منها مجحردا عر ن الآخر ع وكذا وجود الذات جردا عنها؛ لأنه يطلب بالبرهان بعده وجود ذلك الآخر أو 


وأما الثاني فلأنه لا يصدق على العرض ومحله» كما عرفت أنه لا يجوز العقل بذاته وجوده بدون محله. ثم توجيه اعتبار 
لفك الإضافة أبطله بأنه مستلزم للباطز ؛ لأنه عل هذا الاعتبار لا يمكن وجود المتغايرين أصلا؛ لأنه عند اعتبار الوصف 
' 2 ِ نم ل ى يرين 3 

كن الفك أصلا؛ لأنه لا أقل من وجود وصف الغيرية بين الغيرين» وبأخذ هذا الوصف يمتنع الفك مرة حتى بير 


ىق بت 


مع القطع: [فعلم أن مرادهم عدم الفك الواقعي وعدم التصور في نفس الأمر لا عدم التصور ر العقلي.] 


شرح العقائد النسفية صفات اللّه لا عينه ولا غيرة 


يي هذا المراد لأنه لا يتصور وجوده بدون محله عقلا أيضا 


لاير وات الإصاة ل عم الب يكل جو سحيو ميق 
في باب عدم مغايرة أمور غير متلازمة ذاتا وليسا غير متغاير 


وقلع رالخلوك بل ين الشرين) لأن الغيرية مر: من الأسراء الإضافيةء ولا قائل بذللك' 
أيّ غيرين كانا لأنها تعرض شيا بالنسبة إلى الآخخر 


أي ذاته 


فإن قيل ا وك سوسا 


خارجا وذهنا 


بينهم| بيسنت الؤجوة؟ ليضح اللطل) وأتغايك بحسب المفهوم؛ 5 عى| في قولنا: الإنسان 


فإن المتباينين لا يتصادقان ولو قيدا ولحاظا 


كاقث وتغاله نينا : الإنسان حجر؛ فإنه لا يصحء وقولنا : الإنسان إنسان؛ فإنه لا يفيد. 


لايد الو دن لاتحاد المفهومين 


قوله: توججيه آخر لكلام المصنف بحيث لا يرد عليه ما أورده من النقوض» وحاصله أن نفي العينية راحع 
إلى نفي الترادف وسلب اتحاد المفاهيم» وسلب الغيرية عائد إلى نفي تعدد الوجود والذات» فيؤول الأمر إلى أن مفاهيمها 
مغايرة لمفهوم الواجب الوجود» ولكن وجودها وذاتما ومصداقها عين وجود الواجب وذاته ومصداقه. لكن على هذا لا يبقى 
معنى زيادة الصفات؛ إذ معناها: أنما قائمة بذاته؛ وَحَالٌ حَالَّةِ فيه بمعنى الاختصاص الناعت؛ والشيئان المتحدان وجودا لا يمكنّ 
قيام أحدههما بالآخر وحلوله فيه؛ لأن وجود القائم لا محالة غير وجود ما قام به وذات الحال غير ذات امحل ووجوده غير 
وجوده؛ وإلا لزم قيام م الشيء بنفسه وحلوله» واتحاد الوه لوجود الرابطي والوجود ف نفسه) وإمكان اتحاد اجلجوهر والعرض ذاتا ووجودا. 

قوله: فيه أنه لا يكون مرادهم بعد تفسيرهم الغيرية بما ذكرء وأنه عين مذهب العينية؛ لأن الفلاستة 
لا ينكرون تغاير المفاهيم» وإنما نفوا تغاير الوحود؛ فقد سلمتموهما. 

قوله: [أي موضوعات تلك المحمولات»؛ فالإضافة لأدى ملابسة.] 


قوله: قيل: إنه يشير إلى أنه شرط الإفادة لا شرط الصحة» وصحته أيضا متوقفة عليه؛ لأن الحمل انحا 


المتغايرين في المفهوم حبب الوق :وانة لا يكفي هذا التغاير للإفادة» بل لا بد أيضا أن لا يشتمل الموضوع على الحمول؟ 
كقولنا: الحيوان الناطق 


ى 


ناطق. 
قلت: صححته غير متوقفة عليه؛ لأن المراد بالتغاير في تعريفه: ما يشمل الاعتباري» أي بحسب نحو من التعقل والفهكا 
ولو إجمالا وتفصيلا أو تعلقا من الإدراك به أولا وثانياء قفي «الإنسان حيوان ناطق» و«الإنسان إنسان» يوجد الحمل وإ 


- 


لم يفد أو أفاده. والمراد به ههنا: التغاير بالذات في المفهوم بمعنى أن لا يكون المحمول عينا للموضوع ولا جزءًا له 


يريم العقائد النسفية ا صفات الله لا عينه ولا غيزه 
ا 


قلنا:. لأن١‏ هذا | إنها يصح في مئل ما والقادر بالنسبة إلى الذات» لا في'"”' مثل :العلم 


لحملها عليه 


أن الكلام في. ولا في الأجزاء”” ' الغير: المحمولة» كالواخد''' من العشرة» واليد 


لاقلا ورود. والمراد بالمفهوم: القصدية فهماء فلا يرد: الحيوان بشرء إذا أريد به الضاحك كناية أو بجازا. والظاهر أن المراد 


ا أعم أيضا ولو بالاعتبار» كما سبق ف أول الكتاب بغير تعدد الالتفات» وبتحقق ذلك فق قولنا: الكلي كل بل ليم 


و روت سر 


/ 


لا يحوز). أي لا يحوز؛ لأن إلح. أي لهذا الوحه أنه لا يجري ني المبادئ التي هي 
الات الحقيقية, وهي غير محمولة» وإنما يجري فيب المشتقات المحمولة مواطأة» وليست صفات خالصة» بل مأخوذة مع 
للك الموصوفة؛ ولا كلام فيها؛ إذ عينيتها ظاهرة مصداقا 


لأقوله: لا ف اخ إذ هي غير محمولة عندنا. والجواب لا يجري إلا في صفة يصح حملها عليه؛ ليصح معنى عدم الغير 


[أي لا بحري فيها هذا التوجيه؛ لعدم العينية ف الوحود. ولذا لا تحمل على الكل.] _سواء 
اعتبار 0 مثله به الشارح. أو لم تكن محمولة على الكل؛ ولا متصادقة فيما بينها 


رو 


ف اعتبار» كالجنس والفصل إذا أحذا بشرط لا شيءء أو أحذا لا بشرط شيء» 

شرتبة الماهية من حيث هي» إذا اعتبرت الحيثية قيدا للماهية داحلا في اعتبارها ولحاظها لا.في نفسهاء ولا إذا أحذا لا 
رط شيء.؛ إذا اعتبرت الحيثية قيدا لاعتبارها ولحاظهاء لا لنفسهاء فيكون كون جزءا داحلا ف عنوان لحاظها واعتبار اعتبارها. 
ذا لتعبير عنواها وملاحظة لحاظهاء مقوما لمفهوم تعبير لحاظهاء وبالجملة كاشفا عن حصوص مرتبة متجملة لحملة 


وأما الأجزاء التخليلية. وإن كانت متحدة الوجود بالكل وفيما بينها فهي أيضا غير محمولة بكل وجه. وبهذا يظهر أن 
الإجود ليس مناطا للحمل على كل وحه. وأما الأجزاء التوسعية -كأجزاء المفهوم للشيء أو لحاظه أو عنوانه أو جده 
هٍ. في وغير ذلك- فقد تكون محمولة؛ كالقيو ود.في التراكيب الت لتوصيفية» وقد لا تكون» كالإضافة والقيود ف التراكيب 
ضافية والامتزاجية. وأما التراكيب البديهية والعطفية البيانية وأمثالها فمن قبيل الأول» وأما العطفية النسقية فمن 
الثاني, 

[ كالواحد: [يشير إلى أن جزاها الواحدا لا الوحدة4» كما هو ظاهر عباراتحم» لكن لا مفهوم الواحد الاشتقاقي 


مق بل مصداقه ولو عارضا للمعدود. ومبناه: أن أجزاءها محمولة على أجزاء المعدود» فهي الآحاد؛ لا الوحدات.] 


شرح العقائد النسفية 0 صفات الله لا عينه ولا غيره 


وذكر في «التبصرة موي 0 - رامقا ميقل به جا 


ليس الحار خبرا 4 الغيره) 


من المتكلمين سوى جعفز ابن نجارث» وقد خالف في 


ع أهل السنة والمعتزلة 


جهالاته» وهذا لاس يح الف يدل ل 


لخلافه للعرف واللغة ؛ لآ معدوده أي أاحادها 


سند على أن الأجزاء الغير امحمولة لا تعد غير الكل» فلا يعد الواحد من العشرة -لا مطلق الواحد 
غير العشرة» ولا يد زيد -لا مطلق اليد- غير زيد» بل لا غيره ولا عينه. 
[أي من أجزائه وخبر «أن) قوله: «مما إلخ).] 
[أي غير العشرة أو غير زيد على الترتيب.] 
أي لكل وحدة بل واحد من آحاده مع الآحاد الأخر التي هي أغيار ذلك الواحدء وهي الأحاد 
التسعة الباقية. وفيه أنه إن أريد به الشمول الاتحادي الحملي -أي شمول الكلي حزئياته- فمكده فممنوع؛ وإن أريد به الشمر 
الوجحودي أو و الحقيقي -أي وجودها مشتمل على وجودات الآحاد وجحود كل واحد من الواحد أو و حقيقتها على حقائتيا أو 
حقيقته» أي شمول الكل لأجزائه- فمسلم» لكن لا يلزم عليه من غيرية |! لواحد للعشرة غيريته لنفسه؛ لأن العشرة وإن تناو 
فهي غير كل منها وجودا وحقيقة) ولعل هذا هو مراد جعفر من الغيرية. 
ومكن المعارضة بأن يقال: كل واحد من الواحد ليس غير العشرة على قولكم؛ والعشرة ليست غير الآحاد الأخزا 
فالواحد ليس غير الآحاد الأخرء والتتيجة كاذبة لازمة لقولكم» فلزم كذب القول بككذب لازمه. وهذا قياس المساواة» مب 
على المقدمة الأجنبية» هي: أن كل ما ليم ا 0 
قوله: قال الخيالي: هو تصحيف» فصل اللام عن النؤن بالألفء كان في التسخخة الأصلية 509 تكولا 
وهذا لعدم صحة عطفه على ما قبله إلا بتقدير «ذو). أي وإلا لصار الواحد ذا كون العشرة بدونه. وني بعض التسخ؟ 
«وإلا لكان إلخ) . فقيل: هو عطف على معنى ما قبله» أي لزم أن يصير أو و تكون إلخ. وقيل: الزم) مقدر لفظا. وقيل* لفظة 
«أن» في (أن تكون). مكسورة نافية. وقيل: مفتوحة مضدرية» عطف على ضمير (كان)» ويحوز على المرفوع المتضل عند 
الفصل. ومعناه: وإلا لكان وجود العشرة ثابتا بدونه أي الواحد.. ثم مدار هذا اللزوم هو أن: المغاير للشيء مقابا الا 
ليس غيره. 
قلت فيه فلو إنه غير لازم؛ لأنه يقول بمغايرة العشرة للواحد ود » فلا يصدق لا ليس غيره. 
وثانيا: إن يقية الآحاد مغايرة لهذا الواحد الذي ليس غير العشرة عندكم» فيلزم أن تكون تلك البقية مغايرة. للعثااا 
وهذا معارضة بالمثل أو بالقلب. 0 


ررح العقائد النسفية وس بيان صفات اللّه الأزلية 
وكذا لوكان يد زيد غيره لكان اليد غير نفسهاء هذا كلامه. ولا يخفئ ماافيه. 


وهى أي صفاته الأزلية: 


لا ؤثالنا: إن مغايرة الشيء للشيء لا يستازم مغايرته لكل من أجزائه أي أجراء الآخر؛ فإنه مغاير للمجموع من حيث 
اللجموع؛ وحكمه قد يغاير حكم لكل الإفرادي» فافهم 


ولعل الشارح إلى هذا أشار بقوله: «ولا يخفئ ما فيه). 


الدا غير زيد» فلو كان يده غيره لزم الكذب. وفيه أنه يلزم عدم كون ثوبه 


قوله العلم إلخ: احتلف الناس فيه» فمن الجهلة من قال: لا يعلم شيئا. وقيل: لا يعلم ذاته. وقيل: لا يعلم غيره. وقيل: 
ا يْعَلَم غير المتناهي . وقيل: لا يعلم الحزئي. وقيل: لا يعلم الجميع. وأوهامهم مذكورة في موضعها. 


ونقق. السالمي في «تمهيده» عن المعتزلة -أي بعضهم- وعن الحهمية: أنه .لم يعلتم ,العا قبل حلقه ولا المدوم» ثم 
دلي العقلى» وهذا دأبه ف كتابه» كأن إكفاراته كفارات ذنوبه» لكن 
الشثل: هل يعلم الله عدد أنفاس أ 


أها 


اكثرهم 
الإكفار فيه ظاهر أيضا..ونقل عن جهم بن صفوان: 


ل الجنة والنار؟ قال: إن قلنا: لا يعلم» يلزم الجهل» وإن قلنا: يعلم؛ يلزم التناهي؛ لأن 
للتناهي” لا يحاطه بشئء» فيلزفه عزوض العندد»: فبعد نفاد العدد يلزم.نفادهم وفناؤهم. ثم رجع إلى أنه يعلم» .وقال بفناء 
ابلعنة والنار 


وأجاب السالمي عنه على ماهو دأبه من.حلي نظرة: أنه يعلمها بأنااغير متناهية: وفيه ما تعلمه. 
ثم إعلم أن «العلم» مفهومه: ما به الانكشاف بعنى. المحكي عنه به وأطبق العقلاء أن مصداقه ثابت له تعالى .قبل 
العالم أيضا ولو قبلية بالذات على رأي القدم وهو علمه الإجمالي. احتلف فيه: 
كترأتةعين ذاته اب أو صفة بسيطة قائمة به» لا تعلقات بعد وجود المعلومات كماء - أو صور قائمة به. 

تقار الأول الصوفية وكثير من المحققي فلاسفة الإسلام وأهل الكلام؛ والثاني جمهور المتكلمين» والثالث أرسطو 

اله كاب نصر وأبي علي. وفيه معارك كثيرةء وتحقيقها فيه أوردناه في تعليق لنا على «شرح الزاهد» على «الرسالة 
بية), 


ث اللتكلم ينبت علمه بنمطين: -١,‏ بنمط دلالة إتقان فعله عليه؛ -١‏ وبنمط دلالة كونه قادرا وفاعلا مختارا. والحكيم 


يم ابت بنهج كونه جردا !ا وبنهج أنه يعقل داته» فيعقل غيره 

قوله: القدرة إل ليا سعفانة 21 معد اعم هو أنه إن شاء فعل وإن ى يشأ ى يفعل» وهو متفق عليه:بين أهل الكلام 

“ لكنه عند الحكماء نظير قولنا: إن كان زيد إنسانا كان ناطقا وإن لم يكن» فمقدم الأولى واجبة والثانية ممتنعة» 2 - 
ير فولنا: ! ا و 


بيان صفات الله الأزلية 


وهي صفة أزلية تؤثر في القدورات عند تعلقها يها: 


وله تعالى: ير الحَق القَيوم 


اك 7 الا 1 


؛ وهي صيفة تتعلق بامسموعات. 


كالأصوات 


وهي صفة تتعلق بالمبصرات» فتبرك يما إدراكا تامّا» لعل سيل التخيل 


كما عند المشاهدة والمقابلة 
5 كالأشكال والأضواء والألوان وال 


وريم » ولا على طريق تأثر حاسة ووصول هواء. 


لمعاني كما فى الماديات لتنزهه عن الحواس 


ولا يلز ين قدمهما قد المسموعات وامبصرات» كا لا يلزم ين قدم العلم والقدرة قد 


فيه تعالى 


المعلومات والمقدورات؛ لأا صفات قديمة 2250 لها تُعلقات اد 


أي جميع هذه الضقات تعد كل شقان 


> فالمشيئة لإيجاد العالم لازمة له ممتنع عنه. انفكاكهاء لا يجوز عليه عدمها. 

؟١-‏ ومعنى أخص»ء هو أنه يصح منه إيجاده وتركه». وليس أمر منهما لازمًا لذاته» واتفق عليه المليون» خلافا للفلاسفة 
القائلة بأنه علة موجبة لا مختارة» وعليه مبنى قدم العالم. ويلزمون علينا ترجيحا بلا مرجحّح ف احتيار أحد الأمرين دون 
الآخر. ومبنى إثباتها عندنا برهان حدوث العالم» أو أن كل حادث مستند إليه بالذات بلا واسطة» ومبنى أزليتها امتنال 
التسلسل في الحوادث. 

وذهب المعتزلة فيها وف العلم: أنمما عين ذاته. ثم:هي شاملة لكل ممكن -فلا واجب- ومتنع بمقدور. وعند المعتزلة! 
مقدور العبد ليس مقدوره. وعند الفلاسفة: لا يستند إليه ما باستعداد المادة. 

قوله: ال الحكماء وأبو الحسين البصري: هي نفس الصحةء وليس معناها اعتدال المزاج والقوة» ولا 
نفس قوة الحس والحركة. 

له: اتفق عليهما المسلمون» لكن قال فلاسفة الإسلام والكعبي وأبو الحسين المعتزلي: إنمما علم بابكلا 
والمسموع. والدمهور منا ومن المعتزلة والكرامية: إنمما غير العلم. والمبنى هو الفرق بين حالتي العلم والإبصار مثلا. 

[فإنه علم ناقص؛ لأنه بالحواس.] 
قآل "المكماءة 7 نفس علمة بوجه النظام الأتم» وسمموه (عناية)» كما صرح به ابن سينا. 


يرح العقائد القحفية ك2 بيان صفات اللّه:الأزلية 
“اسه 


كان ةلقرو يوم أيذد اللؤقامع بالأكو فخ ل مس العلواخوكون 


علالوة 1ك من زعم: "أن «البهشيئة ثقديمة والإراذة.حادثة”' قائمة' 


من بعض المعتزلة كأنما قصد مطلق غير مقارن للفعل 


"قال أبو الحسين البصري والنظام والحاحظ والعلاف وأبو القاسم البلخي ومحمود الخوارزمي من المعتزلة: إنه علمه بنفع 

إل وسعاه أبو الحسين «داعية). وقال الحسين النجار: إنه عدمي» أي عدم كونه مكزها وقال أصحابنا وجمهور معتزلة 
ة: إنه صفة مغايرة للعلم والقدرة 

لُوله:, تابعا للوقوع: [قيل: التصور عام للوقوع وغيره» والتصديق تابع للوقوع؛ فلا يقع شيء منهما مرجحا للوقوع: وبه 


: قول الحكماء: التابع هو العلم الانفعالي لا الفعلي. 


قلت فيه أولا: نمم موجبون للإيجاب ومختارون لعدم الاختيار» فيصلح علمه مرجححا بل موجبا 
إثانها: إنهم لم يقولوا: علمه تصور. وتصديق. 
ثّالغا: التصديق غير تابع للوقوع» كما في تصديق «زيد سيولد)» وإعاننا بأمور الآخرة» فافهم.] 
زْله: حادثة إ2: قال الثبائيان وعبد الحبار وتبعهم من المعتزلة: إتما حادثة» بما أحذوا من الحكماء: أنه عند وحود 
للفيض يحصل الفيض» وذهبوا إلى أن الإرادة قائمة بذاتما. والكرامية: إِتما حادثة قائمة بذاته» والكل باطل, 
؟اقائمة. إلخ: أثبت ابن الحمام في «المسايرة») أولا صفة الإرادة له تعالى» بأن كل صَادر عنه في وقت كان من الممكن 
[ز اطنده منه فيه» 1 و صلوره بعينه في وقت آخر قبله أو بعده؛ فتخضيصه بذلك الوقت دور ن الممكن الآخر» ودوك ما 
إزالدهزالا بد له من كونه لمعنى يصرف القدرة المناسبة للضدين. والوقتين على السواء عن إيجادة في غير ذلك الوقت أو 


اطي إلى تخصيصه دون غيره بذلك الوقت. ولا نعني بالإرادة. إلا ذلك المعنى المحخصص» فهو صفة حقيقية وجودية 


#اأنبك أزلية الإرادة وقدمها بأن العلم يتعلق أزلا بذلك التخصيص الذي أوحبته الإرادة» كما أن الإرادة. في الأزل 


تخصيص الحوادث بأوقاتما» لم يحدث له علم بحدوث الحوادث؛ ولا إرادة بحسب كل مراد؛ لبطلان كونه مجلا 
05 وللزوم افتقار الإرادة الحادثة إلى إرادة أخرى» ويتسلسل؛ إذ لا يمكن حدوث بعضها بلا إرادة» مع أن المقتضي 
لْقَة الإرادة ذلك النصوصء وهو ملازم للحدوثء والفرض أن تلك الإرادة حادثة. انتهى 

ما زعمه جهم بن صفوان وهشام بن الحكم أن علمه تعالى -بأن هذا قد وجد وذاك قد عدم- حادث؛ وما 


تلاحمية: أن إرادته تعالى قائمة بذاته حادثة فيه. 
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ولمغلورت» وامغنن إرادته فعلّ غيره أنه آمر به» كيف! وقد أمر كل مكلف بالإيمان وسائر 


الواجبات» ولو شاء لَوَقَع. 
عبارتان عن صفة أزلية تسمى بالتكوين» وسيجيء تحقيقه. وعدل 
عن لفظ «الخلق»؛ لشيوع استعماله في المخلوق. 
» هو تكوين مخحصوصء صرّح به؛ إشارةً إلى أن مثل التخليق والتصوير والترزيق 


والإحياء والإماتة وغير ذلك ما أسند إلى الله تغالى» كل منها راجع إلى صفة حقيقية أزلية قائكة 

قوله: ضبط الرازي“أقوال الكل في «الأربعين): -١‏ بأن إرادته إما نفس ذاته وهو قول ضرار. ؟- وإما ا 
فإما سلبى؛ أي عدم الكره والمغلوبية» وهو قول للنجار. 7- أو ثُبوتٍ ممكنء علته إما ذاته تعالى» وهو قول آخحر له. : - أو 
غير ذاته» إما معنى قدي قائم بذاتة» وهو قول أصحابنا. .ه- أو حادث قائم به وهو قول الكرامية. 5- أو موجوذ لا قا 
محل» وهو قول الحبائية وعبد الحبار المعتزلية. /1- أو قائم بغيره» ولم يذهب إليه أحد فيما نرى 

ويبطل الأول بعلمه وشلكٌ إرادته» والثاني بالتقض بالجماد» والخامس والسادس بلزوم التسلسل؛ والخامس أيضا بأنه لا يقوم لأ 
حادث؛» والسادس أيضنا بأنه عرض لاق محل؛ وأن نسبته على السواء إلى الكل. انتهى 

قلت: بقي بطلان الثالث» وف إبطال الأول خفاء. 

قوله: قال السالمى في «تمهيده): قال أهل السنة: إنه تعالى لم يزل الا موصوفا بخلقه وسائر ضفات 
الذات وصفات الفعل. وقالت- الأشعرية والكرامية؛ ما لم يخلق :الخلق لم يكن حخالقا. قال السالمي: وهذا كفر؛ لأنه ل يلا 
حالقا قبل أن يخلقه؛ لأن الصانع القادر يوصف بصنعه -وإن الم يشتغل به- إذا اقص بهء ولأنه لا يجوز أن يقال؟! |8 
اشتغل بكذا وفرغ عن كذاء فلا يوصف ككماء وهو منزه:عنهما. انتهى 

قلت: هذا جرأة عظيمة» ولا غرو عن مثله» هل يجوز تكفير الأشعرية؟ وقد اتفقوا على أنه لا يضلّل أحد الفريقلا 
الآحر» فضلا عن إكفاره» بل لا ينسبه إلى معصية صغيرة» واختلافهما كاحتلاف الحنفية والشافعية» لكن التصلب ره 
يتما أيضاء حت ضرا في الأصول: أنه لا يعدّر الشافعي بالجهل في الآخرة في حل متروك التسمية عمدا. ثم إقامة اللا 
على الإكفار عجيب؛ فإنه لا محصل لهء ولا هو من مسيّى الدليل؛ فإن اتصاف الفاعل قبل صنعه جحوّز والفراغ أطلق علية 
النصء قال تعالى: «ِسَتَفْرُعٌ لَكْم أَيّهَ التقلانا ©) (لرحمن: »١‏ أو لم ير قولة: «(كلّ يَوِْ هُوَ فى عَأَنِ©)) (الرحمن: للد 
وقوله: (آلْيَوْمَ حيلف لَكُمْ دِيْتَكُْمْ يْنَكُمْ)؟! (المائدة: 88)» وأمثالها كثيرة. والأشعرية يعدوقنا إضافات محضة كما سيجيها 


فلا بُعْدَ في حدوثها. 


٠‏ «العقائد النسفية ارقن 
“نسدد 


زذات..هي التكوين:؛ لا ىا زعم الأشعري من أهها إضافات”'' وصفات للأفعال. 


بيان صفات اللّه الأزلية 


8- والكلام'' وهي صفة أزلية» عبر عنها بالنظمء المسمى بالقرآن» المركب من اللخروت) 
لِك لأن كل من يأمر وينهى ويخبر يجد في نفسه معتى».ثم يدل عليه بالعبارة أو الكتابة أو 
لإشارة. وهو غيرٌ العلم؛ إذ قد يخبر الإنسان عما لم يعلمه.بل يعلم خلاقه» وغيدٌ الإرادة؛ لأنه 
يأمزبا لا يريده؛ كمن أمر عبده؛ قصدًا إلى إظهار عصيانه وعدم امتثاله لأوامره» ويسمى 
كلام نفسيًا'"'» على ما أشار إليه الأخطل بقوله: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفوّاد دليلا 


إضافات, إلح: .[لا بل هي عنده راجعة إلى صفة القدرة» وهي قدليمة» ها أسماء باختلاف التعلقات 
قات المختلفة» وهو المفهوم من كلام أبي حنيفة مله على ما نقله الطحاوي.] 
قله: والكلام إلخ: الكلام في الكلام من أهل الكلام: كلام ف أَجِنّة ذات جنّة وأَجنةٍ في بطون أمهاتهم من شرار 
ع الحئة»: وابئنّة عن حلاف :السنة» ومعي به الكلام كلاما. وهذا الكلام موزع على مباحث فخيمة» لا يسعها المقام. 
ثم اعلم أن المخالف لأهل الحق في صفة الكلام على ما ذكره في «المسامرة». شرح «المسايرة): فِرَقٌ) منهم مبتدعة 
الله قالوا: كلامه تعالى حروف وأضوات تقوم بذاته» وهو قلتم» وبالغوا ختى قال بعضهم جهلا: الحلد والغلاف قديمان 
كل المضتحتنء وهذا القول باطل بالضرورة» وأشدٌ جهلا: ومنهم الكراميّة» قالوا كقوهمء إلا أنه حادث عندهم؛ لما 
كيام الحوادث .بذاته تعالى» وهذا أحففٌ جهلا منه. وقيل: هو قدرته على التكلمء وقالوا بقدم القدرة. ومنههم المعتزلة» 
اكتوهم, إلا أنه غير قائم بذاته عندهم» فهو حروف وأصوات يخلقها في غيرهء كاللوح المحفوظ وجبرئيل والرسول علي 
قنك عندهم. وهو بالمآل إنكار لصفة الكلام؛ لإنكار القيام. 
هذا الثابت عندهم لا ننكره نحن» بل نثبته ونسمّيه كلاما لفظيّاء لكنا نثبت وراء ذلك أيضا معنى قائما بالنفس» هو الكلام 
قدم قائم بذاته. واللفظي غير صفة له؛ لعدم قيامه به بل محازاء فالنفسي غير هذه العبارات» فهي تختلف بالأزمنة 
والأقوام, وهي حادثة والنفسي لا يختلف. وهو غير العلم؛ إذ قد يخبر الرجل بما لا يعلمه» بل يعلم خلافه» فا مضي 
ن قوم وبمكان دون مكان 50 صفات الدال عليه المعبّر عنه: الذي هو العبارات. 


قل هو ظاهر جدا عند كل أحد إذا راجع وجدانه. وقد تمالأت به النصوص وكلمات أهل 


لنفس وتحديثها في كثير من النصوص والاثار» وقد قال تعالى: م 


شرح العقائد النسفية 1 بيان صفات الله الأزلية 


رَوّرت في نفسى مقالة. وكثيرًا. ما تقول لصاحبك: إن في نفسى كلامًا أريد أن 


أذكره للك: 


والدليل على ثبوت صفة الكلام: إجماع الأمة 


متكلم: مع القطع” باستحالة التكلم من غير ثبوت صفة الكلام. 


- رِرَتَعْلمُ ما توَنُوس بد تَفْسْدُر) (ق: 66 وقال: لإفَأْسَئَها يُوَسَفْ فى تَفْسّد وَل يُبْدِهَا لهم قال اشم كت تكانا | 
(يوسف: 17)» وأمثالها لا تحصىء وكذا أقوال أهل العرف واللغة. ولا يتوسَّم منه أنه اقتناص للحقائق من العرف واللغة؛ لأنّ 
هذا ليس إثباتاء بل تنبيه عليه» كما في البديهي الخفي» وإجلاء لما له نحو من الخفاء» وكشف للستر» وقطع للتكلم» حق 
يعد إنكاره مكابرة ومنكره متخرطا في سلك السوفسطائية. فهذه العبارات لتمييز معنى معلوم بصفات مميزة فاصلة عن غيره, 

قوله: قد يقال: صدق الرسول منوط بتصديقه تعالى إياه؛ إذ لا طريق له سواه» وتصديقه إحبار؛ وهو 
كلام» فصدقه نيط بإثبات صقة الكلام له؛ فلو أثبتت بخبر الرسول -وهو منوط بصدقه- لزم الدور المضمر. وكذا ححا 


الإجماع متوقفة على ثبوت الشرع 


المنوط بصدق الرسول 
وأجاب عنه صاحب «المواقف» بمنع كون تصديقه كلاماء بل هو بإظهار المعجزة على وفق دعواه؛ فإنه يدل “على ( 
صدقه» ثبت الكلام أو لا. وأقره الشارح في شرح المقاصد)اء وخالفه في «التلويح». والظاهر أن بناءه على الظاهر؛ لا«علل 


ل الله والرسول أيضاء لكن إثبات قوله بقوله فيه تعر 


و 


التحقيق. ثم لا نقول: إن دليله الإجماع وحده؛ حتى يقال: إن دليله قو 
وحفاء» بل إثباته بإثبات النبوة بدلالة المعجزة من غير تعليقه على كلامه, حتى يتجنب عن محذور الدور. 
5 ا - 1 ات 12 3 ا 5 4 ا ا 
قوله: [قيل: لا إجماع؛ لخروج المعتزلة. وأحيب بأتهم مجمعون أيضا على أنه متكلم. ومتعلق الإجماع قولة 
(أنه تعالى)2» لا ما قبله. قلت: هم قائلون بكونه صفة له لكن بمعنى إيجاده. | 
[وما في «التلويح): معناه: أن ثبوت الشرع متوقف على كلامه؛ بأن هذا الشرع حق على مطلقه أيضا؟ 


الشرع أوامره الخاصة» لا مطلقة.] 
لى 2 2 


[أي على أنه تعالى» والظرف متعلق بالإجماع والتواتر على التنازع فالدليل هذه المقدمة مع مقدمة افلا 
وله: (مع القطع) فلا يرد شيء.] 

و رد على المعتزلة بإنكارهم قيام الكلام به. فهو إنكار للوصفية؛ إذ لا صفة من غير تبثا 
بالموصوف؛ فإن المنفصل لا يصلح صفة لما انفصل عنه إلا تحوزاء لكنهم اضطروا إلى هذا التجوز والتوسع؛ لأنهم يستحبلزلا 
قيام الحروف والأصوات به تعالى؛ لحدوثهاء وقيام الكلام النفسي؛ لامتناعه عندهم؛ زعما منهم أنه لا يتصور معن | 
التلفظ والعلم والقدرة والإرادة يعبر عنه بالكلام» على أنه ثبت ذلك. بقي الكلام ف صحة إطلاق الكلام عليه. وعنك 


الاستحالات العقلية تصرف النصوص عن ظواهرها اتفاقاء كما في نصوص ظواهرها التجسم ولوازمه» فلا عايبة في اخنباا 


تنا 


لله تعال صفاتٍ نانيةً» هى 


- اه 537 


واححياة 
5- والإرادة 


لكان في الثاانة الاجبيرة ز 


بادة تولع وخيفلى كرون اللاشبا 


رادة والتكو 


وفصل "الكلام؟ ب 


-١/‏ والتكوين 


/- والكلام' 
دة إل إثباتها وقدمها. . 


ببعض التفصيل» 0 


وهو أي الله تعالى متكلم بكلام هو مس اع إبات المشتق ل اومان غير 


ل ه المليون؛ وال 


الأخذالإشتقاق به وفي هذا على العتزلة» حيث ذه 


١‏ مك1 
(حَقَْ د كلم لله (العوبة: ) 


0 ا : د 
اذا الصرف» فالتكلم الحقيقي محال عندهم غير مراد» وابحازي واقع مراد. 


ُ لكلام الل: افدة قية.غل. شبية أقذا 
) قوله: والِكا 4 افترق الناس فيه ع تسعة أقوال: 
)أو من غيره» وهذا قول الصابئة والمتفلسفة 


ل عند بعضهم 
معنى واحد قائم به هو الأ مر والنهي والخبر والاستخبار» إن 


زن كلات ومن تلاه كالأشعري وغيره 


ه- حروف تكلم الله بما بعد ما 


اقيلاء هو قول ابر 
الكلام والحديث 


لاله القائم بذاته» هو قول صاحب (لمعتبر)» مال إليه الرازي في «المطالب 


في غيره؛ هو قو 
له متكلم به دائما إذا شا 
الحديث والسنة. كذا نقله القاري عن شارح «العقيدة الطحاوية» 
ك: رد إلخ: لآن مآل قوهم إلى 
يت يُحَلِْمْهُْ و يَفْدِيهِمْ سَبِيلًاً» (الأعراف 
انتهى قلت: الظاهر أنه كلامه تعالى لا كلام موسي 
ْنَل أنه قال معتزلي لأبي عمرو بن 
التكلم موسىء لا «الله) . قال له أبو عمرو 


3 


3 


إنكار هذه الصفق قيل: هم أضل 


ف 


لعلاء أحد الم 


هب ! 


لكنه راجع إلى إنكار الوصفية, إلآ أنه لما 


يفيضه اله عل 
ىّ 


ل الماتريدي. 8- مشترك بين القائم بذاته وما يخلقه 9 


ع8 
ء وكيف شاء بصوت يسمة) ونوعه قدي وإن 
و و - 2 وبر ) لء 


نه كذاء فما تصنع بقولة 
كك اوت 


عحنهم ! 


1١ 
النفوس من المعاني» إما من العقل‎ 


خحلقه الله منفصلا عنه» هو قو 4 المعتزلة 


نة أو غيرها كان توراة 


ف الأزل» هو وقول طائفة من 


يرجع إلى ما يحدثه من علمه 
ُ 


العالية). /ا- أنه متضمن معنى قائما به هو 


في غيره من الصوتء هو قول أبى المعالي و 


كان الصوت المشخخص حادثاء هو المأثور ع 
و 5 و المابور عن 


ن للمعتزلة ة أتم لم 


ول أَللدُ موس # (النساء 
«(وَكلْمَهُر رَيُهُر) (الأعراف: 147١)؟‏ 


4 بنصب «الله)؛ 


5-0 


إنكار كونه متكلما؛ لتظافرٌ النصوض 


شرح العقائد النسفية 2" 


ليس صفة لهل ضرورة ابصاع كام لومخ ين طتمتماق” 


فيه رد على الكرامية حيث ذهبوا إلى 


> عليه: ذهبوا إلى أن تكلّمّه بمعنى أنه أوجد الأصوات والحروف ف محالحماء أو أشكال الكتابة في اللوح امحفوظ؛ وإن لم يقرأ 


على اختلاف, تينهتم 

وأورد عليه بأن المتحرك: من قامت به الحركة» لا من أوجدها؛ إذ هو المحرك لا المتحرك. قلت: لا يتجه عليهم؛ لأنمم 
إذا سلَّموا أنه حقيقة فيما قلتم فالصرف إنما هو للضرورة» كما يتصرفون في المشتق يتصرفون في المبدأ أيضاء بل لا يتصرفون 
إلا فيه فالكلام عندهم بمعنى وجود اروف أو إيجادها. 

قوله: أقاموا عليه وجوها: 

الأول: أن الأمر والخبر في الأزل ولا مأمور.ولا سامع» وفيه سفه 

والثاني: أنه 3 نسبته إلى كل فعل على السواء كالعلم فلزم تعلق أمره وتميه بكل فعل» فلزم التناقي. 

والثالت: أن القرآن ذكرء كما نطق به التنزيل» كقوله: (هَددًا ؤ4)55 رص: 45) وروَإَهُر لَذِكرُ لَّكَ) (الرحرف: 44 
ووصفه بالحدوث» كقوله: ِإومَا يهم من ذكْر مِنَ أليَعمْنٍ ححْدَثْ) (الشعراء: ه» وقوله: لإمَا يَأَتِيهم من ذكر من ريل 
تَحْدَثْ) (الأنبياء: ؟). 

والرابع: قوله تعالى: دآ ا رَادَ شَيْعًا أن كول لَه ر كن فَيَكُون 4 (يس: ؟8)» فالقول متأحر عن الإرادة الاستقبالية] 
فيكون حادثا. وأيضا التقدم على الكائن الحادث بمدة يسيرة بقرينة الفاء في 
والحادث لا يقوم به. 

والخامس: قوله: «ز اذل 30 الآية في مواضع . و(إذا ظرف زمان ماضء والمختص به -وهو معين- يكون حادثا. 

2 م فُصَلَتَ )» الآية (هود: )١‏ دليل تركبه من أجزاء متعاقبة» فهو حادث. 

والسابع: قوله: «إِنَا أَنرَلْئَهُ قُرْءَانًا عَرَييّ (يوسف: ١)؛‏ والعربية حادثة. 

والثامن: قوله: (حَيٌ يسْمَعَ كَلَمَ أللو) (التوبة: 5)» والمسموع حادث؛ لأنه صوت. 

والتاسع: أنه معجز يقارن الدعوى» وإلا فلا اعتصاصء والمقارن لما حادث. 

والعاشر: أنه منزّل» وتنزيل هو صفة الحادث؛ للانتقال. 

وقد نطقت الأخبار الصحيحة أيضا بكونه من الحروف والصوتء؛ وهي حادثة كما عن ابن مسعود رفعه: «من كأ 
حرفا من كتاب الله) الحديث. رواه الترمذي وصححه. وعن أم سلمة رفعته: كانت قراءته مفسرة حرفا حرفا». رواه أبولا 
والترمذي وصححه. وعن عبد الله بن أنيس: «فيناديهم بصوت يسمعه من بعد) الحديث. أخرحه أحمد. وعن ابن مسكل 
رفعه: (إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء» الحديث. وأمثالها كثيرة 

قلنا: هذه الوجوه لا تقوم حجة إلا على الحنابلة» لا علينا؛ لأن هذا كله لا يتوحه على الكلام النفسي» بل 
اللفظي ونحن نقول به وبإطلاق كلامه عليه» بل على المصحف أيضاء لا بمعنى أنه قائم به حقيقة. 


رح العقائد النسفية لله تعان صفات ثتانية 


ليس من جنس الحروف والآء | 


5 


رام شارريةها أعواض عأذثقه مخواوجل ايه وجميهضيها 
بالقضاء البعض؟؛ لذن" امتناع التكلم باتخرقك الثاني بدون انقغناء اتإنركي ال وَل بديبي وَفٍ 


ات رد على الحنابلة والكرامية القائلين أن كلامه عرض من جنس الأصيوات والحروف» 
ولع ذلك فهو قديم 


01 قَوْلّه: ليس إلخ: كما في «الفقه الأكبر» المعزو إلى أ فة طلله: ويتكلم لا مناء ونحن نتكلم بالآلاث 
بلا آلة ولا حروف, والحروف مخلوقة لَه تعالى غ أو ا 0 
وذ حروض, وخر ري لو 3 ريح 
عة- لا اللفظى. 
وبالممتنعات النظرية تصرف النصوص 
ليهي؟! وقد عرفت مرارا أنه لو لا تقدم رعايته على ظاهر ال تمكن إِنْبا رع» بل ولا إذعانه. فم لصاف 
يلوه أنه تعليا ل عقلي لا يسمع بإزاء النصوص ؟ م 
قط ويسوق لذلك أخبارا ونصوصاء وقد عمي قلبه أن لا نزا 
في .ولا يستحيى من قوله كمذره: إنه لا يعقل كلامه تعالى 
ثم يعتصم في وجوده بلا خرج وآلة بقوله تعالى , 
الرض: <فَالتَا أَتيْنا طَابِعِينَ ©) ) (فصلت: .)١١‏ وبتسبيح الخصى» وتكلم الغنم المسموم والأخجار والأشجار» فكما هو 
خلاف العادة, كذا هذا. ونحن نقول له أولا: ألم تفهم التفاسير أيضاء أو ل تطالعها؟ 
وثانيا إنلك لم تغقل ذلك» فهل تعقل صدور حرف وصوت ماذي حادث من بحرد محض قلتم وقيامه به4 ليكو ون صفة له؟ 
وثالنا: هل تعقل صوتا وحروفا بمجتمعة بلا تحدد وتعاقب؟ 


ورابعا: إنك لم تفهم أنا لا نحضر الآلة ف اللسان والحلقوم وغيرهماء بل في الجسمية وقواهاء وهى' موجودة و 


َ سمة مجاهراء وتخرج من منافقى تلك 
[وإنكاره مكابرة محضة كما ابن الحمام.قْ «المسايرةا» فمنكره عا كالسة 
وإنكاره محابرة صرح: به لبن اإغمام قم بره نا لودحرة, على تصريجه 
قول الحنابلة خلاف البداهة» وقول الكرامية 0 لبرهان من التراع ع بيك أهل الحق والمعتزلة» وهو 
أصل كلى مختلف فيه؛ فلا نقول بقَا لي» ولا هم بحدوث النفسي ]| 


نه لازم منه؛ إذ ما هو قائم بغيره فهو عرض لا محالة.] 


هذا إما يرجع إلى الحنابلة» لا الكرامية القائلة بحدوثهاء إلا أن يؤوا دوه إلى القدرة القديمة عت 


شرح العقائد النسفية "1 للّه تعالى صفات ثمانية 


أي الكلام أي ملعف قائم بالذات”'» الذي هو ترك 


له تعالى أو مطلتا لفظى أو 


التكلم مع القدرة عليه؛ والآفة التي هي عدم مطاوعة الات بحسب الفظرة ةكيافي الخرمقا 


فهو عدم ملكة الكلام " كاللسان والمخارج الأصلية أو العارضة بالمرض 


أو بحسب ضعفها وعدم بلوغها حد القؤة» كما في الطفولية. 


فإن قيل: : هذا إن يصدق على الكلام اللفظي دون الكلام النفسي؛ إذ السكوت والخزن 
على ظاهره كت 
إنما ينافي التلفظ 
كل 


كل منهما 


قلنا 10 اراد الكو قباطي عبانلا يدير قي اقسه الدكلي أي ار علو ٠‏ 


يما ههنا فيكون سكوتا فيكون خرسا 


فكما أن الكلام لفظي ونفسي فكذا ضده. أعني السكوت والمخرس 
منقسم إليهما 


> باختلاف الاعتبارات. 
وهو قديمء كما ف «الفقه الأكبر ): كلمه بكلامه الذي هو صفة له في الأزل. 
ومن السفه القول بأن مصداقه اللفظي لا النفسي؛ لأن السكوت والخرس ينافيان التلفظء وتأويلهما بسكوت 

وآفة باطنيين في النفس بأن لا.يتدبر التكلم أو لا يقدر عليه: تأويل بعيد. قلنا: ليس هو تأويلا» بل متعارف على أنه لاضير 
فيه عند الضرورة» ومن أحرأ ممن جعل أهل السنة أشاعرة وماتريدية؟ فمن يراغم النصوص قصدا ويحرف القرآن والحديث؟ 

قوله: [أي قوله: «(صفة منافية إلم) لا قوله: «آفة)» ولا مضمون الحكم به كما وهم» حتى يحتاج إلى أن 
ايصدق) مشدد بمعنى: يتحقق» أو يحمل بالحمل اشتقاقا.] 

قوله: قلنا إلح: ميناه أن الظواهر مظاهر ومرايا للبواطن». وهذذه الصنفات الواقعة صفة للظواهر» نظائرها أوصاف للبواطن؛ 
هي الأصول المطموح إليها بالنظر» والمقاصد الأصلية في الأنظار العالية الوجدانية المتعلقة بأصول الباطن من القلب والنفس 
والروح وغيرها. فالعمى -مثلا- كما أنه صفة للشخص بحسب الإحساس الظاهر كذلك هو صفة له بحسب الملكة الباطيا 
في القلب. وله معنى آخر أقوى وأصفى من الأول» والاشتراك لفظيء وإليه أشير في قوله تعالى: ب( وَآكن تَعْتَى ثلث 
أل فْ أَلصّدُ ور © » (الحج: 4). فالظاهر عمى الأبصار والباطن ععمى البضائر. وكما أن الحصر امتناع من التكلم قا 
الظاهر» ولذا يقال: حصر الإمام عن القراءة: كذلك ك هو امتناع في الباطن أيضا عن الكلام , النفسي المستبطن» ولعله أشير 
إليه في قوله: : (أز جَاءْوَكُمْ حَصِرَتٌ صُدُويُهُمَ أ أن يعتِلُوكُم أو يلوأ (النساء: 85). 

ومن الظاهر أن حديث النفس معلوم» معترف به كل لحن فله مقابل لا محالة بحسب الفعل والقوة» يسمى بها 
سكوتا أو حصرا أو خرسا. وبالجملة لجملة هذه الصفات الظاهرة نظائر باطنةٌ تناظرها وتحاكيها وتضاهيها في الصورة» 


#اوتالفها ني المعنى والحقيقة؛ وهي مباد ومناش نفسييّة باطنة تظلع” 7 رها ف الباطن» ثم تعدو وتسري منه إلى الظواهر 
وبعد ما قررنا لك ظهر لك: أنه ليس تأويلا وصرفا بعيداء. كما هو ظن بعض من يكابر العقل دائماء ويخرحه من حوزة 
ره وملكهء ويزعمه أحبث الخبائث وأقطع المصائب والنوائب في الإنسان' المكلف» وينكر أنه نعمة بل بلية» ولعله كذلك في 


لق حيث عطله وأبطله وبثّله وقتّلى فلم يبق المدار إلا على السبعية أو التُهيمية؛ وزعم السلف كالبهائم والأنعام» أزمتهم 
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إل القائد إلى حيث قادها انقادت, وأبانوا الأحلام بل |: وا عن حقيقة النطق وقالب الإنس من الأنام. فإليه الشكوى مر 


نه شعار إبليسر قي زعمهمء معاذ الله منه 


له البلايا والدواهي ي» حتى حرّموا القياس أشد من حرمة الخمر والزق؛ لكو 

ي في الأزل» لا بعد وقوع الواقعة المخبر بماء حت يلزم حدوث كلامه وإعباره. ولا يلزم عليه أن الأخبار 

ور مستقبلة» فيبطل صيغ المضي» وتسقط عَنّ حيزها ومظَائماً؛ بناء على أن المضي والاستقبال يؤخذان باعتبار 

كل التكلم» وهو عندكم في الأزل» فكل واقغة تكون بعده. وذلك '-أى عدم اللزوم- لأ هذه الدننب والاغتبارات إتها 
من عوارض الكلام م اللفظي» وأما النفسي فمقدس عن التقوم بحذه الإضافات وتحضله بحاء والبسط في المطولات. 

ولي «الفقه الأكبر): وقد كان الله تعالى متكلماء ول , , موسى. وقال أيضا: وما ذكره الله تعالى في القرآن عن 


الى وغيره من الأنبياء 0ك إبليس: فا لام الله تعالى إخبارا عنهم؛ وكلام الله تعالى غير مخلو 


لكن هذا الكتاب معزو إلى الإمام» إلا أن راويه عنه 
3 والعجبٍ من العلامة القاري! أنه يشرحه عَلى حزمه فْ 
هه قطعاء وعزوه إليه بتة من أوله إلى 7 في بحث «أن الإبمان يزيد وينقصض) نقل عن الفقيه أبي الليث: 
( قَرَادََهُمْ إِيمَنتَا4 «الأنفال: ”)2 روى بإسناده حديث أبي هريرة رفعه: سثل: “يا رسول الله الإبمان يزيد 
الإعان مكمل ف || نقصانه كفر). ثم نقل عن شارح «العقيدة الطحاوية» أنه قال: سكل 


نا عماد الدين بن كثير عن هذا الحديثء فأجاب بأن الإسناد من أبي الليث إلى أبي مطيع مجهولون لا يعرفون و 


ب التواريخ المشهورة. وأما أبو مطيع فهو الحكم بن عبد الله بن 
2 وعمرو بر بن علي اا لفلاس 5 والبخاري» وأبو داو والنسائئ» وأ 


عدي والدارقطو ني وغيرهم جر انتي 


هذا ينقله القاري؛ استنادا به في الضعف. ويجزم بروايته في «الفقه الأكبراء وهؤلاء أئمة النقد. وجرحه الذهبى و 
لله أيضا بالتكذيب نقلا عن الكثير, فالأمر لا يخلو للقاري عن أحد الأمرين: إما أن يعتقد تكذيبهم؛ لإمامتهم: وإما 
قد تئا ديبهم؛ لحنفيته» فيجعل التكذيب مضافا إليهم للفاعلية أو المفعولية» إلا أن يكون قطع هذه النسبة بناء على 


والشهرة؛ لكنه يعتد به بعد صحة أصل السنا 


شرح العقائد النسفية . للّه تعالى صفات ثمانية 


يعني أنه صفة واحدة"' تتكثر بالنسبة'" إلى الأمر والنهى ‏ واخير'” باختلاف التعلقات؛ 


تذكير الضمير باعتبار أتما كلام 


كالعلم والقدرة وسائر الصفات؛ فإن كلا منها واحدة قديمة والتكثر والحدوث إنما هو في 


التعلقات والإضافات؛ لا أن ناك أليق كنا لاخر حين. ولآنه“لاألي3 علخ تكثر كل منها 


وهي حادثة على التحقيق أي كونه واحداء والتكثر اعتباري . فلا يتكثر القدماء يوجد بعد الفحص 


أي بلا اعتبار التعلقات 


أي شخصية قائمة بذاته» لا اختلاف فيها في نفسهاء وإنما تختلف بالعرض باختلاف الإضافاتٌ 
العارضة لهاء ناشئة من تكثر التعلقات» كما أن زيدا واحد شخصي» فهو بالإضافة إلى عمرو مثلا أب» وإلى بكر ابن» وإى 
هند زوج» وإلى خالد مولى» وإلى داره مالك» وإلى علمه وأوصافه موصوفء فالتكثر اعتباري 
والظاهر أن هذا الاختلاف العرضي أيضا يعرض أولا للعبارات اللفظية الدالة على النفسي القديم؛ وبتوسطها له. 
ثم هذه الأنحاء الثلاثة ليست أنواعا حقيقية بل أقساما اعتبارية؛ والظاهر أنه ليس 00 لوجود الاستفهام والتعجبا 
والتمني والترحي. ولا يبعد أن يقال: إن الحصر فيها للكلام الصادر عنه تعالى من ذاته بلا حكاية» والباقى لا يصدر عله 
بالذات بل حكاية» فهو داهخل في الإخبار. 
وقد يستدل على عدم التكثر بأن التعلقات غير متناهية» فيلزم قيام صفات غير متناهية موجودة قليمة» كل منها كلام فتدبر: 
قوله: [فالتعدد نسبي, لا ذاتي. فهو كتعدد الحزئي؛ ككون زيد ضاحكا وكاتبا.] 
قوله: [وهي من عوارضه وخوارجه؛ لا من مقوماته ولا من أنواعه.] 
قوله: هذا مسلك خطابي وحجة إقناعية» ليست مقدمة قطعية» كما هو شأن علم الكلام» بل ظنية» كما هر 
شأن الفقه والعربية؛ لأن القدم غير الوحوب»ء ولا تلازم أيضا. ولو سلم فا محذور عندهم تعدد ذوات قديمة» وإذا جوز قطفًا 
تكثر في القدم وصفا فالسبعة والألف سيّان بعد الجواز. 
وكذا قرينه دليل إقناعي؛ إذ عدم الدليل ليس دليلا على شيء» ولا عدم الوجدان على عدم الوحود. والتوغل فا 
الأنظا ار الفقهية كثيرا ما يوقع في هذه الأمثال» كما أن ابن الحمام استدل على قدم الكلام في «المسايرة») بأنه أنسب بذاك 
القدم» والمناسبات أدلة خطابية. وأضعف منه ما يقال: إن الثابت كونه متكلماء والثابت في المشتق ثبوت مبدأ واحد فقطع أل 
كَّ الوحدة بمراحل عن المبداً المضمون فيه على ما حققنا في «(حصول الحواشي ) وكذا ما يقال: الضروري مقدر بقدر الضرورة؟ 
[أي من هذه الصفات.] 


- 


مبني على أنه تقسيم حقيقي عارض لنفس الكلام ولطبيعته من حيث هي بلا شرط. والجواب 


رح العقائد النسفية 1 لله تعالى ضَفات ثمانية 


أي أنواع 


الكلام 


وإقسام للكلدم لايعقل وجنره بدونهنه يكو متكترا فت قلعا ا نه وو 


د تلك الأقسام عند التعلتقات» وذلك في| لا: انتانق الال فلا انام ألا 


أي يحصل تحصلا عرضيا 


[إذهك بغضهم إلى أنه في. الأزل خبر", بعل ها الكل إليه؛ لأنجإطيل الام إتخيانة بع.: 
فلا يلزم وجحوده بدو ونا وخحلوه عن كلها 


اتحقاق الثواب على الفعل» والعقاب على الترك والنهي على العكسن» ويخحاصل الاستشبار الر 


للمأمور لا يصدق على الندب لا يصدق على التنزيه أي الاستفهام 


للب الإعلام؛ وحاصل النداء الخير عن طلب الإجابة., 


ورد بأنا نعلم اختلاف”" هذه المعاني بالضرورة؛ واطجلدا م البعض للبعض لا يوجت 
هذا القول على ما أولتم 
الاتحاد. 
0 لغدم ترتب غاية الطلب عليه 


قإن قيل : الأمر والنهي بلا مأمور ومنهي سفه م 


أي قبل وحوده لا يصدر عن الحكيم 


شبني على منعه أي المقسم ليس نفسه؛ بل هو مع شرط هو عروض الإضافات والتعلقات» فلا يلزم وحود المقسم معيّى 


ل أقسامه حتى يلزم اختلال الحصر أو وجود ماهية بحردة. وقوهم: (ما لا يزال» يقال بإزاء 7الأزل ) عرفا في محاورا تمء يراد 
4 أزمان الحوادث أو مرتبة بعد الأزل» والمراد به ههنا: أوقات التلبس بالتعلقات» لكن تصور كلام شخصي بدون تصور أنه 
خم طب مستصعبٌ على عامة العقزل » وفيه غاية الصعوبة. 
اقول إنما يصير: [كما يصير زيد ضاحكا أو كاتبا.] 
قوله: خبر إلخ: وهو واحد شخصي له تكثر إضافٍ بآختلاف الإضافة إلى خصوص المواد. فلا يلزم التعدد في الصفة» 
ال يلزم عليه تقدم ما بالعرض على ما بالذات؛ لأن الإخبار في الأمر والنهي وغيرهما ضمني مقصود بالعرضء بل قد لآ يلاحظ 
ايْلرُمْ وحود ما بالعرض بدون- ما بالذات إن 1 يوحد الأمر ف الأزل؛ أو عود الإشكآل إن وجذ. 
] قوله: اختلاف إلخ: أي باعتبار تعلق القصد بالطلب بالذات وبالإخبار في الأمر مثلاء بل الاستلزام أيضا غير مقصود؛ 
زم فلا يرد ما يرد؛ فإن الحقائق أيضا متباينة؛ لأنه لا حقيقة لها إلا ما يقصدء فافهم. 
| قوله: سفه إل لأنه يقصد به إيقاع ناف مور الفعل المطلوب مثلاء وهو غير ممكن بدون وجود المأمور . 
لواب أولا بالنقض بالأوامر والنواهي بالنسبة إليناء ولسنا موحودين في زمن الرسول يلكِةٍ مع أنه وحد الطلب منا في 
الوقت 
ؤثانيا بلحل بأن الموقوف عليه تعلق الطلب؛ لا نفس الطلب. ثم هذا كله على تقدير الانقسام في الأزل» وقد عرفت 


أنه لا انقسام فيه» بل بعد وجود الحوادث» فافهم 


شرح العقائد ا لنسفية 


والإعمار .ول الوك يطريقا الي كذاب عغون ؛ يجب تنزيه اله تعالى عنه : قلمًا: إنلم نجعل كلامه 


عن الوقائع الواقعة بعد الأزل لأنه مستقبل بالنسبة 


في الأزل أمرًا ونيا وخبرًا فلا إشكال » وإن جعلناه سراق في الأزل لإيجاب تحصيل المأمور به 


إنما وقع على المأمور 


في وقت وجود المأمور. وصيرورته أهلا لتحصيله. » فيكفي وجود المأمور في علم الآمرء 


الواو للشريك الجمعي؛ أو بمعنى اامع» 


أي :شيع من المخذورين؛: بناء أن إخباره مثلا في ما لا يزال» وهذا الخصوص غير عارض لكلامه في 
الأزل» حتى يلزم الكذب» ولا خصوص. نحو الأمر والنداء والنهي حتى يلزم العبث والسفه 
[الظرف متعلق بالتحصيل؛ لا بالإيجاب.] 
أي صال حا لأن يكلف بإيقاعه أو بالكف عنه» ومع هذا يشترط علمه بمذا الطلب. وقد يورد عليه بأنه 
: / ع ورد علي 
إنما يتم في أمر الغائب كما ف (لِيَضْرِبْ)» لا في أمر الحضور والخطاب؛ كما في «اضربث)؛ لأنه يتوقف على حضور المأمور» 
ولا حضور بدون الوجود؛ والكلام فيه. 
وأحيت :بأن هذا التفاوت إنما هو ف حقناء وأما في حقه تعالى فيجوز أمر الغائب والحاضر جميعا؛ لأن كلامه لا يتغير 
نتغيز 0 بناء على أن التقيد بخصوص زمان دون زمان بالمظروفية شأن كلامنا الحادث؛» وتعالى وتقدس عنه شأن كلامه 
القدم» فيبقى إلى زمان وجود المأمور نفس ذلك الكلام بنفس الطلب. وإنما يتغير العبارة بالدلالة على ١‏ الغيبة والحضورء كما 
أن الإحبار لا يتغير ولا يتفاوت بنفسه. وإنما يتغير عبارته» فقد قام بذاته إخبار عن إرسال نوح بمعنى أنه مرسّل إلى قوم 
وذلك باق أزلا وأبداء » فقبل إرساله كانت عبارته: (إنا نرسله)» وبعد إرساله: (إذا أرسلنا نوحا)» فالتغير في لفظ الخبرء لا فِّ 
نفس الإخبار» كما أن علمه أزلي بأنه مرسل» وهو باقٍِ أبداء فقبل وجوده علم بأنه يُوحد ويُرسَل» وبعد وجوده علم بأنه 
وجد وأرسل» والتغير في المعلوم ومفهومه, لا في العلم. انتهى 
قلت: هذا الحواب قريب من اختيار الشق الأول؛ فإنه اختيار أنه معرّى عن خصوص عارض الغيبة أو الحضور فَهَو 
وإن كان أمرا لكنه متهم بمذه اللجهة» وفيه وكذا في الأول بال المناقشة الكثيرة بعد الغور» لا نطيل بما الكلام في هذا المختصر. 
قوله: أولا يجب بهذا الإيجاب وجوده العيني بل العلمي.] 
قوله: بالكشف أو الإلحام أو إخبار المخبر الصادق. قال السيد في «شرح المواقف): ويرد عليه أن ألا 
يجده أحدنا ف باطنه هو العزم على الطلب وتخيله» وهو مكن وليس بسفهء وأما نفس الطلب فلا شك في كونه سفهك بل 
قيل: هو غير ممكن؛ لأن وجود الطلب بدون من يطلب منه شيء محال. انتهر 


قلت: مبناه أن الطلب أ مر إضاقٍ» كالضربء لا يمكن وجوده بدون المطلوب» كالضرب بدون المضروب. وأما قلا 


فليس إلا صورة الطلب لا حقيقته» وتميؤ الطلب لا فعليته. وهذه القوة كثيرا ما تشتبه بالفعل؛ لكمال القرب وقلة التميز 


شرح العقائد النسفية ون 


مره بأن يفعل كذا بعد الوجودا » والإخبار بالنسبة إلى الأزل لا يتصف .+ 


تى يلزم الك 


إلاماضى ولا مستقبل ولا حال ل بالنسبة إلى الله تعالى؛ 10000 ٠‏ كما أن علمه أزلي 


مع ضفاته وأفعاله القديمة 


لا يتخير بتعير الأدمان؛ 


نضيا وإتيانا 


0 زلية الكلام حاول التبيه على أن القرآن أيضًا قد يطلق على هذا الكلام النضسي 
ب هو صفة له 


سرته فلم ينكسر. وأجيب بأن المحال ل طلب تنجيزي لا معنوي قائم بذاتة غالمة 

الود المطلوب وأهليتهى وكلامنا فيه والعلم كما كاف ف دفع الاستحالة. 
مستقبلا ووحوده والمطلوب تقديريا لا يناقي كون نفس الطلب التقديري حاصلا بالفعل 
1 وحوذه ولا يخفى أن فيه تقدير الطلب» وهو ليس بطلب» ونفسه هو تنجيزه» ولذا قالوا ف الفقه: المعلق بالشرط 


بطلاق» ولذا لا يحنث به لو حلف على عدمه؛ وإنما هو بعد الشرط. ولذا كان السبت عندنا عدمًا قبل وجود 


وقد يستدل على حوازه بالأوامر النبوية ف حقنا وكنا معدومين ف وقته» فلم يكن لنا حينئذ إلا 

بأنه أمر ضمني ثابت بتبعية أمره الموحودير 0 وهو أمر قصدي صريح. والكلام أن السفه هو 

يح للمعدوم. وفيه أنه قد يقع نع الأمر الصريح أَنِضًا للمعدوم. 2-7 في '"حديث:. «لا يَسَيوا وا أصحابي) وأمثاله؛ لأن 
ظَبَيْنَ غير الصحابة ضرورة تغاير. الفاعل والمفعول» وغيرهم معدوم» وإلا كان حاضرا صحابياء لكن المحقق أنه حطاب 


ن “الأصحاب الملازمة, الطويلة الصحبة» كما يدل عليه شأن وروده ف قصة خالد بن الوليد وعبد الرحمر 


إن هذا الفرق غير نافع ولا مؤثر؛ إذ الطلب من المعدوم مقصود حقيقة ولو تبعًا لا بجازاء وإلا لأمكن 
ا ولاخير فافع ولا مور ن )مضؤة ,ححقيقة ولو 
الالفيه عنه. فلو كان نفس ما يعنه متقاطنية المطلوجكمنه ل مكنع كما لا مكو الضرني بعدم بعض المضروبين» ولو لم 
رهم بالقصد الأصلى» بل تبعا للبعض الآخر الموجود, إلا أن > يحمل ويقاس على المتكلم مع الغير بتكلم الواحد» وينسبه 
الْفْسه وغيره مع عدم تك ؛ فيفرضه متكلما حكماء ولا يمكن التقدير بدون التبعية» فافهم وتدبر. 
له: ن ,الره مان [أي إحاطته به فل هو محيط بكر شياء]| 


ف الأصول» بل يطلق على المصحف ات 
6 لس ن القرآن إلا طاهر هر. ويحرم قراءة القرآن على الجنب وأمثاله . ونحن لا نشكرااع- 


القرآن كلام اللّه تعالى غير مخلوق 


على النظم اخ لحادث فقال" 


ترك هذا اللفظ أدباكما قيل؛ لكنه للضرورة 


عقب «القرآن» داخادم الله تحال 64 ذكرالشايخ من أن يقال: القرآن كلام الله تعالى غير 


من أهل السنة الم 
الإنسائية أو الملكية 


خلوق» ولا يقال: القرآن غير خلوق؛ ا دل الفهم أن الولف من الأصر اع 1ن 


أي غير حادث؛ لأنه صفة معلولة إيجاباء لا مخلوقة اختيارا الحملة بعد التأويل فاعل للايسبق») 
كلمة (اما) مصدرية 


قديم» كنا ذغيكة إلنه > الكقارلة جه أو عنادًا. وأقام ” غير المخلوق» مقام ل الحادث)؛ 


إلى قدمها جهلا م 


أي 


لنصها عل قاد غياة وقصدًا إلى جري الكلام على وفق الحديثء حيث قال قة: 
> الكلام اللفظي ولا إطلاقه على المشرّز أيضاء وإنما ننكر أنه صفة قائمة بذاته تعالى قديمة أزلية» وهو ظاهر لمن له أدن 
مسكة من العقل» وليس فيه تحريف النصوص من القرآن والحديث» كما عرض لبعض أعداء أهل السنة فيما تخبطه الشيظان 
من المس في إفراط عصبيته وعداوته لهمء أنه زعم أن الأشاعرة والماتريدية بإثبات الكلام النفسي ينكرون اللفظيء ويحرّفون 
الكلم عن مواضعه» ويسوون النصوص ويغيّرونها عن مواقعهاء وهذا له داء عضال لا دواء له إل عقوبة السكر من الحريد 
والنعال. 
قوله: [وناهيك فيه ما أثر عنهم أن الجسم المكتوب فيه القرآن» فانتظم حروفا ورقوما هو بعينه كلام الله وصار 
قليما بعد حدوثه. وهذا أشد سخافة» لكن قال بعض الأفاضل: الحنابلة أصحاب أحمد بن حنبل» وهو من أكابر الأثمة 
امحتهدين ليس لأحد أن يعزوه وأصحابه إلى الجهالة» فيؤوّل بأن مرادهم: أن كلامه من جنس الحروف والألفاظ» وهي فلك 
قائمة بذاته بلا ترتب ولا تقدم حرف على آخخر زمانا بل ذاتا كما في الوجود الخيالي. ويمنع كون الترتب الزماني من الوا 
الماهية لماء ولا من لوازم الوحود العيني» بل من لوازم الوحود الصادر بالآلة الجسمانية الحادثة» وهذا ليس ببعيد كما يَقلهر اا 
ذكره ف «المواقف)ء وسيتقله الشارح.] 
[فِ عبارته» وكان عليه أن يقول: غير حادث.] 
[ بل كناية بالملزوم عن لازمه.] 
[آبل على تلازمهما عرفا لا حقيقة.] 
أخرجه الخطيب عن جابر وعن أنس وعن ابن مسعود؛ وابن عدي ف «كامله) عن أي هررةا 
والديلمي في (مسنده») عن أنس وعن رافع بن -خديج وعمران وحذيفة» وابن عساكر ف «تاريخه) عن أبي الدرداء 0 
ف «ألقابه) والخطيب في «المتفق)» وأبو القاسم بن بشران في (أماليه) عنه أيضاء والخطيب عه ن علي» وابن النجار فا 
اتاريخه) عن أبي حكيم الشامي» والشيرازي ف «ألقابه) عن عبد الله وحذيفة» وابن عدي عن أنسء وأبو نصر الستجزي الا 
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«الإبانة) عن علي وعن ابن عباس وعن معاذ» والديلمي عن معاذى واللالكائي في (السنة) عن ابن عمر وعن تسعة 


هر العقائد النسفية هه القرآن كلام اللّه تعالى غير مخلوق 


[القرآن'' كلام الله تعالى غير مخلوق» ومن قال””: إزه م مخلوق فهو كافر بالله العظير؟. . وتّنصِيصًا 


ل اخلتت لبر شيب اوراكواعجمياة ةا 


ب«مسألة خلق القر 1 


من الصحابة» والدارمي 


د على الجهمية)) والبحاري و 


في «تكلق أفعالل العباد) عن عمرو بن دينار عن الصحابة 


«تاريخه) عن معاذ» والديل عن جابر» والديلمي عر 2 الدرداعء كلهم مرفوعا صراحة أو 
م ف (أثارة ن ر ابن 


من حديث أبى هريرة؛ وذكره ابن اللجوز ي في «الموضوعات)ء ورواه 
ر العسقلاي: هو بجميع طرقه باطل. نقله ابن الربيع في «التمييز)). 
روى نحوه موقوفا عن علي وابن مسعود وابن عباش من 

يقول: ما نزل على الني علد كلامه 

كلامه» ومن قال : إنه كلام الملّك أو االكشين مسكله 


أنزل. من أن يعاتب» هل يمكن لأحد أن يعقل صفة وتنزل وتصعدء 

آخر ومع جميع هذه الحركات بقيت صفة واحدة شخصية قائمة بذلك 

يفضحون به النصارى: أن أقنوم العلم انتقل إلى بدن عيسى أو روحه ثم ما 

حياء ولا عقل أنه أي استحالة في قدم الحرف والصوت؟ ومن أقدر أن يعلّم 

أو النعم السوائم أو ذوات القوائم أو أمثال هذا الهائم هذه الاستحالة الجلية» فضلا عن الغوامض العلية لما مسته 


؟ فما 3 القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟ م تورط 


قعر ورطة ظلماء أخرى: أنه جعل كلامه القديم هذا المكتوب 
نقل عن وصية معزوة إلى ألى حنيفة أنه قال: والحروف والحبر والكاغذ والكتابة كلها مخلوقة؛ لأنما 


االعباد, وكلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق؛ لأن الكتابة والحروف والكلمات والآيات كلها آلة.القرآن؛ لحاجة العباد 


أل اتعاى قائمبذاتهء ومعناه:مفهوم بمذه الأشياءاً 


ن المؤلف من الأصوات والخروف قد كما ذهب إليه جهلة: الحنابلة 


شرح العقائد النسفية كك القرآن كلام اللّه تعالى غير مخلوق 


وتحقيق الخلاف بيننا وبينهم يرجع إلى إثبات الكلا او و0 فنحن لا نقول 


قدم الألفاظ والحروف» وهم لا يقولو بحدوث الكلام النفسي. 


المعتزلة لو ثبت عندهم 


ودليلنا ما مر أنه ثبت بالإجماع وتواتر التقل عن الأناء أنه متكلم» ولا معنى له ستو 


قيام الحوادث بذاته 


أنه متصف بالكلام ال م فده بذاته مدتعالء فتبين الى القريع: 


أي تعين المراد به أنه نه الكلام النفسي 


المعتزلة 


> قال القاري: وما نقل عن الإمام وعلماء الأنام من التكفير محمول على كفران النعمة» لا كفران الخروج من الملة بخلاف 
المعتزلة» بل لا نزاع مع في ثبوت النفسي» لو د هم لقالوا بقدمه وأما الحديث فغير ثابت لا أصل له مع أنه 
من الآحاد» على أنه قابل التأويل بأن يراد ب«المحلوق»: ا أي المفترى» ومع هذا لا يجوز لأحد أن يقول: القرآن 
اللفظي مخلوق؛ لما فيه إيهام مؤد إلى | ! في الواقع باعتبار بعض إطلاقه. 

قوله: لا إلى أنه قديم أو لاء أو اللفظي حادث أو لا. 

قوله: [أي إن م نقل برجوعه إليه» 31 إلى القدم والحدوث» فلا نزاع.] 

قوله: أي على إثبات وجوده بإزاء المعتزلة» ولا معتبر بغيرهم؛ لأنهم جهلة 

قوله: بمعنى أن معنى لفظ الكلام صفة له» ومفهومها زائد على ذاته» سواء كان مصداقها عين ذاله 
حقيقة أو وجودا أو اعتبارا آخرء وغير ذاته منضما إليه أو منتزعا منه» فهو شامل لمذهيي العينية والغيرية» لكن النظر ف 
كلماته السابقة في أبواب الصفات قائد إلى أن مزعومهم من الاتصاف هو الغيرية الخالصة» لا بالمعنى المصطلح عليه بل 


بمعنى نف العينية حقيقة ووجوداء ولم يطلقوا الغيرية؛ ترُرًا عن قدم غيره تعالى» وعما يتبادر منها جواز الفك والفصل. 


عي سلا" العط ةا ره يتين امن العأمافة 8 أذ إل ]مان د > للعو اين نمم أن 
وكك: تعلالقازييااعن ساح «العقيدة الطحاوية): أن الصحابة والتابعين وغيرهم من امحتهدين قد أجمعوا على 


كل صفة من صفات الله تعالى لا هو ولا غيره. قال: والمعتى أنما لآ هو بحسب المفهوم الذهني؛ ولا غيرة بحسب الوكؤد 
الخارجحي؛ فإن مفهوم م الصفات غير مفهوم الذات: إلا أنما لا تغايرها باغتبار ظهورها في الكائنات. 
قلت: فيه كلام ظاهر من وجهينء الأول: أن الظاهر أن السلف ولا سيما الصحابة لم يتعرضوا لغوامض شِمَّْ الاتحاة 
والتغاير وجودا أو ذاتاء ولا يظهر أنه يؤثر عن أحد :من الصحابة أنه قال: لا هو :ولا غيره» فضلا عن الإجماع؛ كسا لاايحفق 
ن كتب السير والآثار. 
إذ قد قدَّمنا أنحم أيضا مقرُون ا لقعي وكيف 5 لفان تحويز أن مفهوم العله عين مفهوم القدرة؟بوإنما عامل 
مرامهم اتحاد الوجود» وقد جعلتموه قطعيا يجمعا عليه. 


قوله: [لعدم القرار والمسبوقية الزمانية.] 
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وأما استدلائن .أن القرآث متطئف نيهر مق غات المخاؤ قن يغ انجس لبدايك. من 


أي المعتزلة 


لأليف والتنظم والإنزال والتتزيل».وكون عريًا مسموعًا فضبييًا معجر” 5200 


2 
لقب الزماني ' >#الدرن النخلمة موضوعا مستعملا بعد وضع الواضع بعدية 


فإنما يقوم حجةٌ على الحنابلة» ل علينا. لآنا قاتلون بحدوث النظم» وإنا الكلام في المعنى 


لقوله الوأما استدلالهم إل 05 قاهرة عليهم بإزا على مقتضى قوهم 


القديم. 
والمعتزلة لما لم يمكنهم إنكار ا كونه تعالى متكلًا ذهبوا إلى أنه, تعالى متكلم يمعنى إيجاد 


للتواتر عن الر رسل وكونه من الد ف محقيق معناه» وتنقيح مدلول هذاً اللفظ 


الأقضوات والحروف في محامباء أو إيجاد أشكال الكتابة في اللو ح المحفوظ وإن لم يقرأ على 


وهي مخارجها 3 


من التقوش 6 تلك النقوش 


خ: قلت: لا يبعد أن يجاب لهم من قِبَل الحنابلة أيضا بأن التألف لا يلزمه إلا الترتب» ولا يحب أن يكون 

ا حتى يازم الحدوث» بل ذاتيا كما ف بعض الصفات كالخلق والإرادة والقدرة والعلم؛.والإنزال والنقل وأمثالحما إنما 

فلات لصوره ومظاهره المنقولة منه على الألسنة البشرية والملكية» وتعد من صفاته؛ بناء على أن هذا الآتخاد 2 5 

#الاتحاد الشخصي عرفاء ولذا يعد «زيد» لفظا واحدا بالشخص» ولو و وقع على أل ف السّنة وعلى لسان ف ألف زمان» مع 

ة الشخصيّة بكثرة الخال والأزمان. 

1 اجتماع الأجزاء في الوحود وكونه لا في جهة ومكان وزمان ولا بآلة وصدور عن جسم ووضف القددم» وإن كانت 
اكير به كلامه اللفظي عن هذه الصور المنقولة» فهي من لوازم الحوية وعوارضهاء لا مقومات الماهية. 

ولا تلم كون الترتب: الزماني من لوازم الوحود العيني له كما قرّرناه؛ .فبعض هذه المذكورات صفة له حقيقة» 

لا توحب: الحدوث كالتألف والغربية» وبدء وضعها من الإنسان غير مسلَّم بل هو منه تعالى أيضاء وكذا الفصاحة 

ة وصلوح التحدي به بل: بمثله» .وكذا: القسّمة على السور والآيات» وبعضهنا صفات لأشباحه وأمثاله وصوره النقلية 

ل وكثرة ة الاستعمال والتواتر؛ وأما. التشابه. والإحكام والمفسرية وا ء والإجمال وأمثالها فمن صفات نفس 


امعجزا: .[للعباد عن معارضته مسبوقا عن التحدي:] 
ختلاف بينهم: فذهب بعضهم إلى أنه مكتوب يف اللوح» وقيل: مخلوق على لسان جبرئيل علكلا. وقيل: على 
اليد . ومعنى خلقه على لسانحما عندهم: أن الألفاظ المخيلة مخلوقة في قلوهما متى جرت على لسائمماء لا أنها 
الاق لسانمما؛ فإن الأفعال الاختيارية للعباد مخلوقة لحم لا له. عندهم, كذا قيل. 
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وأفت! حجن( بأن المتحرك.مّن قامت به الحركة» لا من أوجلاهاء.وإلا يصح'' اتصاف 


غير أفعال العباد عندهم 


البارئ بالأعراض مس ا ا ل 


ومن "أقوى' شه المعدكلةا: أنكم متفقؤن على أن-القرآن اسع لما ثقل إليتا بين ديلا 


عبر بحا عن أدلتهم؛ لكوتما خطأ عتدنا 
العبادة 


المصاحف تواترّاء وهذا يستلزم كونه مكتوبًا في المصاحف» مقررًا جالا لشب مستموحا بال | 


أي هذا النقل له لأنه معنى كونه بين دفتيه ألفاظه 


وكل ذلك من سات الخدوث بالضرورة. 


من هذه الصفات لموصوفاتما أي بداهة 


فأشا اراك الجوات ولف أي القرآن الذي هو كلام الله تعالى» 
عن هذه الشبهة 

قوله: [حاصله: الإيراد بأن معنى المشتق: ما قام به مبدؤه؛ لا من قام به إيجاد مبدئه وحلقه؛ وإلا لكل 
القائم مقيما والمتحرك محركا.] 

قوله: [أي وإن لم يكن له هذا المعنى للمفهوم الاشتقاقي بل بمعنى موجد المبدأ: لزم كونه تعالى أسود مثلا 
لأنه خالق السواد.] 

قوله: كالسواد مثلاء فيقال: إنه أسود؛ بناء على أنه أوحده في الجسم فلو كان بمعنى المشتق ما قاملا 
إيجاد مبدئه» كما قالوا في معنى كونه متكلما: لصح هذا الإطلاق أيضاء ولزم اجتماع المتضادات عليه كالأسود والأبيضا 
والانحناء والاستقامة وغيرها. 

ولا يعذر بأنه وإن صح لغة فلم يصح شرعا؛ لأنه ل يرد به الشرع كما ورد بكونه متكلما؛ لأنه غير صحيح لغة وعنا 
أيضاء كما لا يخفى. نعم» إنما يجاب. من قبلهم بأنه وإن لم يكن حقيقة -بل هو تجوز حقيقة- لكنه صير إليه؛ للضررا 
إليه؛ .لامتناع قيام الحوادث به. فالجواب ما مر أنه لا ضرورة إليه.بعد ثبوت الكلام نسي بالأدلة القطعية» لكن لكا | 
ف ثبوته» ولا يثبت عندهم غير العلم والإرادة والقدرة شيء يسك كللامةا تقطيل» , ويعددت حديث النفس توا في له 
الحديث؛ وهو عندهم نحو حاص من العلم أو الإرادة» ولا يقتنى الحقائق بالعرف واللغة والاستعمال والعادة؛ فافهم. 

قوله: [فٍ القاموس: «دفتا المصحف»): ضمامتاه.] [بالفتتح: مقوات كاتا نك ددا نكاغظ تاودارئر. ] 

قوله: قال تعالى: «(والظورا 6 وكتل مَسْظورٍ) فى رق مّنشُورٍ» الآية والطور: ١-سم..‏ وقال' للا 
صُحْفٍ مُكَرَمَو© مَرفوعةٍ مُطهَق بأَنِى سَفرَو© كرام برو ©) عبس: .0١ -١١‏ وقال: (إتَهم لقزءاك كربالا ١!‏ 
كتنب مَكُنُونٍ آ ا لَه لْمُظِهّرْونَ © 4 (الواقعة: لا/ا- 073. وقال: يبل هو قرْءَانٌ غَجِيدُ فى 1 
(البروج: 351 ؟0). وأمثالها كثيرة في النتصوص والأخبار وآثار الصحابة وتبعهم. 
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7 عيلة» عجوو لاجد بحر وفه ف لشولة المشبقر عة» مسصسموم باداننا بتلك أيضَاء ع 


في سحزانة الخيال لنا وهي أيضا دالة عليه معبر بما عنه الألفاظ 


حال هاء أي مع ذلك ليس حال في المضاحف ».ولا في القلوب. .ولاافي الألسنة» ؤلا.في 


بذاته وحقيقته أي مع اتصافه بمذه الصفات العرضية بالعرض 


ل أزض. العدو» كما ورد به الأخبار. 
خ: لقوله تعالى: ج: هُوَ ءايحا بَيَنتُ فى صُدُورٍ أَلّذِينَ أُوتُوأ ألْعِلْمَ) الآية السكبوت: 5غ). ولقوله: 
1" أَلرُوحٌ لْأَمِينُ© عل قَلْبكَ» (الشعراء 9 وأمثاله أيضا لا يخفى: 
تعالى:فَدًا كته َأتع. ءانه (القيامة: :)١8‏ وقال: «ِإوَقْرْءَانَا مَرَقئنه لِتَقرامء عَلَ آلتايين عَلّ 
ء: .)٠١5‏ وقال: (فَإِدًا قَرَأتَ لْقُرَءَانَ فَاَسْتَعِذٌ بألله» الآية (النحل:38). .وقال: عر وَإِدًا قَرَأتَ آلْقُرْءَانَ حَعَلْهًا 
يق لا لون الآ اس 
كقوله تعالى: (تأثيزة حَقَ يَسْمَعَ كلم أللهو).«لتوبة: :). وقوله: إوَإدا قرع لْقرْءَانُ فأستيكوأ لفر» 
الإلية) (الأعراف: 4 .)٠١‏ وقوله: «زوَإِذًا ب كولم أنزل)» (المائدة: عم (الاية). 


اقزله: غير حال !2 أي نفسه القديمة غير حالّة في هذه محال ٠»‏ بل إنما 0 فيها صوره ودواله اللفظية العينية أو الخيالية 


الكتابية حلولَ العرض في موضوعه؛ أو المتمكن في مكانه فهذا إشارة إلى كلامه النفسي القديم» كما أن الأول كان 


زه إلى مظاهره وبحاليه وأشباحه وعباراته وعنواناته الدالة عليه المعبر بما عنه» المباينة له وجودا وحقيقة» ولم تكن من نوعه 
خنسه أيضاء كما يزعمه الحنابلة» فتدبر. 
اللة: في المصاحذ [جمع (مصحف)» مثلثة الميم من «أصحف» بالضم: أي جعلت فيه الصحف» وهو جمع 
يفة) . والصحيفة: الكتاب» جمعه (صحائف)اء. و( حف) 5( كت ) نادرة؛ لأن «فعيلة) لا بتجمع على (فُعُل)ا» 
في ((القاموس ) وق (الصراح): وف البعير: دو يبلوى ستر. ] 
ل هو إِخ أي ليست هذه الوجودات ف هذه امحال والموضوعات وجودات نفسه؛ لا لطبعه ولا لشخصه. وإنما 


لتؤدات تعبيراته وعنواناته؛ وإِنما وجوده قيامه القديم بذاته تعالى؛ لكونه صفة وحقيقة ناعتية» ووحود الصفة في نفسها 


: أن القيام بالموصوف أمر خارج عن طبيعة الصفة ووجوده» بل صفة لها بعد وجودها في نفسهاء 
في الحيز صفة للجوهر بعد وجوده؛ لا عين وجوده. ويحذا التوهم زعم البعض د افتقار الصفة إلى 


ٌْ اقتب من حيث قيامها به افتقار لها إليه في الؤصف الخارج بعد تحصل الوجودء لا في نفس الوجود: فلا يلزمه كون ‏ - 


شرح العقائد النسفية ١‏ القرآن كلام اللّه تعالى غير مخلوق 


قلايم قاتج بذات الله تخالل !'" م يلفظ انمع ة.اليظه التال9؟) غليد و ضقظة بالنظلم| 
وبعم يسمع 


الباء للتوسط في القلوب أي بنظمه 


بارقي ا قاكااين جو الستوق الفللااطاييه هعنقالا النار جوهر مضيء محرق» يذكر 


لخطوط أي بإزائها للدلالة عليها 


باللفظ 00 


وتحقيقه : أن للشىء وبجودا في -الأعيان» ووجوتا. يذ الأأذخانر ووجوذا” في العبار | 


وونجؤذااقي'الكتابةء. . 


> الصفة ممكنة في ذاتماء ولا ينافيه كوتما واجبة. الوجود؛ لأن الإمكان إنما يثبت بالافتقار في الوحود إنما هو إلى الفاعل 
الجاعل؛ لا في الوصف أيّ وصف كان, كالقيام؛ وإنما هو إلى امحل كالعرض يفتقر في الوجود إلى علته الجاعلية» وف القيام 
إلى موضوعه؛ وهو الحوهر. ومن ههنا ذهب البعض إلى أن صفاته واجبة الوجود» وليست ممكنة. 
وعندي فيه نظر؛ لما مرء ولأن تعدد الواجب محال مطلقاء ذاتا كان أو صفة؛ فإن الاستحالة مشتركة الورود» ولأنّ 
الواجب يلزمه الغناء من كل وجه؛ وينافيه الحاجة ولو في وصف أو كمال. 
وما قيل: إن صفات الواجب زائدة عليه؛ لكن آثارها مرتبة على نفس ذاته» وهي كافية فيه» ولا يحتاج فيه إلى قيأم 
الصفة؛ حتى يلزم استكماله بما وحاحته إليها في الكمال. وإنما نثبت الصفات؛ لأن وحودها أيضا أمر حسن, وف تفن 
كمال وأولى من فرض عدمها: فسخيف جدا عندي؛ لأنه جمع بين المذهبين» وإلغاء للصفات بل نفي لها؛ لأنه لا معق 
لوجود شيء بدون لوازمه؛ ومنها ترتب أثره عليه» فهو جمع بين النقيضين . وفيه محاذير كثيرة قوية جلية أخرى؛ لا تخفى. 
[وليس الملفوظية صفة عارضة له بالذات» حتى يلزم الحدوث.] 
[أي باعتبار اتصاف الدال به.] 
[وليس معناه: أنما تقع على اللسان بنفسهاء بل لفظها الدال عليها.] 
حاصله: أن إطلاق القرآن أو كلام الله على هذه الأمور باعتبار علاقة الدلالة والتعبير؛ تسمية للثألا 
-المعبر- باسم المدلول -المعبر عنه-» وإنما الحقيقة هو الشيء بوجوده العيني» ثم نسبة الوجود الذهني واللفظي والكتابي إلا 
الشيء تحوز» وإنما هو المستند إلى دواله: الصور والألفاظ والنقوش. 
ثم اعلم أن الشيء إن أريد [به] الشخص المعين الخارحي فوجوده حقيقة هو العيني لاغير على كل مذهب؟ ! | 
الصورة الذهنية مبايئة له ولو بالتشخصء لا ف الماهية. ولو أريد به الشخص الذهني فوجوده هو الذهني» وإن أريد به الطب 


الكلية فإن احتير حصول الشي يء بشبحة في الذهن فوجوده أيضًا هو العيني. » لكن وجوده من حيث كثرته المضافة بالذات 7 
0 1 


هرح العقائد النسفية 5 القرآن كلام اللّه تعالى غير مخلوق 


للبتامنلن عن »المجاوةه_ وج على ماف الأذهان»-وهو على ما ف الأعيان..فخيث يوضف 


ي العبارة تدل على المفاهيم الذهنية أي ف مقام يوضف 
أي بصفات هي من لوازمه إل 


إلقرآن بأ هر من لازم القديم كما في قولنا :.القزان غين خلوق. فالمراد حقيقتهِ الموجودة 


في ذلك المقام 


في الخارج. وحيث يوصف با هو من لوازم المخلوقات والمحدثات» يراد به الألفاظ المنطوقة 


السموعة؛ كما في قولنا: كأ اتسف القرات باز المرتيل كما في قولنا: حفظت القرآن» أو 


بالآذان هي صنورها المتيالية عن يله القلب 


شكال البفوشة كيافي زلا : يحرم للمحدث مس القرآن. 


إِذا وصف بلوازم النقوش والمس لا يتعلق إلا بمآ هو جسم أو ما هو حال في 


ولماكان ليل الأحكام الشرعية هو اللفظ يدون لاتق القديم: 


إلى أفراده وجود طبعي » ومن حيث وحلته النوعية المبهمة المستمرة بتعاقب: الكة كثرة وجود إلى وإن احتير- حصوله بنفسه 

َس الذهن حأي بماهيتة الكلية- فوجوده 'حقيقة كلا الوجودين: 'العيني والذهني» ويتأتىّ في كل منهما تانك الحيثيتان» والباقيان 
الل الوجود محازيان على كل تقدير: 

ثم.إن اختير. حصضول الشخص بت ني الذهر في الحوان» على ها يتبادر.من التشبث: بقضية «زيد سنيؤلد): 

لاني أيضا يكون وجوده حقيقة. ثم المنكرون .للوجود الذهنى -وهم أهل الكلام- لا: ينكرون ذلك مطلقاء بل بمعنى 


ل الأشياء العينية بأنفسها في الذهن» على ما حقق» لا حصول الأشباح ولا وجود الاعتباريات الانتزاعية». وإلا 


خ: هذا لا ينظر إلى أن :الألفاظ موضوعة بإزاء الضور الذهنيق, ولا هو.مذهب ممق بعد ,الإمعان؛ لأنه 
يشير إلى أنه مدلوهاء ولا كلام فيه» وإنما هو ف ما هو المقصود المطموح إليه بوضعها بالذات» فالموضوعة له هو 
فك إليه بالذات؛ لا ما هو المفهوم بالذات أي مدلوها. والظاهر أته العين الخارحية» لكن امحقق عند أهل التحقيق أنه 


االشيء بأي وجود كان له حقيقة لا محازاء عينيا أو ذهنيا ولو باعتباز الفرض .-كما في الواجب- والاعتبازيات 


[هو الكلام النفسي.] 
دفع لما يتوهم: أن قولكم: (إنه حقيقة في المعنى القديم) مناف لما قرره أئمة الأصول: أنه اسم للنظم 
مبعا؛ فإنه مشير إلى أنه حقيقة فيهما أو في مجمّوعهما. 
الفعه بأن هذا يختلف باختلاف النظر والبحث؛ فإذا كان مطمح نظرهم بالذات هو الاستدلال به على الأحكام 
تر تحماء لا بوجود الحقيقة القديمة- اعتبروه موضوعا لمما واسعا وحقيقة فيهماء لا أن مجموعهما أو أحدهما هو كلامه 


اتقيقَة قائمة به في الواقع؛ فإنه ظاهر البطلان. 


شرح العقائد النسفية لق القرآن كلام اللّه تعالى غير مخلوقه 


عرّفه أئمة الأصول بالمكتوب في المصاحف المنقول بالتواتره وجعلوه اسمًا للنظه”' 


صفة لقوله: «المكتوب»). لا ل«المصاحف» 


الم جيٌل أي لظ بنجي ادلالةغل الع ؛ لاالمجرد المعنئ. 


النظم ملحوظ بالذات والمعنى بالعرض ولا بحرد اللفظ بلا لحاظ المعنى 


ه أهل السنة الإمام أبو ال دهع اله 3 


بالأذن 


ومنعه الأستاذ أبو إسحاق اشر وهو اختيار الشيخ أبي منصور الماتريدي» فمعنى قوله 
أو «استجاله تلميذ أبي حنيفة بواسطة 


تعالى: 7 > 4ق ينيع ,كلم ذه بسع ما يدل عليه» 5 يقال : سمعت علم فلان» فموسى ع 


ا 6 أي سمعت أنه عالم» أي سمعت ألفاظا دالة عليه 


سمع صوبًا دالا على كلام اله تعالل: لكن لما كان بلا واسطة الكتاب 


ف شاطئ الوادي الأبمن نياك كما هو شأن التكلم في حق سائر 


قوله: [أي للنظم من حيث إنه دال على المعنى» لا مجموعهما؛ لأنه اعتباري لا وحدة له إلا اختراعاء ,ولذا 
فسره به.] 

قوله: قال ابن الحمام ف (المسايرة):. وهذا قول الأشعري -أعني كون الكلام. النفسي مما يستمع 
قاسه على رؤية ما ليس بلون» فكما عقل رؤية ما ليس بلون ولا جسم فليعقل سماع ما ليس .بصوت». أي بطريق خرقا 
العادة» كما نبه عليه الباقلاني. واستحال الماتريدي ماع ما ليس بصوت. 

وعنده مع موسى عَلِيَكا صوتا دالّا على كلام الله تعالى؛ وحص به؛ لأنه بغير واسطة الكتاب والملك. انتهئ ذكرة 
الماتريدي بمعناه ف (كتاب التأويلات)» ووافقه ظاهر قوله تعالى: «ِإنُودِىَ مِن شط ألْوَادٍ آلْأَيمَنٍ فى الْبْقُعَةِ الْمبَركة مِنّ 
لشَّجَرَة4 (القضص: 7). قال ابن الحمام: وهو أوجحه؛' لأن المخصوص باسم السمع من العلم: ما يكون إدراك صون 
وإدراك ما ليس بصوت قد يخص باسم الرؤية» وقد يكون له الاسم الأعم؛ أعني العلم مظلقا. انتهى 

وحقق شارحها في (المسامرة): أنه لا يصلح أمر محلا للخلاف بينهما؛ لأنه إن فرض الكلام في الاستحالة عقلا فلا يتآ 
إنكار إمكان أن يخلق للسامعة إدراك النفسي» ولو فرض ف الاستحالة عادة فلا يتأتى إنكار إمكانه؛ خرقا للعاذةا 
بل قد ساق صاحب «التبصرة) من عبارة الماتريدي في «كتاب التوحيد) ما يقتضي جواز سماع ما ليس بصوت. ثم قال؟ 
فجوّز الماتريدي سماع ما ليس بصوت. انتهى وإِنما الخلاف في الواقع للسيد موسى ع3 فأنكر الماتريدي سماعه الكلاة 
النفسي. انتهى 

ثم انتصر للأشعري بإزاء الأوجه بأن المنخصوص باسم السمع مر ن العلم: إدراك بالقوة المودّعة في الصماخ؛ وقد يخاق 


إدراك غير الصوت؛ خرقا للعادة, فيسمى «(سمعااء ولا مانع منه» بل يشهد له ما مر عن (كتاب التوحيد) له فافهم. 


رح العقائد النسفية القرآن كلام اللّه تعالى غير يخلوق 


واللّك خصن 'باسم الكليم. 
في المعنى القلديم مار في النظم المؤلّف» يصح 


فإن قيل' لليختااة اام البلت وال دفي 0 
لز" بأن يقال ليس العظ الول يدون شهلا إلى السسور والآيات ” كلام الله تعالق؛ 
أي المنحل إليها والمركب منها أيضا 


000 
2 


الإجماع على خلافه. وأيضًا المعجز المتحدّى به هو كلام الله تعالى حقيقة» مع القطع أن 


انما يتصورافي النظح لولف المفصّل إلالسوزو' ؛ إذ لا معنى لمعارضة الصفة القديمة. . 


كدي 
أي 


دليل على الحصر الإِضَاقٍ 


الإغحار والتحدي 
لْلِذا: التحقيق أن لثمت الع ماني قلت له ميقا النفسى ال 
قلنا 2 ن كلام كى سم 2 بين لكلام ِ لقديم 
[قوله: خخص إلخ: ذكر لخصوصه به قي «شرح المقاصد) أوجها: أخدها: أنه سمغ كلامه الأزلي- بلا صوت وحرف» كما 
ذاته تعالى في الآحرة بلا كم ولا كيف. وثانيها: أنه سمعه بضوت من جميع الجهات على خخلاف العادة. وثالتها: أنه 
: لكن بصوت غير مجكتشتة. للغياد على شأن سماعهم وحاصله: أن إكرامهةع فأفهم كلاه بصوت بلا كسب 
من التحقيق أنه حقيقة ف القذتم لا غير لكن امحقق أن المراد: أنه. حقيقة بالتظر إلى 


خ: منشؤه ما 
له فين 2 من مر 
فلا يرد شيع تما قاله أصلا: 


ف وإلى كونه صفة لهء لا بالنظر إلى وضع اللفظ. 
ح نفيه عنه: [لأن التجورٌ جوز للنفي حقيقة.] 
[أي مطلوب المعارضة بال مثل من غيرة:] 
[قيل: هي معان قديمة» يمكن طلب معارضة بمثلها بألفاظها.] 
قال ابن الحمام قْ «المسايرة): ثم لا. شك" ف إطلاق الكلام على من قام به الخروف" لغة: إِمَا 
ها حقيقة, وهو أقرب؟؛ لأن المتبادر: من «تكلم زيد» أو نحَؤه لغة:'هو تلفظه»“فيكون مشتركا لفظيا أو مغنويا 
بناء على أن الكلام مطلق؛ أعم من اللقظي والنفسي وهو الأوجه: اتتهن 
وعلله شارحها بأن الإطلاق. في كل من المعنيين يكون و في الاشتراك وي حقيقة» مع وحدة الو لوضع؛ إذ الوضع للقدر 
لتتهماء وهو متعلق التكلم» أعم من كون ذلك المتعلق معنى نفسيا أو لفظياء بخلاف الاشتراك. اللفظي؛ فإن الوضع 
3 والأضل عدم تعدده؛.والأصل في الإطلاق الحقيقة: انتهى 
* تصور التفسي متميزا محوزا عن غيره وإثباته كان عسيرا جداء. تم إثبات معبى مشترك بينه وبين. الكلام اللفظي 
في غيرهما أعسر وأصعب بل متعذر؛ لأنه لا"اشتراك بين اللفظ والمعنى معنى أصلاء لا ذاتيا ولا عرضياء بل 


الوخد 


ُ مفهوم حصل. ثم التشكيك لا ينبت برجححان إطلاق اللفظ بل بالترحح في صدق المعنى -ولم يثبت- ووحدة - 


و 


شرح العقائد النسفية 6 القرآن كلام اللّه تعالى غير مخلوق 


-ومعنى الإضافة كونه صِفَةٌ له تعالل- وبين اللفظي الحادث لمجا من .السور والآياك 


أنه المخلوق له المنزل منه إلى 1-4 


-ومعنى الإضافة أنه مخلوق الله تعالى» » ليس من تأليفات المخلوقين-: فلا يصح النفي أصلا:”, 


لذه الم لفاظ إليه مع أتما لا تقوم به 


لكونه موضوعا له أيضا 


ولا يكون الإعجاز والتحدي إلا في كلام الله تعالى حقيقة قيقة. 


داو ف عايحض شيعن لجال لير مد انييس لود 


دفع لما يتوهم أنه مخالف لعباراتهم أي إطلاقه على النظم المؤلف محاز 


أي بالذات المدركة 


ذلك إن م يعار دلالت.عل الم انزع هوف وض والمسييق 


في الشرع والعرف مهم في التحقيق الواقعي 


وذهب''' بعض المحققين إلى أن «المعنى) في اقول مشايخنا : «كلام الله تعالى معنى قديم) . 
القاضي العضد صاحب «المؤاقف» الأشعرية 

> الوضع كما أنمما الأصل» فهي مرجححة؛ كذلك هي قائدة إلى أن إطلاقه على القدر المشترك حقيقة» وعلى كل من فرديه 
بخصوصهما محاز» إلا إذا أذ الفرد من حيث إنه عين الكلي المشترك؛ فافهم. 

قوله: بالنظر إلى هذا الوضع له حقيقة.] 

قوله: من معتى الطلب وال حبار والاستخحبار» وهو غير العلم والإرادة. قال ابن الحمام: وكيف كانا 
لا بد ف مفهوم المتكلم من قيام المعنى -الذي هو الطلب والإخبار- بنفسه ولو تلفظه؛ لأن التلفظ فرع قيام ذلك المعى 
والعلم به؛ لأنك بحد الفرق بين طلب نفسك الشيء وعلمك بذلك الطلب. 

قوله: [قيل: :هذا امشعر يكوته منقولا فهو بحاز في. المعنى الأول» فصح نفيه. قلنا: ليس النقل ههنا هِكرا 
للأول» ومثل. هذا التجوز لازم في الاشتراك أيضا. باعتبار كل وطيع بالنسبة إلى معنى آخر.] 

قوله: هذا ليس بمذكور ف (مواقف العضد) لكن قال السيد في شرحه: إن للمصئف مقالة مفردة في تحقيل 
كلام الله تعالى» على وفق ما أشار إليه في. الخطبة». ومحصوها: أن لفظ المعنى يطلق تارة على مدلول اللفظ وتارة على الأ 
القائم بالغير 

فالشيخ. الأشعري لما قال: «الكلام هو المعنى النفسي» فهم الأصحاب منه أن مراده مدلول اللفظ وحدهء وهو اله 
عنده. وأما العبارات فَإِنما تسمى كلاما يجازا؛ لدلالته على ما هو كلام حقيقي» حتى صرحوا بأن الألفاظ حادثة على مله 
يضما لكنها ليست كلامه حقيقة» وهذا الذي فهموه من كلام الشيخ له لوازم كثيرة فاسدة: كعدم إكفار من أنكر كلا 
ما بين الدفتين للمصحف مع أنه علم الدين؛ ضرورة كونه كلامه 8 حقيقة. وكعدم المعارضة والتحدي لكلامه الحقيقياً 
وكعدم كون المقرو والحفوظ كلامه حقيقة؛ إلى غير ذلك مما لا يخفى على المتفطن في الأحكام الدينية. فوحب حمل كلا 


١ 

ل الشيخ على أنه أراد به 'المعنى الثآتي» فيكون النفسي عنده: معنى عناملا للفظ والمعبى جميعاء قائما بذات الله تعالى» وهو 
لابن المصاجف» مقرو بالألسن؛ محفوظ في الصدور» وهو غير الكتابة :والقراءة والحفظ الحادثة. .وما يقال: الحروف 
والألفاظ مترتبة متعاقبة فجوابه: أن ذلك الترتب في التلفظ: بسبب .عدم مساعدة الآلة» فالتلفظ حادثء والأدلة الدالة على 
حدوثها يت خملها على حدوثه دون حدوث الملفوظ؛ جمعا بين الأدلة. وهذا وإث كان مخالفا لما عليه متأخروا أُصحَابنا إلا 
إل بعد التأمل تعرف حقيته. انتهى 

قال السيد: وهذا المحمل لكلام الشيخ تما اختاره محمد الشهرستاني في كتابه المسمى بلانماية الإقدام»)» ولا شبهة أنه 
أب إل الأحكام الظاهرية المنسوبة إلى قواعد الملة:. انتهى 

قلت فيه أولا: إنه عين مذهب الحنابلة» غير أنه ضم إليه المعنى أيضاء فلا يكون للأشعري مذهب غيره» وما للحنابلة 
إل يقَولوا: إن ترتبها زماني» ومع هذا فهو قد.م 

وثانيا: إن اللوازم ليست فاسدة» بل بديهية الصدق؛ إذ هذه الأمور ليست كلامه بمعنى صفته القائمة به؛ وخلاف 
الاستحالة البديهية في الدين يؤول لا محالة» فهل يتصور ويعقل أن أوراق المصحف صفة له؟! فلا معنى لضرورة الإكفار» إلا 
ال العقلى في الدين. 

وثالغا: إنه لو سلم فإنما هو بالنظر إلى أن الكلام. موضوع للفظ أيضا جقيّقّة فهو معى حقيقي, لكلامه تعالى يجقيقة) 
كما احتاره الشارح» وإن كان كونه كلاما له بمعنى صفته مجازا. 

ورابعا: إن هذه المفاسد التي تحرز عنها لازمة على المعنى الثاني المحتار له أيضا؛ لأن ما بين الدفتين ليس لفظا ولا معنى 
إل هو نقوشء ووجودها وحقيقتها غير وجودهما وحقيقتهماء فلا يكون كلاما له.تعالى. وكذا المتحدى يه لمعارضة ليس إلا 
هذا الكلام اللفظي الحادث بألسنة العباد» وهو الذي سمعه الكفرة» وم يسمعوا كلامه القديم؛ حتى يطلب منهم معارضته» 
الآ يكون المتحدى به أيضا كلامه. 


وخامسا: إنه لو سلم أن هذا المقرو بألسنتنا أيضا من نوع كلامه اللفظي» وهو أيضا غير مرتب زمانا بل ذاتا بل قسم 


لضا فلا يكون فرد من نوع واحد عين أفرد آخخْر منهُ لا وبجودا ولا تشخصاء فلا يكون هذا الموجود الحاضر المتحدى به 
ان كلامه بل غيره» كما أن ملفوظ زيد غير ملفوظ عمرو وجودا وشحصاء ومباينا له وإن كان الملفوظ واحدا كلاضرب») 
[اافعد). وهذا بناء على داف الخال موحي لاهيلا الأعراض وود و#قيصا: 
وسادسا: إن عدم القرار من لوازم طبعها. من حبية شق مويكان يكن انفكاكه عنها في صورة؛ لأنما من روادف الحركة. 
وسابعا: إن الترتب الزماني لو لم يوجد فيها لكانت إما غير مترتبة أصلاء فلم يتصور تركيب» ولم يكن فرق بين علم 


وملع ومعل ولعم وعمل. وإما مرتبة بترتب آخرء وليس فيها ترتب على ذاني ولا طبعي؛ لعدم علاقة العلية» ولا رتبي 


: شرفي ولا تقويمي ولا عروضي» كما لا يخفى . - 


شرح العقائد النسفية 6 القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق 


بيس في مقابلة اللفظ» حتى يراد به مدلول اللفظ ومفهومه» بل في مقابلة العين» وامراد به ما لا يقوم 


لا بمعنى الموجحود الخارجي 


باد كسار قات رادم : : أن القرآن اسم اللفظ والمعنى. شامل لراء وهو قديم» لكل 


أي بمعنى العرض أو الحال بكونه معن قديها قائما بذاته أي كل منهما قائم به 


زعمت الخنابلة من قدم النظم المؤلّف الربء الأجرله؛ فإنه بديبي الاستحالة؛ للقطع بأنه 


مع أز ن الاعتراف بالتأليف الترتب يوجب الحدوث أي للجرم 


لا يمكن التلفظ بالسين من «بسم الله» إلا بعد التلفظ بالباء؛ بل المعنى أن اللفظ القائم بالنفس 


لا معا في آن واحد؛ لأنه زماني تدريجي 


ليش ,مرتج الكجداء في نفسه. كالقائم بنفس الحافظ من غير ترتب الأجزاء وتقدم البعض 


أي مجموع فيها بأجزائه معها 


على البعض» والترتب إنما يحصل في التلفظ والقراءة؛ لعدم منلناعيدة:الآلة: دوه ةا سق فليم | 
«المقرقٌ قديم» والقراءة حادثة»). 


هو الألفاظ لاقتضاء التلفظ له 


أي المفهوم منه أو المقصود من مغهومه أي الجوهر القائم بذاته» 


وأما القائم بذات الله تعالى فلا ترتب فيه 2 


> وثامنا: إن أمثالما من توابع الحركة» والحركة عليه تعالى مستحيلة. 

وتاسعا: إنا لا نتصور حرفا إلا أنه كيفية للصوت» ولا صوتا إلا عن مخرج مادي يخرج منه بحركة خاضة؛ والمادية 'ممتنعة 
عليه تعالى» وهو أنزه وأقدس من كل ذلكء ولا كلام لنا ف حقيقة أخرئ ممكنة العلم عند أهل السنة» ولو بالقوة الصماخية) 
فسمي بالضوت. 

وعاشرا: إن بعضها معدات للبعض في التلفظ, فلا يتصور الاجتماع ف موضوع ؤ 

قوله: قلت: هم أيضا ليسوا قائلين بالترتب الزماني وإلا لزم المذر والحتا ف القدم مع هذا التزتتء “ولا بصلا 
عن صبي» ولا مخيص لكم أيضا عن إثبات نحو من أنحاء الترتب» وإلا بطل التألف 

قوله: فيه: أن الترتب اللحاظي فيه أيضا لازم» وإلا لاستوى الأمر عندها في «زيد على السرير؟ 
و«السرير على زيد). 

قوله: [بلا ترتب زماني وبلا عدم القرارء وإلا لم يك يكن كلها حاصلا ف نفسه.] 

قوله: [قيل: كلماته مركبة من هذه التسعة والعشرين حرفاء وتجموعها أزلية قائمة به باذ تفلك 
فلا يبقى فرق بين الكلمات بلا ترتب» ولا أن يكون ضرب كلمة واحدة» بل محرد الكثرة بلا تركيب؛ لأنة ل بخلوق 
ع ترتيب؟ وأحيك زان بينها ترتبا وتركبا عقليّينء بحما تأت التمايز والهيئات بلا ترتب زماني» كما في المعائ المرثبة قا 
النفس. 


قلت: لا يعقل ترتب آخر ههنا غير زماني؛ والعقلي مندرج في هذه الأنحاء للتقدم والتأخر.] اضطربوا فيه فقالوا: لين 5 


يرح العقائد النسفية ده القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق 
لحتى أن مّن سمع كلامه ' تعالى سمعه غير مرتّب الأجزاء؛ لعدم احتياجه إلى :الآلة؟) .هذا 


لتاصل كلامه. وهو جيد لمن يتعقل لفظًا قائما بالنفسء غير مؤلّف من الحروف المنطوقة» أو 


أي مستقيم صحيح ف حقه بنحو هذا التأليف بالترتيب 


لخبّلة المشروط وجود بعضها بعدم البعضء ولا من الأشكال المرتبة الدالة غليه. 


منطبعة منقوشة 


ونحن ١‏ تتعقل من قيام الكلام بنفس ا حافظ» إلاركون ضود المراوف خزونة رسفي 


تحيّث! 'إذا التفت إليها كانث كلام مولا“ 2 
تلك الألفاظ والنقوش 
#اهو ئفيا للترتب مطلقا بل للزماني» والثابت هو الترتب الوضعيء وإلا لم يكن الخروف كلمة وكلاما. قلت: لو فرض أن 
لزنب ليس من لوازم الماهية» فالترتب الوضعي هو بالرتبة» ولا بد له من مبدأ ثم يفرض,الامتداد الوشسطى» وهذا كله ممتنع 
ا اخض» فقيل:.هي:قائمة به تعالى على اججماغها ربلا .ترتتث, وضنغي: اليظاء اوامشاع: اجتتمائها ليبن من الوازنها. 
قلت: هذا غير معقولء وإلا لزم ما ألزموه: أن الحروفٍ كلمة بلا ترتب. 
لكر مِن سمنع كلامه إلخ:[> كموسى,» ولذا سمعه من جميع جهاته» وبكل شيءٍ موحود حاضر عنده .بصوت مجتمع.] 
قله إلى الآلة إلح: هذا يصح 8 سمعه بالنفس»:وإلا فعدم المساعدة ممكن في القوة الصماحية؛ لأنه لا سماع الما إلا 
لريب ولو احتير بخرق العادة فذلك.بمكن ف اللافظة اللسانية أيضا. 
لاةةتؤلا'من:الأشكال: [أي'لو فرض أنه. حفظ صور النقوش أيضا ولو يعضها.] 
الؤلةة بيت +:. [بيان لاختراعها وانخفاضها فيه أنه كيف هو.] هذا مشير إلى :هذا :التألف والترتب يحدث بعد :التفاتماء 
قٍُ د فيها تأليف وترتب» بل كثرة محضة بلا ترتيت ولا تركيب: وهذا غير. معقول» وإلا ال يمكنها التلفظ 
احظة والتخيز ل على الترتيبات السابقة والتركيبات السالفة؛ لعدم بقاء ذلك الترتب والتركبء لا ف المدركة ولا في الخزانة» 
يمكنها الإعادة على الحيئة المتقدمة» مع أنه يقرأ الحافظ بلا تأمل ولا توقف؛ ولصارت الحمل والكلمات بوحداتما 
الزبية منسية مطلقاء بل المعقول أتما تكون مخزونة على تلك الوحدات التركيبية والحيئات الصو لصورية وترتيباتحا اللحاظية أو 
فيه في نفس الحافظ . 
لم ذلك الترتب اللحاظي أو اللفظي ترتب زماني» لكن لا علق عدم القرار وانتفاء“السابق عند وجود اللاخق» كما 
كآلة التفظ » بل على نمط القرار والبقاء» كما في الحوادث المترتبة امجتمعة بقاء» مع ترتبها حدوثا كالأب والابن» وتقدمه 
كان ومع هذا يبقى معه: فلا يتوجه ا إلا بأن"الترتب لازم. ف الحدوث وإن لم يلزمها في البقاء» وذلك زمائ 
ف الأزلي, فلا معنى لما يقال: لما جاز البقاء بما ترتب أصلا في الحافظ الضعيف ففي القوي أوى» فافهم. 
5 ما مؤلفا: [أو نائبا منابه تما يدل عليه كالنقوش.] 


شرح العقائد النسفية يلق التكوين صفة أزلية 
من ألفاظ متتخيلة أو نقوش مترتبة» وإذا تلفظ كانت كلامًا مسمواعًا9 كله 


بالأحذ من الخيال أي صالحا م 


0 


وهو المعنى الذي يعبر عنه بالمعل والخلق والتخليق والإيجاد والإحداث والاختراع ونخو 


و تعريف اسمي 


لإطباق العقل والنقل على أنه خالق للعالم» مكون له وامتناع إطلاق 
أي حقيقية لا إضافية محضة أي لاتفاقهما موحد له زده؛ لإثبات كونه صفة قات ا 
به زائدة على ذاته 

قوله: قلت: لو فرض قيِام الألفاظ والمفاهيم المدلولة لما الأزليين بذاته تعالى: 1 يتصور كونها صفة لوأ 
فإن هذه القصص والأخبار وأمثالها مثلا ليست صفة له؛ لا ألفاظها ولا مفاهيمهاء كما أن هذة الألفاظ ليست عن 
لنا ولا معانيها إذا تلفظناها ولاحظنا معانيهاء وإنما الصفة لنا تلفظها وملاحظة مفاهيمها؛ إذ هي لا تحمل َليئاً 
اشتقاقاء ولا مشتقاتما مواطأة؛ إذ ليست هي مبادئ أضلا: والظاهر في هذا المقام أن كلامه تعالى -كالغلم وَالقدّرة- 
صفة بسيطة» هي مبدأ معاتي الطلب والإخبار مثلاء يؤحذ منها أمثالحما؛ كما أن الكشف والتأثير وتعلقاتهها 
بمتعلقاتمما يؤخذان من مبدأ وصفي» بسيط قائم» يسمى بالغلم والقدرة. 

وكثيرا ما يعبر بالآثار عن مبادئهاء سواء كانت هذه الضفة عين ذاته أو زائدة عليها قائمة بحاء وهذة الألفاظط 
والمعاي المخصوصة من متعلقات تلك الصفة القديمة ومفاعيلهاء كما أن ألفاظنا ملفوظة لناء متعلقة لوصفنا التلفظ» :وكذا 
المعاني. فالتعلقات والمتعلقات حادثة» وتلك الصفة قديمة على ما هو شأن صفاته. وتلك الصفة الموسومة بالكلام النفاسي 
على خلاف صفاتنا الحادثة. وأما الكيف التفصيلي المكشوف فمجهؤل موكول إلى علمه القدم. هذاء والعلم التق عنل 
الحق العلام. 

قوله: كالإبداع. والإثبات وغيرهماء وليست:هذه الألفاظ مترادفة بل متغايرة المفاهيم» متحدة.المصنداق 
متغايرة بالاعتبار ف مرتبته» فما صدر منه أثر فإصداره من حيث إنه صدر منه وقام به مبدؤه «فعل)» ومن حيث.إنه تأر 
في غيره «خلق وتخليق»., وبما أنه إعطاء لوجوده «إيجاد)ء ومن حيث إنه إخراج له من العدم إلى الوجود بعد عدا 
(إحداث)؛ ومن حيث إنه ل يسبق له مثال قبله «اختراع»» وبما أنه جعل لا عن مادة «إبداع», وهكذا. 


وأما قوله: «ويفسر إلخ) فهو تحوز؛ لأن الإخراج بعد الدحول المقتضي للمكان والعدم ليس مكاناء فهو كظلمة الل 


تشبيه. ثم هذه العبارة مفهوم مفصلء وقع تعبيرا عن صفة بسيطة» وليس عينا لماء ولا أجزاءه مقومات لماء كالقيد والاضافة 
في مصداق المركب الإضافي. 


قوله: إلا من حيث هو معدوم؛ وإلا امتنع الخروج.] 


يرح العقائد النسفية 1 التكوين صفة أزلية 


يو الشىء ء. من غين أن يكون مأخذ الاشتقاق وصمًا له قامّا به زلية بوجوه: 


لأن قيام المبدأ مناط حمل المشتق 


:تفاع تيكرام العانولة ركنخلته زمال: مام 


فلو كان حادثا لز 


قوله وصفا له إح: حمل المفهوم على شيء لآ يُوجخب إلا أن يكو مفهوم مبدئه قائما بذلك الشيء قيآما انضَماميا أو 
الراعياء ولا يجب أن يكون مبدأ مفهوم مبدأ ذلك المفهوم أو مصداقه أو معنونه» قائما يذلك الشيع» ولا أن يكوق مفهوم 
دنه منضما إلى ذلك الشيء» بل قيام المفاهيم كلها انتزاعي؟ لعدم وجودها ثِّ ظرف موصوفاتما. ألا ترى أن الناطق محمول 
على زيد» ومبدؤه غير ر قائم به» بل عينه أو حزء طبيعته الذهنية» نعم مفهومه وعنوانه منتزع عن ذاته» فهو قائم به يذلك 
القيام. ولهذا يندفع ما ينج به على زيادة الصفات» وذلك الظن كان قد قطع لع طريق العلم على بكثير منهم. 
لخ: فيه بحثء أما أولا: فلأنه مبني على أنه صفة حقيقية؛ فإن الصففات الإضافية لا استحالة في حدوثهاء 
نى أنها موجحودة منضمة إليه . والأشعرية غير قائلة بأنهآ ضفة حقيقيّة با ل إضافية» ككونه قبل كل شى 
لم أنما صفة حقيقية فَقَدَمُها بنفسها مسلمء وأما قدمها بكا ل اعتبار فغير مسلم» بل 0 شيء 
| الضفات باعتبار تعلقها بمتعلق خاص حادث: قليعةٌ فكما أن التعلق حادث فكذا المتعلق -بالكسر - باعتباره. ولا يلزم 
#قيام الحوادث بذاته؛ لأنحا لم تكن حادثة بنفسها ووجودها بل بتعلقهاء فالقدرة قديمة؛ وهي. بما أنما تعلق بالتأثير في 
يع تسمى -خحلقا وتكو ويناء وحادثة باعتبار حدوث هذا التعلق. 
) قوله: الثاني إلخ: فيه نظرء أما أولا: فلأن المعتبر..في . كون إطلاق المشتق علئ شىء حقيقةٌ ليس قيام مبدئه بها عند 
؛ بل ف مرتبة الوقوع والاتصاف المراد للمتكلي فإطلاق «القائم» على #زيد) في قولنا: «زيد قائم غدا» حقيقي» وإن 
]يكن قائما وقت التكلم بل ف الغد فيجوز أن يريد بإطلاقه الخالق في الأزل: كونه خخالقا فيما لا يزال. 
وأما ثانيا: فلأنه منقوض بالإضافات والسلوب الواقعة أوصافا له؛ فإنا حادثة اتفاقاء مع أتما مخبر بما كلامه الأزلى» ألا 


أنه أخبر عن إرساله الرسل. 


وأما ثالثا: فلأنه للا يلزم الكذب؛»؛ أن 4 عندهم قدرته. وهي قديمة وإن كانت حادثة بما تعلقت بالإيجادى وهو عندهم 


فا حقيقي له ولو عرفا أو شرعا أو نقلا. ولو سلم أنه محاز فالمصير إليه؛ لتعذر الحقيقة؛ لأن وحود التأثير بدون الأثر 
ال فإنه ليس تأثيرا بالفعل بل بالقوة» وهو القدرة. 
وأما رابعا: فلما مر أن إخباره الأزلي لا يتصف بزمان مم لاني أو المستقبل أو الحال» يل نسبته إلى الكل على 
اع فلا جحوز؛ لأنه كان باعتبار المضي على أنه قد يختار أن ق المشتق على ما له مبدؤه في الآتي: حقيقة. 
وأما خامسا: فلن الإخبار أزلا أو و في زمان لا يقتضي إلا ثبوته في الجملة» ولو فيما لا يزال. 


شرح العقائد النسفية ين التكوين صفة أزلية 


لالس ا ع ؛ فلو لم يكن ني الأزل خالقًا لزم الكذب' “ أو 


كما ف 3 نوله تعالى: عر خَدلِقٌ كُلّ شَئْءٍ)» الآية (الرعد: 15 كما هو م قتضى حدوث التكوين في كلامه؛ وهو حال 


العدولء رق البجاز ا أي لق ا سي أو ام اح من راس 


إرادة اتصافه فيما لا يزال 


علاوة وإرادة على التأو اويل الأخير كما هو 9 


هو عليه من الأعراض عليه. 


كالأبيض والأسود 


الثالنك :ند لو كان 0 قَإمَا بتكويرة أخترء ؛ فيلزم التسلسل» 


التكوين فله محدث يحدثه بإحداث وتكوين في التكوينات 


قوله: [وهو ممتنع بثلاثة وجوه: 
-١‏ بأنه نقص فيه» وهو محال. 
-١‏ وبأنه يلزم أن نكون نحن أكمل منه أحيانا. 
- وبأنه لو جاز كان كذبه قديما؛ لعدم قيام الحادث به» فامتنع عليه الصدق؛ لأن ن وحود الضد يرفع ضده؛ لكن ما 
فت قدمه امتنع عدمه فامتنع عدم الكذب. ويلزم منه امتناع وجود الصدقء وهو باطل بالضرورة؛ لأن كل عالم يخبر يمكنه 
أن يخبر به كما هو عليه. وهذه الوجوه تدل على وحوب صدق الكلام النفسي» لا على وجوب صدق الكلام اللفظي؛ لأنه 
ليس صفة لهء وخلق القبيح ليس بقبيح كما تقرر» ولأن اللفظطي حادث؛ فيجوز زواله. والأهم إثبات وجوب صدق هذا 
المقر مما نستدل به في العمدة في لنحوين هو الخبر النبوي» بأنه صادق ف كلامه لا محالة)» وهذا معلوم من الذين ضرورة؛ 
وتواتر ذلك عن الأنبياء له.] 
قوله: أغلل تنيز إرادة اتصافه بالفعل؛ إذ هو غير متصف به حينئذ في الأزل.] 
قوله: علاوة على الدليل؛ باستلزامه محالا ضرورياء لكنه غير لازم عليهم؛ لأنه لا معنى لكون السواد مقدورا 
له تعالى» أو أنه قادر عليه» إلا كون خلقه وإيحاده مقدورا له وأنه قادر على خحلقه. فلم يلزم إلا إطلاق خلق السواد عليه 
واتصافه بخلقه» لا اتصافه بنفسهء فلا استحالة. 
قوله: [لوجود مناط صحة الإطلاق» وهو القدرة.] 
قوله: قلت: الجواب عنه أولا: أنه منقوض به على تقدير أزليته أيضا؛ لأنه تمكن لا محالق لا واحا 
والممكن لا بد له من علة ترجح وحوده على عدمه؛ وهي الفاعلية المؤثرة» فلها تأثير فيهء فلو كان ذلك التأثير أيضا تمكا 
-ولو قديما- ! لزم 0 بر آخر ف التأثير 2 وهكذا فيتسلسل. 
وأما ثانيا: فلأن التسلسل الاعتباريات غير مستحيل؛ وهو اعتباري عند الأشعري. 
وأما ثالغا: فلأن الاحتياج إلى الحد, ث للحادث إنما هو إذا لم يكن الحادث منتزعا عن ذات الواجب؛ لأن الأحتي 
الانتزاعي إنما هو احتياج منشئه» والمنشأ مستحيل الحاجة» ومنشأ التكوين ذات الواحب بما أنه تعلقت قدرته بإيجاد شيء: 


- 


وما يقال في الحواب: تكوين التكوين عينه كوجود الوحود فكلمة لاغية فرغنا عن إبطالها مستوق في 


فيرخ العقائد التسفية التكوين صفة أزلية 


وهنو محال» ويلزم منه امال تكون العام مع أن أنم يقي الف وإما بدونه» فيستخني الحادث عن 


العدم و كوين يحصل ب: وجودف وأما تكونه من غيره فمعلوم مر مكانف لا مشاهد 


لأن اله 


المخدث والإحدابها ويه يه تعطيل العبائعا. 


الرابع انلأنة أورميييق 5 إملاف ؤاتة: لانتس أو في غيره دكرا بذهب 


بعد العدم لكونه صفة» لا عينا وجوهرا أي غير ذاته تعالى 


لأبو. الهذيل» .من نأ وين الجسم قابويي- فيكون كل جسم خالقًا ومكوّنًا لنفشه'ك 


لي وإيحاد 


إلا خفاء في استحالته. 


ومبنى هذه الأدلة على أن التكوين صفة حقيقية» كالعلم والقدرة» والمخققون” 


سوى الثآقي» أو جميعها 


لخ: هذا الوجه بالآخرة عائد 5 ١‏ » والتشقيق ضائع؛ لأن صفة الشيء لا تقوم بغيره بداهة, وإلا 


صفة له؛ وبعد ذلك لا استحالة إلا ما فى الأ والنواب الحواب.: ولعل معنى قول أبي المذيل المعتزلي: أن 


/ 


؟ نظرا إلى أن التكوير ين مفهوم محض ومعخ نى صِرّف لا يعرف 


قال ابن الحهمام ف «مسايرته) ما محصله: أن التكوين له أنواع وأسماء باعتبار اختلاف تعلقاته 


تار فالآثر إن كان هو المخحلوق فالاسم «الخالق) والصفة «الخلق)؛ أو الرزق ف«الرازق) و«الترزيق»). أو الحياة والموت 


لني ) و«الإحياء») و«المميت») و(الإماتة). 


1 قادعى متأخروا الحنفية من عهد أبي منصور الماتريدي إلى عهد ابن الحمام: أنما كلها صفات قديمة» زائدة على الصفات 


َ ة.,.وليس فٍ كلام أبي جنيفة ومتقدمى أصحابه تصريح به سوى ما أخذوه من قوله: «كان خحالقا قبل أن يخلق» 
الا قبل أن يرزق). والأشاعرة قالوا: التكوين على فصوله هي صفة القدرة باعتبار تعلقها بمتعلق خاص» فالتخليق القدرة 
ل تُعلمَها بالمحلوق» وكذا الترزيق» بل هو تعلق القدرة بإيحاد المحلوق أو تعلقها بإيصال الرزق. 

: ولا يثبت صفة أحرق غير القدرة والإرادة ولا دليل عليه وليس ف كلام أبي حنيفة وأصحابه ما يثبته 


فا قولحم بل في كلامه ما يفيد وفاقه الأشاعرة» كما نقله الطحاوي عنه ف عقيدته) بقوله: وكماكان بصفاته 3 


شرح العقائد النسفية لذن التكوين صفة أزلية 


مثل كون الصانع تعالى وتقدس قبل كل شيء ومعه وبعده. ومذكورًا بألسنتناء ومعبودًا وميا 


تنظير للإضافي المحض لا تمثيل فالقبلية إضافة محضة بلا مبداً متقرر 


ومحييًا ونحو ذلك. 


والخاصاوخي لز لهو اميد[ التخليق والترزيق والإماتة والإحياء وغير ذلك؛ ولا دليل 


لتكوينات الخاصة لى مين حي نها لصلوح التأثير كالهداية والإضلال والإرسال وأمثالها 


> أزليا كذلك لا يزال عليها أبدياء ليس منذ خلق الخلق استفاد منهم اسم الخالق ؛ ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البارئ» 
له معنى الربوبية.ولا مربوب» ومعتى الخالق ولا مخلوق» كما أنه حيبي الوتى» واستحق هذا الاسم قبل إحيائهم» كذلك استحق 
اسم الخالق قبل إنشائهم؛ ذلك بأنه على كل شيء قدير. انتهى 

فقوله: «ذلك بأنه إلخ) تعليل وبيان لاستحقاق اشم الخالق قبل المخلوق؛ فأفاد أن معنى ذلك بسبب قيام قدرته عليه 
فاسم الخالق -وأنه لا مخلوق ف الأزا ل- لمن له قدرة الخلق في الأزل. . وهو ما يقوله الأشاعرة. ١‏ 

ثم يورد بأنه إذا كان بجازا في الأزل لحدوث هذه الصفة لصح نفيه حقيقة» وهو مستهجن. ويجاب بأن هجنه ليس من 
اللغة بل من الشرع أدباء والكلام في إطلاقه لغة. وظاهر أنه لا يقال: إنه أوجد المحلوق ف الأزل حقيقة؛ لأنه يؤدي إل 
قدم المحلوق, وهو باطل» كذا قاله شارحها. 

فلت ,"الكل خحدشة ظاهرة؛ لأن الصفات الحقيقية التي هي المبادئ إِتما يستدل عليها ويتطرق إليها النظر بآثازهاء 
وإلآ فل سبل إلى إثباتماء ومن الظاهر أن وجود المخلوق أثر لتأثير العلة الفاعلية؛ وهذا الأثر ليس أثر للقدرة ولا لتعلقهاء 
ولا للإرادة ولا لتعلقها؛ إذ كلها متقدمة على الوجود» وعلى التكوين والتأثير والخلق. 

والفرق بينهما ظاهر؛ إذ أثر القدرة إمكان المقدور وصلوح الشيء للوجود» وأثر التكوين وحود المكوّن بالفعل وفعليته» 
لا وحوده بالقوة» كما في القدرة. ولو حوز وتوسع مثل ذلك؟ تقليلا للقدماء وحب أن يقال: الإرادة أيضا هي القدرة لا مطلقا؛ 
بل بالنظر إلى تعلقها بأخد الحانبين بعد كون نسبتها على السواء» فافهم. 

قوله: [أي بالفعل» وإلا فهو مستحق له أزلا وأبدا.] 

قوله: قيل: التكوين هو المعنى الذي بحده في الفاعل» وبه يمتاز عن غيره ويرتبط بالمفعول وإن لم يوجد بعد 
وهذا المعنى يعم الموحب أيضاء بل نقول: هو موجود في الواجب بالنسبة إلى نفس القدرة والإرادة» فكيف لا يكون” صفة 
أخرى؟. انتهى 

وأجيب بأن ما به الامتياز يجوز أن يكون نفس الذات» وعلى تقدير كونه زائدا على الذات سوى القدرة والإزاذة يول 
كونه اعتباريا» ودعوى أنه موحود خارجي غير مسموعة بلا برهان. 


قلت: الأول يسد باب زيادة الصفات كلها. والثاني مردود بأنه يتكلم في منشأ هذا الاعتباري؛ فينتهي إلى الخارجي» 


يرح العقائد النسفية 9 التكوين صفة أزلية 


لسو القدرة والإرادة؛ فإن القذرة وإن كانت نسبتها إلى وجود المكوّن وعدمه علق السواء 


لآن الحادث قسم الموجو 


ولما استدل سد اكوا سيو كن عرب بده 


فهو الموحود بتعلق التكو 


فالتكوين بق أزلا وأبدا والمكون حادث بحدوث التعلق. 


فهو ما به الامتياز حقيقة. 
[دفع 0 عدم كوتما مبدأ للوجود» مع استواء نسبته ا 


ضمام إخ: أنت. تعلم إِذا راحعيت وحدانك أن التكوين ليسرى, حين القدرةء. ولا عين. الإرادي 
6و إن 11122 3 وين. .ا ل 00 ! ع الور 


إل تخموعهماء لا مطلقا ولا مأحوذا مع التعلق» وكلها مقدمة على_التكوين. وليس .أثر. هذه. الأمور بوجود ‏ إلشيوء روثيوته إفى 
؛ كما إذا نظرنا إلى أفعالنا وجدنا إصدارنا لأمر غير إرادتنا لإصداره؛ وهذا كله واضح. وإذا كان لهم .حاجة تمس إلى 


المحصص كان يكفي لهم فيه , تخصيص العلم» فهو الميصص. بأنه تعلق بوجود الشيء لا بعدمه. ولذا وجدء 
[توطئة لبيان مر ما يورده المصنف بقوله: (وهو تكوينه إلخ4.] 
وطئة لبيان ثمرة ما يو, وله: اوهو تحوينه إلح 


َّ 


5 7 1 ع[ َ 1 8 : 
ن.مراده أن التكوين .تجوين مجموعه ولكر جزء هن أجزائه». متعلق به تعلقا واقعا ف وقت 


».هو وقت وحوده بأنه واقع وجوده. فيه. ,فالمتعلق 3 0-07 له.هو تعلقه لا .نفس التكوين؛ فإن صفا 


يا فإن الاعتباري أيضا 


شرح العقائد النسفية ين التكوين صفة أزلية 


كما في العلم والقدرة وغيرهما من الصفات القديمة» التي لا.يلزم من قدمها قدم متعلقاتها؛ 


لكون تعلقاتها حادثة 


وهذا كتين . يكريمالا :وجو قنز إنه هطو بتاظطلة تقزل ارسق من نفادم | 


في جوا الا 


تعطيل الصانم واستغناء الحوادث عن الوب وهو حال وإن تعلق فإما أن يستلز م ذلك قدم 


ن تلقه وإتجادة وجوده بالحاجة إلى إحداهما أي تعلقه به 


مابتعاق وجودو به: فبلز قدم العالء وهو باطل. أو لا »فليكن التكوين أيضًا قدي مع 


انه 0و يكون مستلزما له لعدم كوت التعلق للعالم به مستلزما لقدمه بقن 


[صفتان مع الإضافة» لكنهما لا يستازم وحودهما وجود المعلوم والمقدور.] 
قال بعض الكملة من أعيان الدهلي في اعتقاده الصحيح: لا يقوم بذاتة خادت» ولا في ذاته حدوث) 
وإنما الحدوث ف تعلق الصفات بمتعلقاتماء حتى يظهر الأفعال» وحقيقته: أن التعلق أيضا ليس بحادثء ولكن الحادك هو 
المتعلق» فيظهر أحكام التعلق متفاوتة؛ لتفاوت المتعلقات» وهو بريء عن الحدوث والتجدد من جميء بع الوجوه. انتهى 
قلت: هذا غير مفهوم بعد؛ لأن التعلق إضافة محضة؛ غير معقولة الوحود بدون المضافين. قلت: لعل مبنى كلامة هذا 
هو أنه لو لم يكن التعلق أَزليا بل حادثا عند وجود المتعلق: لكان نسب الصفة إلى 5-75 على السواءء ولم يكن إراذته إراذةٌ 
وحود زيد مثلاء ولا إرادة عدم وكذا إرادة شائر الأمور» وكذا سائر الصففات؛ لأن الامتياز والكثرة بالتماير "ولو 
بالاعتبار- إنما هو ناشع بمذه النسب إلى المتعلقات» وإذ لا نسب فلا امتياز. وحينئذ لا يتحصل معن الإرادة الخاطة 
الشخصية مثلاء بل مرجعه نفس الطبيعة الكلية للإرادة» ولا يكون ذلك أيضا في 
كما هو شأن وحود الطبائع مجردة عن 0 
ثم هذا كله إذا حقق وأمعن النظر عاد الأمر إلى اختيار صلوح وقوة خاصة للإرادات مثلاء ولا تنقيح معنى فعليتها 
أصلاء ففي القول بحدوث التعلق محاذير كثيرة» فلا مخيص أنه قديم» والوحود للمتعلق باعتبار الحضور العلمي كافء؛ كما 
العلم» وكما في نسبة في قولنا: زيد سيوجد. أو يولد غداء أو زيد معدوم» أو شريك البارئ ممتنع وأمثالها. وهذا يتأتى لا 
أطراف جميع النسب التامة والناقصة؛ لا يجب وجودها إلا ذهنا وعلما وتصوراء لا عينا ولا تصديقاء فافهم 
قوله: أي ما قاله وفصله الشارح تحقيق للجواب الذي ذكروه عن ذلك الإيراد» وحاصله:.أن 
الحادث بالقدم إذا لم يكن موحبا لقدم ذلك الحادث» كما في تعلق العالم بالبارئ لم يجب بتعلق وجود المكون الا 
بتكوينه الأزلي حدوث ذلك التكوين 2 كما زعمتم في الضرب. وهذا طريق النقض لنقض» وما ذكره الشارح طريق الجل. 


له: الظاهر أن القدم هو مبداً التكوير » لا نفس معناه الإضائٍ كالضربء لكن قد يعبر عن 


هرح العقائد النسفية 9 التكوين صفة أزلية 


اريثك "المكون المتعلق.بهء وما يقال من أن القول بقعلق وجود الكو نا بالتكويق قراف ابسدارثه 


لك ١‏ 
دلك المحكون أي بالتكوين 1 1 
و يي بكونه منوطا به أي عدم التأتحر والتأخر ذاتا 


لوالقديم ما لا يتعلق وجوده بالغيرء والحادث ما يتعلق به : ففيه نظر؛ لأن هذا معنى القديم 


لآن المتعلق مؤخر عن المتعلق بهء والّدء 


[اللخادث بالذات على مات تقول به الفلاسفة. 


من الحدوث والقدم الداتييّن, كما في الواجبٌ والعقول عَنَدَهمَ 


وأما عند المتكلمين فالحادث ما ا بداية» أي يكون مدقا بالعدم 1 والقد 


: ف 
النفاة لقدم العالم لم يكن قبلها له وجود قبلية ضريّحة 


#قلافه» ومجرد تعلق وجوده بالغير لا يستلزم ايوش هذا مس0 فاون ع كن 


أي ما لا بداية لوجوده 


شه حبر لقوله: #وما يقال2 


خرد ملاحظة التجويز العقلي؛ وإلا فمذهب الفلاسفة:باطل.عتدنا 


» صادرًا عنه دامًا بدوامه» كا ذهب إليه الفلاسفة.في] ادعوا قدمه من الممكنات» 


الخاصة 


الجملة صفة «دليل 0 

بآثار الإضافية كالناطق والرطب والمتضل» بل هذا ف اللجميع. 
مول إلخ: .قد يزغتم “أنه واب “عن الاستدلال على خدوت التكوين بمنع الملازمة القائلة: لو كان قديما لِزْم قدم 
أن تعلق المكون به على تقدير قدمه أيضا مستلزم لحدوث المكون لقدمه؛ كما زعمتم؛ لأن المتعلق بغيرة 
اكه وظاهره البناء على قول الفلاسقة كما قاله الشارح» لكن الوحه أن يقال: إن التعلق بالغير مستلزم لتأخره عنه» 
الاخر عندنا منحصر ف الحدوث الزماني؛ لعدم قولنا بالذاق» ولأن الصفات القديمة وإن تعلقت بالذات القديمة فهى 
غيرها عندناء على ما هو مذهبنا: أتما لا هو ولا غيره. والتكوين غير المكون عنذنا. أُوْ يقال: المتعلق بالغير معلول 
العلة الجاعلية عندنا منحصرة في الواجب, وهو فاعل مختار عندناء لا علة موجبة» والصادر بالاختيار لا يكون إل 


كان وإن كان الغير قديماء ذاتا واجبة كان أو صفة لما 


والأوجه عددي أن يقال: إنه إيراد على الترديد في قوله: «فإما أن يستلزم ذلك قدم إلخ). بأن هذا الاستلزام لا مفهوم 


تت يتصور شقا للتعلق؛ لأن الواحب في التشقيق أن يكون المشقق محتملا لشقوقه بظاهر النظر وإن ل يحتمل في 
#فخلاف مقتضى المشقق لا يكون شقا له والتعلق مستلزم للحدوت ظاهراء فلا معنى لاستازامه القدم. 
في الواقع» لا في مرتبة ملاحظة العقلء كما في قدمائهم.] 
كما في صفاته تعالى الحقيقية» الأزلية» الممكنة» الزائدة على ذاته؛ عند المتكلمين.] 


“نعم إلخ: قيل: هو كما إذا قلنا: الاحتيار كمال؛ فوجب ثبوته له والإيجاب نقصء» فوحب نفيه عنه. 
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لوه المي : كان القول بتعلق وجوده بتكوين الل تعالى قولا بحدوثه 


الوقت وحوده) 


نمطي إن الت نصيص عا لى كل جزء من : أجزاء العام إشارة إلى الرة على من زعم 


من جهة مطلق التعلق لا يستلز وإلا نوله: «لكل جزْء) يثبت لمطلق التعلق 


قدم بعض الأجزاءء كالميول وإ فهم إنم| يقولون بقدمها بمعنى عدم المسبوقية بالعدم) 


لا بمعنى عدم تكونه بالغير. 


> قلت: هذا ما لا يسلمه الخصم. بل يقول: الكمال هو الإيحاب» حت يمتنع فك الكمال عنه وهو الخلق» وكذا قلتم في 
صفاته الحقيقية بالإيجات» '"حتى “لا يمكن- العرئ” عنها “ف نفاسن الأمر؛ قلت: بل الظاهر فيه أن يقال: إذا ردَّدْنا العلية إل 
الاختيار والإيجاب» ثم أبطلنا مذهب الإيجحاب باستلزامه قدم كز لى جزء من العالم مثلا؛ لاستناده إلى القدم بعلله الموحبة: يبت 
الاحتيار بلا توقف على حدوث العا لم» بل يثبتان معا من دليل الخلف. 

قوله: [لاء بل. لا.يكون”قولا به؛. لأن صفاته أزلية» تعلق بما وجود العالم» فعدم الاستازام المذكور غير مب 
على بطلان مذهب الفلاسفة 5 

قوله: الأو! لى للعناصر» والهيولات التسع للأفلاك» كلها قديمة» أي مواد البسائط لا المركبات؛ فإنما مواد ثاي 
أو الثة» وهلم جراء وهي أجسام حادثة بحدوث تركيبها وصورها النوعية» ومبنى قدم المادة قوهم: كل حادث -أي زماق؟ 
مسبوق بالمادة» فلو كانت حادثة لزم التسلسل في المواد. 

وكذا هم قائلون بقدم العقول؛ لأنما معلولة الواحب عندهم إيجابا بتوسط أو بغيره. وبقدم الأجرام الفلكية وصورفاً 
الجسمية والنوعية وأعراضها ونفوسها امحردة والمنطبعة» وتصوراتحا الكلية وأشواقها وإراداتما وحركاتما وأوضاعها على الإطلاق 
لا على التعيين» وأزمنتها. وكذا يقدم صفات العقول ؛ لاستنادها كلها إلى القديم الواحب بلا توسط معدات حادثة 
ووجودات الحوادث وإن صدرت من القديم فهيى ود عندهم بالمعدات الحوادث؛ كخصوص حزئيات الأوضاءا 
والحركات الفلكية, والطوالء لع والغوارب 

وأما حدوث هذه المعدات عندهم؛ مع استنادها أيضا إلى القدم؛ لعدم قرارها بطبعها: فهي متقومة به غير محتاحة ف 
إلى العلة» وما بالذات لا يزيله ما بالغير» أي ما ينشأ عن العلة» كلزوم 0 بإيجاب العلة. ثم هذا أمر اعتباري ناش 
ملاحظة المراتب الزمانية» وعدم بعض الحوادث عن بعض المراتب» إلا ففى الد دهر فلا لا عدم عندهم صل وكل عدم غيبوبا 
مرتبيته زمانية 4 مكانية أو ذاتية عقلية» فالقدم باعتبار استيعاب الوحودء مراتبه كلهاء والحدوث باعتبار شذوذ بعض مرائا 
عنه» ففي الزه نيات يعتبر استيعاب المراتب الزمانية أو عدمه» وف المتعاليات عن الزمان يعتبر عدم المسبوقية بالعدم الصريح, فافهم؟ 


لم يكن معنى الحادث معنى ذكرناه بل بمعنى التعلق: لم يكن ذلك ردا عليهم؛ لأن كل جز ' 


التكوين صفة أزلية 


والخاصل" ' أنا لا نسلم أنه لا يتصور التكوينأبدون وجود المكوّنء وان وزانه معه وزان 


الضرب مع المضروب؟ فإن الضرب صفة إضافية لايتصور بدون المضائين:أعني الضاوب 


والمضروب» والتكوين صعة حقيقية هى مبدا الإضافة التي 


إلّالوجود؛ 25-5 2 


أي حاصل جواب المصَدفٌ مله عنما استدلوا به على حدوث التكوين أن ذلك الاستدلال إنما يتم 
لو اعتبرنا التكوين نفس الإضافة» كالضر: ب بالنسبة إلى الضارب والمضروبء ولكنا لا نريدها من صفة التكوين» وإما تريد بآ 
اللو مبداً الإضافة» ولا نسلم أن مبدأها أيضا متوقف على وحود المضافي 
وبالحملة: النزاع وأدلة الطرفين كلها واقعة قبل تنقيح ما هو أصل الاحتلاف» فأذلة الماتريدية مبنية على كونه صفة 
ليقي وأدلة الأشعرية على كونه إضافة تحضة» وأمرا اعتبازيا مأخحوذًا من نسبة الأثر إلى المؤثْرء وليس ههنا ميدأ عيني 
إلى المؤثرء وإن كان هذا الأمر واقعيا. وليس الاعتاريات الواقعية كلها بحي 7 
إلى موصوفاتماء كالملازمة بين المتلازمين» وكالكلية والذاتية والعرضية. وإنما كآن مناشوها أنفس طبائع الموضوقات 
(الأطراف» هذا. 
وَالقوّل بَأنَ الضرب إضافة مخضة وتسبة بحتةة لير ن لما مبدأ خارجى و ومنشأ عيني منضم 3 
نب لأن الهيئة الخارجية الموسومة بالخاصل بالمصدر -كالمركة الخاضة في الضرب- هو المنشأ؛ لانتزاع هله النسبة أو 
لَالْصَدري كالوضع الخاص في انتزاع القر والقعود. وق فرقوا بين المنترع عنه نومشأ الانتزاع» فليم, 
منّشأ للانتزاع» بل 1 » اضرب ضَقفة إضافية) ا له مبدأ عيني منضم: 
[أء فوعي ا سركي حال الضرب.] 
أي ذات إضافة» لا أنه نفس الإضافة؛ لأن الضرت: اسم لما قام بالضارب» مأنخوذا مع الإضافة إليه 
قَ (اللضروب, كك قيل. 
والظاهر عندي: أن الإضافة ليست مقومة» لا لظبيعته ولاالمفهومه ولا للحاظه؛ وإغها هو من'لوازم ماهيته ووجوده» فلا تكون 
اف فيه بل معتبرة في تحققه. وأما التكوين فليس :صفة ذات إضافة» وليست الإضافة معتيرة فيه» لاا شطرا ولا شرطا؛ 
و سمي كذا قيل.. لكن تصور هذا المعنى من عزل اللحظ متعسر بل متعذر جدا. 
ن ما يصعب على كل من تأمل وأنصف» والاستخخراج عتبك] الإخراج» كما قاله الشارح وغيره» 
يجن ولا يعن في من جوع؛ لأن مبدأ الإضافة متصور ف الضرب لكنه ملزوم الإضافة ممتنع الفك عنهاء .وكذا في 


| ال متصور. 
ور 


شرح العقائد النسفية يق التكوين صفة أزلية 


لاعينهاء حتى لو كانت عينها -عبى ما وقع في عبارة المشايخ- لكان القول بتحققه بدون المكرّن 


ي على الوجه الذي وقع عليه عبارة إل ولو انترا 
ي على "الو يا وفع عليد جا 1 


فلا بد لتعلقه بالمفعول 


قانين أل ني 


ووصول الألم إليه من وجود المفعول معه؛ إذ لو تأخر لانعدم'' هوء بخلاف' فعل البارئ 


وهو التكوير 
تعالى؛ فإنه أزإلي واجب الدوامء يبقى إلى وقت وجود المفعول. 
صفة غير عرض لأنه فلا يلزم عدمه عند وجود مفهومه 
أي جدلا بلا غاية ومصادمة للبديهي؛ لأن وجود الإضافة نفسها بلا وحود حاشيتيه محال بداهة. 
[استدلال الحدوث على هذا الاختيار لحم.] متعلق بقوله: «وقع في عبارة إلخ») ومتفرع عليه أي 

على تقدير كونه إضافة لا مبدأها لا يندفع دليل حدوث التكوين بما قيل: الضرب عرض غير باق» فيجب وجوده عثلا 
الوقوع؛ ووجود المكون عند وجوده؛ إذ لو وجد قبله الضرب لكان معدوما وقت وجود المضروب؛ لامتناع البقاء على 
العرضء فيلزم وجود الإضافة بدون وجود أحد طرفيهاء بخلاف التكوين؛ فإنه صفة للواجب» ليس عرضاء وصفاته باقية غير 
ممتنعة البقاء» بل واجبة البقاء» فيكون باقيا إلى وقت المكون» فلا يلزم وجود الإضافة بدون أحد منتسبيهاء هذا. 

وأما انفكاك الأثر عن مؤثره فلازم على كل تقدير؛ لأن الانفكاك يصدق بالعدم السابق أيضاء ولذا يعد الشيب عن 
الأعراض المفارقة» لا اللازمة؛ لكونه منفكا عن الشخص باعتبار عدمه السابق» فالمكون منفك عن التكوين فيما قبل وجودة 
بعدمه السابق» وكذا تخلف المعلول عن علته أيضا لازم قطعا. ووجه عدم الدفع ظاهر بما قال: إن وجود الإضافة ممتنع بداقة 
بدون وجود أحد مضافيهاء سواء قلنا: إنما من الأعراض المستجيلة البقاء» أو الصفات الباقية؛ لأنه لا يعقل وجودها أطلا 
عند فقد إحدى حاشيتيهاء فافهم. 

قوله: [بعد وجوده؛ لامتناع البقاء بعده.] 

قوله: قال أبو شكور السالمى في «تمهيده) ما محصله: أنه لو قيل: إنه قبل وجود المخلوق والعابد والمعازة 


والمرئي لم يكن خخالقا ومعبودا وعالما وبصيراء وجب نفي الألوهية عنه» وهو كفر. انتهى 


قلت: الأشعرية لا يقولون بكون العلم والبصر إضافيتين» حتى يجب النفي» فلا يتم هذا التعريض إلزاما عليه على ١!‏ 


مصر 


نسبتهم إلى الكفر -كما هو دأب هذا الشيخ 


كتابه في إسراع الإإكفار- لا سيما في حق الأشاعرة قبيحة جداء لا للا 


يي 
بن حنى. .ثم سأل أنه كيف يوصف قبل:الفعل» كالحائك لا يوضف بالحياكة قبل 00آ 


فا 


ثم أحاب بأنه يوصف إذا عمل بما ثم تركهاء ويسمى حائكاء وكذا الخياط؛ بعلمه وقدرته على ذلك» 


وكذا السيف يسمى صارما قبل القطع؛ لصلوحه له. انتهى 


فلت: ل يتم التنظير. بالترك بعد العمل؛ لأنه لم يوجد العمل ههنا: بعد قبل .وجود. الخلق». وكم.من فرق.-بين “العدم: اتساب 


الالاحق؟ لأنه ثبت الوحود في اللاحق ولو قبله» مع أن .هذا يقود إلى: كونه نزاعا لفظيا؛-لأنه يجعله يخائكا بمعين كونه عالما يما 
قادرا عليهاء فكذا يجعله الأشعرية خالقا بمذا المعنى» على أن هذا معى كونه. جَائكا وصارمابالقوة» :وهو مجان ألا.ببالفغل» 
1 : 2 فم دق , 
الكلام فيه لافي التجوز؛ فإنه جائز اتفاقا. 


ثم أورد بأنه يلزم من قدم خخالقيته قدم المحلوق.. ثم أجاب عنه يأن المنوط بوجود المحلوق ظهورٌ. تأثير هذه الصفة 


الانفسهاء وعلل عليه بقوله تعالى: «(سَرِيعٌ لساب )4 وصفه به قبل أن محاستك جين لآق الحشبات: يكون يوم القيامة» 


لاز إطلاق الاسم والصفة قبله» فكذا هذا. انتهى 

قلت: لا-نزاع في محرد إطلاق الاسم والصفة» بل في كونه. حقيقة, لا مجازاء والتجوز ق النصوص كثير؛ كقوله: تعاللى: 
١‏ 5 2 بَعَدَ مَرْتهَا) (الحديد:.11)» مع أن الاسم لا'يتضمن الزمان» فيحتمل الأزمئة كلهنا.. ألا توف أهم قالوا:. يعمل 
الفاعل بشرط كونه بمعتى الحال أو الاستقبال» :ولا يحب .أن يكون بججخازا: نكل مادة منْ:مواد-عمله. 
ألا ترى «زيد قائم غدا) حقيقة في معناه» فكذا معناه: سريع الحساب يوم القيامة» أي ممسوع حسايمي» فكذا يضدق 


حقيقة في الأزل أنه حالق فيما.ء لا يزال؛ ,فالإطلاق .حقيقة ن كان الاتصاف بالضفة بالفتعل يحازاء. بأن يتعلق بالفعل 


لسئة لا بالاتصاف» كما أن اتصاف:زيد بالقيام الاستقيالي حقيقة ونابت له.بالفعل» وإن كان اتصافه بالقيام فيه بالنظر 
ل اتصافه به في الاستقبال» وبما أنه بالقوة بجازا وثابتا.له لاا بالفعل. 
والفرق غامض يظهر بعد التأمل الصادق»: والسر فيه أن أخذ «القيد .في المفهوم يوجب الحقيقة ما.كان المصير بم إلى 
قل وإن اغتبن نخارجا وجب التجوز» كما أن اتصاف ‏ زيد بالكثابة باعتبار القوة يحازء. واتصافه بالكتابة بالقوة وكذا بقوة 
ب حقيقة؛ لأنما حاصلة له بالفعل لا بالقوة» وإلا لزم عدم قوته. مع فرض قوتهء ولزم التسلسل في القوى» فتدبر. 
)١‏ قوله: وس إلذ: ابتداء مسألة احتلف فيها الماتريدية والأشعرية» وأيضا أن الأشعرية غير قائلة بأن التكوين عين المكون» بل 
لا عينه ولا غيره؛ بناء. على ا أمر اعتباري عند لا يتفك.عنه ولا يتحلف عنه١١‏ كون 5 الظاهر أنه مبني على أق3 
راد بالتكوين المصدر لبق للمفعول» اق المكونية» حتى يكون صفة لازمة له وهو لازم لما حتى ينفى عنهما معق الغيرية 
لازم وإن .لم يثبت العينية أيضا. 
ولو سلم أنهم يدعون العينية فلها معنياث: -١‏ أحدهما: أن ذات أحدهما عين ذات الآخر» وكلاهما موجود على غط 
جارد ا محض» ويعرضهما الوجود على وجه الوحدة. 1- والآخر أن الموجود منهما واحد» والآخر مأحوذ منتزع عن نفس 
أللا.اعتبار أمر زائذ حارج عنه» فنفس ذاته منشأ. لانتزاعه ومطابق صدقه ومصداق حمله. فالأول.كما يقوله الحكماء في 


ال الحقيقى للواجب» وهو ما به الموجودية» والأشعري في كل موجود. والثاني كما يقولون في الوحود المصدري - 


العين إلا ذات ٠‏ المكون.. وينتزع. عن نفسه معن 
جس. يي لعول ء 0 ى 


الاعتباري بلا اعتبار انضمام أمر زائد» فالوحود يستند بالذات إليه. وإلى 


التكوين: بالعرض» فهو موجود بالعرض 


منشئه» فالوجود واحد والواسطة واسطة في العروض. وهذا معنى الاتحاد والعينية» لا بمعئى الاتحاد الذاق» حج يتحد كلاه 
يي و 5 الاقيدن فى عق 


ف «تمهيده): قال أبو الحسن الأشعري والكرامية: التكوين والمكؤن واحد: وقًا 
ي اث (تمهيد ين واكحؤد و 9 


أهل السنة والجماعة : و وهو أثره» والتكوين غير المكون. ووه الأشعري أن المكون -بالكسر- إذا كوّن 
ف المكور ن >المفعول-. وعند أهل السنة لا يزول عن الفاعل. 

وهذه المسألة فرع مسألة أ- فى أذ صفاته تعالى حادثة محدثة عندهم؛ وقديمة غير محدثة عندنا» فلما جوزوا حدؤث 
الفعل والصفة فيه تعالى قالوا: التكوين يبدأ منه ثم يزول عنه» ويحل في المكون. قال السالمي: وهذا كفر؛ لأن هذا لا يخلو إما 
أن يقولوا: الفعل محدث؛ فقد اعتقدوا أنه تعالى محل للحوادث» ويجوز عليه التغير والتحول» وهذا كفر. أو يقولوا: غير 
محدث؛ بل صفة القدم» فقد اعتقدوا حلول صفة القدم في المحدث, فيؤدي إلى قدم الدهر؛ لأن الدهر يصير محلا للقد 
عندهم؛ وبحل القدم قدم وهذا كفر. انتهى 

فانظر إلى هذه العصبية والكلمات والافتراءات» لعل نصيب إمام السنة وشيخ الجماعة عمدة أراكين الشرع أبي الحسن 
اللأشعري: هو التكفير ف كل كلمة من الاختلاف. وثي كل شق تحت كل سطر. وهذا دأبه في كتابه في كل مسألة خلافية) 
ويسمي مخالفه أهل السنة» كأنه يخرحه منهم. كيف لاء وهو يكفره في كل لفظ وكلمة؛ ويفتري عليه ما لم يقلء فد 
أظلم ممن افترى على الإمام كذبا؟! ألا ترى أنه يبرأ من أن يقول: صفاته تعالى. محدثة؟! بل: صفاته الحقيقية كلها؛عندة 
قدرعة» ولا يحب قدم الصفة السلبية والإضافية الحضة الاعتبارية عندناء ولا كلام في الأصل والكليء بل في أن هذا طُناً 
حقيقية أو اعتبارية؟ فالتفريع تقريع بجحردء وهذا القول تقول» لأخذنا منه باليمين, ثم لقطعنا منه الوتين» فتقريع الخلق مختلق 
مخلوق. ثم الأأشعري لا يقول بذلك الحلول» بل تحقيقه تحقيقه ما سيذكره الشارح 

ثم تشقيق السالمي في دليل التكفير بعذ بيان مذهبه -أنه حادث-: كلمة لاغية» كأنه بيان احتمال الشيء لنفاكة 


ولغيره. ثم الجواب ممكن باحتيار كل من الشقين نقضا وتحقيقا. 


أما الأول فبكل صفة اعتبارية حادثة عندكم» وبأنه لا حلول للاعتباريات» حتى يجب كونه محلا للحوادث؛ على ألا 


ب لاه استحالة فيه؟ قال شَأن4)9 (اليمن: 15): وقال: «ستفرغ لَحُمْ) (الريمن 
ولو فرض الاستحالة فلا يوجب الكفر. 


شرح الأغقنائن,التسفية لق العكوين صفة أزلية 


الّالفعل يخاير". الفيرك بالط اكورةوالقارباة مع المضروب والأكل مع المأكؤل؛ ولأنه لو كان 


وهو التكوين غيزه لا عينه 


لمكن لم أن يكون امكو مكونا خلونًا به ؟ ضرورة أنه مكوّن بالتكوين نغ الذي هو 
نه فيكون قديً) مستغنيًا دعن الظزائع :لوقيل 


فيكون واجب الوجود لا ممكنه 
لا خالق له بالفعل 


أن لا يكون للخالق تعلق بالا سوى أنه أقدم منه» قادر عليه من غير صتع ''ؤتأثيز 


تعلق خلقة إياه؛ لعدم تكونه بتكوينه حيث إنه واحب قم 


4ضرورة تكونه بنفسه. وهذا لاا يوجب “ كونه خالقًا والعااً ' محلوقاء فلا يضح ' القول بأنه 


أي كونه مكونا بنفسه. لا بخلق الواجحب با لى يوجب عدم كونه خالقا إل 


00 يغاير إلخ 0 أن التكوين ليس نفس الفعل بل مبدأه. 


وثانيا: أنه لو سلم لم كن غيرة؟ لامتناع انفكاكه كه عن المفعول. 
وثالنا: أنه لو سلم 5 غير الفاعل» وأيضا فيكون الصفة غير الذاث: 
وأجيب بأن الكلام إلزامي» وقائل العينية ينفي كونه صفة حقيقية» فلا مُبدأ هناك» ولو بني على الحق 


كلنا: المراد بالفعل أيضنا ما به الفعل وهو مبدؤه» وهو منفك عن المفعول أيضا؛ لأزليته» وم يلزم غيريته للفاعل؛ لعدم 


الله مكونا مخلوقا بنفسه [لعدم احتياجه في و إلى تكوين قائم وغيرة؟ لأن تكوينه عينه فلا يقوم بغيره» وإلا لزم 
المكون بالمكون | 
قيل: لأن الاحتياج إليه إِنما هو في التكوين والإيجاد هو عينه» ومعلوم أن الماهية ليست مجعولة» وإلا 
جتعولية الذاتي 
قلت: هذا لا ينم على مذهب الجعل البسيط وهو المحقق» على أن الأشعري قائل باتحاد الوجود بالماهية في كل تمكن» 
90م شهنا على مذهبه؛ فا محعول عنده لآ يكون نفس الماهية؛ إذ لا تركيب أصلا. وقد حققناه في رسالتنا «القول الوسيط 
ل المؤلف والبسيط». وليس معنى إعدامه إلا رفع الشيء في نفسه. لا رفع الوجود عنه. وأما أن الاتحاد يورث الوحوب 
في فقد الخقه الحققون بوجوه. 


سنع: [لعدم صدوره منه» وإلا لزم قيام تكوينه بالواحب فلا يكون عينه.] 
آٌ . 1 ا مت يحوا 


ل: [أحسن الأدب في القول بعدم كونة خالقا.] 


[الصواب إعادة الحار؛ لعطفه على المحرور ف قوله: «كونه».] 
فلا يصح إلخ: تكوينه إذا كان عينه فغاية ما لزم منه اتحاد وجوده بذاته» وهو لا يستلزم الاستغناء كما عرفت» - 


شرح العقائد النسفية التكوين صفة أزلية 
هذا خلفة؛ 
وأن لا يكوت الله تعالى مكوًّا للأشياء؛ ضرورة أنه لا معن السكوان ادر لي 


التكوينء والتكوين إذا كان عين المكوّن لا يكون قاثًا بذات الله تعالى. 


على ما هو قولكم 


بيصم اقول (السااد نري الحجر أو وهذا الجر خالق للسواد؛ إذ لا معا 


لزة أي للسواد الذي فيه 


للنخالق والأسود إلا من فل بلق وود وما راحيه لطا دلج 


على معناه الاشتقنا ضرورة استلزام اتحاد الحال اتحاد امحل 


دفع ما يتوهم أنه لا تقام الأدلة على البديهي» ولااخلق زواع 


00 سا ا 0-00 ما تكون استحالتة 


الموصول ل مفعول لقوله: السب 


كم مايا ع يسن شم سيا 


لا سيما الأئمة من أهل 


> بل معنى الخلق: إفاضة نفسهء كيف وذاته من الممكنات, مفتقرة إلى العلة في مرتبة نفسهاء مقدمة على عوارضهاء ولأ 
لم تكن ممكنة في مرتبة نفسها من حيث هيء بل واحبة أو ممتنعة» وهذه الحاجة قائدة إلى أن الفائض عنه بالذات نفسها 
ووجودها بالعرض. 
قوله: غير مسلم الخصمء بل معناه: ما قام به بالذات» وهو قائم بالمكون بالعرض والواجب بالذات؛ إذ قر 
المنشأ له حقيقة» وهذا تجوزاء فافهم. 
[لأن الحوادث غير قائمة به ولأن منها الجواهر ومنها الأعراض لا تقوم بذاته.] 
[وقد قلتم: إن تكوين الشيء عينه» فتكوين السواد عينه؛ فما قام به السواد قام به تكوينه.] 


[ومكن أن يكون بداهة البديهي نظرية؛ لأن البديهي نفسه لا ثبوت صفاته له» فلا حاجة إلى الذذا 


[المختلفة بين الأشعرية والماتريدية» مثلا في العلم.] 
لم يرد به المعنى الاصطلاحيء بل مراده: معناه اللغوي؛ فإن «الكلام» أصول من أَثرْ 
أصول الدين وعلومه؛ فالمراد به علماء الكلام» وأشار به إلى المشايخ الأشعرية» ومنهم إمامهم. 
قوله: [فيكون لا محالة نظريا غريقا في النظرية.] 


هرح العقائد النسفية يل العكوين صفة أزلية 
تفريع على قوله: «يطلب» لا دليل عليه 


إن مَن قال: التكوين عين المكوّن أراد أن الفاعل إذا فعل شيئًا فليس ههنا إلا الفاعسل 


كإمام الأشاعرة شيخ المشايخ 


الفعال 


أي من الخارج بعد هذا الفعل 


وأما المعنى الذي يعبّر عنه بالتكوين والإيجاد ونحو ذلك: : فهو أمر اعتباري يحصيل في العقل 


ان نسبة الفاعل إلى المفعول وليس أمرًا محققًا مغايرًا 


بالتأثير فيه 


فعل شيئا إلخ: قال الشارح في «شرح المقاصد): يمكن أن يكون معناه: أن الشيء إذا أثر في شيء واحد بعد 
قا ك0 مؤثرا فالذي حصل ف الخارج هو الأثر لا غير» وأما حقيقة الإحداث والإيجاد فاعتبار عقلي, لا تحقق له في 


الأغيان» وقد ثبت ذلك ف الأمور العامة. انتهى 


قلث: لعل لمراذ: أن مفعول هذا القعل وهو المكونت ليسن” إلا الأثر الضادر عن الفاعل؛ ولي أثرا' ضادزا نهف 
للتُعول الذي هو المكون, بل الفعل بمعنى الحاصل بالإيقاع هو المفعول خقيقة لكل فاعل» لا ما فعل به الفعل؛ فإنه محل أثر 
الفعل, لا مفعوله. وإذا عرفت هذا فلا يكور ن ههنا إلا الفاعل ومفعوله؛ وهو الأثر الصادر عنه في الخارج» وأما المعنى 
ن له وجود في العين. 
اعل والمفغول: [وأنمما لا هما مع هذين الوصفين» ولا مفهوماهما الاشتقاقيان؛ لأنما كلها اعتبارية.] 
غايرا إل: بل ههنا وجود واحد يستند بالذات إلى الفاعل والمفعول» وبالعرض إلى هذا الأمر الاعتباري المأخوذ 
كل أحدهما أو مجموعهماء كما هو شأن الأمور الانتزاعية بالنسبة إلى مناشئهاء وهذا هو معنى العينية أو عدم الغيرية» وليس 
ناه أنمما شيء واحد حقيقة ووحوداء منسوبا إلى كل منهما. بالذات, وإِنما التكثر في التحليل العقلي كما في الأجزاء 
أدهلية . 
وعلى [هذا] لا يرد ما أورد أولا: أنه لا يلزم مما ذكر العينية بحسب الموية والفردية» ولا الاتحاد ف الوجود. 
وثائيا: أنه يلزم كون الاعتباري متحد الموية بالوجود الخارحي» فيكون موجودا خخارجيا متأصلا كالمفعول. 
وثالثا: أن العينية بحذا المع نى جارية في جميع الأمور العدمية» فما الوجه في تخصيص البحث به وجعله محل النزاع؟ 
قلت: النراع في أنه هل بإزائه مبداً تيبي وخارجي -كما في القدرة والعلم- أو مبدأ هو عين الذات» أو لا؟ وإذا 
أنه اعتباري دلم يثبت فيه مبدأ منضم» فثبت الاعتبارية الموجبة لعدم الغيرية بذلك المعنى. 
وقد يورد عليه بأنه إذا ثبت ذلك في الأمور العامة فلا وحه بحعله مبحثا آخر؟ وبأنه كما أن التكوين عين المفعول 
0 


مين الفاعل بهذا المعنى ؛ فجعله نفس المفعول دون الفاعل ترجيح بلا مرحح. وبالنقض بسائر الصفات الحقيقية بأن 
الاعلم شيئا فليس ههنا في الخارج إلا العالم والمعلوم. وأما العلم فاعتباري يحصل إل» وكذا القدرة» فيلزم منه إنكار 
كَ الأزلية كلها. - 


شرح العقائد النسفية 1 التكوين صفة أزلية 


للمفعؤل في الخارج »وم يرد أن مفهوم التكوين هو بعينه مفهو االمودؤاتلزم الحالات: 


ذلك القائل بالاتحاد 


كا يقال: إن الوجود عين الماهية في الخارج, 


له بالعينية 


- > قلت: قد ثبت فيها مباد منضمة أو عين الذات بالبراهين لوجوب وجود القّدرة والعلم قبل المقدور والمعلوم بالأذلة) 
لم يثبت ههنا. ولما كان الكلام ف غيريته أو عينيته ناشئا من كونه أمرا اعتباريا أو حقيقياء وذلك لا يسوق إلا إلى كونه عَبْنْ 
المفعول أو غيره» لا إلى كونه عين الفاعل أو غيره» بل هو على التقديرين: لا هوّ ولا غيره» لم يتعرض له في الفاعل؛ وهذاً 
هو الحامل لذكره ههنا مع ثبوته في الأمور العامة» فاقهم 
قوله: | والمشهور عند بعض أصحابه: أن معنى الاتحاد أن لفظ الخلق شائع في المخلوق بحيث لا يفهم مله 
عند إطلاقه غيره» ولو مجازا.] 
قوله: الظاهر عندي أيضا ما حققه البعض: أن النزاع راع إلى النزاع في أن الوجود عين الموجود .أو رائلٌ 
عليه ولفعل غير التكوين والإيجاد هو إحداث حالة في المتعلق» كما ف القطع والصبغ والكتابة؛ فإن الأثر المرتب عليها 
حالة في متعلقاتحاء وجودية أو عدمية. وأما التكوين والإيجاد ونحوهما فأثره نفس المفعول» لا حالة تحدث فيه؛ لأن وجوك 
الشيء عينه عند اللأشعري: فأراد التنبيه على هذه الدقيقة» فقال: التكوين عين المكون. وم يرد به نفس الإحداثء بل مآ 
ترتب عليه من الأثر؛ فإن إطلاق المصادر على الحاصل بحا شائع. وأما غير الأشعري فعنده الوجحود زائد على الذات؛ فألر 
التكوين ليس نفس المكون» بل أثره اتصافه بالوجود 
وأورد عليه: بأنه أيضا ثبت في الأمور العامة فلا وجه عله مبحثا آخر. وبأن النزاع في زيادة الوجود عند صاحبا 
«المواقف ) 37 إلى النزاع في الوجود الذهني» فمن لم يثبته -كالأشعري- قال: الوجود الخارجي عين الماهية مطلقاء ومن 
في الذهن ؛ فمدعي الغيرية مع أنه ناف للوجود الذهني: ليس على بصيرة. 
جدا؛ لأن الكلام في عينية الوحود بمعنى ما به الموجودية وزيادته» ولا تفرع له على الوجود الذهي 
يي أيضا مناط الخلاف» هو أن منشأه نفس الشيء من حيث هي أو مع حيثية زائدة» سواء تبثا 


أو لا. ولآنه لا معنى لزيادة الوجود الخارحي على الماهية ف الذهن؟؛ إذ ليس هناك وجود خارجي حتى يعتار 


ااسوانح الزمن». نعم يرد على ما قررناه: أنه علي 


تقدير زيادة الوحود أيضا ليس أثر الجعل اتصاف الشيء بالوجود, بمعنى أن الشيء الموصوف كان ثم اتصف به؛ فإنه بأظل 


ثم على تقدير تفرعه على نزاع الوجود الذهني لا إيراد على ذلك التقرير الذي أوردناه. 


وشرحنا تحقيقه في «القول الوسيط في الجعل المؤلف والبسيط)ء فتدبر. 


يرح العقائد النسفية التكوين صفة أزلية 
ا لا الانضمامي؛ وإلا لزم كثير من الم 


اع القابل. والقبول'0» كاسم 


هو الوجود 


دجوا كنا ماران ات » بمعنى أن 


الس ا 
1 + اعتباراء لا امتيازا ووجودا البلجيت الوكوة 
للقدرة والإرادة. 


لتعلقهما 


قوله: ولعارضها إل: لأنه عارض انتزاعي؛ مأخوذ من نفس الشىء بعد امخراطه بنحو من اللحعل"قٍ الممكنات» وليس له 
مم إل الشيء» وإلا لزم تقدمُ وحود المنضم إليه ا وجود المنضمىء فيلزم تقدم الك + على نفسه في الوجود والتسلسل 
وحود موضوعه. وكذا حال العوارض المتقدمة على الوجود أو 
كالتقرر والتميز والصدور 0 وغيرها؛ فإنه ليس لما انضمام» لا لوجود موضوعها تقدم على وجودها 
عق الأمر في رسالة الجعل 04. 


أو الدوز في الوجودات» بل وحوده في موضوعه هو عين 


وقة له 


| قوله: والمقبو 0 المتغايرين» فلزم تعدد وجودها وتمادي وجوداتما لا إلى نماية.] 
ل: [أي ف تصوره ولحاظه التحليلي.] 


[أي .الوجود دون الماهية؛ لأنه لا تضايف بينهماء والتلازم في, التجقق لا التصور. نعم» .وصفا المعروض 
اتارض متضايفان مشهوريان» ومصداقاهما بالعرض» ومبدءاهما. حقيقيان.] 
١‏ قوله: حقيقية إل: التكوين من صفاته الفعلية» والحد الفارق بين صفات الذات والفعل عند المعتزلة:. أن ما جرى فيه 
8 والإثبات فهو صفة الفعل » كما يقال: خحلق له ولدا أو الم يخلقه له ورزقه أو م يرزقه. وما لا نفي فيه فهو .صفة 


5 كالعلم والقدرة» فعندهم الكلام والإرادة ما يجريان فيه» فهما-جادثان,: كماءفي-قوله: «وَلَا أيُرِيدُ بكم الْعُشْرَ4 
ب 5 قلع وقوله: ولا يُكَلْمْهُمْ أللة4 (آل عمران: /الا) 


١ وعشد‎ 


لأشعري : ما يلزم بنفيه النتقصض فهو صفة“الذات» كنفي الحياة موت» ونفي القدرة عجزء ونفي العلم جهل» وإلا 
صفة الفعل» © قنفي الإرادة يلزمه الجيرء ونفى 


نفي الكلام يلزمه اللسكواك أو الخرس» وهو نقصء فهما من ضفات الذات. 


؟أن نفيهما موجود ف كلامه تعالى» ولا يمكن إثبات نققصه فيّه: والتق: أن نفي مطلقه نقصء ونفي فرد منه ليس 
'والنفي فردٌ يحري ف القدرة, كالقدرة على الشريك؛ إلا أن لا يعد فردا لما 


لكلل الماتريدية: كل ما لا يوصّف بضده صَفَةٌ الذات» وكل ما“يوضف به صفةٌ الفعا 


شرح العقائد النسفية 1 التكوين صفة أزلية 


والتحقيق أن تعلق ةالقدزة عن وفق: الإرجادة بوبسوسظاه و الات وجوادة إجشملع | 


الأزلية الحادثة التعلقات اللام زائدة 


كون الذات يت تعلقت رقمو يقوذ لور لوقه». اق ام 


أي ذات الواجبء الخالق الصانع أي نيط يما صدور وجوده 


القدورات خصوصيات الأفعال» كالتصوير والترزيق والإحياء والإماتة وغبر ذلك إلى.ما 


ان 


من مققد .وراته المحتلفة الأنحاء الغير المتناهية 


وأما كون كل من ذلك صفة حقيقية أزلية فوا تفرد به بعض علماء ما وراء النهر» وفيه 


الاحتلاف 


- قلت بعد إمعان النظر يظهر أن مآل التفاسير الثلاثة واحدٌء هو جواز اتصافه تعالى بنفية» أو يقال: بنقيضه» أو يقآل؟ 
بضده؛ بناء على أنه ليس نقصا. ومرجعه: أن كل صفة له تعلقت بذاته بلا تعلق بغيره» أو بكل موجود غيره» أو مكل 
غيره: فهي صفة ذاتية» وكل صفة لما تعلق بالبعض منهما صفةٌ فعلية. وأنحاؤها كلها ترحع إلى صفة هي التكوين» كما ينقله الشارح» 
قوله: يشير إلى أنه ليس زائدا على القدرة» بل هو عبارة عن القدرة من حَيت تعلقها بوجود المقدوز تأثرا 
لحا فية على وفق الإرادة» فيسمى (إيجادا) من حيث التعلق بالوجود. ومن حيث إنما منسوبة إلى القادر وصدر الأثر بقذرتة؟ 
تسمى «خخلقا وتكويناا» فالمسمى واحدء وله اسمان ومفهومان باحتلاف النسبتين وتغاير الاعتبارين» بل هو عبارة لا عن 
القدرة, بل عن تعلقها وهو حادث؛» فهو صفة اعتبارية حادثة» ولا ضير فيف فافهم. 
[فْ التخصيص بأحد الجانبين وأحد الأوقات.] 
مول بحيت ا إنه على تتقيد لوده ] 
[أي الإبداع والفعل والصنع وأمثالها. ] 
يشير إلى دفع ما.يتوهم أنه إذا كان عبارة عن تعلق القدرة كان صفة للقدرة لا لذاته.تعالى» فلا .يكزلا 


ذر عف 


مض 


المكون -بالكسر- هو بل هي.. ووجه الدفع أنه مسامحة» بل عبارة عن كون الذات إلم. 

قوله: [بيات السبب يو أنحاء التكوين وفصولها.] 

قوله: [فهو مثلا: كزة بيغي ولقيد يرنه فياة شرييا 

قوله: أي في هذا القول بالصفات] أي من غير ضرورة داعية وحاحة ملجئة» وإلا فنفس .تعد | 
باعتبار الأ وصاف لا مضايقة فيه» بل لا مخيص عنه؛ للقطع بوجود الصفات الحقيقية) وهي قديمة لا محالة. 


اراح العقائد النسفية ا 


نل تكن متغايرة» والأقرب ماج ةيرعت له 


بالذات ات بل بالصفات فالتقليل واجب 


سلاف تعلق باحياة يمشى سيا وتالموت إمائة وبالصورة تصويراء وبالرزق ليق إلى غير 


ب إلخ: في «الفقه الأكبر): والفاعل هو الله تعالى» والفعل صفة له ف الأزل» والمفعول مخلوق» وفعل الله غير 


القاري ف «شرحه): وأغرب ابن الحمام حيث ذهل عن هذا الكلام» فقال: ليس ف كلام أبي حنيفة 'تصريح 
اطلفة اي قديمة زائدة على الصفات المتقدمة. انتهى 


ثم ساق القاري نقله بتمام مه على ما قدمناه عن (مسايرته) . اورف رعلية انما اسستي: ن نقل الطحاوي عنه. مفهومٌ 
م لا يعارض المنطوق المعلوم. اتتهى 
قلت: فيه نظر؛ لأن هذا أيضا غير منطوق؛ لحواز أن يكون مراده مبدأ التكوين» وهو القدرة» وكثيرا ما يعبر بالشيء 
لل مبدثه» وأما التكرير فلا ضير فيه وهو كثير في «الفقه الأكبر) بما لا يحصى. 
: / زٍ 
ولأنه لو سلم أنه منطوق فلا نسلم أنه معلوم م زوم به؛ لتطرق الاحتمالات الكثيرة إلى فهم معناه. 
ولأنه لو سلم أنه معلوم ظاهر فهذا مقام التحقيق» والأصول الاعتقادية لا مساغ فيه للتقلد حتى يجب اتباعه» وابن 
مم محقق في نفسه» لا جمود له على الاقتفاء الشخصى و في الفروع الفقهية» فضلا عن الأصول. وإذا فهمت هذا فاعلم أنه 
اق ههنا بعد نقل كلام الإمام إلا حمله على محمل حسن ممبتقيم مهما أمكنء ولا ينبغي أن نحمله على ظاهره» فيفسد 
ة عادلة. ثم نتفوّه على الإساءة أنا لا نحمد على تأسيه وقفوة آثاره حالعين عن الرقبة ربقة قدوة 
شية حيكى وقسمة ضيزى» كما كان لنا حما ل ما شجر بين الصحابة أو بين السلف الصالح من 


ين وابن إسحاق ومالك وابن أبي ذئب وأبي الزناد وابن معين والشافعي وأمثالهم» على محامل 


لخ: إيشير إلى أن المرحع بمعنى المآل» لا بمعنى المبدأء فالمغايرة بين أفراده بالاعتبار والنسبء لا بالمقوم.] 

ن إلخ: فنفش ,التكوين على هذا المذهب صفة حقيقية قديمة» لكن فصوطا وأنواعها إما مور إعتيارية غير 
| إل متكثرة اعتبارا» وكلها عين التكوين مع فروق لحاظية؛ ناشئة عن اختلاف تعلقاته باختلاف متعلقاته» كما أن 
؟واحد, لا كثرة فيه في ذاته» وإِنما اختلافه بعروض النسب المختلفة الناشئة عن متعلقاته المختلفة الكلية والحزئية» الممكنة 
الث كم يقال على مذهب البعض: البصر عين العلم» فِإذا تعلق علمه بالألوان والأضواء والأشكال سمي بصراء وإذا 


الله بالأصوات “مي ممعاء ولم يرد بغيرهما سمع» فلم يسم شما ولمسا وذوقا وتخيلاء بل يسمى مطلق العلم. 


الإرادة صفة أزلية 


كرّر ذلك تأكيدًا وتحقيمًا لإثبات'' صفة قديمة لله تعالل؛ 


بوجه دون وجه؛ وف وقت دون وقت: 


اللتملة ضلفة للصفة بالقوة» أو بمعنى الضائرة 


وف هذا المذهب تقليل للقدماء بالنسبة إلى مذهب من يجعل فصوله أيضا ضفات حقيقية؛ فإن فيه تكثيرا كثيرا لهماء ولذا 
جعله الشارح أقرب إلى التحقيق وإن كان تحقيقه أن نفسه أيضا صفة اعتبارية أو عين القدرة كما يراه الأشعرية. 


قوله: ثابت بالكتاب والسنة» إلا أتما متشابحة الصفة مجهولة الكيفية كباقى صفاتة» حقائقها وأكناهها حفية 


وإرادته يتعلق بكل موجود» فلا يمكد غريك حدق لذ ليأ اضف للحتت تاه تنه ككا'قان :2 وم قا نَ لآ 
وإرا كنهم 1 ود 


أن يمَآءَ أللهُ) (الدهر: :م 

ندثا واحدة ف حقه تعالى» أما في العاذ 
فتفترقان» ولو قال لامرأته: أردت طلاقك: لا تطلق قال: شعت طلاقك: تقع؛ لأن «الإرادة) من «الرودك» زكر 
الطلب؛ و«المشيئة) هي الإيجاد؛ لأن الشيء هو الموحود؛ فهو كقوله: أوحدت طلاقك. ورده القونوي بأنه لو كان كذَللك 
لم يحتج إلى النية. وحاضله: أن المشيئة تحو من الإرادة؛ هي التامة» والإرادة مطلقة» فالأولى عليه أن يذكر المشيئة في صفاا 
لا الإرادة. 


وقد يتوهتم أنه طلب الإبمان من فرعون وأ 


ا عو اه 


جهلء والطلب إرادته ومشيئته» ومراده ومشيئته واقع لا محال ول يكلا 


ههناء لكن إيجاده -وهي مشيئته- يلزمه الوجود. وأجيب بأن طلبه باختيار المكلف أمدّء ولا يلزمه الوجودء ولا باخخالا 
إرادة ومشيئة» ويلزمهما الوجود. 


ثم هذا المبحث يشير إلى أن هذا هو التكوين باختلاف جهات الاعتباز أو هو مبدؤه؛ والتكوين اعتباري؛ فليس اللا 
غير ذلك» حتى تعد صفة برأسها 


[أي لبيان ثبوتما والتنبيه عليه؛ لا بيانه بالاستدلال كما هو الظاهر.] 


[أي مقدورة الكون, وآثره على «المقدورات)؛ بناء على الإشارة إلى أن المراد به ترجيح الوكلا 


يرح العقائد النسفية 0 


موجب وتنات»: لإرفاخزين ولد والاتجيات بو النشليا 02 من ٠‏ أنف ميان ثثذاثة: لالترصلفاتة 3 
ود العالم أي معلوله الأول فالإرادة عينه, لا صفة قائمة به 


خض المعتزلة من أنه مريد بإرادة حادثة لا في نحل» وآلكزاميةٌ من أن إرادته خادثة في ذاته؛ 


وجمهورهم على أتما علمه بالأصلط 


لخ: أ وحبة لمعلوله الأول» ومبنى قولهم أن ما يتوقف عليه المعلول إن كان كافيا في إيخاده وجامعا 
اللميع:ما لا بد منه لوجوده بأن لا يتوقف. وجود المعلول غلى أمر حارج عنهى .يكون. لا محالة علة :موجبة-لوجوذه» ويْلزم :من 
وجودها وجوده؟ لأنه لو 0 يلزمها ووحد بعد وجودها بزمان» فإن خصل وقتث وجوده مرحح لوجوده ما كان يناط به وجوده 
5 


ربط به حدوثه» لم يكن ما فرض مجموعا للكل جامعا للكل مجموعا جامعا له؛ وخلاف الفرض مصداق النقيضين» وإن 


ا( 
يحصل ذلك عند حدوثه لزم الترحيح بللا مرحح. 

ويجاب عنه تارة: بأن المحال عندنا الترجيح بلا مرجح, بمعنى: الإيجاد بلا مولد, لا مطلقه. و 
مث كمثال امهارب وغيره ما مر» وبسط في «شرح المواقف»). 

وتارة بأنه حصل أمر آخر مرجحح لوجوده. هو تعلق إرادة المختار بوحوده» وهو وإن كان حادثا -أي متجددا- 


فيو أمر اعتباري لا يحتاج إلى إحداث المحدث» وإنما الحاحة إليه في الموحودات التي لا تناط. باعتبار المعتبر» ومنشاً انتزاعه 


الإزادة» .وهي أزلية غير مخلوقة. وتارة بأن من جملة ما لا بد منه لوجوده إيقاع الموقع؛ وهو أمر اعتباري .يحصل عند 


وجود 


الغلول» وهو في نفسه محتاج إلى العلة» كالتكوين لا يحتاج إلى .تكوين آحرء وإلا يلزم الاستجالات.. وعلى هذير 


ين الوحهين 

أن العلة الكافلة الجامعة لجملة ما لا بد منه» تكون علة موجبة لمعلونها. 

وأورد المنع على كون.الواجحب علة جامعة بهذا المعنى؛ بل لا مجموعه مع إرادته» بل هو مجموعه مع إرادته وتعلقها. 

إثارة بأن التعلق بزمان حاص قد يكون من مقتضى "نفس طبيعة: الكائن الزماتي من حيث هي» فهذا الشزط يكون معتبرا في 
َي المغلول أي ف جانب المادة القابلة- من قبيل شرائط الاستفاضة واستعداد 'العلة القابلية لقبول الفيض» فازم 
اثلث والفك بمذه الضرورة الطبيعية» كما قالت الحكماء أيضا في صدور الحوادث العلوية والسفلية عن قدمائهم: فافهم. 
اقوله: بالإرادة: [الصالحة لتعليقها بكل من الإيحاد والإعدام وإبقاءً العدم.] 
١‏ قوله: النجارية إلخ: [بتقدم النون على اليم المشددة.] المعزوة إلى حسين بن محمد النجار. قيل: هذه من كبار الفرق 
اللأمية» وافقونا في خحلق الأفعال وأن الاستطاعة مع الفعل» والعبد كاسب لفعله. ووافقوا المعتزلة في نفي الصفات 
الثلة؛ وحدوث الككلام ونفي الرؤية البصرية» أي رؤب يتهم البارئ يوم القيامة. وما نقله أحد القولين لهمء والآخر أن معناه: 

شكره ولا ساه ولا مغلوب؛ وذكره سابقاء وذكرنا المذاهب هناك سابقا. 

إلا بضفته: [كما زعمت الفلاسفة أن صفاته عين ذاته» فهو نفي لكونه فاعلا بالقصد. وعند الكعبي المعتزلي: أن 
١‏ لله علمه به ولفعل غيره أمره إياه به ] 


له وبع زلة إلذ: أما جمهورهم فأنكروا إرادته للشرور والقب : يزيد الإيمان والطاعة من الكل؛ زعما 
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وله: «والدليل» بدلالة حمل المشتق على قيام 


والدليل على ما ذكرنا اليا الناطقة بإثبات صنق الإرادة ولج عاق الورتمال» ود بترم 


قيام صفة الثيء به وأمتناع قيا م الحوادث بذاته تعالل, 


وأبغا نظا العام ورجوة خلل الوجه الاوفقي الأصلح دليلٌ على كون صائعه قادرًا 
دليل عقلي على إرادته وقد قرفت عند ايا ور مول الأعلنيك لبطلان التسلسل 


خلا يك ده دإ انيت العدوينا نات ا سيو ع ب 1 


> منهم أن إرادة القبيح قبيحة كخلقه؛ وهو مسألة الكسب والخلق» وستجيء. والمحققون منا على أن إرادته في كتابه تعال 
على نحوين: -١‏ إرادة قدرية كونية خلقية» وهي المشيئة الشاملة لجميع الحوادت؛ كما في قوله: «إفَمَن يرد أللّهُ أن يَهْديكا 
يَشْرّح صَدَرَوء لِأَوِسْلكم و وَمَن يرد دن ل و يحْعَأ ل صدرود ضَيَكَا حَرجا) الآية (الأنعام: .)١76‏ ؟- وإرادة دينية أمرية 'شرعية) 
وهي المتضمنة للرضا وامحبة» كما في قوله: ف(يُرِيدُ لله بِكُمْ 1 بر يُرِيدٌ بِكُمُ لْعْمْرَ) الآية (البقرة مولع وأمقالةا 


والأمر متضمن هذه الإرادة لا الأولى 


قوله: [كقوله: (فَعَالُ لما يُرِيدُ )4 (البروج: 17) و«يحَكُم ما يُرِيدًا 2 (المائدة: 0 


[ظرف مستقرء أي إِثْباتما متلبسة أو مقارنة بالقطع.] 
[فالدليل مقوم بالإثبات السمعي مع هاتين المقدمتين والأدلة العقلية بإبطال كونه موكاأ 
وبإابات حدوث |! 0 أ 
قوله: [لأنه مع استواء نسبته إلى حو هه كلها يقتضي مرج ححا.] 


ل ك) فا الن رن تئج ين كبن 2و 


عنه ذلك بعلمه وإرادته ا 


قوله [فإن من عثر على جزء قليل من مصالح شىء من خلقة وحكمه ومنافعه: أيقن أن فاعله مختار عالم طَدر 


قوله: فيكون هذه المسأله متوقفة على ثبوت حدوث العال» ولا يتم إلا بعدم توقف حدوثه على كونه فاعلا محتارا 
قوله: هذه المسألة معركة الآراء» تفرد بما أهل السنة» 9 فيها جميع الفرق الإسلامية» وإن قال برلا 
تعالى وجوازها المحسمة والكرامية» لكن [لا نقول] كقولهما بجسميته؛ والكلام في الأصل الكلي هو أن كل ما ليس 
5 مكن إيصاره» وما ليس بصوت ولا حرف 50 ممعه» كالكلا 


0 ف 


ل كشفه التام للنفس الناطقة؛ لا أن القوة 


ااي 


قمر الليل الرا 


ن ا سببية اتفاقية» من غير تأثير» أو تأ: 
المتشابمات؛ كاليد والرجز 
ذلك بالتواتر الضرورة من الدين 


عل ضاق 


ر المتشابحات) ولا ندير ذلك فى الكلام م والمناظرة والمطارحة؛ ١‏ 
مر إلى العوج ج والأود؛ لأن العقل يستبعده, ولا يقر عليه 


لقلا ينجر وينساق 
وبالحملة: إيقاعها تحت إدارة الأدلة العقلية غير 


مناسب جداء بل يخاف 
عَذَهَ له» وعامة الببحث 


فيه غلبة: اللخالف وظفره؛ لأن الظواهر 
إِعا هي على الأتماط الفلسفية» وأدلتها بظاهرها تكو ن أنصارا معاضدة له» كما يظهر بالفحص 
مظاما ومذاركها. ومذاهب الانطباع والشعاع والحضور 


كمم كلها آبية عنة) وكذا قولحم بتعلق البصر بالذات ل 

باللون» وبأن القوة مادية) لا نك تحكون واسطة إدراك ابرق وأمثاطا كثيرة 

1 وهذة المسألة ذكرها الغزالي من 5 المتعقدة لإثبات صفاته بمعتق كونه مرثيا: وأما رؤيته تا 
والحق أن صفاته كلها متشابحة الكيفية» مجهولة الأكناه لناء وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. 

[تحرير نحل 


النزاع ذكره صاحب «المواقف) أيضاء بناء على أنه يراد به انطباع الصو 
حضور الشى ءِ أمام الحاسة) ولا تأثرها مثة أه 


ورة» لا خروج الشعاع 
و تأثيرها فيه. ] 
),قوله: [كما إذا عرفنا الشمس بالحد أو !١‏ 


ك" لنا التفواتحاكه زأئه 


الرسم» ثم رأيناها فإدراكها هذا 
كل أحد. وكذا إذا علمنا شيئا علما حليا تاما ثم رأيناه 


فو 
وف 


ق الأول.] فإن المشاهدة أتم كشفا 
الثانية زيادة. في الكشفض ليست 
الفلاسفة: .هذه الزيادة تعود إلى . تأثر الحدقة لاه إلا .زيادة. في الكشيف تسمى رؤية؛ لأن 
ال 


لشمس ‏ حاضرة) ولا يحكنه أن يدفعه عن نفسهع وما هو 


نعلم بداهة أن ف فق الأولى 
من نظر إلى الشمسم 
و إلا بتأثر حدقته 


فته عن صوركهاء 


يراه ممتزحا بالخضرة باضه ا تأثرها عن 


في الليل لا.يرى شيعا كأنه ظلام متراكم» مع أن فيه ضوءًا خفيفا كما بالكواكب 


ل. واحيب عنه بأنه يدا ل على التأثر» ولا كلام فيه» ولا يدل علي 


كبء فلو لا التأثر 

أن تلك الزيادة هي 
وط به عندناء وفيه تأمل. أو و منصهم مرتبة المانع» فيكفيهم البواز ين الزيادة» فتدبر 
[أنأدن مراتب الانكشاف التعقل واو 


و جليا قطعياء ثم التخيلء, ثم المشاهدة؛ وه أعا 


شرح العقائد النسفية لل 


ولنادزالسية :ليه تحينقلا جالة ‏ عخطغوطية» هوا::المسيناة 


الغقل اوعفد ست ا 


قوله: قال الآمذي في (الإحكام): اجتمعت الأئمة من أصحاب: ؤيته تعالى في الدنيا والآحرة جائرةٌ 


عقلاء واحتلفوا في جوازها سمعا ف الدنياء فأثبته بعضهم ونفاه آخحرون. وهل يجوز أن يرى ف المنام؟ فقيل: لا. وقيل؟ نعم 


والحق أنه لا مانع من هذه الرؤيا وإن نم يكن رؤية حقيقة. ولا حلاف بيئنا في أنه تعالى يرى ذاته» والمعتزلة حكموا بامتناع 
وقال القاري في شرح «الفقه الأكير ر): ذهبت طائفة من مثبتي الرؤية إلى استحالة رؤية الله تعالى في المنام» منهم , الشيخ 
أبو منصور ايو قبل: وعليه امحققون» واحتجوا بأن ما يرى في المنام خيال ومثال» وهو منزه عنه. وحوزها بعض 
ن السلف» كما روي عن أبِي زيد أنه قال: رأ 

ل. 05 رأى أحمد ربه في المنام» فقال: يا أحمد, ٍ! 

يزيد» فإنه يطلبني. وكان منشؤه أنه قيل له: ما تريد؟ قال أريد أن لا أريد. وروي عن حمزة الزيات) 

لي الحكيم الترمذيء والكردري مس الأئمة أنتمم رأوه في المنام. انتهى 
لج الشيد لشيخ الإمام؛ فإن له تعاللى صورا مثالية» هي مجال لظهوره ومظاهر لتجلياته» فكلما ظهر فبهما ا 
قوة الوحوب 0 وآثار الربانية أغرز من مات الإمكان, يُرى رؤيتها 
بالعينية» فتدبر. 


رؤية الرب بالنظر إلى تلك الآثار» ويقع مناطا.للحكم 
[لأن تقليب الحدقة والجهة والمقابلة والتلون والضوء وعدم القرب والبعد في الغاية شروط امار 
بالنصت» أئ مع نفسه وذاته معراة عن شوائب الأوهام وأغاليط اله لوساوس» وفي هذا اله لتفسير للجواز 
نظر من وجهين: الأول: أنه إمكان بمعنى أنه احتمال عقلي وتحويز ذهني بمجرد ملاحظته المفهوم أول الوهلة» لا بمعنى أل 
إمكان ذاتي» فهذا يشمل الممتنعات النظرية؛ فإن العقل إذا حلي عن كل ما عداه يجوزها بمجرد ملاحظتها. وقد يجاب 82 
بأن المراد: العراء عن غلبة الوهم وأمثالهاء لا عن إقامة برهان الامتناع» كما في الحكم بحسميته تعالى» وإليه يغثر قول 
لاما 1 يقبالكة . 
الس ل © 
والثابي: أن دم وجدان البعض دليل الامتناع لا يستلزم عدم وجدان الكل له؛ لجواز أن يجده أحد و نعلم وجدانه. 
ن ولو مطلقا لا 5 عدم الوجود؛ لأن عدم العلم أعم من علم العدم. 
فعدم وجود الدليل على الشيء لا يستلزم عدم ذلك الشيء؛ لجحواز أن لا يكون إلى علمه سكلا 


6 
يحول فى 


نفسه موجودا؛ إذ لم يقم على امتناع ذلك أيضا دليا بعد» ومن ادعى فعليه البياك» 


ف امتناع امجردات وإمكانماء و يقم عندهم دليل قوي على امتناعهاء وم يقولوا بجوازها؛ 


3 


هرح العقائد النسفية 1 الكلام في رؤية الله 


“ل يم لم برهان عل ذلك» مع:أن:الأصلعدمهء وهذا القدد ضضروري»افمن دعق الامتباع 


فقلنه البيان: 


أي إقامة أدلة الامتناع 
وقد.استدل أهل الحق .عن إمكان الوؤية , بوجهين: عقي وسمعي د تقوير االأوول:,لأنا 


اجون 'برقية الأعيانيو الاعر 


في حواشي «شرح التجريد) في بحث إعادة المعدوم أن عدم وجدان البرهان 

امتناعها لا يثبت إمكاماء ولا يوقعها ف فضاء الحواز» بل ثمرته التجويز العقلي والاحتمال الذهنى» وهو غير مفيد 

عي. وحقق أيضا: أن الأصل ليس عدم الامتناع في الكل» بل كل من المواد الثللاث محتاج إلى الدليل» لا ينبت شيء 
بلا دليل؛ على نمط أنه الأصل ف الأشياى فيبطل به ما قاله الشارح: «مع أن الأصل إلخ). 
[كالفلاسفة وسائر الفرق الإسلامية» سوى امحسمة وأهل الحق.] 

فيه: أن القدر المسلّم الضروري بداهة كوكها مبصرة مرئية» ولو ف بادئ الرأي وعلى التجوز» كما أن 

لك جالس السفينة بديهي؛ لظهوره» لكنه على التجوز؛ لكونه بالواسطة في العروض» فالفلاسفة قائلون بأنما مرئية لكن 

طلقا على نحو واحد؛ بل المبصر بالذات بمعنى متعلّق البصر بالذات» وهو الذي تريدونه بعلة صحة الرؤية كما حققتم 

الضوء أولا وبالذات؛ واللون ثانيا وبالذات» والبواقي -كالجسم والمقدار والشكل والحركة وغيرها- ثانيا وبالعرض بتوسط 

واللون؛ أي بتوسط ابحاورة والمقارنة بحلولهما فيه؛ أو بحلولهما وحلوله في محل كتحرك الجالس» وأما الامتياز عند العقل 

أي متعلق الرؤية- إلا الإضاءة» أي الحيئة النورية العينية. 


الدليل. 


#فيه شىء آخرء هو أنه بناء على الاستقراء؛ إذ حصر العلة في الثلاثة غير دائر بين النفي والإثبات» فلا يكون قطعيا 
[ التقدر أعم من الموهري والعرضي 
التحيز المطلق أو المعلولية» أو الصدور عن 

اكلء وأمثالها 2 بين 0 والعرض -لا بينهما و 
وبالجملة الاقتحام في معاطب معارك العقل مورط مهلكء؛ جار إلى الغواية غير مرحو النجاة عن مضايقه» ولذا اختار 
اقيا > وتبعه الإمام الرازي- الإعراض عنهاء والتمسك ؟ لأنه أسرع إلزاما للخصم وإفهاما للعوام. فلو أورد فيها 

١‏ نعارضه بالمعقول 

قلت هذا أيضا غير منج ولا مغن؛ لأن الاعتصام بالسمع إنما يمكن بعد إثبات الإمكان» فمرتبة الكلام في الامتناع 


ل قب مرتبة الإثبات بالسمع؛ ولذا تؤوّل وتصرّف النصوص القطعية عن ظواهرهاء ولا يعتقد ظواهرها عند سنو - 
ل مرتبة الث ع» ولذا تؤوّل وتصرّف النصو 2 


الكلام في رؤية: الله 


بين جسم وجسمء “وكركن وعرضن؛ ولا بد للحكم المشتوك : 


عله ملراركة؛ : وهي م لوخد أو الحدوث أو الإمكان» إذ لا رابع شرك بينهماء» والحدوث 


العام المشترك بالاستقراء الجملة صفة لقوله: «رابع» 
عبارة ع: نالوجبونة بعل العني والإمكان لاعن عدم ضرودة الوجود والعدم. : 
أي يعبر عن مفهومه مفضا لا عدم وجوهما بالذات عدما بسيطاء لا عدوليا 
> استحالات غقليةق ' كنا في جسميته تعالى» فلو كان السمع دليلا على الإمكان مقدما على الأدلة العقلية ليك 
جحسميته بالآيات الكد كثيرة والأخبار وجهته وأعضاءه 5. وإذا عارضوكم بالعقلي عارضتموهم بالسمعيات. 
وإذا د ثبت الامتناع عند المعتزلة فصرف التصوص ن لزمهم لا محالة 
والأحسن بل اللازم عندي ما قال قاضي ححان: ترك الكلام ف هذه المسالة حسنء وما رده القاري غير مقبول» إل 
الواجب أن يقال: إن هذا ثبت من الدين ضرورة بالته لتواتر وتظاهر النصوص بحيث_ لم يمكن دفعه وصرفه؛ والواحب في ملل 
اعتقاد حقية مراده مع اعتراف الجهل بكنهه وكيفه كما هو دأب السلف ف المتشابمات» فافهم لعل الصواب لا يتجاوزه. 
قوله: نفرق: [أورد عليه بأن الفرق بمدخل من البصر لا يقتضي كون المفرؤق مبصراء وبانه إن أريد الفرق بريه | 
فمصادرة؛ وإن أريد باستعماله فالبصر يفرق بين الأقرع والأقطع.] 
قوله: [وأيضا هو يشمل المعدوم» فلو عللت به وحب صحة رؤية المعدوم الممكن.] أخرخه صلل 
«المواقف) عن العلية بأنه يعم المعدوم أيضا » فبعليته يلزم رؤية المعدوم. وهو باطل إجماعاء وأشرنا إلى جحوابه فيما مر. 
وأما هذا الطريق ففيه نظر؛ لأنا لآ نسلم أن الإمكان اسليك. حر ن؛ لأن السلب ليس إلا في مفهومه والشيء لا يكون سل 
أو معدوما بعدمية مفهومه. 
ولأنه لا يسلم أنه عبارة عنه. بل عن صلوح الشيء للصدورء أو عن استوائه ف طرفيه؛ أو عن كونة “خا 111 
كون سلبيا بعدمية القيد» كما في «رجل غير فاضل). 
ولأنه لو سلم فيجوز كونه سلبا ثابتاء لا سلبا بسيطا؛ لأنه صفة للممك ن ومن الأعراض العامة اتفاقاء والصفات قائك 
بموصوفاتها ولو انتزاعاء والقيام نحو من الوجود, والسلب البسيط ١‏ ليس من الصفات والعوارض» وإلا لانقلب ثابتا. 
ولأنه لو لو سلم فالعدمى بي يصلح علة للعدمي ي؛ وهو الصحة أي الإمكان» والعدم للعدم, كعد م العلة لعدم المعلول: 
ولأنه لو سلم أنه لا يراد بصحته مفهومها العدمي» بل متعلقه أي مصداقه؛ كما قالوا. قلنا: هكذا يجوز أن راذا 
بالإمكان ن متعلقه ومطابقه ومنشؤه ومصداقه 
في الحدوث؛ لأن المسلم عدم صلوح العلية في نفس العدم لا في ال 


5 5 7 8 1 0-1 1 
وح الشرطية ف العدم» فيجوز أن يكون مجموع الوحود والعدم في الحدوث علة وأحلا 


أو يكون العلة هو الوحود المقيد بذلك أو الملحوظ بهء والعدم ارجا عن العلة قينا ها أ 


هريح العقائد النسفية و الكلام في رؤية الله 


ا وليه لخ جنين” الونجو ينوج هنع بت بين اللشاتع ونب بلج يطوق 


من لوازم من المفكنات 


األفيث تحققخلة الضحة»:وهئ الوجود؛ ويتوقف امتناعها عل ثبوت كون شية من حواض 


ووجود العلة الممنتقلة في أمر يوحب وجود حكمها 


لمكن شرط, » أو مّن خواص الواجب مانعًا. 


1 كال ممتسلااة ها سائر الموجودات من الأصوات روالواميم, والووليج وغير 


كما يضح أن 
أي كما يصح أن الواحب 


رلك وإنما لا يُرى؛ بناءً على أن الله تغالى يخلق في "اعد زؤيتها بَطريق جرئالعادة» لا بناء 


من اللنوسات بالفعل 


1! 


لا على أنه ممتتع عقلا فالأسباب أ أمارات وأسباب ظاهرة» 


امتناع رؤيتها. كرد 


بالذات عقلا3 


وحين' " اعترض بأن الصحة عدمية» فلا تستدعي علة» 00 النوعي 


الظرف متعلق بقوله: أجيب) الآتي لأن المحتاج إليها هو 
2 و 


اأأقوْله: ان العلية: .[لأنه لا تأثير لما هو عدم:وسلت.] 

#قوله الوبحود؛ [بعد إسقاط الإمكان والحدوث؛ لاشتمالهما على العدم» أو بعد إستقاط العدم عنهماء فبقئ الوجود.] 

اقوله: .شرطا: [مع أنه لو ثبت الشرطية أو المانعية لم يمتنع الصحة بالذات» وهو المطلوت». بل' بالعارضن ب 
7 وم يثبت بعد. .نعم يتوهم أن التجرد عن المادة..مانع عن امحسوسية.؛ وقوله: «وكذا. يضح إلخ) مبني على أن 


5 
ئط البصر أو السمع وغيرهما عادية لا حقيقية» حت يمتنع عقلا.بدوتما. بالذات 
أن يرى: [بالعين أو القوة الباصرة؛ لقدرته تعالى علئ أن.يعطيها أن تبصرها.] 
قَوْلهة: تعالى: [أي هو بالنظر إلى حري العادة» كما هو رأي. الأشاعرة في العلل والأسباب.] 
|الوله: وين إلخ: الأصوب عددي في: إدارة الكلام على المسالك العقلية: أن.لا.يتحملوا على أنفسم مؤن.الإثبات وأثقال 


اله الدعوى وإصره وأغلاله؛ بل يقصر البحث من هذا الحانب في القدح في أدلتهم على الامتناع العقلي الذاق فيخلص 
رتب السائل المانع» وللمخالف يسلم منصب المدعي» حى لا يقعوا في. المعاطب. المورطة المتعذرة النجاة عنها. ويقال بإزاء 


تألن: هدار صرف بيني قفد عن ظواهرها هو ثبوت الامتناع بالبراهين العقلية القطعية» كما في التجسم لا إثبات 


وا بالبرهان ولا توهم قيام برهان على الاستحالة أو احتمالاء ومتى لم يقم عندنا برهان قوي بعد على امتناع الرؤية؛: بناء 
:ينبت كون 1 حقيقية» وجاز كونها على جري العادة: تبقى النصوص في اعتقاد ظواهرها على أصلهاء وهو 


الرف؟ إذ لو لا ذلك لم يعتقد بظواهر. منائر: النصوض».لامحتهال قيام برهان علق خلانها. 


"قد يعلل إلا لا الشححضي» وإلا لزع توارد العلل على شخص ى واحد.] 


شرح العقائد النسفية 9 الكلام في رؤية الله 


كاخراراي لعن والنار لاا يدي علة مشتركة. «واز سطع و اللابيا فلحي غالة لديم | 


أي باتعكاس أشعتهاء وإلا فلا كالحدوث 


ولو سلم فلا نسلم اشتراك الوجود. بل وجو كل شيء عين. أجنيةسببآن الراد.بالخلة: : متعيلقا 


ما هو مذهب الأشاعرة | ليس ما يوجده ويؤثر فيه 


رلأنه لا يقبلها المعدوم 


الرؤية والقايل بحا ولا خفاء في لزوم كونه وجودياء 
ي علته القابلية» لا الفاعلية 
قوله: اعلم أن المخالف أورد على هذا الدليل 
الأول: أن الأعراض مرئية» لا الجواهر» وما يرى من الجواهر من أقطارها الثلاثة» هو المقدار» وهو عرضء لا جوهر, 
وأحيب. بأنه بناء على نفي الجوهر الفرد. وقد أثبتناه» وقد عرفت أن أدلة إثباته -كما ترى- غير قوية. ويجاب بأنه لو توقف 
الرؤية على المقدار العرضي لم يمكن تصور وجودها بدونه» مع أنا لو فرضنا تركب هذه الأجسام المشهودة من الأجزاء الفي 
لا تتجزأء بلا اتصال حقيقي بل باتصال حسي: رأيناها بلا مرية. 
وفيه أن هذا الحسي الخيالي نائب مناب الحقيقي في باب الرؤية» ويفرض حقيقياء فيكون هو المقدا ر العرضي في 
الباب» ولا يطلب ههنا الواقعية كما في الشعلة الحوالة» وتحرك ساحل البحر لجالس السفينة. 
والثاني: أن الصحة هو الإمكان» وهو عدمي لا يحتاج إلى العلة. 
والحواب إلزاما: معارضته بأدلة كونه وجوديا. وتحقيقا: أنه لا يراذ بعلتها.ما يؤثر فيها ويجعلها موجودة» بل ما بمكن أن 
يتعلق به الرؤية» وبالجملة: منشأ أحذها وانتزاعها ومصداق حملها على شيء» والمطابق المحكي عنه بحكاية الصحة» ويقال [) 
متعلق الرؤية» وهذا ما صرح به الآمدي. وهو أمر موجود, لا عدمي محض. 
وفيه: أن هذا المعنى لا يسلمه الخصم ف كل عرض كالقوى النفسانية والطبيعية والحيوانية والاستعدادية والعلم والقدراً 
والإرادة» ولا في كل جسم كما ف البسائط العنصرية والفلكية الغير المنيرة» ولا في الجواهر المحردة كالنفوسء على أنه كما قر 
ذلك. فليسلم ولا ينكر في علية الإمكان للرؤية إذا أخحذ فعليا أو واقعياء 
والثالث: أن الواحد النوعي -أي بالوحدة الكلية المبهمة لا الشخصية- يعلل بالطبائع المختلفة احتلافا نوعيا لا ينتهي 
لى. اشتراك معنوي.. وأحيب بما مر: أن المراد بعلتها متعلق الرؤية» ولا دحل فيه لخصوص هوية جوهر ولا عرضء كما ملل 


لونه وضوؤهء وأما ججسمه وباقي أعراضه فبالعرض. 


بع: أن المذكورية والمعلومية والإمكان أيضا مشتركة بينهما كالوجود, فلا يتم الحصر. وأجيب بما مر: أنما لا © 


فيه أنه لا يتم ف مطلق التحيز وغيره. 
لى: أن الوجود غير مشترك عند الأشاعرة بل مشترك لفظاء ولا اتحاد بين الوجودات في ذاتي» بل وجود كل 


عينه. وأحيب بأن الدليل إلزامي من قبل الأشعري» وتحقيقي من قبل غيره» قاله الآمدي. وبأن معناه: كون الشيء ذا هوه 


وهو مشترك ضرورة. 


يح العقائد النسفية الكلام في رؤية اللّه 
وله: «إنما ندرك» 


لا موز أن يكو خصوسية اسم أو امرض لذ أو ما ترى سَبَحًا من بعيد إنا 


: «فالواحد النوعي» ؟ أي صورة 


بورك منه 0 كا دوك خصوصية جوهرية» أو عرضية أ إنسانية» أئ فرسية» ونحو 


بشةكية لأن ذلك غير متميز في الإدراك برؤيته مر بل متقدرا بتقدر ما 


» وبعلك رؤيته برؤية واحدة متعلقة مهوية 


3 أداء الحوهرية والعرضية هي المجملة الحاصلة من بعيد 


/الأعراضء وقد لا نقدرء 
لعدم التميز بز الكامل 
وفيه:. أن هذا مفهوم محض عارض اعتباز» أي لا يصلح أن يكون متعلق .الرؤية إلا مصذاقه ‏ ومنشأه» .وهو مختلف 
شتراك» وهو عين حقيقة كل شيء» وما أورد عليه الشارح قدمناه سابقاء ومعناه: كون المتعلق هو المادية أو الجسمانية 
الفهوم المردد بين الجسمية وما يتبعهاء كما هو ظاهر كلامه» ولا يتصور التعدد في متعلقه؛ إذ وحدة ا منتزع ناشئة من 
حر منشكه» فتدبر. 
| قَوله: أول إل قلت: قد وصل إل سؤال على نمط تمط الأضول المبرهن عليها في فلسفة أهل لمق غلرةالإتلل ليق :رأة 
خاصل لنا'عند رؤية البازئ عر مجده- وعند: هذا النحو من الكشافه: لا يخلو إما أن يكون كنهه وعين حقيقته» وحضوله 
١‏ وتصورة بكنهه وعلمه بالذات محال على ما أقيم عليه البرها هان» أو صْفَة حقيقية له»"وكلٌ صفة له كذلك عينذاته على ما 
لل أو' وجحوده أو تشخصه وهويته» وكلها عين ذاته أيضاء أو صقة إضافية أو سلبية اعتبارية» وهو" خاضل لنا:الآن أيضاء 
أن يقال له: رؤية» ممع أن علم الصفات له سيم الأعببارية'ليسن رؤية وإبصارا للشيءء“وإنما هو علج تعقلي كلي وعم 
الج على أن المرئي هو العوارض وب نخيج0 ند انتحص نوليتن شاك عؤارض مشلخصةة» حى يضر 
ال فلو فرض غيرية التشخص لم يلزم الجواز» بل الامتناع. 
والظاهر عندي: أنه لا مخلص عنه إلا يدم أساس الأصول المبني غَلِيْهَا هذا السَؤال متها :. القول“بحصول الأشياء 
كاي الذهن؛ فإنه مخدوش بما لا بحاة عنه» مع أنه لو سلم وجب تخصوصه بالطبائع الكلية. وأما التشخصات الخارحية 
الصل بأنفسهاء فلآ مخيص فيها عن القول بأشباحها الخاصلة في الذهن ) أو الحواس عند العلم بما. 
دف 0 الشبح ههنا؛ لأنه مُباينَ تمكن لا يلزم بإمكانه إمكان الواجبء مع أنه لا يلزمنا القول بالشبح 


بأن الكاشف هو الحضور عند الخاسةء وشرائط المقابلة وغيرها عادية غير واحبة» وكيفية 


ومنها: أن وجوده وتشخصه عين ذاته» و3 تكفل المتكلمون وضمنوا إبطالحماء وفيه ما قد عرفت. والأشعري قائل 


الوحود والتشخص بالذات» ا بمعناهما المصدري» بل بمعنى مبدأ الآثار ومنشأ الامتياز. 


وطها: أن كنهه ممتنع التصورء وهو مختلف. وهدم كل من هذه الأصول هادم لأصل السؤال. 


شرح العقائد النسفية ن الكلام في رؤية الله 


فمتعلّق الرؤية هو كون”. الثيء لممعؤية خيام ايع تالعديا بالوجود» واشباكة يزوريب وفيه 


نى المصد جواب عن الأخب 


نظر'”؛ لحواز أن يكون متعاق الرية هو الجسمية وما بها فو الأعرااش تمية خننه ادا ' 


يفسد اشتراكه بير الجسمانية المادية 


هذا بإزا ء المخخالف الإسلامي : لا الفلاسة أن يرى ربه 


قوله: قلت: بمذا اندفع ما أورد على السابق: أن الوجود لو فرض معناه مشتركا فهو أيضا عدمي؛ ,لأنة 
اعتباري غير موجود في العين» وإنما في الخارج هو الموحود أي مصداقه.لا مفهومه» وهو متعدد لا.واحد» ومختلف بلا اشتالك 
معنى أصلا. نعم يرد أن الحوية. المطلقة أيضا أمر. اعتباري.. وال حويات: الخاصة غير مشتركة» فانهدم وجوب اشتراك, الغلق 
ولو سلمنا أنه لا دخل لخصوصية الموهرية والعرضية فلا يلزم منه أن لا يكون لخصوصية الشخصية في كل هوية دخلهييل 
هي متعلق الرؤية؛ إذ م يبطل تعليل الواحد المبهم بالعلل المختلفة. 
قوله: وفيه نظران آخران أيضاء. الأول: بحواز. كون متعلقها التحيز المطلق» أو وحوب الوجود بالغير» أو 
المقابلة» وكلها وحود. وأجيب بأن التحيز والمقابلة في الجوهر والأسيالة وق العرض بالتبع» فالمعبى في كل منهما مخيلف) 
فلا يوجد واحد مشترك.. وأن نفس الوجوب إذا كان علة كان مفيدا؛ لشموله الواجب» وأما قيد كونه بالغير فاغتباريا 
لا يصلح علة ومتعلقا لما. وفيه: أن تقيده بالأصالة والتبعية دليلٌ على وجود المطلق المشترك» ولذا قسم المتحيز إلى العنّ 
والعرض» وأن اعتبارية القيد لا تستلزم اعتبارية مصداقه؛ والأمور العدمية كثيرا ما تكون كاشفة عن الأمور الوجودية معررا كا 
عنهاء كعدم الباب عن فضاءء وهذا يجيز كون الحدوث علة. 
والثاني: أن الدليل منقوض بصحة الملموسية» بأنه لو تم لدلَّ على صحة ملموسيته تعالى بعين هذه المقدماتع قال قا 
«(شرح المقاصد): وأما النقض بصحة الملموسية فقوي؛ فالإنصاف أن ضعف هذا الدليل حلى. انتهى وأحيب تارة كلع 
اشتراك الملموسية بين الجوهر والعرض؛ فإتما مختصة بالأعراض » فلم ير أولى مقدماته. وتارة بمنع استحالة الملموسية بناء علي 
أصل الأشعري: أن ما يلزم في أنحاء الإحساس شرائط عادية» لا حقيقية» وكلها على جري العادة» زعمها الوهمُ من دوا 
المصاحبة شرائطٌ ولوازمَ الحقيقة» فكما جاز رؤيته بلا كيف ولا جهة ولا مكان ولا صورة ولا مقابلة وقرب وبُعد من المسافةا 
جاز لمسه بلا مكان ولا جهة ولا صلابة ولا ل 


سل 


ولا مماسّة. 


قلت: كلاهما ضعيفء أما الأول: فلأن لمس الجوهر أظهر من رؤية الجوهر؛ لأن الظاهر ثما مسه اللامس هو الحسا 


وثما يراه الرائي هو اللون. ولأنه إن أريد باختصاصه بما أنه لا يتعلق بالجوهر بالذات فمسلمء لكنه جار في الرؤية أيضا كا 


مر» وإن أريد به أنه لا يتعلق به مطلقا فمنوع؛ بل ظاهر البطلان 


وأما الثاني: : فلأن الظاهر أنه متفق على بطلانه» بل هو غير معقول أصلا بداهة. ثم عليه يلزم صحة المذوقية والمسموعية 
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هرح العقائد النسفية 5 الكلام في رؤية اللّه 
حتى سأله ما يمتنع علية 


لولم تكن بمكنة لكان طلبها جهلا. .بها يجوز في ذات الله تعالى.وما لا يجوز أو سفهًا وعبنا 


ادر من موسى /ت لو سأله مع علمه 


ًا للمحال؛ والأنبياء منزهون عن ذلك . وأن الل تعالى قد علّى الرؤية باستقرار' [) ابل ”04 
بعد علمه أنه محال الجهل والسفه والعبث وطلب المجال ؛ لأنه أدق من صنيع الجهلة 
وغيرهماء والظاهر أن المدرك بمذه الحواس خواص الأجساءٌ) لا جرد الانكشاف التام. نعم يمكن على عموم القدرة توسيط 
ابحاسةفي حضول الكشف التام الغير الإحساسي أيضاء فاقهم 
لا إل: وأحاب المعتزلة عن الأول بأن الجهل بصفاته لا يضر بمنصب النبوة» والضروري له معرفة التوحيد 


وعن الثاني بأن غاية ما لزم من التعليق لزوم المعلق للمعلق عليه» والممكن قد يستلزم الممتنع بالذات» فيكون يه ممتنعا 
؛ لا بالذات» كما أن عدم القيامة مكن ومستلزم؛ لكذبه تعالى» وهو ممتنع بالذات؛ وكما قالت الحكماء: عدم العقل 
لأول ممكن مستلزم لعدم الواجبء ولا يصير به ممتنعا بالذات. وقد يقرر 1 إن 0 الممكن بالإمكان الذاقٍ فلزوم ا محال له 
اإرفع إمكانه» فقد يلزم منه محال» وإن أريد به الممكن بالإمكان النفس الأمري فكون الاستقرار ممكنا بذلك المعنى: غير 
. وقد يقرر بأنه يصح أن يقال: إن انعدم المعلول انعدم العلة» وقد يعتنع عدم العلة. 
والحل: أن التعليق باعتبار الوقوع؛ وكلاهما سيان فيه» لا باعتبار الإمكان. والواب عن الأول بأنه تحويز لجهل كليم الله 
إن أعالي أولي العزم بما يمتنع عليه تعالى» مع علم آحاد المعتزلة بذلك» وهل هذا إلا بدعة وضلال؟ 
وعن الثاني بأن تركيب قولك: (إن انعدم إلخ) لا يصح في اللغة» وإِنما الصحيح فيها عكسه. 
ولذا قال في شرح المواقف): إذا فرض وقوع الشرط الممكن فإن صح وقوع المشروط فيكون مكناء وإلا فلا معنى 
فى وابحازاة 
وفيه أولا: أنه في عدم الصحة من سند. 
وثانيا: أن عكس النقيض للموجبة الكلية موجبة كلية؛ فإن لم يصحّ عرفا ما يقال في تعبير ذلك المعنى عرفا. 
وثالئا: أن أئمة العربية صرحوا بوجود السببية بحسب النظر والملاحظة والعلم» لا بحسب الواقع» وهذا يتحقق على 
ما في الواقع أيضاء كما في (إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة). والسببية العلمية والواقعية قد تتعاكسان» كما 
- الآتية 


ثم لو سلم فالكلام قد يخرج على حلاف شائع الاستعمال ومتعارفه» كما في المظان الاستدلالية» كما في قوله تعالى: 


كن فِيهمآ ءَالِيَةٌ إِلّا أللّهُ لَمَسَدَنَا)4 (الأنبياء: ؟؟): كما سبقء وبسطه في موضعه في بيان حقيقة أداة «لواء وهذا أيضا 


موضع برهاني» سائق إلى امتناع البصر المشار إليه بقوله: ج(آن تَرَنى». 
[فٍ قوله: (ِفَإِنِ آسْتَقَرٌ مكاته قَسَوْفَ تَرَلني) (الأعراف: ].)١8‏ 


[حيث قال: روَلَحِنٍ أنظز إل الْجبَلٍ إن سْتَرٌ4 الآية الأعراف: 47 0.] 


شرح العقائد النسفية . الكلام في رؤية:الله 


وهو أمر مكن في نفسه. والمعلق بالممكن نمكن؛ لأن معناه الإخبار بثبوت المعأّق عند ثبو 


فإن إمكان سكونه ظاهر 


املق به والمحال لا ينبت على شيء من التقاديرالممكنة. 


وإلاكان ممكناء و كاذ ن التقدير محالا 


وقد اعترض بوجوه 


ع :هذ الويحة النان 


-١‏ أقواها أن سؤال موسى عليه كان لأجل”' قومهء حيث قالوا: (لن نُؤْمنَ لَكَ حَق تر 


قوله: اعلم أن للمعتزلة في جوابه مسالك: 
الأول: مسلك أبي الحذيل؛ وتبعه فيه الجبائي وأكثر البصريين: أنه لم يسأل الرؤية» بل تحوز بما عن العلم الضروري؛ لأله 
لازمهاء وهذا شائع» ذارأى» بمعنى «علم) كثير 
وأحيب عنه أولا: بأنه حلاف الظاهر في لفظ «النظراء وهو مرتب على «الرؤية» في قوله: «(أرق أَنظرٌ إِلَيِك) 
(الأعراف: 0١4+‏ وعليه يجب أن يكون «النظر) أيضا بمعناه» لكنه لا يستعمل فيه مقرونا ب(إلى»» وخلاف الظاهر لا يتحقل 
0 2256 عنأت | 3 :2 
ما م يقم برهان على امتناع الظاهر؛ و4 يقم عندنا. 
وثانيا: أنه يلزمه أن لا يعلمه موسى علما ضرورياء مع أن المحاطب معلوم ضرورة. 
وثالنا: أنه يحب مطابقة الجوابٍ السؤال» و«(لن تَرَدنى» نفي للرؤية بإجماع المعتزلة» فلم يتطابقا. 
وفيه نظر؛ لأن ارتكاب خلاف الظاهر يلزمهم؛ لقيام البرهان على الاستحالة عندهم فلا يلزمهم هذا السمعى؛ إذ مؤلة 


الإثبات على المستدل؛ ولأن مراتب الضرورة في الكشف مختلفة» فيجوز أن يسأله ما هو فوق ما يعلمه به خطابا. 


ولأن إجماع غيرهم لا يلزمهم؛ بل لا إجماع عند خلاف هؤلاء» مع أنه لا يسلم حجيته في غير الأحكام؛ على الا 
المطابقة ممكنة بالتضمنء كأنه قيل: ما فوقه إلا الرؤية» وهي لا تتصور لك 

والتأويل الثاني: ما اختاره الكعبي والبغداديون: أن المضاف محذوف» أي أنظر إلى علمك وأمارتك؛ كما ف قوله تعالا 
روس لْمَرْيَة» (يوسف: 17)» أي أهلها. 

وأجيب عنه أولا: أنه خلاف الظاهرء كما مر. 

وثانيا: أن قوله: «لن تَرَلن)» نفي لرؤيته كما سبق» لا لرؤية علم من أعلامه» فلم يتطابقا. 
5 1 
وثالثا: أن دك الجبل أعظم الأعلام» فمنع الرؤية للآية لا يناسبه قوله: «وَلحِنٍ آنظرٌ ِل أخَبَلِ)» مع أن قرالا 
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لآ يناسبه الرؤية على :هذا | ل يلائمها دَكّه. 


هرح العقائد النسفية . الكلام في رؤية الله 


إن المعلق عليه ممكن» بل هو استقرار الجبل' حال تحركه''. وهو محال. 


© وفيه ما عرفت» مع 3 قراره في هذه الحالة أعظم آية على كمال ذاته وقدرته؛ لاقتضاء الجبل بطبعه حينئذ للدك) وهو 
ذف له عن مقتضاه 
والغالث: تأويل الحاحظ وأتباعه ما نقله الشارح: أنه كان عالما بالحق» لكن سألوة قومه فقالوا (أَرِنَا لله جَهْرَةِ) (النساء 
ااي ونسبه إلى نفسه؛ ليمنع عن الرؤية؛ فيعلنون متعها ف حقهم بالأوى مبالغة» كنا ي-قولة تعلل: لين أَدرَكْتَ ليحبَطنٌ 
ق) الآية (الزمر: 15). وفيه قطع دابر سؤالهم؛ وف أحذ الصاعقة دلالة الاستحالة. 
وأحيب بما مر وبما ذكره الشارح: وفيهم كفرة ومسلمونء فالكفرة لو سألوه لم يقبلوا قوله إذا كانوا غيّباء ولم يسمعوا 
امه تعالى» وا لحضار هم السبعون المختارون كما قال: (ٍوَحْعَارَ موتئ كَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجَلد لِمِيقتنًا 4 (الأعراف: 5٠‏ 
مة كفاهم قوله فقطء بل كان عليه زحرهم كما زحرهم بقوله: َك فوم تجهَلُونَ) عند قوهم: تَأجَعَل لَنا إِلَها كما 
لَه 4 (الأعراف: )١١4‏ وبأنهم إذ قالوا: (أرتا لله جر (النستاء؟ 08 61 أحذتهم الصاعقة» وهي ردعهم عن سؤاهم» 
يجنح إلى سؤاله» وما فيه دلالة الاستحالة فهي عقوبة لتعنتهم ف قصد إعجازهم موسى, كما في قوهم: تإآن تُوْمِنَ لَك 


مِنَ الْأَرْضٍ يَحْبُوعًا)) (الإسراء: 05١‏ وقوهم: أنزل علينا كتابا من السماء. 


:“أنة سأله إياها؛ لاطمئنان قلبه» وطلب زياذة قوَة علمة بالاستحالة؛ كما و 


كَالَ بَلَ وَلَكن لِيَظمَيْنَ قَلى © (البئرة: :05٠‏ 
“أن اليقين لا يتفاوت» والخليل خاطب جبرئيل ذلك؟ ليعلم أن من عند الله: 
وفية: أنه خطاب منه لربة» لا لحبرئيل؛ ولا هو قاذر على الإحياء» بل روي أنه أوحى الله إلية: أني اولك “وا 
اعلامته أي أحبى الموتى بدعائه؛ فظنه الخليل نفسهة فطلت ذلك لطمانيتة قلبه. وفيه ما فيه. 
وأيضا الجواب: أن موسى يمكنه هذا الغرض بدون سؤال المحخال» فيظلب الدليل السمعي على استحالتها: وفيه أن تعيين 
ربق غير واحجب)» وعندهم هذا الطريّق أدل» وليس غير لائق بَالأنبْياء. 
والخامس: أن علم استحالتها لا يلزم الأنبياء وهو مع جوابة قد مر. 
قد يقال: إنه صغيرة جائزة على الأنبياء. 
(فيه: أن العبث تنزه عنه أدق مميز فضلا عن الأنبياء» مع أن اجتراءه على الله على رأيكم من الكبائر لا من الصغائرء 
لكا أيضًا لا تجوز عندنا عليهم, كما يأي: 
الل استقرار الحبل: [بل قد يقال: قراره عند تحلي الرب علية -وهو سوق الكلام- يجوز أن يكون متنعا.] 
إل: حاصله أن تحركه لازم عند تحليه تعالى بالضرورة بمقتضى طبعهء فلو استقر حيقذ لزم وجود 
أحدهما باللزوم الواقعى: والآخر بالفرض التعليقي» فلم يكن ما زعمتموة مكنا تمكناء وكان المعلق عليه المحال 


الأعلى هذا ل ينّجه الجواب. 
( 


شرح العقائد النسفية 7 الكلام في رؤية الله 


وأجيب بأن كلا من ذلك نخلاف الظاهر »ولا ضرورة في ارتكابه» على أن القوم إن كانوا 


مؤمنين كفاهم'' قول موسى علك: إن الرؤية ممتنعة. وإن كانوا كفارًا لم يصدّقوه في حكم الله 


أي في إخباره بحكمه 


يكون السؤال عبنًا. والاستقرار حال التحرك أيضًا مكن بأن بق 


لا طائل فيه لأحد جواب عن الثاني 


السكون تدل الحركة وإنم| المحال اجتماع الحركة والسكون. 


تعالى بالامتناع» وأيّا ما كان 


أي واقعة ضروريّة لخبر المخبر الصادق أي إثباتها أو لزومها وعدا 


[لأنه تقييد للمطلق» 0 
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يجوز ف التكلم عن العينية.] 
[قيل: كانوا مؤمنين به تعالى كافرين بنبوته عفت8؛ لقوهم: «إلّن َؤْمِنَ لكَ) الآية» فينفعهم سماع قوله تعال 
ن التقديرين فرض يكون إلخ.] 

الثاني لا؛ لأن للشرط مدخلا يجب به وجوده مع مشروطه؛ والظرف لا مدخل له. فزيد مثلا في زمان وجوده ممكن العدما 
وبشرط وحوده واجب الوجود» ممتنع العدم. وهذا هو مبنى الفرق بين المشروطة بشرط الوصف وبينها في زمان الوصفا 
فسكونه ف زمان حركته ممكن بأن لا يقع حركتهء ويقع مكانما سكونه لا بشرط حركتهء أي هو معهاء حتى يلأ 
اجتماعهماء فكل منهما على البدلية ثمكن في وقت واحد لا على وحه الجمعية. 

وقد يجاب بأنه لا دلالة على هذا القيد» والإضمار لا يسمع بلا قرينة على أنه لا ضرورة إليه» فافهم. 

قوله: أي ضرورية بالوحوب بالغير؛ ضرورة امتناع حلف الوعد منه تعالى» لا أتما واجبة بالذات غير مقذرا 
عدمهاء ولا أنما واحبة عليه تعالى. وقيل: أدلة السمع على وقوعها أدل دليل على إمكاتما؛ لاستلزام الوقوع. للإمكاذا 
فلا حاجة إلى أدلة العقل على إمكانما. 

واختاره صاحب «المواقف). وسلّمه شارحه السيد. والظاهر أنما ليست أدلة على الإمكان فضلا عن كونما أدل؛ لألا 
تسليم دلالتها على ما تنطق بهذ 
الأولى أن يقال: دلالتها على الإمكان سلمت إذا لم يقم عندنا برهان على الامتناع» فمدار الكلام الأول على إزا 
شبهاتهم أولاء ثم إثبات الإمكان والوقوع ب 

قوله: 


بين الوحوبين. ] 


الكلام في رؤية الله 


وجوه إلخ: هذا أحد الدليلين منه, والآخر قوله تعالى 
كفهومه. ويكونه لتحقيرهم إلى تبر المؤمنين عن الحجاب, 'فيزونه ويشير|إليه الآيات:الأخيرد:ولو بعيذاء كقوله:. «اقَيق 
1 
يهه: أن «النظر) بصلة «فٍ) معناه: الفكر وبصلة اللام معناه: الرأفة» وبصلة [إلى) معتاه: 
ةم وبلا واسطة معناه: الانتظار» وههناءب« إلا فييحمل على الرؤية)» فتقع, 
وردّه المعتزلة أولا بأن «إلى» سم مفرد «الآلاء) بمعنى النعمة» لا خرف ججرء فهو متعدٌ بنفسه» أي منتظرة نعمة ركا. 


وأحيب بأن انتظار النعمة غم؛ ومن ثمه قيل: الاتتظار الموت الأحمر فلا يصلح: إحباره ابشارة. 
؟ أن الانتظار من .حيث ؛تضمنه..معثى الرجاء القريب”الحضول: يكون ق. نفسه نعمة؛ إذ > كن قبل الانتظار ترقب 


الكاء):فقرب. القوة. من الفعل. أحسن.من العدم .ومن القوة البعيدة» ويلائمه قرينة قوله: «(وَوْجُوهٌ يَوْمَينْ بَاِرَة© اتَظُلنٌ أن 


بها 'قَاقرَة3) 4 (القيامة: 4 55-١‏ :أي غير مترقبة النعمة ولا راجية الصواب» بل المصائب والعقوية» فافهم: 


لآنيا: أن «النظر) ب(إ! ى) قد يأ بمعئ الانتظازء كقول الشاعن: 


لاله كثيرة 

[أكيب بحذف المضاف» أي إلى جهَة الله وهو العلو ف العرف» وقد ترفع الأيدذي إلية ف الدعاء. وفيه: أنه هادم 
ب؛ إذ مثله يمكن ههناء أي ناظرة إلى حهته أو عظمة شأنه وأعلامة أو ثوابه وغيرها: 
وثالنا: أن «النظر» +«إلى») حقيقة لثقليب ١‏ قوله تعالى: «ِإترَنهُم يَنظرُونَ إِلَيِكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ» 
زورار) و «الرضاء) و«التجبر» و«الذل» و«الخشوع), ولا يوصف بها (الرؤية)» 
النقل. وفيه ما فيه ولذا قال صاحب «المواقف»): ولا يخفى عليك أن أمثال هذه 
رلا تفيد إلا ظنونا ضعيفة جداء وحينئذ لا تصلح للتعويل عليها في المسائل العلمية؛ أي فيما يطلب فيه اليقين. قال 

فيه إجماع الأمة قبل حدوث المخالفين على وقوع الرؤية» وعلى كون الآيتين محمولتين على الظاهر. 


14 لاطمئنان قلوبنا في نفسهاء وأما بإزاء المخالف فإنما يتم بعد تسليمه الإجماع؛ ثم حجيته. 


عراف : ) ويوصف ب 


تشتلزمه «الرؤية). وأجيب بأنه حلاف 


ل بأن «ربها» عبارة عن أصحاب الوجوه» أي وجوه ذات بمجة ناظرة إلى أصحابها؛ لأنه يوحب 


شرح العقائد الد لنسفية ثانا 
فقوله عكل ١‏ ا«إتكب هقوف زبقكداكي لوول لفهي ليلذ" لبدر». وجو مشهورء رواج 


ان ومسا ودين 


قيده به؛ لأن رؤية الال مختصة بالمستهلين 


بعد الصدر الأول المعترل 


الواردة في ذلك ا على ظواهرهاء ثم رك مقالة المخالفين 


لا على معانيها المؤولة من 


وتأويلاتهم. 


وأقوى ليمج ووو بد 

قوله: رواه أبو حنيفة في (مسنده) عن إسماعيل بن أبي خالد وبيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم عن 

جرير البجلي» رفعه بلفظ «إنكم ستزون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا:تضامون في رؤيته). أخرجه ابن حماد ل 

المسنده). ولهذا الحديث ألفاظ وطرق مختلفة كثيرة. أخرحه أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد والمصنفات والمستدركات 

والمعاحم وغيرها.مطولا ومختصراء فقد أخرحه مسلم من حديث عبد الله بن قيس وصهيب مختصراء وأبي هريرة وأبي سي 

مطولاء وهكذا البخاري والأربعة من حديث جابر وكثير من كبار الصحابة. وحديث أبي سعيد رواه الشيخان في 
«صحيحيهما), وأحمد و ف (مسنده)) وابن ماجه في (سننه)اء والحاكم في (مستدركه) وغيرهم. 

وقد يستدل بإشارة قوله تعالى: (إعَلَ الْأرآبكِ يَنظرُونَ» «الطففين: »5٠‏ وقوله: «لِلدِينَ أُخسئوأ الخشق .وزياكة) 

(يونس: 55)» وقوله: «ِإلَهُمْ مّا يَمَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ)4 (ق: 55)» وآيات اللقاء. 
قوله: قال النووي في «شرح مسلم): وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة» وإجماع الصحابة فمن بعدهم من 
سلف الأمة» على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين» ورواها نحو من عشرين صحابيا عن رسول الله كلق وآبأكا 
[لفظ «الأكابر» يشير إلى أن أقلهم كالأكثر» فبأقلهم ينعقد التواتر.] 
[قيل: الخصم لا يسلمه» بل يقول: يتوهم السكوت منهم عن تحقيق معاني الكتاب والسئن.] 
هم طوائف من أهل البدع: المعتزلة والخوارج وبعض المرحئة كما قاله النووي» والجهمية واليهود» كما 


ور ككل الي ني في «تمهيده). 
كما 


هرح العقائد النسفية اس الكلام في رؤية الله 


يةاالبرؤية امش روط بكرن الني في مكان 'وجهة» ارييس 2501 


فكثير من النصوص» .ولو سلج فالتأبيد دنياوي» كما في قوله تعالى: «(وإن يَتَعيو أَبَذا) ولبقرة: 5ق. 
يعنى هذه شرائط عادية» ليست مما يكتنع عقلا انفكاك الرؤية عنهاءة فقد لا يوحد المقابلة على خرق 
نذة» كما أخرجه ليع مرفوعا: (أَتمَوا صفوفكم م؟ فإني أراكم من وراء ظهري») 
) قوله: [هذا المضمون بحذا التنزيه بوجوه النفي مذكور ف «الفقه الأكبر)» فبطل قوّل الحائل القائل بأن أحدا مر 
الع السلف ادلم يذكر هذه الوجوه المنقية» والكتاب والسئنة ساكتان عنه» بل قاعد إلى نفي مخض للرؤية: وهذا مَزيبة في 
ليه من إفراط جهله؛ ولا غرو؛ فإنه من الدواب الإنسية.] 
[قيل: هذا النحو من الرؤية نخالفة الحقيقة للرؤية“المشروظة المتكلم فيهًا. قلنا أولا: الاشتراظ في الأجسام 


ف «الفقه الأكبر»: ويزاه المؤمتون وهم في ابلئة. بأعين رؤؤستهم “بلا تشبيّه ولا كيفية ولا كمية) 


انتهئ وق الوضية المعزوة إل أبي حنيفة:: ولقاء الله.تعالى لأهل الجنة بلا كيف ولا تشبيه 


وقال الشيخ المحدث ولي الله الدهلوي في «اعتقاده الصحيح»:.وهو مرئي للمؤمنين ف يوم القيامة بوجهين: 

أحدهما: أن ينكشف عليهنم انكشافا تاما بليغاء أكثر من التصديق به عقلاء فكأنه. الزؤية بالبصر.. إلا أنه من غير 
8 ومقابلة وجهة وشكل. وهذا الوجه قال به المعتزلة وغيرهم» وهو .حق. وإنما. يحطؤهم في تأويلهم .الرؤية بهذا المعنى» أو 
قم الرؤية في هذا المعنى. 

اكانيهما: أن يتمثل لمم بصور 1 كما هو مذكرر في السنة» فيرونه بأبصارهم بالشكل واللون والمواجهة كما يقع ذ 


ارايت ربي. في احسن صورة). انتهى 


قلت: هذا يقود النزاع بين الفريقين إلى كونه لفظياء فلا ينكر رؤية امحالي والمظاهر من الصور» لكنها ليست عينه 


قوة ظهور شأنه وقدرته وجحلياته» وها به نوع من الربط, وقد قال كثير من المشايخ الصوفية: إن له 


به حيث قال في كتابه «الحجة البالغة): قد استفاض في الحديث 


شرح العقائد النسفية م الكلام في رؤية الله 


وقياس”' الغائب على الشاهد فاشد 


> أن الله تعالى يتجحلى بصور كثيرة لأهل الموقف» وأن الن 


دحل على ربه وهو على كرضيه) وأن الله تعالى يكلم ابن آدم 


شفامًاء إلى غير ذلك ثما لا يخصي 


والناظر ف هذه الأحاديث بين إحدى 


-١‏ إما أن يُقر بظاهرها فيضطر إلى إثبات عالَّ ذكرنا شأنه. وهذه هى الى يُقتضيها قاعدة أها الحديت؛ انب 
"| ر بظاهر: ر إلى ! 7 و يي التي : 


ذلك السيوطىء ويما أقول» وإليها أذهب 


1 توا 
و يقول 


١‏ قائم تتزاءى لحة الاك 5 كم ما ريد قال بنظير ذ 
هه الوقائع تتراءى لست الرائى» وتتمثل له في بصره وإن لم تكن خارج حسه. وقال بنظير ذلك ابن 


إن 


ف قوله تعالى: «إيَوْمَ تأت ألسَّمَآءُ بِدُخَانٍِ مُبِينِ) (الدخان: :)٠١‏ إنحم أصابحم جدبء فكان أحدهم ينظر إِلّ 


السماء فيرى كهيئة الدخان م 


ويذكر عن ابن الماجشون: أن كل حديث جاء ف التنقل والرؤية في المحشر فمعناه: أنه يغيّر أبصار حلقه؛ فيرونه أ 


متجليا» ويناجي خلقه ويخاطبهم» وهو غير متغير عن عظمته؛ ولا منتقل؛ ليعلموا أن الله على كل شيء قدير 


ى المقتصر على الثالثة من أهل الحق. انتهى 


قوله: قال شارجح «العقيدة الطحاوية»): فهل يعقل رؤية بلا مقابلة؟ وفيه دليل على علوه على خلقه. انتهى 
وتعقبه القاري ف شرح «الفقه الأكبراء وقال: وكأنه قائل بالحهة العلوية. ومذهب أهل السنة: أنه لا يرى في حا 
والتشبيه في «كما ترون القمر).في الجملة» أي كمال التميز». لا من جميع الوجوه. انتهى 
وخرجت عليه من الراوية المنفرحة طائفة باغية كسبية قنوجية بحسمة فرعونية مشبهة». آكلة من أكسانيا أبضاع نسائها» 


محدثة ضراط البدع وفساءهاء محترفة الوقيعة في أثمة الأمة ورؤسائهاء فقالت: لا استحالة في إثبات الجهة ورؤية الله اتقانا 


ف 


بالمقابلة» وهل هذا إلا تحسيم جسيم. ومبنى حسبائما أن نفي هذه الأمور سائق إلى عدم محضء فالوجود غندهم كأنه 


1 
فى : ر فى ءفى 


مقصور على المحسوس الحسماني» وما هذا إلا شيطنة متمحضة؛ كبرت كلمة تخرج من أفواههم» إن يقولون إلا كذبًا: 


قوله: فهذه شرائط رؤية الأجسام المتلونة وأعراضهاء لا امحرد امخض عن المادية. قال السالمى في" (تمهيذة)؟ 


رو 2و 


! 3 عي خم 2 و 5 7 0 
ما هو من جنس العالم موجود محدث؛ ومن ضرورته كونه جوهرا. وكل جؤهر جنس ونوع. وكل ما له جنس ونوع لا 


له من القطع والفصل. وكل ما له قطع لا بد له من الحد والنهاية. وكل ما له حد لا بد له من الطول والعرض والعمق. آ00 


ما له هذه الثلاثة لا بد له من اللون والكيفية. فما له هذه الصفات لا يرى إلا بها. انتهى 


زرح العقائد النسفية ا الكلام في رؤية الله 


وقد يستدل.على عدم الاشتراط برؤية الله تعالى إيانا'”'. وفيه نظر؛ لأن الكلام في الرؤية 


بحاسة البصر" 


[إاقلت: انظر إلى هذه القضايا الضرورية» ترى فيها كمالة في ادغائةة هل" ترق منها ضادقة أمشلّمة للخصع أو غيره؟ 
َأُولى فمنقوضة بالأعراض. 
والثائية' بالتسنائط, كالنفوس عندنا والعقول عندهج» وبالأجتاس نفسها كالمقولات 
والثالثة ظاهرة البطلان بعد صرفها إلى معنى ضلوخ القطغ؛: كما 'ف التقطة والمتؤتهر الفرد والنفس» وكما فى“ الأفلاك 
0 
والرابعة منقوضة بمحيط الدائرة والكرة والخامسة بالأعراض من الكيف والخط والسطح. 
| والسادسة ببسائط العناصر والأفلاك عتدهم» فالشواء ء مثلا لا لون" له وكذا الماء. فلو زأيث كتابه «التمهيد) وحدته مملوءًا 
القدذمات خطابية 37 أدون منها 
ل السالمي : فإن قيل: لما كان الرائي ف مكان وجب أن يكون المرئي في تتكان. 
قلنا: ليس كذلك؛ لأنه تعالى يرى الأشياء م ف المكان»' فكدلك يُرَىَ لا ف ممكان. أنتهئ 


انا: [فيه “أن الخصم غير قائل” برؤيئه تعالى' وَإبَضّارة [يَانَا إلا بجع أله عام بالمتصات؛ لا أثة ر اها 
1 1 م غير قائل برؤيته تعالى وإبصاره إيانا إلا بمعنى ' ] يرأ 


[قال ابن الحمام: الرؤية نسبة خاصة بين الرائي والمرئي؛ لو اقتضت عقلا كوّن أحدهها فى جهة 
كون الآخر فيها أيضا؛ لاشتراكهما في التعلق» وإلا فتحكم لزومها لأحدهما دون الآخرء وفيه ما فيه.] 
له: مخاسة البصر: سواء كان بصر الملك أو الجن أو الإنس الذكر أو الأ ؛ فإن الرؤية ثابتة للكل؛ لإطلاق النصوص 


ر أو الأنثى؛ فإ 
أليق وصيغ المذكر والمنطاب لا تنافيه؛ لأن الأحكام عامة كما في: «وَأَقِيمُوأ ألصَّلَرةَ)4: ولأن هذا نعمة عظيمة بإزاء 
كيف لا؟ والملائكة أفضل وأقرب من العصاة» ومنهم رسل» فقد قال الله تعالى: ٍْإتوَكَئه 
مِنَ الْملتبكة وسُلا» (الحج: 4070 وقال: «بأيّدى سَفَرَو3) كِرَاِم بَرَرَ4)5 (العبس: 05-١8‏ » 
الاايَعْصُونَ أدلة مآ أ (التحرم: 5)». فكيف يكونون أدون من العصاة والمبتدعين؟ 
أ ممن النساء فاطمة وحديجة ومريم وآسية وعائشة أعظم منزلة بكثير من كثير من الصحابة» فضلا عن الأولياى 
لل العوام؛ كيف يحرمن الرؤية؛ وهي أعظم نعم الجنة» ويناله الفسقة وأهل البدع؟ 


200١ -- 5 2 .5 000 0‏ 
رؤية للملائكة والجن» بل الأشعري قال: إنه يراه ملائكة في الحنة» ونص عليه 


الكلام في رؤية الله 
الشرّائظط موجودة: لوجب أن 


ون بن هقة لا نراهاء وإنه سفسطة. 


صفة [«الجبال» اي كوتها بمذه الصفة 


حنيفة وجماعة من الأئمة: أنه لا ثواب للجنء ولا تدخل الجنة» غاية أمرهم النجاة عن جهنم, ومع هذا له 


لى فضل واسع تنال الجن هذه النعمة» وإن لم يكن كل يوم أو جمعة. 


واختلف في النساءء والحق: أنمن ينلنها ولو أحيانا كيوم العيدء لا كالخواص كل غداة ومساء, أو العوام كل جمعةء, وول 
فيه الأخبار. انتهى 

والحق مار ذكرناء فإ ن يفضلن كثيرا من الخواص» بل قد اختلف في نبوة مريم. وقال السالمى في «تمهيده»): توقف 

ى الفقهاء في الملائكة؛ لعدم النص» والحور والغلمان من أهل الجنة فقيل: ير 

وقيل: كل ما يشتاق إليها يراه؛ لقوله تعالى: «ِإوْجُوهٌ يَوْمَيقِ) الآية» فيستوي فيه الجن والإنس والملك وغيرهم, وإلا لآ١‏ 
لقوله: «إوَوْجُوهٌ يَوْمَيِذٍ بَاسِرَةٌ)4 الآية (القيامة 

لكن عرفت أنما تك 1 لَهُم مِنَ آللّه مَا َم يَحُوئُوا يحْتَسِبُون) 
المحشر يراه الكفرة أيضا كما قاله السيوطي» وهو بالقار 


(الزمر: 417) وذكره ابن ال 


وم على الأصح ومنها: حضوره للجاسة. ومنها: التفاتما إليه. ومذهاا 


كالنوم. ومنها: المقابلة ولو ع كما في المرآة. ومنها: عدم غاية الصغر واللطافة والقرب والبعد. ومنها؛ غلم 


شرائط ف رؤيته تعالى إلا سلامة الحاسة وجواز الرؤية» وهما حاصلان الآن. والإيراد مبني على وجوب المعلول ا 


وجود علته العامة بجمع الشرائط وعدم الموانع» وهو مسلك فلسفيء ولذا رده بمذهب الفاعل المختار» مع أنه بمكن أن يكزلا 


لم يوحد ف الدنيا» كزيد ظهور العلائق البدنية والروادف المادية» وعدم العلم غير علم العدم. وقٍ الآحرة آنا 


ى وأظهر » ولا لذا 'تشهبد الأعضاء والجمادات» وق كلق شيء روح» ومن ثمه نطق الحجر والشجر وسبحت ١‏ 


ثر العاديات يجوز نقائضها ويجزم بعدم وجوبها عقلا. 


لحبال عاديء ول يجر عادته بعدم خلق رؤيتها بالحضور.] 


رح العقائد النسفية الكلام في.رؤية الله 


ولاتجب عند اجتماع الشرائط: 


رك 00 لام كون لبط ره .للاستغراق 


(الأنعام: 7 )1١‏ منوع وأحوبة ضمنية مشار إليها ‏ # 


لاتةاعطوم السليف 'لا سلب العموم “بموكوأن الإدراك هو الرؤية 


هو السلب الكلي 


حتى يحصل نفيها في 


|/ قاطة بجوانب المرئي : أنه لادلالة فيه على عمو م الأوقات والأجوال. 


1١ 5-7‏ 35 5 
خبر لقوله: «والحواب الخ أي عموم النفي لها من الانغماس 3 


وقد يستدل بالآية على جواز الرؤية؛ إذ لوامتنعت 


فهو معارضة بالقلب أو المثل حوازا وإمكانا عاديا أيضا 


لأن الإدراك مسند إلى الأبصار هو الرؤية» والأبصار متستغرق» والنفئ يعم الزمان كله؛ لمناقضته 


ربه فيتوهم اغا منكرة / لرؤيته سبحانة مظلقا؟ ؛ لعموم الدليل 
تدلة به وإلا لم م يصح استدلالها علين هذا ا خصوص أيضا والحديث رواة مسلم 


'واتخواب: أنما حملت الآية على العدم الكل في*هذه 'التشأة لذ ء 


وقوعها في الآخرة. 


لآت: وهذه الآية استدلت عائشة على عدم رؤيته ليلة المغراج 
عمو 7 وإلا فقد اتحتمعت الضّحائة كلهم 


م 5 


إلغ: منشتمئل “علق وتحوه من الحواب. أحدها: منع كون اللا في «الأبصار )ا..للاستغراق بل للجتض أو 


وثانيها: أنه لو سلم فهو من لد قي لات لطر ةيكم ,السلت الحزئي لا سلب كل" 
ؤثالنها: أنه له و لم فكون إذراكها مطلق الرؤية 
لله لك؛ ومنه 


رده قَالَ ك5) (الشعراء: 51 37 


تمنوع» بل هو إحاطة جوانب المدرك) ولا يحيطون به علما فضبلا ع 


نفي موسى للإدراك بعد بوت الرؤية. في قوله تعالى: <فَلَمًا مرا لْجَمْعَانٍ قال أَصْحَدبُ - موسق إنَا 


وزابعها: أنه لو سلم أنه الرؤية وعموم السلب. ف الأفراد فلا. نسلمه في الأوقات؛ فإتها سالبة مطلقة لا دائمة» فلا يرى في 
يا ووحه خخامس: أن معناه: الأبصار لا ترأه؛. لأنالمبصرين لا يرونه» فهو نفي .للرؤية بالجارحة مواجهة وانطباعا على 
لا مطلقا. ولعله ا حمل لنفى عائشة. 

له: عموم السلب: [أي عدم إدراكه عر 
إل الكفرة. ] 

له 


ن كل بصر لا عدم إدراكه لكل بصرء أي نفي شبوته لكل منه. وإلا فقد لا تحصل 


لب الغموم [ي تفي الشمه اللعول» وهو رفع الإيجاب الكلي.] 


شرح العقائد النسفية 1 الكلام في رؤية الله 


لما حصل التمدح"' بنفيهاء كالمعدوم لا يمدح بعدم رؤيته"؛ لامتناعهاء وإنما التمدح في أن 


يمكن رؤيته ولا يْرى؛ للتمنع والتعزز بمتتخابه الكلريي ‏ 


للأبصار أي الله سبحانه أي العلو والعزة 


وإن"جعلنا الإدزاك عبارة عن الرؤية على وجه الإحاطة بالجوانب والحدود فدلالة الآية 


على جُواز الرؤية بل تحققها أظهر؛ لأن المعنى أنه مع كونه مرئيً لا يُدرَك بالأبصار؛ لتعاليه عل 


حبر لقوله: «فدلالة») فق أي لا يحاط بما 


؟- ومنها ١ك‏ الآيات الواردة في سؤال الرؤية مقرونة بالاستعظام والاستكبار, 


عطف على قوله: «من السمعيات») 


وايقراب ]ةلك لتععهم وعتادهة في طلبهاء» »لا لامتناعهاء وإلا لمنعهم موسى علكة عن ذلك» 
كا فعل حين سألوا: شحو فونم 1:4 لتش اق توا ةلو راوزلل الا اراد ا ماين ا 


أي منعهم وزجرهم 


قوله: هذا مبني على العرف والعادة» فلا يمدحون بنفي صفة عن شيء إلا عند إمكانما العادي فيب أو 
على خصوص هذه المادة لا كلية» أو على أنه عند عدم المانع ككون الإمكان نقصاء أو على أن الملحوظ بالذات دقع 
ججتهم, لا إثبات المدعى» فلا يرد النقض بنفي الشريك واتخاذ الولد مدحا مع امتناعهماء ولا بعدم مدح الأصوات 
والروائح بنفي رؤيتهما مع إمكانماء ولا يرد أن عدم المدح للمعدوم؛ لاشتماله على معدن كل نقص أو العدم؛ مع. أن الع 
موجود لا معدوم؛ لأن له وجودا ذهنا على أن عدم الشرور ليس نقصاء فليس معدنا له. 
ثم وقع بحث طويل بين الإمام نور الدين الصابوني والشيخ رشيد الدين في أن المعدوم مرئي أو لاء» ورجع الشيخ إلى قزل 
الإمام بالآخر؛ لكونه مؤيّدا بالنقل» نقله القاري. 
[وإنما المرئي الموحود حتى جوز الأشعري رؤية أعمى الصين بقة أندلس.] 
كما فسره ابن عباس ضما بقوله: لا يحيط به الأبصار 1 
[على نحو من المفهوم المخالف المعتبر في مقام المدح.] 
[أي من شبههم -أي المخالفين- من السمعيات.] 
[أي علمه واعتقاده عظيما كبيرا عاليا من ذلك.] 
قوله: [لا لغرض طلب الفهم والعلم ولا للإحقاق» بل على السخرية والهزوء ولذا استحقوا للعقوبة» و يلا 


لذا موسى عله مع أنه طلبه أيضا.] 


يرح العقائد النسفية الكلام في رؤية الله 


أن يجعل هم آلحة » فقال: نكم قوم ج14 وهذا عشور بإمكانا| الرؤية ف الدنياء وهذا 
اختلفت الصحابة 


م قوله: [تأئؤا عل و يَعْكمُونَ عل أَضتارٍ لَهُمْ الوأ ينوسى أَجَعل" لا إلا كنا كه ءا 


[الأعراف حلل.] 


الاقولة: انما لو'لم تمكن في الذنيا للا سأله مؤت إياها:] 


)اقوله: تقد روء من رق عن عائشّة قالت: ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على 


رك ربه ققد أعظم م على الله الف رية الحدية) 3 ذكر قول مسروق 


دفعه أنه قال الله تعالى: وقد : 0 فق العين 4 (التكوير: 055. وقال (وَلَقَدْ رَءَاهُ كَرَا أَخَدَىئ (النجم: 0١‏ 
0 على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين)ء ثم ساق استدلاطًا بقوله 


بَصَرّ 4 (الأنعام: »)٠١‏ وبقولة: فَرومَا كان له شر أن يُكُلِمَةُ أل ل وَحَيًا ا 

١ه).‏ وكلا الدليلين دفعه النووي بوجوه 
وهذا أحد مواضع أمكنت قائلا أن يقول: من الغريب دليل احتج .به أجدء فأثيب به وترقى وتقرب» وغايته فيه الخطأ 
الاجتهاد, واحتج به آخرء فعوقب وضلل وفسق. وما يدريك أنه اعتصم به عنادا وتعسفا وجحودا من قلبه؛ لعله 


الشبهة واعتراه زلة وخطأ لا عن عناد بل عن اجتهاد.. وذلك غير مختص: بامحتهد بل يبتلى به ني كالمحطئ في 


أو .ماء ممزوجا . بمباح. قلنا: لعل مبناه أن الصحابة كلهم عدو 


ثم المسألة مختلف فيها سلفا وخلفاء فأنكرته عائشة؛ وروي مثله عن أبي هريرة .وجماعة» وهو المشهور. عن ابن مسعود, 


الاضب جماعة من الحدثين والمتكلمين وروي عن ابن عباس ث2 رآه بعينه» ومثله عن أث كبقع والحسن» وكان يحلف 


ذلك ومثله عن إن مسعود وأبي هريرة وأمد وروى أمجيطات المقاللات عق الأشعري وجماعة من أمتجانة 5 رآه 
#.وتوقف. فيه بعض المشايخ 
ن خ 
إوالكا م ههنا ف مواضع؛ أحدها: في جواز: رؤية..وامتناعها في الدنيا.' وثانيها: في وقوعها له ثم. وقوعها لموسى: وثالثها: 
كاد كل بلا 


َكِب باد واسطة؛ روك 2 ن الأشعرني قوم من أهل الكلام م أنه كلمهء ونسب إلى جعفر بن محمد وابن-مسعودوابن عباس. 


ية والراجح غند 0 


#سرح للرأي فيه» ولأنه حبر الأمة وبحرها وترجمان القرآن» وسأله ١‏ 


شرح العقائد النسفية ا الكلام في رؤية .الله 


في أن النبي علّة هل رأى ريّه'' ليلة المعراج أم لا؟ والاختلاف في الوقوع 


وأما الرؤية في المنام فقد حكيت'' عن كثير من السلف» 


> فأجابه بانعم). وقال لعمر ب 
اجتهاد منها ورأي خا 

وحديث ابن عباس -«أنه رآه)- رواه الشيخان والنسائ بان وأبو الشيخ الأصبهاني وغيرهم؛ وروى 
الحاكم والنسائي والطبراق عنه: إن الله انتص موسى بالكلام وإبراهيم بالخلة ومحمدا يلي بالرؤية. وروى عبد الله بن المحارث 


عنه: وأما نحن بنو هاشم فنقول: إن محمدا رأى ربه مرتين» -فكبر كعب حتى جاوبته الجبال- إن 


3 
ربه» وححاه ابو عمر 


وتوقف فيه ابن جبير» وصرح بإبصاره الأشعري» ويؤيده حديث أبي ذر عند مسلم؛ وأصرح منه حديث معاذ رفعةة 


إلى 3 


أحسن صورة). والحديث بطوله أخرجه أحمد قي (مسنده)) بسند صحيح صححه؛ وأخرجه الترمذي وصححة 


وأدل دليل على جوازها في الدنيا: سؤال موسى إياها في الدنيا؛ إذ يمتنع عليه سؤال الممتنع» وتعليقه تعالى إياها باستقرار 


الجبل في الذنيا. ويؤيده ظواهر الآيات في رؤيته يك وتفسير ابن عباس لقوله: إلا تذركة الْأَبْصَنُ) (الأنعام: )٠١١‏ بقزلة 
لا تحجيط به الأبصارء فجازت بلا إحاطة. 
وروي عن بعض السلف والخلف أتما ممتنعة؛ لضعف تراكيب أهل الدنيا وقواهم وتغيرها وكونما عرضة للآفات والفناء؟ 


فلم تقو على الرؤية» وف الآخرة رَكُبوا تركيبا ثابتا دائما آحر باقيا بأتم أنوار أبصارهم وقواهمء 'فقووا عليها. وروي نجوه 02 


مالك: أنه باق ولا يرى الباقي بالفائي» وف الآخرة رئي الباقي بالباقي. وقوة بضر موسى ومحمد بقوة إلحية منحاها ظاهرة كا 


, يكن قطعيا بالنص. 


قوله: | بعينه وبصره» وعليه قوله تعالى: لإمَا كَذَّبَ آلْفُوَادُ مرا 4 (النجم: )»)١١‏ وقوله: ما د 
الْتِضد وما طقَ 4 (النجم: 11).] 
[لأنه يقع بعد أن يتفقوا على إمكانماء وإلا لاحتلفوا فيه أولا.] 


[ كما عن ابن شجاع الكرماني: رأى ربه مرة فثلاثين سنة دامء فكلما انتزع نام؛ جاء رؤيته. وعن ابي 


من الأفعال المباحة والجائزة 


لا كها زعمت المعتزلة بأن:العبدٍخبالق لأفعاله. د وقد كانت الأواثل متهم يتحاشّون عن إطلاق 
اي إطلاقهم إياه أي متقدمو المعتزلة 0 دار ىق 


ا مود لخد تون جل وسار ليما 


3 3 وإن رادفه؛ لعدم ورود النص به يلا مغال 


لعن الكل واحد -وهو المُخرج من العدم إلى الوجود” تجاسروا علا مدني لطر «الخالق». 


من هذه الألفاظ 


إلا يشترط له هذه الشرائط مع أنه اختلف في جوازه» فقيل: خيال ومثال.] 
القول الضايط ههنا أن المؤثر فيها إما قدرته تعالى -وهوا قول الأشاعرة, وأهل الحقب ؛أو قدرة العبده 
ل جمهور المعتزلة- أو قدرتمماء فإما أن تتعلقا بأمر واحد هو الفعل نفسه -وهو قول الأستاذ الإسفرائيني منا 
ك7" من المعتزلة- أو لا فإن تعلقت إحداهما بالأخرى.» ولا يجور- أن يناط قدرته تعالى بقدرة عبدة بصدورها عنها بل 
تباط قدرته بقدرته تعالى» فتصدر عنها فتوجحب به الفعل -وهو قول الإمام والفلاسفة-» أو لا تتعلق أصلا بل يتعلق 


اهما -وهي قدرته تعالى- بأصل الفعل والأحرى بوصفه" ككوهأطاعة ومعصية وحسنا وقبيخًا -وهو قول القاضي 


الباقلاني مئات فلطم البتيم أصله بقدرته تعا! لى وتأثيرهة وكونه ديا أو إيذاء وطاعة ومعصية حصل بقدرة اللاطم. 


وبقول الحكماء قال إمام الحرمين وأبو الحسين المعتزلي البصزي أن قدرته تعالى علة بعيدة وقدرة العبد علة قريبة موججخبة 
حملة الشرائط ورفع الموانع» وعندنا لا تأثير بقدرة العبد. بل وجود الفعل الصادر منه بتأثير قدرته تعالى وحلقه علئ ري 


5 ففعله مخلوق له تعالى ومكسوب له أي للعبدء أي مقارن لقدرته وإرادته بلا تأثير ودخل سوى كونه مخلا له وهو 
ل الأشعري. 

١‏ قوله: حتى نقل السالمي عن بعضهم'أنة تعالى ما خخلق إبليس؛ لأنه يُؤدي إلى إثبات الشر منه وخلقه تحلق 
شر والشر وإرادته» قال: وهؤلاء من القدرية تسمى شيطانية» وهو قوؤل اتحوس وهو كفر. ولذا ورد أن «القدرية مجو هذة 
2 امنا إشراك ظاهرء ولا يكو ون خالقا لغير أفعال العبد من الأعيان أيضاء انتهئ 

ل: الخلق متضمن بمعنى التقدير» والله يوحد كما يقدر من غير فوّت شيء من تقديره؛ لكمال قدرته. والعبد لا يقدر 
يقدر على طبق فعله» فتحاشي قدماؤهم عن إطلاقه كان لداع اع وتفاوت بين الخلق والإيجاد والاحتراع؛ مع ربما يخص 
به تعاإ لى لا يجوز إطلاقه على غيره مع أتلا يشاركه في المعق» ك«الرحمن» دون «الرحيواء فتجاشر ر المتأخرين ليس بذاك. 


يت 


ومنها: أن فعل العبد مقدور ممكن» وقدرته تعالى شاملة للممكنات كلها؛ لكمالماء فيكون مقدورا له - 


شرح العقائد النسفية لق البحث في خلق الأفعال 


الأول: أن العبد"' لو كان خالقًا لأفعالة لكان عالما بتفاصيلها؛ ضر ورة أن إيجاد الشئا 


قد يشتمل على سكنات متخللة» زم نشراقاج ملي إل جع وبظضها أبطاء ول.شغوق لل ]| 


بذلك؛ وليس هذا ذهولًا عن العلم #بإملو ستل 1 ديعل 


أي بمذا التخلل رد لما يتوهم أن لغل لهبه شعو رازولة يعور" بالشعور. 


وهذا في أظهر أفعاله» وعدا إذا تأميلت 5 حركات أعضائه ف المثي والأخذ والطيق 


أي هذا الكلام ما هو فعله مشاهدا 


العلم بأدى التفات 


ولح انقو يوا يتاع لمن ريات العضلات وقديك الأعطائاتب ونحو ذلك؛ فالا أ 
في هذه الحركة بيان للمو كالرباطات 

أظهر. 

بل يوقف على ذرة منها بفن «التشريح2 


الثاني: النصوص الواردة في ذلك ٠»‏ كقوله تعالى: بإوَاَللُهُ خَلَقَكُمْ وَمَا عمو لون / 4 أي عملك| 


أي ف إضيافة خلق أفعال العبد إليه تعالى 


على أن ١ما»‏ مصدرية؛ لئلا يحتاج إلى حذف الضمير 


> وإلا لزم العجز منه عن بعض الممكن. ومنها: أنه تقرر في محله أن الممكنات كلها مستندة إليه تعالى أولا وابنداء بلا واسطة؛ 
ومنها: أن الممكن لا صلوح فيه للعلية والتأثير» كيف وهو في نفسه عار عن الوجودء بل ليس له وجود إلا مستعارا .لال 
حوزة نفسه فما يعطي غيره؟! بل إذا حقق ماهية الوجود لم يكن له وجود أصلا غير الوجود الواجبء فيكون هو الموحوة 
والموجد والخالق والوجود وما به الموجودية» وقد ذكرنا نبذا منه في رسالة. «الجعل» وتعليق التحقيق على شرح الزاهد لارسالة 
بالتدقيق وغيرهما. 
قوله: [هذا يرد كون فعله بقدرته وكونه بقدرته وبقدرته تعالى معا.] 
قوله: [هذا على مشهور مذهب المتكلمين» ومبناه وجود الجوهر الفرد» وتوقف فيه بعض المعترلة» وعند لفان 
هي شخص واحد متصلء لا سكون فيه أصلاء كما في الحكمة.] 
[منسوجة بكتف من العصب والرباط» محشو فيها اللحم؛ يخرج منها الأوتار إلى الأعضاء.] 
[ليفات نابتة من الدماغ أو النخاع؛ حاملة الروح النفسانية الحاملة لقوة الحس والحركة.] 
[أي ص عدم علم التفاصيل.] 
إباا لعطف على الضمير المفعول أي «كم»؛ ويجوز على المتصل المنصوب.] 


إأي ف ١‏ تَعَمَلُونَ4؛ لأنما لا تقتضي عود ضمير إليهاء والموصول لا بد له من عائد إليه 


يرح العقائد النسفية واس البحث في خلق الأفغال 


00 2 0 تقرش فرعتتو انان آنا إذا قلنا : أفعال:العباد خلوقة لله 


فينزل منزلة اللا 


كن صلته.] إشارة إلى رجححانه» وهذا الراحح أقرب الطرق إلى المطلوب» وهو أشرع وأسهل حصولا به» والإضافة للعموم؛ 
لعدم العهد) فلا رجححان للموصولية» فافهم. 
١‏ قوله: [أي هذا التفسير بناء على أن إلم.] 
م قوله: إد دليل على مول الموصولة الأفعال كلهاء. فهي بمعنى المفعولة» والظاهر أن الفعل غير المفعول كما من 
لذفعه بأن المفعول أعم.] حاصله: أن ثبوت مدعانا حاصل .على التقديرين» غير.منوط بكون. «ما») مصدرية؛ حتى يتسلط 
قليه احتمال إرادة الموصولة؛ إذ مصداقها لا يكون إلا معموله, أني ما صدر منه» ولم يصدز عنه جؤهر لم يكن» بل هيئته 
3االشيء حصلت بإيقاعه» هي المرادة بفعر فعل العباد» فهي معمولته ومعمولاته كلها الإفادة إضافتها إلى العباد كلهم ولعدم 
القهد, ولاقتضاء مقام التمدح, ولعدم القول بالفصل: علم. بالقطع كونما مخلوقة له.تعالى بمذه الآية. 
كلم أنه احتج بمذه الآية أبو حنيفة على. عمرو بن عبيد .رئيس المعتزلة. في هذه المسألة» :ويؤيّده [حديث] حذيفة رفعه: «إن 
صانع كل صانع وصنعته) أخرجه الحاكم في (مستدركدل) وصححه البيهتي. 
وأما إطلاق المعمول والمصنوع على. محل الفعل, -وهى العين .كما يقال:.عمل السرير». وبنى:الدار» ,كما في .قوله تعالى 
تَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ) (الصافات: 35)» وهي الأصنام الجسمة- فمن قبيل التجوز» والكلام عند عدم تعذر الحقيقة؛ فلا يرد 
اكأرالله في «الكشاف» وغيره: أنه إنكار لإبراهيم عبادة مخلوق ينحتونه. بأيديهم» مع أنه تعالى خلقهم وهذا المنحوت» 
الصدرية تناقي هذا الإنكار؛ إذ لا طباق بين إنكار عبادة ما ينحتون وبين. خحلق عملهم. انتهى 
لحن يأن معناه: تعبدون منحوتا تصيّرونه بعملكم صنماء .والله حلقكم وعملكم الذي به يصير المنحوت صنما. 
الطباق. 
قال ابن. الهمام: أو هو موصول اسمي» .فيشمل نقش الأحجار والأفعال؛ أعني.الحاصل بالمصدرء وأهل العربية يقولون 
ر: المفعول المطلق؛ لأنه هو المفعول بالحقيقة؛ لأنه الذي يوجده الفاعل ويفعل؛ وهو بناء على إرادة الحاصل بالمصدر؛ 
١ك‏ الأمر الاعتباري لا وجود له؛ فلا يتعلق به الخلق» فوجب إجراؤها على عمومها. 
[لأنه غير موحود» وإنما هو.يعتبره المعتبر ويأخيذه من منشئه.. ومتعلق الخلق.ما يصلح موجوداء وفيه ما 
يالأنه معنى اعتباري لا وجود له في الخارج» فلا يكون متعلق الإيجادء فيكون حاصل التقديرين ومآلهما واجدا؛ إذ على 
ابر المصدرية أيضا لا يراد العمل المصدري بل حاصله؛ ويقاد الاستغراق بالإضافة؛ لأتما في التعريف كاللام أنحاء» وعلى 
(صولية يفاد بالموصول؛ لأنه موضوعه) أو بتعريف الموصو[ 
الأول عندي أن يقال: المعنى الاعتباري وإن كان محتاجا إلى العلة؛ نا موجودا واقعيا وإن لم يكن خارحياء - 


شرح العقائد النسفية 0 البحث في خلق الأفعال 


بالفعل المعتّى .المصدريّ الذي هو الإيجاذ:”. والإيقاع» بل الحاصل بالمصدر الذي”' هو متعلّق 


أي معناة 598 
من العياد 


الإيجاد والإيقاع» أعني ما نشاهده من الجركات والسكنات”' مثلا. وللذهول عن هذه النكتة 


قل يتوهم أن الاستدلال بالآية موقوف على كون «ما) مصدرية. 


كما توهمه المعتزلة مع أنه تام على التقديرين 


وكقوله'' تعالى: حَِقُ كل ْم أي ممكن' 


ن وجوده وجوده باعتبار الواقع وإن اتفرز عنه بوجوده الظلي الانتزاعي؛ 
ومنشؤه هو الحميئة الخاضلة ريق والمنترع عنه هو العيّن الخارحي» امحل للهيئة 
قوله: [فلا يلزم كون التكوين عين المكون.] 
قوله: الذي إلح: [وهو الميمة الغينية:] 
[إحساس السكون على مذهب أهل” الكلام:] 
أمثاله كثيرة» تمالأت بما آيات القرآن» وتظافرت عليها 'نضوص الفرقان» كقوله: قل مِنّ عا 
لله 4 (النساء: 91)» وقوله: (قَلَو سَاءَ لَهَدَنِكُمْ جرع » (الأنعام: 049 وقوله: يروما كن فين أن تُؤْمِنَ إلا بإِذْنِ أله 
(يونسخ: 01 وأتحاديث القدر متواترة المعى على جموم طرقهاء ولفظ «القدر خخيره وشرة من الله) مستفيض 
والسنن والمسانيد. ورؤى أبو حنيفة على ما قي (مسنده» عن علقمة بن مرئد عن يحبى بن يعمر عن ابن عمر حديث تعليا 
حبرئيل معالح الدين بطوله. وفيه: «والقدر خيره وشره من الله) . 
رواه ابن خسرو والحارثي ف «مشتديهمااء والخلغي عن شعيب بن إسحاق عنه» ومن طريق عمرو بر نَأ عمرو عَنْ 
محمد بن الحسن عنه. رواه أحمد 9 ومسلم» وسعيد بن متصور في «سننه)» والطبراق ف «الكبيز)ا عن- ابن عمرا 
والشيخان وأبو داود والنسائي عن ابي هريرة» ومسلم عن عمر وبريدة» وأبو عوانة وابن حزعة «صحيحيهما) عن بريلاةا 
وكذا أحمد من طرق» والبزار "في «مسنده) عن أنس بسنل حشنء والبخارئ ف «خلق أفعال العباد) غنه» وأبو عوانة قا 
(صحيحه) عن جرير البجلي 3 وأجمد عن ابن 
وروى أبو حنيفة عن نافع عن ابن عمر رفعه: يجيء قوم يقولون: لا قدر ثم يخرجون منه إلى الزندقة» فإذا لقيتموظم 


عوك 


؛ فإهم شيعة الدجال ومجوس هده الأمق حما 


الخاكم: هو على شرطهما إن صحح أي حال 


| بالإمكان الخاص 19 العام وإلا لَعَدّ م الواجب.] 


[أي هذا التفسير منا له بدلالة إلخ» فالخصوص عَمَليَ» لاكلامي» فلا يصير ظنيا مخصوصا منه'البعض !أ 


يبرح العقائد النسفية ل البحث في خلق الأفعال 


العقل» وفعل العبد شيء. وكقوله:تعالى: لأَقَمَنَ يلق كم" لَّا يداه يَخْْقُ4 في مقام التمدح بالخالقية, 


الخ /ى) 


كنبا مناطًا لاستحقاق العبادة. 


دليلا على أن أصنامهم لا تستحقها 


لا يقال: فالقائل بكون العبد خالقًا لأفعاله كرون مشر كيت هون المرخيشن» لأنا 


لقول: الإشتاك “هو إثبات اله تريك في الألزسية 0000000000 2( و 


بالله وصفاته اعتقاده 


امعنى استحقاق العبادة كما 378 الأصنام؛ والمعتزلة لا لفون ذلك» بل لا يجعلون خالقية 


مفعول ثان لقوله: ١لا‏ يجعلون»)» 


عبد كخالقية الله تعالى؛ تقار ِل الأسبات والآلات التي هي بخلق الله تعالى» إلا أن مشا 


١‏ الأنها غير مستقلة ف حلقه لأفعاله 


من الماتريدية 


الأوراء النهر قد بالغوا في تضليلهم في هذه المسألة».حتئ قالوا : إن المجوس أسعد حالا منهم» 


من بغداد 


أيءقولا ومذهيا 


اام ينوا إلا شريكا واغتدا . والمعتزلة يثبتون شركاء لا تحصى. 


موسوم' يوام من » هم عباده تعالى 


ضاحب رد عش 


واحتجت المعتزلة بأنانفرق بالضرورة بين حركة مشي وبين حركة المرتعش» 


بوحوه عقلية وجمعية؛ منها قوله: «بأنا نا إل بالاحتيار والاضطرار 


[فلا يستويان ف العبادة» الله وآلحتهم:] 
[كالمعتزلة والشيعة من القدرية.] 
وأما ما ورد في الحديث من (أتمم بحوين هذه الأمة) فمبني على التشبيه؛ ولا يحب فيه الممائلة من كل 
الشركة فق جميع الأحكامء مع أنه تقدم عن السالمي أن مصداقه شيطانية من القدرية. 
[أي أو في صقاته المختصة بالوجوب بالبداهة لا بالنظر.] 
[لقول بإلهين خالق الخير ردان وحالق الشر امرن/ن» وكلاهما واجب الوجود مستقل الوجود.] 
[وهو منهم غلو وإغراق قِ 0 
هذا من غير أبي الحسين وأتباعه, وأما هم فيدّعون الضرورة في أن العبد موحد لفعله؛ ضرورة أن كل 
يمد من نفسه الفرق بين حركتي المختاز والمرتعش والصاعد والساقطء وإنكاره سفسطة. وجوابة أن وبحود الفرق لآ يُشهد 
« لوحوة الاختيار» وتعلق القدرة به في أحدهها دون الآخرء لا بتأثير القدرة. ثم لا يلزم من وحود الدوران وجوبه» ولا من 
لو فرض ههنا- ثبوت العلية كما تقر من ثبوت العلية بوت الاستقلال بالجعل. 
ضرورتهم يبطله أوّلا: أنه خرق إجماع من قبلهمء وأثبته سلقَهم أيضا بالحجة» وأنكروا الضرورة» فلا يسمع إنكار 


للك في حق الكل وهم عقلاء. - 


ق البحث في خلق الأفعال 


والح والذموالثواب والحقاب» وهو ظامر اراب 
لأن ك كلها مرتبة على الا 

> وثانيا: أنه يعلم كل أحد أن إرادته لا يتوقف على إرادته لإرادته» وهذا ضروري» ومع هذا هو موجب لاستحالة هي 
استحالة التسلسل» ولا يحب المراد بالإرادة إلا عند جمع الشرائط» .فعلم أن الإرادة ليست من العبد» ولا حصول الفعل مني 
ومن هذا روي عن على ذه: عرفت [الله] بفسخ العزائم» كما قاله القاري. 

وأمًا مْحتججوَك من المعتزلة فلهم وجوه: منها ما ذكره الشارح» وحله ما سيذكرة. وقد يجاب بالإلزام بأن ما ألزموا علينا لازم 
عليهم أيضاء أُوَلَا بأن ما علم الله عدمه ممتنع» وما علم.وجوده واجحبء وكلاهما غير مقدور» فبطل التكليف والاختيار وقدرة 
للك 0 أيضنا: وما يقال: «العلم حاكء لا مؤثر) ففيه أن غايته الإمكان الذاتي مع الامتناع بالغير» ولو لم كنا هذا 


الامتناع سا لبا للقدرة لم يكن سالبا في خلق الله فعل عبده؛ لأن عدم حلقه لا.يوجحب الامتناع الذاتي» كما قال: 


( 
قد أخين 6» (النحل: 8). 

وثانيا: بأن مراده تعالى واقع جزماء وما لم يرده لا يقع قطعاء فلا قدرة. 

وثالثا: بأن الفعل عند استواء الداعي إلى الترك والفعل ممتنع» وعند الرحجان الراجح واجب, والمرحوح ممتنع» فلا قدرة) 
والإيراد الإيراد» والجواب الجواب. 

ورابعا: بأن اال وأبا جهل مأموران يأن لا يؤمناء وهو و ممتنع؛ لأن التصديق بما جاء به البسول من ضرورات الإيمان» 
فوجب لما أن يصدقا بأتمما لا يصدقان؛ وهذا ممتنع. 

وما قيل: الواحب التصديق الإجمالي» وأما التفصيلي فمشروط بالعلم بوحود الخبر: ففيه أنه كان مستفيضاء سمعاة 
وعلماه» كما ورد في قصة حمالة الحطب. وتطليق ابنه عتبة وعتيبة بنتى رسول الله يكل وكانا مأمورين مكلمّين بالإعان بعل 


ول: لو فرض علمهما به حال كفرهما فهل بقيا 0 بوحوب الإيمان به أو لا؟ الأول: موحب لذلك 


والثاني: يبطله ضرورة الشرع» ولا يقول به أحد» وإلا كانا من البهائم؛ فإن الإنسان كله مكلفء إلا عند عروض موا 
الأهلية» كالجنون والصيا. 
وخامسا: أن معرفته تعالى مأمور بما إجماعاء فالتكليف به إما في حال حصول المعرفة» فهو طلب تحصيل الحاصل. أو ا 


حال عدمهاء فهو غافل عن المكلف حبالكسر- وصفاته وعن تكليفه بمعرفة» وتكليف الغافل محال؛ لأنه تكليف بالخحال؟ 


وقد يتكلف بأن الغافل من لا يتصورء لا من لا يصدقء وبأن المكلف به من يعرفه بذاته وصفاته المنوط بما التكليقاة 
ليعرف بما ذاته من جهات أخرى ثما لا يناط به كالواحدانية 


قوله: [بالأفعال والكف؛ لكون مبناها على وحود الاختيار لمنوط ا على الإيجاد مستقلا.] 


هرح العقائد النسفية لق البحث في خلق الأفعال 


ذلك إنها يتوجه على الحبرية”” القائلين بنفى الكشك والاختيار أصلاء وأما نحن فنثبته على ما 


معاشر الأشاعرة والماتريدية 


كان خالقًا لأفعال العباد. لكان هو الهم والقاعد والأجل والشارب 


ات باطلة بداهة 


المعتزلة' في استد لالم أي بحقيقة الأمز 


لمن أو جده» ا يرون أن الله تعا! لى هو الخالق لله اين ون وسائر 7 


والاستقامة والطول 


سايتصف بذلك 11 


[الخالصة الجبر» لا المتوسطة» وهم الأشعرية.] 
الضمير للفصلء؛ وقد يفاد به الحصرء أي .يكون الفاعل لأفعال العبد. هو :الله تعالى لا العبد؛ بناء 
ق عندهم شيء واحد» فما يصدر عنه فعل -أي معنى حدثي باختياره- فهو فاعل ذلك الفعل؛ وهو 
لها أيضا؛ لأن المؤثر ما يصدر عنه أثر» ولذا يقال للمؤثر: العلة فاعلية») و«جاعلية») و«مصدر الفعل) أيضا. وإذا لم يكن 
م يكن مصدرا له أيضا ولا فاعلا له» ويكون ذلك هو البارئ عز اسمه؛ لأنه خالقه» فيلزم هذا الاتصاف لهذا 
لى هذا لا يلزم جهلهم. لا عظيم ولا صغير. ولا مخلص عنه إلا بإثباتِ الكسب؛ لأن الصادر عنه في السواد مثلا 


" -أى التسويدل- وهو قائم بهء فلا يلز رْمَ الاتصاف بالسواد بل يفعله وتأثيره؛ لأن السواد ليس معن 


1 حدثيا صادرا 


لاختيار» والكلام فيه» فتدبر» ففيه ما فيه 
م قوله من إلخ: [كالمتحرك من قام به الحركة, لا من قام به إيجادها.] 

قوله:_بقوله تعالى إ: أدلتهم السمعية من. القرآن أنولج منها ما فيه إضافة الفعل إلى العبد ما لا يتصور إضافته إليه 
الل كقوله تعالى: (فْوَيْلُ للق يَكُنبُونَ 20 أنديوة 3 يوون هذا مِنّْ عِندِ لله 4 (البقرة: 1/9)» وقوله: يَإذَلِكَ 
لهل يَكُ مُغَيْرَا يَعْمَةَ أَنْعَمَهَا عَلَ و قُوْمٍ حَقَِ يُعَيَرُوا ما يِأَنفْسِهِمْ) (الأنفال: ه) 

ومنها ما فيه مدح وذم» نحو الإ وَإِبْرهِيمَ الى و4 (التجم: 70)» ونحو: كفت تَححْفْرُونَ بألل » (البقرة: .)٠١‏ وما فيه 

ووعيد» نحو: «إمَن جَآءَ َألخَسَتَةِ فَلَهُم عَثِيرٌ أَمْثَالهَ»4 (الأنعام: 016١‏ ونحو: «إوّمّن يَعْصٍ أللة وَرَسُولَهُ)4 الآآية (النسا 
ا وهذا كثير 

ومنها: ما ينزه منه فعله كالتفاوت والاختلاف والقبح والظلم» نحو: «إمّا تَرَى فى جَلْقٍ اليَحكن من تَقوْت 4 «لللك: 0 


؛ لوو كن مِنْ عِندٍ خَيْرٍ ألو لوا فد ه آخْتِلَقًا كد يرا )4 (النساء 8) ونحو : :(وَمَا ظَلَمْتَهُمْ وحن نوا أَنشْمَهُمْ 


مون (النحل: »)١١8‏ ونحو: م 03 شَئْ ءِ خَلقَهُر 4 (السجدة: 07). 


مسألة القضاء والقدر 


لطي كميقة لطتر» . والجوات : أن الخلق 


خخطابا لعيسى ابن مر> (المائدة: 03١‏ 


شا فَلِيُؤمِن وَمَن سآ َليَكْفْرَ) (الكهف: 59) 
ومنها: ما فيه الاستعائة) نحو: (وَإِنَّاكَ ْسْتَعِينُ 4» ونحو: (واسْتعِيئوا الله ونحو: «لَيَنصْرَنَهُ أللّه» (الحج: 3))؛ إذ 
لا استعانة فيما يوجده الله في العبد» بل فيما يوحده بإعانة ربه 
ومنها: ما فيه الاعتراف بالذنبء نحو: «ِإرَيَّا عَللَمْئآ أَنفُسَنَا) (الأعراف: 5) ونحو: اسْتَغْفِرٌ لِدَنْبكَ) (غافر: هم 
ونحو: إقَالَ هَذَا مِنْ عَمَل الشَّيْطن 4 (القصص: »)١٠5‏ ونحو: نإ رَيَّنَا أَغْفِرٌ لى) (إبراهيم: )4١‏ وأمثاها. 
ومنها: ما في الآخرة من الكفرة والفجرة من أمثال التحسرء كقوله: «إرَبّ أَرْجِعُونٍ# َع أَعْمَلُ صَلِحًَا فِيمَا تركك) 
(المؤمنون: 2)345 ونحو: (لوْأنَّ لي 5 َأَحُونَ مِنَ آل حَشِنِينَ ) (الزمر: 58)) ونحو: ير 5 ليق دن و كاثُواً مُسْلِيِينَ) 
(الحجر: .)١‏ 
والجواب عن الكل ما مر أنه يرد على الحبرية النفاة للكسبء ونحن نثبته» فيصح الإضافات كلها تمذه الجهة, وهو ما 
هذه النسب» مع أنه لو سلم فمعارض بنصوص الحداية والإضلال» والختم والطبع. 
[بلفظ الجمع مشير إلى أن غيره أيضا خالق» وهو أحسنهم.] 


[أو بمعنى كهيئة الأسباب:] 


روى مالك في «الموطأ») من حديث عمر سئل عن هذه الآية: (وَاذْ كد رَّكَ من ب ءَادَمْ من 
ظَهُورِهِمْ ذُرِيتَهُمْ وَأهْهَدَهُمْ عَلّ أَنفْسِهمْ أَلَسْتُ بِرَبَكُمْ فَالوا بل سَهِدَئَاً أن تَمُولُوأ يَوْمَ لْقِيَمَةِ إِنَّا كنا عَنْ هَذَا عَفِلِينَ)] 
(الأعراف: 0177. فقال عمرة سمغت رسول الله يد يسأل عنهاء فقال: (إن الله تبارك وتعالى خلق آدم, ثم مسح ظهرة 


بيمينه» فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء للجنة» وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية» 
وقال: خلقت هؤلاء للنار» ويعمل أهل النار يعملون». فقال رجل: ففيم العمل يا رسول الله؟ فقال: (إن الله إذا خلق العلا 
للجنة استعمله بعمل أهل الجنة) حتى بموت على عمل من أعمال أها الجنة» فيد خله به الجنة. وإذا خلق العبد للنار 
استعمله بعمل أهل النار؛ حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار» فيدخله به التار». 
والحديث أخرجه أحمد في «مسنده» وأبو داود والترمذي وحسّنه من طريق مالك به. وأخرجه الحاكم ف (مستدركة 
وصححه. ومعناه في «الصحيحين)2 وتكلم عليه ابن عبد البر. اتتهر 
وروى أبو حنيفة عن أبي-الزبير عن جابر: أن سراقة قال: يا رسولالله؛ حدثنا عن ديننا كأنا ولدنا لهء أنعمل لشرك 00 


به المقادير وحفت به الأقلام» أو مشي مستقبل؟ قال: «لما جرت به المقادير» وجفت به الأقلام) . قال: ففيم 


روح العقائد النسفية مسألة القضاء والقدر 


وقد سبق أجبنا عندنا عبارة عن معنى واحد. 


اامسندذيهماا» 


د البخاري أيضا. ورواه نسدد فى 


وأخرجه أحمد والشيخان 


لد كتب الله مكاتما م٠‏ الخنة والنار) 
ول اللهة: أعلة. ها اخنة م 


لرسول إخبار عن 


عوملوا بحذه المعاملة وتعبدوا بما؛ ليتعلق خحوفهم ورحاؤهم بالباطن» وذلك من صفة 


مُيَسَّرٌ لما حلق له وأن عمله في العاجل دليل مصيره في الآ 


كم الظاهرء ومن وراء ذلك حك اللى وهو الحكينى ل 


5 3 - 
ل1 منع عن اله حص عن نحقيق هذا الام واكتناهه فق 


00 ل وتاه في بحار الخيرة» ولمى يبل 


وم يبلغ 


ن “به “العلتم الخبير» وضرب دونه الأستار» وحجبه عن 


شرح العقائد النسفية ذن مسألة القضاء والقنر 


لا يبعد أن يكو ون ذلك إشارة ' إلى خطاب التكوين. أي قضائه» وهو عبارة 


عن الفَعْل - باق إحكام. 


لا يقال: لو كان الكفر” بقضاء الله تعالى لوجب الرضاء به©؛ لأن الرضاء بالقضناء 


على العباد 


أي لا فعل له 


واجب. واللازم باطل؛ وترم جو بيه الكا قفي لا قضاء » والرضاء 


ي مفعوله 


أي استحسان صدوره 


إنما يجب بالقضاء دون المقضيٍ .. 


> سر ذات السر إشراك» كما نقل عن السلف 


قوله: [فٍ قوله: «(إذَآ أَرَدْنََهُ أن نَّقُولَ هذه حُن فَيَكُونُ 4 (النحل: ].)5١‏ 
قوله: فرقوا بين القضاء والقدر بوجوه مبسوطة في موضعهاء واحتار القاري: أن المراد بالقضاء: حكنا 


الإجمالي» وبالقدر: التفصيلي. والظاهر: أن القضاء حكمه ب١اكن»‏ والقدر: تقدير الشيء على حسب علمه في خلقه. لل 


عن أبي حنيفة في وصيته: تُقِدٌ بأن الله تعالى أمر القلم بأن يكتبء فقال القلم: ماذا أكتب يا رب؟ فقال الله 10 ك0 
ء / 18 0 3 3 سه : 
ما هو كائن إلى يوم القيامة؛ لقوله تعالى 9 شىْءِ فَعَلُوُ في الزير© وكل صغير وكبير مستطر را (القمر: 000051( 


ونقل عنه أيضا: ثم نقر بأن تقدير الخبر والشر كله من الله تعالى؛ لقوله تعالى: «قُلٌ ئُُ مِنْ عِندٍ أللّه » (السائ أ 


ومن زعم أن تقدير الخير والشر من عند غير الله لكان كافرا بالله» وبطل توحيده لو كان له التوحيد. 


قوله: لقوله تعالى: :ِ فَقَضَدِهُنَ سَيّْعَ سَمَلوَاتَ »# (فصلت: »))2١١‏ وقوله: ١١‏ 
2و و ف فقصهن يع وات 8 ( )»6 و 
(الإسراء: 1)» فهو من صفاته الفعلية. وقال السيد في «شرح المواقف»): هو عند الأشاعرة إرادته الأزلية المتعلقة بالأشياء عَلن 
لإسرا و من و تك« اسرح. الموا و ره 
ما هي عليه فيما لا يزال» فهو من صفاته الذاتية» والأول أحسن؛ للتحرز عن التكرير 
قوله: [لأنه من الأفعال» وكلها بقضائه.] 
قوله: [على ماعهد في ف الشرع ضرورة. ] 


قوله: حاصله: أن الواجب الرضاء بفعل البارئ» وهو القضاء بالكفر» والكفر ليس عين القضاءء بل كلا 


ر 


عنه» فهو مقضيء ولا يلزمه الرضاء به» كما إنا نرضى ونستحسن فعل قضاء الحاجة منا بالتغوط والتبرز والبول» فهو امل 


مستحسن لناء وما خرج من ذلك لا نستحسنه بل نستقبحه ونستنجيه. وقد يقال الكفر من حيث ذاته غير مرضي) 7 


حيث مقضي فهو مرضي. 


يرح العقائد النسفية 0 مسألة القضاء والقدر 


وهو تحديدا كل مخلوق. بحدوا” الذي يوجد. عليه من حسن وقبح وتّفْع 


وضررء وما يحويه من زمان”” أو مكان. وما يترتب عليه من ثواب. وعقاب. والمقصود تعميم 
إزادة الله تعالى وقدرته؛ لما مرّ من أن الكل بخلق الله تعالى» وهو يستدعي القدرة والإرادة ؟ 
لعدم الوكراه والإجبار. 


فإن قيل : فيكون الكافر مجبورًا في كفره. 


قوله: [قضاؤه عند الأشاعرة: إرادته الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال. وقدره: إيجاده إياها 
على قدر مخصوص وتقدير معين فْ ذواتحا وأحوالها. والقضاء عند الفلاسفة: علمه تعالى بما ينبغي أن يكون عليه_الوحود 
على أكمل النظامء وهو العناية المبدأ للفيض على أحسن الوجوه والقدر:. خروجها في الخارج بأسبايها على وفق القضاء. 
(للعترلة أنكرت القضاء والقدر ف أفعال العباد» ولا يثبتون إلا علمه تعالى بما بلا استناد.] 
فهو بالآخرة يؤول إلى تعلق إرادته بذاته وصفاته الحقيقية والإضافية. 
[الظرف متعلق ب«التحديد».] 
[بيان للحد المراد به: الصفات .المحيطة به.] 
[أي تحسينه وتقبيحه وتوقيته وتمكينه منه سبحانه.] 


[لكن المعتزلة أيضا يعمموناء إلا أتهم يجوّزون تخلن المراد. عنهاء .والظاهر أنه ليس بإرادة» يل أمر 


فإثبات شمول الخلق استلزم ثمول القدرة والاختيار والإرادة» فكل ما يخلقه يريده» فأفعال العباد كلها 
ذه له ولا يلزمه أن تكون مرضية له تعالى أيضاء لأنا نفرق بين الإرادة والرضاءء والمعتزلة قائلة بلزومه لماء وهو غفلة» 
علي بناء ما قالوا: إنه لا يريد الشرور والقبائح. ْ 
[لأن خلقه عندنا ليس بنمط الإيجاب عندنا.] 
[هذا الإيراد يعيده في مسألة الاختيارء ولا فرق إلا بالعبارة وتغاير المورد.] مبناه كون فعل العيد 
ّ 


كدر بخلقه تعالى وقدرته وإرادته» وإذا نيط بما. لم يكن العبد مستقلا مستبدا بإصداره» بل مجبورا محضا؛ لعدم استقلال 
كدر وان م م ييحن 3 ور 18 


في. الفعل والترك» 


الأول: بإثبات الكسبء وأن صحة الفعل والترك باعتبار صرف قدرته إليهء فيخلقه الله على عادته؛ وعدم صرفها 


شرح العقائد النسفية لق مسألة القضاء والقدر 


والفاسق في فسقه. فلا يصح تكليفهم| بالإيئان. والطاعة. قلنا: إنه تعالى'"' أراد منهما الكفر 


لأنه لا يكلف العاجز 


والفسق باختيارهماء فللا جر كا أنه علم منهم| الكفر والفسق بالاختيار 2( وم يلزم تكليت 


ما ذكره الشارح: أن معنى الفعل الاختياري ما يصدر باختياره» فالله يخلقه ويريده باحتيار العبد» وإن كات العبل 


4ت ى 


و الفرق بين الاختيازي والاضطراري وإن لزم بكل منهما الجبر» لكنه لا ينافي التكليفء وإًا هو 


لث: أنه لا نخيص للحم أيضا عن التزام الجبر؛ لأنه يناط ترجيح فعله على تركه بمرحح) وهو ليس من العبد باحتيارة) 
وإلا لزم التسلسل؛ فيكون الفعل عند المرحح واجباء وإلا لم يكن مرجحاء وإن استخلص بأنه احتياري مع عزل اللحظ عن 
المرجحح. قلنا: هو جوابنا أيضا أنه اختياري» مع عزل اللحظ عن الخلق والإرادة الأزلية. 

رحح و حو ياري» مع ن 2 


وقد يورد عليه بأنه يجري ف أفعاله أيضاء فلا يبقى قادرا مختارا. 


وأجيب بأن إرادة العبد حادثة» فيحتاج إلى علة مرححة محدثة هي إرادته تعالى الأزلية» وهي قديمة غير مخلوقة؛ وفيا 
إرادته ولو قديمة فهي ممكنة, وليست بواجبة» فلا محالة تحئاج إلى غلة موجدة» وإلا لزم وجود الممكن 
بلا علة. وجوابه أن علته ذاته تعالى الموحودة» ولا يلزمه سبق إرادته عليها؛ لأنه ليس بالنسّبة إلى صفاته علة ؤفاعاة تثالا؟ 


بل علة موجبة كما مر» لكن لا مخيص عن الجبر بازوم الإيجاب. 


له 2 2 


وأما ثانيا: بأنه إن لم يمكن الترك مع الإرادة القديمة كان موجباء لا فاعلا مختارا. وإن أمكن فإن لم يتوقف فعلة علق 


مرجح كان اتفاقيا بلا سبب» فيستغني الخائز عن المرحح» وإن توقف كان الفعل به واجباء فلزم الاضطرار. 


فعل العبد لا يكون منه: وإلا لزم التسلسل» وفعله تعالمى يحتاج إلى مرجحح قدع متغلقا 


وأجيب بالفرق بأن المرج 


) رجح في 


الأزل بالفعل الحادث في 


قت معين» ولا يحتاج إلى مرجح آخرء فيكون البارئ مستقلا في فعله؛ لعدم حاجته فيه إلى علا 


وأما وخوب الفعل بالمرجح فقد عرفت أنه لا يناي الاحتيار؛ لأنه مرتب على الاختيار» فهو يحققه: لا أنه ينفيه. 


9 


قوله: [خصله أن تعلق قدرته وإرادته وحلقه لا يورث نفي تعلق قدرة العبد» وإِنما ينفي تعلقها بالحلق فقطة] 


[ظرف مستقرء أي الصادرّين منه بالاختيار.] 


102 أننا لالسلة 0 
[عندكم أيضا أيها المعتزلة مع أن و 


وقد يستدل لهم بقوله تعالى: #إ(سَدَ : . . ونا الآية (الأنعام: 40 


هرح العقائد النسفية مسألة القضاء والقدر 
إرادة الله تعالى ' للشروروالقبائيح ختى- قالوا: إ: 
ع متا 


عُِ 


لنحل: 81) و 
عَبَدْنهُم ع لَهُم بِدَّلِكَ من 0 إِنْ شَ إلا يحرْصُونٌ 6 (الزخخرفا» 6؟)؟-فإنة تعال كدذهم وذمّهم فيما-رعلمنوا أن سركهع 
قبادتهم بمشيئته» ولو شاء خلافه لم يشركوا. فعلم أن أفعالهم تلك لم تكن بمشيئته تعالى» وإلا لما جهّلهم وكذّبهُم في 
مَالّهُم بِدَلِكَ) الآية 
| اوجوابه: أن ذمّهم ليس بهذا الاعتبار» بل باعتبار أنهم جعلوه خيلة لكوفم معذوزين فيه بحبوزين علية» غير مستحقين 
قة عليه» مع أن وحود الاختيار باق. وكان هذا من باب العلم ونظر العقل» ولذلك نفى عنهم العلم وأثبت لهم 
الأرص. أو باعتبار أتمم ساقوا ذلك ذريعة إلى إثبات رضاه تعالى وتحبته» وجعلوا المشيئة دليلا على ذلك؛ كما هو مبلغ علم 
المثرلة أيضاء فذمّهم وجحعلهم جهلة؛ لهذا الجهل الشنيع؛ وعدم الفهم. 
ولنا قوله تعالى: برإوَلَوْ ضَآءَ رَيْكَ لَآمَنَ نص : د م جنِيعًا)4 (يونس: 35). وقوله:. «(وَلَوِْضَآءِ اريك لَجَعَلَ آلئَاسَ 
وَاحِدَة فَعيِلوَاولككية كدله” مندأ با ومو ميتي روما 
دون َل أن يَمَآءَ أله 4 (التكوير: 15). وأمثالها كثيرة. وقد ورد في الصحيح المتلقى بالقبو 
اللأاشاء الله كان وما لم يشأ لم يك كن). ومنه ما قيل: 


4 (هود: ))١١4‏ وقوله: ولو ام انلك زعا 
ل ما اتفق عليه السلف والخلف 


فما شفت كان قزاء لرلد اليا 


عا يكن رت ادل الي 2 
وما _ شفث ‏ إن. لم 
افوْله: إرادة الله تعالى: [بل أنكروا إرادة الخير مر 


لحاهات 
ن العبد أيضا بطريق إرادة الخلق» وإنما يريده بدمط الأمر والطلب.] 
اقؤله: طاعته: إلمولاه ف أوامره ونواهيه ما هو حدود الله وحماه.] 


ااقوْله: قبيحة.إلخ: بناء على أن المراد هو.المطلوب .وجوذه. والمطلوب. هو. امحبوب. المرضي؛ .نظرا إلى أن طلب الوجود 


“ابة» وإلا لما .طلبه. وأما مثال أمر المولى لعبده؛ ليظهر به عصيانه: ففيه. طلب: صوري لفظي» لا حقيقي قلبي والكلام 


ونقضه أبو شكور ف «تمهيده) بأن هذا القبح يلزمهم: في خلق العبد مع علمه بأنه يحصل منه هذا الفعل» ويقدر 


منعه» ولا يمنع منه. وكما يجوز أن يخلق آلة يعصي بما العبدء كذا يجوز أن يخلق قوة بما يعضى العا 1 
"هذا بمراحل عن محل النزاع؛ لأنه لا نزاع منهم في لق 


القوة على المعاصي قبيحة أو 'حسنة؛ بل في خلق الفعل 
وإرادته ومجرد حل 


حلق العبد أو علمه تعالى بأنه يزني مقلا أو إقدارة عليه ليس قبيحا عند أحد بل غرضهم أن العبد 
يكن لقدرته تأثير ودخل ولم يبق لصرفها إلى الفعل وتعلقها به معبى: كان ب 


ن محبورا. والقبح يرجع إلى المختار» فيرجع 
كه ومريده لا محالة؛ فالجواب ما سيذكره. 


0 


شرح العقائد النسفية كن مسألة القضاء والقدر 
كخلقه وإيجاده 2 ونحن نمنع فلكيييل د بل القبيح اكيالتن ب القببيح والاتصاف به ود : يكو 


أكثر ما يقع من أفعال العباد عل خلا ]الا تل معنا شعي جا 


لأنه سمة المغلوبية 


هم عبدة الثار 


نصب على المصد رية» أي إلزاما مثل الخ 


السفينق فقلت له يم الاتسلم؟ فال :لأ اله تعال ليرد إسلامي فإ را إسلامي ألمت 


طلك از : إن الله تعال يريد إسلامك» ولكن الشياظين”" لا يتركونك. ثقان انو 


أي يطلبه منك 


ف جوابه من الكفر بر إليهء بل :يلزمون ذي لساك 


فأنا أكون مع الشريك الأغلب”. 


وهو الشيطان 


وحكي '" أن القاضي عبد الجبار الهمداني 


أحد شيوخ المعتزلة 
يوخ المعتزا 


داده: [أي خلقه أيضا قبح عندهم؛ لا عندناء لكن يرد عليهم. تحلق الشيطان: مع العلم التام با يحصل النة8] 
العباد: [لقوله تعالى: «إوَإن يلغ أَكَترَ من فى الْأَرْضٍ يُضِنُوكَ عن سَييلٍ أدلْوُ) (الأنعام: 011. 

2 نقل السالمى ف «تمهيده): أن أبا حنيفة سأل جعفر بن محمد الصادق» فقال: يا ابن رسول اللم اهل 
فوض الله تعالى الأمر إلى العباد؟ فقال جعفر: الله تعالى أجل من أن يفوض الربوبية إلى العباد. فقال: فهل سلطهم وجبرهم 
على الأعمال؟ فقال: هو أجل وأعدل من أن يجبرهم على فعل ثم يعذبهم على ذلك. 

: عمره بن عبيد: [من رؤساء المعتزلة ومن أصحاب الحسن البضري كواصل اعتزلا عنه. ] 
: الشياطين: [من الجن والإنس ليوحون إليك» وأنت من أوليائهم.] 

لأغلب إلخ: [جعله غالبا من حيث. حصول مراده بإزاء مراد الله تعالى.] وهو الشياطين» مرادهم غلب على ما 
أراد الله فهم شركاؤه بل أغلب منه. واللطف على العبد واجب عليه تعالى عندهم, وإلا كان يمكنه أن يقول: إنه لا يظهر 
غلبته ويؤخره إلى يوم الجزاء» ويستدرحهم من حيث لا يعلمون» وأنت غير بحبور على أحد الأمرّين» فعليك .النظر ذا 
العاقبة» لا إلى ظواهر ثوران مواد الإغواء ,على مكامن دواعي الحداية» فافهم 
م قوله: وحكى إك: اللازم عندي ف أبواب القدر كف اللسان وترك الكلام والبيان وإيثار التكلان إلى خالق,الإذ 
والجان» وقد كثر النهي في الآثار عن البحث عنه؛ فقد أخرج ج الطبراي من حديث ابن مسعود بإسناد حسن ره رفعه: (إذا ذكل 
القدر تالسرا» . وف «الصحاح» و«السنن)ء وأمثاله بمعناه كثير» وعامة الضلال بالبحث والجدال» فقد قال الله تعال” 

ه» وقال: جاعولة ا 1 حَصمَونَ20 (الرحرف: 0 


وروى الترمذي وابن ماجه من حديث أي أمامة رفعه: 


0 . فقال الأستاذ 


على الفؤر: سبحان”"'مَن لا يجري في ملكه” إلا 


الترمذي: حسين صحيح. ' وروى الشيخان من حديث 


«قاحرة رُوَهُمْ 14 ومن حديثها أيضا: أبغض الخلق إلى . الله الألد 


وَرَوَى الترمذي من حذيث كعغب بن مالك رفعه: لمن طلب. العلم؛ ليجاري: به. العلماغ أو ليتماري .به السنفهاء؛ أو 
لف به وجوه الئاس إليه أدخله الله التار)ا. لكن .ف سنذه إسحاق بن: طلحة»-قال الترمذي: ليس. بذاك القوي 
. سشنية ل 


ابن_مَعين :..لا يكن حديثه» وقال أحمد 


بن حبان ف «الثقات»: يخطئ: ويهم». أدتخلناه. في 
ن الإيهام, تم سبرت أخبَارة فإذا الاجتهاد أدى إلى أن يترك .ما لم يتابع عليه ويحتج بما وافق الثقات 


» ولو سلم فضعفه يسير مغتفر في مثل :هذا المقام من التحرز 


ل استخرنا الله فيه. انتهى بالجملة بقلّة الحفظ يبقى حسنا 
من تنزة: [تعريض للأستاذ بأنه ينسب إليه الشرور ويسندها إليه بالخلق.] 


ن [تعريض من الأستاذ له بأنه جوز تصرف العباد في ملكه على خلاف مشيئته) وهو المقهورية. ] 
ق:ملكه إلل: مشير إلى . أر 


إن ل عدم وقوع مراده_نقص. ومغلوبية .قي كمال- ملكه فق ملكة: وتمام إحاطته , 
2 ٍ ٍ 
ل وإرادق فلا يرد ما قاله المعتزلة: .إنه أراد من العباد إيماتمو 


م رعبة واحتيارا لا جبراء .فلا نقص ولا مغلوبية 1 
كُ إذا أراد من القوم أن يدحلو داره رغبة» فلم يدخلوا. قلنا: هذا بجرد الطلب» والإرادة ليست يمحرد الطلب» ذ 
وما ل كما لا نقص في التخلف ف الرضاء كذلك ليس ف التخلف ف الإرادة الغير ابجبرة: ففيه أنه مبني 0 عدم 
رق ؛ إذ الرضاء غير الإرادة عندنا؛ فإنه الإرادة مع ترك الاعتراض أو نفس الترك, فتأمل ما فيه. وقالت المعتزلة: الإرادة 
هو الأمر والطلب» ولا مزية أن مخالفة أمره لا 0 تلزم نقصه ومغلوبيته. 


للك نما يشاء: [فقال القاضي: أيشاء ربنا أن 


يعصى؟! قال الأستاذ: أيعصى ربنا.قهرا؟! فقال القاض : )) 
قي الحد 


ضي: آرأيت إن 
كاء وقضى علي بالردى» أحسن إلى أم أ. ساء؟! قال الأستاذ: إن منعك 


ما هو لك فقد أساءء وإن منعك ما هو 
ل برحمته من يشاء. هذا تتمته» نقّله القا 


ري.] 


شرح العقائد النسفية للق مسألة القضاء والقدر 


يستلزم الإرادة 3 والنهى عدم الإرادة» فجعلوا إنئان الكافر مرادّاء وكفره غير مراد» ونحن 


نعلم أن الشيىء قل إلا يكون مرادًا ود مر د وقد يكون مر 


| يتفعل» آلا يرى أن السيد إذا أراد أن يظهر عل 


(الحكم إلخ). وعلة لقوله: «ويؤمر بها و«اينهى عنه). قلت: إذا أمعن النظر في هذة 


ف الأفكار الغائرة فى أكتتاه معد 
/ ر ره في ى 


تعلق قدرة العبد بفعله واحتياره فيه .وق 


به عن عامة مضايق الفساد إلا طريقان أمكن أن يطمئن بمما القلب 


الأول: أن لقدرته واختياره دخلا في فعله, لا.دخل التأثير والإيجاد» بل دخلا ناقصا كأنما الواسطة أو الرابطة أو المتمم) 


كأتما الجزء الأخير لفعله. لكر توقف وجود فعله عليه ليس بمعنى الاحتياج -أي لولاه لامتدع- بل بمعنى الترتب المصحح 


حاب للمطر والنار للحرارة والإحراق» وخلق 


هي كالأجزاء الزائدة للجسم» كاليد لزيد يكمل دكا 
لا ينعدم بعدمها. 
وهذا غاية توجيه احتيار العبد وقدرته على تقدير كونه تعالى حالقا لأفعاله كلهاء وإلا فمن الظاهر أن مذهب الأشعرق 


-كما قيل- جبر متوسطء وسيأق ما فيه 


والثانية: أن ترتب الأجزية والمدح والذم على أفعاله في. الآخرة من قبيل ترتب المعلولات المسببية على عللها. وأسباكاً؟ 


كترتب الحرارة على النار» فكان ما ران.على قلوهم وما غان على نفوسهم بنفسه يقودهم بالضرورة الملجئة؛ إلى الذّألا 
والاحتراق بالتعذديب» وصفاء قلوب المخلصين 


بالجنان» وضابطة التكليف بناء على الظاهر بعزل 


يَفْعَل وهم يُسْكَلُونَ) ) (الأنبياء: 5) 


وهذه طريقة ماطا الجبر» وعلى هذا مبنى الفرق , : و 


العلم والجهل بالأسباب اللتقلا 


ن البحث والاتفاق» والأمور وال كثرد لوا الطريقة الأولى 


شرح العقائد النسفية لكان 


بالآيات”". وباب التأويل مفتوح على الفريقين. 


وللعباد أفعال''“اخنياردية 


ل قوله: بالآيات إل [كقوله: 13 ذَلِكَ كن سَيَُةُ عِندَ رَبِكَ مَحْر وها 4 (الإسراء: 58). هذا من المعتزلة.] فمن 
كنب المعتزلة قوله تعالى: ِإسَيَقُولُ ألَذِينَ أَشْرَكُواً َو شَاءَ لله مآ أَمْرَكمَا)4 الآية الأنعام: / 


4 (). وجوايه مر. وقوله تعالى 
يتا أنه يُرِيدُ ظُلَْمًا لُلْعِبَادِة 4 (غافر: »)5١‏ مع أنه يظلم بعضهم بعضاء فبعض الكوائر ن ليس منه. والجواب: أنه لا يريد 


للم بفعله» أي لا بخلقه» بل هو ليس ظلما نه بل من فاعله؛ لأنه الظالم؛ كما أن الزن فاعل الزق لا خالقه فهو مبني 


لل تيمم من عدم الفرق بين الفاعل والخالق. وقوله تعالى: وإواللة لذ يس الْقّحَادَ 8 <البقرة: 5١٠؟)»‏ والفساد موود 


للّالعبد. فلو أوحده الله لكان مما يريده الله ويحبه. والجواب بما مرء وبأن الحب ملازم الرضا لآ الإرادة على أضلها 


قلا يجاب بوحوه أخر ضعيفة» كالتخصيص في العمومات. 


انب أهل الحق قوله تعالى: فَإوَلَوٌ مَّآءَ لله 0 عَلَ الْهُدَئ » (الأنغام: 2)70 وقوله: :إل يَسَاءُ أللّهُ لَهَدَّى 
)١‏ وقوله: ولو مَآء لَهِدَدكُم أجْمَعِينَ 4# (الحل: 6 9 00ظ2 
متشيئة القسر والإلخا وهو حلاف الظاهرء وتقييد للمطلق 


مكان والامتناع؛ ولما دلت عندهم الأدلة على امشناع إيجادذه تعالى لفعز عبله هم الصرف والتقييك بَالقرينة العقلية» 
3 ( ييةة 3 


(إِنَّ لله 0 صّ شَيءٍ قَرِ © 4 (البقرة: 20٠١‏ أو 01 شَىْءٍ4 206 )٠‏ وكال ف ف نصوص 
لقم متها الجدسمية وغيرهاء فالتمسك بالسمع ف هذه الأمثال مشكل» إلا إذا احتير ما خررناة سَابًْا. 
ل ي الحم اختيار فيها بتعلق قدرتكم يما كشا على الدخخل أو بلا دخل» كما عند الأشغزية. وقالت 
ين: إهها صادرة منهم على الوجوب» وامتناع التخلق بعد تمام نضاب الاستعداد والفيكر نَ وجمع الشروط 


. وبالحملة مدار التتحرز عن لزوم” الخبر امحض هو إثبات الكسب للغيد» وهو 


لاه سيما على 1 الأشعرية 
قال ابن الحمام: ولقائل أن يقول: قولكم إكا تتعلق بالقدرة» لا على وجه التأثين وهوالكستب: بحرد ألفاظ لم تجعلوا 


الضتتنق» ونحن إنما نفهم من الكسب التحصل» وتحصيل الفعل ١م‏ ليس إلا إدحاله ف الو 


لوجودء وهو إيجادى وقولكم بأن 
ره الحادثة تتعلق بلا تأثير كتعلق القدرة القديمة في الأزل 


قلنا:.معنى ذلك التعلق: نسبة المعلوم من مقدوراتها إليها بأتها ستوة في إيجاده عند وقته. وذلك أن'القدرة إنما تؤثر على 


الإرادق وتعلق الإرادة بوقوع الشيء هو تخصيصه بوقته». والقدرة الحادثة يستحيل فيها ذلك؛ لأنما مقارئة للفعا عندكي 
د باح 3 53 

5 5 3 

لحن بالفعل إلا بالتأثيرن أو ثبتوا له معنى محصّلا ينظرء ولو سلم فالمقتضي لوجوب مخصيص تلك النصوص بأفعال 


١ 1‏ عقن كم وك ا 2 صاة 6 
الجير المحضر المستلزم | لبطللان الأمر والنهي » ولرومه مببي على تقدير أن لا آثر لقدرة المكلف بالامر - 


لا قدرة عليها ولا قصد ولا اختيار. 


- والنهى, ولا يدفعه تعلق بلا 


كلامهم هذا هو الحبر» وأن الإنسان مضطر و 
وأحاب عنه تلميذه ف «المسامرة شرح المسار 


من تأثير قدرة العبد؛ فإنه لو عرف الله العاقل أفعال الخير 


وبناء على ذلك الإقدار لم يوحب نقصا ف الألوهية. غاية ما فيه أنه تع 


بعض معلوماته تفضلا منه وإن كان قد يرى فرق بين كان سبحانه غير ملجا إلى 


ذلك ولا مقهور عليه؛ بل فعله تعالى باختياره في قليل لا نسبة له بمقدوراته؛ لحكمة صحة التكليف واتحاه الأمر والنهم 


أنه لا تنقطع نسبته إليه بالإيجاد؛ لأن إيجاد المكلف لما إنما هو بتمحين الله تعالى إياه منهاء وإقداره عليهاء غير أن السك 


ورد بما يقتضي نسبة الكل إليه تعالى بالإيحاد. وقطعها عن العباد فلنفى الا وتصحيح التكليف وجب التتخصيصا 
وهو لا يتوقف على نسبة جميع أفعال العباد إليهم بالإيجاد» بل 4 نميه أن يقال: جميع م وقف عليه أفعال الجوارح من 
الحركات .وكذا التروك التي هي أفعال النفس» من الميل والداعية والاختيار 1 »لا تأثير بقدرة العبد فيه وإنما تل 
قدرته عزمه عقيب حلق هذه الأمور في باطنه عزما مصمما بلا تردد وتوجها صادقا للفعل طالبا إياف وهو مس 
عند الحنفية» فإذا أوجد العبد ذلك العزم خخلق الله له الفعل» 
هو زن ونحوه. انتهى. وفيه ما فيه. وقال تلميذه: هو مذهب الباقلا؛ 

قلت: به أظهر أن اتباع الجمهور ليس بواجب لا سيما 


له: [وقد يخلو عنهما كالمباح فلا ثواب ولا عقاب.] 
وقد يخلو اح فلا تواب و 


«القاموس ): بالتحريك حلاف الققدرد 


لفينن مسنألة الجبروالاختيار 


ا قر يور 0 


المذهب لهم 


ع 


بي عضي سايق الجا والا تيار 


ليه على سبيل الحقيقة» مثل باملوور «١كتب»)‏ واصاماء ف مثل : اطال الغلام؛ و«أسرة 


لتعلق بقوله: «إسناد» 


والإسناد والتكليف أيضا 


ي؟ لعددم الاطلاع أسباب حركة البطش بخلاف تخركة الارتعاش» 
لم يلتفت إلى الفرق. .وأما عدم تركب الثواب “والعقات فلا يلزم؛ لأنة لا يَسنَأل'غما 
اكاك الما وحوابه ذلك أد يضاء وأشرنا إليه سابقاً أيضًا 
لنواهي؛ لأنه تَكليقَ العاجز بما لا يطيقه) ولا 1 الله نفسا إلا وسعها.] 


لآنه فرع الاختيار.] 


42 
0 8 بخلاف إلى أي بعد الاطلاع على الأسباب أيضًا يحكم البداهة بالفرق بين الحركتين» ومبنى الفرق إما تأثير القدرة 
ق القصد والإرادة» أو إيجاد العبد صرف اهمة والعزمة الصميمة لآ إيجاد أسبابهاً ولا إيجاد الفعل أو 
الشبابه على اخحتلااف مذاهب المعتزلة والأستاذ والقاضي والأشاعرة والحنفية» وهذا رد على الحبرية الخالضة كاللهمية 
ذا تسمى الأشعرية والنجارية أيضا جبرية؛ لأنه يؤول إليه قولهم آخراً وإك اختاروا الاختيار باحتيال امختراع الكسبء وقد مر 
5 فعند الماتريدية يخلق الله في قلب العبد الميل والداعية والاحتيار؛ ليظهر منه ما سبق علمه تعالى بظهوره منه من طاعة أو 
يه وليس للعلم خاصية التأثير؛ ليكون محبوراء ولا حلق هذه الأمور يوجحب اضطراره إلى الفعل؛ لأنه أقدر -وفيما يختاره 
الفعل وكيل علية عن داعية- على العزم على فعله وتركه؛ إذ من ا ترك الإنسان بما يحبه ويختاره وفعل شيء يكرهه 

فَأو حياء؛ فعن ذلك العزم بقدرته المخلوقة للبارئ صح تكليفه وثوابه وعقابه وذمه ومدحهء هكذا حقق ابن الحمام. 
| ثمقال: ومع ذلك فقلما يكون حسن هذا العزم بلا توقيف من الله تعالى بل لا يقع إلا بتوفيقه تفضلا؛ فإن الشيطان 
الشهوة الغالبة وهوى النفس موانع ثلاثة تشبه القو ؛ لقوة استيلائهاء فلا يغلب إلا بمعونة التوفيق» وليس لأحد على 
أن يوقفه» بل إذا أعلمه طريقي الخير والشر وخلق المكنة له فقد أعذر إليه» وعدم التوفيق هو الخذلان» وهو أن يدعه 

لا ينصره ولا يعينه عليها لا يسلبه المكنة من ذلك العزم الذي خلقها له. انتيي 
: هذا غاية الفهم في المقام ووجوه الخلجان للأوهام بعد الإمعان 


المرام وقد بقي بعد بايا وخبايا في الزوايا كشفها الله العليم العلام 


شرح العقائد النسفية تفلن 


وقوله تعالى: لإقَمَن شَآءَ فَلَيُؤين وَمَن هَآءَ فَلْيَكْمْرْ4 إلى غير ذلك 


حرف 


فإن قيل: بعد تعميم علم الله تعالى'' وإرادته”' الب لازم قطعًاءٍ لأنبم) إما أن يتعلقًا 


على العبد لا يخا 


[من النصوص.] 
الظرف متعلق بالخبر» أي قوله: «لازم)» وقد تقدم على المبتدأ أيضا كما في قولك: على الله عبده متوكل, 

وظاهر عبارة الشبهة تشير إلى ورودها على أهل السنة؛ لقولهم بعموم الإرادة» بخلاف المعتزلة والشيعة حيث لا يعلقون إرادته 
الأزلية بكل موجود» بل يخصون عنها أفعال العباد بل أفعال المختار ولو حيوانا آخرء لكن بعد الإمعان لا محيص لهم أيضأً 
عن لزوم هذا النحو من الحبر؛ إذ هم معترفون بعموم علمه تعالى لكل شىء حت المعدومات. 

فإن تعلق علمه بشيء بأثه يوجد امتنع عدمه وقت وحوده) كقيام زيد» وإن تعلق به بأنه لا يوجد امتنع وجوده؛ لامتناع 
الوقوع على حلاف علمه استحالة الجهل قِ علمه مع أن للزوم الجبر نحوا آخر يعمهم؛ هو أنه عند حدوث الفعل إن تم 
نصاب وجوده -أي جملة ما يتوقف عليه» وهو علة العامة باجتماع الأسباب والشرائطب وجب وجوده؛ وإلا وحب عديلا 
وإلا لزم الترحيح بلا مرجح مع وجود العلة وعدم معلوا تارة ووحوده أخرى. 

ولو قيل: إنه اختياري من حيث صدوره بالاختيار وإن كان واجبا بعد وجود الاختيار وأذه مع أذ العزم الصميم 
وصرف الإرادة والقدرة إليه في جانب علله بناء على أن تساوي طرفيه وصحة الفعل والترك إنما هو على عزل اللحظ عن 
تعلق الاختيار به بالفعل» ونظرا إلى جواز تعلقه بكل منهماء أي بعد جمع جملة الأسباب مما عداه يبقى في حيز الاختيان 
فهذا الجواب مشترك يجري من جانب كل من أهل السنة والقدرية. 

ثم ههنا شبهة أخرى في العبارة في أذ عموم الإرادة بأتما لا تتعلق بوجود الموجودات لا بإعدام المعدومات؛ إذ هي 
معدومة بإعدامها الأصلية الأزلية» والعدم لا يحتاج إلى تأثير المؤثر» بل يكفى فيه عدم علق الإرادة بالوحودء مع أن الأزلي لا يتعلق 
بشيء بإيجاده. 

قلت: لعل المراد عموم تعلق الإرادة وجودا أو عدماء كما يقال: «الفصل مقسم للجنس) مع أنه ليس مقسما له إلا 
ضده أو عدمه بنفسه. 

إلكل فعل بل لكل حادث.] 
[لأفعال العبد كلها.] 


[فيكون معلوما ومرادا له.] قد يورد بأن عدمه السابق أزلي ومتعلق الإرادة حادث. وقد يجاب بألا 


الكف عن تعلق الإرادة بالوجود أمر اختياري مستند إلى الإرادة أيضاء وهذا الكف أزلي» فمتعلقه المكفوف أيضاً زلا 


والكق تابع للإرادة فمكفوفه أيضا تابع لما. وفيه أن عدمه لا يتوقف عليه؛ لأنه لو عزل اللحظ عن الكف كأن العدم 
و بع لاج و بع و ِ و ن 


يرح العقائد النسفية دن مسألة الجبر والاختيار 
ولا اختيار مع الوجوب” والامتناع. قلنا: يعلم''' ويريد أن العبد يفعله أو يتزكه باختياره.7" 
اإلا إشكال. 


فإن قيل: فيكون”' فعله الاختياري واجبا: أو ممتنعاء وهذا”” ينافي الاختيار. قلنا: إنه(» 


و 


نوع؛ فإن الوجوب بالاختيار محقق”' ' للاختيار”» لا منافٍ له. 


على حاله؛ لأن العدم لا يحتاج إلى تأثير بل يكفيه عدم تأثير الوجود. مع أن الكف لم يعد من صفاته تعالى الذاتية 
ليمة على أنه تابع ناش-من الداعية والشوق» فافهم. 

أ قوله: مع الوجوب: [ولا إمكان للعبد.] 

١‏ قوله: يعلم إح: ولا يبعد أن يجاب أيضا أن المزيل للاختيار هو الوجوب والامتناع الذاتيان» لا الوحوب بالغير والامتناع؛ 


لأهما يحققان الإمكان الذات الخاص المحقق لصحة الوجود والعدم؛ فهما يقكدان الاختيار؛ لا نافيان له. 


)أاقوله: فيكون إلخ: حاصله: أنه وإِنْ ثبت الاختيار بعلمه وإرادته» لكن منشاً السؤال باق» هو منافاة الاختيار للوحوب 
[الامتناع؛ لأنه ملازم الإمكان. وجوابه على ما قرره الشارح: أنه إنما ينافيهما إذا لم يقتضياه» وههنا اقتضاء من علمه وإرادته 
لالختياره» فهما يحققانه ويؤكدانه» لا أنهما ينفيانه» وأنت تعلم أنه لا يرتفع المنشأ إلا بما قلنا: الإمكان بالذات والوجوب 
لالامتناع بالغير. وقد يقال: العلم تابع للمعلوم» فلا تأثير له في وجوده فضلا عن وحوبه به أو سلب القدرة منه عليه؛ فإنه 
كِ محض» وفيه ما فيه. 
لأ قوله: وهذا: [أي كل من الوحوب والامتناع.] 
١١‏ قوله: إنه: [أي منافاتمما له.] 
فلا يكون كحركة الحماد وهو المقصود. قيل: وأما أن الاختيار ليس من العبد؛ لأنه 
'! لوجد شيئاء فيكون من الله تعالى» فيلزم الجبر» فذلك مذهب الأشعري وهو حبر متوسط. انتهى قيل: لأنه متوسط بين 
بر الخالص للجبرية والتفويض بالكلية للعبد للقدرية. 
قلت: لا بل لأنه حبر بين الحبر الكامل للجبرية والحبر الناقص المتردد فيه الدائر بين الأمرين لأهل السنة من حيث إنه 
من وجه واختيار من وجه؛ لوجود دحل قدرة العبد أيضاء ولو لا على استقلالهاء فهو حبر متوسط بين الحبرين» لا بين 


7 والقدر, فافهم. 


الوله: للاحتيار: [لأنه مقتضل له ) ومقتضى الشيء لا ينافيه؛ وإلا اجتمع المتنافيان.] 


مسألة الجبر والاختيار 


وقد سبق'" أن الله تعالى مستقل بخلةٍ أ :قدو 07 
كالفعل العيد 


للا يدخل تحت قدرتين' ' مستقلتين 


قلنا: لا كلام في قوة هذا ا ومتانته» إلا أنه لما ثبت بالبرهان أن الخالق هو الله تَعَآل) 
لاغيره 


لعبد وإرادته مدخلا 3 0 الأفغال» كحركة البطش» دون 


لأن أفعاله أيضا معلومة له فإن تعلق علمه بوجود فعله وجبء ولو بعدمه امتنع» فلزم امبر وعلة 
نه مختارا متفق عليه» وكذا إرادته الأزلية متعلقة بأفعاله) بناء على أنه فاعل مختار» لا علة موحبة. وكا 
حي قوله تعالى: إن ألدِينَ حفر وأ سواة عليه درق أم ل كدق لا يزيلو» (يفة. ل بأما ١‏ 
ف أبي جهل وأبي لحب وأمثالهماء فلو آمنوا لزم كذب خخبره؛ وكذبه محال بالذات, فكان إمانهم ممتنعا غير مقدور أصلاء فلم يرا 

مكلفين ولا صالحين لأن يدعوا إلى الإسلام؛ لعدم القدرة. 
وذلك لأن الخبر حاك غير مؤثر ولا مَغيّر ولا سالب للقدرة الثابتة» فامتناعه امتناع بالغير -كما في تعلق العلم والإراكة 
ة إلى القدرة الحاد ثق» فافهم. نقل أبي فة في «الفقه الأكبر): والمعاصى كلها بعلا 

لا محبته ولا برضائه ولا بأمره. 

[ف قوله: «إنه حالق لأفعال عباده») ا 
[قدرة العبد وقدرة الله تعالى. ] 

ي ف 1 5" وإن ل يسفل كل منهما في جميع الأسشبات أو الإيجادى» 1 إحداهنا 
وهي قدرة البارئ. وقد يقال: مرادهما تحتهما أو تحت مستقلة وغير مستقلة» وهذا لا يرد على القاضي ولا على الأشثلاد 
لعدم قوهما بالاستقالال. والجواب عن هذا الإشكال يظهر 1 ن تحقيقنا السابق 3 

مفرغ: كل حال إلا حال أنه إل أو «إلا) بمعنى «لكن».] 

[خبر مقدم والحملة بتأويل المفرد مبتدأ متأخرء أو متعلق هذا الظرف جخبر «أن).] المراذ 


رء أو بمجرد كونه مدارا محضاء وإلا فالفرق البديهي بين الاختياري والاضطراري لا يوجب إلا بذاهة تعلق 


#القدرة بالفعل لا بداهة 


7 قوله: احتجنا: | بعد عن 


١‏ قوله: تحقيقه إل: أي تحقيق 


وهذا مقام مزلق للاقدام 


ومزلة للافهام والأحلام» قد عجزت عن تصور حقيقته جهابدة الأعلام 


قدرته إلح: مفعول للمصدرء أي «صرف إلخ).] ظاهرة يشير إلى أن القدرة موجودة قبل الفعل؛ لأن صرفها 


بالفعل وصدوره متأخر عن الس الذي هو عَلتَه؛ لآنه "توك دحي الخلق والكسب» 
ب أتما مقارنة للفعل كما سيأ كن أن يراد كما سلامة الآلة 
ف القدرة: قصد استعمالحاء وهو غير القصد المحدث للقدرة؛ لأن صرفها متأخر عنهاء وهى عر “القضد؛ لأن 


سبت لتعلقة بالفعل لأن خلق الله تعالى صففة متعلقة خل وصرف الإراقة بالذات وأورد عليه بأنه يلزمه أن توجد 


زة ولا تستعما ؛ لأنه لا وجحود للا, ل عند قصدى فلا يكون القدرة مع الفعأ 
و ل و 2 با لود 


بأن صرق الإراذة وتعلقها مقدم على الإيجاد 


5 
إل فيحود 


ولواب 


أنه أريد بالإزادة: العزيمة المضَممة المقنارنة للفعل؛ فافهم 


بايا أن صرف العبد ذلك من الأسباب العادية» وسببيتها وعنية؛ لأن حلقه تعالى لا يتوقفن عليه. ‏ واللجواب” أنه لا يتم 


ة) وعنك غيرهج لأمث ل 


ثاله مداخل واقعية لا بمجرد العادة بلا دحل أصلاء لكر / 


ليس بمعنى لولاه لامتنع 
6 


ن عق 
ومن الدحا 
أن التسبب العادي كاف ف التعقت الذاة كترتب الحرارة على النار ووحود النهار على طلوع الشمس مع أنه لا تعقب 
ز كِ رازه على 2 ن مع 


ثانا فلا يكون إلا ذاتا 
لإثالقا: أنه على 


هذا لا يبقى علاقة التعقب الذات إلا-بين الأشياء والواجب» لا بينهما في أنفسهاء ثم الظاهر بعد الغور 
"ا قدمنا م 


5 المراد با لقدرة 


له محا إلح: قد يورد أولا: أن كسبه إما من الله “تعاللى “قلا 


2 شيء منهء فهو محبور لا قادرء وإما منه فهو حالق 


شرح العقائد النسفية فين مسألة المجبر والاختيار 


لكن بجهتين ختلفتين» د مقدور ألله تعالل بجهة الويجادء ومقدور العبد بجهة الكسنسا) 


بو عخلوقه 3 


وهذا القدر من المعنى ضروري وإن م تقد رعق أزيد من ذلك في تلخيص العبارة ا حة عن 


تحقيق كون فعل العبد بخلق اله تعاى وأتجاد؛ مع ما لعي في من القدرة والاختيار. 


وه في الفرق بها عبارات» مثل: 
إ3 لكي راف بآلة » والخلق لا بآلة. ْ 


> والكسي مقدور وقع في محل قدرته, والخلق لا في محل قدرته. 


7 ابي لايس القراء القامر ويا صن .. 


فإن قيل : فقد نكم ها تسيتم 
للفغول محخذوف عائد إلى الموضول أي إلسبتموه 

> لبعض أفعاله. 

والجواب بأن الكسب من الله لكن الخلق باختيار العبد» وصرفه محقق له لا ناف لهء كما مرء وبأنه من العبد ولا ار 
في خلقه لبعض ى أفعاله كما مر عن ابن الهمام. 

وثانيا: بأن قولك: الفعل موجود من الله وصفة كونه كسبا من العبد يؤول إلى قول القاضي الباقلاني. قلنا: لا بل الفعل 
موجود منهماء ولكل من القدرتين دحل» لكن لقدرته بمعنى لولاه لامتنع» ولقدرة العبد بمعنى الترتب» ولعل المورد جامد نظرة 
بقصره على مذهب الأشعرية» أو نقول: الكسب فعل آخر للعبد مخلوق للعبد» ونفس الفعل بأجمعه من الله فافهم. 

وقد يقال: نفس ى الصرف مقدم على الفعل ذاتاء وصفة كونه كسبا مؤخرة عنه ناشئة منه» فالشيء قد يتقدم على شي؟ 
بذاته ويتأخر عنه بوصفه» كزيد يقدم على عمرو في عمره. ويؤخر عنه في وصف كونه ععلما فاضلاء وكالرمي يصير قتلا لكا 
الإصابة والسراية» فنفس الرمي مقدم على السراية والموت» وكونه قتلا مؤخر 

قوله: [ظاهرة كالجوارح؛ وباطنة كالقلب والعقل؛ وأما صفاته تعالى 

و زه لماخ 31 بر والعمل 1 وا 

قوله: أي فعل وتحصيل داخل تحت القدرة لمن صدر منه واقع في محل قدرته؛ لأن محل قدرته محل قدرة الا 
من أفعاله وهي ليست بمحل قدرة البارئ من حيث إتما أفعال العبد وإن كانت تحت قدرته من حيث إثما مخلوقة له. 

وقد يقال: المراد: أنه مقدور وقع مكسوبه في محل قدرته» والخلق مقدور وقع مخلوقه لا في محل قدرته. والأحسٌ 


ا : 5 د 5200 50007 5 ع 55 
يقال: بره و حل قدرته والخلق لمقدور وقع لاقي محل قدرته. انتهى وكأنه بناء محل أن المقدور هو 


شرح العقائد النسفية لفق مسألة الجبر والاختيار 
نا الشتركة أن يجتمع:اثنإن عل شيم نويتفزه كن منها با جو لم ُو الآخرء كشزكاء 
القرية والمحلة» وكا إذا جعِل العيدٌ عالقا لأفعاله» 4» والصائعٌ خالقا لللنائر الأعراض م 


١‏ دف حاعرذا ضيفت أرق إن عزفيق هجوتن فيد كالأرض تكون اوليك عطال تسجقة 


أي هذه الشركة بخلاف إخ 


التخليق» ٠‏ وللخباد بجهة ثيوت التصرفت وكفعان الحنايتسب ءالا الله اتشالما ليس ناج لل 


من العدم امخض 


العبد بجهة الكسب. 


خللاف العقل والحكمة إضافة إلى المفعول وفاعله العبد 


نا" لكر ايك واصطر عو لخي ل ل حي يده رد | لح يا 


اقاصذر من الخلق بعد الكتلت لا نفسهماء فافهم. 
أقوله: “الشركة إلك: يعن أنما إنما تتضور باحتلاف انحل ولو بالتوهم» كالشركة في ملك العبد الواحد» لا باتختلاف الفعل» 
يتوم ما يتوهم. والحق أن يقال: الممنوع هو الشركة" ف الخالقية سواء كان في محل واحد أو ف محلين» لا :شركة متطلق الدحل. 
: “ككشركاء إن :[ظاهره ف عدم الانطباق إلا بعد القشسمة, قافهم:] 
كون زبيان أو صفة للأرض بناء على كون لامها للعهد الذهني » فهو ف 1ك م النكرة -كما في: «لقك مر على 
م يتستبيّ)- توصف باللجملة» أو خال بتقدير الكاف بمعيى أشبه» والأرض مفعول ثان له.] 
قوله: فكيف: [أي بعد اتخاد امحل.] 
أقوله: قلنا: [ دليل: للفرق المسؤول عنه.. فعلم أن «كيفى) بمعنى ( 4 
إل: أورد: علية بأن العاقبة مترتبة على وجود الشيء» وهو حاصل بالخلق والكسب -جميعاء فتكون مترتبة 
؛ فيكون الكسب أيضا باعتبارها.حسنا. .قلنا: المراذ بحا ما يتوتب على نفس الخلق» :لا على وجود المخلوق. وقد يجاب 
الحسين .مشروط بالعلم بمحمودية العاقبة» لا بمجرد وجودهاء .وقد لا يعلمها الكاسب. ودفع بأنه ما. نقول:. لو علمها 
الانسب ذاد يلزم. وأحيب بأنه قبيح في نفسه» ليس له عاقبة حميدة باعتبار ملاحظة نفسه» لكنه ,قد يكون .له عاقبة حميدة 
6 وأجي بيح و يس و 
اتلة.نظام. الكلء كما قالوا ني. إلموت:: إن فيه إخلاء بعض :الأرض ليعمر عليه بعض من يتولد بعد موت الميت. وهذا إنها 
الي حق الخالق المدبر للكل؛ لا في حق كل واحد واحد من العباد. 
لزه : فجزمنا إل: اعلم أنه قد يستدل على احتماع وجود الكسب والخلق من القادرين على فعل واحد بقوله تعالى: - 


شرح العقائد النسفية يننا مسألة الجبر والاختيار 
ما تستتقبخه من الأفعال: قد يكون له فيها حِكَمٍ ومصالح» كما في خلق الأجسام الخبيثة 


رَمَيْتَ إِذْ زَعَيْتَ ولعكز آلنّد رَعَن» الآية (الأنفال : )1١7‏ بالنفي المراد به نفي حلقه. والإثباتٍ المراد به إثبات 


؛ وبعد الاستدراك إثبات الخلق له تعالى» وبقوله تعالى: عات 5ش 5- أَمْ 3 َلزَّرِعُونَ 4 (الواقعة: 4)54 وفيه 


ي النسبة عنهم وإثباتما لنفسه؛ ولا يمكن إلا بإثبات الخلق ونفيه. 

وعندي فيه حفاء؛ إذ الظاهر نفي الرمي بالنظر إلى كونه خرقا للعادة» ونفي الزراعة بالنظر إلى ترتب الثمرآت والعايّات) 
فإنه بيد الله لا يستقل فيه العبد» وكذا بالنظر إلى تميؤ الأسباب والآلات» فإنه لا يستبد به الممكن ٠‏ نعم افيه آيات أخر 
وأخبار وآثار؛ ولنعم ما قيل: تعالبى القددم عن الكسب وحل؛ وصغر المحدث عن الخلق وذل 

وروى البيممقي ف «القدر) عن حذيفة رفعه: «إن الله يصنع كل صانع وصنعته). وعن أبي موسى رفعه: «الخي والشر 
حليقتان تنصبان للناس يوم القيامة)» وعند أبي داود نحوه. وعن أبي أمامة رفعه: (إِن الله تعالى يقول: أنا الله لا إله إلا أن 
خلقت الخير وقدرته» فطوبى لمن خلقته للخير» وخلقت الخير له» وأحريت الخير على يديه. أنا الله لا إله إلا أناء خلقك 
الشر وقدرته» فويل لمن حلقته للشرء وحلقت الشر له». وأحريت الشر على يديه»..وعن عمران بن حصين مختصزا ومملا 
رفعه ف حديث «كل ميسر لما خلق له). 

وعن أبي الأسود الديلي: وقع فى نفسي شيء من القدر؟ فأتيت أبي بن كعبء فقلت: أبا المنذر» وقع في نفسي 
شيء من القدر» فخفت أن يكون فيه هلاك ديي أو أمري. فقال: .يا ابن أخحيء إن الله عز وجل لو عذب أهل سماواته 
وأهل أرضه لعذبحم وهو غير ظالم؛ ولو رحمهم لكانت الرحمة يرا لحم من أعماطهم ولو أن لك مثل أحد ذهبا أنفقته ف 
سبيل الله ما قبل الله منك حتى تؤمن بالقدر الحديث» رواه البيهقي» وذكر فيه تصديقه من ابن مسعود وحذيفة وزيد بن 
انابيت: انتهى. 

وأزيد منه بسطا ما رواه أبو حنيفة من مناظرة علقمة بن مرئد وعطاء بن أبي رباح على ما في «مسانيده» وشرخناه فا 
حواشي «مسنده)» وهذه الوجوه أدلة كونه تعالى خخالقا لأفعال عباده» وكذا هي أدلة أنه لو كان العبد بحبورا غير مختاز أيضاً 
لم يكن ترتيب عقاب أفعاله منه تعالى عليه ظلماء فهو شرح لقوله تعالى: لا يَْْلُ عَمَا يَفْعَلُ4 (الواقعة: 8) 

وعن إياس بن معاوية أنه ألزم أصحاب القدر في إلزام الظلم ف السؤال عن الظلم في كلام العرب» قيل: أن 5 الرجل 
ما ليس له. قال: فإن الله له كل شيء. ولذا قيل: ليس من شيء فعله الله إلا وله فعلهء ألا ترى أنه فاعل بالأطفال والحائاً 
والبهائم ما شاء من أنواع البلاء» فقال: «أغْرثواً َأَدَخِلُواْ ايا (نوح: 5؟)» وقال: «إوَفى عَادٍ إِذ أَرْسَلْنَا عَلَيهِمْ ليح 
ألْعَقِيَ©)4 (الذاريات: .)4١‏ 

قوله: أي أفعالا' نحسبها قبينحة في نفسها ذ في خلقها مصالح وفوائد» فهو حسن وكسبها قبيخ فقل عرفلا 
ن سين «الاستفعال») للحسبان. 


هرح العقائد النسفية 1 0 مسألة:الجبر والاختياز 


الضارّة المُوْلِمّة بخلاف الكاسب ؛ فإنه قد يفعل ' الحسنء وقد.يفعل القبيح6.فجعلنا 


جاه للفبيخ وات اراوس ان ووس دعي 


المكلفة مان الموجود 


الآجل '. والأحسن أن ب يفسّس با لا يكون'' متعلقًا للذم والعقباب؛ لشم[ ا 


[لا يحصل له تمام العثور على العواقب.] 
عراطر وي مجع 
[وإن كان له عاقبة حنيدة؛ لأنه لم يفعله لما أو مأ هي لكسبه بل للنظام الكلي.] 
لح: أي الدنياء والآجل: الآخرة» وهذا أكثري وإلا فالمدح يتحقق في الآحل أيضاء كما في قوله تعالى: 
َل عَلَيْكُْ طِبْثُمْ َأَدخُلُوهَا خَلِدِينَ4 (الزمر: *07. وكذا الجزاء قد يوجد في الدنيا كما ورد: (الصدقة تطفئ غضب 
وترد البلاء» وتزيد في العمر». وكذا الذم والعقاب هما يأيّ في القبيح يذم في الآجل كما في قوله: طقِيلَ أَدْخُلَوا أَبْوتَ 
)» ويعاقب في العاحل» كما في قوله تعالى: مآ كدي 0 


٠‏ وكطوفان توح و 


نىئ 293 


صيحة عُود وريح عاد وغيرهاء كك لكن على هذا يدحل فعل 

نف الحسن» ويخرج عنه أفعاله تعالى. 

وَل «المواقف): القبيح ما نمي عنه شرعا بتحريم أو كراهة» والحسن بخلافه» كالواجب والمندوب» والمباح عند أكثر 
بنا من قبيل الحسنء وفعل الله تعالى حسن أبدا بالاتفاق. انتهى ويدخل في الحسن فعل البهائم. وقد قيل: إتما لا توصف 
نولا قبح. وفعل الصبي مختلف فيه. والأحسن ف تعريف الحسن: ما لا يتعلق به الذم والعقاب؛ .ليشمل المباح وفعله 


الى والذم قول أو فعل أو ترك أحدهماء ينبئ عن اتضاع حال الغير» كما في «المواقف») 


لنصوص القرآنية. والنبوية فيه متواترة المعنى» والوحوه العقلية شواهد له جمةء. ولعله إليه أشير في. قوله 


2 


| كا أْصَابَكَ مِنْ حَسَئَةِ فَيِنَ الله وم 1 أَضَابَكَ. مِن سَيَعَةَاقَونتَفْلِيكَ4 (النساء: 1/9) بعد قوله: لكل عنمن عِددٍ الله 
: هتَوُلَاٍ َلْمَوْ ل يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَديثًاة (النساء: 7/ا)) أي الحسنة برضاء من الله والسيئة برضاء من النفس 


/ ورغبتهاء لا برضاء من الله. ولعله يؤحذ أيضا مما ورد صحيكحا:'«الخير كله ف يديك؛ والشز ليس إليك). 5 


شرح العقائد النسفية مسألة الجبر والاختياز 


أي بإرادته من غير اعتراض. 


وهو ما يكون متء 


الخلق» كقوله تعالى حكاية 


5 إلا بألله4 (الكهف: 25). وعامة الأدعية المأثورة مشيرة إليه» 


وفيه: «أسألك من الخير كله عاجله وآجله؛ وما علمت به وما لم أعلم؛ وأعوذ بك من الشر عاجله وآجله), وفيه أيضا 


أ «أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل» وأعوذ بك من النار 


ىّ 


وكحديث عروة بن عامر مرسلا: «اللهم لا يأ بالحسنات إلا أنت» ولا يذ 


بالله)» أحرحه ابن أبى شيبة وأبو نعيم ف «اليوم والليلة)» والبيهقى في «الدعوات), ورجاله 


مره حديث عقبة ب١ء‏ عاممر 
8 د خامري 


وكحديث البراء رفعه» وفيه: «وفوضت أمري إليك»» رواه الشيخان. ,> 


نحوه من حديث أبي مالك الأشعري بسند جيد» وكذا عند الحسن بن على ا( 
مسعود؛ وأصله عند مسلم 
و ( 


وكحديث ابن عباس رفعه: «لا قوة إلا بالله» ما شاء اللهاء وفيه: (الخير كله بيد الله مأ .: 


اللها» أخرحه ابن عدي ف «كامله) في ترجمة الحسن بر 


ن رزين» وقال: ليس 


١ [َ 

عروف»ء والحديث منكر. ولحديث أنس ا 
رو و 3 3 

1 


رفعهء وفيه: «وجعلبي من المسلمين) أخرحه الطبراني في «الأوسط» وابن السني ف «عمل اليوم والليلة)» وسندة طعنا 


وأمثالها كثيرة ذا لا خص . 


قوله: [احتلف ف جواز ١‏ 


ر والظلم والفسقء فقيل: لا؛ لإيهامه الكفر أنه مأمون به كا لا 

بعض العلماء؛ وعند الإلباس يجب التوقف إلى التوقيفء قالوا هذا إجمالاء لا تفصيلا» كما يصح إجماعا أنه خالق 

شيء» لا أنه خحالق القاذورات والقردة والخنازير» ويصح له ما في السماوات والأرضء لا أن له الزوجات والأولاد معأ 
» كذا ذكره في «المسايرة») 


ع أذ 
حقق لم يكع عن القول بأن المعاضي بمحبته» ونقله بعضهم عن الااشعل 


رضيه وأحبه. قال ابن الحمام 


2 العقائد النسفية 


الكلام ف الاستطاعة 


يعني ,أن الإرافة والمشفة 


ترادقاذ 
( مترادفان 


لقبيح. 


1 


ى عن أبي .حنيفة ما يدّل على جعل الإرادة من جنس الرضا وامحبة لا م 
ف الإرادة والمرضي» قال: وهو أيضا حلاف ما عليه الأكثر.] 


لصفة صلة. و#من» بيان للموصول أ 


عي الْكفِرِينَ 4 (آل عمران: ؟) أ 
رفعه» وفيه: «وقوني على الجهاد). أخرحه أبو منصور الديلمي ف 
الفردوس)2 وسنده ضعيفء ففيه إيماء ليس له قدرة بالفعل على الجهاد» وإلا لم يطلب» وكذا ما وقع عند أرباب 


ارة» وفيه لفظ الونستقدرك بقدرتك»)» فعلم أتنا ليست حاصلة بالفعل» لكن فيه أن يراد 


وتوفيق الفعل بمجمع ما يتوقف عليه 


رهم وإلا فبعضهم معنا. اعلم أن في القدرة أتواعا من الاختلاف: الأول: في تعريفهاء 
على وفق الإرادة. ولا يتم على 


مذهب الأشاعرة إلا على قدرة الله؛ لأن قدرة العبذ غير مؤثرة عندهم وإلا 
ز القادر عند تخالف الإرادتين فى ذ 


فء 


حل. قلنا: ممتنع بالغير على جري العادة» ولا يجوز إلآ عند سلب 


در ولو سلم فالتأثير مشروط بعدم الموانع» ومخالفة إرادته تعالى مائعة قوية, .قد ذ 
و سلم رو م الموانع» و إرأ 2 وية. و 


هب جهم بن صفوان الترمذي إلى الجبر 


لريق إنُباتحاء فعندنا بالوجدان» وعند الحمداني من المعتزلة 

2 يت بالعلم نبصحة الشخض عن الآفة والمانع. 
مع الفعل أو قبله؟ فعندثا معهء وإلا لزم ضتحة الفعل قبل وحوده» وهو تضحيح لتقدم الشيء علئ 
محال» فكذا إمكانه» وفيه النقض بتقدم إمكان كل شيء على وجوده إجماعاء وإلا لزم قلب المواد» والخل 


شَيْء وقت عدمه وحال فقنده ممكن لا بشرط عدمه؛ كالقعود محال بشرط القيام لا حاله. وإلا لوجب القيام - 


الكلام ف الاستطاعة 


إشارة' ' إلى ما ذكره صاحب «التبصرة»)» من 


0 0 


أنبا عرض يخلق الله تعالى في الحيوان''» يفعل به الأفعال الاختيارية» وهي علة للفعل 


والجمهور على أنها شرط لأداء الفعل» لا علة. 


> وامتنع القعود 
وافضخ العو 
وهذا المذهب لنا احتاره كثير من المعتزلة كالنجار ومحمد بن عيسى وابن الراوندي وأبي عيسى الوراق وغيرهم؛ ونخالق 


أكثرهم قائلة بأكما قبل الفعل» واختلفواء فمنهم قائل ببقائها مع الفعل لم تكن الباقية قدرة عليه؛ ودليله أتما شرطط 


كالبنية. ومنهم من نفاه أي بقاءها معه؛ وجوز نفيها حال الفعل؛ وإلا لزم تحصيل الحاصل وجواز القدرة على الباقيء وثلا 
كله أسخف. ودليل التقدم الاعتبار بقدرة الله؛ فإنما قبل الفعل» وإلا لزم قدم الحادث أو عكسه. وأنه يلزم أن لا يكل 
الكافر بالإيمان؛ لأنه غير مقدور له قبله. 

ة قال الآأمدي: هذه وأمثالها من الاختلافات التي لا مستند لحاء يظهر فسادها بأوائل 

ن ف غير مهم» فلذلك أعرضنا عنها. انتهى 

ن كل مقدور عليه» فجوزه أبو هاشم وأتباعه» وحوزه الحبائي عند المانع» لا عند عدي 
في المباشرء لا المولد. واتفقوا على أر ها تارة حاجة إلى الآلة كحمل الحجر, وتارة لا كحركة اليد وعلى أنما لا تبقى غ2 
متعلقة بالمقدور,» فقيل: تتعلق بالفعل عقيبهاء وقيل: بما بعدها مطلقا وعند الحبائي يقال في الحالة الأولى: «يفعل)» وق 
الثانية: «فعل)؛ وعند ابنه يقال في الأولى: ااسيفعل»)» وفي الثانية: «يفعل»). وعند ابن المعتمر: «يفعل) مطلقا. وابن الحبائي 
هئ ابو :اشم 
أنما لا تعلق بالضدين» بل لكل فعل شخصي قدرة تخصه. وعتنع تعلقها بالمقدوريلًا 


ريدم 


يع مقدوراته المتضادة وغيرهاء وقول أبي هاشم فيه متردد. وقال ابن الراوندي: تتعلق بالضدين بدلا 


متعلقة بالأمثال تعاقباء لا مكاء وإلا لزم جمعها ف محل؛ وادعوا الضرورة في تعلقها بالضدين)؛ لكا 


[أي بإيراد لفظ «الباءاء وهي للتعليل» وظاهره العلية الشرطية.] 
[أيّ حيوان كان بعد أنه سليم الآلات.] 


الظاهر أنه حلاف لفظي على القول بعدم تأثيرهاء والظاهر قول «التبصرة)؛ لأن الفعل واحب بها (ا 


معهء ولا تقدّم لها عليه زماناء بل ذاتاءء فيضاف إليه الوحوب ولو عادة». وهي أمارة العلية لا الشرط. وف قوله: (عند 


إلخ) مسامحة» وكذا في قوله: (فإن قصد إلخ)؛ ل القد د مقدم على الفعل زماناء والقدرة عليه ذاتاء إلا أن يراد به الور 


المقارن. ويرد على قوله: «فكان هو المضيع إخ) أن القصد معفو ما لم ي ؛ بل" العزم .ليس -حكمه. حك الفعك ات ' 
3 و عه 400 و ( ل هل وك ون ل 


شرح العقائد النسفية ردان الكلام في الاستطاعة 
اا لطا اعت لد عبارو 

والآلات' فإن قصَد فعل الخير خلق الله تعال.قلئزة فلاخي فيستتحق 

إن قصد فعل الشر خلق الله تعالى قدرة فعل 

الاتجعزةالذم والمتائته داحم الكاورن با عنم الابط عمق لاني ! 


العبد لما جرى عادته تعالى 


وإذا كانت الاستطاعة عرضًا وممنيه أن تكيين تند اونة لمعل جالزكل سلا لمبارقة غليهة وإلا 


اوج لمعل بام استطاعة وقلارة مانت 
داب: [كامحبرة والقلم والأوراق للكتابة.] 
"لات: [كاليد وملكة القلب لها.] 
: [يهذا القصد والصرف.] 
ع: [الظاهر أن وجوده بكالعيوه كماافي قوله تعالى: دِوَلَهُمْ َاذَاقُث لّا يَسْمَعُونَ َك (الأعرافٍ .)١‏ ويشير 
ليه قوله: «حَتَمَ آلله عَلَ مُلُوبهمْ وَعَلَّ سَتْعهِمٌ 4 (البقرة: 00: وقوله: طوَقَالُوأ مُلْوْْتَا غُلْقٌ 4 (البقرة: 88).] 
قولة: عرضا إلخ: منقوض بالعلم؛ فإنه أيضا عرض لكنه. باق إلى .دهر» إلا أن يقال: بقاؤه' أيضا بتجدد الأمثال. ثم 
بين المعتزلة كما مر وبين أهل السنة أيضاء فقدة ذهب بعض مشايخنا إلى أن القدرة بمعنى المنتجمعة 
للشرائط أيضا تنقدم حقيقة على الفعل كما نقله ابن الحمام» والتحقيق غندنا ما“قاله الإمام الزازي: إن القدرة. تطلق” على 
3 القوة التي هي مبدأ للأفعال المحتلفة الحيوانية أي القوة العضلية» ونسبتها إلى الضدين سواءء وهي قبل الفعل» وتطلق 
المستجمعة لشرائط التأثين ولا تتعلق بالضدين» ولكل مقدور غير ما للآخر؛ لاختلاف الشرائط؛ وهي مع الفعل» 
شيخ بخ الأشعري أراد بحا المستجمعة والمعتزلة محرد القوة العضلية. انتهى 
وما أورد عليه: أن الأشعري لا يقول بالتأثير» فجوابه ما أشار إليه هو بنفسه في «المباحث المشرقية): أن إطلاق التأ 
وز باعتبار جري العادة بتحقق الفعل مغها يلا تخلف عادة» فصا ا أن القد رة مع جميع جهات حصول الفعل معا 
6لا تتعلق بالضدين» وبذاتها تتعلق بحمما. انتهى وبالجملة: لفظ التأثير بالنظر إلى الظاهر» فهذا التلفظ على العادة كلام 
في لا حقيقي» كما يقال في الفقه: لما مر أنه علة حكم ومؤثر فيه» أو موجب له؛ أو يضاف إليه وجوبه مع أن ذلك 
له بخضة وعلامة كاف عن تيد الثلة قل وقال ابن الحمام: مدا ر التكليف هي المكنة» وهي غير القدرة المقارنة التى 
الفعل؛ فإِئًا قدرة جزئية مندرحة تحت مطلق القدرة الكلية تخلق مع الفعل» ولا تقدم عليه ذاتا أيضا؛ لأن الفعل أثر 
تعا الى ففي قولنا: «يقام بما الفعل) مسامحة. 


شرح العقائد النسفية الكلام في الاستطاعة 


لماص من امتناع نابلأ علقت 


فإ قيل :الو سلمت استحالة بقاء الأعراض» فلا نزاع في إمكان تدده الأمثال عقيل 


الزوال» فمن أين يلؤم وقوع الفعل بدو ريه جاه لاسي لويم <لقد ذلك امم | 


عه بدوما 


التي بها الفعل هي القدرة السابقة» وأما إذا جعلتموها المثل”' المتتجدد المقارن فقد اعترفتم بأن 


أي بعينها أيها المعترلة 


القدرة التي بها الفعل لا تكون إلا مقارنة له » ثم إن ادعيتم أنه لا بد مار انثالا | 
ف تعلقها بالفء| 
جحت لا« نمكار الفعل بأول ما يحدث من القدرة» فعليكم البيان. 


أي الدليل 


[بيان للموصول ف الما مراء وبه لا يرد عدم تقدم قدرته تعالى على الفعل؛ لأنما ليست عرظاً 


حاصله: منعان على مقدمتي الدليل: الأول منع استحالة بقاء العرض؛ لأن بناءها على شفا جرف 

هار وعقود تمجها الأحبار. والثاني أنه لو سلم فلا ينافي التقدم؛ فهو مئع لاقتضائه نفي التقدم» لكنه عند الغور نقض بعلة 
تمام التقريب بأنه لا يستلزم المدعى؛ لحواز تقدمها بتجدد الأمثال» كما في الضرب. وقد يجاب بأن الأصل هو العدم ف 
الممكن عند عدم الدليل. قلت: فيه أن مآله عدم العلم بالوجود لا العلم بعدم الوجودء ولو سلم فالثابت عدم التقدم» لا امتناءه 
كما هو و المدعى » إلا أن يقال: العدم يلزمه الامتناع بالغير. 

قوله: 1 الأعراض» وعليه مدار الإحساس باستمرارها.] 

قوله: [لاستمرارها إلى الفعل بأمثالها.] 

[للقدرة التي لها الفعل.] 
قوله: القدرة: [وهي المثل المقارن.] 
قوله: لأن الكلام في شخص القدرة التي بما الفعل» ولا يكون ذلك إلا المثل المقارن لهء وأما الأطلا 


السابقة فهي غيرها بالشخصء ولو شاركتها نوعا ولم يوحد ولم يقم بما الفعل: فهي ملغاة في هذا الباب» فلزم مقارنة مهافلا 


الكلام للفعل. وهذا جواب للإيراد الثاني المبني على تسليم استحالة البقاءء وفيه أن الكلام في القدرة الصالحة لأن يقاء كا 


الفعلء أي ما يصح به وجود الفعل» سواء وجد بحا أو لاء وعليه بناء صلوح تقدمهاء وكل مثل من الأمثال صا لذلكا 


وإن لم يكن للفعل فعلية به» فافهم ْ 


قوله: هذا خارج عن البحث؛ لأن المخالف يقول بحواز التقدم؛ لا بوجوبه» كما سيصرح به وجواز اله 
بالتجدد ناف لوجوب المقارنة ولزوم نفي التقدم. 


قوله: أي بأول آن حدوثها.] 


فرح العقائد النسفية الكلام في الاستطاعة 


وأما ما يقال!؟: لوافزضنا بقاء القدرة:السابقة إلى.آن الفعلء: إما بتجدد”"؟ الأمثال :وزإما 


بإستقامة بقاء. الأعراض « فإن. قالو!؟ بجوان وجود:القعل .يبا في الخالة الآوىء:فقد تركوا 
ي تسليمه أو إمكانة 5 هي آن الحدوث 
3 اا ججباك جموضؤاهمةايقة لفسا القدنوقهو إننلة نإف افر زم التحبكم والترجيح بلا مراجع؟ 


فيها:معتى؛ لاستتحالة'',ذلك على (لأعرلج! ”7 فلم صار “ 


| قوله: بتجدد إخ: قلت: مذهب بحدد الأمثال يعارضه العيان والمشاهدةء: وإن؛ المطلوب اعين_المهروب عنه؛ للزوم امحذور 
للذكور» وهو لزوم قيام العرض -وهو التجدد والمثلية- بالعرض. ولو قيل: إنه اعتباري فهو الوا المشترك» فلا وجه لذلك 
ارب إلى هذا الطلب مع أنه منقوض بالوجود أيضاء لأنه زائد على ذات كل 
اشرب ! ب امع وض بالوجو زائلر جلي ل 
الاعتبارية أيضا؛ لأنه مفض إلى العينية؛ لأن الكلام 


ف وجود به الموجودية» وهو مِنْشأ انتر 
وتحو ع تقد 


الذات لا زائدا عليها فهو عين مذهب القائل بالعيئية» فافهم 
1 المعتزلة أو الخصوم.] 


حيث ذهبوا إلى امتناع مقارنة القدرة للفعل ومعيتها له؛ زعما منهم أنه يلزم منه إيجاد الموجحود» وهو 
عالق اماع مفارية ادر 0 
ا#ضيل الحاصل كما مرء لا أن مذهبهم محرد نفي وجوب 


1 ( وجو قارنة أو جرد جواز التقدم؛ على ما سيشير إليه الشارح» وحينئل 


الشقظ نظر الشارح باختيار الشق الأول» لكن الظاهر عندي: أن مرادهم امتناع المعية الذاتية أي نفي التقدم الذات لمحا عليه» 


لوالا ينافي المقارنة الزمانية» كما في طلوع الشمس وجود النهار. وعلى هذا اتحه نظر الشارح؛ ولم يتوجه الجواب عن 


بأن المحال إيجاد الموحود بوجود قبل ذلك الإيجاد, لا إيجاد موجود وجد بمذا الوجود الناشئ من هذا الإيجاد» وهو 


لأن ذلك المعنى عرض يقوم بالقدرة» وهي أيضا عرض» وقيام العر, ض بالعرض محال. وقد يجاب بأنه 


قي نظر الشارح إحمالا وتضمنا باختياره الشق الثاني على أن البقاء أيضا وصف اعتباري منعوا 3 
0-5 خأ * ِ كا 


,: [للزوم قيام عرضء هو المعنى بعرض هو القدرة 


أي لآأي سبب انقلب مادة الامتناع ل الوجوب ولو كل منهما بالغير» وهذا هو الترحيح 


شرح العقائد النسفية لكان الكلام في الاستطاعة 


في الحالة الثانية واجبًّاء وفي الحالة الأو ققبةا؟ تقيفد ؛ لأن القائلين بكون الاستطاعة 
لى 3 ! قبل 


انعا 
لقوله: «وأما ما يقال» 


الفعل لا يقولون بمتاع المقارنة الزمانية» وبأن كل فعل يجب أن يكون بقدرة سابقة عل 


لزان التق حتى يمتنع حدوث الفعل في مان حددوث القدرة مقرونة بجميع شراط ولا 


يجوز أن يمتنع الفعل في الحالة الأولى؛ لانتفاء شرزطء» أو وجود مانع» ويب في الثانية لام 


من شرائط تعلقها عن ي الحالة 6 


الشرائط» مع أن القدرة التي هي صفة القادر”” في الحالتين على السواء. 


ورقع الموائع 


ومن ههنا ذهب بعضهم إلى أنه إن أريد بالاستطاعة القدرة المستجمعة لجميع شرائط 


في «المباحث المشرقية» أي مجموعة معها 


التأثير » فالحق أنها مع الفعل وإلا فقبله 


أي مذهب الأشعرية 


> بلا مرجح؛ لكن الترجيح بلا مرجح جائز عند أهل الكلام والأصول؛ كما مثلوا بطريقي الحارب وقدحي العطشان وأرغدة 
الجائع وأمثاطاء وا محال عندهم الإيجاد بلا موحدء فتفكر. 
[هم لا يقولون بالوجوب إلا بالغير.] 
جواب باحتيار الشق الأول وإبطال أنه ليس فيه ترك مذهبهم. 
[جواب باختيار الأول فلا يلزم ترك المذهب.] 
أي في تأثيرها في الفعل» كرسوخهاء وأما المانع فهو كضعفها أو ضعف الآلة واسترخائها وعصياتما أ 
عدم تهيؤ سبب واجب لذلك الفعل وغير ذلك. 


[فلا يلزم تحكم. وهذا جواب باختيار الشق الثاى.] 


أي من ججهة النظر !! 


ن جهة النظر إلى هذه التروح والقوادح و ف ف أدلة المقارنة. وقيل: من أجل حال 
امتناع الفعل في الحالة الأولى ؛ لانتفاء الشرط» ووجوبه في الثانية؛ لتمام شرائطه. «ذهب بعضهم) وهو الإمام الرازي ناكا 
رافعا للنزاع إلى اللفظ ومحققا للمقام (إلى أنه إذ)اء وقد نقلتاه سابقا. 
زاع إلى و م الإلى أنه إلا و 
قوله: أورد بأن القائل بالمقارنة هو الأشعري» وهو غير قائل بالتأثير. والحواب ما أسلفناه. وجواب آخر أنه قال 


يحا غير الأشعرية أيضا من سائر أهل السنة مع القول بنحو من التأثير» فهو تحقيق من جانبهم, إلا أن بعض عبارات 7 


كلامه آبية عنه؛ وأنه نسبه إلى الأشعري» لكنه غير ظاهر ف نقل عبارته ف «المباحث). وجواب آخر بأن يفسر التأثير كا 1 


الكسب أي القدرة مع جهات حصول الفعل بما أو معها مقارنة وبدوتها سابقة» فالشرائط عادية وكذا الوحوب. وجواب 


في كلام الآمدي: أن القدرة الحادثة من شأنما التأثير لكن عدم التأثير بالفعل» أي بوقوع متعلقاتها بقدرة الله تعالى) 


2 العقائد النسفية كن الكلام في الاستطاعة 


وأما امتناع بقاء الأعرزاقى فمبني على مقدمنات صعبة العياضة وهى أن نقاء اليعيخ 3 أمر 


قن زائد عليدء وأنه يمتنع قيام العرض بالعرض مووأ فيد قباني جد 


أخارحي عارض 


ودلما' استدل افيه 000 الاستظاعة قبل الفعل» و سيت ل قبل الفعل؛ 


ل 


كالمعتزلة 


لافلا إشكالء:فمن شأنتما التأثير» لكن قدزة الحق أغنت عن قدرة الخلق 
قلت: لكن هذا غيز ملائم لمسلك الأشعري؛ فإن شأن التأثير. عنده مختض بالقدرةالأزلية الواجبة مع أنمم “اتفقوا. أن 
يكن لإمكانه عار عن التأثير والحاعلية والعلية الحقيقيّة 
ي .متعسرة. الظهور: بتنوير. الأذلة. :وقول ني إلخ) .بيان المقدماتهء وكلها تخدوشة؛. لأن"البقاء م 
يي غير مخققء بل احقق عدم زيادته» مع أنه 
4 0-6 غير محقق الامتتاع بعد؛ لعدم دليل 


بالعدد والخط بالمتطح والوجود بالعرض وغير 


لكك 0 0 وال بالاعتبارية همشترك مع 
8 والتصي 3 ممع 

هذه المسألة قد أوضحتاها في حواشي «الحداية) في بحث خيار القبول من البيع وقيام التفرق بالأقوال. ولأنه لو سلم 

لم الأصل فيجوز أن يقوم العرض وبقَاؤه كلا يثبت استحالة قيام عرضين بمحل واخد 


لبت امتناع بقاء العرض بمجرد استحالة قيام العرض بالعرض» واستحالته مستخيلة؛"لأن جوهزا واخدا يقوم به أعراض 


١ ,‏ 5 6 
قالت القدرية والمعتزلة والحهمية والروافض والكرامية: 


لى وقدرهء والعيد خالق 

ن العبد لا فعل له ولا قدرة» 

فق والراحلة» وف الأفعال كالجوارح السليمة» ويجوز 
مهما على الفعل حسا ع وف ان هى القدرة لذ ققدم غلم الفعل 

لاحتج المعتزلة بقوله تعالى: إلا يكلف أَللَهُ َفْسا إِلَا وسْعَهَا4 (البقرة: )؛ : لوَلِلّه عَلَ لكاي 4 الآية (آل عمران: 317)» - 


الخطا 


وهو مفسر» فيحمل عليه المجمل. 
المصنف» وبأنه لا دليل على وجود القدرة سوى الفعر 


مخالف لما قاله اللصنف 


«البقرة) مقدمة على سورة «الطلاق) ب 


ورايعا: أنه لا عبرة لخصوص السبب» بل لعموم الله 


يعرف حكمه بدلالة التص 


وأما الثانى ففيه أولا: أنه مطالب بالسند. وثانيا: أن م 


تقومت يما الاستطاعة فذاك وإلا فلا آلة. ورابعا: أنه لم د 


أحد. لا يدلبل القغل أن عدم الذليل غم دلا الله 
بدليل الفعل مع يل غير دلي 


وأما الثالث ففيه أولا: أن العرض يبقى عندنا. وثانيا: أ؛ 


فكاهة ومن حيل إسكات اليُله لا كلاه 


ب ل تارم 


ال الاحتيار 


زه 
7 1 


الكلام في الاستطاعة 


ها بعد دخؤل. الوقت » فلو لم' تكن 


أشار [ك"الخواب بقوله: 


ال 


لامه الأسبآان والآلات لست صفة له فكيف 


به الأسنانب والالات له. والمكلف ك) - 


بيك الله تعالى» ويراد ذلك بتوفيقة سبحاته للخير 
فقد أخرج مسلم من حديت أبي-هريرة زفعه: 
قدر اللف«وانَا شاء فعل؟ فإن لو تفتح عمل الشيظان). 
عمر وبريدة وأبو هريرة وعبد"الله بن عمرو وعبادة وعلي قَابن مستعود وعمر وأبو شَعيد 
رهم» أخرحها البيهققى بسنده عنهم: 
ذ الفغل:] 
انين؛.فأضل المخذور بالتقدم باق فيها أيضاء والاستمرار بتجدد الأمثال 
١‏ 


2-6 


الألفاظ ونكاتماء كما لا يخفى. 
لدلالة بالفهم أو الانفهام أنه صفة الفاهم أو المعنى المنفهم 


نهم المعنى 3 اللفظع أي منهة فهمةه) كالضِرت 


[أي با 


[أي بتوسط «ذو») وأمثاله» 


شرح العقائد النسفية 


اسم فاعل يحمل عليه بخلاف الاستطاعة 


التي هى سلامة الاسباب و 


عدم الاستطاعة بالمعنى الأول فلا نسا 


م يبر أحدا من خلقه على الكفر: والإعَال؛ 
ر براءته عن الإرحاء والجهمية» كما نسبوه إليه. وف هذا الكتاب صرائح أخرى بالرد على المرجئة والجهميةا 
لسلامة قدرة العبد غير مستقلة» وهذه السلامة أ وقت منه تعالى لعبده. ولقد أنصف الإماء الرأق 


فيما قال في تفسير الإنسان: محبور 9 


وهذا لوقوع فعله على وفق اختيار: 


[قال الفقهاء: الاستط وحهين: تكليفي وتوفيقي» فالتكليفي هي الأعذاا 


الطلرمة أ راجيا شع عاضة الأنباتي: حود قبل الفعل. والتوفيقى هى القدرة على الأداء» ولا تحدث إلا 8 


أكاع القع “عم الفا 3 يله ] 
ع العدمن 


| 


وهو القدرة الحقيقية ثما 
وهو القدره 
الواب: عن قوطىة لايلزم تكليقل العاحر ): أنكم إن أعدت العجد عله 
رق و 3 2 رز 2 ( 7 ا 
أول؛ فاللازم -وهو تكليف العجز- غير باطل؛ لأنما ليست مناط تعلق التكليف؛ حتى يلزم من انتفائها امتنا] 
و زم -وهو ز< عيز ياطل قَ ( 
تعلق التكلي 2312 دوه علا ملكة قدرة بالمعه الثان فالملازمة ممنوعة» أى لزوع تكليفه؛ لأنه مستطيع قبا الفعز 
التكليف» و! ذتموه عدم ملكة قدرة بالمعنى الثاني فالملازمة ممنوعة» أي لزوم ستطيع قبل 


المعنى» فهو ليس بعاجز بهذا المعنى 


كان.] 


هرح العقائد النسفية بيان تكليف العباد 


عن لزوم تكليف العاجر 


اموا ديد امم ند أبي حنيفة حفدا"', حتى أن القلازة المضرّاوفة إلى 


[أعم من الوحودين» وأحدهنا عدمي.] 
إلخ: نقله السالمى .في «تمهيده) ع 

تي يكفر كما. قال السالمى: إلا أنه إذا صرفت إلى الإبمان لآ يمك أن تصر 

والعرض لا يقى زمانين» فلا يجوز أن يكون موجودا قبل الفعل» ولا باقيا بعد الفعل. اتن 


عهى 


قلت: فيه غفول عما يشير إليه كلام الإمام من تقديم القدرة على الفعل؛ لأن: الصلوح فيهما لهما لا يتصور إلا 


4 
التلمهما عليهما؛ لأن الاستعداد والصلاحية قبل الفعلية والوجود زمانا. وقد يتوهم أن سلامة الأسباب صفة بحال المتعلق» 


اعتبارية. لاضفة ذاتية) "والاستطاعة صفة. ذاتية. "وقد يحات بأن المراد صاحبيّة .سلامة الأسباب» “يشير إليه قولة: (ذو 
لللآمة الأسباب/. أي كونه بحيث سلمت أسبابه. وقد يتوهم أن العجز ليس إلا بإزاء هذه الاشستطاعة, لا بإزاء القدرة 
فيقية» فتشقيق الشارح إما مسامحة أو إرخاء عنان للخصم: أو مماشاة معه تنزلا 
وفيه أن العجز عبارة عن عدم ما يسمى قلدرة» ولكل ملكة عدم يقابلهاء. قلا معتى لذلك الوهم. ثم ههنا تخدشة 
اها أن الاستطاعة أيضا عرض» فلا تبقى زمانين» وعتنع تقدمهنا على الفعل أيضا كحقيّقة القدرة 
لأا صفة: اعتبارية تبقئ ببقاء الأسباب. وثانيا: بأن المراد بستلامتها الأسباب السالمة» وهى جؤاهر باقية. وثالئا: بأن عدم 
#العرض منوع. 
قلت:: في كل منها نظرء أما ف الأول فأما أولا:.فإن ابحيب سلمها صفة ذاتية» لا اعتبارية. وأما ثانيا:. فهو أن البقاء 
اعتباري. وأما ثالثا: فلأن الأعراض يجوز بقاؤها أيضاء تبعا لموضوعاتحاء. وهي الجواهر. وأما.رابعا: فلن الاعتباري لا بد 
ل منشأً صحيح هو الوصف حقيقة» فإن اعتبر باقيا لزم قيام العرض بالعرض» وإن. اعتبر متجددا غير باق, لزم من تحدده 
ف تجدد منتزعه الاعتباري؛ لأن تغير المنشأ يلزمه تغير الانتزاعية؛ لأن وجوده وتعينه ناش من وجود منشكه وتعينه» بل عينه 
قا فتعدده الشخصىي بالتجدد يلزمه تعدده الشخصى» بل عينه 
وخامسا: أن بقاء الصفة يتصور تابعا لبقاء موصوفهاء لا لبقاء غيره» والأسباب غير موصوفة بحذه الصفة -أي سلامة 


ا“ماب-؛ وإنما هي موصوفة بنفس السلامة؛ وإلا لزم التكرر ف الإضافة وأخذ المضاف إليهء كما أن العمى غير صفة 
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تار والعيون؛ بل للأعمى» وضرب الغلام غير صفة للغلام بل لمولاه. وحاصله: أن الحصص غير صفة لما أضيفت إليه؛ 


لك في موضعه. 
لاما ني الثاني: فلأن الأسباب غير صفة للقادر» والاستطاعة صفة له؛ ولأنما غير الأسباب» 


السلامة؛ وهي عرض غير مسلم وغير مأخوذة معها أين الاستطاعة؟ وأما في الثالث: فلن الكا 


شرح العقائد النسفية 1 بيان تكليف العباذ 


لا اختلاف' ' إلا في التعلق'”» وهو لا يوجب الاختلاف في نفس القدرة» فالكافز قادر عل 


الإيهان المكلف به إلا أنه صرف قدرته”” إلى. الكفر» وضيّع باختياره صرقها إلى الإيزان! 


فاستحق الذم وا لعقاب. 


ولا يخفى” أ 


فإن أ بيبا بأن المر راد أن القدر هو وإن ملحت للضدين 3 لكنها من حيث التخلق بأحدهها 


هذا المحذّو 


لا تكون إلا معيا”. إن ما يلز ا هي القدرة المتعلقة بالة » وماارٍ 


ل المبتدا 


نزاع أصلاء بل هو “انقو 8 ن الكلام» فليتأمل. 


بل اعترف به المعتزلة أيضا 


> عدم البقاء» فلا يفيد منعه» ولأن حقيقة القدرة أيضا على هذا لا استحالة ف تقدمها؛ لأنه كان مبنيا على عدم البقاءء 
قوله: حاصله: أن نفس القدرة باقية متقدمة على الفعل وعلى تركه. وإنما المقارنة للفعل هي القَدل 


المتعلقة بالفعل من حيث هي متعلقة به» أي مأحوذة مع حيثية التعلق التي هي مقارنة لة» فيكون القدرة المأحوذة معها يننا 


ولو تركه تكو ون مقارنة له تعلقها به» فلا يلزم تكليفت العاجز؛ إِذ العجز بنفي أصل القدرة» لا بنفى تعلقها! 
[من القدرة بمتعلقهاء لا في ذات القدرة.] 
[فلم يطل به قدرته» بل ضرفها إلى الإبمان.] 


وقد يقرر بأن الكافر مكلف بالإبمان بقذرته المصروفة إلى الكفر بأن يضرفها | 


الإيمان» فلا يلزم تكليف العاجز فلزم تقدم القدرة على الفعل. قيل: ويمكن أن يريد الإمام بالقدرة: سلامة الآلات» فكزا 


عل 


مآله ما قرره الإمام الر 


على وحود متعلقهاء وإعما المتوقف عليه تعلقها.] 


بحث؛ إذ الأشعري لا يجوز تقدمم القدرة لامتناع بقاء الأعراض» 


فالأوجه أن يقال: يرده أنه يلزم بقاء الأعراض. انتهئ 3 ت: هذا من قلة التدبر في كلام الشارح؛ إذ غرضه: أنه على تقرير 


ْنَا الجواب وتقرير معنى كلام الإمام أبي خنيفة يله لا يبقى ,نزاع» يِل لا يتضور-أه لا بين الفرقين؛ إذ.هذا المعبى, بعينه 


زهب القائل بالتقدم أيضاء؛ فإتهم يقدمون نفس القدرة على الفعل لا تعلقها عليه؛ لأنه نسبة تتحقق» وينتزع بعد تحقق 


سين لها. 
7 قوله: ولا يكلف إلح: يشير إليه قوله تعالى: طلا يكلف لله تَفْسًا إلا وسشعها» (البقرة: 615 وقولة: إلا مُكَلَفَ 


ال با وُسْعها لا مُضَارَ وده يولدها ولا مولوة لاد يوَلدي» ولبترة: 0 وقوله: «لا يحَلق أله نذا إلا ما انها 
الآية (الطلاق: 0). 

والمراد بالوسع: ما يدل تحت قدرته. ظاهراء لا ما هو مكن في نفسه وممتنع من قدرته» ولا ما هو ممكن صدورة بقدرته 
كن يحيله العادة؛ ويجوزه حرقهاء كالصعود إلى السماء. 

ثم هذه النصوص وأمثالها لا. تتعرض إلا للفعليّة» لا لإمكاتماء فإثبات نفي الإمكان والجواز منها في محل الخفاء. قال 
لمي في «تمهيده): التكليف بما لا يطاق لا يجوز عند أهل السنة» ويحوز عند الحبرية والأشعرية والمتقشفة؛ لقوله تعالى: 
ولن تَسْتَطِيعْوا أن كقدلوا تتزو التقاءك الآية (النساء: »)١15‏ نفى استطاعتهم؛ ثم أمر بالعدل في قوله: إإِنَّ أللة َم 

6. ولقوله: «أَنقُوأْ أللة حَقَّ ثُمَاتِ؛ (آل عمران: 40٠١١‏ فإنه قبل نسخه بقولة: طفَاتّقُوأْ أدله ما 
(التغابن: )١5‏ كان تكليفا بما لا يستطاع. 

ولقوله تعالى حكاية: «رَيِّنَا وَلَا حُحَيَلْنَا ما لا طَاقَة لا 4 (لبقرة: 185)؛ فإن طلب نفي الممتنع لغو وعبث» لا يجوز 

الدعاء لا سيما من الرسول كه وأصحابة. ولقوله تعالى: «أَثيُونى اه هَتَوُلاءِبُ (البقرة: »)9١‏ وكانت الملائكة 
َه عنه. ولقوله: فَقَالَ لَهَا وَلِلْارْضٍ أَمْتِيَا طَوْعًا أَوْْكَرْهَاك الآية (فصلت: .)1١‏ ولا قدرة للسماء والأرض. انتهى 
اقلت الحواب عن الكل ظاهر؛ لأنه لا كلام ف الأوائر التعجيزية أو التكوينية؛ كقوله: #كوتوأ قردة ك4 (لبقروة 6ه 
1 حجان أ حَدِيدَاك (الإسراء: .)0١‏ ولأن عدم الاستطاعة على ما ينص علية سياق النصوص يراد به معنى التعسر 


قة والحرج» كما يقال عرفا: هذا الفعل لا يمكن مني» أو لا أقدر عليه إذا كان فيه عسر ومشقة, ولا كلام ف إمكانف 


رقوعه أيضا في بعض المواد. 


ُ أحاب عن الأول بأن المراد بالاستطاعة الاتفاق والمصلحة» لا القوة» أي لا يمكن الموافقة والمصالحة بينهن عادة» وإن 


لك استطاعة. وبأن العدل ف قوله: طيَأَمُرُ بالْعَدَلٍِ ضد الجور» وهو مقدور. وعن الثاني بأن تقواه حق تقاته مقدورة 
1 تَهُوأْ آللّة ما أَسْتَطغثة 4 (التغابن: )١5‏ خحطاب للعامة. 


كن الثالث بأنه أراد به الدوام على ما يشق عليناء كما للأمم السابقة. وعن الرابع بأنه لا تكليف به؛ وإلا لكان تركه ‏ - 
اك + رق ىو ( وحن "رابع ر 7 


شرح العقائد النسفية وم التكليف بما لا يطاق 


سواء كان ممتنمًا في نفسه كجمع الضدين'"» أو مُكنّاء كخلق الجسم 
وأما ما يمتنع بناءً على أن الله تعالى علم خلافه أو أراد خلافه -كإييان الكافر وطاءة 


العاصي - فلا نزاع في وقوع التكليف به؛ لكونه مقدورًا للمكلف بالنظر إلى نفسه. 


> إعها غرته العقاب. وعن الخامس بأنه ليس بخطاب؛ لأن المعدوم لا يصلح؛ بل هو إخبار عن الإيجاد أو الحدوث, عبن 
بالخطاب. انتهى فانظر إلى هذه الأجوبة» فهذا نسج قدىم على سمولة فهم طبائع ئع المترعرعين قليلا عن العامة) ولا نطيل 
ش الكلام في قدحها مخافة الإسهاب. 
ا قوله: في «المواقف»): ما لا يطاق على مراتب: أدناها ما يمتنع لعلم الله بعدم وقوعه أو تعلق إرادته أو إخباره 
به فلا يتعلق به القدرة الحادثة؛ لأنما مع الفعل؛ والتكليف به جائز» بل واقع إجماعاء وإلا لم يكن العاصي بكفره وفسقه 
مكلفا بالإيمان وترك المعصية. وأقصاها أن يمتنع لنفس مفهومه كجمع الضدين وقلب الحقائق» وجواز التكليف به فرغ 
تصوره؛ فمنا من قال: الممتنع ممكر ن التصور لكونه محكوما عليه؛ ومنهم من قال : طلبه يتوقف على تصور أنه واقع. وامرتبة أ 
الوسطى أن لا يتعلق به القدرة الحادثة عادة؛ سواء امتنع لنفس مفهومه كخلق الأجسامء 0 لاء كحمل الحبل والطيران إلى 
السماءء فهذا بحوّزه وإن لم يقع بالاستقراء؛ وبقوله تعالى: «لا يُكَلَىُ ألنهُ نَنْسًا إل متْعهَا4 (البقرة: .)١85‏ وعنعه المعتزلة. 
انتهى 
| وقال في بدء المقصد: تكليف ما لا يطاق ق جائز عندنا؛ لما قدمنا آنفا من أنه لا يجب عليه شيء ولا يقبح منه ]0 | 
| الله- شيء؛ إذ يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد» لا معقب لحكمه. انتهى وهذا مشير إلى جوازه مطلقا بلا فصل وإن اعظلناً 
ا في وقوع البعض» لكن عامة الشراح للكلام وامحشين على هذا الشرح نصوا على أن التكليف بالممتنع لذاته لا يجوز ولت 
مذهب الاتريدية» وقصعة الأشعرية في عامة أقوالهم م واسعة. وقوله: العتنع لنفس مفهومه) أريد به الممتنع لذاته» سواء كنا 
نظريا استحالته أو و بديهياء لا ما هو و ظاهر مفهومه من اختصاصه بالبديهي. 


قوله: [لإخلاء مكان وإبقاء العرض.] 

ا قوله: [فِ نفسه ممتنعا من قدرة العبد.] 
قوله: [وكذا خلق الأعراضء ومنها أفعال العبد» وهو مختلف فيه.] 
قوله: [أي صالحا لتعلق قدرته به.] 


[بل امتناعه علا عند الحنفية» قال ابن الحمام في «المسايرة): ولا أعلم أحدا منهم -أي 


شح العقائد النسفية ووم التكليف بما لا يطاق 


ين امعتلة والأشمة والماتريدية أي (قدر علاقتها 
فوله تعالى : «أبثوني. َلْشْعَاءِ مَتَؤُلَآءِ4 للتعجيز دون التكليف. وقوله تعالى حكاية: ريا 


5 الأمور إضة دفع لدحل ثان 
لائكة المعرو, بما لا طاقة بشع 


لا تحَيَلنا عاق نا يو4 ليس الراد بالتحميل هو التكليف: » بل إيصال ما لا يطاق من 


من البلايا أو التكاليف 


العوارض إل 


الشاقة أي الر, 


سول والمؤمنين 


واإننا الزاع في البراز فمنعتم المتؤلة ؛ بناءَ على القبح العقليء وجوّزه الأشعري؛ لأنه 


وفك يستدل بقوله تعالى: «لا يُكَلْفَ أله تَفْسًاإِلَا وُسْعَهَاك على نفي الجواز» 


الحنفية- جوّز -أي عقلا- تكليف ما لا يطاق. قال شارحها تلميذه: فهم في هذا مخالفون للأشعرية في تحويزهم إياه 


؛ والمراد أتمم يمنعون التكليف بالممتنع لذاته. أما الممتنع لتعلق علم الله بعدم وقوعه كبيمان من علم أنه لا يؤمن 


ذكايف به جائز عقلا واقع وفاقا. انتهى وقد يفسر قوله: ما ليس في وسعه) بما يمكن في نفسه ويمتنع من العبد بقرينة 
له: وإنما النزاع إلخ4).] 
١‏ دفع دخل على قوله: «متفق عليه) أنه واقع في هذه المواد» والجواب أن الكلام في الأوامر التكليفية 
ال التعجيزية والتكوينية» ولا في المصائب الغير المتحملة. 
قوله: [أي لإظهار عجزهم؛ لأتمم لم يقدروا عليه لا أنحم ليسوا من المكلفين.] 
[أي لا تحعلنا حملة هذه المضائب.] 
) قوله: متصل بقوله: فلا نزاع إلخاء وقد يورد بأمثال أبي لمت كلفوا بالإيمان» ومنه أتمم لا يؤمنون» وهو 
نك بما لا يطاق من العبد» وهو متفق العدم. ويجاب أولا: بأنه يجوز أن. لا يخلق لحم العلم بالعلم فلا يحدون من أنفسهم 
فد ونيا أن الممتنع إذعانه مثلا بأنه لا يؤمن ولا يكلف به إلا إذا وصل إليه هذا القول وهو ممنوع» وقبله الواجحب 
لي. وثالثا: أن الإيمان في حقه مثلا هو التضديق يما عداه» وفيه أنه عليه يختلف الإيعان بحسب الأشخاص. 
َ" [أي زعمت استحالة هذا التكليف.] 
قيل: هذا يوجحب محويز التكليف بالممتنع لذاته. وأحيب بأنه لم يجوزوه لامتناعه؛ لأنه لا يمكن تصوره 
ظلب اتحهول المطلق. وبأن طلب محال محال. قلت: كلاهما في محل الخقاء؛ إذ لا يمتنع تصوره» وإلا ل يحكم عليه بشيء 


الامتتاع, ولامتنع فهم مفهومه فما هو بمجهول. ولأن طلبه ليس بمحال» ولو استحيل لامتناعه وعدم قدرة المأمور عليه - 


كدان التكليف بما لا يطاق 


الَمَا لزم من فرض وقوعه محال؛ ضرورة أن استحالة اللازم 
0 محال 


أي لبداهة أن إل 


ل و ا م لزم كذب كلام الله تعالى» وهو 
وهذه نكتة في بيان ن استحالة كل ما يتعلق علم الله أو إرادته واختياره. بعدم. وقوعةة 
ونا لوده ا 0 » وإنما يجب 


في الممك 


أورد عليه أنه لا يصح من قبل المعتزلة؛ لأنه يلزمه أن لا يكلف ملل 


أبي لهب بالإعان لإخبارة تعالى بأنه لا يؤمن» فبإعانه يلزم كذبه تعالى» فامتنع إمانه فامتنع تكليفه ب مع أنه متفق على 


[أي تقرير هذا الاستدلال.] 


بطلانه؛ فإنه من القسم الأدى من الممتنع. وأحيب بأنه علم وأخبر بأنه لا يؤمن إمانا نافعا وإلا فكل أحد يؤمن عند البأى؛ 


قلت: هذا غير مفهوم؛ لأنه مكلف به قبل اليأس؛ فإذا آمن كان نافعا بالضرورة مع أنه قيد زائد بلا قرينة وحلاف أهل 


[يشير إلى أن القياس استثنائي» استثني فيه نقيض التالي.] 
[أي يلزم من فرض وقوعه محال هو كذبه فلا يكون ممكنا.] 


[حاصله منع الملازمة على تقدير و 


ر 


منع بطلان اللازم على تقدير.] أي بيان منشأ الغلط في هذه الك 
أي المضمون الدقيق؛ ولا يبعد في الحواب أنه لا تأثير للعلم والإخبار في وجود الشيء فضلا عن إمكانه وامتناعه؛ الألا 
أمثالهما حكاية محضة» فلا ينقلب الممكن بتعلقهما بعدمه ممتنعا وبوجوده واجبا. 

قوله: قد يقال في حلها بأنه على تقدير وقوعه لا يلزم كذبه تعالى؛ إذ تقدير وقوعه يستلزم كون خبره” 
يإعانهم؛ فإنه إنما يعلم الواقع ويخبر عنه» وإنما أخبر عن عدم 0 لأنه الواقع اتفاقاء حتى لو كان الواقع إعانهم لأحبر به لا بك 
إعانهم إلخ. قلت: هذا أيضا غير محصل أصلا؛ فإن الكلام في التكليف بعد وقوع الإخبار منه تعالى بعدم الإيمان» وكيففت 
قلب هذا الإخبار إخبارا عن الوحود بل هذا محال آخر» فوقوع الإان استلزم محالين» فقوي الاستحالة والمغالطة. 


[أي عدم لزوم ا لفرض وقوعه.] 


أي وإن عرض له الامتناع بالغير جحاز أن لا يكون لزوم امحال للممكن ناشئا من ذاته بل من هذا 


3 العقائد النسفية لمم مسألة 5 ليد لدان لأفعال أخر 


لاترى أن الله تعالى ا أوجد العام يقدرته واختيارم فعدمه ممكن في نفسه» نيزم من فورض 


وأعطاه الوجود الشأن أو العا لم 


وقوعه تخلفٌ المعلول عن علته القامة » وهو محال 


والحاصل: أن الممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال بالنظر'"' إلى ذاتهء وأما بالنظر إلى أمر 
إائد على نفسه فلا نسلم أنه لا يستلزم المحال. 


51 


العارض له أي الامتناع بالغير. وقوله: لجاز إلخ) تبرع وإرخاء عنان في البحثء .وإلا فالمقام مقام الوجوب: لا :برد 
إز؛ لأنه لا يمكن أن يكون ناشئا من-ذاته وإلا الم يبق ممكنا. ثم اعلم أن الامتناع بالغير بمعنونه ومصداقه لا بعنوانه 


ا 


مه امتناع رابطي بينه وبين وجوده أو بينه وبين غيره» .وكذا الوجوب بالغير» ولذا يعرضان الممكن فى نفسه؛ بخللاف 


1 2 صن في 
بوب والامتناع بالذات وإن كان ظاهر كونه جهة وكيفية للنسبة قائدا إلى 7 معنى رابطياء والتحقيق اللطيف في شرحنا 
يط ل(ميزان المنطق). 
) قوله: [الجامعة لعلله الناقصة؛ أي بجموعها أو نفسها على الكثرة.] 
هذا بما يقضى منه العجب؛ لأنه بظاهره جمع بون مذهبي الإيجاب والاخحتيار» فالقائل بأنه فاعل 
! ختيار لا يحيل التحلف؛ لعدم كونه علة موجبة» والقائل بأنه فاعل بالإيجاب لا يقول بأنه أوجده بقدرته واحتياره إلا أن 
على مذهب الحكيم وهو قائل بقدرته واختياره لكن لا على النمط الإسلامي» وقد قدمنا شرحه؛ ولا ضير في التمثيل به 


[متعلق با محال» أو بقوله: «لا يلزم» أي النفي لا المنفي.] 

كعلاقة المعلولية والمعلومية والمقضودية للواحب مثلاء وهذه أوصاف زائدة علئ ذاته»: والمقام فيه مزيد 
بيان لمسألة أخرى مختلف فيها بيننا وبين المعتزلة» هي مسألة توليد الأفعال لأفعال أخرء فالأولى 
المباشرة؛ لكونها صادرة من قدرة العبد وأثرها بالذات» والثانية المولدة؛ لتولدها من المباشرة وصدورها من العبد بتوسط 
0 وجملة القول فيه أن المتولد إما قائم بمحل القدرة -كالنظري متولد من النظر- أو بغير محل القدرة» وانحتلفوا فيه 
على أن كلها فعر ل للفاعل السبب وإن نا ,اتعدم م عتد وجود المتولد» كم ن رمى سهما ومات الرامي قبل إصابته المرمي» 

به والألم من فعل لمك 
ذهب ثمامة بن أشرس إلى أتما حوادث بلا محدث. وقال النظام: إنما من فعل الله لا من العبد الفاعل للسيب. وذهب - 


شرح العقائد النسفية ام مسالة توليد الأفعال لأفعال أخر 


قيّد بذلك”؛ ليصلح محلًا للخلاف في أنه هل للعبد فيه صنع أم لاء كالؤنا 


عقيب القتل» لِمَامرٌ من أن الخالق هو الله تعالى وحده. وأن كل 


5 لكل حادث " بلا تأثير لغيره 


أي بالمعلولية 
الممكنات مستندة '' إليه بلا واسطة. 


في العالم 


> ضرار بن عمرو وحفص إلى أن ما هو في محل قدرة الفاعل فهو من فعله؛ كالالم في اليد إذا ضربما على الحجرء وما نهو 
في بحل غير محلها فما وقع على وفق اختياره فهو أيضا من فعله كالقطع والذبح؛ وما لا يقع على وفقه فلا يكون فعله 
كالاً م ف المضروب والاندفاع في الثقيل المدفوع» هذا ما ذكره السيد. ثم منهم من ادعى بداهة القول بالتوليد كأبي الحسن 
البصري وأتباعه: ومنهم من احتج أولا بأن المولد تابع لقصد المباشر وإرادته مثلا لا يندفع الحجر إلا إلى جهة دفعتّه إليها/ 
فهو صادر منك بالقصد لكن بواسطة» وبأنه لو كان بقدرته تعالى لزم تحرك الحبل باعتماد الضعيف وعدم تمرك 'الخرولة 
باعتماد القوي: فعلم أنه بقدرة حادثة لا أزلية. 

وثالثا بورود الأمر والنهي بما كحمل الأثقال ف الحروب وبناء المساجد والقناطر والمعارف النظرية والإيلامات المندؤبة أو 
الممنوعة؛ فلو لم تكن مقدورة العبد لم يكلف بما. ورابعا بالمدح والذم» وهذا شأن الصوادر الاختيارية. وخامسا بإسناذه إل 
العبد لا إلى الله تعالى» كما يقال: حمل ثقيلا وآلم بالضرب: والحواب ما ذكره الشارح ين وأيضا قال الآمدي: لا نقَرل 
بتأثير قدرة العبد في المباشر فكذا في المولد» وأيضا قد يقع المولد بعد عجز الفاعل بل بعد موته بدهر طويل؛ فلا قصل 
ولا داعية» فافهم. 

قوله: أي بالظرف؛ وهو قوله: ١عقيب‏ إلخ)؛ لأن الأ بالوجع أو بسقوط الحجر عليه أو ضرب عبر مخقارالا 
ضرب مادة محركة حادة في جوفه وغير ذلك» أو كسر الزجاج -أي انكساره- بكسر الحجر والمدر بسقوطه عليه أوا* 
ذلك ليس من الصنع المولد عندهم في شيء بل هو مخلوق الله إجماعاء نعم» قيد الإنسان اتفاقي» والمراد به فغل مختارا 
كان أو جنا أو حيوانا أو إنسانا مكلفا أو صبيا أو مجنونا إلا إذا صدر منه اضطرراء كما إذا تألم أو انكر بمكة العا 
وقعت على إنسان أو زحاجء فافهم. 

[يشير إلى أن المراد بالإنسان العبدء قلت: بل الحيوان.] 
[خبر قوله: «وما يوجد) بعد إجمال الجملة.] 
[لا كما زعموا ترتب العلل الجاعلة إلى الواجب.] 
[أي مبنى قوم بالتوليد هو هذا الإسناد.] أي لما جاز عندهم كون غيره خالقا ساغ لم 

العبد خالقا لمولدات أفعاله أيضا. 


يرح العقائد النسفية م مسألة توليد الأفعال لأفعال أخر 


يعض الأفعال إلى غير الله قالوا: إن كان الفعل صادرًا عن الفاعل لا بتوسط فعل آخر) فهو 


5 ل 1 
أي بنمط الخلق أي من غير كونه منوطا به 


ريق المباشرة ؛ وإلا فبطريق التوليند. ومعناه أن يوجب فعل لفاعله فعا آخرء كحركة 


الل تؤجب حركة المفتاح؛ فالإلم يتولد من الضرب» والانكسار مئن الكشيرء وليسا مخلوقين 


000 
#عصيي 


لاتعالى» وعندنا الكل””' بخلق الله تعالى". 
عندهم ولا للعبد .بلا واسطة 


والأولى أن لا يقيد بالتخليق؛ لأن ما يسمونم متولدات لا صنع 


مغعول:ثان:النسمية 


وإيجاده 


فية أصلاء أما التخليق؛ فلاستحالته من العبد» وأما الاكتساب”' فلاستحالة اكتسات ما 


قائم) بمحل”' القدرة, 


[وهي أفعال العبد الاخحتيارية له.] 
[أي اتصال البشرتين» أريد به عدم الفصل بالواسطة.] 
أي أصل فعل العبد ما باشره وما.تولد منه. كلاهما مخلوقه.تعالى» أما العبد فلا. خظ له إلا في كسب 
» وأما الثاني فلا احتيار له أيضا فيه؛ لأنه مضطر فيه بعد تقديز اختياره فعلا ياشره مما يوحبه. 
[ويتعدد الخلق بتعدد الأثر والمحلوق.] 
قد يوجه بأن معناه: لا صنع له بعد قبول أنه مخلوقه تعالى» فمكسوب العبد له صنع في تخليقه» فلو ل يصرف 
إرادته وقدرته لما خلقه الله تعالى دائما بل خلقه عقيب صنغه فلا يرد ما أورده. قلت: فيه أولا أنه غير متجه؛ لأن 
يه الإطلاق باق بعد نفي الخلق والكسب عنه. وثانيا: أنه لا تأثير للقدرة ولا دخل كما مرء بل لها تعلق محضء فأي 
5 له في وجود الفعل؟ وثالثا: أنه قد مر أن قدرته تعالى مستقلة وقدرة الغبد غير متممة له في الخلق» فلا معى لضنعه. 


“© ظاهر عبارته وأنه توحيه خفي» فلو سَلَم صحته لا ييطل ما قاله الشارح بقوله: «والأول»؛ لأنه لم يقل: 
واب ). 
[أي الاكتساب بالذات. فلا يرد أن لكسبه دخلا.] 
إذ محل المولد هو المنفعل» ومحل القدرة آلات القادر؛ إذ قامت بحاء لا يمسم مباين للقادر. 
قيل: مع أنا نعلم بداهة حالنا ف المولد فينا كجالنا في المولد في غيرناء فل كسب المولدات كلهاء 2 - 


شرح العقائد النسفية لضن 


ولهذا لا يتمكن' ' العبد من عدم حصوطاء بخلاف أفعاله الاختيارية 


بعد إصدار فعله 


أي الوقت المقدر لموتهء لا كما زعم" ' بعض المعتزلة من أن الله تعالى''' قد قطع .عليه 


الإنسان يده على خحجر؛.فإنه ألم في محل القدرة» وهو اليد. قلت: لا حاجة إليه؛ فإن المراد يكل 
و محلهاء واليد فيه محل الانفعال والمقدورية» لا محل القدرة» كما إذا ضرب يده على يده الأخرى أو على 

رأسه وبطنه أو لظم نفسه؛ فيعتبر التغاير ذاتا أو اعتبازاء فتدبر. 
قوله: أورد عليه بأن عدم تمكنه قبل مباشرة السبب ممنوع» وبعده كونه كاسبا بتوسط السبب» كما أل 
صرفه الإرادة والقدرة يوحب الفعل؛ ولا يزيل قدرته على تركه. وأحيب عنه تارة بأن التمكن من العدم هو أنه لو ل يزده قل 
حصوله لم يحصلء والمولد يوجد بعد سببه» ولو أراد عدم تحققه» وفيه ها فيه. وتارة بأن كلامه في الممتدة زماناء فالأ 
لضرب لا تقدر على رفع امتداده» والضرب الممتد تقدر على رفع امتداده بتركه..وعندي ترك امتداده أوى؛ لَألل 

وإن زال بنفسه عن قريب. وهذا بخلااف الضرب تقدر على إزالته بعد وجوده) فافهم: 


[ففيها له خيار الكسب والترك.] 


وكذا الملسوع للحية وأمثاله. 
و2 و و 
© 


نقل السالمي في «تمهيده) عن بعض الفقهاء: 
حى والنبوة والسعادة للأنبياء 8 
الشفاء والنوم والكلام وبقية أفعالنا وأحوالناء 


7 
ل و لررف 


اسم الشقاء» واكتب سعيدا؛ فإنك قلت: 8يمْحُوأ أله مَا يَمَآءُ 


شرح الآية: اليمحو الشقاوة ببر الوالدين والصدقة والأمر بالمعروف». هكذا قالء والله أعلم. 


ج20 17 
ى الأمر ف الواقع كما زعم إلخ.] 


[والظاهر أن القاطع هو العبد على أصلهم في الخلق.] 
٠ 1‏ علةا 


: الظاهر عندي أن النزاع لفظي» أو واقع قبل تنقيح المبحث؛ لأن كل حادث لا بد له من 


١‏ 2 العقائد النسفية لس 


أن :الله تعالى قد حكم بآجال العباد على ما علم من غير تردد. وبأنه (إذا جاه أَجَلَههَ 


يُسْتَأَخْرُونَ سَاعَةَ وَلا يَسَتَقَدِمُونَ" )4. 


(الأعراف: 14) 


واحتجت المعتزلة الس ينك الواردة في أن بعضن الطاعات””' ير 


0 


ل وهذه الأسباب الظاهرة للحوادث إما أن.تعتبر عللا هؤثرة» أو شرائط لتأثير المؤثرة» أو وسائط وطرقا لإفضاء تأثير وإيصاله 
إلى انحل» أو ذوات مدخل حوا ما من الدخل من غير نوط ولا توقف وجاجة للتأثير إليها كما إذا حمل القوي حسما خفيفا 
أو رفع وشركه آخر فيه بلا ضرورة» لكن وقع فيه دخل منه أيضا بالفعل؛ فصار من علل وحود الرفع الخاص الشخصئ 
لْقَاقاء لا لزوما ككسب العبد مع لق البارئ على ما أسلفنا. وإما أن تعتبركواشف وأمارات على جري العادة 

إلا مدخل أصلاء فإن كان الكلام في انتفاء القتل مأحوذا مع انتفاء سائر الأسباب للموت ظاهرية أو حقيقية- كعدم تعلق 
الإرادة.والقدرة الأزلية به- فكونه يعيش عند فرض عدم قتله ظاهرء وإن أريد هو مع نفي الظاهرة فقط فإن اعتبر نجو من 
التوقف عليها فحياته بل امتناع موته أيضا ظاهرء وإن لم يعتبر بل الكشف أو دحل بلا فاقة؛ فالأمر متردد فيه بقئ حيا أو 

له | / 


ن لا يلزمه نفي المسبب» مع أن القتل في نفسه ليس سببا لموته حقيقة؛ وإنما 


لوت إنما ترتب على خلق أن المعتزلة وإن أنكروا ما عندنا من القدر والقضا 
فقط؛ لأنه إذا كان الله يعلم أنه يقتله في ذلك الوقت, فيقضي علي فهذا العلم الأزلي 7 


لانقلب جهلا؛ فوحب صدور القتل منه» فوجب موته في ذلك الوقتء. سواء كان ترتب الموت على القتل حقيقيا أو ء 


م بعده لا يبقى الشرطية القائلة: «لو لم يقتل لعاش» محالة الطرفين غير ضارة لناء كقولك: إن كان زيد حمارا كان : 


[أي الملائكة الموكلة عليه الموت. ] 
[عطف على مجموع الشرطية؛ لا على الجزاء؛ 
نى (قرب)» فلا استحالة.] 


[أي نبهوا؛ فإن المسألة بديهية عندهم» فهي 


شرح العقائد الن لنسفية لض 


في النشأنين في الآخرة في الدنيا 

> ف المال» منسأة في الأحل»). أخرحجه الترمذي. وفيه حديث عائشة رفعته: (صلة الرحم وحسن الحوار يعمران الديار 
ويزيدان في الأعمار». أخرجه أحمد. وفيه حديث أنس رفعه: (إن الصدقة وصلة الرحم يزيد الله بحما في العمرء ويدفع بمما 
ميتة السوء). أخرحه أبو يعلى في «(مسنده). وف سنده ضعف. 

ومنها: البر» وفيه حديث ثوبان رفعه: «لا يرد القضاء إلا الدعاى ولا يزيد في العمر إلا البر). أخرجحه الترمذي وابن ماجهن 
والحاكم وابن حبان في «صحيحيهما). 

ومنها: الدعاء» ففيه حديث أبي هريرة رفعه: «الدعاء يرد البلاء). أخرجحه أبو الشيخ. ورواه الديلمي ف (مسنده) عنه 
بلفظ: ابر الوالدين يزيد ف العمرء والدعاء يرد القضاء). وفيه حديث اللو رفعه: «ادعوا؛ فإن الدعاء يرد القضاء). 
أخرحه الطبراني في «الدعاء). وفيه حديث سلمان رفعه: (لآ يرد القضاءً إلا الدعاى ولا يزيد في العمر إلا البر). روه 
الترمذي وحسنه. وفيه حديث ثوبان مثله» وزاد: «وإن العبد ل م الرزق بالذنب يذنبه). أخرحه عن وصححه الحاكم 
وابن حبان. 

وفيه حديث معاذ رفعه: الن ينفع حذر من قدر» ولكن الدعاء ينفع ما نزل وما لم ينزل» فعليكم بالدعاءء عباد الله). 
أخرجه أحمد وابنه عبد الله. وفيه حديث ابن عمر رفعه: (إن الدعاء ينفع نما نزل وثما لم ينزل». أخحرحه الترمذي. وفيا 
حديث عائشة رفعته: «لا ينفع حذر من قدرء والدعاء يرد البلاء». ثم قرأ: «(إلا قَوْمَّ يُوشْسَ لمآ دَامَئُوا» (يونس62» كألا 
«لما دعوا») الحديث. أخرجه العسك كري» وجمعها الطبراني بأجمعها في «الدعاءك وروى حديث عائشة بسند آخر بلفظ آخر 
أيضًا. 

وروى ابن عبد البر من حديث أبي سعيد مرفوعا: «البر وحسن الحوار عمارة الديار» وزيادة الأعمار». قال: وفيه نظر) 
وتبعه الذهي وابن حجر. وروى القضاعي في (مسند الشهاب» عن ابن مسعود: «صدقة السر تطفئ غضب الرب)؟ 
وأخرحه الطبراي ف «الكبير» بزيادة عر. 


أبي ا بسند حسن» وق «الأوسط) عن أم سلسة بزيادة كثيرة بسند ضعيف؟ 
والترمذدي وحسنه من حديث أنس ى رفعه: (إن الصدقة لتطفئ غضب الرب» وتدفع ميتة السو ع). وصححه ابن حبان بهذا الوحة) 
وفيه عبد الله بن عيسى ضعيف. وضعفه ابن عدي في ترجمته في «كامله)» ورواه أبو نعيم في (الحلية) عرد عن الحسن من قوله. 

قوله: وحه عقلي حاصله: أنه إذا كان أجله مقدرا معينا لم يكن القائل ضيع له شينا ما ببسي )ا 
الحياة» فكيف يغرم ديته في الخطأ وقودا في العمد؟ قلت: هذا يؤول إذا مسألة القدر؛ إذ يجري ذلك في عقوبة كل معصيةا 


إذ كانت مقدرة له» فما تفريطه. وما يتوهم بناء قصة محاحة موسى وآدم» كما رواه الشيخان أنه حج آدم موسى فيما لكلا 


من إخراجه الناس من الحنة بأنه كان مقدرا له قبا ل نخلقه؛ على هذا الباب» فأجابوا عنه بأصل حجته بما صدز منه اكلا 
التوبة فلا يلام بعدها عقن دف 
قوله: [ولا كفارة في الخطأ.] 


2 العقائد ا 


والجواب عن الأول أذ التعا كان يعم أنه لونم يفمل هذه لطا لكان عمرهأربعين 


أي الأحاديث فاعل الطاعة 


بيئة» لكنه علم أنه يفعلها » ويكون عمره سبعين سنة» فنسبت هذه الزيادة إلى تلك 


الجوياة ع لطبا أنه لؤلاهال' لَمَااكافت تلاك الرئادة 


أي لما وجدت 


وعن الثاني: أن وجوب العقاب والسإلنر يجن لقال تعبدي؛ الاستكاية المنهي. وكسبهة 


الفعل الذي يخلق الله تعالى 


قوله: هذا جواب أدلتهم, وأما أدلتنا السمعية فقوله تعالى: «إإذَا جَآء أَجَلْهُمْ لا يَسْتَأَجِرُونَ سَاعَةَ وَلَا يَستَقْدِمُونَ4 
الأعراف: 84). وقوله: 9إِنَّ أَجَلَ آلله إِذَا جَآءَ لا يُوَخَرْ4ُ (نوح: ؛). وقد تظافرت به الأحبارء أخرحها البيهقي وغيره» 
كحديث حذيفة رفعه مطولاء وفيه: «ويكتب عمله وأجله ورزقه» ثم ترفع الصحفء فلا يزاد فيها ولا ينقص». وهذا ف 


النطفة بعد أربعين يوما؛ وكحديث ابن مسعود رفعه في دعاء أم 'حبيبة. ذهنا: «قد دعوت الله لآجال معلومة» وأ 


وارزاق مقسومة 


[آثار مبلوغة» لا يعججّل شيء منها قبل 'حلهاء ولا يؤحر شيء منها بعد حلها). وفيه أحبار أحر أيضا. 
قوله: [فالأحل حقيقة سبعون» لا أزبعون.] 
قوله: [بالتسبب العادي لا الحقيقى.] 
!) قوله: أورداعلية؟ ]نه ْلَه تعناد الأحل؛ بتعدد التقديرين للطاعة وتركهاء وتقنم وتأحر ف المقدرء وأنه 
يلائم محل النزاع؛ إذ مرادنا بالأجل زمان يبطل فيه الحياة قطعا بلا تقدم ولا تأحر. قلت: هذا غير متجه؛ إذ المقدر بعد 
العلم واحد لا متعدد. والتحقيق كما عرفناك أن الخلاف لفظي إلا أن يبتى على مسألة القدر وخلق الفعل. 
[خاضله: أن الشببية _بتاء على التعليق ق وال لتوقف الظاهري.] 
وقد يجاب أن هذه الأحاديث أخبار آحاد ظنية» فلا تعارض الآيات القطعية. 
قلت أولا: قد تواتر معناها وإن كان تفاصيلها [آحادا]. وعند البعض صحاح الصحيحين قطعية لا سيما ما انضم إل 
د الطرق. وثانيا: هب غير متواترة لكن تلقتها الأمة بالقبول» فهي مشهورة يجوز بما الزيادة على الكتاب. 
, وثالثا: معناها بجمع عليه فهو قطعي» فلا ضير. 
ورابعا: الكتاب ظاهرة التعارض؛ إذ لنا الحجة بقوله: ظيَّمَحُوأ آَللَهُ مَا يَمَاءُ وَيُنْبِت؛ 
وخامسا: الكتاب مجمل محتمل للتأويل أو مشكل أو خفي» فيضلح بر الواحد بيانا له. 
)0١‏ قوله: [أي زيادة الثلانين.] 


شرح العقائد النسفية م الموت مخلوق الله تعالى والأجل واحد ١‏ 


عقيبه الموت مس وي اك ين د 


فعل القاتل 
ع جذاعا أن لوت وجودي بدليل قوله تعالى: 
ولج وقوه ا ومعتق «خَلَق لمر 
رللك: ١‏ منهم صاحب «المواقف» وشارحه يراد به التقدير؛ لأنه يعم غير الموحود من الأعدا 


كا زعم الكعبي أن للمقثول أجلين : القتل والموت» وأنه لولم يُقَل لعاش إلى أجله الذي 


في قطع الحياة 


قوله: [مفعول لقوله: «يخلق»), وكذا قوله: «بطريق إلخ).] 

قوله: [بل هو وصف اضطراري.] 

قوله: [لأن الخلق لا يتعلق إلا بالموجود. ] 

قوله: أي عدم ملكة الحياة» فهو عدمها ما شأنه هيء والأعدام غير مخلوقة ولا قائمة بشىء؟؛ لأنما غير 


موحودة. قلت فيه أولا: إنه حادث») وكل حادث لا بد له من محدثء والإحداث هو الخلق عندهم. وثانيا: إنه لا يخلو من 
المواد الثلاث» وليس بواحب» ولا بممتنع بداهة» فهو ممكن» والممكن لا بد له من علة توحده» وإلا لزم ترحيح بلا مرجح, 
وثالغا: إنه ليس عدما محضا؛ لأنه عدم ملكة» فهو من السلوب الثابتة» وثوابت السلوب تفتقر إلى الموحد؛ لكوتما لها نحو 
من الوحود؛ ولا وجود إلا عن العلة. 
ورابعا: إنه من صفات الميت قائم به سواء أحذ من الصفات الانضمامية العينية أو الانتزاعية» وصفات الممكن كلا 
مخلوقة له تعالى». وحاجة الانتزاعي حاجة منشئه. وخامسا: إنه ليش عدما أصلا؛ لأنه ليس عدما للنفس ولا للبدن» بل عل 
: 7 


التحقيق: عبارة عن مفارقة النفس عنه وتفرق اتصال تصرق» وحصول 
ون 


انفصال وقطع وحودي يكشف ويعبر عنه بزوال 
الوصلة» فعنوانه قد يكون عدمياء لا معنونه» وبالجملة هو كعزل الإمام والقاضي والوكيل عما لحم من التصرف بفعله العانةة 
والملك والمؤكل» فهو مكسوب العبد كسائر أفعاله» ولذا يعد العزل من أفعاله الاختيارية» كل مكسوب. للكندا خلوة ‏ ” 

تعالى» وعلى هذه الوجوه لا حاجة إلى صرف قوله: ظحَلَىَ َلْمَوْتَ4 إلى أنه قدره وإن اختاره الأكثر» ومنهم العضد واليلا 


قوله: إلا متعدد؛ لا بدلا ولا جمعا ولا تعاقبا؛ لقوله تعالى: «إلا يَدُوقُونَ فِيهَا أَلْمَوْتَ إل الْمَوْتَةٌ ئة الأرك؟ 
(الدحان: 86 


قوله: ظاهر هذا أيضا أنه حلاف لفظي في إطلاق لفظ «الموت» على ما حصل بالقتل» فعلى خلا 
١ 1 5‏ يت 4 ا قي ين بن 01 
جهو المعتزلة أنكره الكعبي؛ نظرا لع الترديد ف قوله تعالى: ##افإيْن مات أَوْ قتِلَ انقَلِبْتُهَ 4 الآية (آل عمران: 15 .)١.5‏ 89وا 


الحرام رزق 
10111 فة أن للحيوان أجلا طببعيًاء وهو وقت موته بتحلل نوطوبته 


«العا 


القانون» وغير 


أي الطبيعي بالحركات الطبيعية 


وانطفاء حرارته الغريزيتين» وجل وا مية بحسب الآفات والأمراضل 


السماوية أو الأرضية 


لأ الرزق اسم ل يُسوقه الله تعاى إلى الحيوان يكلم وذلك قذ يكوان حلالاء وقد يكوان 


آخرامًا. .وهذا أل من ته هما يتذى به الحيوان؛ خلوه عن معنى الإضمافة إل لله تعالل» مع 
اتضرفه فيه إلا بإذن ام ير أي يجعله غذاء نم تعلا 9 للرزق 


أنه معتبر في مفهوم الرزق. 


كير الضمير لكونه مصدرا بالتاء 


5 أنه أريد الخصوص بقرينة المقابلة وهو كثير. وق إطلاق الأخل على كلا الأجلين الطبيعي -وهو عندهم مائة وعشرون 
اللنة- والاخترامي بأسباب خارجة مهلكة, 
قوله: رطوبته: [الحاصلة في مبدأ التكون من الأجزاء المنوية] 
[الفائضة على الرطوبة لحفظها عن النتنّ والفساد» فهما كالزيت والسراج.] 
يقال: اخترمهم الدهر» 8 اقتطعهم واستأصلع م كما ف «الد حاح). 
المخالف ف هذه المسألة هم المعتزلة» ويرد عليهم النصوص القرآنية والنبوية» كقوله تعالى: لين مِن 
تا ما كُسَبْتُم وَمِمَآ أَخْرَجتا لحكم من رض" ولا موأ اشرق ِنَهُ تُنفِقُونَ4 الآية (البقرة: 41510 وقوله: «كلوأ من 
مَا رَرَقْنَكُمْ4 (البقرة: /1ه). وأمثاها كثيرة .“فلو كان الرزق: هو الحلال فقط يحتج ج إلى قيد «الطيبات)) والظاهر أن 
3 أيقنا قُِ إطلاق لفظ «الرزق ) عا لى الخرام» وإلا فم ن الظاهر أنه مأكول متناول منتفع به اتفاقا. 
١‏ قوله: أي يتناوله أو و ينتفع به؛ فإن الرزق لا يختص بالأكل . وهذا التفسير ذكره صاحب «المواقف». وقال 
ف شرحه: ليس تحديدا للرزق بل نفي لا ادعاه الخضم “من تخصيصه بالحلال: وذلك لأن مذهب الأشاعرة هو: أن 
اف كل ما انتفع به حي» سواء كان بالتغذي أو بغيره» مباحا أو حراماء» وربما قال بعضهم: هو كل ما يتربى به-الحيوانات 


الأغذية والأشربة لا غير. 


قال الآمدي: والتعويل على الأول. قال السيد: فإن قيل: كيف يتصور الإنفاق من الرزق بالمعنى الثاني الذاهب إليه 


وقد قال تعالى: طوَهِمًا رَرَفْئَهُمَ يُنفِقُونَ4 (البقرة: *). أي فكانو وا مرزوقين مع أنحم لم يأكلوه ولم يتغذوه بل أنفقوه 


اقؤه؟ أجيب بأن إطلاق «الرزق» على المنفق مجحاز عندهم؛ لأنه بصدده. انتهى أي باعتبار أنه بالقوة رزق. لذا 


اتتهى وا 
الآمدي على الأول؛ فإن المنفة ق منتفع ولو واف الآحرةء نعم فيه أنه يلزم أن ب 2 رجحل -كالفقير المنفق عليه - رزق غيره 
َو المنفق بالك 


[لأنه فعل الرازق أو مفعوله» فيعتبر فيه إضافة صدور منه.] 


شرح العقائد النسفية تلض الحرام رزق 
وعند المعتزلة'' امحرام ليس برزق؛ لأنهم فسروه تارةٌ بامملوك يأكله المالك»؛ وتارةً باما لا يمنع 
ْ شرع لا لا 

من ا بدا يع لايكون إلا حلالا. 


لأنه لا مأذون فيه إلا هو 


لكن يلزم على الأول أن لا يكرن ها تاكلم القنوايت رقا انوع الوجهين: : أن من أكل 


لعدم صلوحها للمالك من تفسيرهم 


الحرام طول عمره ل يرزقه الله تعالى أصلًا. 


أي يلزم عدم كونه مرزوقا له تعام 


خبر لقوله: «لا يكون») 


من مبدأ تكونه إلى موته 


ومبنى هذا الاختلاف على أن الإضافة إلى الله تعالى معتبرة في معنى الرزق» وأنه لا رازق 


وبينهم أي هذه المقدمات الأربع مباتي اختيارهم أن الحرام ليس رزقا 


إلا الله وحدمء وألالعد سد الذم والعقاب على أكل الحرام» وما يكون مستندا إلى الله تععال 


لا يكون قبيحاء ومرتكبه 


لأنه لا يصدر منه قبيح اتفاقا 


قوله: لعل منشأ قولحم هو الرزق من أفعاله تعالى» ولا ينسب إلى غيره؛ ورزق الحرام أمر قبيح كإطعام 
الرجل غيره لحم الخنزير أو إشرابه إياه الخمرء فالقبيح لا يعزى إليه تعالى» كما زعموا إرادة القبيح قبيحة كأمره. أو منشأه هو 
أصلهم: أن اللطف بعباده واجب عليه تعالى» وهو المعبر عنه بالأصلح» لا صلاح له في رزق الحرام ولا لطف فيه به. 


قوله: لأن غير الإنسان لا يصلح مالكا لشيء؛ لعدم كونه مختاراء وعدم مرزوقية غير الإنسان باطل بالنصوص» 


3 


كقوله تعالى: («إوَمَا من دَآبةِ فى الْأَرْضٍ إِلّا عَلَ آلله رِرْقُهاكِ (هود: 6. وقوله: «إنَّ آدلة هْوَألوَياقُ4 (الناريات: .ده وف 
آيات وأخبار غير مخصاة. وأما جوايهم أنه تجوز على التشبيه فبعيد مصادم للظاهر. قال الشارح في «شرح المقاصد): هو 
َعم ن بمطرد ولا كنع كر ن؛ لدخحول ملك الله تعا! لى وخروج رزق الدواب بل العبيد والإماء أيضا. انتهى في الاطراد لا يتصور 
نقض؛ لعدم معنى الأكل ولا الانتفاع هناك» فافهم 
قوله: أي جميع عمره لم يتيسر له الرزق» فلم يكن مرزوقاء وهو لاف النصوص. وأجابوا تحقيقا وإلزاماا 
ل: فهو أنه تعالى قد ساق إليه كثيرا من المباحات إلا أنه أعرض عنه؛ لسوء احتياره» والثابت بالنص أن على الله رزقكا 
وأتمّ ما كان عليه حقه؛ وثبوت مرزوقية كل بالفعل غير معلوم بالنص. وأما الثاني: فهو أنه يلزمكم من ما 


وم يأكل» لا حلالا ولا حراماء فيكون غير مرزوق أصلا لم يرزقه الله قطء وهذا إذا مات بعد ولادته معاء وهذا أيضا خلاقا 


و أكل الحلال في رحم أمه فيكون مرزوقا. 
قلت فيه: إنه ماذا يقولون لو فرض أن أمه أيضا أكلت الحرام طول ل حملها إياه في بطنها؟ وجز 


حل مال غيره من أموال الربا والسحت. وأما الأول فمدفوع بكثير من النصوص الخاصة 


2 العقائد النسفية نض 


لا ستحق الذم والعقاب . واللجوات: أن ذلك لسوء ء مباشرة 


أي عقابه 


تعليل لقوله: «يستوفي 


دن أن كل حيوان مرزوق» وينافيه عموم قوله تعالى: 


[فعلم أن الحرام ليس رزقا؛ لأنه معاقب عليه العبد» والرزق لا يعاقب عليه؛ لصدوره منه تعالى.] 
[لا من جهة قبح تكون الحرام أو تكوينه بل لتناوله.] 
أخرج البيهقي وغيره من حديث ابن مسعود رفعه: ١لا‏ يستبطئنٌّ أحد منكم رزقه؛ فإن جبرئيل فكلا ألقى 
ف روعي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه» فاتقوا الله أيها الناس» وأجملوا في الطلب». ومن حديث 
تابر وغبره رفعوه نحوه. 


إل قوله: [أخرج أبو الشيخ في «الثواب» والعسكري ف «أمثاله) من حديث أبي الدرداء مرفوعا: (إن الرزق 


العبد كما يطلبه أجله»). ورواه الطبراي وأبو نعيم في «الحلية» والقضاعي عنه بلفظ:. «الرزق أشد طلبا للعبد من 
أجله). وأحرجه الدارقطني في, لعلله) عنه مرفوعا وموقوفاء وصوب وقفه. ورواه البيهقي عنه في «شعبه) موقوفاء وقال: إنه 
يح. وروي عن عطية عن أبي سعيد بمعناه مرفوعا. انتهى 
وأخرحه الطبراني في «أوسطه» عن أبي سعيد رفعه بلفظ: «لو فر أحدكم من رزقه لأدركه كما يدركه أجله). وأبو نعيم في 
الخليةا عن جابر رفعه: «لو أن ابن آدم م يهرب من رزقه كما يهرب من الموت: لأدركه رزقه كما يدركه موته). وكذا رواه 
ي .عنه) وأخرحه أبو الشيخ عنه بوجه آخر:. «لا. تستبطئوا الرزق؟ فإنه لم يكن عبد يموت حتى يبلغه آخر الززق» 
تملوا ني الطلب»). ويوجحه آخر نوه والعسكري عنه بنحوه من وجه آخر. 
إن ابن عمر رفعه: (والذي بعثني بالحق؛ إن الرزق ليطلب أحدكم كما يطلبه أجله). وعن ابن مسعود رفعه: (إنه ليس 
الست من الحد .قد كب :الله لنصيب والأجل» .وقسم المعيشة والعمل» والرزق مقسوم» وهو آت ابن آدم على 


أشسيرة سارهاء ليس تقوى تقي بزائده» ولا فجور فاجر بناقصهء وبينه وبينه ستر» وهو في طلبه). وعن ثوبان رفعه: (إن 


لقوله تعالى: ةق 4 بَيْنَهُم معِيسَتَهُمْ 4 مَعِيسَتَهُمٌ فى 506 ة أَلدُنيَا4 الآية (الزخرف: 6)807 والقسمة تنافي 
3 ومن الظاهر أن إطلاق الرزق قبل الأكل والانتفاع الول تحوز وتوسع كإطلاق الغذاء على الطعام قبل أكله ‏ - 


شرح العقائد النسفية يلض الكلام في الهداية والإضتلال 
4''؟ لأن ما قدّره'”' الله تعالل غذاءَ شخص جب أن يأكله ويمتنع أن يأكله غيرة] 


وإلا 


لزم تقديره تعام 


فٍٍ حبر مقدم لقوله: «إشارة» 


بمعنى' ' خلق الضلالة والاهتداء؛ لأنه الخالق وحده. وفي التقييد بالمشيئة إشارة إلى أنّ 


ليس المراد بالحداية: بياك 


رضة لأن يأكله ومهيأ له وإلا فالغذاء حقيقة عند صيرورته جزءا من المغتذي شبيها به فكذا الرزق يطلل 
على ما يرزقه الله عبده عند ما ينتفع به» وعلى هذا فلا يمكن أن يأك أحد رزق غيره أه ينتفع ويتمتع به؛ فإنه قبا أكله 1 يكن 
لى ما يرز :به وعلين ن "لا يا كل 'احل رزق غيره أو ينتفع ويتمتع به؛ فإنه قبل أكله أل 
رَزقا له. وأما باعتبار علمه وقدره فهو رزق ما يأكله بالفعل ف الواقع. وقد يتوهم أن العواري أيضا منتفع بما ولو على غير 
2 و ر وقدره فهو رز ل في الواقع وهم : ف 
الملك؛ وإطلاق الرزق عليها بعيد. وأحيب بأنه يصح أن يقال: إن فلانا رزقه الله العواري» فالانتفاع يكفي في حضول معق 
الرزق كما في الأطعمة المباحة بغير تمليك» فكذا العواري المباحة. وأما الملك المعتبر عند المعتزلة فلا يراد به مظلقه بل مه 
الإذن شرعا في التصرف» فلا يرد عليهم خمر المسلم وخنزيره إذا أكلهما مع أتهما مملوكان له. ونحرمان عليه أيضاء“فلا يكرل 
رزقا مع صدق تعريفه غليه» لكن في بعض كتبهم أن الحرام عند حرمته لا ببق ملكا عندهم؛ فافهم 
رزقا مع ر 3 ن كتبهم رام 1 مقئ ( 
قوله: [أي أكل إنسان طعاما مملوكا لغيره.] 
أي ف علمه وقسمته الأزلية وسابق يره» فوقوعه على حسبه ضروري واحب» وخلافه ممتنع ولو بالغير, 
نى الملك) معناه أن الرزق بمعنى المملوك مطلقا أو مقيداء لا يمتنع أن يأكله غير المالك» كما هو الظاهز. 
رزق بمعنى 2 
ف قوله: «يضل» و(يهدي)؛ أو نصب على المصدرية» أي إضلالا وهداية مكل 


أيضاء وفيه دفع شبهة نسبة الإضلال إليه تعالى» وظاهره القبح؛ لأن ظاهره من شأن إبليس علا 


ف كل زمان؛ لأن دعوة أتباع الرسول دعوته وإن خلا بعض الأزمنة عن الرسول.] فإن الكل مدعو إلا 
7 موا فى وو ألا رقي وماق 2 دن 2 عون ا 5 
الإسلام بتبليغ الرسول وأتباعه؛ لقوله تعالى: بايا آلرسُولُ بَلَِعْ مآ أنزل إِلَيِكَ مِن رَيَكَ وَإن لَّمْ تفْعلُ كما بَلَفْتَ رسَالكالا/ 
(المائدة: 317). والنصوص كثيرة. آية وخبراء فلا يرد أن الدعوة غير عامة؛. فإن من الناس من لم تبلغه الدعوةء كما قالوا 
سكان شواهق بعض الحبال., انتهى وذلك لأن هدايته تعالى بمعنى الدعوة ليست بلا واسطة؛ والرسل مأمورة بعموة الكل 
واعق . بعض ى 5 إن جني الدعوفيد و والرسل: ماموره | بعمدة 


أمكنهم وأتباعهم» قلا يكون متعلقا بالمشيئة» وإِنما المتعلق بها الخلق والإيصالء لا الإراءة. 


فمذهب المعتزلة أنما بمعنى الدعوةء كما ف قوله تعالى: وما و فَهَدَيْتَهُمَ4 الآية (فصلت: 7١)؛‏ بناء على مسألة © 


فال العياة أن الاهتداء مخلوق لهم مولداء والحداية مباشرة» لا بخلق الله. أبطله صاحب «المواقف) أولا بالإجماع على 


هرح العقائد النسفية نهنا الكلام في الحداية والإضلال 


ولا الإضلال عبارة وجدان العبد ضالّك أو تسميته ضَالَّه إذ لا للعجليق ذللة9 
عن معنى 3 


أي وجدان آذ عبده ضالا 


بمشيئته تعالى. اورجوو ا سد سيدس اي ورين » كم| يسندا > كن 


جه 2 أن الحذاية عندنا خلق الاهتداءء ومثل”": هذاه الله فلم مهتد» مجاز 


عن الدلالة والدعوة إلى الاهتداء. وعند المعتزلة بيان طريق الصواب”"» وهو باطل؛ لقوله تعالى:. 
أي قول المعتزلة 
3 احتلاف الناس اهتداء وضلالاء والدعوة عامة للأمة كلها بلا اتلاف. .وثانيا بالدعاء .في «اهدنا الصراط المستقيم) 
الالدعوة جاصلة ولا طلب للحاصل. وثالثا أنما صفة المدح -أي للمهدي-,دون كونه مدعوا. وبحث معنى.الحداية مستوق في 
الاشية السيد الزاهد على شرح التهذيب») وحواشيهاء لكن أكثره مخالف لما عليه الأشاعرة» وقد عكس بعضهم بيان 
الذهبين. 
الاقوله: لا معنى إل أي لقولنا: : وجد الله من يشاء ضالا أو سماه ضالا لا. سيما على أصل المعتزلة أن العبد مستقل بفعله 
[امعنى لتعلق مشيئة الله به» وأن الحسن والقبح عقليان. 
القوله: لتعليق ذلك: [أي وجدانه أواتسميته.] [لأن التسمية تقديرا شامل لكل ضال؛ فإنه سمى كل من ضل ضالا على 
اله غير معتد به.] 
أقوله: التسبيب: [لا جقيقة ولذا نفى عنه في قوله تعالى: «(إنّكَ لا تَهدِى مَنْ أَحْبَيْتَ) (القصص: +ه).] 
[قوله: كما يسند إلح: [أي من حيث جعله طريقا وسببا مفضيا إلى الهداية والضلالة لا أنه فاعل موحد لأحدههما كما 
ف هلاك زيد مثلا إلى حفر البثر أو إلى سوق الدابة وقودهاء وإلا فالعلة ظاهرا هو سقوط قدمه أو وضع رحل الدابة» 
قي هو فعل البارئ وخلقه.] 
اقوله: إلى الأصنام: [كقوله تعالى حكاية عن قول إبراهيم: ي(رَتَ ِنَّهَنَّأَضْلُنَ كَثِيرَا) (إبراهيم: 25).] 
) قوله: ومثل إلخ: جواب عما يتوهم أنما لو كانت بمعنى الخلق وجب ترتب الاهتداء عليه؛ مع أنه قد لا يترتب» كما في 
! القول. ويمكن جوابه بأنه مثل قولنا: كسرته فلم ينكسرء وفتحته فلم ينفتح. فيراد بالأول تمي الأسباب» كما قالوا في 
يق لمطاوعة, وهكذا الحواب في قوله تعالى: (وَأَنَا تَمُودُ فَهَدَيْتهُمْ4 (فصلت: 00)» وكذا جواب الشارح. ومن زعم أنه 
دلالة في الآية على عدم حصول الحداية لهم: فمن قلة التدبر في سياق التنزيل وسباقه؛ وقلة العثور على التفاسير والسير 
خبار. 


قوله: طريق الصواب: [هو معنى الحداية. والإضلال: الدعوة إلى الباطل.] 


31 هل الأصلح للعبد واجب عل اللّه؟ 
5 ا عه ': «اللهم اهل قومي). مع أنه سس الطريق 0( 


تمامه: فإنحم لا يعلمون فصدق معنى الهداية 


أن الهداية عند المعتزلة الدلالة المُوصلة” إلى المطلوف» 


وعندنا الال عل طريق ويل إل الوب هرا رسيا" وملزل والاكاداب ىل سا 


بن وغيرهما -كالترمذي وغيره- قاض بأنما نزلت في أبي طالب 
في «اعتقاده) وغيره من حديث أي هريرة رفعه: قال لعمه: «قل: لا إله إلا الله أشي للق كما يوم القيامة), 
فقال: لو لا أن تعيرني نساء قريش لأقررت بما عيتك. فأنزل الله تعالى: «(إِنَّكَ لا تَهدِى) الآية (القصص: <م). وَيَوْْدنا نا 
رواه عن النواس رفعه: اما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن» إن شاء أقامه» وإن شاء أزاغه) الحديث. ونظائرة ف 
الصحاح كثيرة متؤاترة المعنى» تستأصل أضل المعتزلة . 
قوله: [أي أحببت نفسه أو هدايته.] 
قوله: أخرجه البيهقى بهذا اللفظ ف اشعب الإمان» من حديت عبد الله بن عبيد. انتهى ولغله وز 
ذلك ف غزوة أحد حين كسرت رباعيته. 
قوله: [فكيف يصح نفي الهداية عنه أو طلبه للاء فالطلب للمفقود.] 
معطوف على قوله: «ثم المذكور إلخ). وحاصله: أن الرواية عنهم مختلفة» وقد يوفق يينهما بأل 
حقيقتها الشرعية» وهو المراد ف بحاري استعمال الشارع وغالب محاورة المشايخ: فهو بمعنى الخلق» والمشهز 
العرقٍ» قلا تناقي. 
آله الإيصال إلى المطلوب.] 
0 الصواب من الاعتقاد والعمل.] 
المشهور عن المعتزلة وحوب أمور خمسة: اللطف والثواب والعقاب ورعاية الأصلح والعوض أغلن 
الآلام. ونقل الغزالي عنهم وجوب الخلق والتكليف لا فيه من المصلخة» لكن ن قلما يذكر عنهم وجوب ابتداء الخلق» بل ١‏ 
إذا خلق العبد وُكلف و حب إقرازه وإزالة عللة. وإنما الخلاف بينهم أن الؤاجب الأصلح في الذارين كما يراه معتزلة بغداد أ 
قِ الدين كما يراه معتزلة البصّرة. 
ونقل إمام الحرمين عن البغداديين: أن ابتداء الخلق واجحب عليه تعالى وحوب حكمة, ثم بعد علمه أنه يكلفهم ل 
إكمال عقوم وإقدارهم وإزالة عللهم. ثم عن البصريين: إنكار وحوب ابتدائه وإكمال العقل» وأن الطائفتين اتفقتا غلا | 


بعد إكمال عقله لا يتركه مهملاء بل يحب عليه أن يقدره. هذا أورده الغزالي بأن الواجب إِما ما في تركه ضرر آجل 


شرح العقائد النسفية هل الأصلح للعبد واجب عل اللّه؟ 
أي الأصلح 2 َ د - ب عد 5 


1 5 
أي خخلقه في العبد 


وإلا العام وو من العلب فى الدنا ركسو رم ع له.امتنان'' على 


بالإفلاس والمصا: 


العباد واستحقاق شكر في الحداية وإفاضة أنواع الخيرات؛ لكونها أداء” للواجب 


كالعقاب» أو عاحل كشرية العطشان؛ كيلا بموت» وكلاقنا نخال فيه تعالى» وَإمَا ما تركه يقوة إلى حال “كووب وجوه 
فعلومه- فهو مسلّم) لا نزاع فيه. 
وإما معنى آخر غير مفهوم» لكن المعتزلة تريد الثاني؛ لأنه يلزم بتركه الأصلح نقص فيهء وهو البخل» وهو محال» وذلك 
لأنعدم الإقدار مع كمال قدرته.وغناه مع عدم الضازف .-وهو الداعي- بخل». وهو معنى تركه رعاية. الأصلحء.فكل,ما يقع 
قنه هو الأصلح. وصرح إمام الحرمين بأنه فهمه من كلام أبي القاسم الكعبي من رؤوس معتزلة بغداد. وبأتهم قالوا: تخليد 
الكفار,والأغلال أصلح لمم في الآخرة وللفسقة» . وأن يلعنهم ويحبط أعمالهم أصلح لمم. في الدنيا. انتهى 
وهذا كله عناد ومكابرة» فخطؤوا في ثلاث فاحشا: -١‏ كل. واقع روعي فيه الأضلح لهم. -١‏ وأنه لو لاه لزم نقص. 
5- وعدم قدرته على إصلاح الفجرة» وإلا لفعله وجوباء لكنه كان ف علمه تخليدهم ف النا. فجاء نا 
مقدور. قلنا: هو خلاف النصوص» كقوله تعال:. يإوَلَوْ مَآءَ لَهَدَدَكُمْ أْجمَعِينَ) (لتحل: .ه» (وَلؤ شَآء رين 
لاض ىم جْمِيعًا) (يونس: 5ى» ولو قا أله لدع لَهُمْ ع2 وَاحِدَة) (الشورى: 8). ومدجول المشيئة مقدور بالضرورة» 
فقي الإمكان الذاتي» ولا يسلبه الامتناع بالغير» هكذا حققه ابن الهمام» وقال: ديننا أنه يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد 
“أل عبما يفعلء وكل عوض وابتداء من الرزق فضل منه بلا استحقاق عليه ولا يقبح منه تركه؛ إذ المملوك لجملة هويته 
3 
وقدرته وأفعاله كيف يستحق بعمله أجرا ورعاية مصلحة؛ فضلا عن الأصلح, وهو مستحق عليه؟ وغاية منع الرزق هو 
الإماتة, فله ذلك إجماعاء ولا من تمام الكرم ونفي البحل بلوغ أقصى الغاية في الإحسان إلى كل عبد» هو الحكيم الكريم 
نواد شديد العقاب» وذلك الكرم فضل الله يؤتيه من يشاء. 
ل الله إلخ: وأما قوله تعالى: «(كُتِبَ عل تَفْسِه أَليَخَة) (الأنعام: )١١‏ وأمثاله» وما ورد ف الأحاديث احق على 
اللا أو «ضامن على الله وأمثالها: فهو تجوز عن غاية من التفضل والتطول منه تعالى على عباده. 
[أي وإن لم يكن الأصلح ليس بواجحبء بل كان واجبا؛ لأن نفي النفي يلزمه الثبوت.] 
[لأنه أذى وأسقط ما هو واحب عليه؛ والإحسان إلى غيره فيما هو من عَنْذه اختيارا.] 
كما لا منة لزيد على عمرو إذا قضى دينه الواحب على زيد.] 
وتما أداء إلخ: فالأصلح في حقه عدم خلقه؛ أو إماتته بعد خلقف أو سلبه العقل عنه قبل التكليف: ولا يتوهم 
صلاخ إيجاده وتعريضه لأعمال صالحة مورثة للخلود في النعيم؛ لأنه لو كان كذا فلم ل يفعله فيه وفيمن مات طفلا؟ 
0 مدار إلزام الأشعري الحبائي ورحوعه عن مذهبه. 
[عليه اضطرارا أو اختيارا.] 


شرح العقائد النسفية ا هل الأصلح للعبد واجب عل اللّه؟ 
ه الكاملة المرتقية يوما فيوم 


ولّمَا كان امتنانه على النبي 24 فوق امبنانه على أبي يهان - لعنه الله تعالى -؛ إذ ذ محل بكل 
منههبغاية مقذوزه من الأصلح له. 


كل منهما 
أي إزالة حالة الضر 


لما كان لستؤال المفائمة:والتؤقيق وكشت المتراء والبتسط في الحنضتب'والرختاء كل | 


في الأدعية المأثورة امزال دفابيت وآرام 


لأن مالم يفعل في حق كلل واحد فهو م ةلبه خب على اله تصلل تركها". ويا يقي في 


شدرة الال بالسنة إلى منيالم العراه شي ذاه قلراى بالراسين 


ولعمري املو يو ابم ااي يوت - بل أكثر أصول المعتزلة أظه رمن 


ما يخالفوننا فيه 

قوله: قد عرفت أن معنى وجحوبه أنه لا بد من وقوعه؛ وعدمه محال؛ لما يلزمه البخل» فلا يجوز عليه. وتعريض 
التارك للواجب للضرر إنما يلزم لو كان الإيجاب مبنيا على التخيير في فعله وتركه» فحاصله سلب قدرته تعالى عن ترك 
الأصلح؛ كما مر. فقولهم: يجب الأصلح كقولك: يجب أن لا يتصف بالبخل» ويجب وقوع وعده. فالجواب هو منع أن كل 
واقع أصلح لمن وقع له؛ ومنع لزوم البخل كما سبق: وكيف يتصور أن الخلود في النار أصلح في حق الفسقة من مشاهدة 
جمال رهم؛ أو من نعيم الجنان؟ فهو إنكار للضروري. 

قال السالمي في «تمهيده): إنه يجب عندهم الأصلح بطريق الحكمة كالرزق والرحمة للمذنب بالصغائر» وقبول التوبة اسن 
الكبائر وأشباههاء وأن يخلقه سوي القامة سليم الجارحة قويا سميعا بصيرا فصيحاء ولو كان بخلافه لم يكن عدلا منه. آلا 
وهذا كفر. انتهى قلت: الكفر أعجل الأمور في كتابه في كل قول من الخلاف. ورده بأنه يلزمه الجبر» ومن زعمه تعالى ! 
كان كافرا. ثم منهم مريض وأعمى وأبكم وزمن» فأي مصلحة لحم؟ انتهى وفيه أنه لا يمس نحل النزاع على أن الأصلح فا 
الدنيا مختلف فيه بينهم. 

وقال: وما يصاب من الجوع وامحن والأوجاع بقضائه تعالى» ولا يخلو عن مصلحة عاجلا أو آجلاء فهو جزاء وكفالة 
لعمله؛ أو ثوابا أو كرامة لمحله. انتهى وفيه أنه هو المصلحة عندهمء غير أنحم قالوا: خلافه محال؛ ولا نقول به وهو الواحكا 


المعبر بالعوض على الآلام. وفصّله في «المواقف» مع اختلافاتهم. ونقل السالمي عنهم أنه من الطبع والغذاء أو احتلاقا لا 


والهواء» ثم كفرهم فيه أيضا بأنه إضافة الأحداث إلى غيره تعالى. ثم نقل عن بعض الحشوية أن مصالح العبد واجبة على الا 
كالعبادة, 3 رده بنصوص الرزق منه تعالى. 

قوله: [أو يلزمه تناهي قدرته: ويلزمه العجز بعد إعطاء المصالح واستعداد المادة أيضاء فيلزم القصور في +1 
الفاعل؛ لا القابل.] 


قوله: [قسم كما في قوله تعالى: «لَعَمْوُكَ إِنَّهُمْ لنى سَكْرَتِهِمَ يَعْمَهُونَ2)) (الحجر: ؟/).] 


شرح العقائد النسفية را هل الأصلح للعبد واجب عل اللّه؟ 
أن يخفى '» وأكثر من أن يحصى» وذلك لقصور نظرهم في المعارف'" الإلمية» ورسوخ ‏ قيامن 


أ اي المحسوسات والحوادث 


باعل القاسه ميات و ل لله كما أفعال على عباده 


إن : تركه لجهله 


وغاية تشبثهم في ذلك أن ترك الأصلح يكون بخلا وسة هَا. وجوابه أن منعَ ما يكون حق المانع 
من الأفعال إن تركه مع علمه 


“وقد ثبت بالأدلة القطعية كرمه وحكمته وعلمه بالعواقب- يكون”* مخض عدل وَحكمة: 


جملة معترضة تعليلية أ أي الأمور العاقبة 


هو الوجحوب عليه 


ثم ليت شعري! ما معنى وجوب الشيء على الله تعال؛ إذ ليس معناه أستحقاق تاركه الذمَّ 


أي ليت شعوري بهذا حاصل لهم فإنه لا حاكم عليه 


لعقَابَ؛ وهو ظاهر ولا لزوم صذوره عنه؛ بحيث لا يتمكن من الترك؛ بنناء تع إسكلزايه 


إذ لا أحد حاكم يعاقيه هو لويوب ننه ل بالتعار 
ي لانن 


.. من سفه أو جهل أو عبث أو بخل أو نحو ذلك؛ لأنه رفض لقاعدة الاختيارء وميل‎ ١ 
أي كونه علة مختارة‎ 
[أي أبعد لظهوره من مراتب الخفاء.]‎ 
[المتعلقة بذات البارئ وصفاته.]‎ 
[لاسترسالهم بعقوهم وتشبثهم بالفلسفة,]‎ 
هو عام للشقي والسعيد» وكذا فضله» كما يرى القاضي الباقلاني منا أن الكافر منعم عليه في الدنيا بما‎ 
له من القوى والملاذ. وأنكره الأشعري بأنه استدراج؟ لا إنعام. ويؤيده قوله تعالى: (فَأوْلَتيكَ مَعَ آلَِينَ أَنْعمَ أللة عَلَيْهِم‎ 
تيحن » الآية (النساء: 53)» وقوله: «َإصِرط ألَذِينَ 0 عَلَيْهِمْ4» وأمثالهما. فالمنعم عليه لا يشمل‎ 
ال» فالحاجب له عن الله ما هو بنعمة» كما قال: (أَيَحْسَبُونَ أَنّمَا دهم به من مّالٍ وَبَنِنَ© مُمَارِع لهم فى الخيِرثَ‎ 
45 لا يمرن ©)) (المؤمنون: هدى دهي وقال: «سَتَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْتُ لَا يَعْلَمُونَ) (القلم:‎ | 
وأحيب بأن الإنعام الكامل المعتبر في نظر الشرع هو ما في الآخرة» ولا عبرة بمذه الخسائس الدنيوية» كيف وقد تكرر‎ 
)4٠١ ؛ الأنبياء للكفار: «(اذكروا َال أللّه)» (الأعراف: 5)» وقال: «(أذْكُووأ نِعْمَّىَ أل 2 عَلَيِكُْ) (البقرة:‎ 
لنزاع لفظي؛ ؛ لأنه لا ينكر كونما نعماء وإنما بيّن حكمة‎ /١ ف سبب لتماديهم على الكفر» لكنها غير ملجئة لمم إليه» وظاهر‎ 
اا أنه استدراج لحم؛ له إبلاغ الحجة.‎ 


أقوله: [خبر لقوله: «منع» أي عدم الإعطاء حق المانع.] 
آ [لإفضائه إلى أنه فاعل بالإيجاب.] 
[من النقائص المنزه عنها الممتنعة عليه.] 


شرح العقائد ا لنسفية 


إلى الفلسفة الظاهرة العوار. 


قوله: وعذاب القبر إلخ: [لافا للختوارج ومعظم المعتزلة وبعض المرحئة نوه عنهء وعنذنا المعذب جسده بعينه أو بعضه 
بعد إعادة الروح إليه أو إلى جزء منهء وخالف فيه ابن جرير الطبري و[أبو] عبد الله [محمد بن] كرام رئيس الكرامية وطائفة 
أنه لا يعاد الروح إليه وجوباء وهو باطل؛ ضرورة أن الألم والحس ليس إلا في الحي بل هو بالذات للروح.] قد ورد فيه 
النصوص القرآنية» وتظافرت عليه الأحاديث» حتى بلغ قدرها المشترك حد التواتر» فهو متوائر معنى وإن كانت تفاصيلهاً 
آحادا. والمراد بالقبر ليس ما يحفر ويدفن فيه الميت؛ بل المراد به عالم البرزخ مما بعد الموت إلى يوم النشور» سواء كان لل 
مدفونا أو غريقا أو حريقا بقي رماده أو انبث في الحو» أو مأكولا في بطن حيوان أو غير ذلك. 

وقد أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة وعائشة مرفوعا: أنه كان يتعوذ من عذاب القبر. ومن حديث عائشة ترفوعا؛ 
الإنكم تفتنون -أو تعذبون- في قبوركم» الحديث. وأخرج أبو داود وأحند وغيرهما بطرق صحيحة من حديث البراء خديئاً 


يلاء وفيه: «فينادي منادٍ من السماء: أن صدق عبديء فيفرش له من الحنة» ويلبس من حللهاء ويفتح له باب إلى المنثا 


فيأتيه من روحها وريحانحاء ويفسح له مد بصرة) الحديث. وفيه في حال الكافر خلافه» وتلا قوله: <إلآ تفتّح لهم برب 


لسَّمَآوِ)» (الأعراف: ٠‏ 4)» وتلا: <قَكَأَتَّا خَرَّ مِنَ آَلسّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ألظَيْرُ أَوْ تَهْوِى به َلرِيحُ فى مَكَانٍ سَحِيق69) (الحج: 101 
انتهى وفيه: (فيفرش له من النارء» ويفتح له باب» الحديث: 

وروى الطبراني والبيهقي من حديث ابن عمر مرفوعا قال: يقول عنذ رأسه في القبر: «اللهم أحره من الشيطان وس 
عذاب القبرا. 

وروى البزار في «(مسنده) من حديث علي يه ألفاظا أخر تفيد معناه. وابن أبي شيبة عن أنس رفعه: «اللهم جاقا 
الأرض عن جنبيه وافتح أبواب السماء لروحة» وأبدله دارا خيرا من داره». وروى الترمذي عن أبي سعيد رفعه: (أكثروا ذ 
هاذم اللذات») الحديث. وفيه بيان عذابه ونعيمه. وههنا آثار غير محصاة. 

قوله: من لا يريد إخ: فقد ورد الأخبار بأعمال وأذكار مما ينجي من عذاب القبر وإن كان عاصياء ولآن المزاء ار 
هو جزاء يوم النشور» وهذا مقدمته؛ فلا يحب وقوعه. وقد ورد الآثار بما هو من أسباب عذاب القبرء وليس كل معضية 


الكبائر أو الصغائر من أسبابه على ما يشهد به العبور على مظان النصوص و«الأخبار وشروحها. 


وهذا أولى تما وقع ف عامة الكتب.من الاقتصار على إثبات 


4 اه 


اب القبر دون تنعيمه؛ بناة على أن النضوص الواردة فيه أكثر» وى ل كفار 


وعصاة '» فالتعذيب بالذكر أجدر. 


أي البق 


وهما ملكان يدخلان القبرء فيسألان"' العبد ' عن ربه وعن.ديئه وجرن نبيه».قال النيسد 


[أخرج الطبراني وأبو نعيم من حديث ابن عتمر مرفوعا: (يا .أبَا ذرء الدنيا سجن المؤمن» والقبر أمنه: 
الثئة مصيره. يا أبا ذر الدنيا جنة الكافر» والقبر عذابه؛ والنار مضيره»:] 
قؤله: لأن المحتلف فيه كلاهماء والأخبار واردة يتما كما قدمنا للك نبذَا متها وسيجيء: 
)' قوله: وهم أأكثر الأمق وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فقليل ما همء على أن الكفار أيضا علق 
لاا مللهم أكثرء وعليه قؤله تعالى: «إوإن شيلع كار من ' فى الْأرْضِ' يُضِلُوكَ عن سَبيل أللو) (الأنعام: :010 ومنه 
ل أل النار أكثر عددا من أهل اللجنة من الخور والولدان ومؤمتي اللْن والإنسن ومن الملائكة» وهم آلافا لا تحصضى» يرد 
يوم سبعون ألفا إلى البيت المعمور, ثم لا يعودون إليه أبدا.. كما ورد عند مسلم في (صتخيحه) في حديث الإسراء» ومع 
فالإنذار أهم لورثة الأنبياءه ولذا قصر عليه في كثير من النصوص» كقوله تعالى: (وَلِبنِدِرُواً قَوْمَهُمْ4 الآية (العوبة: 01١70‏ 
يث: «أنا النذير العريان). ومواده غير محصاة. 
| قوله: بفتح الكاف. ويسميان: «فتافي القبر). فقد أخرج أحمد ف (مسنده) وابن حبان في (صحيحه) من 
عبد الله بن عمرو دما مرفوعاء ذكر فتاني القبر» فقال [عمر]: أترد علينا عقولنا الحديث. وروى البيهقي في 
اتقاد) عن عمر مرفوعا في منكر ونكير: «فتانا القبر» أيصارهما كالبرق الخاطف» وأصواتمما كالرعد القاصفء معهما 
الو إجتمع عليها أهل منى ما استطاعوا رفعهاء وهي أهون عليهما من عصاي هذه) الحديث. 
[قال بعض المحدثين: المذكر اسم فرقة من الملائكة» وكذا النكير فرقة أخرىء لا أنمما شخصان معينان.] 
[من الميت في قبره عن أصول العقائد. الثلاثة. ] 
[الميت بعد تعلق روحه ببدنه تعلقا ما يصلح به للإدراك.] 


شرح العقائد النسفية “لاما 


إن للصبيان سؤالا””'» وكذا للأنبياء لكلا عند البعض. 


والصحيح لا 


ثابت”"' كل من هذه :الأمؤر بالدلائل السمعية” 


لأنها أمور تمكنة أخبر بها الصادق على ما نطقت به النصوص» 


) قوله: سؤالا إلخ قال علي القاري في «شرح الفقه الأكبر): واستثني من عموم سؤال القبر الأنبياء والأطفال والشهدا' 
ففي (صحيح مسلم): أنه سئل عن ذلكء فقال: «كَقَى ببارقة السيوف على رأسه فتنةً). وف (الكفاية): لا سؤال للأنبياء, 
وقال السيد أبو شجاع من علماء الحنفية: للصبيان سؤال» وكذا للأنبياء عند البعض. وقال بعضهم: صبيان المسلمين مغفو, 
لهم قطعاء والسؤال لحكمة لم يطلع عليها. وتوقف أبو حنيفة في سؤال أطفال الكفرة ودحوهم الحنة وغيره. انتهى 

قلت: لعله لتعارض الأخبار فيه» والأصح أنه لا عذاب لمم؛ لأن العذاب على من كذب وتولى. ولقوله تعالى: لوه 
53 مُعَدّبِينَ حَقّ نَبْعَتَ وَسُولا©)» (الإسراء: .)١6‏ ولأنه يعذب بعدله ولا صنع لحم يعذبون عليه» هذا. وقد ورد أن من 
ثبت عند النحف حتى ظهر أو قتل: وقي فتنة القبر. أخرجه الطبراني عن أبي أيوب مرفوعا. وقد ورد في حق المرابط أيضًا 
بسند صحيح. قال القرطبي: ومثله الصديق؛ لأنه أفضل من الشهيد» وصرح به الحكيم الترمذي. 

وقد أخرج أحمد والترمذي وغيرهما عن ابن عمرو رفعه: «من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة وقي فتنة القبر). ولفظ 
الترمذي: «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر). ورواه أبو حنيفة عن اليثم عن الحسن عن 
أبي هريرة مرفوعا: «من مات يوم الجمعة وقي عذاب القبرا. هكذا رواه القاسم بن الحكم عن الإمام؛ لكن لمم ف سمام 
الحسن عن أبي هريرة كلاما. وأخرحه أبو يعلى بمثله في «مسنده» من حديث أنس» وروى الترمذي وابن ماجه والبيهقي عَنّ 
سليمان بن صرد وخخالد بن عرفطة مرفوعا: امن مات مبطونا وقي عذاب القبر). وروى الدارمي عن خالد بن معدان؟ نا 


الم السجدة تجادل في القبر عن صاحبها) الحديث. وفيه بيان وقايته العذاب» وكذلك «تبارك الملك) وكذا ورد فيه أذكار 


[قدّره؛ ليتعلق به قوله: «بالدلائل ! خ2.] 
إذ لا دحل للعقل:في أمور الآخرة. وفيه آيات» قال حكاية: «رَيَتَآ أَمتَنا تين وَأَحَيَِعَكا 


قال: (وَر تر إذ يتوق ألِينَ حَمَوأ الملتبكة تطرئو وجُوقهم برهم وَذُوفوأ عَدَاتٍ لخر 
(الأنفال: .)0٠‏ وقال: بوَلَوْ َرََ إذ ألطَالِمُونَ فى عَمَرَتٍ ألْمَوْتِ وَالْمَتبكةُ بَانِطْوَأ أَيْديهمْ أَخْرِجْوَاأ أَنشْمَكْمْ ألْيَومَ 
عَدَابَ أَلْهُوْنِ» الآية (الأنعام: 3). وقال: «إوَلَتْذِيَتَهُم من ألْعَدَابِ'الْأدق دُونَ أَلْعَدَابٍ لأسفير» (السسجدة: 01011 


ومَنْ أَعْرَضَ عَن ذكرى قَإِنَّ لد مَعِيَِةٌ ضَنكًا) (طه: .)0١4‏ وقال: لإِسَتُعَدَبْهُم مين 2 و نَ إل 9132 
(التوبة: .)١٠١١‏ وفيه آيات أخر أيضًاء 


هرح العقائد النسفية 


قال الله تعالى: «ألتارة” ب 


لْعَذَاتٍ) . وقال الله تعا 0 9 ا ا 
١ط‏ رقو 
(نوح: 016 

قال البق عت : استنزهوا عن 

)"1/ 


ا "في عذاب القبيء ا 


0 
9 


لبيِك؟ فيقول: :زه اله؛ وديني الاسلام» ولي نهد عد 
أي انقياد الشرع 7 4 


وقال علكة: «إذا قر الميت.أتاة ملكان أسودان أزرقان» 


0 قوله: وجه الدلالة عطف عدذاب القيامة عليهة» فيدل علي المغايرة. وقوله: ت(يَعْرَضُونَ عَلَيَهَا4 أي يحرقون» 
طم: عرض الأسارى على السيفء أي قتلوا. وقوله : (أغركوأ» وجه الدلالة فيه الفاءِ الدالة على التعقيب بلا مهلة. 
[الفاء تدل على تعذييهم بمجرد الغرق» وما هو إلا عذاب البرزخ.] 


أي من البول كما أخرحه الحاكم ف (مستدركه» من حديث أبي هريرة مرفوعا؛ وصححه على شرط 


خر عنه وأخربحه الدارقطج َ رفعه: «تنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب 
لير منه). وقال: الحفوظ مرسل» وأبو جعفر من رواته متك م فيه. 0 ابن المديني: يخلط. وقال أحمد: ليس بالقوي. وقال 
ال زرعة: يهم كثيرا. انتهى لكن المرسل حجة, والمسند لا ينزل عن الحسن 

وأخرحه الطبراي والدارقطبي والحاكم والبيهقي عن ابن عباس مرفوعا: «إن عامة عذاب القبر من البول» فتنزهوا عنه). 
إسكتوا عنه كلهم, وفيه أبو يحبى القتات, وثّقه أحمد بن سنان ٠١‏ 


5 ان واب: معير 
بن بن معورل 


الشيخ » والدارقطني في (سننه) من وجه 1 


ف رواية عثمان عنهء وضعفه في رواية الدوري عنه) 


وكذا النسائي . وروى الشيخان عن ابن عباس مرفوعا: مر بقبرين فقال (إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبير). ثم قال: «أما 


لا فكان يمشي بالنميمة» وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله). ومن أمثال هذا الأثر يقال: عذاب القبر يكون بالغيبة 


وعدم التحرز عن رشاش البول. 


2 


أخرحه الشيخان والترمذي ولفظه من حديث البراء بن عازب رفعه في قوله: «يُتَيَتُ لله أَلَذِينَ عَامَئُواً 


لٍ ألتَابتٍ فى ايز لديا وف الآخرة» (إبراهيم: 07؟). قال : الف القبر» إذا قيل له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟) 


إل: هذا حديث حسن صحيح» وأخرجه أحمد والبزار في (مسنديهما»» والبيهقي بسند صحيح من حذيث الخذري» 


. أبي شيبة فق (مصنفه)» وابن حبان في اصحيحه)؛ والحاكم ف «(مستدركه») من -حديث. أني هريرة. 
اقوله: رواه أبو حنيفة عن علقمة بن مرئد عن سعد بن عبيدة عن رجحل صحابي مرفوعا مطولا ف نعيم اله 


“ وف آخره: ثم قرأ: (يُتَبَتُ أللهُ أَلَّذِينَ َامَيُوأ ْمَل ) الآية (إبراهيم: 0؟). أخخرجه الحارثي في «مسنده» من طريق - 


رق 


شرح العقائد النسفية ليليض عذاب القبر ونعيمه 


يقال لأحدهما: المتكرء وللآخر: النكير)؛ إلى آخر الحديث. وقال علكك: «القبرا ' رَوضة من 
نك أي خكز مأنوض, إن كان الميت صالها 


وياضض ايففته أى خقرة من حفر شر الساة ». وبالجملة الأحاديث في هذا المعنى وفي كثين من 


ناشراق 


5 ن الإمام, قال : وهو أصح الأسانيلة. وعامر ثقَة حافظ. وزواة الأعمئن وشعبة عن علقمة عن شور 


عن البراء. وأخرجه أحمد مطولاء وأبو داود الطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد بن منيع وأبو داود والنسائي وابن ماجه مختصراء 


وأخرحه الترمذي عن أب هريرة رفعه مطولا وحسنه. 
قال: وت الباب عن علي وزيد بن.ثابت وابن عباس والبراء. بن عازب وأبي أيوب وأنس وجابر وعائشة وأبي سعيد كلهم 
مرفوعا في عذاب القبر. ورواه من حديث ابن عمر: (إذا مات الميت عرض عليه مقعده» فإن كان من أهل الجنة فمن أهل 
الجنق) وإن كان ن أهل النار فمن أهل النار» م يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك يوم القيامة). وقال: حسن صحيح. ورؤاه 
ابن حبان بالسياق ار عن أبى هريرة» والشيخان من حديث أنس بلفظ: (إذا وضع ف قبره وتولى عنه أصحابة وإنه 
ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان؛ فيقعدانه) الحديث. وفيه أحاديث أخر كثيرة. 
قوله: القبر إل: رواه الطبراي والترمذي وحسنه من حديث أ 


سعيد. قال العراقي: فيه عبد الله بن الوليد ضعين, 


في 
قلت: هو مختلف فيه» والراجح فيه توثيقه» ولعله لذا حسنه الترمذي ولم يصححه. وله شواهد أخر. وقد ورد حديك اا 
القبر وتّئينه كما عند أحمد وأبي يعلى عن الخدري؛ وعند أحمد عن عائشة. وورد حديث ضرب الدرة فيه» كما رواه الطحاوي 
وأبو الث عن ابن مسعود على الصلاة بلا وضوء» وعدم نصرة المظلوم. وابد ن أي شيبة نحوه 

وروى ابن أي الدنيا عن الحسن مرفوعا في عذاب سابٌ الصحابة: «يسلط عليه دابة تقطع لحمه إلى القيامة). وابن 
عساكر ؤ في المرحئة والقدرية عن واثلة رفعه ف امحرافهم عر في القبر بعد الثلاثة. وروى عمرو بن ميمون عن عمر بِنّ 
عبد العزيز أنه رأى وليد بن عبد الملك شد ركبتاه 3 عنقه بعد دفنه» فاتّعظ به عمرء وتاب عما تقول المروانية في علىا 
وروى ابن أبي الدنيا عن فضل بن يونس أنه قال لعمر بن عبد العزيز ف دفن أبيه وأخيه: أنه أخبره من دفنهما: أنه وحدام| 
إلى غير القبلة بعد حل العقدة 

قلت: عمر هذا يعرف من الخلفاء الراشدة» بل عده ابن العربي من أعلى الأقطاب الحائزة للخلافة الظاهرة والباط 
وأفضل من كل في عصره, فلعل هذا بعد إنابته ورجوعه. وبعض الروايات تشير إلى أن له كان وجه ف علي» فلو سلمأ 
فلا ينافيه إحراز فضل الخلافة وعدلها وتكامل معان الولاية» كما عد منهم الشيخ أيضًا المتوكل بالله وكان غاليا في النص 
فإن النصب لعروض شبهة قد يعد عذرا كالخطأً في الاجتهاد» كما لعامة بني أمية» وهم ثقات أثبات عندهم. 


قوله: من حفر النيران: [لكونه محل العذاب بمطارقة النار.] 
وله:: من ونه حل العداب 


5 ح العقائد النسفية 
5 : 


يتواترة المعنى وإن لم يبلغ آحادها حد التواتر 
وأنكر عذابَ القبر بعض المعتزلة''' والروافضن؛:لأن المت جاد لا حياة له'ولا إدراك 2 


يتعذيبه محال . والجواب: : أنه يجوز أن يخلق الله تعالى في جميع الأجزاء أو في بعضها نوعا مَنّ 


للشآن بعد موته عند سؤاله 


الحياة قدر ما يدرك 1 العذاب أو ل التنعيم. وهذا لا يستلزم إعادة الروح إلى يدنه 
على وجه يقال له: الحي 


برك وبصطزتت ؛ أو يرئ أثرٌ العذاب عليه ختى إن الغريق في الماء» 


بالمشاهدة 
3١‏ 1 ا 1 حت لذ ) ع - ' 4 2 
١‏ قوله: وهم ضرار بن عتمرو ونشر المريسي وأكثر المتأخرين نهم وأنكر الخبائي وابنة والبلحتي''تسمية 
لكين متكرا ونكيرا. وذهب أبو الحذيل وَبِشَرٌ بن المعتمر إلى“ أن الكافرٌ يغذب فيما بين النفحتين أيضا. ومذهبنا ما ألجمع 
السلف قبل الخلاف» وعلية الأكثر بعدة أيضا. وذهنت الصتالحي من"المعتزلة وان جرير الطبري وطائفة من الكرامية 
إل أنه تلا إحياء الميتء وهو غير معقؤل. وكذا ما اختارة بعغض المتكلمين: الآلام جتمع ف سد الليث وتتضاعقف 
إحساس» وبعد الدشر يحسها. نقلة قي «المواقف» وغيره. وقال السالمي ف «تمهئيده): أنكرت الجهمية والمعتزلة والنجارية 
الاب [القبر] وسؤال الملكين؛ لأنه لا إحساس بدون الروح» ولو أغيد الروح لزم الموت مرة أخحرى بعد سلتحها عنه 
هذا عقلي» والسمعى قوله تعالى: له يَدُوقُونَ قيقا لْمَوْتَ َ العؤتة الأول 4 (الدحان: 5ه). فلو فق 
قرا حياة لذاقوا الموت مرتين. وأجحيب بأنه بيان الحنة بشهادة ضمير (فقِيهًا) أي لا يموتون وقوله: إل لْمَوْتَة 4 تأكيد 
وجه التعليق. وقد يجاب بأن المراد ب«الموتة) الجنس» لآ الوحدة بالتاء 
[لمفارقة الروح؛ وهو المدرك.] 
[لأن التعذيب إيصال إدراك الألم.] 
حقق ابن اللهمام أن عود الحياة إلى البزء الذي به فهم الخطاب ورد اللنواب كافء ولا يجب كمالنا 
شرياتما في البدن كله. ويبعد أنه لا يخلق فيه قدرة ولا فعل اختياري» واستحالة حياته بلا بنية» وأنه قد يحرق ويصير 
أ فلا يعقل حياته» فمجرد استبعاد» لا يزيل الإمكان؛ إذ قد عرفت أتحا ممكنة بلا جسد تام» مع أن حفظ بعض 
زا بقدرته تعالى ممكن. 
[للجميع الوجوه الكائن عليها اتصالهما عند الحياة.] 
[أي هذا القدر من الاتصال يأ 
[كما يضطرب المعاقب في الحياة.] 


[تفريع على وجود قدر من الاتصال ولو يبعض أجزائه» لا بكلها.] 


شرح العقائد النسفية بذذانا عذاب القبر ونعيمه 


والأكول في بطون الميوانات» والمصلوب” في الحواء يعذب وإن لم نطلع عليه. . ومّن تأمل في 


أي عذابه 


عجائب ملكه وملكوتة. :اوعاب قدرته وجروته: لم يستبعد أمثال ذللك» نضك عن 
هو عال الشها بعقلة 
|| - 
1 الاستحالة” 2. 
١‏ إذ الحياة لا يناط بتمام الجسد على حا 
ا قوله: لحم مدارج ترقء أحدها: المصلوب يشاهد ذهاب أجزائه. لا إحياؤه وحسابه فهما خلاق 
ا المعاينة. والثاني: مأكول السباع والطيور ومهضومهم. والثالث: حرق تذروه الرياح؛ وادّعوا ضرورة في عدم الحياة ف أمئالطها. 
وا بجمل من الحواب: أنا قد لا نرى شيئا ويقع» كصاحب السكتة حي ولا يرى حياته» وكرؤية حضرة الرسالة جبرئيل وسمائ 
| كلامه وهو بر ن أظهرهم» حتى نزل الوحي ي ف حاف عائشة ولم تشعر به ولا سمعته. 


والأصل ١‏ عندنا أن البنية غير شرط عندنا للحياة» بل تحوز ف الأجزاء المتفرقة ولو على خرق العادة في هذا العالم» 


الحياة بما يدرك به هذا الألم أو اللذة» واختلفوا ف عود الروح؛ 
فتردّد فيه كثير من الأشاعرة والحنفية» ومنعوا تلازم الروح والحياة إلا عادةٌ. 
|[ الآثار» وقد يقال: إذا صار ترابا اتصل روحه بترابه» فيتأ لم الروح والتراب 


والخوارق غير ممتنعة. ثم أهل الحق اتفقوا وا على عود قدر من 


. ومنهم من قال: يوضع فيه الروح» وهو ظاهر 
1 
جميعا. وبعض الحنفية -كالماتريدي وأتباعه- قاللةً 
أ 

ن الشغل بمعرفة الكيفية» وفوّض أمره إلى الخالق» كما هو شأن 


بتجرد الروح» ومنهم من أوجب التصدية ق بكل ذلك ومنع مر 


التتجاة 
واختلف في سؤال الأنبياء وأطفال المؤمنين» وصِحّح ابن الممام نفيه. وف أطفال الكفرة أيضا اختلاف؛ وللجن سؤال, 


وقال ابن عبد البر: لا يسأل كاف ر مجاهر بل يعذب بغير السؤال» ويسأل المنافق. 


ا قوله: [أي واقع على المواء.] 
١‏ قولف [فضر استبعاده عن إلخ.] 
1 9 3 نح 
قوله: لكن في الإبمان بأمثاله طرقء منها: أن ذمائمه وقبائحه تتمثل صور الميّات والعقارب وأمثافا 


فتلدغه وتلسعه. ويقرب منه ما يقال: إتما صور مثالية؛ لا ترى ولا تعاين؛ لاختلاف عالَمَي المثال والأجرام المادية» كلا 


لا يشاهد الأرواح المفارقة الأجساد. ومنها: أن أمثلها أمثال 


ما يراها النائم في منامه من لسع الحية وغيره» ويتألم به في نول 


ويدركه حتى يحس بأثره بعد يقظة» كألم ضرب رآه في نومه بعد الانتبا وخروج مني من جماع رآه ف نومه» يجده في بدن لآ 


توبه» مع أنه 9 النوم ماكر 
و خخ بك 


ن بظاهره» ولا يدركه ناظره» وهذا أيضا بعد الإمعان لعله يؤول إلى الأول. 
ومنها: أن هذه الآلام مثلا كيفيات خاصة متعينة نوعاء لكن لما كا 
معرض التعليم إلا 


ن معرفة تعينها تعينها النوعي وخصوصها لا تتصور 8 
بالإضافة؛ لأنه لا أسماء لأنواعها على حدة؛ فلا تتبين إلا بنمط الإضافة» كرائحة الورد إذا وحدها أ 


مين أغهز الورد: الهأ يسع أل يبينها إلا بالإضافة إلى الو, رد؛ لأنه لا اسم لما بغير هذه الإضافة) فالإضافة بناءٌ على وجود الا 


واتحاده نوعا مبنية على التشبيه. ونقل تحوه عن ابن عباس في فواكه الجنة: أن صورها صور هذه الفواكه الكرمية الكثيفةة 


شرح العقائد النسفية ذيانا عذاب القبر ونعيمه 


واعلم أنه لما كان أحوال القبر ما هو متوسط 55 أمور الدنيا والآخرة أفردها بالذكر: 


م ما يتعلق بأمور الآخرة . ودليل ليل,الكل : أغها أمور ممكنة 


هو الله ورسوله 7 
ولذا سميت بأسمائهاء كالرمان وغيرهاء وإلا فهي شيء آخر, موادها نورية ألطف, لا عنصرية» ولذائذها فوق البيان 
فالحاصل: أن له آلامًا من غير سَببت: ظاهر حسمي تحسوس بل جرد كيفتيات لا “عن“مادة مفيت بالعقازب والحيات؛ 
على التشبيه. نعم» لا يضطرب الميت بما بمادته» ولعله لحكمة عدم عيان الثقلين ذلك؛ ابتلاء لمما وتكليفا. ومنها: أ 
أضله يحب الإيمان به بحملا ويفوض علم الكيفية إلى الل فيعتقد بحصوله بالإجمال على مراد الله تعالى ورسوله» كما ف 
ؤي البارئ والمتشابمات وكثير من أخبار المغيب وأخبار أحوال الآخرة» وهو أسلم م الطرق» واخحتاره السلف الصالح 
فهو برزخ العالمين» واختلف في مقر الأرواح» فقد روى مالك والنسائي بسند صحيح عن كعب بن 
لك رفعه: (إنما -أي روح المؤمن- طير معلق بشجر الجنة إلى أن يعود إلى جحسده يوم القيامة). ونحوه عند أحمد والطبراني 
ن أم هانئ مرفوعا. وعند ابن عساكر عن أم بشر امرأة أبي معروف», وعند ابن ماجه والطبراتي عن أم بشر مرفوعا: (إتما 
ر؛ تسير ف الحنة أينما شاءت» وروح الكافر ف سجين). وورد أيضا: (أنما طير أحضرء في الجنة). كما عند 
اران عن حمزة بن حبيب مرسلا. 
وورد: (أن أرواح الشهداء في أجواف طيور خحضر) الحديث. كما عند مسلم عن ابن مسعود مرفوعاء ونحوه عند الحاكم 
ني داود وغيرهما عن ابن عباس. وعند بقي بن مخلد عن الخدري مرفوعا. وورد: «أتما طيور ف قناديل معلقة تحت 
الأرش» تسير رقي رياض الجنة حيثما تشاء»). كما عند ان نَّ أن حاتم معن أ بي الدرداء. وورد: «أن أ ولاد المؤمنين خبل من 
ةق يربيها إبراهيم وسارة» ويسلماتها إلى آبائها يوم القيامة). كما عند أحمد والحاكم وأبي داود وغيرهم عن أبي هريرة 
عا. ٠‏ ؤؤرد: (أتما عصافير ر خضر و ف الجنة) إكمااعدك اسعنكيق ن منصور ف «(سننه) عن مكحول مرسللا. 
وبالجملة وردت فيه آثار مختلفة. ولعل الأمر بعد النظر فيها: أن أرواح الأنبياء والصديقين والشهداء في الخنة» تسير 
وتشرب وتتبوأ تحت العرش أو ف عليين أو أعلاه على مراتبهم؛ وسائر المؤمنين لا يبلغونهم» فتكون في السماء 
لعة. والعصاة أرواحهم لا ترقى إلى السماء» بل تبقى بين السماء والأرض» فتسير» وبعضها تحبس ف القبر. وأرواح 
ف السجين, تعرض على النار غدوا وعشيا. ثم الروح وإن لم يكن لها اتصال ببدنما -كما في الحياة- فلها علاقة ب 


[للانتقطاع عن دار التك ليف وعدم البلوغ 1 
[لا على الكمال؛ بل بنمط التعديد.] 


قيدها به؛ لأن المحال بالذات علا إذا ورد به السمع يتأول» نظريا كان المحال أو بديهياء 


الكلام في ثبوت البعث 


أن يبعث الله تعالى المت ارس اترعيع . اءهم الأصلية. ويعيد الأروا 
و . ى بن 9 م داع 


؛ لقوله تعالى: 2 نكم يوم َقِيَمَةِ مُبْعَتُونَ 4» وقوله تعنالل* كل يها ألَدِىَ 


(المؤنون: 15) أي العظام الرمتقم 


0 


> كما ف قوله تعالى: «ِإمَظويتٌ 0 (الزسر: 817)» وبل يَدَ اه مَبْسوطْتَانِ). (المائدة: 14) وأمثالهما؛ لأن العقل مقذم 
على النقل» وإلا لارتفع الأمان عن إدراك الواقع. والسمع نفسه متوقف على الأدلة العقلية» وإلا فمن أين ينبت الوكرة 
والتوحيد والنبوة. وأما دلائل النصوم على امتناعها فمغالطات بصور الدليل؛ كما و ف رؤية البارئ والميزان والصراط والبعث 
وغيرها. 

قوله: والبعث: [هو الحشر في أرض بيت المقدس كما عند أب ن ماجه بسند حيد» وعلى أرض بيضاء كما عتد الشياةا 
من حديث سهلء وحفاة كما عندهما عن عائشة» وعلى ثلاث طرائق كما عنهما عن أبي هريرة.] 
[لقوله تعال: إن كنت فى َنْب مِن ابَفت ونا خلفتكم من زاب كم من تظقق» الآنة زدن 0 
أجمع عليه أهل الملل عن آخرهم» وقد تواتر ذلك عن الأنبياء للاء وهو أصل أصول املق بل هو مدار ما بعنواً ل 


؟) قوله” حق 
ومعظمه؛ ولذا قرن يمانه بالإيمان بالله» والقرآن بذلك مشحون؛ فقد قال الله: «إييا ترأبة وَل حلي تيدر (الأنياء: 0 
وما خَلْفُحُمْ وآ وَلا بَعنّكُمْ | إل تفي وَحِدَةْ) (لقمان: 20 و ٍأَلَيْسَ ذَلِكَ بِقدِرٍ عَلَ أن + يحت الْمَوق)» (القيامة: 01١‏ 
«لَجْنَعَنَتْ]ْ ِل 3 لْقِيّسَةِ4 (النساء: /0لم)» إل رَبَهِمْ يحْشَرونَ )4 (الأنعام: :) نوهو 5 يَبَدَوَا وَأ أخَْلْقَ كم ا 
وَهْوَ أَهْوَنُ علد وم: )2 بل أكثر ر القرآن تقرير لذلك؛ والأحاديث فيه فوق المتواتر 
0 قوله: نكن - «ثم» للانتقال.] 
() قوله: أنشأها: [يشير إلى جواز إعادة المعدوم.] 
: الأحساد: [وعند قدمائنا البدن محشور؛ لإنكارهم النفس امحردة» وعند الصوفية كلاهما محشور وعليه الغزالي»] 

قوله: وأنكره إلح: [وعند جماعة لا حشر روحاقي أيضا؛ لأنما لا تقول بالنفس ولا بحواز الإعادة.] أي العاد لاا | 
وقالت بالمعاد الروحاني» والنفس عندهم باقية محردة بعد المفارقة متصلة بعالم العقول» فالجاهلة تتألم بعد الفراق؟ 
بنقصها أبداء والعالمة المنزهة عن الأعراض الرديئة المكسوبة بقبح الأعمال تلتذ بكماها أبداء والمنغمسة بالقبائح تتأ 


شرح العقائد النسفية الكلام في ثبوت البعث 


نا عل امتفاع إعادة المعدوم بء بعيئه 0 


جوز أهل الكلام أي بشخه 


أن مرادنا أن الله تعالى يجمع الأجزاء الأصلية” ا ا درف الإنلسهة ااا 


قال الفخر الرازي يبقى بصورها لا بنفسها 


إعادة المعدوم بعينه أو ليسم 


أو أكله السبع ( 


أي من الأول الآكر 
وبهذا يسقط ما قالوا: : إنه لو أكل إنسان إنسانًا بحيث صار جزءا منه. فتلك الامجزاء ما أن 


المأكولة 


لذفيهماء.وهو محال. أو 3 و في أحدهماء فلا يكون الآخر معادًا بجميع أجزائه. 


الإنسان 


5 ما دامت تلك الأعراض» ثم تزول عاقبة الأمر على مراتب رسوحهاء هذا ما عليه جمهورهم» ومنهم قائل بالتناسخ في 


١‏ ثم أعلم أن ههنا مذاهب: أحدهاء: قول المعاد الجسماني فقط» وهو للمتكلمين لنفاة للنفس الناطقة. وثانيها: قول 
١‏ ان فقط. وهو للفلاسفة الإلحيين. وثالثها: ثبوتهما جميعاء وهو لكثير من الحققين 0 والغزالي والراغب وأبي زيد 
الاتؤسي ومعمر من قلماء المعتزلة وجمهور متأخري الإمامية وكثير من الصوفية.. ورابعها: عدمهماء وهو قول قلماء الفلاسفة 
يعي وخامسها: التوقف؛ وينقل عن جالينوس 

والجسماني أنكره ه القرامطة والزنادقة والإباحية والمنجمة والتناسخية كما قاله السالمي في «تمهيده)ء ونقله عن الشيعة 
الراجعية من الروافض أيضاء ثم كفرهم. والظاهر عدم إنكارهم؛ وإنا أنكر ر الطوسي وأمثاله جواز إعادة المعدوم, ولا يلزمه 
كار المعاد . ونقل عن المعتزلة: أنه يخلقهم يخلقهم فى أجساد أخر» ثم كفرهم كما هو دأبه. وعن اليهود: أنه يعيد الروح مع الجسد 


[اختاره الك كرامية والطوسي ‏ وأبو الحسين] لمم عليه أدلة» منها امتناع إعادة الوقت». وهو من 

خم تء وهو ضعيف. والأقوى ما ذكره الدواني: أن حفظ وحدة الوجود المتعين باستمرارههما وبقائهماء فإذا انقطع 

والاستمرار انقطع عرق الوحدة» ويلزمه التعدد» فالمخلوق ثانيا غير معاد بل مستأنف» هذا محصل ما ذكره في 

واي ا(شرح التجريد). ثم هذا إنها يلزم لو قيل بعدم النفوس والأرواح وفناء البدن بكر ل جزء منه» والأصح أنه لا قطعء بل 
اللبل عليه. 

يشير إلى احتيار أن البعث المراد ههنا هو تأليف الأجزاء المتفرقة كما يشير إليه قوله تعالى: «أيحْسَتُ 

والن َمَعَ عِظَامَةُ0 بل _قدِرِينَ عل أن سوق بتَانَةُ4 الآية (القيامة: *-4). لا إعدامها بالكلية ثم إعادتما. 

العزالل وصاحب «المواقف): أنه لا دليل على خصوص أحدهماء وكلا الأمرين جائز». وعند بعض الكرامية لا تنعدم 


بل تتفرق, ثم يجمعها الله على الد لنهج الأول. واختار ابن الحمام: أنه تنعدم كلها إلا عجب الذنب» كما فى عٍٍ 


شرح العقائد ا لنسفية كن 


الكلام في ثبوت البعث 
وفلك. لأن المعاد إنها هو الأجزاء الأصلية الباقية' ' من أول العمر إلى آخرهء والأجزاء 
بمادتما ولا يلزم م بقاؤها بصورها 
| المأكولة فضلة في الآكلء لا أصلية. 


فإن قيل: هذا قول بالتناسخ؛ لآن البدن الثاني ليس هو الأول ؛لما ورد في الحديث من 


«أن أهل الجنة جرد مز" ". وا(أن الجهدمي ضراشه 


جمع الأجرد): مر 


قوله: هو الأول: [أي بشخصه وبعين أجزائه. ] 


أ >ةالصحيحين6 وغيرتما: «ليس من الإنسان شيء إلا يبلى» إلا عظما واحداء وهو عجب الذنب, ومنه يكب الخلق يوم 
القيامة). ولأحمد وابن حبان قال: «مثل حبة خردل منه تنشؤون»» وللحديث ألفاظ. قلت: هو غير مؤذن بالعدم ابحض بل 
بالبلى وتحليل التركيب بأكل الأرض 
م قوله: لباقية إل فيه أنه ليس إعادة البدن الشخصي؛ دن إعادة شيء غير مقصورة على أجزائه المادية» بل مع أجزائه 
الصورية وعوارضه المشخصة» وهو لا يتصور إلا بجواز إعادة المعدوم, وههنا لم م يلزم إعادة المادة بتمامها أيضاء إلا أن يقال؛ 
الروح متعلقة بالذات بتلك الأصلية: أو هي محل الحياة بالذات؛ ولذا يبقى حيّا بعد فناء الزائدة» والمراد بالإعادة إعاذة الاذاٌ 
بشخصهاء لا مع صورتحاء والأصلية هي المتكونة من الأجزاء المنوية مثلا» وهي الواقعة في مبدأ التكون 

ا قوله: فضلة: [لكوتما حاصلة من الأغذية» لا من مبداً التكون.] 

٠‏ ْ م قوله: هذا: [أي القول بوحدة الروح مع تغاير البدئين.] 

| 


زه قوله: الوه أل الخ والطبراق م.. حديّق ) 


إلخ: أخخر وتعبرني من حديث ابي هريرة بسند حسنء وروى الترمذي من حديثه مرفوعا: (أهل اللا 
جرد مرد كحلء لا يفنى شبابحم ولا تبلى ثيايحم». وقال: غريب. ومن حديث معاذ رفعه: (يدخحل أهل الجنة الجنة جردا ل 


ْ مكحلين أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلاثين سنة). وقال: حسن غريب. وفيه أحاديث آخر. «الخرد) جمع الأحرد)ا» وهو من لآ ث 


لى بدته. و«المرد» جمع (أمرد). 
أ على وه : 


() قوله: المهنمى: [أي الكافر وفخذه مثل البيضاء؛ ومقعده من النار مسيرة ثلاث مثل الربذة. و(البيضاء) حبل. ]9122 


الترمذي وحسنه من حديث 


قوله: ضرسه إلخ: أخريحه مسلم من حديث أبي هريرة» فقد يقال: إنه انتفاخ لا بضم زائد» وإلا لزم تعذيبه بلآ 
وأحيب بأنه تعالى قادر على أن يخلق أنواع الآلام في الأجزاء الأضلية» لا الزائدة المنضمة إليها. وقد يقال: الحوهر؟ 
لا يقبل النفخ والتحلخل. ويجاب بأنه يقبله؛ لا التكائف؟؛ لصغره» فهو قادر أن يجعله كالحبل. وقد يجاب بأن العذاب للللا 
لا البدن بالذات» وهذا على قول من يراها مجردة» لا جسما لطيفاء وأكثر لكلف على 8 نه حسم؛ لقوله: (تائخي 


عِبَلدِى) (الفجر: 59)) ولحديث: الأرواح المؤمنين ف أجواف طيور حضر ترتع في الكنة وتأوي إلى قناديل معلقة تحت 


2 العقائد النسفية باون الكلام في ثبوت البعث 


لل أحد ". ومن ههنا.قال من قال: مامن مذهب إلا وللتناسخ فيه قدم راستخ. 


قلنا:إن| يلزم التناسخ لو لم يكن البدن الثاني محلوقًا من الأجزاء الأصلية للبدن'" الأول. 


إن سمي مثل ذلك" تناسحًا كان نزاعًا في مجرد الاسم . ولا دليل على استحالة " إعادة . 
الاختلاف بينهم 
5 العرش) الحديث. كما في أحاديث الصحاح. 
بضمتين». جبل بالمدينة» واختار بعض أهل التحقيق أن الحشر وإعادة الروح ليست حياة مستأنفة» 
إها هي تتمة النشأة المتقدمة بمنزلة التحمة؛ لكثرة الأكل» ولو .لا.ذلك لكانوا غير الأولين» ولما أحذوا بما فعلوا- انتهئن 
فلت: هو مشير إلى أنه لا ينقطع حبل الحياة بالكلية بالموت» ولا يبرج رسيس .الوحود. الشخخحصي بتقومه بالروح والدسد 
بنجو من اتحادهماء بل يضعف آثاره» ويضمحل معظم أحكامه ومقاصدهء لا جميعهاء فلم يلزم إعادة المغدوم» وإنما المعدوم 
فض ,عوارضه من :صوص الضم والتأليف. قال: فالأبدان.هي الأبدان .وإن طالت أو قصرت كما في ضرس الكافر؛ وأهل 
لكثنة حرد مرد» فهو كالصبي هو الذي يشب ويشيبء ولو تبدلت أجزاؤه ألف مرة. انتهى 
وهو أيضا توضيح لذلكء فالتعلق الروحي بالبدن لا ينقطع عنه بالكلية» ولو فيما بين النفحتين. ثم اعلم أنه ورد مدة 
أربعين سنة. فيما بين نفختي الصور: الإهلاك والإحياءء وهو في .الصحاح.. ويتوهم فيه أنه لا.امتداد للعددم. الحض؛ لأنه من 


1( الموحود» وأنه لا زمان إذا فرض عدم كل شيء, مع أنه اعتباري عندكم وموهوم يؤحذ.امتداده من الحوادث» وبحيث لا حادث 
اللا.زمان ولا تقدير بمدة. والمحلص: أنه ليس عدما محضا لكل شيء» بل:تبقى الأرواح» ولا تنعدم المواد. بالكلية». بل ينحل 
اكينها وتنعدم آثار كانت تترتب على الحقائق المتأصلة المؤلفة. أو يقال: لا يبقى للممكنات إلا وجودات لا تترتب عليها 
الآثّار: كالوجودات الظلية. 
اثماعلم أن الأجزاء الأصلية غير ممتازة عن.الزائدة» بل مختلطة بما في كل عضوء ولذا ورد أنه تعالى يعيد القلفة والمقطعة 
لَّالظفر والشعر وأمثالهما. تم وجوب بقاء الاتحاد في الإعادة نما هو في الأصلية» والتداول. في الزائدة» وعليه قوله تعالى: 
1 تَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَلْتَهُمْ جُلُودًا غَيَرَهَا) (النساء:. <ه)». وإلا.فلا عذاب للجديد؛ لعدم تلوثه بالمعصية. والظاهر أن 
فى العذاب بالذات هو الروح» والحرم .والآلات والأعضاء ؤسائط وسفراء. محضة؛ لعدم تعلق الإدراك بما. بالذات» فهي 
أربة بالعرض» فلا عذاب بغير ابحرم» سواء كان الروح محردة أو لطيفة جسمانية. 
[لأن مدار تعدد البدن على تعدد الأجزاء الأصلية.] 
[التعدد ولو باعتبار الأجزاء الزائدة مع وحدة الروح.] 
[اسم التناسخ جوازا ومنعا.] 


[وإنما'هي في إعادته إلى بدن مغاير بالذات: بأصلة للأول؛ ليلزم. تعدد الشخص المتحصل بالروح 


شرح العقائد النسفية ليان 


الروح إلى مثل هذا البدن» بل الأدلة قائمة على حقيته» سواء سمي تناسخا آم لا 
عبارة عما يعرف به مقادير الأعمال» والعقل 
الباء. للآلة 
قاصر' ' عن إدراك كيفيته. 
5 5 3 ع ع بعلسج 0 ك4 03 
١‏ لات لا تعاد يشي : 5 3 


ير إلى محدورين 


قوله: والوزت: [«أل») عوض الإضافة» أي وزن أعمال المكلف.] 


رى قوله: الحق إخ: ولقوله: (َفَمَنَ كَقَلَت مَوَازِيِنُةُ )ا الآية (الأعراف: )» أي أعماله الموزونة الحسنة» وإلا فالميزاث واحد) 


ولقوله: وبَضَعُ لْمَوزِين ألقشط ليم الْقِيمَةِ) (الأنبياء: 40). وقد تمالأت عليه الآيات؛ وتواترت به الأحاديث» واقال 


الاعتقاذ به من الإعنان» كما عند البيهقي ف «شعبه) عن عمر. 

قوله: قاضر إك: لكن نؤمن بقدر ما ورد به الشرع» فقد روى اللالكائى ف «كتاب السنة) عن سلمان قال: يوظع 
الميزان وله كفتان» لو وضع في إحداهما السماوات والأرض وما فيهن لَوَسِعْته. وعن الحسن: له لسان وكفتان. ورؤى ابن 
شاهين عن ابن عباس: كفة"الميزان كأطباق الدنيا كلها. وورد. حديث البطاقة» وفيه: «فتوضع السجلات ف كفة» والبطاقة 
ف كفة» فطاشت السجلات»). أخرجه التزمذني وحسنه. والحاكم وضححه من حديث عبد الله بن عمرؤ: “ووزد إيالكا 
الكفتين في غير حديت واحد. وحديث البطاقة أخرجه أحمد وابن ماجه أيضا. 
و4 قوله: وأنكرته .إل: قد أجمعوا على نفيه» فمنهم من أحاله عقلاء ومنهم من جوزه» ولم يحكم بثبوته» كالعلاف' زابلا 
المعتمر. وحملوا ما ورد في النصوص على التمثيل للفهم تحوزاء ‏ وأريد به رعاية العدل والإنصافء ونقله السالمي في هله 
عنهم وعن الجهمية» ثم قال: هو كفرء وهذا دأبه. انتهى ووجههم أولا: العرض غير باق. وثانيا: إعادة المعدوم متنعة. لؤثا | 
أتما لا جرم لحاء فلا ثقل لما ولا حفة حتى توزن. ورابعا: أنه لاا حاجة إليه بعد العلم. 

قوله: 1 يمكن وزتما: [لأن الخقة والثقل من نخواص الأحسام العنصرية» وهي جواهر.] 

[إذ لا حاجة إلى المعرفة.] 
ذ: كما عرفت من حديث البطاقة» ثم لأصحابنا في اعتقاد الوزن مسالك: أحدها: أنا نعتقده على ” 

والكيف بحهول» وهو أقرب بدأب السلف. وثانيها: أنه توزن الصحائف» وعليه أيضا يجهل الكيف باعتبار حال الأ 
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كمًا وحجمًا وثقلا» وحال جرم. السواد .وجلاء الخط وحفائه وطول العبارة وقصرهاء فالعلم عند الله وهذا ا | 


الأخبار. 


برح العقائد النسفية لذنما الكتاب حق 
في الحديث أن همك هي التي توزن» فلا إشكال 


وعلى تقدير'”' تسليم كون أفعال الله تعالى مُعلّلة بالأغراض في الوزن حكمة لا 
نطلع 


متعلق بقوله: 


لعل ( مع أنها غير معللة؛ فلا عبث 


ايت في طاعات العباد ومعاصيهم يؤتى للمؤمنين باهم والكفار بشاتلهم ووراء 


أي للكرب قيه وكذا مباحاتحم 


دست با رامت 


لاوثالئها: أنه يقلب الأعراض كالحسنات أجرزاما نورية» وكالسيئات ظلمانية» والبعض أحال القلب ف الماهية» وصرفة أنه 
بإزائها هذه الأنوار والظلم. واتحتار السالمي في «تمهيده): أنه يوزن العبد مع عمله». وأورد فيه حديثا مرفوعا في ساقي 
ل مسعود: أنمما أثقل ف الميزان من السماوات والأرض ف انتهى 
ولم أجد له أصلا من الحديث» وظاهره منكر» فلو سلم فلعل المراد به أعلى في المنزلة والمحبة عند الله وإلا فالعبد لو سلم 
اثرمية أعماله كأنما ملتصقة به كالطين فهو مشتمل على حسناته ومساوئه» فتكون كلتاهما في كفة واحدة. 
أي أعمال كل عبد كما إليه ميل القاري وغيره. وأما قوله تعالى: «إفَا نُقِيمُ لَه يز لْقِيّسَةٍ وز4)5 
الكهف: )١٠١١‏ فمعناه: أنه لا.قدر ولا اعتبار لهم عند الله كما يقال: هو لا يساوي فلساء وكما في قول علي ذه: ووزك 
آل امرئ ما كان يحسنه. انتهى وقال القرطبي والغزالي: إنه لا يوزن عمل كل عبد» فسبعون ألا تدخل الحنة بلا حساب» لا يرقع 
هم ميزان» ولا تعطى الصحف 
وجعله, القاري مخالفا لتقسيم القرآن» وهو بعيد عن فقهه وتحدينه» أولا: بأنه تنويع» فلا يدل على الحصر. وثانيا: أنه 
عَدل عليه بالقرآن أيضاء وهو قوله: «(يُعْرَفُ َلْمُجْرِمُونَ لِسِيمهُمَ فَيَوْخٌَ ِألتَوَحِى وَالأَقدَام4 (الرحمن: .)4١‏ وثالثا: بأن 
حاديث فيه متواترة المعنى صالحة لنسخ الكتاب» فضلا عن الزيادة» فضلا عن بيان الإجمال. وقد روى الشيخخان عن 
ل عباس_رفعه: اعرضت ,على الأممء فقيل: هذه أمتك» ومنهم سبعون ألفا. يدحلون الجنة بغير جساب ولا عذاب). وعند 
عن أبي هريرة وعمران بن حصين رفعاه: «يدخل من أمتي الجنة سبعون ألفا بغير حساب». وزاد البيهقي في «شعبه) عن 
الك بن حزم رفعه: «(وأعطاني مع كل واحد من السبعين ألفا سبعين ألفا». وعند أحمد زيادة على ذلك عن عبد الرحمن بن أبي بكر. 
إلا نفس الأعمال.] 
[أي بامحذور الأول.] 
[مشير إلى جوابين عن الثاني.] 
[لأن عدم.العلم أعم من علم العدم.] 


[دست بالكّجبي.] 


1 السؤال حق 


يوم لْقيّسَةٍ كبا قله مَنشُوراك وقوله تعالى: كَ قا 
أي للإنسان (الإسراء: *11) 
© فَسَوََ عاستا حسَايًا ينسِيرَ)4» وسكت عن ذكر الحساب؛ اكتفا” 
(الانشقاق: لا» )2 أي المصنف 


بالكتاب انكر توف وم لي لط 7 


من الحوابير 


والسوال 


لقوله علك8''': «إن الله يدق المؤمنَ» فيضع عليه كنفه ويستزه. فيقول: أتعرف ذنب كز|؟ 
و 5 5 3 


مكب اذ لاا أبعي" 


يَعْلْمُونَ م تَفْعَلُونَ »4 (الانفطار: 23١‏ 0 5 شَيْءِ ل كنت (النبأ: 9) وقوله: 2 ةا 7 
يَكَنبُونَ )»4 (النحرف: .)8٠١‏ بالحملة آياته كثيرة, أحاديثه غير محصاة. 

قوله: ب إلخ: روى الشيخان عن عائشة رفعته: (من نوقش ف الحساب عدّب» . قالت: أليس يقول الله: (فَسَوْقٌ 
ا حِسَابًا يسِيرَا 2 (لانشقاق: 8)؟ قال: «ذلك العرض ». وورد الإيمان بالحساب ف حديث ابن عمر عند البيهقي في 
(شعبه). وروى الأربعة عن أبي هريرة رفعه: (إن أو( ل ما يحاسب به العبد يوم القيامة ص عمله صلاته). وصححه الحاكما 
ونحوه في «الطيوريات) من حديث أبي سعيد بسند ضعيف. وأما اختلاف قوله: وما مَنُ أوقَ كِتَبَهُد يِشِمَالهِء» (الحاقة: 16) 
وقوله: 0 قن أرق كِتَنْبَةُء وَرَاءً ءَ ظهْرِو 4 (الانشقاق: )٠١‏ فقد يحمل على الجمع» أي يؤتى كتاب السيكات' بكتمالا للا 
وراء ظهره. وقد يحمل الشمال على المؤمن العاصي ؛ ووراء الظهر على ما ف حق الكافر. ثم من استوت سات "ونلا 
قيل: هو من أهل الأعراف» يتأخر دحوله الجنة 0 أرباب علو المقام تمن ثُقلت موازينه. 

قوله: ب !ع أي“اكتفاء #بذكزة خفيةا الكتاتاء فإنه مستلزم لحقية الحسابء لأنه غايته وأثره. وقيل: كنا 
بالكككاني أي تكاب: الل فيه؛ فإنه ذكره مع الكتاب كما تلؤنا. وقيل: الأول الاكتفاء بذكر السؤال؛ فإنه عبن اط 
قرينه الملاصق اللازم له. 

[ولقوله تعالى: ِإوَهُمْ مُسْعَلُونَ» (الأنبياء: )2 وقوله: ِإلَمُسَكَلُنّ عَمَا كُشْمْ كَفترْرت) (التخل: كا 

قوله: يدن إل: أي يقربه قربا معنويا ومنزلياء لا مكانيا؛ 1: لتنزهه سبحانه عنه. والحديث أخرجه الشيخان من حذيث ابن 
وقد ورد سؤاله الأنبياء عن تبليغهم وشهادتنا لحم» كما عند البخاري عن أبي سعيد مرفوعاء وسؤاله المبتدعة عن بدعتهاة 
عند ابن ماجه عن عائشة مرفوعا: امن تكلم في شيء من القدر سكل عنه يوم القيامة). وعن أبي هريرة مرفوعا: (اما ثلا 


يدعو إلى إلى شيء إلا وقف يوم القيامة لازما لدعوته» ما دعا إليه» وإن دعا رجل رحلا). وف إسنادهما كلام. 


رح العقائد النسفية دين الحوض حق 


أي 


لووب» حت إذا قررة بذنويهة.ورأى في نفسه أنها قلدبهلكة قال: سترثهاعليك في الدنياء وأنا 


بعدم التفضيح 


0 تحسناته. وأما الكفار. والمتافقون: : فينائة بهم عل وؤؤسن 


يهم ألا لَعْنَهُ آله عَلّ ألطَدلِمِينَ ©4. 


المنادي هو الما 


|[أ:قوله: ف الآية.ستة عشر قولاء .قيل:.إنه النهر.. وقيل: النبوة أو الكناب.: وقيل: القرآن.. وقيل: .الإسلام..وقيل: 
تحقيقات الشريعة. وقيل: كثرة الأمة. وقيل: .رفعة الذكر. وقيل:. نور+النبوة المحمدية. .وقيل: ,كثرة.المغنجزات._وقيل: .الدعوات 
اتحابة. له. وقيل: كلمة الشهادتين. وقيل: الفقه في الدين: وقيل:: الصلوات ‏ الخمس المختصة به.. وقيل: الحوض. وصحح 
الشمهور أنه نمر ف ابدنة خصوص. 
وأما جديث الحوض فقد أخرحه مسلم عن أنس» وأحمد عن جابرء والبخجاري والترمذي عن أبي برزة» ومسلم وابن ماجه 
كن حذيفة» والطبراني عن أبي أمامة» وأحمد والحاكم وصحجه عن زيد بن أرقم» والشيخان.عن ابن مسعود وعبد الله بن 
لك والبيهقي عن سويد بن جبلة» والشيخان عن أب هريرة والبراء» والبزار عن بريدة» وأحمد والطبراني عن خولة بنت قيس» 
ركذلك هو مروي عن ابن عمر وعقبة وابن سمرة وحارثة ين وهب والمستورد وسهل بن سعد وعبد الله الصنابحي وحندب 
[قائشة وأسماء بنتي أبي بكرء وعن أبي بكر وعمر وأبي بكرة وغيرهم مما أخرجوه ف صحاحهم ومسانيدهم؛ فالمعنى متواترن 
وكون (كوثر) الآية تمرا في الحنة أخرحه البخاري عن أنس مرفوعاء ومثله عن عائشة وعبد الله بن عمرو وحذيفة.] 
هذا قول عطاء من المفسرين » ويؤيده ما رواه الشيخان من حديث نس رفعه) وفيه: : فقرأ هذه السورة» 
إقأل: (أتدرون ما الكوثر)؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنه نر وعدنيه ربي عز وحلء علية خير كثير» هو حوض ترد 
كليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد بحوم السماء). وثي للفظ لهما: (إن الكوثر تمر في الجنة» وعليه حوضي»). وعند البخخاري: 


اينما أنا أسير في الحنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر النحوف. قلت: ما هذا يا جبرئيل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك 


ؤرواه الترمذدي بنحوه» وقال: حسن صحيح. ورواه من طريق آخر» وصححهه. وقال : وقد روي من غير وجه عن أنس» 
5 عن ابن عمر رفعه: (الكوثر نحر في الجنة» حافتاه من ذقبء وبجراه على الدر والياقوّت» تربته أطيب من المسك» 
له أحلى من العسل وأبييض مَنْ التلج). وصنححه الترمذي» ولهذا اختار جمع من المفسرين أن الكوثر تمر في الثنة» لا حوض: 
ال ابن عطية وغيره من المفسرين: إنه الخير البالغ في الكثرة غايته الذي أوتيه يكةٍ من العمل والعلم خخضال الشرف»: كما 

8 5 9 غُ 5 مي 3 ع 2 
ري عن ابن عباس من قوله ف الكوثر: هو الخير الكثير الذي أعطاه الله تعالى إياه. انتهى - 


شرح العقائد النسفية 0 الحوض حق 


ولقوله عه :مووي مسيرة شهرء وزواياءمشواءء ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب مل 


صيغة التفضيل 


المسلك» وكيزانه أكين امن :توغ السلرادى مرج ايشراب. منه فلا .يظلما"" أبدّا .. ٠‏ إلا خاذياغم 7 
١ 5‏ 


لا يعطش | 


| 
كثيرة 

> ووفق ابن جبير بأن النهر أيضا من الخير الكثير المعطى له. 

قوله:. ولقوله عق 1 الترمذدي من حديث ثوبان رفعه:. (احوضي من عدن إلى عمان البلقاء؛ ماؤه أشند بياضا من 
اللبن» وأحلى من العسل» وأكوابه عدد بجوم السماء» من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبداء وأول الناس ورودا عليه فقراء 
المهاجرين: الشعث رؤوساء الدنس ثيابًا الحديث. ومن حديث أبي ذر نحوه وصححه. قال: وفي الباب عن حذيفة وعبل 
الله بن عمرو وأبي برزة الأسلمي وابن عمر وحارثة بن وهب والمستورد بن شداد.] 

قوله: حوضي إل: أخرحه الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو؛ وفي رواية لهما: احوضي مسيزة شهرء وزؤاياة سلواة) 
وماؤه أبيض ن من الورق) أي الفضة. وف لفظ لهما: «وأحلى من العسل؛ حوله أباريق عدد بجوم السماء»). ولمما من خَذيك 
أنس: «فيه من الأباريق كعدد بجوم السماء). وعند ممُسلم: «أكثر من بوم السماء). وعندة من حديث ثوبان: يفتكا ف 


ميزابان يمدانه من الحنة» أحدههما من ذهبء والآخر من ورق). وقوله: «يغت») من «(غت الماء») بالغين المعجحمة والفوقية 


المشددة: إذا جرى متتابعا له صوت. 

اعلم أن الأخبار اختلفت في تقدير الحوضء فمنها ما مر؛ وعندهما عن أنس رفعه: اما بين حوضي كما بين أصلقاء 
والمدينة). وف رواية: «مثل ما بين المدينة وعمان). ومسلم عن أبي ذر رفعه: (عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة). 
ولحما عن ابن عمر: «(أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح»). وعند الطبراني: «كما بينكم وبين جرباء وأذرح»). انتهى. 


قيل: هو الصواب» وقيل: هما قريتان بالشام ب يرة ثلاث ليال. ووجه الجمع: أنه لا يراد به تحديدم بل إغاد” 
د < و ول و ا - وزو جم ير 


سعة الحوض» وأنه ليس كحياض الدنياء وكرر بيانه» فخاطب لكل فريق بما يعرفه من مسافة بعيدة» فالقصد إلى مزيد عرظا 


وطوله وتكثيرههما امتدادا. 


ثرر, وهو للعصاة بعد خروجهم عن النار أو بعد المغفرة.] قال القاضي ثناء الله: الورود 
قيل: بعد المرور ل الصراطء وقيل: قبل الحساب. والظاهر أنه يختلف باختلاف الأشخاص عملاء حتى للمعذبين ! 
الخروج عن النار» وللبعض بمجرد البعث عن قبورهم؛ والساقي هو علي بن أبي طالب» وعطش الصوم يورث شرب 
الكوثر» ولا حظ للمشركين. وقال العلماء: يحرم منه أهل البدعة كالروافض والخوارج والمعتزلة وأمثالهم. 

قوله: كثيرة: متواترة معنى» مطولة ومختصرة عن جم غفير من الصحابة» فقد أخرج الشيخان من حديث ابن 


وعقبة بن عامر وجندب وسهل بن سعد رفعوه: (أنا فرطكم على الحوض). وذكر الحوض في الصحيح من حديث 


> أبي هريرة وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو وحذيفة وأني در وحابر بن ثمرة وحارثة بن وهب وثوبان وعائشة وأ سلمة 
وأسماء. وقد أخرج الطبراني بسنل صحيح ف ضمن حديث غدير حم مطولا بعد أخذ الإقرَآرَ منهم بالشهادتين والتبليغ» وأن 
الل حقء وكذا النار والموت والبعث والساعةء قال: (يأ أيه الناس» إن الله مولاي وأنا مول المؤمنين» وأنا أولى يحم من 
ِلْفسَهم فمن كنت مولاة فهذا مولاه -يَعني علياة-: "الله وال عن “والاة وعاد هن عاكاه1. ثم “فألا ”ي* أيهنا"الثاتئ *إني 
ترطكم وإنكم واردوك علي الحوض» خوض أعرض مما بين بَصَرَى إلى صنعاء» فيه عدد النجوم قدحات من فضة»). الحديك 

ثم ذكر حديث الثقلين وف آخره: الفإنة قد نبأ اللطيف الخبير أتهما لن ينقضيَا حَقَ يردا عَلِي” الخوض). أنهي “حيرت 
الخوض رواه بضع وثلاثون صحابياء ووفق القرطبي بين الآثاز بأفما خوضآت: قبل الصراط وقبل الميزان على الأصح؟ فإن 
النامن يخرحون عطاشا من قبورهم» ويزدونه قبل الميزان والصراط: والثاني ف اللتنة» وكلاهما يسمى -حوضًا. انتهى 

وزوى الترمذي وحسنه مرفوعا: «إن لكل نبي حوضا وإنحم يتباهون أيهم أكثر واردة» “وإني أرحو أن" أكون أكثرهم 
واردة4. ونقل القرطبى أن مخالف الجماعة كالخوارج والروافض والمعتزلة. وكذا الظلمة. والفسقة المعلنة : يطزدون عن الحوضظل» 
لااضدر منهم: من .المخوض. .انتهى 

ول رواية:. اطعمه ألذ وأحلى من .العسل» وأبرد .من الثلج. وألين من الزيد»..وحافتاه. من الزيرحد) . انتهى 
اميقوله: [أنكره أكثر المعتزلة» وابلحبائي ‏ نقاه. تارة :وأثبته أخرى». وذهب أبو الحذيل .وبشر. بن المعتمر إلى_خوازه» 
إلا الحكم بوقوعه؛ وقال السالمي في «تمهيده)!: أنكرته المعتزلة والهمية.] 
(1) قوله: روى الشيخان عن أبي هريرة مرفوعا:. الويضرب الصراط بين ظهراني «حهنم» : وعن أبي, سعيد مرفوعا: 
مم يضرب البسر على جهنم). وزاد مسلم: قال أبو سعيد: بلغني: الجسر أدق من الشعر» وأحدٌ من السبيف, .ورفعه أحمد 
نّ حديث عائشة؛ والبيهقى في (الشعب) من حديث أبس ومن رواية عبيد بن عمير مرسلاء ورواه هو والطبراني من حديث 
ل مسعود موقوفا: الصراط كحد السيف. وف آخره ما يشير أنه مرفوع» ولفظه: يوضع الصراط على [سواء] جهنم مثل حد 

ف المرهف. وروى الترمذي عن المغيرة مرفوعا: الشعار المؤمنين على الصراط: ربت سلّم سلّم». وقال 


وفيه عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة» قال أبو طالب عن أحمد: ليس بشيء» منكر الحديث. وعبد الله عن أبيه أحمد: 


: عريب. انتهى 


شاكير وليس هو ف الحديث بذاك. وقال الدوري عن ابن معين: ضعيفء وقال مرة: متروك ومعاوية بن صالح عنه: 
7 5 1 0 
به وقال البخاري: فيه نظر. وقال النسائي وغيره: ضعيف. انتهى 


'اتخرج الترمذي عن أنس مرفوعا: «اطلبني أول ما تطلبني على الصراط). قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: 
الب عند الميزان). قلت: وإن ى ألقك عند الميزان؟ قال: (فاطابني عند الحوض؟ فإني لا أخطع هذه الثلاث المواطن) . - 


تع ع حم رو ع د ا 0 اد 


سم موه 


نهنا 


شرح العقائد النسفية الصراط حق 


على متن جهنم “أدق من الشعرء وأيحة طون والسيفك» يعيرة أهل الجنقه وتزق به أقدام آم 
لنار. وأنكر أكثر التزلة أنه لايمكن العو عليه وإ يكن فهو تعيب للمؤمنين. 
والجواب: أن الله تعالى قادر على أن يمكن من العبور عليء علب سوه عل ج222 


> قال الترمذي: حسن غريب. وفيه حرب بن ميمون أبو الخنطاب» قال أبو 0 


وغيره» وذكره البخاري في «الضعفا ع)ء وغلطه انتهى وللَا 
نْء ثم الحوض والتعجب من السالمي أنه قال: 
هر ما مر من التعدد في الجوض. 


وابنَ عدي الذهييٌ ف (ميزانه) بخلطهما إياه بصاحب الأغمية. 

حسنه الترمذي. ولم يصححه. وبه ظهر الترتيب» فالأول الصراطء ثم الميزار 

لا نص فيه. ثم احتار أنه لا يجوز المشقة لمن بحا. والظا 
قوله: 
و 


[زأى يح .بن اليمان رحلا نائما وهو أسود الرأس واللحية شاباء فاستيقظ وهو أبيض الرأس واللحيقا 


فأخبره أنه رأى ف منامه: كأن النام ن.قد «-جشيرواء. وإذا بنهر. من انان اوجستر هر عليه _النار ل». فدعي» فدحل الحسر» فإذا هو 


| فشاب من ذلك. وعن الفضيل بن عياض قال: بلغنا أن الصراط مسيرة حمس عشيرة لل‎ ٠. 
سنة» خمسة آلاف صعود» وخمسة آلاذ‎ 


لاف مستوء وحمسة آلاف هبوط, لا يجوز عليه إلا ضامر مهزول من حشيته تعاللى 
فتأمل نفسك إذا 


كجد السيفح: .عور به يمينا وشمالا 


جزت على الصراط) ووقع بصرك علو جهنم من تحتف م قرع سمعك شهيق النار ر وزفيرها. وسوادها 


وسعيرهاء وكيف بك إذا وضعت إحدئ -رحليك عليه؛ فأحسست محده». ثم اضطررت إلى أن ترفع القدم “بعد القدم) 


والخلائق. بين يديك يزلون» والزبانية تلتقطهم بالخطاطيف والكلاليب» وأنتث تنظر إلى ذلك فيا له من منظر بما أفظكاا 
ومرتقى ما ضع وبجاز ما أَضنيقه سال الله السلامة والإعانة والعافية اخ. ٠‏ وورد 


من حديث حذيفة: لأوهم كالبرق؛ ثم 
كالريح والطبر وشد الرحال» ونبيكم ء 


على الصراط يقول: اللهم سلم سلمء حت يجتاز الناس). وعن أبي هريرة كما ررا؟ 


الكتحاة : افأكون أول من يجيز يو 


قوله: جهنم: [لقوله تعال: زوَإن منَكُمْ إلا وَارِدُهَا)4 الآية (مريم: 0/1. به 
قوله: بن قال الله تعالى 
مسلم): الصحيح أن المراد في 


الكفار» والورود الدخحول والخلود 


فسزه ابن مسعود والحسن وقنادة بن دعامة] 
: #(وإن مَنَكُمْ ل وَارِدهاً كن عل رَبَكَ حَتْمَا مَّقْضِيًا4 مرم: .)7١‏ قال النووي ف للش 
الآية المرور ر على الصراط. انتهى وهو المروي عن ابن عباس وجمهور المفسرين. وقيل: يرآد ؟ 


٠‏ وقد روي عن جابر رفعه: (لا يبقى بَرٌّ ولا فاجر إلا دخلهاء فتكون على المؤمن لآ 
وسلاما كما كانت على إبراهيم» حتى إن للنار ضجيجا من بردها). وني رواية: تقول النار للمؤمن: جز ؛ فإن نورك ألا 


لمبي) ٠‏ وف رواية عن حابر رفعه: (إنه بعد دخول الحنة يقال لم هم: قد وردتموها وهي حامدة»). فلا يناف قوله له تعالى: «أولكا 


عَنْهَا مُبَعَدُونَ) (الأنبياء: .)١‏ وفسر مجاهد ورودهم ‏ 5 جسده ف الدنيا؛ لحديث: «الحمى من فيح جهتما" 
قوله: 
و 


فإنه ممكن» فكما أنه قادر على أن يسيّر الطير في لمواء قادر على أن يسيّر الإنسان على املا 


قوله: 


ميرح العقائد النسفية لور 


ين إن منهم من عورم 


كالأنبياء 


الكلام في ثبوت الجئة والار 


كالرزق تاليدم ومنهم كالريح أطانة, ومنهم كاللخواد المسترع. إل عر 
الك مودي التباية: أ 


0 1 


لآن الآيات والأحاديث الواردة في إثباتهها أشهر من أن تخفى وأكثر من 
ينك المتكرؤن بأن الجنة مو فيا 


صوفة بأن عرضها كغرضن السعاوات وَالأرّض: وهذا في عالئم 
لنبوتهما في الشرع 3 
الوا كما روق الشيخان ى. 2 


الى 


لى الرحلين 


شيا 


نس رفعه: سئل عن الحشر على وجهه. قال: !اليس الذي 
ف الدنيا قادرا على أن يعشيه [على وجهه] يوم القيامة) 
قوله: أي عر عليه فقد أخرج الشيخان عن الخذري رفعه: (فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح 
وكأحاويد الخيل والركاب» فناج تسلم ومخدوش مرسل» ومكدوس ف نار جهنم". وني رواية زيادة: «كالطير). وف رواية: 
اوأكون أ ول من يجوز من اسل بأمتهى ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» وكلامهم ,: اللهم ل سل وق جهنم كلاليب مثز 
الشعدان؛ لا يعلم م قدر عظمها إلا للف نخطن الناس بأعمالهي؛ ذ منهم مر 
وبه يظهر مرور الكل» كما يشير إليه قوله تعا! 


ل 
يوبق بعمله) ومنهم 


ن يخردل 
اث نُتَك 327 0 
يث جابر: «لا يبقى بر. ولا فاجز) الحديث» كما مر 


نيدهم؛ والنسائى ف «ال> 


م ينجو ٠‏ انتهى 
أتّقُوأ مَكَددُ 2 فِيهًا جنيًا) مرم: 0/١‏ 
رواه أحمد واين أبى شيبة وعبل بر 


وعبد بن حميد وأبو يعلى 
)» والبيهقي. قال الحافظ المنذري ل 


انتهى. وق آخره تلاوة تلك الآية, 


الموصلي في 
ري في إسناد أحمد:. رواته ثقات وف إسناد البيهقئ: 
فالايات في بيان الجنة والنار وكذا أحاديثهما كتبها طافحة. بوجودهماء .بل تواترت بأنمما متحققتا 
في هذه النشأة» كما مر من قوله تعالى: «إألَارٌ يُعْرَصُونَ 4 الآية (غافر:.47).. وأحاديث نعيم القبر وعذابه وأحادذيث 
[أي أعلى منزلة بكثير من مراتب الخفاء.] 

ترجمة هذين التركيبين مشهورة الإشكال: ؤوجهوه بوجوه: والظام 
فيه مع ى التفضيل؛ أي أعلى وأبعد من الخفاء والإخضاءٍ 


هر عندي أنه تضمن معن نى العلقء 39 
إنكارهها مطلقًا عير متصور من المسلم بعد إسلامة. وكذا اعتقاد امتناع خرق الأفلا 
؛ وإلا فهو لم يؤمن بالقرآن والنبي 

[قال الله تعالى: 


لك كإنكارٌ الحشر 
: لعَرْضْهَا كُعَرْضٍ السَّمَآءِ 


© (الحديد 


0011 وقال لعَرْضُْهًا الْسملوك 


شرح العقائد النسفية فنا الكلام في ثبوت الجنة والنان 


أي عن عالم العناصر 


والالعاق يرا لاعلا بجو سل د الفاسد» وقد تكلمنا عليه في موضعه: 


في الأجرام الفلكية أيها الفلاسفة 


مرا أي الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان: تكرير وتأكيد. وزعم أكثر المعتزلة' ١‏ 


وَالْارْض» (آل عمران: .)١7‏ والمراد زيادة الوسعة؛ لا التحديد. وقد ورد الصحاح بأوسع من هذا في دورها.] 
قوله: لجواز !2: هذا غير ظاهر على فرضه في عالم آخر. ثم هذا التمسك من قبل بعض المعتزلة كعباد الضميري» وفية 


حفائ أما أولا: فلأنه يوحب امتناعهما مطلقاء والقول به لا يصدر عن المسلم؛ فإنه هدم الإسلام بأصله. وأما ثانيا: فلأل 
بناءه على امتناع حرق الأفلاك» وجوازه أصل أصول الإسلام» تظافر به التنزيل بل بوقوعه قطعاء والأخبار طافحة به. وأنا 
ثالئا: فلأنه لا لزوم للخرق في كونمما في عالم آخر كما مر. 

وذكر صاحب «المواقف» لزوم التناسخ لو كانتا في عالم العناصر؛ لتعلق النفوس أولا بأبدان هناك, ثم بأبدان في 
العناصر. ولزوم الخرق والكون والفساد لو ف عالم الأفلاك؛ للأكل والشرب فيهما وكون ثمار الجنة وفسادها. ولزوم الحلآم 
لو في عالم آخر؛ لأن كل عالم كروي؛ لبساطته؛ وملاقاة الكرة الكرة بالنقطة» فالباقي يكون خلاء. 

والجواب بكل شق؛ لأنه لا تناسخ ههناء وإنما هو بإعادتما في أبدان أخرء ولا نسلم تعلقها بأبدان قبل أو بعد 
ولا امتناع في وحود عالم آخر أيضا؛ لأنه لا نسلم امتناع الخلاء ولا بساطة العالم» ولا اقتضاء البساطة للكرية؛ ولا اقتضآء 
الكرية للخلاء» وإئما هو عند الإحاطة بكل جانبء وإلا فالخلاء فوق الفلك الأطلس أيضا ثابت»؛ ولأنه لا استحالة عندناً 

ف الخرق ولا في الكون, بل هي عندنا مركبة كائنة من مواد دخانية» كما قال تعالى: «إثُمَ أَسْتَوَيقَ ِل ألسَّمَآء وه كاذ 
(فصلت: .)١١‏ 


قلت: أمثال هذه الأدلة إنما تحق أن تعزو إلى الفلاسفة الملاحدة» فلو أقحمها بعض المعتزلة فهو لغلوهم في 0031 
الفلسفة والبعد عن الدين» فهو عجيب منهم جدا. 

قوله: على أصلك: [أي القول بامتناع الخرق.] 

قوله: مخلوقنان الآن: [وبه قال جمهور المسلمين وجميع معاشر أهل السنة وأبو علي الحبائي وبشر بن المعتمر وأبو | 


و 


لخ: كعباد الضميري وضرار بن عمرو وأبي هاشم وعبد الحبار وآخرين؛ ظنا منهم أنه لا فائدة في * 
قبل القيامة» فهو عبثء والله منزه عنه. والجواب أولا: أنه لا يجب عليه عندنا شىء من رعاية الحكمة والفائدة ولا غيرهاء ولا /ة 
معللة بالغايات. وثانيا: أن عدم العلم بالفائدة غير العلم بعدم الفائدة ولا يستلزمه» فأين لزوم العبث؟! وثالنا: أن الحنة دار ” 


أسكنها من يوحده ويسبّح له من ال حور والولدان والطير» حتى ذهب أبو حنيفة وغيره من أه لمن أ 0 


وموت؛ وهن من المستثناة في قوله تعالى: صق مَن فى َلسّمواتٍ ومن في الْأَرْضٍ إلا مَن َآء 4 الزمر: 4. 


أمما. تخلقان”' يوم الجراء. 


أي الجنة والنار 


الكلام في ثبوت اللجنة وا 


ولنا وص دم وخولاء ييه 


40 لجأملة الكجريز »ةلجم زر ف العدو ولعن الظامن. 
(آل عمران: +«+1) ف صفة النار (البقرة: 4 5) إلى الاستقبال 


فإن عورض بمثل قوله تعالى: 
هذه الأذلة 
ك ويؤيده ما أخرحه الترمذدي والبييهقي من حديث.على رفعه: «إن ف الجئة جتمعاً 


الخلائق مثلهاء » يقلن: نحن الخالدات فلا نبيد» ونحن .الناعمات فلا نبأس » ونحن الراضيات فلا تشخط طوبى'لمن كان لنا وكنا 
له). .وغربه الترمذي. لعله لكون عبد الرحمن بن 


للحورالعين» يرفعن بأصو وات لم يسمع 


إسحاق في ستده. وهو ضعيف كما مر قال: وف الباب عن أبي هريرة 


أي سعيد وأنس «دكم. انتهئ وروى. نحوه أبو نعي في..صفة الحنة من حديث عبد الله بن أب أوا انتهى افنفيالفائدة ,منهم 
لقي لتعلقهم وإفناء لتعلقهم بالعقل» لا يسأل عما:يفعل وهم يسألون. 
(0 قوله: [وليستا مخلوقنين الآن.] 

[في الاستدلال على وجودهما الآن.] 


إذ قال: ل: (أسكن نك وَوُوْجُكَ 1 نه وكا قِنْهَا وَغَدَا احَيْثُ شِكثمًا4 الآية (البقرة:. ): .وأما حملها 


بستان من بساتين الدنيا كما زعمه بعض المعتزلة .فيشيه ‏ التلاعت أو العناد؛ إذ المتبادر من مفهوم هذا اللفظ مع 


يعرف الشرع هو المعهود الموعود. وبالجملة: دليل قولنا. هذا صرائئح .الكتاب» مثل هذه :الآيات ومثل. قولة «تعالى: 
قد رداهُ نَزلةٌ أخرك© عند درق النكن هج عِندَهَا جَنَّةُ ١‏ ألْمأوَى©)» الآية (النحم: 16-1 :وإشاراتها كقوله: 
أمبظوأً مِنْهًا جمِيعًا)» (البقرة: 1). فلو كانت في الدنيا لقيل: اخرحوا. وقد يتأوا 


(ل/بأنه لكان على مكان مرتفع» وبأنه يقال 
الزل ببه) إذا أقامى و 


لا يلاحظ التسفلء وقد قال الله: (أَهْبظوأ مِضْرًا من كم ما سَأَلكمٌ) را لبقرة: 503) 


وأيضا لنا إجماع الصحابة على فهم ذلك من الشرعء كما يظهر من تفاسيرهم للكتات»والشنة؛ وأيضنا: لنا أحاديث 


ينث الإسمراء على تواتره». وحديث ال مسوف ‏ وحديث الور كما مر وحدر 
إإ.قالت اللحنة: اللهم أدخله ابجنة» ومن استجار: من النار قالت النا 


يث أنسن رفعه: من سأل الله الجنة ثلاث 

ر: اللهم أجره من الثاز )»"أخرحه التزمذي» وكحديث 
ار من فيح جهنماء ونظائره ثما لا تحصى كثيرة. 

)١‏ قوله: كما ف قوله تعالى «(وَنْقِحَ ف لضو ري «الكهف: 55)) وقوله: «(وَسِيقَ لْذِينَ حَئَرْرَاً)4 (الزمر: ١‏ 3/مم» 
""وَجَاَ3َءَ يَوْمَيِذْ بحْهَنّم)4 (الفجر:: 055 :وأمثالها نما فيه ضرورة |! إلى حمل المضتي على الاستقبال؛ للقطع بعدم وقوعه إلى 

9 وأتى بالمضي؛ لقطعية الوقوع كالماضى 


قوله: فيه أنه لا دلالة فيه لمم؛ لحواز أنه جعل مؤلف بين الشيء وصفاته المفارقة» كما يقال: «نمعل زيدا ‏ 


شرح العقائد النسفية لفن الكلام في ثبوت الجنة والغان 


لتِلَكَ ألدَارُ لْآخِره تَْعلْهَا ِلَدِينَ لا يُرِيدُونَ عَلًْا فى الْأَرضٍ وَلَا مَسَانَا4. قلنا: يحتمل”" الحال 


بصيعة الاستقيال أي تعليا (القصص: 85) 


التحددي كما هو شأنه 


والاستمرار» ولو سلم فقصة آدم عت تبقى سالمة. “عن المعازضة 
قالوا: لو كاتتا موجودتين الآن لما جاز هلاك أَكل الجنة؛ لقوله تعالى: «أُخُلْهَا" ذآب2», 


أي أكثر المعتزلة 


أي ذاته تعالى (الرعد: 5م 
الجن اللاوم باطل؛ لقوله تعالى :قل شؤء مَلِك إ وَجْهَهُ4. فكذا الملزوم. : 
ي عدم جواز الملاك ء شامل للأكل (القصص: 88) 8 وجودهها الآن 


قلنا: لا خفاء في أنه لا يمكن دوام أب لمنةبعينه» ون امرادالدواء بأنه إذا في من شي. جر 
|| تمهيد لعدوله عن الظاهر بكسر عين الكلمة من باب أسمع) 


|| ببدله» وهذا لا يناني الحلاك لحظة ( 


هو الفرد الآخر من نوعه لأن المراد الدوام العرفي» لا الحقي 


> فاضلا»)» و«نجعل هذا الثوب لزيد» أي نعطيه إياه» ولا دلالة فيه على عدم زيد والثوب الآن. فالمعنى: أنا تعطيتا ل, 
وقد يتوهم أن المتبادر منه تمكينهم من التمكن فيهاء وهذا لازم لوجود الحنة» ونفي اللازم في الحال نفي لملزومهه اوفيه أولا؛ 
غير لازم؛ لأن معناه: أتما هيّتت لمم الآن ونعطيها في الآخرة» فالمذكور (نجعلها»» لا (نبنيها» أو (نعمرها». وثانيا: أنه يناف 
الإشارة ب«تلك»)؛ لأنه قاض بوجوده عند الإشارة. وثالثا: أنه لو سلم ففي «الدار) النكرة» وأما في المعرفة فالظاهر التمكل 
بالهبة أو العارية» مع أن حمله على التمكن بالفعل صحيح كما في قوله: (أَعِدّتْ لِلْمْتَقِينَ 4 (آله عمراة اسم 

ثم اعلم أنه اختلف في مكانهماء فقيل بالتوقف؛ لعدم ورود. نص صحيح ف تعينه» فالعلم عند الله» والأكثرون على أن 
الجنة فوق سبع سماوات وتحت العرش؛ لقوله: «اعِندَهًَا جَنَّةُ لماوع ©» (النجم: .»)١5‏ ولحديث: «سقفف: اججنة كران 

الرحمن»). قالوا: وهو الأصحء والنار تحت الأرضين السبع» وقيل: فوقهاء وقيل: الجنة في الأرض. 

قوله: يحتمل: [هذه الصيغة المضارعة.] 

قوله: سالمة إلخ: إنما يتم على القول بالترجيح؛ بكثرة الأدلة وبأنه عند تعارض الآيتين يصار إلى آية ثالثق وم يقل ١‏ 
جمهور أهل الأصول من الحنفية. 

قوله: أكلها إلخ: بضمتين: المأكول أي ثمارها. قيل: هذا مشترك الإلزام؛ فإن الشيء هو الموحود مطلقاء لا قت النولا 


فيلزم أن يهلك أهل الحنة بعد دعوها أيضاء وهو متفق البطلان. وفيه أولا: أن المراد بالحلاك العدم بعد وجود ماء 5-9 


ا لأهل الحنة أيضا؛ لموتهم في الحملة ولو قبل دخواء ولو لم يموتوا بعده. وثانيا: أن الظاهر به الموجود في الذنيا؛ إذاهي | 


90 0- 


الفناء» وأن الدار الآحرة أي الحيوان وهى دار البقاء؛ جمعا بين الأدلة. 


قوله: لحظة إلخ: فيه أن الدوام على هذا ببقاء الوجود الإلحي الدائم للطبيعة من حيث هي باستمرار يلاها ال 
أفرادهاء كما قالت الحكماء بقدم الأنواع مع حدوث أفرادهاء وبقاء هذا الاستمرار إنما هو بالاتصال المنيلاق 3 


الانقطاع» وإلا لزم عدم النوع بعدم كل فرد منه» كما يتحد وجود زيد بسيلان استمراره وبقائه» فلو تخلل العدم لزم التعددة 


زيرح العقائد النسفية لاقم الكلام في ثبوت النة والنار 
عل أن الهلاك لا يستلزم الفناء» بل يكفي:المتروج' عن الانتفاع به. ولو شلم:فيجون أن يكو 
في الهلاك بما غخلق له 


الزاد: أن كل ممكن فهو هالك في حد ذاتة؛'بمعنى أن الوجود الإمكاني بالنظر إلى الونجود الواجتيق 


لكونه ضعيفا مستعارا 


هذا أيضا تأويل ظاهر 


أي دائمتان.لا يط رأ عليه]| عدم مستمز لمبفية .... 
أي" لابرد أي بمتد معتد به 
د نكذا انقطع الاتصال ولو لحظق وانعدم فيها كل فرد» وانتفى الدوام الاستمزاري الستيلاني : 
وهو معنى تحليل التكيب ونفي الوحود التحصلي التركيبي؛ لا نفي المادة 'بالكلية. وقد يجاب بتخصيص 
لال هذه الأشياء كالأرواح ومواد الأشياء عن آية الحلاك جمعا بين الأدلة» وقد مر نبذ من بسط المقام سابقاء وقد 'يروى 
ان ابن عباس: لكل شَْءٍ مَالِقَ4 أي كل حي .ميت» فلا يلزم العدم بل اللوت» وهو ليسن عدما:مطلقأء كما مر 
قوله: في «المواقف»: المراد به أنه هالك في حد ذاته؛ لضعف الوجود الإمكاي» فالتحَق بالمالك المعدوم, 
0 الأولى أن يقال: الممكن في نفسه معدوم؟ لأنه عار عن الوجود؛ لأنه استفاده من علته» فهو ف مرتبة ذاته معدوم. أو 
يقَال: إنه معدوم حقيقة بعد وجوده أيضا؛: لأن وجوده. ليس عينه 'وإلا'لوجبء» ولا منضما إليه وإلا. لتسلسل الوخود» فهؤ 
عنه» وهو وجود الواجحب» فلا وجود له حقيقة بل جحوزا. أو يقال بما قاله:الصوفية: إن الممكنات اعتبازية» ولا وجود 
أ وإنما هي عكوس وظلال» فهي هالكة الذات باطلة الحقيقة في نفسهاء فيكون الآية على هذا محمولة على الدوام». لا على 
ف معين. 
م قوله: أي بتكاف من الحور والغلمان والطير والأرواح» منه ما ف اللامية: 
الجمحيم ولا . الحنان ولا -أهلوهماة.. أهل . --الانتقال 
ونقل السالمي في «تمهيده): أن الحنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والأرواح تبقى بإبقاء الله تعالى» وهذا كله 
فيء بلا حلاف. ونقل عن المعتزلة والجهمية أنه ينعدم +بالنفخة الأول | 


ن شيء: العرش والكرسي والأرواح واللوح والقلم 

لإراذلك. ثم.نقل عن المعتزلة بعد سَطور أن العرش عبارة عن الملك» واللوح عن العلم. انتهى وهذا تدافع عجيب؛ فإنه عليه 
ف العدمهما بالنفحة؛ لأنه لا يعدم علمه تعالى ولا'ملكه ثم رد عليهم بقوله تعالى: (وَيَحيلُ عَرْش رَبَكَ فَرَْهُمْ تَؤميذٍ 
بم (الحاقة؛ 10)» والملك لا يحمل. انتهئ فلا مخلصن إلا بتوزيع المعتزلة على فرقتين. 

قوله: هذا بناء على ما قدمه أن المراد بالدوام انتفاء طريان عدم معتد به عرفاء وهو العدم الممتد زمانا» 
شح الآني» والمراد بالحلاك في الآية عدم ولو لحظة» فلا تنائي؛ لأنه لا يناف إلا الدوام حقيقة» لا الدوام عرفاء وفيه بعد 


حيث اعتبار العف ف أحدههما دون الآخر» وإلا فالظاهر من الحلاك أيضا عدم عرف معتد به» لا آي ومن 'حيك (إنه ينافيه 


| الأربعين سنة بين النفختين كما ورد في كثير من الأخبار اله حيجة ف «الصحاح)؛ فإنه عدم ممتد لا في لحظة» ‏ - 


الكلام في ثبوت المجنة والنا 


4 وأماما قيل + ن أنهما تهلكان :ولو لظة)؛ 


عند النفخة الأولى 


> والأحسن ما تقدم أنه لا يراد به العدم الحض بل حل التركيب وكسر. احبر ونقض. النظم وتفريق. الشمل والجمع والتأليق) 
فا! ّ 0 5 11 
فالعمدة هي العلاوة في قوله: «على أنك إلخ) 

) قوله:. تحقيقا: [مفعول لقوله: «قيل).لا لقوله: «تملكان»), أي إنما قيل لتصديق هذه الآية وإثباتما واعتقاد حقينها.] 

) قوله: بمذا المعنى: [أي عدم طريان العدم المستمر.] 
قوله: على: [علاوة لا بنائية.] 
(:) قوله: .الجهمية إلخ: هم .جهم. بن صفوان وأتباعه. .نقل. السالمى أنهم , والمعتزلة. قالوا: الحنة والنار تفنيان بعد إثابة الثولي 
وإذاقة العذاب لأهلهما بقدر أعمالهم» ولا تخلدان مع أهلهما؛ لقوله .تعالى: «ِ(هُوَ اَلَو وَل وَالآحِرُ)» (الحديد: بم. ولا يكرا 
آخر إلا بعد فناء الكل» ولقوله تعالى في .حق الفريقين: «إمَا دَامَتِ السَّموَتُ وَل لارْضض ِل مَاِشَاء رَيّكَ) (هود: »)١07‏ فعلم 
أنه مؤقت. لا مؤبد. ولو سلم أنه مؤيد فالاستثناء 


قته» أي يمكثون زمانا إلى أن يشاء فناءها. ولحديث: (سيأتٍ على جهلم 
يوم تصفق الريح أبوايها ليس ى فيها أحد). 


| 


ن الحنة مشتراة لحم بقوله تعالى: «إإِنَّ آله أَشْترَئ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بن | وَأمْوَلَهُم بأنَّ لهم ألنة)أ 


اء يبقى على الدوام له سبحانه؛ فكذا بدله. فانظر إلى هذا الدليل الفقع ف علم الكلام. وبإطلاقاً 


|: لهم فِيهَا خَللِدُونَ) (البقرة: 85). و وَ«ِخَلِدِينَ فِيهًآ م 4 (النساء: لاه). وأجاب 57 بأن معناه: قد شاه 
- يقال: افعلت كذا وكذا إلا.ما شئت)ء أي قد شئت. ان 


نتهئن 


ولا يخفى ضعفه» والظاهر أنه لا استثناء عن التأبيد يل عن الأشخاص» أو عنه. بملاحظة أهل الكبائر المعنابة؛:فإتها © 
خحالدة في إحداههما ابتداء أو انتهاء 


ولو سلم فمعناه: أحد من المؤمنين أي لا.يبقى فيها أجد منهم. حتى أهل: الكبائر».ويخرحون منها.. وأما. قوله د هنؤيالا ‏ 


ثم قوله: «(عَطَاءٌ غَيْرَ تَجَدُوذِ) (هود:.١٠)‏ نص. فيما قلنا. وأما الحديث. فلم يعرفلا 


باعتبار وجوبه بقاؤه. بلا بداية.ونحاية» فهو قدسم واحب مقدم على الكل» وواجب: البقاء بعد الكل لو فرض ,عدم ١‏ 


أيضا؛ لإمكانه. ونقل عن البعض أن الجنة لا تفنى؛ والنار تفنى؛ لأن تأبيد العذاب غير عدل. انتهر 


قلت: قد مال إليه الشيخ ابن العربي من رؤوس الصوفية كما قد مال إلى إيمان فرعونء وول الخلود بالمكث :اليل 


في قتل المؤمن متعمداء ولفظ «الأبد) متروك في بعض الآيات في حقهم مع وجوده في حق أهل الحنة» كما في .سورة 


ن بك 


هرح العقائد النسفية قوم بيان أن الكبيرة لذ تخرج عن "الإيَمان 


متسمة بسمة الدليل 


قد اختلفت الروايات فيهاء فروى'' ابن عمر ذا أنها تسعة: 


مرفوعا وموقوفا * 


-١‏ الشرك بالله ؟- وقتل النفسن بغين بحق "+ وقذف المحصنة) 


ذاتا أو صفة أو عبادة أي اتحامها بالزى 


؛- والزنى 5- والفرار عن الزجفت ب والسيوتة 


أي جين المشلميّن : 4 
خلاف الدين؛ أريد به: الذنب 


/ا- - وأكل مال اليتيم 6- وعقوق الوالدين المسلمين 3- والإلحاد في الحرم. 
وهو أشد, وكذا مال غيره نافرمالل وكذا عقوق الأستاذ» بل قيل: أشد لأنه يصيّر الصغيرة كبيرة 

5 (التغاين)» و(البينة)» ورد عليه السالمي بورود التأبيد مؤكدا للخلود فق مواضع أخرى كثيرق وبقوله تعالى : كلما نَضْجَتٌ 
لُودهُم بَدَلَْهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا) (النسناء: 05)» وكلمة كلما للاستمرار والتكرار. على التأبيد» :وبأن الكفار كانوا 
لاايرجون حسابا فكفرهم مؤبد بأنه لو كان حيا.ذائما: لدام على" كفرهة الاعتقاده. .والأإحسن: التمسك: بالآية» .ومثل هذا 
لْعليقَ لا يورث التأبيد الفعلي» فلا يكون تأبيد العذاب بالفعل جخزاء التأبيد المعلق ظاهرا: وبالجملة 'حكم'أفعاله مفوضة إليه 
ل..ونقل عن بعض المرحىة: الثار-لا تفى»: لكن .قد :يبقق: النار خيز معذية لهم يإذنه. وهم فيههاء. كما على . إبراهي:ضارت 
رذا؛ لأن نعمته عامة كما ف الدنياء“وأجحاب عنه بأمثا! ل قوله تعالى : «لهم عَدَابٌ هَدِيدٌ 4 (آل غمران: 4)» وقوله: «(وكانَ 


لَه أمرهًا خُسْرًا4 (الطلاق: 5). اتهئ وعنلدي "أن يتمنسك بقوله: : (وَلهمُ عَذَاتُ مُقِيمٌ4 (المائدة: 0907 وقوله: «لم فِبَهًا 

دار وَشَهِيقٌ ١‏ © خَللِدِينَ فِيهَا) (هود:<0 01 »)٠١07‏ وأمغال ذلك مما يشير إلى إدامة:الغذاب» .لا إلى وقوعه فقط. 

)١|‏ قوله: هي والصغيرة من الصفات الغالبة التزم جذف موصوفهما غالباء والتاء للاسمية في التقل الشرعئ» أو 

تألبث موصوفهماء وهو الذنب أو الحرم أو المعضية وهذه مسنألة عدم خلود صاحب الكبيرة النارء أو “خلوده وعدم كفره 
فرة :فكانت مر ن روادف" ما سبق من “خلود أهلهما 


قوله: أي موقوفا له حكمه الرفع» كما أخرحه البنخاري في «الأدتٍ المفرد) وابن جرير في (تفسيرهة)) بسئد 

لمموقوفاء لكن فيه: «أكل الربا) مكان «الزى)» وأحرجه ابن الجعد عنه مرفوعا: 

اقوله: ذكر القاضي ف (تفسيره):- أنه ما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان بما لا يستقل به 

ان ولا يستتب إلا لمن يناسبه ف الشرور وخبث ‏ النفس؛ فإن التناسب يشترط في التضام م والتعاون» وبه يتميز الساحر 
لي والولي. ٠‏ انتهى وبه يظهر أنه لا يلزم الكفر قِ كل نحو منه بل فيما فيه العبادة» لا محرد التقرب» فلا يلزم أن ذكر 
بعد الشرك المراد به مظلق الكفرء لا.حاجة إليه 

أما الفرار فإنما ينهى عنه لو الكفار مالظ -- 


وغيرآورده 


بخصوصه ٠‏ وقيل: كم ل معصية صرحلا اعد في ا 


وقال صاحت (ا لكفاية» : والحق أنه اسان إضافيان 3 


لأحذهما م 


مُتَحَرَكَا لِقِئَالٍ 3 ا زنج قد لقعي يو اليه امد كل 


والإلحاد في الحرم» أي االذكفل فيه يصير كبيرة والكبيرة لكبر كالكبائر 
قوله: 5 3 أخربحه البخاري فى «الأدب المفرد)) يسيك حيتت 


ن من حديث عمران بن حصين. وقد ورد الكبائر منفل 


في أخبار؛ كحديث ابن عمر ف جر الثوب خيلاء» وحد 


يث جبير بن مطعم قِ قطع الرحم» وحديث المغيرة ف عقوق 


الأمهات.:-هذا كله رواه الشيخان وحديث ابن عمرو في سخط الوالدين أخحرحه الترمذي» وصححه ابن حبان والخاكم) 
وحديثه في شتم الوالدين رواه الشيخجان؛ وكذا عندهما حديث أبي أيوب ف هجران الأخ. 


وحديث. أبي هريرة لأبي داود وأنس .لابن ماجه في الحسدء وابن عمر. في الظلم .للشيحين. وكذا عن. حابر عنلا ميلا 


وعن محمود بن لبيد في الرياء لأحمد .يسنم 


ف يسئد حسسن» وعن ابن مسعود في سباب المسلم عند الشيخين» وكذا عن أبي هريرة 


عندهما في سوء الظن» وعن معقل بن يسار ف غش الرعية عندهماء وكذا أخبار. كثيرة في ذم الغيبة والتحاسد والتناجل 


والتباغض والتدابر والظلم وقتل المؤمن والضرار والنميمة وسب الأموات واللعن وغيرها في الصحاحء وقد ورد التنزيل بكثر 


منها في القران» ولهذا التفرق تعسر ضبطها بالتحديد» ولابن حجر المكي كتاب. حسن سماه ((ا 
فصلها على ما هو حقه 


لزواحر عن اقتراف الكلااا 


قوله: نما :توعد لخ أي بوعيد العذاب والتفاسير الفارقة.ههنا كثيرة ذكرها العلماء» ولبعض الأذكياء .في ,حجة [ 


البالغة) كلام حسن هو: أنمما تطلقان باعتبار حكمة البر الث وباعتبار الشرائع والمناهج المخحتصة بعصر عضرء بفا 


على الأول ذنب يوحب عذاب القبر أو امحشر وجوبا.قويا» أو فسادا قويا في .الارتفاقات الصالحة» وهو من الفطرة 
الطرف المحالف جداء والصغيرة هو مظنة لقدر من ذلك» أو مفض إليه غالباء أو يوحبه من وجه لا كملاء كالمنفق بق 


الله وأهله جياع يدفع البخل ويفسد المنزل. والكبيرة على الثاني ما نص الشرع على تحريمه أو أوعد عليه بالنار أو شل 


حداء أو مسمى مرتكبه كافرا تغليظاء والصغيرة ما عداه. وبعض الصغائر على الأول كبائر باعتبار الثاي. 


) قوله: إضافيان إلخ: فيه أولا: أنه ينافي قوله تعالى: (إن حَْتنبُوا كَبَآيرَ ما ُنَهَوْنَ عَنْهُ نُحَفَرْ عَدَحُمْ تجكانكم) 
(النساء: 4/8١‏ لأنه يدل على أمر مضبوط محدود ف الشرع؛ اجتنايما مكفر للصغائر» والتوجيه الآتِ ضعيف كما ا 


وثانيا: أنمم عن آخرهم أطبقوا أن الك لجبيرة مسقطة للعدالة» لا الصغيرة» فلو لا تحديدهها بحدٌ ضابط + بمك: الحكم 
يرة» فلو ٍ م يمحن 


يرح العقائد النسفية لك بيان أن الكبيرة لا تخرج عن الإيمان 
على وجه الضبط 


لإيغرفان بذاتيهماء فكل معصبة أضيفت إلى ما فوقها فهي صغيرة؛ وإن أضيفت إلى ما ذونها 


هي كبيرة» والكبيرة المطلقة هي الكفر؛ إذ لااذنب أكبر منه . وبالحملة الوا ههنا: أن الكبيرة 


بمجملة أنحائه أدبحه بعبارة المتن؛ لطول 


لهي غير الكفر. 


لبقاء التصديق ' الذي هو حقيقة الإيئان» خلانا للمعتزلة» 
أي هذا المزعوم لهم متعلق بقوله: «لا تخرج إل 


احيث زعموا أن مرتكب الكبيرة ليسن بمؤمن ولا كافر: وهذا:هو النمنزلة بين المنزلتيت؛ 


اتعليلية بيائية لبعلاف لكنه خالد في النار عندهم 
بناءً على أن الأعمال عندهم جزء من حقيقة الإيان. 
مفعول له لقوله: «زعموا» المفروضة 
بالإسقاط ولا عدمه لو صدر منه الزى مثلا؛ فإنه أصغر من القتل. وثالثا: أن النصوص والآثار وردت مطلقة بلا إضافة» 
ليث (إن من الكبائر شتم الرجل والديه)» فلو لم يتحصل له معنى بلا إضافة لم يتحصل له فيها معنى. وف «الكافي): 
لأصح أن ما كان شنيعا بين المسلمين وفيه هتك حرمة الله تعالى والدين فهو كبيرة» وإلا فصغيرة. 
الكاملة المتناهية بحسب كمية العذاب مدة» وهي غير المتناهية العذاب بالخلود وإلا فللكفر أيضا أنحاء 
تفاوتة الأحكام في الدنيا كالمشركين وأهل الكتاب» ومختلفة العذاب كيفية وكمية بالشدة والضعف والزيادة والنقص كما 
أو منفصلاء كقوله تعالى: «إِنَّ ألْمُتَفِقِينَ فى لدَرْكَ آ آلْأَْمَلٍ مِنَ أَلتَارٍ» (النساء: 45 »)١‏ وقوله: «إيُضَعَفف َم 
6٠‏ وقوله: (يُرَدُونَ لِك اد آلْعَدَابُ )4 (البقرة: 88). 
[أي بأى معنى أخذ الكبيرة» فهذا أثر لذلك المحمل» فلآ لغو في قوله: «بالجملة».] 
[وكذا لبقاء الإقرار الذي هو ترجمان التصديق.] 
[قصدا بلا اضطرار ولا خطأ.] 
فالكفر عندهم ليس عدما للإيمان عما من شأنه هو مطلقاء ولا حصر فيهما للمكلف, وإما 
إمان عندهم بجموع التصديق والطاعة وترك المعصية؛ والكفر عدم التصديق صراحة أو دلالة. وعليه بناء ما مر من مناظرة 
اشعري والحبائي. ونقله صاحب «المواقف) أيضاء ونقل ابن الحمام معناه بأن صبيا ماتء فرأى منزلة رفيعة لبالغ مسلم» 
إايارب» م لم تدم حياتي حتى أبلغ» فأحتهد؛ فأنال مثله؟ قال: يقول الله له: علمت أنك لو بلغت عصيتء فالأصلح 
للوت في الصبا. قال: فينادي الكفار حينئذ من دركات لظى يا إطناء أما علمت أنا إذا بلغنا عصيناء فهلا أمّنا في 
؟ فانقطع الحبائي وتاب الأشعري. 
| قوله: أي من مطلقه الدائر عليه النجاة عن خخلود النار. وأما عند الشافعي وغيره فليست جزءًا من نفسه 
أن كامله أي فرده التام» فلا يجب بنفيها نفي أصل الإيمان عنده. وقالت المعتزلة: السيئات يذهبن الحسنات» لكن 2 - 


شرح العقائد النسفية 1 بيان أن الكبيرة لا تخرج عن الإيما 


لا تدخله أي:العبد المؤمن ف ٠‏ خخلاقًا للخوارجء فإنهم ذهبوا إلى أن مرتكب الكبيرا 
أي ارتكا؟ على الخليفة الرابع 


بل الصغيرة أيضًا كافرء ود لا واسطة بين الويمان والكفر. 


بتجحات هذا نساعدهم عليه أيضا 


لنا وجوه: 


بإزاء كلتا الفرقتين 


الاتصاف له لان ينافيه. ومجرد الإقدام على الكبيرة؟؛ لغلبة الو أ العامة )الا 
> مسألة الإحباط اختلافية بينهم؛ نجمهورهم -ووافقهم الخوارج- على أن معصية كبيرة تحبط الطاعات كلهاء حتى أن 
جرعة خمر تحبط عبادة طول عمره؛ كمن ل يعبد ساعة. 

وقال الحبائي وابنه أبو هاشم برعاية الكثرة في المحبط» فالزائد طاعته على معاصيه يحبط عقاب معاصيه وتكثّر كا 
والزائد معاصيه على طاعته يجحبط ثوابحا. ثم احتلفاء فقال الحبائي بإحباط الزائد للناقص بالكلية» وأبو هاشم بالموازنة» فيسفط 
المتساويان ويبقى قدر الزيادة للزائد كما أو كيفا. وقال الإمام الرازي: مذهب الحبائي أن الطارئ من الطاعة أو المعصية يبقوا 
بحاله ويسقط من السابق» ومذهب ابنه: أنه يقابل أجزاء الثواب بأجزاء العقاب» فيسقط المتساويان ويبقى الزائد. 

قوله: لغلية إله: فيه نحو من خفاء؛ لأن الإرادة هو ترحيح أحد المقدورين» ولا ترحيح إلا بعد الموازنة» فلا يتصور إِلآ 
بتقديمه على الآخبر في أن يقع بعد وزتمما في كفتي ميزان العقل مع ملاحظة ما لكل منهما من وجوه الأولوية» وعلى هلا 
يلزم تقديم هوى النفس على أمر الشرع في باطن اعتقاده وتصديق مكامن فؤاده؛ لأن العزائم والقصود ناشئة عن الأشلا 


الثائرة من التصديقات» وذلك التقدمم إن لم يكن عين الكفر ولا عين التكذيب فهو علامة على انتفاء التصديق. 
وهذا ا تحمل ينصره وجهان: معي وعقلي؛ فالسمعي قوله تعالى: «إوَآمّا مَنْ حَافٌ مَقَامَ رَيَهءِ وَتَعَى التَفْسَ 
لْهَوَىْ فَإِنَّ أنه هى بك التاوى©» (النازعات: 24٠‏ ١4)؟‏ فإنه يشير إلى أن المعتبر في الخلاص إلى الجنة هو تقدم آل 


الشرعي على الهموى») وتمك كن الخوف | لرباني اللازم م للتصديق القبي بحيث يردعه عن الهوى» ولا يتركه ينقاد لهء وقوله تعا 


أَرعَيّتَ مَنِ عمد إِلْهَُ هَوَلهُ) (الفرقان: 57)» فانقياد الحوى بإزاء انقياد الشرع والاستسلام لأقضيته على خلاف أوامر؟ 


اعتبر اتخاذا لذلك معبوداء فهو يومئ إلى الانخلاع عن تلبس التصديق. 


والعقلي هو ما يقضي به التحارب الصحيحة ف أمور الدنيا؛ فإن من وضع بين يديه ألذ الأطعمة وهو شديد الحو 
ور بون وعو 


قيل له: إن فيه سما حتى ( لو شك بل لو وهم فيه أيضا أنه مسموم لم يكد أن ب يحترئ أن بمد يديه إلى تناوله فطلا 


| 


التصديق بأنه مسموم؛ فإنه سم قاتل لتصديق كونه لذيذ النفس ومحبويهاء فعلم أن غلبة التذاذه وتقديعه وترجيحه بإيثار 


لا يقي تصديق السمية بل ولا شكها وتوهمها أيضا. ومن قال له أدى الحكام وهو حاقب أو حاقن: لو بُلت أو تغوا ٌ 


شرج العقائد النسفية . بيان أن الكبيرة لا تخرج عن:الإيمان 


شهوة''' أو حمية أو أنّفة أو كسّلء خضوضصًا إذا اقترن به خوف العقاب ورجاء العفو والعزم 
كرت 53 ف الأداء 

على: التوبة:. لا ينافيه. نعم! إذا كان بطريق:الاستتخلال والاستخفاك”' .كان كفا لكونه 
خير لقوله: البجرد إلج» ١‏ 


غلامة للتكذيب. 


ولانزاع في أن من المعاصي ما جعله الشارع أمارة للتكذيب» وخُلِم كونه كذلك بالأدلة 


الشرعية؛ كسّجود الصنم وإلّقاء المصحف في القاذورات 


> اليوم ضربتك مائة شوط: لم يسعه أن يقدم على قضاء مثلهما من الحوائج» فانظر إلى الفرق بين قول الله وقول الحاكم 
الفاني امحتمل الموت والمغلوبية وغيرهماء وبين عذاب الله وماثة: سوطه :وبين أدنى لذة الحرام وشذة هذة الضرورة في هذة 
الخوائج فضلا عما لو قال له: إن باشرت امرأتك» فضلا عما لو قال: إِنَ زنيت فلانة؛ فإن فيه دواعي أقل من دواعى هذه 
الضرورات» وزواجر أكثر؛ لتخيل الافتضاح أيضاء فلو أقدم مع ذلك على هذا المنهي عنه يجزم الناظر أنه يحسبه حاكما أو 
حسبه كاذبا في كل قولء أو مغلوبا أو ميتا بعد ساعة» فيؤذن ذلك أنحم يِحَسَبونَ الآخرة عالم الخيال أو مجموع الخواطر 
وال مواجس أو أمثال الرؤيا والمنام أو الحيل المنومة أو دقاتر الأساطيز أو أسماء التقازير. وغاية أنه غلب عقوهم بالهوى وحفها 
بأطرافها بالفعل ورهقتهم الغفلة والسّنة عن مشاهدة ما أوعد به الشرع عليه شهود الحضور وعاد مستبعدا في النظر؛ لطول 
الزمان» فلا ينافيه وجود أصل التصديق الكامن في سواد القلب كذرة نورية ولو ضعيفا شديد الضعف قليل ترتب الآثار» فافهم. 
أ قوله: [بطنية أو فرجية وغيرها.] 

وأما إذا ل يقترن به بأن عرضه الذهول والغفلة» لا بأن لاحظه وم يخفه ولا ربجا العفو فهو أيضًا 
لا ينان التصديق؛ لكنه يضعفه أو ينزله عن كمال الإبمان. 
أ قوله: [أي الإقدام والارتكاب.] 
قوله: هو عده حفيفا حقيزا في النظرء فارتكابه بالاستحلال كفرء بل الكفر هو بالاستحلال ارتكبة 
لا؛ لأنه مصادمة ومحاربة مع الشرع وأمارة لتكذيبه» وكذا بالاستخفاف؛ لأن من صدق بالشرع تعتريه لا محالة هيبته 
كظمته في قلبه بحيث لا يسعه استحقارة» فالاستخفاف أمارة عدم التصديق» فهو أمارة وحود التكذيب» فيجري عليه 
كام الكفر ظاهرا وإن كان مؤمنا ديانة لو وحد التصديق في قلبه. فعلم أن الاستحلال ليس عَينَ التكذيب بل علامتة» 
يرد أنه تكذيب والكلام ف المصدقء وباقي البحث يأت ف استحلال المعصية. 
: حاصله: أنه لا نزاع في أفعال الكفر وأقوالة صراحة أو دلالة أو إشارة أنما مخرحة من الإبمان كأضلهاء 

التكذيب القلبي» وإنما الكلام في المعاصي التي لم ينصبها الشرع علائم الكفر كالزق والقتل وشرب الخمر. 


شرح العقائد النسفية ذا بيان أن الكبيرة لا تخرج عن الإيمان 
والتلفظ بكلمات الكفرء ونحو ذلك”" مما ثبت بالأدلة أنه كفر 


وبهذا ينحل ما يقال: إن الإيان إذا كان عبارة عن التصديق والإقرار ينبغي أن لا يصير الموطن 
. : 


المُقِرٌ المُصدّق كافرًا بنيء ء من أفعال الكفر وألفاظه؛ مالم يتحقق منه التكذيب أو الشك. 


تفسير [«المؤمن» 


لثاني: الآيات والأحاديث الناطقة بإطلاق المؤمن على العاصي» كقوله تعالى: «يكأيهًا 


المعصو. مة الدم 


لَذِينَ عامثوأ. " كُتِبَ عَلَِكُمُ ألْقِصَاصٌ ف الْقَتْلّ4» وقوله””' تعالى: طِيَكأَيَّا آَلّدِينَ عَامَتُوا تُوبواً إل الله 


0 (البقرة: 177) أي ف أمرهم جمع «قتيل» 


ب َ# ون طَأَيِمَتَان مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ آَفَْتَلُوأ» الآية» وهى كثيرة. 


(الحجرات: 9) 
1 قوله: ونمو ذلك: [من أمارات الإنكار والتكذيب» كسب النبي وتنقيصه.] 
قوله: أنه كفر: [فاعل لقوله: : «ثبت إلخ).] 
5 قوله: أفعال الكفر: [لبقاء حقيقة الإيمان.] 
قوله: والأحاديث إلخ: الآثار فيه متنوعة» مرفوعة وموقوفة» والمرفوعة لها أنواع: قولية وفعلية وتقريرية. والقولية أيضا لآ 


أصناف» منها: أحاديث الشفاعة متواترة» ومنها: أحاديث إخخراج الموحدين من النارء» ومنها: أحاديث الرحمة على العصافا 
ومنها أخبار العفو بلا توبة» ومنها: أخبار الاستغفار للعصاة؛ ومنها: أخبار الصلاة على كل بر وفاحرء وأصناف أ 
كثيرة. وكذا أصئاف الفعلية والتقريرية» والموقوفة ثما يتحمل لبسطها المقام» وقد أخرج الطبراي في «الأوسط) من حديا 
أبي سعيد رفعه: «لن يخرج أحد من الإيمان إلا بجحود ما دخل فيه). وسنده ضعيف. 

قوله: كقوله إلخ: وجهه أن المخاطب المنادى جميع المؤمنين؛ لعدم العهد وعموم الأحكام في أمثاله» وفيهم القاتل العا 
وجب عليه الانقياد لقبول جري القصاص عليه. ومكن أن يستدل عليه بقوله: ِإقَمَنْ عَنى لهم مِن أَحِبدِ هن2) اا 


(البقرة: 117)؟ لأن الأحوة هي الإسلامية» لا النسبية 


() قوله: وقوله إل هذا الحكو غير تعليقي وفرضي بل حملي تنجيزي؛ لأن وقوع الخطأ بجروم به من كل مؤمن بإزاء 
الغير امحصاة» وعدم قدرة أداء شكرهاء ولأنه لا يقع حق التقوى وكمال الامتثال» ولأنه لا أقل من الزلة إلا أنه على 


ا 


يخرج مما نحن فيه من المعصية المفسقة. 


) قوله: نصوحا: [ذكره لكونه على زنة «فعول».] 
قوله: وإن طائفتان إلخ: هذا الاستدلال مشير إلى أن البغي على الإمام الحق معدود من الكبائر» وقد ورد الوعيل ا 


عليه في عدة أحاديث: منها: ما ورد في مفارقة الجماعة» ومنها: ما ورد في طاعة الإمام والزحر عن عصيانه. ومنهاا | 
لكن ينبغي علو 


ف كون البغي مورثًا لأشد العقوبة وأعجلهاء كما رواه أبو حنيفة في «مسنده) وخرجناه في حواشيه. 


شرح العقائد النسفية 0 بيان أن الكبيرة لاا تخرج عن الإيمان 
الثالث: إجماع الأمة من عصر النبى علكة إلى يومنا هذا بالصلاة''' على من .مات من أهل 

القبلة من غير توبة؛ والدعاء والاستغفار لمم..مع العلم بازتكابهم الكبائرء بعد" الاتفاق على 
المراد به المسلمون 1 


أن ذلك لا يجوز لغير المؤمن. 


واحتجت المعتزلة بوجهين: الأول : أن الأمة بعد اتفاقهم على أن مرتكب الكبيرة 


فاسق» اختلفوا في أنه مؤمن» وهو مذهب أهل السنة والجماعة. أو كافر» وهو قول المخؤارج. 
أي كونه مؤمنا 

> الجمهور أن يستئى منه البغي الناشى عن اجتهاد وشبهة'متلبسة في عهد الصضحابة بالتأويل؛ ليرج عنه بغي أهل الشنام 
على علي المرتضى ذك؛ لأنه لا يعد من الكبائر بل من الخطأ في الاجتهاد. 

وإنما يخرج عن حريم المعصية؛ لاتفاق الأكثر عليه؛ لحديث «من أنخظأ فله أجر واحد) على ما في اصحيح مسلم) 
وغيره. وإنما قيدناه بعهد الصحابة؛ لأنه لا يسمع التأويل الفاسد فيمن بعدهم؛ لفشو أحاديث وعيد البغي بعد تدوين كتب 
الحديث على ما حققه صاحب (إزالة الخفاء»» وسنحقق الأمر فيما يأتي من مقامه. وأما بغي خوارج تمروان فهو وإن كان 
في عهد الصحابة فلم يكن من الصحابة» ومبنى كل ذلك حسن الظن لهم فيما فعلوا أنم قصدوا الخير فأحطؤوه. 

قوله: [اسم الإشارة صفة ل(يومنا».] 

قوله: ويشير إليه حديث «صلوا على كل بَرّ وفاحرا على ما يأني تخريجه. وأحاديث الصلاة على كل من 
قئل بالقود أو حد الزى أو غير ذلك؛ وكذا عمل الصحابة عليه فيما بعد عهد النبوة بالصلاة والدعاء والاستغفار في حق 
أهل الكبائر والبغاة» حتى جوز عثمان ذه وغيره جواز الصلاة لف إمام أهل البلوى وهم الطغاة العصاة» وصلى الصحابة 
والتابعون خلف ملوك بني أمية وولاتحم كالحجاج وأمراء العباسية» وقد يستأنس عليه بقوله تعالى: «حَلَظلوأ عَمَلَا. صَلِجَا 
لاخر سي (التوبة: )٠١7‏ ثم قوله: «وَصَلٍ عليه 3 صَلَوْئَكَ سَكَنٌ َم (لتم لتوبة: 1 »)١٠١‏ وبمفهوم قوله: اول تْصَلِ 0 


أَحَدٍ د مُنْهُم مات أَبْدَا و تَقُمْ م عل فيرو ِنَم حَنَرْرأ أله وَرَسُولِهء) «التوبة: 84). فعلم أن المانع عنه هو الكفر ولولاه 
لجاز وكفهوم قوله: «إمَا كن لِلنََىَ وَالْذِينَ اهنا أن يسَعَغْفِوُواً لِلَمْْركِينَ» الآية (التوبة: »)١١7‏ ويؤيد أصل المطلوب أيضا 
وله تعالى: «الَّذِينَ عَامَنُواً وَل يَلْبِسوا! إِيملنَهُم بِظُلَ)» الآية (الأنعام: )2 لم أنه قد يخلو عنه» ولذا قيد به. 

[):قوله: [وبعد ورود قوله تعالى: «إمَا كَانَ لني وَألدِينَ َامَنُوَْ أن يَسْتعْفِرُواً لِلْحشْرِكِينَ) (التوية: 11)» وقوله: 
ول تُصَلٍ عَلَّ عق د مِنْهُم مَّاتَ أَبَدَا)4 (التوبة: 44).] 

1 قوله: [مأحوذ هن الأقوال. ] 

) قوله: [الظرف متعلق بقوله: «احتلفوا».] 


شرح العقائد النسفية لق يبان أن الكبيرة لا تخرج عن الإينانا 


أو منافق» وهو قول الحسن العام ب لين بالمتفق عليه وتركنا المختلف فيه وقلنا 


لكونه متيقنا به 


هو فاسقء ليس بمؤمن ولا كافر و ولا منافق. و أن هذا إحداث للقول المخالك لا | 
أجمع عليه السلف من عدم المنز 


قوله: + [لكن قيل: رجع الحسن عدا هو ابن أي يي الحسن يسار من سادات التابعين وفقهائهم والمكثرين 
أى مشايخ الصوفية» ومتمسكه لقوله أمران وعقلي» فالأول ل آيات علائم النفاق من الكبائر) 
منهم ومن ١‏ كبر مشايخ مران و ثم وهي 
والعلامة دليل يسبعدل به على ما هي علامته ويثبت يها وجوده) را تع لى: نَزوَإِدًا قَامُواً إِلّ َلصَّلَرةٍ قَامُواً كُسَالَ يراءوا 


أَلتَاسَ وَلَا يَدْكْرُونَ آللة إل قَلِيلًا) الآية (النساء: 40١41‏ وقوله: (يَأْمُوُونَ الْمْدَكرٍ وَيَنَْوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفٍ وَيَفْبِضُونَ 


ديق و دنه 4 الآية (التو لتوبة: /51)» ومثل خارف علاماته» كحديث: «آية النفاق ثلاث) الحديث» علي ما أحرنا 
الشيخان. لم أن الكبائر أدلة النفاق» فبثبوتهما يثيت. 
والثاني: أن من اعتقد أن و في هذا الجحر حية لم م يدحل يده فيه» فإذا زعمه وأدحل يده فيه علم أنه قاله لا عن اعتقاده. 


نتهى قلت: هذا هو الذي بسطناه سابقا. وأحيب عن الأول أنه ورد تغليظاء فهو متروك الظاهرء» كحديث ترك الصلاة 


ألا ترى من وعد غيره أن يخلع عليه خلعة نفيسة ثم أحلفه لم لم يخرج عن الإيمان إلى النفاق إجماعاء كإحلاف إخوة يوسف, 
وعن الثائى: أن مضرة الحية عاجلة محققة» وعقوبة الذنب آجلة غير محققة؛ بحواز التوبة والعفو. انتهى وهذا أيضا مما فصّلناه. 


قوله: خذنا إل: هذا ما قاله واصل بن عطاء لعمرو بن عبيد» فرجع عمرو إلى مذهبه. لكن هذا الدليل واه جدا ليان 
بشبهة أيضا وأضحوكة لمترعرع ف العقل» فلو أحذوا به ذهبت عنهم الدين وداموا في عذاب مهين؛ فإن نبوة عيسى مألا 
متفق عليها بيننا وبين النصارى» ونبوة محمد َل 5 مختلف فيهاء فلو قالت النصارى: أحذنا بالمتفق عليها وتركنا المحتلق 
فيهاء ما تقول لهم المعتزلة؟ وله نظائر لا تحصى في الإلهيات والنبوات والإمامة والمبدأ والمعاد مما يهدم أصول المعترلة 


وفروعهم 
كلهاء لا يشذ منها شيء. 


قوله: لخ: [لكوثة مشكوكا.] 
قوله: أن هذا: [أي سلب الإيمان والكفر عنه.] 
قوله: لما أجمع إلخ: [متعلق بالمخالف لا تعليل له.] قيل: لا إجماع عند مخالفة الحسن؛ فإنه من أعظم المجتهدين: وأجيلا 


بأنه لا يقول بالواسطة؛ فإن النفاق كفر مضمرء فالقسمة الأولية إلى مؤمن وكافر» ثم الكافر قسمته | لاد ومنافق» © 
أفرز هذا القسم باسم, وأبقي لفظ «الكافر) على المجاهر؛ لتبادره في تحاور الشرع وعامة مظان النصوص. وبأن المراد جا 
متقدم على الحسنء وهو إجماع الصحابة. وأورد عليه أنه لو كان مجمعا عليه في الصحابة لما وسع الحسن أن يخالفه؟ لا 
معصية شديدة. ولا يبعد أن يقال: لعله لم يبلغ الحسن؛ أو بلغه وكان سكوتياء ولم يزعمه حجة, أو كان مصيّحا قولياالا - 
عليه مؤدى النصوص القرآنية أو الأخبار الكثيرة» فغايته الخطأ في الاحتهاد, ولا معصية فيه مع أن العصمة مختصة بالألا 
3 يتجاوز غيرهم حتى الصحابة فضلا عن التابعين. 


شرح العقائد النسفية : بيان أن الكبيرة لا تخرج عن الإيمان 


بين المنزلتين» فيكون باطلًا. 
منزلتي الإيمان والكفر 
در را ليقن ااه 2 
من دا مويك ا المزاد يه المؤمن الكامز ل ليطن وول 
مقابلًا للفاسق, وقوله ع: «لا يزني الزاني وهو مؤمن». وقوله.ء: «لاإيان لمن لا أمانة 
على كمال إعانة. وعلئ .وف معتوضار 
له افر لين نذا وان لاه كاير لا يقتلونة» ولا 0 عليه أحكام المرتدين» 
فعلا أو قولا أو ,اعتقادا 
لكن كما أنه علامة عدم الكفر فهي علامة الإسلام أيضا 
والجواب: أن المراد بالفاسق في الآية هو الكافر؛ فإن الكفر م 5 الفسوق» والحديث 


بتعميم الفاسق وإرادة الفرد د الكامل اقرنال 


قل باب [لقعوالد والتشديد 1 5 كت الظرف متعلق يقولة: لاوارة) 
20 وإن سرق» 


اسمه جندب الغفاري 


بمذا الارتكاب من القتل وغدم الإرث 


قوله: أخرجه الشيخآن من حديث أبي هريرة» وههنا أحبار أخر في معناه كحديث أبي هريرة في رفع الإيمان 
على الرأس منفصلا كالظلة عنه عند الزى والسرقة» وغير ذلك ما مبسوط في كتب الحديث. 

قوله: أخرجه الطبراني في «معجمه الكبير) من حديث عباذة بن الصامت» ورواه أحمد وأبو يعلى [فْ] 
المسنديهما) والبيهقي في «الشعب) من حديث أنس مرفوعا بلفظ: «لا إِيمان لمن لا أمانة لهء ولا دين لمن لا عهد له). 
وزو الديلمي بلا سند عن أنس مرفوعا: من مات من أمتي وهو يعمل عمل قوم لوط تقله الله إليهم حتى يحشر معهم). 
كاه ابن عساكر عن وكيع» وروى الديلمي والقضاعي ف (مستديهما) عن أبي سعيد رقعة: «الغيرة من الإبمان» والمذاء 
تن النفاق). وهو يؤيد الحسن أيضًا: وأما أمثال «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويذه) على ما رواة الشيخآن فكثيرة» 
وحملها أهل السنة على كمال الإيمان» وهو بالائتمار والانتهاء. 

قوله: فيقيمون عليه حد الزى والشرب والقذفء ولا يقتلونه بالردة بالكفر الطارئ بعد الإبمان, ولأنه يلزم 
إنثونة المرأة بمجرد رميه إياها؛ لأنه يلم ردة أحدهنا بالكذب» فلا يقع قضاء ولا لعان» وهو :باطل بالتنزيل. 
[4) قوله: قيل: فيلزة الكذب ف حبر" الشارع. وأنبذيبا بأن المراد هو الإبمان الكامل» وحذف هذا القيد تغليظا 
لمتالغة؛ لتنزيل: نفيه في صورة نفي المطلق» وهو اعتبار لطيف كما تقرر في المعاني. وقيل: هو من قبيل جعل وجود الشيء 
القدمه. كما في قوله تعالكى: نَإوَمَا رَمُيْتَ إِذْ رَمَيّتَّ) (الأنفال: 4010 قهو أيضا مبالغة؛ لغدم جريه على موحبْ الإمان. 
[9) قوله: أخرحه الشيخان من حديث أبي ذرء ورواه الترمذي وصححه بلفظ: «أتاني جبرئيل فبشرنٍ أنه من 
لات لا يشرك بالله شيئا دحل الحنة)). قلت: وإن زى ون سرق؟ قال: «انعم). قال الترمذي: وفي الباب عن أبي الدرداء. انتهى - 


بيان أن الكبيرة لا تخرج عن الإيمان 


> وأخرحه مسلم | من وحهين: من طريق المعرور بن سويد عن أبي ذر وليس فيه ذكر رغم الأنف» ومن طريق أبي الأسود الديلي 


عنه بلفظ: (ما مر ن عبد قال: لا إله إلا الله» ثم مات على ذلك إلا دحل الحنة). قلت: وإن زن وإن سرق؟ قال 
سرق» الحديث» قاها ثلاثاء ثم قال في الرابعة: «(على رغم أنف أبي 


: «وإن زن وإن 


ذر). قال: فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أب ذرا 
وأخرجه من حديث ابن مسعود وحابر في دحو[ ل غير مشرك اللخنة. 
قوله: 


على رغم إلخ: بفتح الغين وكسرها مأحوذ من «الرغام»» وهو التراب» يقال: (أرغم الله أنفه) أي ألصقه بالرغام 


-بفتح الراء- وأذله» فمعناة: على ذُلَّ مر اللي ذر؛ لوقوعه مخالفا لما يريد. وقيل:.على كراهة منه. .وإنما قاله له؛ لاستيعارة 
العفو عن الزاني السارق المنتهك للحرمة واستعظامه ذلك. وتصور أبي ذر بصورة الكاره الممانع؛ لشدة نفرته 
وأهلها, ة قاله النووي. 


من معضية الله 


قوله: أنف أبي ذر: [ورواه حت ب عبد الله بن أبي حبيبة عن ني الدرداء في قصته» وفيه هذه اللفظة ثلاثاء وق 


آخره: (وإن رغم أنف أبي الدرداء». قال: فكأني أنظر إلى إصبع أبي الد رذاء السبابة يومئ ا !ا 
جم غفير» أخرجحه محمد ف «الآثارا, والحارثي وطلحة والأشناني ذ 


«الكبير» و«الأوسط) ومسدد وأبو يعلى.] 


إلى أرنبته. ورواه عن الإماة 
ف مسانيدهم» والحديث أخرجه أحمد والبزار والطبراي قي 


) قوله: الظاهرة إل باك اليب بان اي نُجَزِىَ إلا الْكَفُورَ)4 (سبا: ١‏ ومنها قوله في الحج: لإرَمل 


حثَرَ فَإِنَّ الله عبن عَنِ لَه مِينَ )4 (آل عمران ولا ونتها قولة: 92 َلْعَدَابَ عَلَ مَن كَذَّبَ 4 | 0 
٠‏ والفاسق معذب» فيكون كا فرا مكذبا. ومنها قوله: :درن ارا تلَطّى© لا يَصْلَلهَآ ِل الأمتّى© لذ لد 


وَتَوَل© )4 (الليل: 6 ١‏ -17)» فعلم أن صالي النار كافر. ومنها قوله: (ألم تكن عت لتق انس كبك ب ا 


الاية (المؤمنون: »)٠١٠‏ والفاسق تمن نحف موازينه. 


ع 2 دوه درك ووشي د 2 
ومنها قوله: «يوم تَبِيض نبيض وجوه وَنسوّد وجوة4 (آل عمران: »)٠١“‏ والفاسق بق مسبود وحهه؛ فيكون كافرا بحكم سياقه؟ 


قوله: : (أَحَئَرْثم بَعَدَ إيتب:» الآية (آل عمران: .)٠١5‏ ومنها قوله: ا(هُمّ 0 َلْمَشْعَمَةِ)4 (البلد: 4)15 00 
أصحابما؛ لشؤم أعماله. ومنها قوله: 9إِنَّدُر لا 0 م رَرْحِ لله ل لْقَومُ لْكَفِرُونَ » (يوسف: 07م)» والفاسق 


086 (آل عمران: 2١517‏ مع قوله: 3 ألِرَىَ آليَومَ ا 


5 قوله؟ 
َم كانَ لا يُؤْمِنُ بأللّه) الآية (الحاقة: هعم ومنهاقوا 


شرح العقائد النسفية بيان أن الكبيرة لا تخرج عن الإيمان 


وقوله تعالى: #ومّن كُمَرَ بَعْدَ دَلِكَ ماد هم ألْقَسِقُونَ4) وكقوله غلك :لموااترك الصلاة 
م 


متعمدا فقد كفر 
بلا عذر 
أل لَعْنَهُ لل ع َلطَدلِمِينَ » (هود: .)١8‏ وقوله: «َالَعْنَتَ لله ع عل عل الْكَذِبِينَ 6 آل عمرانٍ: »)5١‏ ولا لعنة إلا على 
الكافر» ومنها قوله: نإوَامًا لَذِينَ فسَقوا 4 4 مر لاد لمآ 1 رَادُوَاً أن زرا مِنْهًآ ايديا فِيهَا4 الآية (السجدة: ٠‏ )0 
ومبها قوله: «إمّا سَلَكَحُمْ فى سَقَرَ)» إلى قوله: (وَقنًا ؛ تَحَدَّبٌ بيذ لدي ينِ©4 (للاثر: 45- 45). وَمَنها قوله ف 
الفّسمة: وَسِيقٌ ألْذِينَ حَفْرْرَأ) (الزمر )2 وقوله ع[ وَسِيقٌ لذي ين أتَمَوَأ)4 (الزمر: «ا) 
ومنها أحاديث كثيرة غير محضاة» كحديث ابن مسعود رفعه: (ولا يدخل الجنة أحد 9 في قلبه مثقال حبة خردل من كبر)» 
إكحديث بي هريرة: امن غشنا 'فليس مناا» وحديث ابر ن مستعود:: :اليس هنا من ضرت الخدود)» وحديث حذيفة: 
لآلا يدحل الحنة تمام), وف لفظ (قتات)») وحديث أبي ذر: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة) الحديث» وهم مسبل الإزار 
َإلنَان ومنفق السلعة بمين الزون» أحرجحها مستلم» وأمثالنا مط ]ميعن تورظ المتوارج هو غفلتهم عن مظاك التغليظ 
الاعتبار التصديق الإيماني ف الفاسق» وعن مظان الصرف عن الظاهر فأهدروا كل ذلك فهلكوا ا. والجواب تفصيلا مذكور في 
[فعلم اتحاد الكافر والفاسق.] 
ألخرجحه الدارقطني في (علله) من حديث أنس» وعن الربيع مرسلا» وصوّبه. ورواه البزار في ((مسنده) 
[اتحديث أبىي الدرداء مرفوعا: «(فمن تركها متعمدا فقد كفر) وأخرحه الترمذي والنسائى وأحمد وابن حبان والحاكم من 
يث بريدة: «فمن تركها فقد كفر) وروى مسلم عن جابر رفعه: «بين الرحل وبين الكفر ترك الصلاة). وأخرحه أبو داود 


لترمذي وابن ماحه» وصححه الترمذي وبلفظ المصئف أخرحه الطبراق في «(معجمه الأوسط) من حديث أنس بسند 


١‏ قوله: قد يحمل على ظاهره فقيل: يكفر تاركها؛ بناء على أن بعض المعاصي جعل شعار الكفر وأمارة 
ذيب كإلقاء المصحذ على ما مر وا 


ولا نزاع فيناء وقد يؤوّلء فقيل: معناه قرب من الكفر» 0 قريبه عينه؛ تمديدا 
الخلود و 7 المؤمن. وقيل: المراد به تركها بالاستحلال. وقيل: تزركها مر ن حيث هي صلاة وعبادة. وقيل: المراد به كفران 


ل: المراد به الشرك ركة مع الكفرة 0 الدم. وقيل: أريد به التشبيه ولو من وجهء كما في حديث: امن 
م 2 فهو منهم). وقيل: خبر الواحد لا يعارض 


( 


1 - 
الحكم هو |( لتصديق؛ ولا نزاع في كفر غير المصدق» مع 


ص 


وكفره ظاهر. وعن قوله: يروَمَن حفر الآية فهو أن 
ادعائي للمبالغة» وإلا فالكافر قد يكون قبل الإيمان» وقيل: ضمير الفصل للتأكيد؛ لا للحصر 


شرح العقائد النسفية 3 إن اللّه لا يغفر أن يشرك به.؛ 


وق أن المح بجعا كقولة تعال :رطق :الْعات17 علإحصن . كيت كول 46 


لا بغيره (طه: مع 
وقوله: «لَا يَصْلَهَآ“ إِلَا / أَمْعَج الَّنِى كُذَّبَ وَتَوَلَّ4: وقوله تعالى: «إِنّ ايز لير 
(الليل: 185 15) 
وَآَلسُوَءَ عل ألْكَفرِينَ©4 إلى غير ذلك. والجواب: أنها متروكة الظاهر؛ للنصوص القاطعة على 
(النحل: 17؟) أي ي الدالة بالقطع 


أن مرتكب الكبيرة ة ليس بكافر» والإجماع المنعقد على ذلك ما مر. والخوارج خوارج عن 
انعقد عليه الإجماع فلا اععتداد 


1 


انعقاده 


5 عرف ! الالو آنا 
والله تعالى لا تغفر ان يشرك به 
أريد به مطلق الكفر» وذكر الشرك؛ تأسيا بالآية 


بإجماع المسلمين”» لكنهم اختلفوا في أنه هل يجوز عقلًا أم لا؟ فذهب بُعضُهم إلى أنه يجوز 


ي مغفرة ا مشرك 


لخ: عطف على قوله: «في أن الفاسق»)» ومشير إلى أن المدعى يثبت بمجموع هاتين المقدمتين بعد ظهورها 


: كقوله تعالى [نإِنَّا قد أو إِليئآ أنَّ»4 الآية (طه: 0 
قوله: أن العذاب: [أي عذاب الخلود؛ فلآ دليل.] 


ا قوله: لا يصلاها: [أي نارا تلظى» فهي نار خاصة؛ فلا دليل.] 
قوله: ي: [أَي الدائم أو الكامل؛ فلا وجه لهم.] 
قوله: والإجما: [من الأمة قبل حدوث الخوارج.] 
قوله: خوارج: [أي جماعات خارحة» وإلا فلا يجمع على «فواعل» إلا الاسم أو المؤنث من الصفاتء لا المذكر متها 


وفيه تجنيس لا يخفى. وفيه دفع دخل» هو أنه كيف ينعقد الإجماع مع مخالفة الخوارج وهم من المسلمين؟ فالجواب أن الإ 
بالإجماع: إجماع الصحابة وهم قبلهم؛ ولو سلم فالمعتبر إجماع أهل الحل والعقد؛ والخوارج ليسوا منهم؛ بل من المبتدعة.] 
قوله: بإجماع المسلمين إلح: [وبالنص القرآني.] من أهل السنة وغيرهم بشرط أن يموت من غير توبة» وإلا فالكفر 3 
مغفور بالتوية إجماعا. والمراد بالشرك: مطلق الكفر على ما تقرر في العرف الشرعي» ومنشؤه كثرة المشركين في العرب ابلا 
إلى أهل الكتاب» ولا يراد خحصوص كفر المشركين. والمراد بالمسلمين: هم السلف والصدر الأول وتبعهم قبل * 
الاختلافات الاعتقادية» فلا ينافيه مخالفة الجاحظ وغيره حيث قالوا: الخلود في حق الكافر المعاند أو المقصرء والبالغ يجها» 


شرح العقائد النسفية 


وإنما علِم عدَمُه بدليل عدن 


أي عدم غفرانه 


ا وافسين :وا يفك + م 


الصالح 


5 في تحقيق الإسلام: إذا لم يلج له دلائل الحقَ فمعذور. قلنا: كل منهم إما مغاند أو مقصر بعد بلوغ الدعوة؛ لكمال 
وضوح أدلة الحقية) فافهم. 
قوله: وهم المعتزلة؛ بناء على أصلهم في القبح العقلي ووجوب رعاية الحكمة وامتناع_ خلافها بالذات» 
لَّهِذْهِ الأدلة لا تصلح إلا.من قبلهم» لكن قال النسفى ي اللحنفي في : ((العمدة):: تخليد المؤمنم بك ف النار: والكفار في اللحنة. يجوز 
عقا عند الأشاعرة» إلا أن السمع ورد بخلافه» وعندنا أي الحنفية لايجوز. +انتهى 
واختار ابن الحمام قول الأشاعرة؛ لحواز أن يعذب المصر على الكبيرة بالخلود لو.لا النصوص .بخلافه. :ولحواز تخليد الكفرة 
الجنة.عقلا لو لا نصوص الخلود؛ لأنه من باب العفو عن حقه» وإسقاطه جائز لصاحبه. ولو لا جواز تخليد. الفاسق في 
الثآر عقلا لما جوزه المعتزلة. 
قال: :وظن الحنفية أن العفو عن الكفر مناف للحكمة؛ لعدم المناسبة: غلط؛ أي ؛لأن بحرد اختمال العقوبة يصلخ زاجزا 
كل المصية فما ظنك بعد قواطع التنزيل والخير؟ 
وأما ظن أن عقوبة الكفر واقعة فهو على الحكمة» فعدمها خلافها: ففاسد؛ لقصور فهم مناسبة الشيء للضدين» كقتل 
الااه محدوه إذا ظفر به وعفوه عنه؛ لعدم الالتفات إليه؛ تحقيرا الخاله. ثم نقل عن «العمدة»: أن الظلع والشفه والكذب غير 
ور له تعالى» وعند المعتزلة مقدور ولا يفعل. انتهى وهذا عكس بيان المذهب» كما حققه ابن الحمام: أنه عثلا الأشاعرة 
لاور؟ إذ أبلغ التنزيه أنه قادر عليه مع الامتناع عنه. اختيارا» فعلم أن الكذب مقدوره' تعالى غير ممتنع عقلاء بل' نصا 
ة عند أهل السنة. وغير مقدوز له عند المعتزلة؛ كما حقق شابقا: 
قولة: لكن لم يثبت حضر ال لتفرقة في هذهء أي تخليد الكفرة؛ لنواز كوتما بوحه آخحرء مثل إثابته احسن وعدم 
##المسيء, أو تعذيب الكفرة أطول مكنا من العصاةء ثم المغفرة بعده مع أنه يجوز أن يكون عدم التفرقة متضمنا لحكمة 


فيه أنه متدء وله عرضء ومراتبه متفاوثة فلو كان حدا لم يمتد فيما فيه حد» فلو كان فهو كفر"الذهرية 


ا وا رط جلي لأن لاحب الحق خيارا ف كل جناية ولو أعظم من كل جناية؛ على 


م يقتضي العفو عن كحاية الحنايق ولا ١‏ يبيطل التفرقة؛ لجوازها بدون جهة العفو لعفو» مع أن شيئا غير واجب عليه 


شرح العقائد النسفية 1 إن الله لا يغفر أن يشرك به.., 


ورقع الغرلمة.. 


517 الاق يعتقده 


د 


خقانولا يطلب لوعفوًا ومغفرة» فلم يكن العفو عنه حكمة ٠‏ وأيقا 


هو اعتقاد” الأبد 'فيوجب جزاء الأبد”'» وهذا بخلاف سائر الذنوب. 


إذ هي غير مؤبدة 


ويغفر مادون ذلك لمن يشاء من الصغائر والكبائر مع التوبة أو بدونهاء خلاقا”» للمعتزلة. 
أي بدون التوبة 
ا وني تقرير الحكم ملاحظة للآية الدالة على ثبوته» والآيات' ' والأحاديث في هذا المعنى كثرة. 
أي بيانه بمذه العبارة ي تلميح إليها 


أي مغفرة ما دون الشرلا 


قوله: عفوا إلخ: صدوره فيه تعالى لا يحب فيه طلب الطالب» مع أن فسق أهل الحوى كذلك؛ 


لاعتقادهم حقية بدعهم, 

قوله: اعتقاد: [أي اعتقاد مؤبد في قلبه» أو هو لا يعتقد زواله» أو يوم المزاء» أو وقوع خلافه.] 
قوله: الأبد: [لقوله تعالى: «إذَّ َهُْ كثرأ لا يَْجونَ حِسَاب) (البا: 0 
؛) قوله: جزاء..الأبد إلح: [روَجَروَاْ سَيْكَةٍ سَيَعَةُ مَدْلّهَا) (الشورى: ].)4١‏ فيه ما مر سابقا وآنفاء مع أن الوجوب غير 

مسلم. والحق أن هذه الأدلة لا تصلح إلا من قبل المعتزلة» لا من قِبّل أحد من أهل البيية فافهم. 
(د) قوله: خلافا إلخ: قد يحتج من قبلهم: أن الوعيد إخبار بالعقاب» فلو ات ضع اي كبيرة وعفي عنه لزم الكذبا 
في خبر الشارع؛ وهو محال. وأجيب بأنه لا يثبت به إلا وقوع العذاب لا وجوبه؛ فإن الوحوب مع الوقوع لا يستلزم خلا 
ولاكذبا. 

وفيه أولا: أن استلزام نقيضه -وهو عدم الوقوع للخلف والكذب ا محال- يورث وجوب الوقوع؛ لأن استجالة أل 
النقيضين ولو بالغير تستلزم وحوب الآخر. 
ظ وثانيا: أن وقوعه أيضا في حق كل صاحب كبيرة لا يسلمه أهل السنة؛ بل يقولون بأنه قد يعفى عنه بدون التوبة أبطا 
آ! 
ْ 


فلو سلم أن وقوعه مع عدم الوجوب لا يلزمه الكذب فعدم وقوعه يلزمه ذلك قطعا. فالأصوب في الجواب أن يقال: إنه لا بكم 
بالنصوص عمومٌ وقوعه في حق كل من العصاة» بل وقوعه في حق المجموع في الحملة. أو يقال: الثابت بما استحقاة 
لذلك» لا وقوع مستحقهمء كما في قوانين تدابير الملك للسلطان يبين: أن من فعل كذا يُفْعَلُ به كذاء لا يراد به: أنه يق 


به الملك لا محالة» حتى لو كاري ارال جور اع مهي سان ااكر ار لج إر يعر : لو سلم في 
العمومات بنصوص أخر قرآنية ونبوية تواترت وتظافرت غير محصاة في وقوع العفو؛ جمعا بين الأدلة» وإبعادا لحا عن التذالا 
د قوله: والآيات إل كقوله تعالى: «لا تَقْتَظوأ مِن بَحْمَةِ أله إِنّ لله 3 تيد اوت حبك ليده +م» وقوله؛ ( 
الكوكدث ,وده َلسَّيّعَاتٍ4 (هود: .)١١4‏ وأمثال ذلك كثيرة. وأما الأحاديث فغير محصاة أصنافهاء فطلا 
الأصناف. فمنها: أحاديث الكفارات؛ كأحاديث تكفير الحج للذنوب كلهاء كما رواه الشيخان عن أبي هريرة: الو 


شزح العقائد النسفية 0 إن الله لا يغفر أن يشرك يه 
والمعتزلة يخصّصونها ' بالصغائر”' أو بالكبائر المقرونة بالتوبة 
الأول: الآيات والأحاديث الواردة في وعيد العصاة. 


والجواب: أنها عل تقد 


5 مبرورة ليس لا جزاء إلا الجنة). وأخرجا أيضا: امن حج فلم يرفث وم يفسق:'خرج من لأنوبه كيوم وللاته أمها: وفيه 
الشاديث كثيرة. 
ثم في أخبار التكفير أنحاء متوافرة» ف بعضها: تساقط الذنوب» وق بعضها: غفر له ما تقدم من ذنبه» ونحو ذلك. 
ومنها: حديث البطاقة. 
ومنها: أحاديث الشفاعة على كثرتما. 
ومنها: أحاديث الرحمة ف يوم القيامة. وهكذا ما تظافر به كتب الصحاح والسئن والمسانيد والمعاجم والمصئفات 
والأجراء . 
أ قوله: [أي المغفرة أو النصوص» والفاسق غير التائب له حكم الكافر» فكأنه داخل في ت(أن يُشْرَكَ بو » 
الشاء: م.] 
أ "قوله: [فله أن يغفر صغائر غير الفاسق أو يعذبه بما. ومغفرة الكبائر بعد التوبة واجبة عندهم, فلا يشاء إلا 
إناهاء فلا يلزم المعصية بالمشيئة) كما عند الحكماء. ويصح قولنا: إن شاء خلق العالم وإن لم يشأ لم يخلقه؛ لكن لا يشاء إلا 
خلقه.] 
قوله: نقل السالمي: أتما مقبولة عندنا فن. كل" ذنب ‏ ذكزه “أو نسي والصتدقة والاستعاذة والدعاء تنفعه في 
اللأنيا. وعند البعض يشترط ذكره. وعند آخرين يشترط الإنابة من كل ذنب. وعند المعتزلة: هي الإيمان بالله؛ لأننا للكبائر؛ 
إذنبما يخرجح عن الإيمان عندهم. م. ثم كفّرهم ببعض عقائدهم؛ كما هو أدأبه ٠‏ انتهى 
ثم التوبة هي الندم على معصية بما هو معصية؛ مع عزم أن لا يعود إليه إذا قدر عليه. فالزاني إذا صار محبوبا ثم تاب 
الا يعود لو قدر عليه: منعه أبو هاشم المعتزلي» وقبله الآخرون. وشرط المعتزلة في التوبة ثلاثة: 
-١‏ رد المظالم» ؟- وعدم العود» 1- واستدامة الندم: 
اللتيشترط عتدنا متها أمزء بل بل العزم على عدم العود وؤقت التوبة كاف» ورد المظلمة واجب آخر. ثم في صحة التوبة 
3 والتوبة المخحصصة ببعض الذنوب خلافٌ بين المعتزلة» وقالت الأشاعرة بصحة التويتين» كذا في «المواقف) وشرحه. 
إلا سيما المؤذنة بالخلود» كقوله تعالى: «إوَمّن يَفْعَلْ دَلِكَ يَلْقَ نا © يُضَعَفْ لَه أَلْعَدَابُ يَوْمّ ألْقِيَسَةِ 
ييه مُهَان© إِلَّا من تَات وََامَنَ وَعَِلَ عَمَلَا صَلِحًا) الآية والفرقان: 2 ./).] 
[مشير إلى اللحواب بمنع عمومهاء وأنما عقود غير مسورة بالكلية ] 


إن الله لا يغفر أن يشرك بهى, 


عل كب 


عمومها ا إنيا تدل على الوقوع دون الوجوب . وقد كثرت”' النصوص في العفوء فيخصص 
امن اوري سنا الوعيد. 


وزعم بعضهم أن الخلف في الوعيد كرم» فيجوز من الله تخال» والممققو على خلايه | 


من المتوعد الخلف في ي خلاف 


.| ال 
عدار 


قوله: دون الوجوب: [فلا يحب العذاب.] 
قوله: - خ: منها: ما مر. 
ْ ومنها: أحاديث المغفرة بالاعتراف في 
ومنها: أحاديث كون العقوبات كفارات» لكنها زواجر عند الحنفية على ما تقرر. والعبجحب من السالمي أبي شكور مع 
تصلبه في الحنفية وإفراطه في جمود مسلكه! أسند كون الحدود كفارة مطهرة للذنوب إلى أهل السنة والجماعة» وإنكاره إلى 
المعتزلة والروافض .أنْما عندهم زواجر 


ومنها في الصحيحين: (ما يص المسلم من ز ب ولا وصب ولا همٌ ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كمّر الله بها 


ومنها: ما رواه أبو حنيفة عن واصل عن زيد بن وهب عن أبي ذر مرفوعا: «من مات لا يشرك بالله دجل الكل 

هكذا رواه ابن خحسرو في (مسنده)» وأخرجه أحمد والشيخان من حديثء وأحمد والروياني والطبراني في (معجمه الكبيرا؛ 

والبغوي من حديث أبي أيوب» وأحمد والبزار في «مسنديهما) من حديث أبي سعيد» وأبو نعيم في «الحلية)» والنسائي وابن خحركة 
ف (صحيحه) من حديث أ بي الدرداء. وللحديث طرق كثيرة. 

ومنها: ما رواه البيهقي وغيره عن عبادة مرفوعا ف البيعة على عدم الشرك والسرقة والزن. وفيه: (اومن أصاب من ذلك 


شيئاء فعوقب به: فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيئاء فستره الله عليه: فهو إلى الله إن شاء غفر له.وإن شاء عذال 


وعنه أيضا مرفوعا ف الصلوات الخمسء وفيه: ومن لم يأت يمن فليس له عند الله عهد. إن شاء عذبه: وإن شاء أذلكلا 
الحنة). انتهر 


وههنا اريت أخر من حديث في دحول غير مشرك. الحنة» ومن حديث أنس في الموحد مرفوعا: (ولا. تخرجة 


الإسلام بعمل). أخرجهما البيهقي وغيره» بل الأحاديث في أمثاله غير محصاة كما قدمناء وكذا الآيات 
قوله: عن عنمومات إل 4 يعم أفراد غير المغفور.] سواء كانت مشيرة إلى الخلودء كقوله تعالى: «إوَمَن يَنْصٍ لآ 


وَرَسُولهُ فَإِنَ لهُد تارَ جَهَنَمَ خَالِدِينَ فِيهَآ بَدَات4ُ (الحن: 07)» وقوله: «إوَمَن يَقْثْلَ مُوْمِنَا مُتَعَيَدَا فَجَرَآوُهء جَهَنَمْ 
فِيْهَا)4 الآية (النساء: 9). أو لم تكن مشيرة إليه» كقوله: رإوَإِنَّ ألْفُجّارَ لَنى جَحِيو) (لانفطار: 014 وهذا على 


عموم هذه النصوص في حق الكل وإلا فلا خصوص بلا عموم. 


و مذهب الأشاعرة ومن سار بسيرهم؛ فالخلف في الوعيد لا يوجحب نقصا؛ 


شرح العقائد النسفية يلق بيان جواز العقاب على الصغيرة والعفو عن الكبيرة 
أي والحال 


كيف وهو تبديل' ' للقول. وقد قال الله تعالى: ما يْبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَقَ4. 
يصح هذا الزعم (ف: )2 


الثاني: أن الْمُدَنْبٍ إذا علم أنه لا يعاقب على ذنبه كان ذلك تقر امل الاي 


أي علمه ذلك 


للغير عليه» وهذا ينافي حكمة إرسال الرسل. والجتواب: أن مجرّد جواز العفو لا يَوَجَبْ ظن 


أي على الذنب 


قدم العقاب» فضَلا عن العلم. “ين والتموما ا الوا زفي الرطية التروقة بطاية فو «التاديا 


5 
هو اليقير 


ترجّح جانب الوقوع بالنسبة إلى كل واحد» وكفى به“ زاجرًا. 


1 أي بورود هذه العمومات 
على جانب العفو 0002 


7 
يت ل 

> لأنه كرم» وهو كمال. والتحقيق ما قدمنا أنه لا قبح فيه؛ لأنه إسقاط الحق من قبل صاحبه؛ كإبراء رب الدين المديون عن 
لاينه , 
قوله: ويازمه الكذب أيضاء وهو قبيح منزه عنه سبحانه» وقد أدخضناه فيما سلق. وقد يقال: الكريم 
ذا أوعد فشأنه بناء ذلك على المشيئة وإن لم يصرّح بماء بخلاف الوعد. فلا كذب ولا تبديل» وإنما حذف ذلك تخويفا 
لحرا وقيل: لا إحبار فيهاء بز ل هي إنشاءء قصد بما الدعاء على العصاة ف صورة الوعيد» والمؤمنين ف صورة الوعاد: 
ِلآ نحذور, لكر. ن صدور الدعاء منه تعالى محل إشكالء إلا أن يقال: إنه بناء على || فء كما في قوله تعالى: (قََلَهُمُ 3 
ل يؤتكرنتج» (المنافقون: 7 

| بالغ بن المعجمة: برا < من ووزغلائيرن: ] 

ا الاننجار عن القبائح» والحث على امحاسن.] 

[فاعل» والباء زائدة.] 


[إخلافا للمرحئة والجهمية قالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب. وقد يحتج له بحديث عمر بن 


نم يد مرفوعا: ٠‏ كما لا.ينفع مع الشرك شيء كذإيلا يضر مع:الإيمان شيء». أخخرجه الخطيب». وفي سنده المنذر بن زياد 
في قال الدارقطبي: متروك. وساق له العقيلي في كتابه هذا الحديث» وساق له ابن عدي ف «كامله») مناكير» وقال 
بن علي القلاس: كان كذاباء لكن الحديث أخرحه أبو نعيم في «الحلية»» والطبراني من طريق آخر أيضا] 1 أي عقلا 
أيضاء ولا قطع بأحد الحانبين إلا عند التكفير بالحسنات» كالحج والصلوات الخمس ورمضان وصلاة الجمعة وأفعال 
' » كما ورد: أنما كفارات للذنوب والخطايا. وقد كثرت به الأخبار والآثار. 
)١‏ قوله: لكن إذا ضمٌ المكمّر من الحسنات إلى اجتناب الكبائر: تغفر الصغائر» وهو المحمل لقوله تعالى: 


شرح العقائد النسفية لوق ٠‏ بيان جواز العقاب على الصغيرة والعفو عن الكبيرة 


9ويعفِر' مَا دُونَ ذَلِكَ لمن 


كمال 


والإحصاء إنا يكون السوادها والمجارا و 0 غير ذلك من الآيات و الأحاديث. 


يلاغي انيت ؛القام الأملة السممية على أن لايقع» تقول تعال: «إن تيئر 


ف والعيييناة الكو المطلقة هي الكفر"؛ 


2 


قناة وبسطناه في رسالة لنا في أجوبة بعض الأسكئلة 


حت يُذْهِيْنَ أَلسَّحِعَاتٍ ) (هود: »)١١4‏ وقوله: «(إن تيتوأ 2 ا كتَهَون عَنْهُ) الآية (النساء: 1©)) 


| ولأحاديث كفارات ورد فيها لفظ: (ما اجتنبت الكبائر 


0 ذَرَّةِ شرا يَرَهُ)4 (الزلزال: 8).] 
العقل يوز العقاب عليها من حيث هي معصية؛ وورد السمع بالعفو عنها؛ لكونما صغيرة فرك 


بعوض الاجتناب» فلم يخرج عن حد حريم رعاية الحكمة 


قوله: أن يقع: [فهو امتناع وقوعي لا ذاتي ولا واقعي ولا عقلي.] 


قوله: الكبيرة: [فيؤول إلى ما ورد أن الإسلام يجب ما قبله.] 
: 8 ب : 
() قوله: هي الكفر إلخ: قيل: لآن المطلق ينصرف إلى الكامل من أفراده 


قلت فيه: إنه ينافي ما تقرر في الأصول: أن المطلق يجري على إطلاقه ولا ينصرف إلا إلى ما تم فيه معنى المطلق) ل 


نقص فيه» كالمملوك ناقص في المكاتب. لا إلى الكامل من كل جهة ذاتا ووصفاء مع أن المخطاب للمؤمنين لا للكفرةة 


ع 03 
أن لفظة «ما) موصولة عامة» وكذا الجمع الضناف الت » ويشير إليه لفظ الجمع. وتأويز الشارح له بما ذكرة تكلف بارا 
فينو إليها» ويشير 2 ل 1 


0 ا 1 ١ ١‏ 6 358 
وصرف متمحض عن الظاهر» فالكفر في نظر الشرع ملة واحدة» وهو مضاف إلى الموصول؛ لا إلى المخاطبين» حَق 


مقابلة الجمع بالجمع. كما فقي: ركبوا دوايهم. 
بع بابجمع : ركبوا دوابهم 


وبالجملة كل ما قاله ههنا عار عن الإنصافء وأبو شكور في «تمهيده» جنح إلى أن الكبائر إذا احتنبت كفر ا( 


الصغائرٌ عند أهل السنة خلافا للمعتزلة والروافض» وصريح لفظه: أن الحدود والكفارات مطهّرة لذنويى واحنح عل 


يِمَا كُسَبَا) (المائدة: 18). وبحديث رجم الزانية إذ قالت: طهرن. وبحديث: «السيف نمّاء للذنوب»» 


ترح العقائد النسفية اك بيان جواز العقاب على الصغيرة. والعفو عن الكبيرة 
١‏ 2 الجنس كله؛ لما ورد أنه ملة وإحدة ع 
لأنه الكامل» وجمع''' الاسم بالنظر إلى أنواع الكفرء وإن كان الكل ملة واحدة في الحكم أو إلى 
١‏ اسم «الكبائر؛ مع وحدة الكفر " اليهودية والنصرانية والوثنية.والحوسية وغيرها 
أفراده القائمة بأفراد المخاطبين» على ما تمَهّد من قاعدة أن مقابلة الجمع بالجمع يقتضئ انقسام 
بيانية للموصول 


الآحاد بالآحاد. كقولنا: ركب القوم دوابهم» ولبسوا ثيابهم. 


أجزاء الجمع 
زاء الجمع 


هذا مذكور فيما سبق إلا أنه أعاده؛ ليعلم”" أن ترك المؤاخذة على الذنب يطلق عليه لفظ 
5 ف قوله: «ويغفر ما دون ذلك 0 ٍِ 


العفو | يطلق عليه لفظ المغفرة» وليتعلق به قوله: 


يا بقوله + «ويجوق 7ه 


3 ويحديث: «الموت كفارة لكل مسلم). انتهى ولينظر فْ صحة هذه الأحاديث: والتحقيق ما ألقيناء ورضي به علي القاري 
إغيره أن معناه: تكفير الصغائر لا بمجرد الاجتناب» بل بالمكقّرات المعهودة في الشرع» تركها؛ لظهورها في الشرع؛ ولبياتما في 
الأحاديث؛ وهي مفسرة للقرآن. ولقوله: بإإنَّ أحَسََتٍ يُذْهِبْنَ آلسَّيَاثْ)4. 


والمكفرات كالصلوات والتمعة ورمضان والحج وغيرها كما ورد في الأخبار» واجتناب الكبائر مستلزم لتكفير هذه 
نات للسيئات؛ لأنه لو ترك الصلاة مثلا لم يكن محتنبا للكبيرة» وكذا الصوم والوضوءء فعلى هذا أمكن إسناد التكفير 

إلى الاحتناب بطريق التسبيب والإفضاء. 
قوله: دفع ما يتوهم: أن الكفر واحد, فلا يستقيم الجمع. وجوابه: أنه لاعتبار أنواعه: الدهرية والإشراك 
لارتداد والكتابية» أو لاعتبار أشخاصه القائمة بمم؛ فإن تعدد العرض قد يكون بتعدد موضوعه. والمقابلة باعتبار الإضافة 
قديرية باعتبار القصدء أي كبائركم التي تنهون عنهاء وإضافته إلى الموصول لبيان أن جميع المنهي عنه ليست بكبائر» بل 

#صغائر ومنه كبائر غير الكفر» فتدبر. 
) قوله: أي يجوز العفو عن الكبيرة بشرط ارتكابماء لا عن استحلاها واعتقاد جوازهاء بل مع تصديق 
لتها. والكبيرة غير محصورة» تعرف بإيعاد النار في الكتاب أو الحديث الصحيح, أو شرع الحد عليه أو تسميته (كبيرة»» 

ا ممعله خروحا عن الدين» أو كونه أكثر مفسدة ما نصّ على كونه كبيرة؛ أو مثلها مفسدة. 

١‏ قوله: وللتأكيد والتقرير في محل الخلاف. ثم هذا إذا مات بلا توبة. وقال بعض النبلاء في «حجة الله البالغة»: 
4 تعالى: إما على حجري العادة المستمرة أو على حرق العادة» فلا اختتلاف بعد اختلاف الهة؛ لأن الفاسق بلا توبة 
اك على خرق العوائد» لا على جري العادة» كما يقال: كل من أكل السم ماتء وليس كل من أكله مات. والنقيضان 
فا؛ لاختلاف الجهة. انتهى - 


لفلف تحقيق ثبوت الشفاعة 
فيكون نافيا للإيمان» وهو الكفر كما مر ف أدلتهم 
تخليد العصاة ع ب 


كما ف الأحاديث السابقة 37 


والشفاعة ثابتة 


أهل..الكبائر .ببالمستفيض من الأخبار”, كرا 


بيان للمبهم في «المستفيض») 


قلت: لكن هذا لا يصلح عن المعتزلة؛ لأتحم جعلوه ممتنعا بالذات» وعقابه واجبا عليه. 
)١(‏ قوله: والشفاعة إلخ: في «المواقف): أجمع الأمة على بوت أصل الشفاعة له يَكلِ. انتهى لك 
أن من المعتزلة مَنَ أنكر الشفاعة أصلاء ومنهم من أثبتها لثلاثة: 

1-المريكت الصغائر بحتنب الكبائر؛ ليغفر له بشفاعة نبي أو ملك. 

7- وللتائب عن الكبائر؛ ليقبل توبته. 

1- وللمتقي الورع؛ لزيادة الدرجات على قدر أعماله. 

ولا شفاعة عندهم إلا من الأنبياء أو الملائكة. انتهى 

قلت: هذا حلاف ما نقله الشارح وصاحب «المواقف») وغيرهما عنهم» وحلاف العقل أيضا؛ لأن قبول التوبة ومغفرة 
الصغائر عند الاجتناب واجبان عندهم» فلا معنى للشفاعة لواجحب الوقوع» كما رده به هو أيضا. 

ثم مبنى هذا الاختلاف هو أن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن عندهم» وعندنا مؤمن؛ واتفقوا كلهم على: أنه لا شفاعا ا 
للمؤمن, لا لواجب الخلود. 
(1) قوله: والأخيار إلخ: فقد أخرج ابن ماجه من حديث عثمان بن عفان: (ليشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلداة 
ثم الشهداء» وعند الشيخين من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: «فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة» وشفع النيزلا 
وشفع المؤمنون» ول يب قى إلا أرحم الراحمين» ٠‏ وأخرج الترمذي من حديئثه أيضا مرفوعا وحسنه: (إن من أمتي من 00 
ومنهم من يشفع للقبيلة» وللرحل والرحلين على قدر عملهما». وروى الترمذي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم: ( 
الجنة بشفاعة رجحل من أمتي أكثرٌ من بني تميم). 
؟) قوله: من الأأخبا 4 منها: أحاديث المقام المحمود, فقد روى أبو حنيفة عن مصعب بن سعد عَن أبيه سعدا 1 


قوله تعالى: ِإعَسَّ أن يَبْعَتَكَ رَبُكَ مَقَامَا خَحْمُودَ 6 (الإسراء: 075): قال: «الشفاعة). أخرحه ابن حسرو في[ 


5 0 
ورواه الإمام أيضا عن عطية عن أبي سعيد وعن أبي روبة عنه وعن يزيد الفقير عن جابر مطولاء وعن سلمة بن كيل 
1 


شرح العقائد ا لنسفية ليلق تحقيق ثبوت الشفاعة 


وهذا مبني على ما سبق من جواز العفو والمغفرة بدون الشفاع. فبالشفاعة أ أولى؛ وأعند هلم 


ف الكبائر ررفيها ولو بلا توبة فجوازه بالشفاعة أي المعتزلة 


باح تجزم جز 


وطلب المغفرة لحم هو الشفاعة 


و : #وَأسْتَغْفَة لي وَلِلَمْؤْمِتينَ مؤت تٍ4» وقوله تعالى : هْمَا تَنَفَعْهُمْ سَفَعَةُ 


التَّنَفِعِينَ 4؛ فإن أسسلوب هذا الكلام 

(المدثر: 48) أي سياقه 
عن أبي الزعرأءَ عن أبن مشعود. 

وأحرج البخاري من حديث ابن عمر موقوفا في تفسير الآية» وفيه: حتى تنتهي الشفاعة إلى البي كل فذلك يوم يبعقة 
الله المقام. 

ومن حديث أبي سعيد في حديث الشفاعة مطولاء وفي آخره: ثم تلا هذه الآية: إعَسَيَ أن يَبْعََكَ) الآية» وقال: وهذا 
هو المقام المحمود الذي وعده نبيكم كَكلِِ. 

وروى أحمد والبيهقي من حديث أبي هريرة رفعه في تفسير الآية» فقال: هي الشفاعة. 

وروى أحمد من حديث كعب بن مالك رفعه: اليحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل فيكسونٍ ربي حلّة 
اخضراء, ثم يؤذن لي» فأقول ما شاء الله أن أقول» فذلك المقام المحمود). 

ومن حديث ابن مسعود مطولا ف تفسير المقام المحمود» وفيه: «ثم أقوم عن معن امام يغبطي فيه الأولون 
الآخرون») :انق 

وعليه ذهب البعض: أنه يجلس مع الله على الكرسي. ورده الواحدي بوجوه عقلية. وأجيب بأنه أخرجه أحمد من طرق 


ق؛ وصححه الدارقطني» وأنكر على منكره وأنشد: 


حديث 

وججاء 

أمدُوا :. تدخلوا 5 يفسده 

ولا تنكروا أ 0 ولا تنكروا يتبعلدة, انتهى 
وهذا دأب السلف, لا يصرفون النصوصء ويكلون كيف المتشابه إلى منزله. والمقام امحمود قيل: هو إعطاء لواء الحمد. 
وقيل: الشفاعة لإخراج بعض أهل النار. 
ااققيل: قبول شفاعته إذ يقوم بعد ما يقوم جبرئيل ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى. 

وقيل: مقام أقرب فيه من جبرئيل. 
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يدل على ثبوت' الشفاعة في الجملة» إلا لما كان لنفي نفعها عن الكافرين عند القصد إل 


كْمَا تَمَعْهُم )4 


تقبيح حالهم وتحقيق يأسهم: : مَعنّى ؛ ؛ لأذ مثل هذا القام يقتفي أن يُوسّموا” با ينضهع؛ 


أي جعله متحقة اسم (اكان» 


سس كن 
ليس اماد أن تعليق الحم بالكفريدل على تفي عا عدا حتى رد حلي أنه إن بق 
ومنه مفهوم الشرط ومفهوم الصفة ومفهوم اللقب على المنفي؛ لا النفي 


حجة على من يقول بمفهوم المخالفة. . وقوله علكة: اشفاعتي”” لأهل الكبائر من أمتي). 0001 


والمعتزلة غير قائلة به» فلا حجة عليهم 


من التوسيم» من السمة» وهي العلامة 


)١(‏ قوله: على ثبوت إلخ: وعلى أنما ليست بمجرد رفع الدرحة كما تقوله المعتزلة؛ لأن النصوص تشير إلى قبح ال حال وتحقق 
أ اليأس بنفي الشفاعة عنهم, وهذا النحو من الشفاعة لرفع 
٠‏ 


الدرحة ة لا يلزم من نفيه ذلك القبح واليأس. وتشير أيضا إلى حق 
الشفاعة ف حق غير 32 أهل الكبائر كانوا أو غيرهم. 


وما يتوهم: أن مرتكب المكروه تحريما يستحق حرمان الشفاعة كما في الأصول؛ فأهل الكبائر أولى بالحرمان: ساقطً) 
| لأنه يحوز أن يراد حرمان كمال الشفاعة, لا نفي أصلها أو حرماتما عند اجتئاب الكبائر» أو حرمان كونه شافعا لا مشفوعا 
ا لهى أو حرمان شفاعة رفع الدرجة أو عدم دخول النار» فيجوز لإخراجه عن النار» أو حرماتا في في بعض مواقف امحشر» مع 
أن الاستحقاق لا يلزمه الوحود. 


0 


) قوله: يوسموا إل أي يبين علائمهم الخاصة لا العامة» فمفهوم المخالفة : ثبت من سياق الكلام» وقرب من المفهومية إل 
المنطوقية» أو ثبت عن كون السكوت في معرض البيان بيانا. 
قوله: شفاعتي إل: روي عن جماعة من الصحابة والتابعين: 

-١‏ منهم أننبح بن مالك» ولحديثه طرق: 

طريق ثابت البناي عنه مرفوعا به أخرجها البيهقي» وصحح إسناده» والترمذي وقال: حسن صحيح غريب من " 
الوحه؛ وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. 

وطريق أشعث الحداني عنه رفعه به» أخرجها البيهقي وأحمد وأبو داود» وابن خزيمة وابن حبان في (صحيحيهما). 

وطريق قتادة عنه رفعه بلفظ: «الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي) أخرجها البيهقي في «سننه)» وابن تخركة 
الاصحيحه). وطريق مالك بن دينار عنه به» وزاد قوله: وتلا قوله تعالى: «(إن ُو كبَآنَ) الآية. 

وطريق يزيد بن أبان الرقاشي عنه» رفعه بلفظ: قلنا: يا رسول الله لمن تشفع؟ قال: «لأهل الكبائر من أمه ل 
ا وأهل الدماء). أخرجهما البيهقي. والأخير رواه أبو حنيفة عن يزيد عنه ف (مسندهاأء وشرحناه في حواشيه) 
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وهو مشهورء بل الأحاديث في باب الشفاعة متواترة المعنى . 
ولو صوص ألفاظها آحادا 
- وطريق زيادة النميري عنه بلفظ: (إن شفاعتي -أو إن الشفاعة- لأهل الكبائر»» أخرجها البيهقى. 

1- ومنهم جابر بن عبد الله أخخرج الترمذي وان مامه .وابن_خزهة واين بان |والخاكم_والبيققئ .من رحلاييغا. الباقر عنه 
به مرفوعا. وثي لفظ: «من لم يكن من أهل الكبائر فما له وللشفاعة؟!). وف رواية: فقلت: ما هذا يا جابر؟ قال: نعم يا 
تحمد؛ إنه من زادت حسناته على سيئاته فذلك الذي يدخل الحنة بغير حساب, وأمًا الذي قد استوت حسناته وسيئاته 
ذلك الذي يحامنب جسابا يسيراء ثم يدحل الحنة» وإنما الشفاغة شفاعة. رسول الله ككِد لمن أوبق نفسه وأغلق ظهره. 

1- ومنهم كعب بن عجرة» أخرج حديثه الخطيب ف «جامعه) والبيهقي ف «البعث) عنه: قلت: يا رسول الله 
الشفاعة الشفاعة» فقال هذاء فذكره. 

4- ومنهم ابن عباس» أخرج حديثه الطبراني. 

5- ومنهم حذيفة موقوفا: إن الله يغني المؤمنين عن شفاعة محمد كك ولكن الشفاعة اللمذنبين اللؤمنين والمسلمين 
ترجه البيهقي . 

5- ومنهم طاوس مرسلا مرفوعا باللفظ الأول» أخرجه عبد الززاق ثم البيهقي» وقال: هذا+مرسل: حسن» يشهد لكون 
اذه اللفظة شائعة فيما بين التابعين. 

م قوله: منها ما مر. ومنها: حديث جابر رفعه: «أعطيت خمسا: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وتجعلت لي الأرض 
النتجدا وطهورا. وأحلت لي الغنائم. وبعثت إلى الناس كافة. وأعطيت الشفاعة). أخرجه الشيخان. ومنها: حديث أبي ذر 
كذلك» أخرحه أحمد والبزار في (مسنديهما». 

ومنها: حديث ابن عمر كذلك؛ أخرجه البيهقي. ومنها: حديث ابن عبان كذلك» أحرحه الطبراني في «معجمه) 

أبو نعيم في «الدلائل». ومنها: حديث أبي هريرة كذلك». أخرجه أحمد والبزار في «مسنديهما»» والبيهقي وابن أي شيبة» 
ذا الحديث أخرجوه عن. جماعة آخرين من :الصحابة» . بسطه الحافظ: القاسم بن قطلوبغا الحنفي في تخريج أحاديث 

[الشفاء» . ومنها: حديث حذيفة) رفعه مطولا في باب الشفاعة: أخرجه البخخاري. ومنها: أحاديث أنس وأبي هريرة وغيزهماء 

ها مطولة في انتهاء الشفاعة إليه ككل وقيامه» وإباء بقية الأنبياء عنهاء أخرجها الشيخان. وهكذا عن أبي بكر وعقبة 
عامر وأبي سعيد وابن عباس. 

قروى البيهقي وأبو نعيم ف «الحلية) من حديث أنس رفعه: (أنا أول من .تنفلق الأرض عن جمجمته ولا فخر» وأنا 

الناس يوم القيامة ولا فخرء ومعي لواء الحمد يوم القيامة» وأنا أول من تفتح له الحنة ولا فخر» فآتٍ فآخحذ بحلقة اللكنة) 

يث. وفيه: «فأخدٌ له ساجدا»؛ ثم ذكر الشفاعة. وأخرج الطبراني ف «أوسطه» من حديث !أقيس يستقد ليث بيتوي 

؟ الأشفعن يوم القيامة لأكثر ما في الأرض من حجر وشحرا. ومنها: حديث أب هريرة رفعه» وفيه: (وأنا أدخر دعوق؛ 

ا تي يوم القيامة)» أخرجه الشيخان. ولهذه الأحاديث طرق مختلفة» ولكل من هذه الصحابة أحاديث مختلفة في - 
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تحقيق ثبوت الشفاعة 
0 تكني ولا تي 
من العصاة عزالاناء والسادة سال لل 
مِنْهَا مَفْعَةُ4: وقوله تعالى 9م لطن من بي ولا يع شفيع د 0 ا 
1 «(البقرة: 48) ليق ويب غافر: 1 
أي الآيات حبر لجرا ' 


ولَمّا كان أصل العفو والشفاعة ثابثًا بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة والإجماع: قالت 
من الصحابة 


المعتزلة بالعفو عن الصغائر مطلقاء وعن الكبائر بعد التوبة» وبالشفاعة لزيادة الثواب. ١‏ 


” بعد ما لم يسعهم الإنكار 
> المضمون مشتركة في الشفاعة 


ا وقد وردت أحاديث كثيرة في الدعاء» وفي ف الأعمال الحسنة لنيل الشفاعة» وهي غير محصاة. 


منها:. حديث دعاء الوسيلة بعد الأذان» وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رفعه: «(أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» 
ا وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع؛ وأول مشفع». وروى الترمذي والدارمي من حديث ابن عباسء ما فيه: «اوأنا أولّ 
شافع وأول مشفع». 


ومنها:. حديث ‏ أنس رفعه: «أنا أول شفيع يوم القيامة») .الحديث. وحديث جابر: (أنا قائد المرسلين, .ولا فخرا 


الحديث؛ وفيه: «(وأنا أول شافع ومشفع» ولا فخر)ا. وحديث أنس» وفيه: «(وإني أحبأت دعوت شفاعة لأمتي). 
وحديث أبي بن كعب وأبي هريرة وعبد الرحمن بن أبي عقيل وغيرهم أخرجها البيهقي. 
وبالجملة الأحاديث فيه غير محصاة أنواعها وأصنافهاء .فضلا عن أفرادهاء ومن جملتها أحاديث إخراج الموجدين ل 
النار بشفاعة على كثرتها وتواترهاء فالحق أن كل نوع هن أحاديث الشفاعة متواتر» فضلا عن بمجموعها. 
رم قوله: بمثل: [زاد لفظ المثل؛ إشارة إلى التعدد وعدم الحصر في المذكور.] 


قوله: بعد تسليم إلخ: إشارة إلى أن المراد بالنفس: اليهود؛ لنزول الأولى فيهم وإلى أن عموم النكرة .قد لا ييقى 
ضميرهاء كما في: «لا رجل في الدار بل على السطح), لا يلزمه كون كل رجل على السطح. 
٠‏ وفيه: أنه. في الإثبات لا النفي» والظاهر نفي للإجزاءء والشفاعة بالذات بلا إذنه تعالى» كما يشير إليه النضوص أل 


الكثيرة» كقوله تعالى: «إلا َنَمُ أَلشَّفعَةُ عِندهد لا لِمَنْ أَْنَ لد (سبأ: + وقوله: لا وَشيقُوتةر بِالْمَرْلِ وَهُم ل 
يَعْمَلُونَ 4 (الأنبياء: /01), 


رم قوله: بالكفار إلخ: كما هو حال المحصص الكلامي بالنسبة إلى العام؛ إذ دلالته عامة والإرادة من خاصة) 


الأصول» فالعجب ممن لا يفهمه مع علو كعبه في العلوم وذكاوته!. 


ا 


فرح العقائد النسفية أهل الكبائر لا يخلدون في النار 


وكلاهما' ' فاسد. 
أما الأول: فلأن التائتب ومرتكب الصغيرة .المجتنب عن الكبيرة لا: يسْتيجقان العذان 


عندهم» فلا معنى للعفوا '. 


أ ي للشفاعة للعفوء أو لحواز العفو 


وأما الثني: فلأن النصوص دالة على الشفاعة تمعنى طلب العفوامن الجناية. 


الأولى لفظة «ععن» 


ضغيرة» مأقة منها زئةأتحبة شم 
لقوله تعال : لمن يَعْملْ ِثْقَال دَرَةِ حيرا يرَه4. ٠‏ ونفس الإيمان عمل خيره لا يمكن أن يرى 
أي قدر ذرة 4 أي يئله جزم بالشرط 
أل قوله: [أي القول بالعفو والقول بحذه الشفاعة.] 
١‏ قوله: قيل: هو بناء على ما هو المشهور عنهم: أنه بالصغيرة لا يستحق العذاب» اجتنب الكبائر أو لا. 
زد أنه ممنوع في غير ابحتنب» وغير مفيد في اللحتنب. 
اندي معناه: أنه لا جدوى معتدٌ بحا في غير امحتنب بعد القطع بخلوده في النار» ولا معنى في ابحتنب. 
) قوله: قبل: له عَكِنَِ أنواع من الشفاعة: 
منها: في قوم؛ ليدخلوا الجنة بغير. حسابية كما ورد في حديث أبي هريرة: «أدخل من أمتك من لا حساب عليه). 
| بخصوص به. 
ومنها: ف قوم استوحبوا دحول النار» فلا يدخلوتها. 
ومنها: للإخراج من النار. 
ومنها: في تخفيف العذاب» كما في أبي طالب. 
ومنها: لمن مات في المدينة. 
ومنها: لمن صبر على لأوائها. 
ونها: لمن صلي عليه بعد الأذان. 
لمنها: لإراحة الناس من الموقف» تضيق بحم الحناجر» ويبلغ منهم العرق والشمس. 
لإمنها: عند الحساب والصراط. 
لشكذا كما لرفع الدرحات: وقال النووي: خمسة. 
الوله: عليه إجماع السلف الصالح والتابعين. قبل ظهور المخالف. وورد فيه نصوص كنيزة .من الآيات 


ذيث المتواترة المعنى» فقد روى أبو حنيفة عن ربعي عن حذيفة رفعه: «(يخرج الله قوما من الموحدين من النار بعد ما - 


شرح العقائد النسفية فيك أهل الكبائر لا يخلدون في الناز 
جزازه قبل دخول النارء م يدخل النار؛ لأنه باطل'" بالإجماع» فتعين المخروج من الثار, 


ٌ وجهه: نلق 0 العمل وي نه 
وقوله تعالى) ش : «إِنَّ لَذِينَ دَامَنُواً مُعجِلُوا ألصَّلِحَتَ كَانَتٌ نت لَهُمَ جد جَنْلتٌ الْفِرْدَوِْين»» إل غير 
(الكهف: )2 
| ذلك من النصوص الدالة'"' على كون المؤمن من أهل الجنة» مع ما سبق من الأدلة..القاطعة 
١‏ 
الدالة على أن العبد 00 1[ 1[ [ز[ [  [‏ [ [ [ 1 1 1 0 00 


> امتحشواء فصاروا حمماء فيدخلهم الحنة) الحديث» وأخرحه البخاري مطولاء وروى الشيخان من حديث أبي سعيد رفعه؛ 
«من وحدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرحوه) . وقد تمالأت «الصحاح») و«المسانيد) و(الجوامع) على 
أحاديثه عن جم غفير من الصحابة مطولة و ل الترمذي: وقد روى ابن مسعود وأبو ذر وعمران بن حصين وجابر 
ابن عبد الله وابن عباس وأبو سعيد الخدري وأنس عن الني كَلكْةُ قال: «سيخرج قوم من النار من أهل التوحيد ويناخلون 
الجنة)» وهكذا روي عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وغير واحد من التابعين في تفسير هذه الآية: «إوُيَمَا يَودُ ألذِينَ 
كحمَرُوأ لَوَ كَانُوأ مُسَْلِيِينَ)» (الحجر: »)١‏ قالوا: إذا أخرج أهل التوحيد من النار وأدخلوا الجنة» يود الذين كفروا لو كارا 
مسلمين. انتهى 

وقد أخرج حديث أبي هريرة وأنس وابن مسعود وعمران وأبي سعيد وأبي ذر وجابر مصرحة مطولة؛» وصححها. وق 
بعض أحاديث الصحاح: «من كان في قلبه أدى أدن أدن من مثقال حبة من حردل فأفعل»)» وف رواية ابن عباس: ولا أزال 
أشفع حتى أعطى صكاكا برجال أمر بحم إلى النار» حتى إن نخازن النار ليقول: يا محمد» ما تركت لغضب ربك !اف أملك 


من نقمة). 
رم قوله: باطل إلخ: فإن جزاء الإيمان ثواب أعظم, وأن دار الثواب هي الجنة» فلا يرد: أنه يجوز أن يرى ثوابه يا ألا 
العذاب بالتخفيف. 
قوله: وقوله تعالى: [فيه أنه مقيد بالعمل الصالم؛ وفيه الاتفاق.] 

ا رم قوله: الدالة إل: روى أبو حنيفة فيه أحاديث ف «مسنده»)» وشرحناها في حواشيهاء وقد قال الله: (إِنًا ْ نُضِيعٌ 


1 
مَنْ أخرة عَمَلَّا))» (الكهف: »)7.٠‏ وقال : إن أللهَ لا يَظْلِمُ مِتْقَالَ 0068 (النساء: .)4٠١‏ وروى البيهقي عن أنش مله 
اثلاث من أصل الإبمان: الكف عمن قال: لا إله إلا الله» لا تكفره بذنب» ولا تخرجه من الإسلام بعمل) الحديت | 
شواهد أخرجها في كتاب الإيمان؛ وقال في كتاب البعث: وعلى هذا درج من مضى من الصحابة المي 0 

أهل السنة والجماعة. انتهى وقال الشافعي: وإليه ذهب فقهاء الأمصار. انتهى وقد قال الله تعالى: <(إكُمَ تُتَجّى أَلذِينَ 


سه دو 


(مرم: »)7/١‏ وقال: ولا يَشْفَعُونَ لا لِمَنِ ‏ رَتَضَ )4 (الأنبياء: .)١8‏ 


شرح العقائد النسفية 1 أهل الكبائ رلا يخلدون:في النان 
لا يخرج بالمعصية' ' عن الإيوان. وأضًا الخلود في النار من أعظم العقويات» وقد جع جزاة 
للكفر الذي هو أعظم الجنايات» ته فلو جوزي به غير الكافز لكانت زيادة عل يدرا!اليجناية» 
نلا يكون” عدّلا. 3 

وذهبت المعتزلة إلى أن من أَدخلَ النارن فهو نخالن فيها 


لأنه إما كافر أو صاحب كبيرة مات بلا توبة؛ إذ المعضوم والتاتت وصاحت الصضغيرة 


7 ا 2 ا 21 
صفة لاصاحب كبيزةة أي المحفوظ عن الذنب 


إذا اجتنب الكبائر ليسوا من أهل الثارء على ما سبق من أصوهمء والكافر حُلّد بالإجماع. وكذا 


صاحب الكبيرة مات بللا توبة» بوجهين» الأول :أنه 4 يستحق الغذاب» 
صفة [ااصاحب إلا وهو مُتَكْر؛ٍ لكون اللام للعهد ذهنا 
[ولو كبيرة غير علامة التكذيب.] 
إلزام عليهم» وإلا فلا يتصور معن:الظلم وعدم العدل في حقه؛ فإنه يفعل ف ملكه كيف: يشاء. 

وأما نفي الظلم في النصوص» وضمانه على نفسه عدم الظلم في الأحبار: فهو باعتبار امخاري العادية: وظواهر الور في عالم 
الأشباب»؛ كأنه قدر حاكما أعلى من سائر الحكام. وقد يتوهم أنه بمكن التفاوث بينهما: في العذاب بالشدة والضغف. 
لكيه بأن الخلود جعل جزاء المطلق الكفر بلا قيد الشدة» مع أنه قد ورد عند مسلم: «أهون أهل الناز عذابا أبو طالب»)؛ 
فعلم: أن الخفة ليست مناطا لتميز المؤمن عن. الكافر» بل هو الخلود. وقد يقال: إن :هذا تنبيه. لا. دليل» وإنما الدليل هو 
النصوص فلا نقض. 
(5) قوله: وجه الحصر: أن المككلف: -١‏ إماكافز 27 أو مؤمن 8- أو فاسق. 

والكافر مخلد اتفاقا.. والمؤمن إما مرتكب الصغيرة يحتنب الكبيرة؛ لأن مقترفها فاسق» وهو الثالث. ومرتكب الصغيرة مع 
الاجتناب تائبا كان أو لا مغفور له عندهم؛ فليس من أهل النار. .والفاسق إما تائب» فهو مغفور له أيضا اتفاقاء وإما غير 
اناب فهو المتنازع» فهو مستحق النار اتفاقا. والنزاع فيه ف أمرين: أحدهما؛ مستحق لا بمعنى الوجوب عندهم» ومع أنه 
ليق بأعماله عندنا. والآخر: أنه مستحق دوامَ العذاب عندهم» ومستحق العذاب المنقطع عندنا. فالتزاع في ثلاثة: هذان 
الأتواز عقاب .صاحب الصغيرة مع الاجتناب إذا لم يكقّرها مكمّر من الحسنات. وهذا مما قد فرغ عنه» وكذا عن:عدم 
الاستحقاق.بمعنى الوجونت فيما سبق. 


[فمن لم يضصدر عنه ذنت» فلو'صدر فلو تاب فتائب»:وإِلّا فالصادز إما كف أو كبيرة أو ؛صغيزة 


شرح العقائد النسفية لوق أهل الكبائر لا يخلدون في الناز 


وهو مضرة خالصة دائمة؛ فيناني استحقاق الثواب الذي هو منفعة خالصة دائمة. والجوات؛ 


عن خلط النفع ابلتمع معه عن شوب الضرر 


منع قيد الدوام »بل مع الإحجااةا بالمعنقى الذي قصدوه» وهو الاستيجاب» وإنا الثوان 


معي معناهما 


فضل منه» والعذاب غندل: فإن شاء عفاء» وإن شاء عذّبه مدة)» ثم وله الحنة. 


سبحانه 


على الله سبحاته 


الثاني : النصوص الدالة على الخلود» كقوله تعالى” : #ومن يَقَثْلٌ مُوُْمِنَا مُتَعَيّدًا فَجَرْاوُه جهن 


ف ار (النساء: )١14‏ ع 
حَنِدَا فِيهَاك» وقوله تعالى : #وَمَن د يعد لله ولا وَيَتَعَدَّ حدودور يُدَخِلّهُ َاًا ١‏ خَددًا فِيهًا»» وقوله 
(التسماء و في أوامرهما وترافيهعا جزم بالشرط حال عن الفاعل مقدرة 
تغالى: «مَن كسَب شَيَعَة ود لظث يو خَطِيِكتُهُه َأوْلتِيك اصْحَدب ألتا” رَهُمْ فِيهًا خَلِدُونَ4. 
0 جمعه نظرا إلى معنى الموصول (البقرة: 1 


والجواب : أن قاتل الؤميع كود 'مؤمن لا يتيزن الا.كافرا لوا كال مياه 06 مرق | كروب 00" 


) قوله: مضرة إلخ: كلا القيدين صالحان للمنع؛ لعدم الدليل على شيء منهماء لكر 


ن منع قيد الخلوص غير مفية؛ لل 
تسليمه غير مضر. وما يقال: إنها لو لم تخلص لم.يتميز عن مضار الدنيا: مدفوع بأنه إنما يتم لو برهن على حصر ودرا 


التمايز في هذا الوجه» ويمكن التمايز بينهما كيفا وكماء وبعوارض ومشخصات أخرء كما بين ثمار الدنيا والجنة. 


قوله: قيد الدوام: قد يتوهم أنه لو انقطعت لم تكن خالصة:؛ .وقد عرفت أن ذلك أيضا غير مبرهن عليه مع أن بره 
تصور النجاة لا ينائي لوص العذاب في نفسه» يل إنما يسلم لو سلم تصورهاء لكن شدّة تل العذاب. تذهلة عن كلا 


شيء» حتى إن نفس الموقف والساعة موصوف بأنه: اذهل ,كل تدعق هنا ضعت وَنَضَعٌ م صَعُ كل دَاتِ عثلٍ عَتَلَهَا وَتَرَ 
لئاس سكرَى وَمَا هم بسْكَرَئ) (الحج: 0» وبأنه: يإوَلَا يَسْدَأْ يم يت (للعارج: ٠‏ وبأنه: يوم يَدِدُ الم مِنّْ 


جيه © رمه َيه © وَصل وَبَنِيهِ( 426 (عتس :1 )0 وبأنه: يود د ألْمُجْرمُ لَوْ يَفْتَيِى » الآية (المعارج: لخم" 


وقد يجاب بأنه يجوز أن لا يخلق الله في المثاب والمعاقب العلم بالانقطاع» فلا حرن. للأول ولا فرح للثاني. .انتهى لكن 


قد ورد الصيحة بطلب الشفاعة في الإخراج» فوجود العلم -بل مع الالتفات بالفعل- قد ظهر» ولو في الجملة, 


5 قوله: كقوله تعالى إل: وكأجاديث كثيرة في 0 ورد فيها لفظ: ١ل‏ يرح» أو: لم يشم رائحة الجنة)ء ,أو 


حرم الله عليه الجنة)» أو لفظ: «لا يكلمهم الى ولا ينظر إليهم». وأمثال ذلك كثيرة في الأخبار متعسرة الإحصاء. 


قوله: لكونه إلخ: أي كان منشأ قتله إيمانه» فيكون الإيمان مبغوضا له» وهو كفر. 7 مأخوذ. من أنحذ الوصف. في ! 
في الحكم؛ فإنه يؤذن بأن له دخلا في الحكم أو بأنه علة لوقوعه. ولو سلم أنه حلاف الظاهر فقد يرتكب لتوفيق الأثلا 
طرا وعه. ولو سلم هر فقد يرا 


وقد روى مسلم من حديث طفيل بن عمرو ف قصة قاتل نفسهء واللفظ المرفوع فيه: «اللهم وليديه .فاغفر). انتهنا 


عوقب في يديه. وفيه: «ما صنع بك ربك؟ فقال: نبيه). انتهى فقاتل الغير أخف امن بوهكذا 
وهب في 3 م ل : غفر ل لي تمجرني إلى بد نتهى 


شرح العقائد النسفية لذ أهل الكبائر لا يخلدون.في النار 


وكذا مَن تَعدّى جميع الحدود “ل وكزنا من أخاط نيه طيخ وشماته موك لجانب: وارسيام 


من جملتها: حد الإيمان ولا إحاطة به إلا يبلي الزجاد 
فالخلود قد يستعمل ني المحكث الطويل ٠‏ كقوهم : ينْحِنُ حُلّدٌ. 
ذياده يد أي عخلد فيه 
- نصوص كثيرة قرآنية ونبوية في عدم الخلود. وما ورد من الخلود أو الكفر وغيرهما كما في حق الآبق والنياحة وشق الحيوب 
لش وحمل السلاح على المؤمن والنمام والمتكبر ومسبل الإزار والمتان وحالف الزور وتارك-الصلاة وقَائلَ النفس وغير ذلك: 
فكلها تحديد وتغليظ. وقد حققوه في مواضعها 
قوله: لأن من حدوده الإيمان ولوازمهاء فإذا جاوزها صار كافرا. وكذا“الإحاظة لا يتصور إلا بزوال 
الإمان» وإلا لم يحط بالسيئة» بل كان في جانب منه حسنة» بل أفضل الأعمال كما ورد: '(أعلى الحسنات). 
إى قوله: قالوا: يغارضه قوله تعالى: يَإوُمَا جَعَلْتًا لِبَشَرِ من قَبَنِكَ كلد 4 رالائبياء 4) مع أن الملكث الطويل 
لبعض الإنسان, كنوح ع8. 
والجواب من وجهين: الأول: أن الخلود يطلق على كلا المعنيينَء كما يقال: خبس لخلذء ووقق مخلذ) وخلد الل ملك 
"3[القدم» يطلق على الدوام» وعلى مَزيد المدة الماضية» كما يقال: هذا قول القدماءء وكقوله تعالى: «[كالْعْرْجُونَ 
لديم ©» (يس: 85). ويتعين لخد المعنيم, بنهوض قرينة» فقامت ف قوله تعالى: توم جَعَلَنَا) الآية على إرادة الدوام؛ 
كافاة وتنزيها عن الكذبء وف قوله: تَإوَمَنْ قَتَلَّ مُؤْمِنَا4 الآية على طول المكث؛ جمعا بين الأدلة القطعية: 
والثاني: أن الخلود المؤكد بالتأبيد يراذ به الدوام قطعاء ولا يقطع به ف غيره إلا بقرينة» وقد ورد الخلود في حق أهل الحنة 
لألكفار أهل النار مؤكدا بالتأبيد» كقوله: «خَلِدِينَ فِيهآ أَبنا4» فيراد به الدوام: ولا يتعين الذوام في آية قل النفسن» 
ف يراد به الدوام» بخلاف قوله: نَإوْمَا جَعَلَئَا4 الآية؛ لأن فيه قرينة صارقة. 
وقد يستدل لحم بقوله تعالى: «وَإنَّ ألْفُجَارَ لَنى جَحِِ©) يَصْلَوْتَهَا يَْمَ ألدِينَ8) وَمَا هُمْ عَنْهَا بقَايِينَ©) (الانفطاز: 
م 


ويجاب عنه أولا: بأنه يراد به الفاجر الكامل الفجور وهو الكافرء كما في قوله: «أَوْلتِيِكَ هُْمْ الْحفرة القجراج 4 
7 وفية'ما مله أنه خلاف مقتضئ الإطلاق لا مقتضاهء وأنه حلاف مقتضى مقابلة الأبرار في قوله؛ ن(إنَّ الأَبيَارَ 


ف نع ) (الانفطار: ١١)؛‏ إذ غيرهم الكفرة والفسقة كلاهها 
وثانيًا: أنه مصروف الظاهر؛ إذ لا يراد أنهم كذّلك في الخال فيتأول بالاستحقاق: فيخرجهم برحمته مع استحقاقهم 
د" وفيه: أن الحملة الاسمية لا تقتضي الحالية» بل الثبوت مطلقاء مع أنه خلاف مذهبنا أنهم غير تستحقين للخلود 
أن مستحق الخلود لا يغقر له اتفاقاء وأيضا الإخراج خلاف قضية الحكمة والعدل؛ وقي عندهم واحبة. 
وثالنا: أن القضية مطلقة عامة لا دائمة» فلا يلزم دوام عدم الغيبة» وبالنظر إلى الواقع إما مطلقة وقتية على أصلناء وهو 
6 الوحوب. أو وقتية مطلقة على أصلهم الوحوب, فلا يلزم إلا عدم غيبتهم في ذلك الوقت المعين لعذابحم بالفعل أو" - 


شرح العقائد النسفية يلق الإيمان في اللغة 


ولو سُلم فمعارض بالنصوص الدالة على عدم 'الخلودء ى) مر. 
والويمان 
في اللغة: التصديق» أي إذعان حكم المخير”” وقبوله وجعله صادقًاء إفعال" من 


أي اعتباره صادقا 


«الأمن». كأن حقيقة «آمن به) :آمنه التكذيب والمخالفة 7 '' باللام» كما في قوله تعالى. | 


أي من تكذيبه 


> بالضرورة» وهذا ما سنح لي الآن. 
وقد سمح خاطري بوجه آخر, لعله الواقع» هو أن المراد أنه لا يمكنهم الغيبة وقت إدخالهم العذاب فرارا وجذارا عن 
كما في قوله تعالى: «إومَا هُمْ بمُعْحِرِْنَ)» وف قوله: تإوَآن تُعْجرُْد هَرَب1) (الحن: »)1١‏ ونظائره كثيرة في النصوصر» 
ولعله على وفق امحاورة. 
() قوله: على عدم إلخ: وعلى اختصاص الخلود بالكفرة» كقوله تعالى: (إلِلذِينَ أَحْسَئُوأ خَْسَْى وَزِيَادةٌ4 (يونس: 10 
وقوله: :هَل جَرَا لْإِحْسَن ل الإشتدن©» (الرحمن: »)7١‏ وقوله: (أنّ أَلْعَدَابَ عل من كدت َتَولّ )4 (طه: ميق 
وقوله: إإِنَّ أخْيِرَىَ لْيَوْمَ الدج عل الْكفِرِينَ” © «(النحل: 707)» وقوله: : (كّمَآ ألتى فِيهًا فَوْجّ4 إلى قوله: «امَكَدَيْنا وَكلنَا 
مَا نَل أللة من شَىْءٍ)» (الملك: -4). وبأمثال هذه النصوص ذهب مقاتل بن سليمان المفسر والمرجئة إلى؛ أن 
لا عذاب للفساق» بل لخصوص الكفرة. وهذا ياطل؛ لما تمالأت النصوص من التنزيل والحديث على عذاب بعض العصاة) 
كما لا يخفى على من تفخّص عنهاء ولذا قلنا بالتفصيل؛ جمعا بين الأدلة. 
( قوله: ف اللغة إلخ: المراد بما: ما بإزاء عرف الشرع» فيشمل العرف العام وبجرى استعمال العامة وإلا فهو في الله 
إعطاء الأمن؛ لكونه إفعالا؛ لتعدية الأمن. 
(©) قوله: حكم المخبر إخ: قيد اتفاقي» وإلا فهو إذعان قضية وخبر» أخبر به مخبر أو لا. وأما الإيمان بأوامره تعالى ونواقاة 
وليست إحبارا بل إنشاءء فهو بمعنى: إذعان أنما من الله أو أنَّ هذا واجب وهذا جرام» أو أن خبر المخبر عنها صادق» أو ألا 
الرسول مخبر فيها عن الله حقّاء وهذه كلها إحبار. أو هو الإيمان بمعنى: القبول وتسليم أوامره ونواهيه» وشغل الذمة بماء فافهم. 
قوله: إفعال ا لفظ «الإيمان) على زنة «إفعال» من مادة الأمن.] 


ه) قوله: إلخ: قال الشارح في «شرح المقاصد): هو يعدّى بالباء؛ لاعتبار معنى الإقرار والاعتراف» كقوله تغا 
إءَامَنَ أليَسُولُ بآ أَنزِلٌ إَِيْهِ) (البقرة: 85 1). وباللام؛ لاعتبار معنى الإذعان والقبول» كقوله تعالى حكاية: جوم أ 


يِمُؤّمِن لتَا4 (يوسف: .)١07‏ انتهى وقيل: هو متعدٌ بنفسه» كما في «الصحاح), فلا يتعدّى باللام ولا بالباء» يل 
لتقوية العمل» سواء دخلتا على المؤمن به -كما في قوله المذكور» وقوله تعالى: (أَنوْينُ لَك وَتَبَعَكَ الأَردلُوْنِ8) ١‏ 
(الشعراء: -)1١١‏ أو لا 


طق الإيمانفى اللغة 
لتضمنة معنى الإقرار 


ولمع ِمُؤِْنِ.لَتا4».أي بمصدّقء وبالباء كما في قوله لية: 


(يوسف: )١1/‏ يشير إلى أن هذه الصلة؛ بناء على التضمعٍ 


«الإيمان أن تؤمن بالله)”'' الحديث؛ أي تُصدّق. 


وليست جقيقة التصديق أن تقع في القلب نسبة الصدق 
على وحه التحبين 
م قوله: تمامه:. (وملائكته وكتبه ورسله واليوم.الآخر والقدر.خيره. وشره) الحديث. قاله في جواب. سؤال 
جبرئيل عل. وهذا الحديث.أمٌ السنّق وأجمع.جوامع الأحكام له قصة 'وألفاظ" وطرق كثيرة' عن: جماعة من الصتحابة» أخحرجوه 
مطوّلا ومختصرّاء فأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وغيرهم من. حديث أب هريرة». ومسلم في «صحينحه) والأربعة في 
ااسئنهم) وأبو عوانة وابن خزيمة في «صحيحيهما» وأحمد من حديث عمر» والبزار ف «(مسنده») والبخاري في «جرء حلق 
الأفعال» من حديث. أنس بسند حسسن» -وأبو ,عوانة. في الصحيحه) ,من حديث جرير البجلي» وأحمد ف المسندة) من 
تحديث ابن عباس وأبي عامر الأشعري بسند. حسن» وأحمد في (مسنده) والطبراق ف «معجمه الكبير) وسعيد بن منصور في 
ااسننه) وأبو نعيم في «الحلية4.من حديث ابن عبمر. ورواه أبو.حنيفة من حديثه من طريق علقمة بن مرئد عن يحبى بن يغمر 
عنه في قصة القدرية» أخرجه الخلعي ف اافوائدة)؛ وابن خسرو والحارثي في لمسنديهما». 
وللكل طرق متعددة وألفاظ, وني بعضها زيادة «ولقائه» وفٍ بعضها زيادة «والبعث يعد الموت)» .وف بعضها ذكر 
انناب والميزان والينة والنار» اكما في حديث: ابن اعبامن عند.أحمد وفي. رواية..سليمان التيمئ عن يح بن يعم عند ابن جزرمة. 
وني بعضها: (وتؤمن بالقدر)» كما عند الإجماعيلي في ..(مستخرحه. والحديث. قد خيّحناه ومعناه»'بيئّا طرقه وألفاظه 
الختلفة ف حواشي «مسند أبي حنيفة)» فليراجع. 
التصديق بمعنى. الحالة الإذعانية قد يتعلق بنسبة امحكوم به إلى المحكوم عليه في نفس العقد» وقد يتعلق 
تسبة مفهوم الصدق إلى مجموع العقد ملحوظا بالإجمال» وهذا. بالحقيقة تصديق لقضية ثانية منعقدة من الأولى ومفهوم 
وربطهماء ومتفرع.على التصديق الأول» وتضديق: لأصل العقد وا وتوسّعة؛ لأن متعلقه نسسبة الصدق» الا نسبة 
صل المحمول. 
والتحقيق عندي: أن هذا باعتبار حقيقة مُعَنْوَنه مجردة عن لحاظ العوارض» وأما باعتبار مفهومه التعبيري المأحوذ مع 
م الصدق تقوٌمّاء أو باعتبار مصداقه المأخوذ مع حيثية تقييدية عنوانية» كما في مرتبة العلم في العلم الحصولي ومرتبة 
داق الكاتب؛ فهو تصديق لأصل العقد الأول أو لنسبة محمولة إلى موضوعه؛ ومتعلّقه -بالفتح- بالذات هو العقد 
صل لا الثاني؛ لأن مفهوم محمول الثاني قد أخذ. في مفهوم التصديق ولو عنوانا وتعبيزاء أو في مرتبة مضداقه ولو عروضا 
اظاء فلا يتعلق بنسبة ذلك المحمول المأخوذ مقوّمًا له» وإلا لزم التكرر في انفهام الصدق. وهذا كما أن نفس العدم في 
م العمى متعلق بالذات بالبصر» وهو موضوعه. وأما.مع أخذه بالإضافة إلى خصوص البصر فغير متعلق بالبصرء 
2 موضوعه؛ وإنما متعلقه وموضوعه هو ذات الشخخص الأعمى» وإلا لزم التكرر في الإضافة» فبعد تحصل ح 


إل اقرياق المجر من غير إذعان مفو تفي ل بر نلك هيه تدع 


أي يصح ح إطلاقه عليه 
اسم التسليم» على ما صرح به الإمام الغزالي مان 
وبالحملة المعتن الذي يعي عنه بالفارسية ب( الرويرليةات 


سند ليم و كردن نهارن 


ا 2 بالخصة ينقلب التعلق؛ ولذا حقق أن الإسناد في قوله تعالى: «إلا تَعْن الْأَبَصوْ) (الحج: 47) إسناد محازي أو مبني على 
ا التجريد» كما قالوا: ‏ القول متعلقه. بالذات .هو الألفاظ المقولة» والحمد -وهو فرد منه- متعلقه بالذات ذات امحموت 
ا لا الألفاظ. وكما قالوا: الفعل بمجموع معناه لا يصلح مسندا أيضاء وإلا لزم تكرر بالنسبة» فتدبر هذا التحقية 


يق؟ فإنه دقيق) 
لا تناله إلا بعد تلطيف القريحة والتنزه عن الأوهام 


وقد يتعلق بنسبة الصدق إلى المخبر أو القائل» ومتعلّقه بالذات ف جلي النظر هو تلك النسبة أو العقد» وذات المخاو 

نفسه أو مع حيفية .أنه مخبر متعلّقه بالعرض.. وأما في دقيق النظر فالتحقيق هو التشقيق المذكور» فنفس طبيعة الإذعان 
ْ متعلقها ذلك وأما مع أذ معنى الصدق في المصداق أو. اعتبار متعلق مفهومه التعبيري فمتعلقه بالذات ذات المخبزه .ولذا 
يقال: صدّقت زيدا في خبره والإسناد.عند. التحقيق خقيقي» .ومبناه. هي تلك. النكتة, .فظهر كنه التمايز ابين امصاديل 
المصِدَّقات بالفتح 


وأما وقوع نسبة الصدق إلى المخبر في القلب فهو لازم تصور هذه النسبة عند القائل بالوحود. الذهبي». وهذا النصور 


مورده التخييا ل أو الك أو الو لوهم ويجامع الإذعان وعدمفى ويحصل بمجرد مالاحظة النسبة بدون إذعاهاء» فلا تصديق بمعق 
الإذعان هناك لزوماء فافهم. 
» قوله: من ير إذعات إ: قيل: المراد به حصول العلم والتيقن بصدق الخبر اليا عن الإذعان والتسليم لعارض العاك 


وبي 


والاستكبار وغيرهما مما يمنع تمكن كيفية الاستسلام والقبول» كتيقن السوفسطائية بوجود العام وكجزم أهل.الكتات,بالابزةا 


5057 


وءه ” و حََ ع لقب ات 2 -- 3 
لقوله تعالى: يإيَعْرقُوتَةُو كما يَعْرِقُونَ أبْنَاءَهمَ ) (البقرة: 2»)١47‏ وقوله: (وَجَحَدُواً بها وَاسْتَيْقكتها أَنعَسَهُم ظُلْمَا وَعلرَا) 


)١4 (النمل:‎ 


ومنه ما قالوا: قد ثبت التصدية عن أ طالب» و4 يثبت عنه الإذعان» ولا معتبز بالتصديق :إلا مع الإذعانا | 
وأورد عليه: أنه يلزمه كون الحزم واليقين من التصورات ووجود اليقين بلا إذعان» مع أنه قسم منه عند أهل الميزاث؛,وهواا 
اعتبرة ههنا. 


وأحابتٍ عنه في اشرح المقاصد) بأنه وإن اعتبر ههنا التصديق الميزاني لكن لا مطلقاء بل اشترط فيه شرائظء كا 


بالاختيار وترك المحود والاستكبار. وحاصله: تسليم مطلق الإذعان عند الجزم» لكن المعتبر منه ههنا نحوه المخاص؟ 
قلت: يعود عليه قضية أبي طالب؛ لأنه م يتبت عنه الجحود. والتكذيب» ودليل الحصول اختيارا هو الإقرارة 0# 


عدم المتحود وقد وجد. 


شرح العقائد التسفية لفيق الإيمان في اللغة 


وهو معنى التصديق لمقابل لتصور حيث يقال في أوائفل علم اليزان: العلم' إما تضور وإما 


مفاتح كتبه في بيان الحاجة إليه 


تصديق» صرح بذلك رئيسهم ب تيينا فلو حصل هذا العنى لبعض الكفار كان إطلاق اس 


مثل أهل الكتاب يعلمور إن أنه الحق 


إلكافرد عليه من تجهة :أن عليه شيكًا من أمزاواك التكذيٍ بالإنكا ردكي ضهنا أنة أحدً)اصدّق 


أي ال 


وما يشا على وسط النصارى وابمحوس 


بجميع ما جاء به النبي علتة» وسلَّمهء وأقرٌ بهء وعملء ومع ذلك شد الرُنَاَ بالاختيار أو سبد 


للصنم بالاختيار : نجعله”'' كافر | لما أن النبي علك جعل ذلك علامة التكذيب والإتكارا 
لا خطأ وسهوا مع وجود التصديق أي مثل الشد والسجود 

> وفيه نظر آخرء هو أن الجحود إما باطني» هو التكذيب القلبي تمتنع الاحتماع مع التصديق والإذعان؛ فلا يجامع مطلق 
الإذعان أيضاء. لأنه ضده فلا يجامع 1 أيضا؛ لأنه مقسمه. 

وإما ظاهري» هو التكذيب اللفظي؛ لكن المعتبر ف الإيمان عند الله هو التصديق بالقلب» فيلزمة كونه مؤمنا عند الله إلا 
أن يقال: المعتبر فيه هو بشرط عدم التكذيب لفظاء كالتصديق مع عدم اعتقاد وجوب الصلاة لا يعتبر إاناء 

قوله: يشير !! إلى اعتبار إيمان المقلد» مع أنه لم يحصمل._له التيقن» لك كن يلزمه أن يعتبر الظن أيضا ف, تحقيق 
الإهان مع عدم اللتزم» 0 قال في «شرح المقاصد» الظن الغالب الذي لا يخطر معه احتمال النقيض بالبال: حكمه حكم 
البقين ف كونه إيمانا حقيقيا؛ فإن أكثر العوام من هذا نماي انتهى إلا أن فيه أنه لو حطر بباله يلزم بقاء الإبمان؛ لأنه 
لا ينفي بقاء الظن على حرتم الإذعان والتصديق الميزاني» فينبغي أن يعتبر سلب احتمال النقيض سلبا بسيطاء» خطر احتماله 
أو لا. 
قوه: رنيسهم: [هو أبو علي» رئيس فلاسفة السلام» قال في كتايه الفاربي: و باسر: لوانتن دوك است: يدري فق 
ند دسي دلنء وآن را يتازى ضور خوانير دوم كويد ن, وآن را بتازى قمر لق خواغئر انتهى لكن الظاهر من عباراته في «النجاة») و«الشفاء» 
وغيرهما: أن التصديق غير العلم» كما حققوه.] 
[)_قوله: لفظ الجعل والإطلاق يشير إلى:. أنه كافر في أحكام الدنيا لا عند الله فلا يخلد في [النار]ء لكن صرح 
ف اشرح المقاصد): أن هذا التصديق كالعدمء فلا يكون مؤمنا عند الله أيضاء فالصريح قاض على الإشارة» فالإطلاق 
[ابجعل يستند حقيقة إلى الله تعالى لا إلى ظاهر الشرع. 
!!) قوله: المكتفون بالتصديق دون الإقرار أيضا شرطوا أمورا في انعقاد تصديق القلب إعاناء فلا يكون مطلقه 
لمانا بل هو المنخرط بنحو حاص من التحصل اختياراء الأول: ترك العناد» ومعناه: أن يعتقد أنه متى طولب بالإقرار أتى به» 
لو طولب به فلم يقر بهء فهو كفر عناد» كما قالوا في أبي طالب: طولب قرار فأبى» » كما في الصحاح. وهذا على تقدير 
كود الإقرار اسما للتلفظ بكلمة الشهادتين؛ لا مجرد إجمال نسبة الصدق إلى ول فإنه ثبت عنه. ٍِ 


شرح العقائد النسفية لخق الإيمان في الشرع 
وتحقيق هذا المقام على ما ذكرت يُسهًا لك الطريق إلى حل كثير من الإشكالات الموردة”» 
في مسألة الإيوان. 


وإذا عرفت حقيقة معنى التصديق فاعلم أن الإيوان في الشرع: ه هو التصديق نا جاء به النيرا 


من عند الله تعالى ؛ أي تصديق النبي كل بالقلب في جميع ما عُلِمٍ بالضرورة ميته به مسن عنل 
أي إظهاره إياه من عنذة 
الله تعالى إجالّه » فإنه 4 كاف في الخروج عن عهدة الإيان» ولا تنحط درجتسه عن 


من غير لحظ خصوص أموز جاء يحا 


الإيهان التفصيل. 


فالمشرك المصدّق بوجود الصانع وصفاته لا يكون مؤمنا إلا بحسب اللغة دون السرم 
شرع عائي فون للشارج وابه بأفعاطهم 
الوإخلاله بالتوحيدء وإليه الإشارة بقوله تعالى : وما يُؤْمِنُ أَحُثَرهْم بِالله إلا وَهُم مُفْرِكُون4. 


أي خطته فيه بالشرك ظاهرا بلسائهم (يوسف: 005 


والإقراد©© به أي باللسان» إلا أ التصديق 


تفسير للمحذوف لا للضمير في قوله: لابه)؛ فإنه يعود إلى اما جاء» 


أي: ذم داري أي الإيمان الإجمالي 


> والثاني: ترك أمارة التكذيب كسجود الصنم؛ وقتل نبي» والاستخفاف به أو بربه أو المصحف أو الكعبة. والثالث: ترك 
مخالفة الإجماع وإنكاره بعد العلم به واعتقاد حجيته. 
() قوله: الموردة إلخ: منها: أن المصدّق بلا إذعان يلزم أن يكون مؤمنا. 

ومنها: أنه يلزم أن لا يكون عامة العامة مؤمنة؛ لكوتما مقلدة أو ظانة بلا دليل قاطع. 


ومنها: أنه يلزم كون بعض الكفرة مؤمنة؛ لإيقاتا بالنبوة قلبا وإن لم يسلم. 


ومنها: أنه يلزم كون المسلم باقي الإيمان بعد شد الزنار وسجود الصنم؛ لبقاء التصديق. 
(5) قوله: إجمالا إلخ: بمعنى أنه اعتقد مجملا: أن ما جاء به وما علم بحيئه بالضرورة» بلا حاجة إلى نظر واستدلال؟ حقّ 
كالوحدانية والنبوة والبعث والجزاء ووجوب الصلاة والزكاة وحرمة الخمر وغيرها. ويكفي الإجمال فيما لوحظ إجالاء كال 
بالملائكة والكتب والرسل» ويشترط التفصيل فيما لوحظ تفصيلاء كالإيمان بمبرئيل وميكائيل وموسئ وعيسى ولا 
والإبخيل» فلو لم يصدق بعد التفصيل بواحد منها فهو كافر. 


قوله: والإقرار إلخ: وأما أطفال المؤمنين فإمائهم حكمي» فلا يشترط له الركنان كما في التعاطي للبيع» وعم 
التصديق في المكلف. وقد يحب تصديق نفي الشيء وإثباته معا باختلاف الوقتين» كتصديق حل الخمر وحرمتها وك 
المقدس قبلة وغير قبلة» وكذا الكعبة. 


شرح العقائد النسفية إزفرق الإيمان في الشرع 


ركن”' لا يحتمل السقوط أصِلاء والإقزاز قل يجتمله!"'» كنا في حالة الإكزاه: 


أي السقوط عن الذمة إذا أكرهة أحد على إجراء كلمة الكفر 


فإن قيل: قد لا يبقى التصديق كها في حالة النوم والغفلة:'قلنا: التضديق باق في القلب» 


والذهول إنم| هو اتزيغفضوله لولم فالشازع جل المحقق الذي : 


هو السهو في ا موجود الغير 


قوله: حقّق ابن الهمام: أن مفهوم الإيمان مركب من ثلاثة: ١.‏ التصديق ؟- والإقرار 2 وعدم الإخلال 
بأمور اعتبرها الشرع في تحقق الإيمان من الأفعال. والتروك» ورتب عليها سعادة الأبد وعلى أضذادها .شقاوته» وحقيقة الإيمان 
بسيطة» هي التصديق لا مطلقا بل منخرطا بنحو من التحصل بهذه التخصصات. ولعله التحقيق. 

قوله: وما يتوهم أنه ينتفي الكل بانتفاء الجزء: ساقط؛ فإنه في الأجزاء الأصلية الحقيقية لا الزائذة» كيد 
زيد وأغصان الشجر. .ومن بناه على كؤن الماهية حقيقية واعتبارية فقد غفل. 
تم,اعلم .أن ما ذكره .هو المنقول.عن أبي حنيفة» ومشهور عن أصحابه وعن بعض الحققين من ,الأشاعرة. قال :ابن الحمام: 
الاختياط فيه» والنصوص ذالة علية.. وف «الفقه .الأكبر»: والإيمان هو الإقرار والتصديقء :وق وصية أبي. حنيفة: .الإبمان إقرار 
باللسان وتصديق. بالحنان: والإقراز.وحده لا يكون. إماناء. وإلا لكان. المنافقون. مؤمنين» وكذا المعرفة. أي .جرد التصديقب 
لو كانت إيمانا لكان أهل الكتاب مؤمنين والتنزيل بخلافه؛ انتهى ملخصا. وهذا مختار السرخسى .أيضاء 

وقيل:. حقيقته التصديق فقط» والإقرار شرط للظاهر. وعليه.الأشعري وأكثر الأئمة» كالباقلاني والأستاذ» وتبعهم عامة 
الأشاعرة» ومنهم صاحب «المواقف) والشارح». ووافقهم. الصالحي وابن الراؤندي من المعتزلة. وقيل: .هو المعرقة باللهء واخحتازه 
بهم بن صفوان. وقيل: به وبا جاءت به الرسل إجمالاء وهو مأثور عن"بعض الفقهاء. وقالت الكرامية: كلمْتا'الشهادة» 
للكن شرطوا في النجاة موافقة اللسان القلب؛ وإلا فهو مؤمن خالد في النار. فييقئ الخلافت لفظيا في إطلاق المؤمن 

وقبل: بجموع التصديقين -أي القلبي واللساني- والطاعات؛ فعند الخوارج والعلاف وعنبد الخبار: يؤْحذ الطاعات كلها 
فضا ونفلاء ‏ وعند الحبائي وابنه أبي .هاشم وأكثر ‏ معتزلة "بصرة: الفرائض فقطاء وعت بعض السَلفى ‏ كمتجاهد وأصعخاب 
النديت-: مجموع الثلاثة» لكن السلف .لم يأخذوا الأعمال الحسنة وتروك المعاضي جزءًا من أصل الإعان بل من كماله؛ 
فتمسكا بظواهر نصوص التنزيل والأثرء وقد ذكره البيهقي في كتاب الإيمان عن الخلفاء الأربعة وعن ابن رواخة ومعاذ 


!ا : 5 فى : 
لابن مسعود وعمار وأبي الدرداء وابن عباس وعثماك بن حنيف وعمير بن حنيف وجندب وعقبة بن عامر 539 عق 


لابين وأتباعهم ممن يكثر تعدادهم. قال: وهو قول فقهاء الأمصار: مالك والأوزاعي وسفيانين وحمادين والشافعي وأحمد 
لأشحاق وأصحاب الحديث» وكذا عن أبي يوسفء لكن الخلاف لفظى كما سيأق. 


بناء على أنه قد يكون شيء حاصلا ولا يدرك حصوله ولا يلتفت إلى حصوله. وهذا كما قيل: 
لشعور بالشيء لا يستلزم الشعور بذلك الشعور» فالشعور حاصّل لكنه غير مشعور به ولآ ملتفتٌ إليه. لكن هذا إِنما يتم 
كان التصديق كيفية غير إدراكية بل حالة أخرى» وإلا فالذهول عبارة عن زوال الصورة عن المدركة مع بقائها في الخزانة» ‏ - 


شرح العقائد ا لنسفية كارق 


الإيمان في الشررع 
م يطرأ عليه ما يضاده في بحكم الباقيء ؛ حتى كان المؤمن اسمًا لمن آمن في الحال أو في الماضق» 

ن لم يكن له فعلية شي لامن يؤمن 0010 
ول يظرأ غلية:ما هو علامة التكذيب 


هذا الذي ذكره من أن الإيان هو التصديق والإقرار مذهب بعض العلماء» وهو اجتئار 
حبر لقوله : «هذا الذي» 0 


الإمام شمس ل الأئمة امقر اسم هننا. 


وذهب جمهورا 


> فالمحزون الباقي هو المعلوم لا العلم؛ لأن'الغلم لا يبقى في الخزانة» 


وإلا فهو صفة تقوم بماء ماء فيكون الخزانة عالمة امع أن 
3 
ق-به من حي يقاله على صفة اتصديقه: ‏ فافع 


نقل العرض عن موضوعه محالء إلا أن يقال: : الراد بالتصديق المبجلدد 


2" قوله: ق. خحكم إلخ ونظائره عامة الأحكام الث لشرعية إلا متنا شد وندر» فإن الشرع اعتبر ا متوضئ متوضكًا بعد انقطاع 
أفعال الؤضوء إلى زمان عروض الحدث؛ بناء على بقاء أثرة الاعتباري» وهو الطهارة الحكمية» وكذا ف في النجاسة؛ وكذا البيع 
والشراء وغيرهماء مع أتما غير باقية إلا عند العقد. والتحقيق بالتدقيق يدعو بسطا في الكلام لين هذا مشهده؛ 


؟) قوله: حم اك 
قوله: جمهور إلخ 


وهم عامة الأشاعرة وبعض الحنفية: الماتريدية وأبو منصور نفسه أيضا. وذكر السالمى في «تمهيده)! أ 
معرفة القلب وحدها عند جهم» والإقرار وحده عند الحشوية والمتقشفة من الكرامية» ومجموع الثلاثة عند الشافعي؛ وبجموعياً 
مع تجنب الكبائر. عند 
8 


قلت: ق:بيان الاء2 


المعتزلة» ومجموع الأربعة مع تحب الصغائر عند الخارجية والحرورية. انتهى 
حتلاف محازفة؛ لأن الشافعي لا يحعل الأعمال جزءا لأصل الإعمان» والكلام فيه ولأن الطاعات عنك 
تزلة ل لصحة الإيمان لا جزء لماهيته» ولأن الخوارج غير قائلة بالصغائرء بل الذنوب عندهم كلها كبائر مكثرا” 
فلا قسمة عندهم. ونقل 


. 


ف «تمهيده) عن أبي حنيفة ما قدمناه» ثم.روى عنه: أن الموحد إذا لم يظهر منه الإقرار» أو ل ! 
كيفية الإقرار» أو أظهر الكفر تقية: فهو مؤمن عند الله كافر عند الناس. وهذا ينائي ما نقله؛ فإنه يفيد أن أصل كا 


المنجى هو التصديق» والإقرار شرط الإجراء؛ كما نقله الشارح عن جمهور الحققين؛ فإنه يظهر منه أن الإقرار غير شرط 


الله في القادر. 


١ 
7 ثم نقل عن جهم: أنه لو عرفه لا يضره ولو شتم ربه. ثم منشط الخواطر منه أمران: الأول: أ الكفر كان عنده‎ | 


الأمور كما مر حبر مرة؛ وف هذا الباب جعل مخالفة القرآن بدعة لا كفراء وهذا أعجب الأمور. والثاي: أنه احنج على 
والمدينة وا 


كون الأعمال جزءا من الإيمان؛ بأنه يلزمه كون المرء بخراسان والإيمان بمكة والمدينة والعراق؛ لأنه يحج بمكة ويصلي ا 


وبالعراق وبنى الرباطات والمساجد والقناطر في بلاد شتىء ومحال كونه في بلد وكوتما في بلاد أخرى. انتهى 


فهذه الحجة قابلة العرض على يحالس ١‏ العقلاء» ما فهم من معنى الأعمال؛ مع أنه قد أقر في مواضع أن الفعل 


5 95 38 3 5 14 2 
لا ييقى؛ وهذه الأفعال جواهر باقية» بل هذه الأمور ليست معمولات أيضاء كما مر أن المعمول هو الحاصل بالطل 


شرح العقائد النسفية نايف الإيمان في الشرع 


لإجراء الأحكام فيالبينا أن تصديق القلب أمر باطن لا بد له من علامة» فم دق 


الشرعية لاني أحكام ١‏ 


بقلبه و يقر بلسانه ؛ فهو.مؤمن.عند الله وإن لم يكن مِؤمثًا في أحكام الدنياء ومّن ن القَيّ يفلسانه 


ولم يصدّق بقلبه كالمنافق»: فبالعكس. وهذا هو اختيار. الشيخ:أبي منصور يله ك. والنصوضن 


وكذا أبو البركات عبد الله بن محمد بن محمود النسفي الحنفي في «العمدة» 


معاضدة لذلك. 


قال لش تفال: «أزلتيك كنت فا كُلُوبهِمْ .الإينَ».:وقال: الله اتعالى: وليه(“ 'مُظمَية 


(المجادلة: 157) 


بالإيمن». لقال الله تعالى: وَلَمًا يَدَخُلٍ آلإ بعال فى تُأوبكم4. وقال.النبي ٠‏ ع4: «اللهم م 


(النحل: )١٠١5‏ جازمة والواو حالية (الحجرات: )١14‏ 


قلبي على دينك»: وقال عاك لأسامة جين قتل مَن قال: لا إله إلا.الله: فلت الول 


> فافهم؛ فإن فيه محاذير أخحرى كثيرة» لا تذهب على ذي نطق ولو غبيا 
قوله: ولو بالظهور لبعض الأنام» ولا يشترط الإعلان على الكافة والإمام؛ وإلا فعند القائل بالركنية أيضا لا يحريٍ 
عليه أحكامة عند الإقرار حفية 
[من عصمّة الدم والمال والسلام والإقبار في مقابر المسلمينَء وغيرها من تحقوق الإسلام.] 


[لعدر من الأعذار كما قال" تعالل حكايذ عن مؤمن آل فرعون: ظيَكُتُمْ إِيمَلنَةُدَ) (الغافر: )1 فإنه 


أما إرادة التصديق من الإيان بعلاقة الحزئية فتجَوّز لا يصار إليه إلا عند التعذرء ولا إلى الإيمان اللغوي؛ 


وقال أيضا: إأَقمَن شَرَّحَ آللّه صَدَرَه لِلْإسْلم» (الزمر: 602 وقال: « وَّلكن يُوَاخِدّكُم يمَا كُسَبَّءْ 

4 (البقرة: 176؟)» ونظائرها كثيرة. 
أخرجه أحمد في المسئذه) من حديث أم سلمة بسند حسن مرفوعا: كان يكثر ف دعائه: «اللهم يا مقلب 
القلوب ثيّت قلبي على دينك» ٠‏ وأخرج مسلم من حديث أبى رفعه: «التقوى شهنا). وقال 80 القلب. وأخرج الترمذي من 
ديك لفن وحسنه مرفوعا: (يا مثيّت القلوب ثيِّت قلبي على دينك»)2» وأخرجه الحاكم من حديث جابر وصحّحه جل 
« مسلم؛ ورواه مسلم من حديث ابن عمرو مرفوعا: (اللهم مصرّف القلوب صرّف قلوبنا على طاعتك). ويعارضه ما 
أخريحه ابن ماجه عن علي رفعه: (الإيمان عد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان». لكن حكم عليه ابن اللخوزي 


الوضع؛ وذكره الديلمي من حديث علي بن موسى الرضى عن آبائه» وسمعه أحمد وابن راهويه ويحبى بن يحبى 


فإن قلت: نعمء الإيهان هو التصديق, لكن أهل اللغة لا يعرفون منه إلا التصديق باللسان0©. 


من هذا اللفظ 


والنبي عثكة وأصحابه ّم كانوا يفنعوال:خنن” الو لن»بكلية-الشهنادة» ويحكمون بإيانه من غير 


أي جنسها الشامل للشهادتين 


حتى يظهر أن المعتبر عندهم ما في القلب» وهذا نائب عنه 


فيعلم أنمم جعلوا هذا التكلم هو الإبمان 
1757759 1 

ل 

التصديق لمعنىَ» أو وَضْعَهِ معن غير التصديق القلبي: لم يحكم أحد'' من أهل اللغة والعرف 
بأن امدلفظ بكلمة «صدقت 


مخاطبا للن 


المقرِين باللسانء قال الله تعالى: وين الكاير 0 


من المنافقين 


0 للنبي علتكا مؤمن به. ولحذا صح نفي الإيهان عن بعض 


)١(‏ قوله: هلا شققت قلبه: أخرحه الشيخان من حديث أسامة بن زيد بن حارثة» ولفظ مسلم: بعثنا رسول الله كَل في 
سرية» فصِبّحنا الحرقات من جهينة» فأدركت رحلاء فقال: لا إله إلا الل فطعنته فوقع في نفسي من ذلكء فذكرته للبي كلاق 
فقال رسول الله يكِ: «أقال: لا إله إلا الله وقتلته؟» قال: قلت: يا رسول الله إنما الها حوفا من السلاح. قال؟ 
(أفلا شققت عن قلبه» حتى تعلم أقالها أم لا؟!» فما زال يكرّرها علي حتى تمئّيت أني أسلمت يومئذ. وأخرحه من اللا 
وألفاظ. 

ووجه الاعتصام: أنه سلم ما قاله أسامة: أن أصل الإيمان في القلبء لا أنه محل جزئه لكن أنكر عليه؛ بناء على أن لا معرذا.' 
للباطن إلا بظاهر القول» فهو شرط لأحكام الظاهر كعصمة الدم» فارتفع الأوهام. 
(0) قوله: عما ف قلبه 4 يظهر جوابه نما مر: أن مدار إجراء أحكام الظاهر هو هذا التلفظ؛ فكان هذا حقيقة الإعان 1 
هذه الملاحظة وهذه الأبواب» فهو حقيقة وبجاز بالنظرين» كما تقدم في تحقيق كون الكلام اللفظي كلام الله حقيقة وبازا! 
قوله: باللسان أي الانتساب باللفظ أي قولك: صدقت.] 


(؛) قوله: لم يحكم أحد: [فعلم أن اللافظ به يقال له: مصدق؛ لدلالة لفظه على المعنى القلبي» فهو التصديق حقيقة.] 
زه قوله: مصدق إِل: هذا جواب الاعتصام باللغة» ولعل السر أن معنى الانتساب معتبر في مفهوم التصديق» وهو 


القلب» والانتساب باللسان بيانه وترجمانه» كما يقال للألفاظ: كلية وجزئية» وقضية وقياس» وحمل ومفسرء وعبارة وإلذا 


(5) قوله: ومن الناس إلخ: وقال السالمي: القول بأنه الإقرار الفرد يؤدي إلى الكفر؛ لأنه تعالى أبطل إيان المنافقين؛ (3 


:(وَأللَهُ يَمْهَدُ إِنَّ ألْمُتَضِقِينَ لَكَددِبُونَ )4 (المنافقو, :1). 


شرح العقائد النسفية لامان الإيمان في الشرع 


(البقرة: 3) 


10 ءَامَنًا يله َالَو ألآخِرٍ وما هم بِمُؤّمِنِينَ*» وقال الله تعالى: #ثَالَت آلّْعرَات عَقَمًا 0 د 


ضمير الجمع للكثرة ره في معتى الموصول سكنة البوادي والقرى 
ووأ وحن فووا أنلنت'4. 
(الحجرات: 4 )١‏ 
وأما المُقِرٌ باللسان وخده فلا اقرع وان ميونت حسبروتوي ا علد اناا للك 


بلا تصديق قلبي ولا نزاع فيه» ولا في كونه مؤمنا في ظاهر الشر 


ظاهراء وإنما النزاع في كونه مؤمنًا فيا بينه وبين الله تعالى. 


أي في معاملة بينه وبينه تعالى 


والنلي لال ريمن بعده ى] كانوا يحكمون بإيهان مَن تكلم بكلمة الشهادة كانوا يحكمون 


: الظرف متعلق بقوّله: «كانوا» الآ 


بكفر المنافق» فدل على أنه لا يكفي في الإيهان فعل اللسان'". وأيضًا الإجماع””' منعقد على إيهان 


مع وجود التكلم يما منه هو التكلم رد اع خلى- الكرامية 
ا اكرات لشاف ف فظهر أن اليسثك 


العقاة اللسان عن الكلام أي زل ,كلك 


حقيقة الإييان مجحرد كلمتي الشهادة» على ما زعمت الكرامية 


وَل كان مذهب جمهور المحدثين والمتكلمين والفقهاء: أن الإيمان تصديق بالجنان وإقرار 


باللسان وعمل” بالأركان: 
المفروضة 

رن قوله: تامه: (وَلَمَا يَدْخْلٍ الْإِيمنٌ فى كُلُوبكّ 4 (الحجرات::14)» فغلم أن" محله القلب» والنسان ترتجمانه» 
فإذا ل يوافقه لم يعتبر فيما بينه وبين الله وإن اعتبر في إجراء ظواهر الشرع» كما في حق الأعراب" انقادواظاظراء: لذ نباطنا. 

بل يحب فعل القلب عينا أو :شطرا أو شرطاء'اخختارة الرماك والنظام:] 

أي قبل ظهور المخالف»وإلا فالكرامية لا تقول إلا يمان من صنذر منه الإقرار» لكن يشترطون في 
ببحاته مواطأة تصديقه اللسافي لتصديقه الحناي: فالمخلاف بينهم وبين من جعل الإقراز ركنا من الإبمان ظاهره لفظي في اعتبار 
تصديق القلب جزءا من الإيمان» أو شرطا لمنصول. النجاة» لا جزءا من الإيمان ولا شرطا لصحة إطلاق الإتمان» لكن يظهر 
مره في هذا العاجز» م لا يكون مؤمنا؛ لعدم صدور الإيمان منه حقيقة» كما إذا لم يصدر التصديق منه عندناء وعند 
من جعل الإقرار ركنا» لك كن قابلا للسقوط بعد الوجود أو قبله يكون مؤمنا. 
(4) قوله: [ولا يشترطون مواطأة القلت أيضا في إطلاق المؤمن» كما هو مذهب الرقاشي والقطان» وإنها يشترطونه 
ل النجاة.] 


#قوله: [لكن تاركه لا يعتبر خارحا عن حريم نفس الإيمان.عندهم؛ وعليه أكثر.السلف وجميع أئمة الحديث 2 - 


شرح العقائد النسفية 00 الأعمال غير داخلة في الإيمان: ١‏ 
أشار إلى نفي ذلك بقوله: فأما الأعمال أى الطاعات في 


الحسنة الواجبة 


| ) 


1 5 كيه 4 
بد قل نقسها 


3 والإيئان لا-.يزايد 


فههنا مقامان 


3 8 ع س2 
> وكثير من أهل الكلام؛ ومحكى عن مالك والث 


ف والك: 5 20 1 
مافعي و لاوزاعى» إلا انه خارج عن حريم كمال الإيمان المنجي ابتدايئ وعند 


1 7 1 4- 
المعتزلة حارج عن نفسه إلى الكفزء وعتد الخوارج إلى الكفر داخخل فيه.] 


0 شتد وتضعف كفا ١‏ - 35-8 01 8 1 
إخ: أي تشتد وتضعف كيفاء وتزيد وتنقص كما فاداء فرض مثلا مع الحضور والطمأنينة ومراعاة الآدار 
و بيلة ,و ٍ 


من أداء نفل وفرض ناقص الأداء؛ وأداء فرضين أفضا 2# أداء فم 
ن د لعن 12225 وداء ترضين افضل. كما من آداء فرض .واحدء وكذا مجموع الفرض| 1١‏ | 


من السنن والنوافل من فرض واحد فقط. 


قوله: لا يزيد 1 


خ: [فْ نفسه من حيث هي هي.] 


0 أدء و 
إلى واستدل من أدخحلها فيه بنصوص ووجوه عقلية 


منها: أن الإيمانٍ.هو التسليم والانقياد» ولا يتحقة 


وإلا فلا انقياد 


| 05 1 ُ' 7 / - 1 
إلا بتسليم جميع ما أمر به وي عنه» ولا يتحقق إلا بالعمل بكوحبه) 


ومقهاة أن ترك" العما 3 للؤيه الشرعع ذ ف ححقيقة «الشرع* وعكفه :2 ذ 
ترك العمل ترجيح للهوى على الشرع» فهو لم يعرف حقيقة الشرع وحقه وقدره» فلم يؤمن به لخقيقة) ا 
ظاهرا أو لفظاء وقد مر تحقيقه. 


أمنها: : اللكفدى * اللشسيقاات كينا تق تالو ابد لمهم مول" ١‏ لق زردزو 37 عات 
١‏ ونه تصوص احفر اف الإمصيان», كما:في قوله تعالى: «وَمّن يَعْض آيلة وَرَسْوْلةُء كان 
ابَذَاق) ا (الجن: 0)77 وكحديث: من عصاني فقد أبى ا وإحصاء جزئياتما 007 


م 


ومنها: صرائح الزيادة كما في قوله تعالى: عِإرَادَتَهُمْ إِيمَنَا4 (الأنفال: ) 


ومنها: إطلاق الامان غيل الطاعق كل 11 ٠‏ اه ثم رو اع ده وعم 1 
ومنها: إطا لإيما على الطاعة» كقوله تعالى: فْروَمًا كن أللّهُ لِيْضِيعٌ إِيمنَكُمْ)» (البقرة 7قل) أي صلاتكم؛ 


للملحق إلكناا الكهة . د ١‏ : 1 
ومنها: إطلاق الكمال والضعف في الإيمان.. كحديث «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم) الحديت: كمأ ل ا 
ل المؤمنين | سمي د و 


لى ا ف 8 35 بة 8 000 
بي هريرة» وقٍ رواية أبي سعيد: «رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله) الحديث» وكحديث أبى سعيد:! «وذلك أخ 


الإعان)اء ورد قي النهى عر المشكزء 


ومنها: نصوص الوزن فيه كأحاديث احبة خحردل من إيمان»). 


الأعمال غير داخلة فيالإيمان 


رفعه: «الإيمان قول باللسان وعمز بالأركانا» أخرحه البيهة 
بسعده» ومثل قوله تعالى: (إِنَّمَا آلْمُؤْمِنُونَ أَلَّذِينَ إذَا ذُكِرَأَللْه وَجِلَتَ قُلُويهُمْ4 الآية والأنفال:) 


ومنها: آثار الإيعاد على الترك بالكفر» كما في ترك الصلاة وغيرهاء وكذا على الفعل؛ فكفه طاعة من الأعمال. 


ومنها: مثل حديث: «المسلم من شلم المسلمون من لسانه ويذه). أخرحه الشيحان عن ابن عمر وني موسىء ومسلم 
عن جابر.. وثيٍ الباب عن ,أنسس وبلال وعمزو بن :عبسية اوفضالة: بن عبيد أومعاذ) والنجمانببن بتثيز وأبي, هريرة اوآخخرين. اومقل 
احديث: «المؤمنون هيّنون ليّنون كالجمل الأنفء إن قدته انقاد وإن أنخته أناغ) أ جد البيهقي ف (شعبه)؛ والقضاعى في 

ٍ ينون لي لك إِ ع اخ أخرخه البيهقي 3 
اامُسبده)؛ والعسكري ف (أمثالة) عن ابن عمر رفعهء والعسكرئ عن العرباض» والبيهقي عن أب هريرة وآبن عباس مستتداء 


لعن مكحول مرسلا نحوه. ومثل حديث: «المؤمن غر كريم» والفاجر .حب لثيم). أخرجه أحمد ف ,المسلنده» عن أبي هريرة 


عه ومثل حديث: «المؤمن يألف» ولا خير فيمن .لا يألف ولا يؤلف». أخرجه الحاكم عن أبي هريرة وصححّة على 
شرطهماء وال يي عنه وعن جابر» والقضاعي عن جابر نحو وأمثاللها كثيرة لا تحصى . 

ومنها: مثل حديث: «الغيرة من الإبمان» والمذاء من النفاق» أخرجه الديلمي» والقضاعي عن أبي سعيد رفعه. ومثل: 
لاحب العرب إيمان» ويغضهم نفاق)» أخجريحه الدارقطبى عن ابن عمرء والديلمي عن أنس. ومثل .حديث: ((حسن العهد من 
الإمان)؛ أحرجه الحاكم وابن عبد البر عن عائشة؛ وكذا العسكري. ومثل حديث: «الحياء من الإبمان»)» أخرحه الشيخان 
كن ابن عمر» ومسلم عن أبي هريرة» وق الباب عن جماعةء وأمثالها أيضا كثيرة. 

ومنها: أحاديث إدحاله ف الإعمال كتحليك عمرو بن عبسة: أي الإسلام أفضل؟ فقال: «الإيمان). أخرحه أجل 
لالطبراني بسند صحيح. 


ومتها: أخبار نفي الإيان عن مرتكب المنهي عنه» كحديث: لا يزني الزاني. حين يزن. وهو مؤمن) الحديث» أخجرجه 


بخان عن أ هريرة. 
ومنها: مثل حديث: «الإبمان. بضع وسبعون شعبة)ء أخرجاه عن أبي هريزة. زاد مسلم: :«فأفضلها قول: لا إله إلا الى 
لأناها: إماطة الأذى عن الطريق)» وأمثاله أيضا كثيرة 


ومنها: حديث: (الإعان يزيد وينقصاء أخرجحه أبو الشيخ في «الثواب)» وابن عدي في «كامله) عن أبي هريرة مرفوعا. 


لابن عدي: باطل؛ فيه محمد بن أحمد بن حرب الملحي» يتعمد. الكذب» لكن عند ابن ماجه موقوف على أي هريرة 


ل عباس وأبي الدرداء. اتتهى 
لمنها: آثار الصحابة على ما عددناه. والحواب: .ما يأ أن الخلاف لفظى 


6 وهذه الآمور معتبرة في محقق معنى الإيعان 


اثل» لكن لا بنفسه بل بعوارضه» كما تكمل الصلاة: بستنها وآدابما وإلحاق مكملاتما من الرواتب والنوافل. 


اح 41037 كدة ؤالا اج 


شرح العقائد النسفية 11 الأعمال غير داخلة في الإيمار 
لآ مر من أن حقيقة الإيوان هو | التصديق. واعأققدمي ةق اسه رزو 
هي الأحاديث 
5 530 صفة غالبة أي الأعمال 


الإيعان» كقوله تعالى: إإنَّ 1 امو وَعَمِلُواً الصَلِحَتِ4؛ مع 
(البقرة: 5 


لكان تر ا قن يفل من أب :. جو وحن وَهُوَا'' مُؤْمِن4) 


ولقبولها عنده تعالى 


١ 3 3 1‏ 
عملا منها من المكلفين أي رجل أو امرأة (النساء: 594 


القطع بأن امشروط لا يدخل في الشرط؛ لامتناع '" اشتراط الثيء لنفسه. وورد”" أيضًا إثئاتا 


اجب روج الشرط» لا خخروج المشروط 


الإييان ف انار يعض الأجمال. كما في قوله تعالى: لإوّإن طَأبِمَتَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تلو" > على ها 


ات الكتاب المفروضة 


مع القطغ بأنه لاتحفقَ للثيء بدون ركنه. 


(الحجرات: 9) 


م قوله: مع القطع إلخ: ومع القطع بأن التجريد والتخصيص بعد التعميم خلاف الأصل ؛ لا يصار إليه إلا بقرينةه لكل 


بقي أن الإيمان أيضا عمل صالح عندهم على التحقيق أنه فعا انون نري والكسب 


أيضا بالاستدلال بقوله تعالى: ١‏ تَفَمَن 1 يعم مِثْقَالٌ ذَرَّةِ خَيْرَا يَرَهء 2 (الزلزال: 8). ولا يقال: إنه فعل لا عمل؛ لما عرفك 


من الآية» ولأنه عليه يخرج أفعال القلب كلها من مَضمون الآية» وإذا ! 


؛ ويئاب عليه وأشير لله 1 


لزم زم تحريد الإيمان من الصالحات فلا يبعد أن يراد كا 


الصوالح المتطوعة» ويعتبر الفرائض في التجريد, إلا أن هذا يفيد المعتزلة لا الشافعي, لكنه لا يقوم حجة كما شيذكر» فتذكر 


ماقد سلف. 


(0) قوله: المعطوف إ: لكن حقق أهل المعقول أن التغاير بين الكا وجزئه ذات لا اعتباري كما وهم. 
و وف إلخ: لحن ل ِ 3 : : ( 
0 [خال عن ضمير «يعمل»» فهو شرط للعامل.] 


ناع إل أي لامتناع اشتراط الحزء بكله؛ فإنه يؤول إلى اشتراط الشيء بنفسه؛ لأن كل جزء من أجزاء الطارظ 


شرط أيضا للمشروظ؛ لأن الموقوف عليه للموقوف عليه الشيء موقوفٌ عليه لذلك الشيء. 


ره قوله: وورد إلخ: هذا إنما يتم على من يقول: إنها أجزاء حقيقية لماهيته» لا أجزاء زائدةة كاليد والرجل والأنف وا 
لذات زيد» والغصن لشخص / لشجر؛ فإن انتفاء الحزء منها لا يستلزم انتفاء الكل» فيتم على المعتزلة كما تقلة 
حلافياتهم» لا على أمثال الشافعية وأهل الحديث» فافهم. 


6 قوله: اقتتلوا إخ الآولى أن يجعل مورد الاستدلال قوله 


لْمؤْمِنُونَ إخوة مَأَصْلِحوأ بين أُحوَيِحْمْ) (لححات ١‏ 
فإنه يدل على بقاء الإيمان بعد القتال وقوله: «إوإن طَأيمَتَانٍ مِنَ الْمُؤْميِينَ أَفتَتلُواأ) (الحجرات: و). مشير إلى وجود الا 


قبل القتال لا حاله ولا بعده» كما يقال: طائفة من اليهود أسلمواء وفرقة من المشركين آمنواء وانتبه النائم؛ 


شرح العقائد النسفية لق حقيقة الإيمان لا.تزيد ولا.تنقص 


ولا يخفى أن هذه الوجوه إنا تقوم حجة على من يخ الطاعات , ركنا من حقيقة الإيمان: بحيث 


إن تاركها لا يكون مؤمناء كما هو رأي المعتزلة» ل على من ذهب إلى أخها ركن من:الإبيان الكام 


بحيث لا يخرج متهلاصن جقيقة الاق وكاعن مفجورااتاتجيا كو:وقل سنقت ,تمشلكاث 
المعتزلة بأجوبتها فيا سبق. 


المقام الثاني: أن حقيقة الإيهان لا تزيد ولا تنقص؟ لما مر:.من 
كمًا قيل : يختلف كيفا 

> فإنه لا يلزه بقاء اليهودية» أو الشرك بعد الإيعان, ولا النوم عند الانتباه وبعده. 
م قوله: ف «الفقه الأكبر): وإعان أهل السماء والأرضٌ لا يزيد ولا يتقص"" والمومنون مستوون اق 3 
والتؤحيّد» متفاضلون ف الأعمال. انتقى" ووتحهفه على “القاري' ف '(شرتخه) 'بأنه من جتهة المؤمن به لا يختلف؟ إذ لو لا 
التحقيق فيه كان ظنًا وتردُداء وأن الظي لا يغني من الحق شيئاء فلا يختلت من جنهة أصْل التحقيق والتصديق» لا من جحهة 
البقين؛ لأن مراتبه مختلقة» كما قال إبراهيم: (ولحن ليَظْمَيِنَ كَل" 4 (البقرة:  .)١‏ وورد: «ليش. الخبر كالمغاينة)ء وورد 
االو وزن إيمان أبي بكر بإيمان جميع المؤمنين لرجحح إيمانه»» ولذا قال محمد -كما ف «الخلاصة)-: 'أكره أن يَعولَ: إمائ 
كإيمان جبرئيا ثيل» ولكن يقول : آمنت أبما آمن به حبرئيل. انتهى 

وخاصله: أن المؤمن به -وهو متعلق التضديق - واحد بل تفاوت ف الجميع» وهو مرتبة المعلوم؛ إذ .لا اختللاف "إلا 
باختّلاف المعلوم كما وقدرّاء فهو بالتزول» فلا يتصور بعد صر النبوة كما نقله الشارح عن الإمام. 

وبعد بقي فيه نظر؛ لأن الظنن وغيزه: منَ مراتب العلم» لذ مدخل له ف احتّلاف المعلوم بل هو في جميع مراتب العلم 
واحد حتى ف التضورات أيضاء 

لأنه جعله قبل التصديق والإقرا رار» وهو غير المعلوم المضدق به. ولأن الظن معدود من الإذعان» وهو التصديق الميزاني 
الذي اعتبروه إمانا.' ولأن المراد بالظن في 'الآية هو الخرض والتححمّين» “لا .هنا هو قسم' التصديق. ولأن مزاتب 'اليقين عَيِقَ 
لاتب" التصديق؛ لأنه قسنم منه 

ولأن مراتب. الجزم أيضا مختلفة شدة وضعفاء فق يصلح:للزؤال كما في التقليد بالتشكيْك» وقد لا يصلخ كما 
البقين. 

ولأن المحقّى عند أهل التحقيق جر التشكيك في الماهية والذاتي. ولأنه لو سلم أن نفس الحسن غير مختلت' بل 
القوارض» لكن هذا جار ف كل حقيقة؛ فالأول أن :يراد بالتصديق كيفية إذعانية هي خالة القبول؛ ويعتبر تلك غَيْرَ الحالة 


الأكيّة الانكشافية وغيرٌ المعرفة» وأن يراد باليقين مرتبة المعرفة والإدرلك» والاحتلافات المذكورة تتطرق إلى المغرفة والكشقن ‏ 2 


0: 0-1 17 


شرح العقائد النسفية قف حقيقة الإيمان لا تزيد ولا تنقص 


زاد لفظ «الإ ذعان» وإن استلزمه الحزم؛ لأنه انفك عنه في بعض الكفرة 
التصديق القلبي الذي بلغ حد الجزم 'والإذعان» وهذا لا يتصور' ' فيه زيادة ولا نقصان 


لبلوغه أعلى المراتب 


حتى إِنْ من حصل له حقيقة التصديق فسواء أتى بالطاعات أو ارتكب المعاصي : فتصديقه باق“ 


على حاله. لا تغير فيه أصلًا. 


وإنما هو في أعماله 
> وأنحائهماء لا إلى الحالة القبولية الموسومة بالإذعان المعبر عنه ب( ترويرن»). لكن بقى أمران: 
أحدهما: أن مزيد الاطمئنان القلبي نحو من أنحاء القبول» لا من أنحاء المعرفة والإدراك» كما يشهد ابه الوبخدان» 


أ وقد ثبت احتلافه بالاية. 


وثانيهما: أن الإذعان نفسه أيضا يقبل شدَةٌ وضعًا باعتبار احتلاف أسبابه من الأدلة قود وضعماء وباعتبار صلوحه 


للزوال سهولة وعسرا وعدم صلوحه) فافهم؛ فإنه دقيق. 


لم يعتبر 


0 قوله: حد الحرم |1 
نئ 6ه 


و ه فيما سبق» بل أعم منه؛ لأن التصديق الميزاني يشمله والظن؛ إلا أن يراد. بالحزم ما 
| الظن الذي لا يخطر معه احتمال نقيضه ويراد بالميزااني معنى أخص لا يشمل إلا الجزم أو الظن الحاذي حذوه. 
ا ات لا يتصور إحّ: يعارضه ما رواه ابن ماجه عن أبِي هريرة وابن عباس موقوفا: «الإيمان يزيد وينقص)ء وعن أبي الدرداء 
موقوفا: «الإيمان يزداد وينتقص). 
وأخرج من طريق السادة الأشراف من علي بن موسى إلى علي بن أبي طالب مرفوعا: «الإبمان معرفة بالقاب» وقول 
باللسان» وعمل بالأركان»). وفي سنده عبد السلام أبو الصلت؛ شيعي صدوقء له مناكير» فغايته أن حديئه حسن) 
لا صحيح.؛ وأفرط ابن اللحوزي على سجيته» فعدّه موضوعا. وفي سند الموقوف الأول عبد الوهاب بن مجاهد, ضكن 
ع 5 0 1 3 3 53 3 01 
ابن معين وأحمد وابن عدي؛ وهو منقطع عن أبيه؛ والراوي عنه إسماعيل بن عياش»؛ ضعيف في الحجازيين. وفي سند الألر 
الثاني الحارث الأعور كذّبه الشعبي» وضمّفوه ونقل ابن حجر: أن السلف ذهبوا إلى أن الإيمان يزيد وينتقص: 


الغافل: ظاهرء كما يختلف أحوال الناس ف تصديق إيعاد الحاكم؛ وبه يختلف الآثار والأعمال لهم بموحب قوله أو بخلافه. 


© قوله: باق إلخ : قد عرفت.ما فيه» 4 أن تغير الحاصل ضعفا وقوة باعتبار قوة معرفة العالم والجاهل والمتورع الخاشي والفاسك 


ٍ نقل عن «الوصية) للإمام أبي حنيفة: أنه لا يتصور زيادة الإيمان إلا بنقص الكفرء ولا نقص الإبمان إلا بزيادة لكر 
١‏ ولا يجوز كونه في حالة واحدة مؤمنا وكافراء مع أنه لا مرية ف 
| لْمُِْنونَ 
بكافرين 


إعان المؤمن ولا كفر الكافر؛ لقوله تعالى: (أزلتيك م 
(الأنفال: 4)» وقوله: «أوْلَتِيكَ هْ الْكَفِرُونَ حَقَا) (النساء: »)١15١‏ والعصاة كلهم مؤمنون حقا و 


قلت: هذا مبخ في على أن الزيادة والنقص من عوارض الكمء فعلى فرضهما في الإبمان يكون لكل من الإيمان وا 
ذراعا! 
عرض وامتداد» وبينهما جد فاصل يتََصِلان عليه كالنقطة بين الخطين المتصلين» فإذا فرض مثلا أن مجموع الامتداقين ذلا 


هما امتذاد واحد» وبين الذراعيه نقطة هي حد فاصلء فإذا نقص أحدهما بقدر النصف ويفرض بقدر نصف الذراع: يان 
و وبين الدراعين هي لف 3 و ويعرص بعدر 


شرح العقائد النسفية رق حقيقة الإيمان لا تزيد ولااتنتقص 


والآيات ميو يشيوواين باصي جا برييين أبو حنيفة"نلكة أخهم كاتونا امنا ف 


وكذا الأحاديث 1 
الجملة» ثم يأ فرعي ليحك رضن لوكانوا يوهزة يكز قراغ بين لحار ل اهكان لوي بورادة 
أي إجمالا 
مات به الإيان» وهذا لايتصور في غير عصر النبي ءك. وفيه نظر؛ لأن الاطلاع عن تفاصيل"::: 


أي بزيادة المؤمن به الوجود المنزل جملة أي على التدريج 


- به أن يزيد الآخر ويصير ذراعا ونصف ذراع بإلحاق هذا القدر الناقص به وضمه إليه؛ لأنه مقتضى الاتصال وآلتباين 
وقدم الواسطة. وكذا إذا زيد-في أحدههما قدرٌ على قدر الذراع:. يكون .هذا الزائد متضيمًا إليه من قذر الآحرء فيبقئ الآخر 
ناقصا. وهذا كله أبطله بما ذكره» فعلم نه آنه بسيط لا امتداد في شيء منهماء فلا يصلح زيادة ونقصانا. 

وهكذا يجري الكلام في الشذة والضعف؛ لأنه لا يتصور إلا بفرض عرض وامتتاد ولو بأقثال وهمية» ومنه ما قالوا: 


الأسود الضعيف بالنسبة إلى الأسود الشديد أبيض,» لكن, بقى أن هذا إنما يتصور” ف 'الأمور: الإضافية الملختلفة بالإطتافة» 


وأما الإبمان فيمكن أن يكون أُمَرا حقيقياء له امتداد موهوم محدود بحد إذا جاوزه شيء خرج عن حريم الإيمان» والامتدادات 
للوهومة المأخوذة منه مختلفةٌ القدر والكيف» يصدق على كل منها أنه إيمان» سواء كانت مختلفة الحقيقة» ونظيرها في الحس 
أعضاء زيد» كل منها مصداق معنى العضوء أو متفقتهاء ونظيرها الأقطار الموهومة في الماء» فمجموع تلك الامتدادات 


لآيمكن الزيادة عليه؛ لكن يمكن النقص عنه. 
وأمًا كل امتداد امتداد على الانفراد» أو في مرتبة الكثرة» أو مجموع عدة امتدادات في مرتبة التركيب» أو مرتبة الإجمال» أو 
امتداد مّاء أو مجموع ما على وجه البدلية: فكلها قابل للزيادة والنقص جميعاء واسم. الإيمان مطلق على كل منهاء ونظيره أن 
يفرض ذراع من الماء محدود بحد بعده التراب» فأجزاء الماء مختلفة القدر والقوام» وكلها ماءء ولا يلزم من الزيادة في أحدها 
جره آخر نقص امتداد التراب. 
وأما كون الزيادة والنقص من الإضافات لا يلزمه كون الإبمان من الإضافة» كالمادة مضافة بما أنما معروضة الاستعداد وجوهر 
في نفسها. ثم النظير لهذا في العقل الوحدة والكثرة الحقيقية» وأفراد الكثرة مختلفة بالكثرة الإضافية» ولا يلزم من زيادتما نقص 
القحدة» ولا من نقصها زيادة الوحدة» مع أن الكفر أيضا مختلف بنفسه شدة وضعفا على التنوع بلا ضم أمور زائدة 
"#كالشرك والدهرية والنفاق والكتابية» وكلها مختلفة الأجزية والأحكام من حيث التنوع الكفري مع عزل النظر عن الأعمال» 
الأفهم: فالمقام دقيق؛ لو لا حشية الإملال لترى عجائب قدرته سبحانه. 
ابن عباس: أول ما جاء هو التوحيد, ثم الصلاة والركاة ثم الحجء ثم الجهاد» فازدادوا إيمانا 

فيه: أنه يتصور هذا الاحتلاف باعتيار بلوغ الأحكام تدريجا وقتا فوقتا» وبسطوه في شرح خبر 

اطلب العلم فريضة على كل مسلم)؛ و 


5 


حواشي «المسند)» مع أنه يلزمه عدم مساواة إيمان من مات قبل بعض 


لأحكام من الصحابة لإيمان من بقي بعده؛ بل الظاهر أنه تصديق واحد إجمالي منحلكٌ إلى تصديقات كثيرة» كما أن - 


شرح العقائد النسفية حقيقة الإيمان لا تزيد ولا تنقص 
الفرائض ممكن في غير عصر النبي 82. 
والإيهان واجب إِجالًا فيها علم إجمالاء وتفصيلا فيها علم تفصيلاء ولا خفاء في أن 


التفصيلي أزيدا"' بل أكمل» ؛ وما ذكر من أن الإجمالي لا ينبحط عن درجته فإنها هو في الاتصاف 


قيل الزيادة بمنوعة» والكمال مسلم غير ضار 


بأصل الإيمان. 


لا بكماله 
وقيل! : إن الثبات والدوام على الإو تياد عليه في لكان ساصة . وحاصله أنه يزيد بزيادة 
على الاستمرار بزيادة الأمثاا 


الأزمان؛ لما أنه عرض لا يبقى إلا بتتجدد الأمثال. وفيه نظر» لأن حصو الكل بعد الما ا 


لكوته قائما بالمؤمن 
لا يكون من الزيادة في شيء » كما في سواد الجسم مثلا. 
امايق يعني لمكن لا يصير أشد ,سوادا بزيادة الزمان» بل بمضامة الأمثال 
> تصديق (كل إنسان حيوان) منحلٌ إلى تصديقات: زيد حيوان» وعمرو حيوان» وهلمٌ جرًا. 
: ممكن: [لكن لحمل عين المفصل حينئذ» بخلاف عصره؛ لزيادة المؤمن به وقنا فوقنا] 
يد إلخ: يرد عليه: أن المفصّل عين المحمل» والتغايٍ ير اعتباري» فلا زيادة. والحواب: أن التعدد زائد على الوحدة؛ 
وفيه: أنحما وصفان عارضات» فازم الزيادة بحسب الخارج» لا بحسب المقوم. ويخدشه: أنه لو فرض عروضهما 001 
المحتلفة في هرتبة أنفسها واحدة ولا كثيرة» ولا متحدة ولا مختلفة» وهو ظاهر البطلان. فالصواب ف اللجواب: أنه لا ال 
ولا تفصيل في التصديق» بل في متعلقه» فالاتحاد إنما هو بين محمله وجموع أجزا ء مفصله؛ لا بينع وبين كل جزء منف ولااللا 
تصديقه وتصديقاته» أو كل تصديق/ قي منها أو واحد منهاء ولذا كان تصديق اللفصأ ل عير تصدية ق امجمل» و لازما ف" 
الغو كما د به توقف تصديق الشيحة وهو تصديق المفصلء أي ثبوت الأكبر 2 تصديق الكبرى: و 
ق المحمل 2 أي تبوته لكل من الأوسط منه الأصغر. 
م قوله: وقيل إلخ: منقول عن إمام الحرمين وغيرة» قيل: حاصلةة أن الدوام على العبادة عبادة أخرى. ونوقش بأن كذ 
عبادة غير ك كونه إقانا؛ فإن الدوام على التصديق غير التصديق 
قلت: فيه نقض وحل. أما النقض فبقوله تعالى: «يَتاَييَا أَلَذِينَ َامَتوا عَامِنُوأ بآلله وَرَسُولِه4 (النساء: )اذ 
الإيمان على دوامه. 
وأما الحل فلأن الدوام عليه يراد به التصديق مع وصف الدوام» أو يقال: دوام الشيء عينه من حيث البقاىئ فأفهم 
بأنه 


) قوله: ف اش حم 11 أي بوجه من الوجوه؛ لأن الزيادة تلحق المزيد عليه فلا بد م١‏ ن وحوده عند الزيادة. وأحيبث 


زيادة عدد» أي الزيادة باعتبار الكم , المنفصلء لا المتصل ولا الكيف» لكن ن عليه يلزم أن يكون إيمان زيد أزيد من إعان بكر 


شرح العقائد النسفية 1 حقيقة الإيمان لا تزيد ولا تنتقص 


وقيل: المراد زيادة ثمرته'”'' وإشراق نوره وضيائه في القلب؛ فإنه يزيد بالأعمال» وينقض 


ل 


ومن ذهب إلى أن الأعمال جزء من 


الإيمان فقبوله الزيادة والنقصان ظاهرء ولهذا'"' قيل: إن 


هذه المسألة فرع مسألة كون الطاعات جزْءًا من الإيرآن. 


مسألة زيادته ونقصه فاختلافها بناء على اختلافها 


وقال بعض المحققين: لا نسلم أن حقيقة التصديق لا تقبل الزيادة والنقصان» 


>تمثلاء إذا عمّر مائة سنة أو مائتين؛ لزيادة عدد الأمثال. 
زم قوله: تتمته: أن احتلاف الآثار ناش من اخحتلاف مناشئها الصادرة منها شدة وَضعفاء وقوة وتقصا. 
(0) قوله: أي لظهور قبوله لخما في هذا المذهب. استدل السالمي في «تمهيدة» على عدم قبوله بقوله تعالى: لإفَإِنْ 
َامَنُوأْ بثْلٍ مَآعَامَنتُم بدِء) (البقرة: 2017 فلو قبلهما لما ساوى إقرار اليهود على تقدير وجود إقرار الضلحابة, 
وبأنه لو نقص شيء ثبت الكفر مكائه» كما لو زال كله قام مكاثة الكفر فكذا البعض» فالعبد الواحد بعضه مؤمن 
[نعضه كافر» وهو محال. 
وبأن الذنب لا يؤثر في التوحيد فكذا ف الإبمان. 
وبأن كثرته لا تزيل الإيمان كله اتفاقاء فكذا قِلَّه. 
وبأنه لو زاد بالطاعة» فيمان الغني أقوى من إيمان الفقير. 
وبأن الإبمان ثلاثة أفعال» وهي أعراض لا تبقى» فلا يمكن مضامتها؛ ليتصور الزيادة. انتهى فانظر إلى هذه الأدلة 
بل صرح بعض من أكتفى بالتصديق فيه أيضا بأنه يزيد وينقص؛ لظاهر قوله تعالى: ١‏ رَادَنْهُمْ إِيمَتا)» 
الأشال: 6 وقوله: ِإوَيَرَْادَ الذِينَ َامَُوا إِيمتَا)» (للدثر: .)6١‏ وقوله: «وَالدِينَ تدوأ رَادَهُمْ هُدَي وَدَاتلهُمْ تَفْوَلهُ:©» 
امد ,0٠0‏ [وقوله:] «لِيَزْدَادُوَا يمنا مع إِيمَيهم» (لفتح: 6). وقوله: (يَتأَيّهَا الَدِينَ َامَنُواُ َامِنُوأ بألل .وَرَسُولِه» 
الضاء: 11)؛ ونظائره كثيرة.. ولحديث ابن عمر: قلنا: يا رسول الله إن الإيعان يزيد وينقص؟ قال: «نعم» يزيد حتى يدل 
احبه الحنة؛ وينقص حتى يدخل صاحبه النار)» أخرحه أبو إسحاق الثعلبي في «تفسيره» من طريق علي. بن عبد العزيز عن 
7# .بن عيسى .بن فروخ عن إماعيل بن عبد الرحمن عن مالك عن نافع عنه. 
وقالوا: بل اليقين أيضا يتفاوت قوة ف نفسه من أجلى البديهيات إلى أحفى النظريات القطعية. لكن الحنفية ومعهم ‏ - 


شرح العقائد النسفية 1 حقيقة الإيمان لا تزيد ولا تنقم 


> إمام الحرمين وجمع كثير من الأشاعرة لا يعنعونهما فيه في جهات أخرء غير جهة نفس الذات للتصديق» ويا يتناو 


ؤمنون. وروي عن أبي حنيفة أنه قال: أقول: إماني كإيمان حبرئيل» ولا أقو 


: مثل إيمانه؛ لأن المثلية بمساواة كل الصفات. 


وقالوا: إن المتخحايل تفاوت في جلائه كالبديهي؛ وحفائه كالنظريء فالبديهي أحلى لا أنه أقوى يقينا من النظري. وعليه ها 
نقل عن علي وذ#نه: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. 


وانتصر واستظهر له ابن الحمام أولا: بأنه لا تشكيك في المقومات والذات بل في العوارض. وثانيا: على التنزل» لو سلم 
فلا يلزم التشكيك بوجوه الأ ربعة» فلا نسلم تفاوته شدة وضعفاء وزيادة ونقصاء بل يجوز احتلافه بالأوا 
التشكيلك عتدنا بالباقى 


لية والأولوية؛ ولا يجوز 


وثالثا: أنه لو و سلم أنه قد يجري التشكيك شدة وضعفا كما في (١‏ 
القبيل؛ لأنه لا دليل عليه 


لشلح جُ لثلج والعاج الأبيضين» فلا نسلم أن اليقين من هذا 


ورابعا: أنه لو سلم أن ماهية اليقين متفاوتة شدة وضعفا فلا نسلم أنه بمقوماتماء بل يجوز بأمور خارجة عنهاء كالإلن) 
لتكرار الحضور ونحوه» لكن هذا الرابع مرجعه الأول. 
ونقل عن الحنفية: أنه مختلف بإشراق نوره» ومزيد ثمراته؛ فإن اعتبر هو قوة وشدة فلا حلاف معنى, ولا يرجع التزاع أل 


إلى أن ما به التفاوت مقوم الماهية أو ارج عنها. وهذا نزاع غير معتد به عقلي. وإن اعتبر قوته غير هذاء فالخلاف واقع, 

وأما دوام حضور التصا لتصديق ومشاهدة الدليل واستمرار شهود الجمال والكمال بالبصيرة 5-51 للأنبياء والأولياء ويخيل أنه 
قوة الإيمان فهو غير القوة حقيقة» وإنما هو كثرة عدد الإيعان بالأمثال» وإلا هو داخل ومقوم حقيقة الإبجان» وإلبه ترد طوائر 
النصوصء والخبر مع أن سنده متكلم فيه؛ وتفسير الثعلبي معروف حاله. 


بى » (البقرة: 50) فيؤول بأنه حطاب مع الملك؛ فلم يقل له الله: أو 


وبأنه أريد به زيادة الاطمئنان ولو بأمور خارحة عن الماهية. 

وبأنه طلب 0 بالإحياء بوجه آخرء هو البداهة. 

وحاصله شوقه بعد قطعه إلى مشاهدة هذا العجيب» كشوق رؤية دمشق وحنائه اليانعة وأتمارهء بعد المزم به توا 
محصل كلامة. 

قلت: يتطرق إليه جميع ما أمعنا النظر فيه سابقاء ولب كلامه ما هو إلا أن ما يتراءوى قوة وضعفا راجع إلا 
والخفاء» وإلى سرعة حصول أسبان ابخزم وبطئه» وبعد حصول القطع لا تفاوت أصلا في نفسه, بل في العوارض؟ 3 | 
بالشهود» لكن قد عرفت أن مراتب نفسه مختلفة احتمالا وتشكيكا وإحكاماء فبعد النوض والفخض لا يتمد الا ' 
إلا بما حقق من الحصر؛ لوجود التشكيك ف الأولية لا غير» فافهم. 


شرح العقائد النسفية ك3 حقيقة الإيمان لا تزيد.ولا تنقص 


بل تتفاوت قوة' ' وضعفا ما للقطع بأن تصديق آحاد الأمة ليس كتصديق:النبني 342: ولهذا قال 


إبراهيم ع34: «ولكن لِيَظمَينَ قلى». 


)55٠ (البقرة:‎ 


بقي ههنا بحث آخر 


وحدها من غير اعتبار قبول وإذعان 


وهو أن بعض القدرية ذهب إلى أن الإيمان هو المعرفة » وأطبق علاؤنا عن فساده؛ لأن 


أي اتفق أي فساد قوطم 


أفل الكتاب_كانوا يعرفون نبوة محمد 2ه علي كما كانوا يعرفون أبتاءهلم"») مع القطع بكفرهم؛ 
لغدم التصديقء ولّأن من الكفار مَن كان يعرف الحق يقيئاء وإنها كان يتكر؛ ؛ عنادا واستكياراء 


عن الإطاعة 


قال الله تعالل: لوَجَحَدُو بها وآنتيقتتهآ أنشمْ». نَه4. فلا بد من بيان الفرق بن معرفة الأخكام 


في حق آل فرعون أنكروها مع العلم أي الآيات (التمل: )١14‏ 
واستيقاخباء وبين التصديق بها واعتقاد ما؛ ليصح كون الثاني إيانا دون الأول. 
قيولا وتسيليًا التصديق أي المعرفة والتيقن 
[قيل: .هذا احتلاف في .الكيفية ولا نزاع فيه» وإنما. هو ني الاختلاف في الكمية ولذا.قيل: إنه تزاع لفظي.] 
[قد ورد في ذمهم أحبار قلما تقبت كحديث أتر ن مرفوعا: (صنفان من أمتي لا تنالحما شفاعتى: المرجئة 
والقدرية). قيل: يا رسول الل من القدرية؟ قال: (قوم. يقولون:. لا قدر): قيل:.فمن المرحئة؟ قال: (قوم مكونوة في آخر 
الزمان إذا سئلوا عن الإيمان قالوا: نحن مؤمنون إن شاء اللماء زواه الحوزقاني وسنده ضعيف.. نعم في باب القدر أحاديك 
صتحيحة كثيرة. ] 
[7.:قوله: نقل ذلك صاحب «المواقف) عن جهم وبعض الفقهاء» ونسبه بعض المتصلبة إلى أبي حنيفة) 
وضلله وبدعه به من احترف بإساءة الظن إليه وجعله ثارة من المرجئة, ومرة من الجهمية) وأخحرى من القدرية أو من المعتزلة» 
حاشاه عن ذلك كله ولم يثبت عنه: وما نقله عنه أصحابه -وصاحب. البيت أدرق بما فيه- هو عين اعتقاد أهل السنة» 
وجمعه الطحاوي ف رسالة. وصرائحه في فقهه منادية على خلافه» ولو سلم فيراد بها | التصديق أو المعرفة مع الإذعان. 
[) قوله: أي قٍِ قطع تولدهم منهمء بإ ل حكي عن عبد الله بن سلام» عاشر عشرة» من أجدادنا: أن قطع 
لبوته أقوى منه؛ لاحتمال أن علقت المرأة من الغير بالزق» ولو ضعيفا بجروحا مرجوحا. ثم هذا تلميح إلى ما قدمنا من الآيقء 
لد قال تعالى أيضا: <فَلَمًا جَآءَهْم ما عَرَهُواْ حَئَرُوا بد) «لبقرة: 28 وقال: «لمّ. تَحْفْرُونَ بات آلله وَأَنثمْ 
مدن ) وال عمران: 8). وقال: : (لِمَ كليسو أي بِالْبنطِلٍ وَتَحَدئُون لحي وَأ تعلمُون©) (تل عمران: 001. 
5) قوله: لأن الإمان مأمور ومكلف بهء ولا تكليف إلا بالأفعال الاختيارية» والمعرفة لا اختيار فيه» كمن وقع 
على أمر فأبصره بلا قصد واختيار» وكمن شاهد المعجزة فلزم لقلبه المعرفة بصدق.النبوة» كما كان للكفرة. 2 


شرح العقائد النسفية ليقف حقيقة الإيمان لا تزيد ولا تنقضّ 
1 5-8 1 5 : 5 1 و 
والمذكور ف كلام بعص المشايخ: أن التصديق عبارة خخ رنط القلب على ما علم مد 


إخبار المخبر» وهو أ . 


ي يثبت باختيار المصدق'". ولذا يثاب'' عليه ويجعل'". رأس 


العنادات. نخلاف المعدقة” © كاعا رجا خضل للركسيت: كم و :. ذ له 
بخلاف العرقاك زإجابيضا عسعل للإؤقرييقه كمن وق ع بصرء عل سوه دع | 


وهذا ما ذكره بعض المحققين من أن التصديق هو أن تنسب باختيارك الصدق إلى المخير»., 


من حيث قبول قلبك له 


- ولأن التكليف إنما هو بما نحت مقولة الفعل» والعلم من مقولة الكيف على التحقيق 


: والمركور إلخ: ذهب إمام الحرمين وغيره إلى أن التصديق كلام نفسي إلا أنه لا يقبت إلا مع العلم» فققد أوضح أن 
كلام النفس يثبت على حسب الاعتقاد. انتهى ونقل عن الأشعري تارة أنه المعرفة» وأخرى أنه قول ف النفس متضمن 
المعرفة» واختاره البلاقلاني؛ فإن التصديق والتكذيب والصدق :والكذب أحق بأن يوضف به الأقوال لا-المعارف» وتضلايل 
اللسان عنوان تصديق القلب. انتهى 

فحاصله: أنه كلام نفسي مشروط بالمعرفة؛ فإن استسلام الباطن منوط بما. ويحتمل أنه مجموعهما عنده: انتهى وا 
يظهر أن الإذعان المعبر به ههنا عن التصديق: لا يراد به كيفية إدراكية» ولا كيفية أخرى من لواحق الإدراك» فما هو اهن 


مقولة الكيف ولا من مقولة الانفعال» كما يؤيده التعبير عنه ب«(القبول والتسليم») بل يراد.به فعل» هو الانتساب الاختبارها 


القبي» ناش عن الانقياد والاستسلام الباطني. 


ويرد عليه ورود الك كليف بالمعرفة والعلم أيضاء كما في قوله: (فَاَغْلم ندم َ ِلَهَ إل أدلّهُ )4 (محمد: 19)» وقولة: 


يَسْتَحِيبُواً لَكُمْ فَأَغْلَّمُوَاأ4 الآية (هود: ))١4‏ وكما يقال: معرفة الرب واجبة. وأحيب بأنه أريد به اكتساب أسبابه وفطلا 
من مظائه ومبادئهف لكن يتفتح نه أن. المكلف. به أعنم من الفعل تما يطلب إيقاعه أو نحصيله بالمباشرة» ومن الكيف وغيرة مما 
يطلب حصوله بكسب أسبابه وتعاطي مناشئه بالمباشرة» كما يطلب علم النتيجة وحصوها بتحصيل مبادئها وضنع الله 


وعندي: أن هذا توسعة: وأما بالذات فيتعلق بالفعل والصنع الاختياري لا بغيره» وإنما التعلق في غيره: بالذات بالا 


و1 
سيد 


الذي هو مباشرة التحصيل وتعاطى الكسب لأسبابه 


قوله: باحتيار المصدة [وقصده وصرف همته وتعبه في تحصيله. ]| 
قوله: ولذا يناب: [ولو لم يكن فعلا أو كان فعلا غير ااحتياري: لم يترتب الثواب عليه:] 


قوله: ويجع| : [هذا العمل القلبىء وهو الإيمان.] 


: بخلاف المعرفة: [إذ هو علم؛ وهو كيفء لا فعل» فضلا-عن كونه اختياريا.] 


شرح العقائد النسفية ليق حقيقة الإيمان:لا تزيد ولا تنقص 


حتى لو وقع.ذلك في.القلب من غين اختيار ل يكن تصديمًا وإن كان معرقة. وهذا-مشكل؟ 


لآن التصديق من أقميا العلم» وهو من الكيفيات التفسائية دون الأفعئال الاختيارية؛ لأنا إذا 


على ما سبق أ 


بل يحتاج إلى تحصيله مزة ألحرى بالكسب» كما قاله في (شرح المقاصد): إنه قد يكون لمباشرة أسبابه 

بالاختيار» كإلقاء الذهن وصرف النظر وتوحيه الحواس وما أشبهه. وقد يكون بدونه» والمأمور به من الأول 

وردَّه ابن الحمام بأنه إذا خصل دفعيًا كفاة بعد ضم انقياد الباطن إِليّه وتكليفه بتعاطي الات العلم إنما هو لمن لم يحصل له 
العلم؛ فإذا حصل سقط وجوبه لأجله؛ لأنه لا يراعي الوسائل قصذا بل للمقصود, فلو خصل دونلا يحب تعاطيها كما 
إذا طهر الثوب بلا غسله أو حصل سعي الجمعة بلا ترك البِيع. انتهى 

لغله التحقيق لما ذكره؛ وللنظر إلى حال عهد التبوة والصحابة؛ قإتهم لم يكونوا يك يكلفون من "أسلم بكسب اليقِينَ 
بالنظر» وتعاطي أسبابه ومباشرة جمع مبادئه. ومنة ما قالوا: المذهت المحتار اعتبار إنماق المقلد» وكسبٌ “التضديق 
بالاستدلال ليس شرطا لصحة الإيمان» وعليه الفقهاء وكثير من العلماء» ومْنعْه المعتزلة كما في «العمدة) و«البداية). ونقل 
عن اللأشعري أيضاء لكن قال الأستاذ أبو القاشم القشيري: إنه افتراء عليه 

لكن قال ابن الحمام: قإة أن يرى مقلد ف الإيمان به تعالى؛ إذ كلام العام ف الأسواق. مخشق بالاستدلال بالحؤادت 
عليه وعلى صففاتة تغالى» فلو قرض أنة آمن به جَرْمًا؛. تحسينا الظنة بالناس وإعلاء "لمم عغن الخطأ:-قام الواجب“'الخصوك” المرام 
بلا استدلال» ومقتضاه: عدم عصيانه بعدم الكسنب والنظر: لكن بعضهم ذكر الإجماغ على عضيائه» فلو صح فبأن“ التقليد 
عرضة لطريان التردد واحتمال الزوال» وق الاستدلال حفظ عنه»: لكن: الضحابة قبلوا إيمان: العوام إذ فتحوا أمصار” العتجم» 
فأسلمؤا تحت السيف: 'فالكسب بالنظر منهم يصنادمه العادة» لكر ن يحتمل' أنحم علموهم ذلك بإظهار الأسباب والأدلة» أو 
تركوهم؛ لأن المبادئ كانت ظاهرة» أو شهلة المأحذ والمتاولة في التوحيد والنبوة بعد تواتز المعتجزات. 
11) قوله: [القلبية» فهو من مقولة الكيفء لا من مقولة الفعل.] 

قوله: [يشير إلى أن التسبة غير الحكم» أي الوقوع واللا وقوع.] 
11 قوله: حاصله: أن المقصود هو مطلوب التحصيلء وماءهو إلا ما يحصل بالمبادئ؛ وما هو إلا الإذعان» أو 
الأول العقد وربط القلب به أو و العلم بالنسبة على تمط المطابقة للواقع 4 كن قد عرفت أن التكليف لا يتعلق إلا بما يتعلق به 
الأكسبء وهو الفعل؛ وما هو إلا أذ المبادئ من مظاتحا بعد التوجه إلى صور مخزونة» ثم ترتيب المبادئ. على. وحه تفضي 
إلى علم النتيجة» فتدبر. 


شرح العقائد النسفية ك1 حقيقة الإيمان لا تزيد ولا تنقص 


كه ' والقبول لتلك النسبة. ٠‏ وهو معنى العمنديق واكم والإثباس رالانة ام 


لاف |/ 
لاف العبارة 


“قدوة صمي قلاف الكيفية يكون بسب سياف الأسيبا! وعخترفم سد ررق 


بالأعمال 


الموانع ونحو ذلك» وجبذً|.الاع سار" يقس اكليف بالإيان» وكأن هذا هو المراد بكونه كسيًا 


اختياريّاء ولا يكفي في حصول التصديق المعرفة؛ لأا قد تكون بدون ذلك. 


أي الكسب والاختيار 


نعم يلزم أن تكون المعرفة اليقينية المكتسبة يلاد + عسي سيم عل ابه مم اماس ل 00 


باسبابما 


زح قوله: الإذعان: [وهو من قبيل الكيف» سواء أذعن أنه علم؛ أو علم أنه من لواحقه لا من قبيل الفعل.] 
رم قوله: الأسباب: [هى المبادئ المعدة له؛ والحق أتما طرق ومسافة» لا معدات أيضا.] 

رم قوله: وبحذا الاعتبار إلخ: [أي باعتبار كون أسبابه اختيارية» لا باعتبار نفسه؛ لأنه غير اختياري.] نقحه في (شرح 
المقاصد) بأنه لا يفهم من نسبة الصدق إلى المتكلم بالقلب سوى إذعانه وقبوله وإدراكه لهذا المعنى من غير أن يتصور هلك 
فعل وتأثير من القلب» ويقطع بأن هذا كيفية للنفس قد تحصل بالكسب والاختيار ومباشرة الأسباب» وقد تحصل بدونماء فيه 
الأمر أن يشترط فيما يعتبر ف الإيمان أن يكون تحصيله بالاحتيار على ما هو قاعدة المأمور به. انتهى وقد عرفت ما فيه. 


ثم ههنا اختلاف آخر قريب منهء هو: أن الإيمان مخلوق» كما روي عن أهل سمرقند من الحنفية» أو غير مخلوق» كما عن 


مشايخ بخاراء لكن اتفقوا على أن أفعال العبد كلها مخلوقة له تعالى» ثم بالغ أئمة بخارا من ما وراء النهرء كمحمد بن الفل 
والشيخ إسماعيل بن ضبيين. !1 لزاهد» وتبعهم أئمة فرغانة) فكمّروا القائل بخلق الإيمان» وألزموه حلق /١‏ لقرآن» ورئوه عن نوج بن 
حنيفة» ووجهوه بأنه قال الله تعالى: <( (فَاغْلَمْ أده لآ إِلَه ا أَدلّهُ4 (محمد: »)١5‏ وقال: : 
(الفتح: 5). وهذا هو الإيمان وكلام الله غير مخلوق» فالإيمان قد قام به ما هو غير مخلوق. 

وهذا مبني على أن قراءة غير المتكلم لا يقطع النسبة عن أصل المتكلم» كما يقال: قال فلان خطبة فلان أو شعرؤا 


أن المتكلم به الآن هو هذا القائل» فمن قال بكلمتي الشهادة فقد قال بكلام الله» فالإيمان: كلام الله غير مخلوق؛ (3/ 


غاية متمسكهم 
وجهّلهِم مشايخ سمرقند؛ إذ الإيمان اتفاقا هو التصديق أو مع الإقرار» وكل منهما فعل العبدء وأفعاله كلها تخلؤفا 
تعالى عندناء ولأنه إذا قرأ الجنب «الحمد) إلى آخخره بلا قصد التلاوة: جازء فعلم أن ما وافق لفظه نظم القرآن ل 


يكون قارئا للقرآن عندكم» بل كل متكلم بأي لفظ؛ لأنه يوافق كلامه القرآن فا 


يوافق معناه من .وحجهء فقلما يوجحد كلمة مثلها ليس في القرآن. وقد نص أبو حنيفة في (الوضية) عُلكا 


الإيمان» وقال: العبد مع جميع أعماله وإقراره ومعرفته مخلوق. انتهى مع أن قولهم ظاهر البطلان؛ لأن الكلام اللفظي مخاوق؟ 


شرح العقائد النسفية لليف الإيمان والإسلام واحد 


أي عند كونها مكتسبة بالاختيار 


أي بكونه لهرتضديقا 7 


د«دكرويرن» وليس الات والتصديق سوى ذلكه حول للكفار لعتدي التكيق ف 


جواب عن حصول المعرقة لهم 


وغل تقدير الحضول فتكفيرهم يكون بإنكارهم باللسان» وإصرارهم َل العناد والاستكبارء 


ومااهو من غتلامات التكذيت”" والإتكاز: 


لأن الإسلام هو الخضوع والانقياد» بع ته الأجكام لقعا بهاء وذلك حقيقة 


وهو الإيمان 


> واللفظ والتلفظ حادثان. 

قوله: أي معتبرا في الإيعآن المطلوب تحصيله بالاختيار» وهو ف نفسه وإِن لم يكن" من الأفعال قهو بأشّباب 
وجوده المكسوبة يقال له: الاختياري؛ وهذا القدر كاب ف طلب تحصيله؛ ولا يُلزمه كونه فعلا احتياريا بنفسه في باب 
التكليف ببه. 


لعدم وجود القيد, .وهو تحصيل الأسباب بالاختيار» وفقد القيد. مقوما كان أو شرطا أو عارضا: موحبٌ 


مشير إلى أن المناقي هو العناد الدال على التكذيب» لكنه يصادمه قضية أبي طالت؛ إذ صيّح 
بتصديقه اللساني للبي َل وإباؤه عن تلفظ خصّوص الكلمة لو سلم أنه مشيّر إلى التكذيت فالمفهوم لا يفوق المنطوق» 
إلا أن يقال: هو مبني على ما مر من أن.سجود الصنم وشد الزنار وغيرهما بعد التصديق أيضا مكمّر لفاعله؛ للدلالة على 
الأكلايت. 

ف «الفقه الأكبر): الإسلام هو التسليم والانقياد لأوامر الله تعالى» ففي طريق اللغة فرق بين الإيمان 

والإسلام» ولا يكوؤن -أي لا يعتبر شرعا- إِيمان بلا إسلام» ولا إسلام بلا إيمان» كالظهر مع البطن. انتهى 
والأوّل مثَّله القاري بمعرفة أهل الكتاب وأبي طالت وإبليس؛ وصيّح بالانقياد الباطني لهم؛ وهذا عجيب عنه؛ لأنه لم يكن 
شم انقياد قلباء وإلا لكانوا مؤمنين عند الله لا عند الئاس؛ لتحقق حقيقة الإيمان» مع أنك عرفت أن محرد المعرفة ليس بإيمان 


ا قبول وإذعان» ومثله ما قال: قد يتقدم التصديق الباطني ويتأخر الانقياد الظاهري» كمؤمني أهل الكتاب. 


6 


ل 


7 


2 


الإيمان والإسلام واجد 


نما وججذنا فيها غير يت ين 


4 . مير 4 


مع جم 


وبالجتئلة لا ريصح في الشر لشرع أن يحكم على أحد بأنه مؤمن وليس بمسلم؛ أو مسلم وليين 


قوله: 


وجهه: تصحيح الاستثناء؛ إذ أضله .الاتصال» فتقديره: فما وحدنا فيها من بيوت المؤمنين -أي بي 
قرية لوط- بيتا إلا بيتا من المسلمين» فيجب أن يكون المسلمون من جنس المؤمنين» حتى يصح الاستثناء متصلاء وإلا لكان 
. وقد يقال: إن اتحاد اتنس لا يدل على اتحاد المفهوم, كاخحرا 


2 
النحاة من الحكم على جنس العلماي» ومفهوم النحوي غير مفهوم العالح. وأجيب بأنه لا نزاع في عدم كون المسلم أحص» 


مثل قولنا: ما رأيت من بيوت الحوكة بيتا إلا بيت الحجام 


وإنما هو ف كونه أعم» كما يأت» فافهم 


قوله: - إلى تلازمهماء لا ترادفهماء ولا اتحادهما ذاتا.] 
قوله: ي التلازم» وهو الوحدة بالوحدة وبالترادف. لا المصطلح. وأنكره بعض الفقهاء؛ وكذا الروافض على 
ما نقله السالمي ف 


(تمهيده): هم سهعوا ‏ أنف. هم (مؤمنين). وبقية: الأمة (مسلمين)» ذ(المؤمن): مؤدي الشرائع» عالمى | 
الحقائق ق والتأويل » و«المسلم) : مؤديها بلا علم التأويز 


يل والتفسير. 


ونقل عن لة: أن الإيمان بالباطن والإسلام بالظاهر؛ والفاسق مسلمء لا مؤمن. واحتج لهم بقوله تعالى: و قَالَتِ 
لْأَعْرَابُ ءَامَنَا الآية (الحجن 


قال: وتقيم الصلاة). انتهى 


ات: 401 ويحديث: «الإيمان أن تؤمن بالله) الحديث؛ و«الإسلام أن تشهد) الحديثء إل ألا 


وعندي: أنه غفلة عظيمة؛ إذ لو 


سلم فلا دلالة لما إلا د التغاير» لا على قول المعتزلة» بل يخالفانه؛ لأن الأعراكا 
ل يخرحوا من الإيمان؛ لارتكاب الكبيرة» بل لعدم التصديق لقوله: «وَلَما يَدْخُلٍ لْإِيمنُ فى ُلُوبِكُمٌ) 4 (الحجرات: 14)ا 
والحديث دليل على أن تارك الصلاة مثلا مؤمنٌ» لا مسلم» وهو قلب مذهبهم. وأعجحب منه ما احتجّ به لأهل السنة» هر 


ورود: (أنا أول المؤمنين» و(أنا أول المسلمين)؛ فلو سلم اتحاد الموضوع ل يدل إلا على عدم التباين» وهو أعم من !ا 
والتساوي, ' 


لا على التساوي» فضلا عن التلازم» فضلا عن الترادف. وحجة أقامها هي: أن نفيهما يوجب.الكفر؛ 


متساويان؛ لتساوي نقيضيهماء ولكن المقدمة أقوى من الدعوى ف عدم تسليم الخصم» نعم» الآية والحديث ينتهاض ذا 
للروافقض لو 6 وأَعَحي منه أنه أُجَاب عن 


لا سلامة ولا بحاة بالانقياد ظاهرا بلا إيمان. وعن الحديث بأن المراد فعل المسلم وعلامته» فافهم. 1 


الآزية: بأذز معنى «أسلموا») هو السلامة لا الإسلام» ومع بعده لفظا 9" 


شرح العقائد النسفية عه الإيمان والإسلام واحد 


وظاهر كلام المشايخ : أعهم أرادوا عدم تغايّرهما صحها أنه لا ينفك أخدهيا. عن 


الآخرء لا الاتخاد بحسب المفهوم» كما ذكر: ف «الكفاية من أن الإنران: هو تضديق الله .تعالى فينأ 


ولا بحسب الذات ورسوله 


أخبر من أوامره ونواهيه» والإسلام: هو الانقياد والخضوع لألوهيته. وذا لا يتحقق إلا«.بقبول 


وقصصه وأمثاله 


احتلفوا فيه فقيل: الانقياد بالباطن» وهو جزء التصديق» فالإسلام تحزء الإيمان.. وظاهر بعبارة 

لالتبصرة) أنمما مترادفان».. لكن فسره بما يرجع.إلى. التلازع.. واحتاره ابن الحمام كالشارح» أي باعتبار الشرع.. قال: .والأظهز أن 
التصديق كلام نفسي ناش عن المعرفة وغيرها؛ لأنه لغة نسبة الصدقء وهو فغك:والمعرفة كيف .فالاتقياد.باطنا. والمعرفة 

31 1 1 1 
بجارحان عنه. . واعتيرهما. الشرع: ف ,الإمان» إما بما. أنمما مقومان لماهيته». أو شرطان الاعتباره ف إجراء أحكامه شرعاء :وهو 
الأوحه؛ إذ لا نقل بلا موجبء.فهما من الشروط الشرعية, وفرع عليه إمكان :التصديق شرعا مع زوال الانقياد, كما في قتل 
المصدّق للب يكلب نتهى 

وعندي فيه نظر: 

أولا: لأن النقل لازم على التقديرين؛ لأن الشروط. ولو معتبرة خروجا وعروضا تقلبه معنى آخر كاعتبار معنى البصر 
وقيديته» والإضافة معتبر عروضاء لا دخولا في معنى العمى» ومع ذلك معناه غير معنى العدم مطلقاء فلو تعارف فيه كان 

وثانيا: لأنه كما لا يوجد الشيء بدون أجزائه لا يوجد بلا شروطه ولوازمه» فلا معنى لالإمكان 

وثالغا: لأن توقف الشيء بعد وجود جميع أجزائه في تقومه إلى الأمور الخارجية: مصححٌ مجحعولية الذاق» بل الصواب: 
أن مفهوم الانقياد باطنا معتبر في مفهوم الإيمان الشرعي» سواء اعتبر مقوما لماهيته أو لمفهومه أو لملاحظته أو لعنوانه» فتدبر. 
؟) قوله: قد يتوهم: أن الإسلام هو الدين؛ لقوله تعالى: (إنَّ ألدينَ 2 آنه الْإِسْلم) (آل عمران: )»)١9‏ 
لنوله: «وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلمَ ذِينا)4 (لائدة: 6 وقوله: «إومّن يبت غَيْرَ آلإسْلَمٍ يتاك (آل عمان: 80)» ولحديث: 
الالإسلام أن تشهد) الحديث؛ فهو يشمل الشرائع؛ للحديثء ولقوله تعالى: يِإوَدَلِكَ دين الْقَيَمَة4)6 «البينة: ه). وقد قال 
أبو حنيفة: الدين شامل للشرائع. 

والظاهر أن للإسلام إطلاقات ومعاني في الخطابات الشرعية» وأصل معناه: «الانقيادا» وهو ملحوظ في جميع موارده 
على اختلاف أنحائه» فلوحظ من الاشتراك معنى أصلاء ومن الاشتراك لفظا اختلافا وخصوصيات وملاحظة الخصوصض 

لعل الحق لا يتجاوزه. 
إلا بمعنى اتحادهما مطلقا.] 


[أي كل أمر ونمي.] 


شرح العقائد النسفية يك الإيمان والإسلام واحد 
فالإيوان لا ينفك”' عن الإسلام حكاء فلا يتغايران. ومّن أَثيث التغاير يقال.له: ما حكم من 


آمن :والم :يتلم »أو أسلم ولم يؤمن؟ فإن أثتك لأحدهما حكمًا ليس بثابت للآخر فبهاء وإله 
فقد ظهر بطلان'' قوله. 


0 قوله: ولم يسلم: [أي بالقلب» لا بحسب الأعمال الظاهرة؛ فإن تارك الأعمال كلها أيضا مسلم.] 
(5)"قوله: بطلان: [لأنه ليس يوجدحكم كذلك.] 


“قولة: آمنا 11 1 الة 1 عا كن غتلوقاء كيناء 5 ل 
ع 'قوله: لخ: صيغة المضي دالة على نه حادث» فهو مخلوق» كما هو قول عامة الفقهاء. وعنل بعظهم: “غير | 


وو 


واستدل لحم السالمي بقوله تعالى: «(شَهِدَ أله نهد لآ إِلَه إِلَّا هُوَ) زآل عمران: »)١8‏ وقوله: (زكلعة أله هى الكليا» : (التوبة 66 


-أراد به الإيمان -» وقوله: (إِلَيْه يَصْعَدُ دُ الكل َلطَيبُ 4 (فاطر: »)٠‏ وقوله: «(وَمَن يَكَهْر يمن فَقَدْ حبط ل عَمله) 


(المائدة: ه). ثم رده بأنه لو قرأ الكافر القرآن كله لم يحكم بإسلامه» فالإيمان غير كلام الله 


وفيه؟ أنه لهم ن يجعلوا التصديق شرطا؛ لكون الكلام إيماناء لا لكونة كلام الل فهو أحص» كما أن الخمد أخص من 


[ه. 
حارم , 


ومين أ 57 5 ع : .8 
ثم استدل للأكثر بحديث عمر رفعه: «الإيمان والكفر مخلوقان» وهما متضادان». وبحديث ابن عباس رفعه: (إِنْ الله 


خلق الإيمان وحفه بالسماحة والحياء» وخلق الكفر وحفه بالبخل والحفاء). وتحديث أنس رفعه: (ما خلق الله تغالا تنا 
العرش شيئا أحبٌ إليه من الإيمان». وبأن الإعان صفة الغبده فهي عخلوقة. ويقوله تعالى: ب(رَجلٌ مين ين ال 23زا 
يكنم ينهد ) (غافر: 58)» فلولا خلقه لم يمكن كتمانه. انتهى 
فانظر إلى هذه الأدلة والأخبار بنظرء هل لما أصم ل؟ وبعده هل لها صحة؟ ثم صحّح أن الإيمان من العبد لله هو الطلكا 
5 


والقبول والإقرار والتصديق والثبات» ومن الله للعبد: الأمر والحداية والتوفيق والإثبات»؛ فالعبد بأجمعه مخلوق وبصفاتف لآ 
قديم بصفاته. انتهى وهذه امحاكمة قابلة اللحاظ؟ 


: 6 3 01 7 7 
بمان: -١‏ إلى مكتوب من جهة الله» وهو قوله تعالى: «( كنب فى قَلَوبِهمُ ألْإِيمنَ) (المجادلة: * 
إلى محكوم عليه) وهو فعل العبد. 


ثم قال: سألني أحد عن الإيمان» مخلوق أو لا؟ قلت: ما هو؟ قال: لا إله إلا الله. قلت: غير مخلوق. وسألق 


قلت: ما هو؟ قال: إقرار باللسان وتصديق بالقلب. قلت: مخلوة 


ق. انتهر فافرح. 


شرح العقائد النسفية الإيمان والإسلام واحد 


قلنا: المراد أن الإسلام المعتبر في الشرع لا يوجد”” بدون الإييان: وهو في الآية بمعنى انقياد 
بالآية 


ي الاسلام 


الظاهر من غير انقياد الباطن» «بمزلة العافظ يكلب الشهلدة من غيلنتصتوزو مق بانية لين ! 


فإن قيل: قوله عك: «الإسلام أن تشهد أن .لا .إل إلا الله وأن عحمرًا انلو" الله وتقيم 


أي مجموع هذه الأموز والأعمال 


الصلاة. وتؤتي الزكاة» والصوام رافظ الله ونحج البيت إن استطيتك إلية سبيلة) دليلٌ غل أن 
خمسها المفروضة فها ١‏ 


أي تطو خبر لقوله:«قوله علكد 
وفها حبر لقوله:١قوله‏ ء32) 


الإسلام هو الأعمال» ل ْو اليصديق القلبي. 
الظاهرة بخلاف الإتّنان 
[لأن فيه إثباتا للإسلام لهمء وتفيا للإمان عنهم.] 
لأن المطموح إليه في نظر الشرع هو الأمر المنجي عن خلود النار» وهو الانقياد الباطن المنجلي 
بالانقياد الظاهر» أو هو بشرط عدم عدم المنع للظاهر عن الانقياد أو انقياد الظاهر مع الباطن» أو الظاهر بشرط مواطأته 
لانقياد الباطن» ويعبر عنه بلفظ الشهادة؛ وعليه ما .ورد في حديث: امن شهد أن لا إله إلا الله وأن بمحمدا عبده. ورسوله 
تخلصا: دحل الحنة). كما أخرجه الطبراني في «معجمه الكبيرا من حديث أبى الدرداء رفعه» وزاد: «وإن زن وإن سرق على 
رغم أنف أب الدرداء). 
رواه من طريق زيد بن وهب احهني» ومن طريق أبي _صالح» ومن طريق أبي مريم».ومن.طريق أم الدرداء» كلهم عن أبي الدرداء. 
يو جنيفة من طريق عبد الله بن أبي حبيبة عند أخرحهٍالحارثي. في (مسنده) من طريق محملا بن النضر. وأسد بن عبمرو 
بن الحسر ن والفضل بن موسى» كلهم عن الإمام. ورواه أ أبو و بشر الدولابي مر نّ طريق أ يتيج الجمان و يزيد بن هارون 
كن الإمام. وأخرحه 5 و يعلى في (مسنده) والنسائي من .جديت ليزم » وكذا الطبر لطبراني من جديثه وحديث معاذ, 
)'١‏ قوله: أخرجه الشيخجان من حديث اير ن عمر» وقد سبق مبسوطا طرقه في حجديث «أن تؤمن بالله). وذكر 
الجج تج وقع في ستياق ,حديث أبي حنيفة مع كر غسل الحنابة: وسقط عن رواية البخاري» ولفظ المصنف ناه ف رواية 
عند مسلم وغيره» وكذا في حديث. أنس عند البزان وق رواية سليمان .التيمئ عند ابن جزعة: «وتحج وتعتمر 
تسل من الحنابة وتتم الوضوء). 
1 قوله: أي فقط أو مع الإقرار فقطء وإلا فهما مأحوذان في الحديث بتعبيرهما بلفظ «الشهادة)» 
ل أنه دليا ل على أن الإيمان جزء مره ن الإسلام» لا عينه مفهوما ولا مصلداقا ولا حقيقة) ولا ملازمه ومساويه؛ لدليل 
لفكاك, كحديث أن الدرداء على ما مر. 


شرح العقائد النسفية 


الإيمان والإسلام واجد 


قلنا: المراد''' أن ثمرات الإسلام وعلاماته ذلك. ى) قال ع3 لقوم وفدوا عليه: «أتدرون 


ما الإيمان بالله وحده؟» فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال علكة: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن تحمدًا 


رسول الل وإقام ' الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام رمضانء» وأن تعطوا من المغنم''' الخمتن»/ 


وكما قال ع3ت3:.«الإيوان بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 
جنر ان 


عن الطريق». 


الذي يستطرقه النام, 


قوله: إنما احتيج إلى هذا التأويل؛ لما تظافر النتصوص أن ملاك النجاة -أى عن الخلود- هو الإسلام» مع أن 

1 إعا احتيج إلى ويل ر التصوص يي عن انلود هو ال 
هذه الأعمال ليست ملاكهاء فتاركها غير خالد في النار كما سبق. والظاهر عندي ما ألقيته عليك أنه مشترك معنى, وله 
موارد وأنحاء مختلفة» وهو مقول عليها بالتشكيك؛ فكما نفس الشهادتين إسلام كذا بجموع هذه الأفعال معهما أو بجموع 
كر منها معهماء فأصل الشهادتين بلا قيد الانفراد معتبر في جميع موارد تحققه» وإذا ضم إليهما أمر لا ينضُمْ من حك إلا 
خارج لاحق» وإن لم يتوقف عليه تقوم الماهية ولا تحققه الفعلي» بل من حيث إنه أيضا معتبر في مصداقهء كما أن فرطل 
القراءة آية» فإِذًا قرأ الفاتحة صار فردا للفرض من حيث الإطلاق» وللواحب من حيث المخصوصء وإذا فرأها مع طول 
المفصل في الفجر كات فردا لهما بذلك وللسنة من حيث الخصوص. 


وهذا المقام حققناه في حواشي شروح الفقه. ونظيره الكامل شرعا: فاتحة الشافعي؛ فهي فرض عنده بخصوضهاء وحلكا؟ 


أجى 


زاء زيد الحقيقية والزائدة» فالشهادتان كالأولى» والبقية كالزائدة» ويصح وقوع الزائدة في تفسير زيد بأجزائه ومقزماكا 


ويفهم السامع بفظئتة أن رأسة وبطنه وعتقه مثلا من الحقيقية) ويده ورحله وعينه مثلا من الزائدة» فكذا ههنا ف الحدينا 
ترك بيان التمايز اعتمادا ووثوقا بفهم السامع؛ لشهرة ما تدعو إلية هذه الملة»'فلا يرد أن السائل كان أعرابيا ف بعض زرك 
/ 07 !/ لبن 

لم يكن يصلح لتفرس ما به الامتياز 


قوله: أخرجه . الشيخان من حديث ابن عباس» وهؤلاء الوفد كانوا وفد عبد القيسء: و«الوفد) بالفنتح 


و ٠:‏ ها 5 5 0 5 0 1 مرا كة سس ىآ . ظماء 
وسكون الفاء: اسم جمع للوافد كالركب» وهي جماعة مرسلة من قبل رؤوس القوم إلى أمير أو' شريف أو غيرهنا من العظكا 


وكان أن إليه يَلِ وفود من القبائل لتعلم الأحكام الشرعية وأركان الدين» وحديث: «الإهان بضع إل قدمناه أنه لز 


الشيخان من حديث أب هريرة» ثم المراد لعله ما نقحناه لك آنفا. 


قوله: [حذف تاء المصدر بالإضافة.] 


قوله: 1 [أي الغتيمة من دار الحرب:] 


قوله: [كالشوك والنجاسة.] 


شرح العقائد النسفية تعليق الإيمان بالمشيئة 


لتحقق الإيّان عنه» ؛ لأنه إن كان للشك 


أي لصدوره ووجوده عَنه هذا التعليق 


فهو كفر لا محالة» وإن كان للتأدب وإحالة الأمور إلى مشيئة الله تعالى: أو للشك في العاقبة 


لأنه شك في الإعمان خزال كر 


والمآل لا في الآن والخالء أو للشزك بذكن الله ؛ أو« للتروفة. ماح أتركلة نغلمةنوالإطجاب :بعالة! 


الراهنة حرم واس 


فالأولى تركه 4لا أنه يوهم بالشك. ولهذا قال: «لا ينبغي )م دون أن يقول: «لا يجوز )؛ لأنه 


قوله: روى أبو حنيفة ف «مسنده): كنا مع علقمة بن مرثد عند عطاء بن أبي رباح» فسأله علقمة: إن ببلادنا 


أقواما لا يثبتون لأنفسهم الإتمان».ويكرهون أن يقولوا: إنا مؤمنون. فقال: ما بالهم لا يقولون؟. قال: يقولون: إذا أثبتنا 
لأنفسنا الإيمان جعلنا أنفسنا من أهل الجنة: قال: سبحان الله! هذا من حدع الشيطان وحبائله وحيله, ألجأهم إلى أن دفعوا 
أعظم منة الله عليهم؛ وهو الإسلام؛ وخالفوا سنة رسول الله كد رأيت أصحاب رسول الله يك يتبتون الإيعان لأنفستهم» 
ويذكرون ذلك عن البي كلك فقل المم: .يقولوا: إنا مؤمنون.. ولا يقولوا: إنا من أهل,الجنة؛ فإن الله لو. غذب, أهل سماواتة 
وأهل أرضه لعذبحم وهو غير ظالم لحم الحديث. وطرف منه أورده البخاري» .وشررخناه: في حواشئ «مسند الإمام». 
[وورد فيه أحبار لا تثبت» كحديث أن مرفوعا: (إن أمتي على الخير.ما الم يتحؤّلوا عن القبلة» ولم يستثنوا في 
إيماقتم) . أخرجحة الموزقاني. وف الباب غن أب هريرة مرفوعا» أتخرحة الحسن 'بن ستيان في' «افتسنده).] 
قوله: وأما قولة تعالى: تإوَلَا تَقُولَنَ لِمَأَئْءٍ إن فَاعِلُ "دَلِكَ غَدَا'! 
(الكهيف: 20١14 ,.١‏ فهو متعلق بالفعل المستقبلء والإيمان فعل مكسوبا له ف الماضي» متحقق 
التعليق بالمشيكة. 
قوله: [أي في حسن الخاتمة وسوئها.] 
[كما ف قوله: «وَلَا تَقُولنَ 4 الآية (الكهف: 58).] 
[أي ترك هذا التعليق.] 
[المؤذن بكراهة التنزيه. ] 
[المؤذن بالحرمة.] 


شرح العقائد النسفية يلد تعليق الإيمان بالمشرئة 


لنفى الجواز» كيف وقد ذهب إليه ' كثير من السلف,. حتى الصحابة والتابعين يف. وليس هذا 


مثل قولك: أنا شاب إن شاء الله تعالى؛ لأن الشباب ليس من أفمالع المكتسبة؛ ولايما يتضوويا 


بل من آثار حلقه 


زم قوله: وقد ذهب إليه إلخ: أي إلى نفي جوازه كما قاله ابن الحمام تبعا للشارح في نقله في «شرح المقاصد) أنه منعه 


الأكثرون» منهم. أبو حنيفة وأضحابه» وأجازه كثير» منهم الشافعي وأصحابه. ونقل السالمي في «تمهيده) أنه أجمع افقهاء 
السنة والجماعة أن الشك في الإيمان كفرء ثم احتلافهم أن الاستثناء شك أ 


و لاء واختالاف الحنفية والشافعية. واستدل لنا 


بقوله تعالى: مِأَوْلَتيكَ هم الْمَؤْمِئُونَ حنا) «الأنفال6). ونحديث؟ «كيق أصبحت يا عتازثة؟ قال: أضبكك ‏ نوملاا لا 


قال يك «إن لكل حق حقيقة). وقال: «من أراد أن ينظر إلى عبد نوّر الله قلبه بالإبمان فلينظر إلى هذا). وقال: «أصبت 


والزم". وبأنه يغبت الإيمان في الحال» وهو ثابت حقا وإن لم يجب بقاؤه. 
ونقل عن أبي قاسم القشيري قال: أنا مؤمن حقاء وأكون مؤمنا إن شاء الله تعالى. وعن أبي حنيفة قال: أنا مؤمن عَللّ 


الناس وعند الملائكة وثٍ اللوح وف علم الله تعالى. وعن الشافعي: أنا مؤمن عند الناس وعند الملائكة» وأما في اللوح وعلم 


الله فلا أدري» إن شاء الله أكوت مؤمنا. ووقّق بين القولين أنه جوزه لوجه المخوف» ومنعه أبو حنيفة بوجه حسن الظن 


ونقل عن حماد بن أني حنيفة: أنه دخل المدينة ونزل عند مالك بعد موت أبى حنيفة» وقال له: أبي لا يقول في القرآنٌ 


إلا كلام الله غير مخلوق» وكان يفضل الشيحيّن ويحب الختنين» ويؤمن بالقدرين» ولا يكفّر واحدا من أهن القبلة 'بالذب) 


وكان لا يشهد لأحد بالحنة والنار» ولا يقول بالشك. في الإيمان: قال مالك: وما .الشلك؟ قال: عندنا أقوام يؤمنون بالل 
! 


ورسولف وب 


) 


يقولون: لا ندري هذا إيمان أو لاء وخرجنا من الكفر به أو لاء فتبسّم مالك 7 


تعجبا؛ انتهى 
هذا كله تقدير عود الضمير في قوله: «وقد ذهب إليه» إلى نفى الحواز» وهو ظاهر العبارة» الظاهر من ثم 
ير وى رعو .اعتوال ع وهق طاهر هر م 
القاري في «شرح الفقه الأك كبر) عوده إلى الحواز» وهو الظاهر محضا. فقال البيهقي: وأما الاستثناء في الإبمان فقد كان يستي 
جماعة من الصحابة والتابعين » وإنما رجع استثناؤهم إلى كمال الإيمان وإلى بقائهم على الإبمان في ثاني الحال» فأما أكا' 
الإيمان فكانوا لا يشكون ف وجوده الحال؛ فإن تغير حال المؤمن في الإبمان لم يمنع كونه مؤمنا في الحال قبل التغير. ا 
قلت: هذا وجه حسن في التوفيق» وقال الشيخ أبو الحسن السبكي ف المفرد لهذه المسألة: القول بالاستثناء 3 أكثر 


السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الشافعية والمالكية والحنابلة» ومن المتكلمين الأشعرية والكلابية» وهو فا 


سفيان الثوري. انتهى لكن نقل السالمي عن الثوري: أنا مؤمن في الحال عندي حقا. انتهى لكنه لا ينافيه تحويه 66 
السالمي ليس من أئمة النقل 


واستد1ً ل الشارح في «شرح المقاصد» لموازه؛ للتأدب. لا للشك بقوله تعالى: «ِإلْحَدَخْلُنَ آلْمَسْجِدَ اخَرَامَ إن كَآءَ 


(الفتح: 40197 ولا شك لله» وبحديث (إنا إن شاء الله بكم لاحقون). انتهى ورد في أذكار دخول المقابر. وروي عن ألا 
البسطامي سئل: لحيتك أفضل أو ذنب الكلب؟ قال: إن مت على الإسلام فلحيتي خير» وإلا فذننه أخحسن. انتهى 


وبالجملة جوازه إنما هو لقصد هضم النفس والتواضع أو التيمن أو التأدب أو الخوف 


عن سوء 


شرح العقائد النسفية 16 تعليق الإيمان بالمشيئة 


البقاء عليه''' في العاقبة والمآل» ولا نما.يحصل:به تزكية النفس والإعجاب» بل:مثل'قولك::أنا 


زاهد ' متق إن شاء الله تعالى. 
وذهب بعض المحققين إلى أن الحاصل للعبد هو حقيقة التصديق الذي به يخرج عن الكفر» 
لكن التصديق في نفسه قابل للشدة 


> العاقبة» أو تعظيم الرب وإحالة الأمور إليه فافهم. 
[لأنه. يزول, بعد زمان.] 
أي ظن.نفسه زكيّة نقيّة عن العيب» وإليه أشير. في قوله تعالى: :أل عل لَذِينَ فد 

بل الله يرق :من يَآه) الآية (النساء: 45). والإعجاب هو إعلاء النفس والنشاط يعلوهاء وقد أخرج الطبراني في 0 
من حديث ابن عمر رفعه: «من قال: أنا عالم فهو جاهل»). وف سنده ليث بن أبي سليم مختلف فيه. 

قوله: [لأن له ثمرته في العاقبة» ومن أفعاله ومما يتصور البقاء عليه.] 

قوله: فهذا التوجيه إنما يتمّ على قول من رأى الإيمان يزيد وينقصء». لكن صرّح علي القاري. في (شرح 
الفقه الأكبر): أن محل النزاع هو قبوله للزيادة.والنقص» أي احتلاف الكمية» لا قبوله. للشدة والضعف», أي اختلاف 
الكيفية بحما؛ فإنه اتفاقي؛ لا ينكره الحنفية أيضا. انتهى 

قلت: لكن عباراتهم وإشاراتهم تأبى ذلك كما يظهر بالفحص البالغ» وإنما اعترافهم بقيوله لهما هو اعترافهم بقبوله لا 
يعرض بعد تحقق مرتبة الذات كالإشراق بالأعمال» والكلام في اختلاف موارد تحقق نفس الذات شدة وضعفا وزيادة 
ونقصا. وأما حديث «الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» فقال المحد في لسفر السعادة): إنه غير صحيخ. وروى أبو الليث في 


ااتفسيره) تحت آية 0 إِيمَلنَا4: حدثنا محمد بن الفضل وأبو 


و القاسم الشاباري: حدثنا فارس بن مردويه: حدثنا محمد بن 
الفضل بر ن عائذ: حدثنا يحبى ن عيسسى: حدثنا أبو مطيع عن ماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة: «(جاء وقد ثقيف 
إلى رسول الله يك فتمالوا: يا 00 الله الإعان يزيد وينتقص؟ فقال: «لاء الإيمان مكمل في القلبْ» زيااته ونقضانه كفر): 

للك كن نقل شارح «العقيدة الطحاوية) عن شيخة عماد الدين بن كثير أنه من أبي الليث إلى أبي.مطيع بع سنده بحهول» لا يعرف 
في > كتب التواريخ» وأبو مطيع ضعفه أحمد وابن معين وعمرو بن علي القلانسي والبخاري وأبو داود والنسائي وأبو حاتم 
ابن حبان والعقيلي وابن عدي والدارقطني وغيرهم» وأبو المهرّم ضعفه غير واحد» وتركه شعبة: :اهمه بالوضع» وقال: 
لو أعطوة فلسين لحدّنهم سبعين حديثا. وتركه النسائي أنموليخ 

قلت: أبو مطيع وهاه الذهبي . وقال ابن معين: ليس .بشيء...وقال البخاري:. ضعيف صاحب.رأي.. وذكره ابن ابتوزي 
في الضعفاء. وأبو و امهم روى إسحاق بن منصور عن ابن معين: ضعيف» وقال مرة: لا شيء. وقال أبو و زرعة: ليس بالقوي 


انه شعبة» وقال: كتبت عنه .منائة .حديث» ما حدثت عنه ع حكاه | المديني عبد الرحمن. وقال أ حا 
ً بدي بن المديني عن اجام 


شرح العقائد النسفية 813 تعليق الإيمان بالمشيئة 


وحصول التصديق.الكامل المنجي”'' المشار إِليْه بقوله تعالى؛ «أزلتيك ٠‏ مل افون حَنَا لَه 


7 


على وجه الكمال 


َرَجَتُ عدد رَبهِمْ مغر وَرْقُ كريم» »إنا هو يرمشيية اله جل" 


وما نقل عن بعض الأشاعزة أنه يح أن يقال: دأنا مؤمن إن شاة اله تعال؛ بناء عن 0 


توطئة لما يذكره المصدنف 


1 ل الزياة العم والتبنادة والعشارة با مده » حتى إن المؤمن السعيد من مات علل 1١‏ 


ي الاعتبار عند موته 


> ضعيف الحديث. وقال البخاري: تركه شعبة. وقال عمرو بن علي: 1 يحخدث عنه القطان وابن مهدي: وقال الساجحئي: له 
أحاديث متاكير» ليس بحجة فى السدء. وقاا علي بن الحنيد: شبه المتروك. وقال الدارقطني: ضعيف» أساء القول فيه شعبة 
در 33 ث0 ق- ودال علي بن حارو لل' الدارعطي 0 


وتركه. وقال النسائي: ليس بثقة: وقال ابن عدي: عامة ما يرويه متكر عليه. وقال الحاكم أب أحمت: ليس بالقوي عنلامي 


لكن قال أحمر: ما أقرب حديثه على ما رواه خرب بن إسماعيل عنه. وقال مسلم بر ن إبراهيم عن شعبة: رأيتة ولو يعطى 
درهم لوضع. انتهى 


قلت: فعلى هذا النقل يتعجب من القاري أنه يعتمدٌ أبا المطيع ف رواية «الفقه الأكبر»» ويوهنه هكذاء ولا يكني أن 
معتمد في رواية (الفقه») بعد عدم ثقته في الحديث, ولا مخلص إلا أن نثق بتعديل أصحابنا له وأمثاله» لا بجروح غيرهم 
قوله: النحي: [من ابتداء الأمب] 


قوله: إنما هو إلخ: فالتردد الناشئع م من التعليق متعلق بكماله. وحقق ابن الحمام: أن ثبوت الإبمان نفسه في الحال تحرو 


به» غير أن بقاءه إلى الوفاة» وهو المسمى بإيمان الموافاة غير معلوم؛ وهو المعتبر ف النجاة» فهو الملحوظ عند المتكلم في ربط 
4 


5 ءًِ 39 6 3 
بالمشيئة» وهو مستقبل» فصح التعليق» وفيه اتباع الآية أيضا. قال: إلا أن ظاهر تركيبه الإخبار بقيامه به في الحال ولا 
5 


الاستثناء به» فكان تركه أبعد عن التهمة بالشك الحالي؛ إذ هو كفرء فتركه واحب. أما من علم قصده إعان الموافاة فأكا 
فق 7 
تعتاد النفس التردد؛ لكثرة إشعارها ردم في ثبوت الإيمان واستمراره» وهذه مفسدة؛ إذ قد يجرّ إلى دجون آخر الحياة 
و١‏ 


اعتيادها به .خصوصاء والشيطان مكل بك 3 شغل له سواك) فيجب تركه. انتهى 
قلت فيه أولا: إن القو 


ول لوجوب تركه ينافيه أدلة السمع من الآثار لقعا مر» بل يصعب القول بالأولوية تركه أيضا + 


ُبوته عن السلف عادة» إلا أن يختصّ بحم؛ لكمال عقوطهم. 


| 


وثانيا: إن اللفظ المعتاد على اللسان 


ينتهي. إلى: أنه يبقى عاريا عن قصد المعنى كما يشاهد في المعتادين ,بكلمة قا ١١‏ 
جملهم؛ مع أنه قد يعود جاريا بحرى الأمثال في عدم قصد الحقيقة» كقوهم: تربت يداكغ ولا أبا لكء. وثكلتك أملك 719 


الله» وغيرها.: بل يعد التمثن يبقى توحه معنى المشيئة والتعليق بمراحل. وثالثا: إن الإشعار باعتبار معنى التعليق» وهو؟ 
الفرض؛ إذ هو قصد التبرك لأجل لِعَان الموافاة؛ حوفا لسوء الخاتمة: 


قوله: بالا 


كما أتخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد مرفوعا في قضة: (إنما الأعمال بالخواتيم): 


شرح العقائد النسفية ١ن‏ تعليق الإيمان بالمشيئة 


الإيهان وإن كان طول عمره على على الكفر والعضيان»:والكافر الشقي من.مات على الكفر - تعوذ 


تام عمره الاوامر والنواهي الشر 


ب إن كان طول عمره على التصديق والطاعة» عل ما أشير إليه بقوله تعاى في حق 


ي من هذه المنصلة الإبما من العبادات كبلعم 


بسن ١‏ 8وي مود د : (السعيد 


(البقرة: ؟25) 


> وأخرجه ابن حبان في (صحيحه) من حديث معاوية رفعه: (إنما الأعما ل مخواتيمهاء كالوعاء إذا طاب أغللاه طاب اقل 
وَإذا حيث أعلاه حيث أسفله») . وأخرحه ابن ماجه أيضا. ورواه أحمد في اامسنده) من "حديث بحابرء وأجزجه ابن حبان .فى 
ااصحيحه)) وابن عدي ف «كامله) من حديث عائشة رفعته: (إنما الأعمال بالخواتيم). والطبراي من حديث علي ذقى 
وفيه: #وصاحب الخنة مختوم له بعمل أهل الجنة وإن عما لأيّ عمل» الأعمال بخواتيمنها) ؛ 

وأخرحه أحمد وأبو يعلى الموصلي وأحمد بن منيع في «(مسانيدهم»» والترمذي ف (جامعه) وصِحّحه وابن حبان وابن خريمة 
والجحاكم , في الصحاحهم) من_حديث,أنس رفعه: «إذا أراد الله بعبد. .جيرا ,استعمله .قبل موتة». 'قالوا:. وكيف يستغمله؟_قال: 
اليوفقه لعمل صالح قبل موته؛ ثم يقبضه عليه). .وهو عند أحميد: لا تعجبوا لعمل عامل ختى تنظروا بم يختم له), وهو على 
شرط الشيخين. 

وأخريحه أحمد والطبراي وأبو الشيخ من حديث أبي عنبة الخولانٍ رفعه: «إذا أراد الله بعبد خيرا عسله, يفتح له عملا 
صالخًا بين يدي موته). وأخرحه الطبراني من حديث أبي أمامة مختصراء والبزا ار في «مسنده) من حديث ابن عمر رفعه: 
(العمل بخواتيمه). والعسكري ف «أمثاله) من حديث أنس رفعه: «لا يضركم أن لا تعجبوا من أحد حتى تنظروا بم يختم 
له), وكذا روي نحوه عن أبي 5 مرفوعاء وأخرحه الطبراني فق «أوسطه) من حديث نس © رفعه نحوه» وله طرق أخر أيقيا. 

قوله: أخرجه البزار ر في المسنده) بسند صحيح من حديث أبي هريرة مرفوعا به» والطبراني ف «صغيره» بمذا 
الوحه مقتصرا على الحملة الأولى. وأخرحه مسلم من حديث ابن مسعود رفعه بلقظ: (السعيد من وعظ بغيرف والشقي من 
شي ف بطن أمه)ا. وأخرحه العسكري ف «أمثاله» والبيهقي ف «مدنخله). ورواه العسك كري من "حديث زيد بن خالد» رفعه 
الأول ورواه القضاعي ف «(مسنده) أيضاء وسندهما ضعيف» ولذا قال ابن الحوزي في أمثالة: لا يثئبت فيه مرفوعاء وهو 


تقطأ كما مرء وأصلة صبححه العراقي وتلميذه لامج ب مدي ونه أنه نه يكتب سعيد أو شقي: 


أل قوله: [أخرجه الطبراني في (متتجمه الصغيراء وفيه آثار أخرء متها ما.أخرحه ابن عدي والطبراقّ مرفوعا: «خلق 
اايحى بن زكريا اق بطن أمه مؤمناء وخلق فرعون في بطن أمه كافرا). وما أخرخه أحمد والطبرات كما مر في الرزق» ونا 
ترجه الديلمي مرفوعا: (إذا أراد الله إنقاذ قضائة وقدره .سلب ذوي العقول ل عقوطم خى ينفذ فيهم قضاءه وقدرة» فإذا 
الى أمره رد إليهم عقولهم ووقعت الندامة). :وما أخترجه الخطيب: «إذا أحب الله إنفاذ مر سلب كل ذي لب .لبه)ء وما 
ترجه السلمي عن جعفر “بن محمد عن أبيه عن جده: (إذا أراد الله إمضاء أمر نزع عقول الرجال حتى بمضى أمزه» فإذا 


ه رد إليهم عقوطهم» » ووقعت الندامة) . وما أخربحه مسلم عن حذيفة بن أحملف رفعه في قصة النطفة» وفيه: (ثم يجعله الله 


أ 


-" أو سعيدا)» وما أخربحه هو و وأحمد عنه. بنحوهء وما أخْخريجه الستة عن ابن مسعود» وقد مر ف الرزق» وفيه: «ليعمل س0 


اانا لحدانا اف 177 ساد :ا ؛ سم _ ص :حسم 


شرح العقائد النسفية لق تعليق الإيمان بالمشيئة 
والشقى ' امن شقي في بطن أمه): أشار إلى إبطال ذلك بقوله 


جواب «لمالا 


والسعيد قد يشقى 


بأن يرتد بعد الإيهان -نعوذ بالله من ذلك- والشقئٌ قليسعد بأن يؤمن بعد الكفر. ٠‏ والتغيز 
أو يفسق يعد الاتقاء و 


أو يتوب بعد الفسق 
8 1 5 1 


0 هو وة ول الا سعاد و لا سماءعء و هرا من صفات | لله تعالى؟ لما أن الات 
تكوين السعادة والإشقاء تكوين الشقاوة» ا 


وهو .صفة حقيقية عندنا له 


الواجب الوجود 


تَى على الله ولا على صفائه؟؛ لمكا مر من أن 


ص بعمل أهل الجنة حتى ل 


ون بيئه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل , أهل النا 
0 
وأحمد وأبو و داود والترمذي والحاكم وصححه 


هؤلاء للنار» وبعمل أهل النار يعملون» الحديث؛ وقصة بلعام عالم ب 


رء فيدخل النار) 
ف قصة إخراج ذرية آدم كسح ح ظهره» وفيه: «( خلقك 


الخديث. وما رؤاه مالك 


في إسرائيل ؛ وقصة برصيصا وكان ابن السماء) وقصة 


محاجة آدم وموسى الشهيرة معلومة.] 
0 قوله: والشقى: [وقٍ لفظ: الوالسعيد من وعظ بغيره» والشقي من شقي ف بطن أمها, أخرحه البيهقي ف «الدلائزا؛ 
وابن عساكر في «تاريخها عن عقبة بن عامر اللحهي؛ وأبو نصر السحزي في رواية عن أبي الدرداء كلاهما مرفوعاء وابن أي اللي 


ف (مصنفه) عن ابن مسعود موقوقا في ضمن حديث طويل» ومعناه 


والترمذي» والحاكم ف (مستدركه») والبيهقي 8 


ف «شعبه).] 


ف حديث طويل عن أبي سعيد مرفوعا عند ألا 


قوله: ولا تغير إلخ: نقر ل السالمي في «تمهيده) عن بعض فقهاء أهل السنة» أن السعيد يصير شقيا وبالعكسٌ . قال: وك 
قول عمر وابن مسعود. وقال بعض الفقهاء: إنه لا ينقلب» وهو قول ابن عباس ومجاهد؛ وكذا الأحل والرزق. قيل: ايزا 
وينقصء وقيل: لا. وحاصله: أن التغير عند الخلق» لا عند الله وعن محمد بن الفضل رئيس المفسرين: كتب في أ 
امحفوظ: فلان سعيد إن شعت» وفلان شقي إن شكت. واستدل لنا بقوله تعالى: : قنك 03 وَمِنكُم 0 (التغاين؛ 5 
وقوله: : رولا يَِدُوَأ ِّا قَاجرًا كقّارَ1» (نوى: 5 


وهذا عجيب جدا ف الفهم. وأما الرزق فقد روى أبو ل شيخ ف «الثواب» والء كري 
(إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله). 
للعبد من أجله), والدارقطبي في «علله» 


ف «أمثاله) عن أبي الدرداء (ة 
والطبراني وأبو نعيم ف «الحلية» والقضاعي ف «مسنده) عنه: «الرزق 

مرفوعا وموقوفاء وصوب وقفه. والبيهقق ف (شعبه) عنه موقوفاء وصحخةا 
أبي سعيد بمعناه مرفوعاء وكذا الطبراني ف «أوسطه» عنه رفعه: «لو فر أحدكم من رزقه لأدركه كما يدركه أجلها. الآ 


ف (الحلية) نحوه من حديث جابر» وكذا أخرجه عنه أبو الشيخ والعسكري» ونحوه العسكري من حديث ابن علمز 


شرج العقائد النسفية 03 الكلام قي إرسال الرسل وتأييذهم بالمعجزات 


والحق”" أنه لا خلاف في المعنى؛ لأنه إن أريد بالإيهان والسغادة مجرد تحصول المغنق فهو 


بين الأشاعرة والماتريدية 


حاصل في الحال» وإن أريد ما يترتب عليه النجاة والثمزات فهو في مشيئة الله ثعالى» لا قطع 


غير صالح للتعليق ال 


منوط بحال الخائمة 


بحصوله في ال حال» فمّن قطع بالحصول أراد الأول» ومّن فوّض إلى المشيئة أراد.الثاني: 
اانه رراراجم في الخال وجوز هذا التعليع 


جمع «رَسول») على «فعول») من «الرسالة»» وهي سفارة || لعبد بين الله وبين ذوي الآلبات - 
جمع «العلة) أي المرض ١‏ سفيروا بل بودن 2 
خليقته” '؟ ليز فيها قصرت عنه عة : الدنيا والاخرة 
2 ليزيح بها عللهم فيها قصر 4 عقولهم من مصالح يا والاخرة» 
من «الإزاحة» أي الإزالة 
> وابن مسعودء وفيه: «وقسم المعيشة. والعمل» والرزق مقسوم, وهو آتٍ ابن آدم.على أي سيرة سارهاء ليس تقوى تقي 
تزائده» ولا فجور فاحر بناقصه) الحديث. لكن تقدم أن البر يزيد في العمرء “وأن العبد ليحرم الرزق بذنب يصيبه. وفيه 
أخبار» والجمع مذكور في موضعه. 
قوله: حاصله: امحاكمة بل إرحاعه إلى الخلاف اللفظي ف إرادة معنى من هذين اللفظين كما اختلف معنى 
الإكان ف تعليقه بالمشيئة على ما مر 
تأسى بالنصوص في ذكر الإيمان بالرسالة بعد الإبمان بالآخرة المشتمل إجمالا في التنزيل وتفصيلا في 
أخبار النبي يلل فهو-قال للإبمان بالله وصفاته» وإلا فحق ذكر هذه المسألة قبل ذكر أحوال الآخرة وأهوالحا؛ لأنما أمور 
سمعية مأحوذة من الشرع مستفادة عنه» والعقل غير مستبد بدركهاء فحقها بعد ذكر الأنبياء وإثبات النبوة. 
[بفتح الفاء وضم العين» صفة مشبهة من «الرسالة»).] 
[ذوي العقول» وهم صا حوا التكليف.] 
[أي من خلقه» متعلق ب«ذوي الألباب), أي بين الله وهذا الجنس من مخلوقه «ليزيح» أي ليزيل هذا 
العبد. السفير بواسطة هذه السفارة. المفضية. إلى: تكامله وتكميله والمملوءة بالأجكام والحكم والمصالح العملية والعلمية 
اعللهم» أي علل ذوي العقول وأمراضهم الروحانية والدسدية المويقة المردية في الدنيا والآخحرة.] 
قوله: أي ليدفع الله بتوسط هذه السفارة عللهم وأسقامهم الروحانية الواردة على قلويهم وألسنتهم وجوارحهم» 
#خدي نٍ ضمنه إلى معالحات جسدية أيضاء كبيان دواء لمرض أو بيان حواص الأشياء ومنافعها ومضابها مما لا يناله التجربة 
لالأقفيسة, وسيشير إليه قريبا. وبالمحملة هو عند الأشاعرة وغيرهم من المليين: من اصطفاه الله وقال له: أرسلتك إلى قوم كذاء 


ال إلى جملة الناس» أو: بلّغْهم عني. ولا يشترط عندنا شرط كالكمالات المكسوبة من الرياضات والمجاهدات في 


شرح العقائد النسفية قلق الكلام في إرسال الرسل وتأييدهم بالمعجزام 


4 مصلحة وعاقبة حميدة. وفي هذا إشارة إلى أن الإرسال واجبء لا بمعنق 


> الخلوات والانقطاعات» ولا استعداد مادته لصفاء جوهرها وذكاء فطرتّاء بل يختص برحمته من يشاءء والله أعلم حيث يجعلا 
رسالته..وهذا بئاء على -القول بالفاعل المختار. 

وعند الفلاسفة هو جامع ثلاث أحذها: العثور على الغيوب الماضية والآتية. والراهنة» ولا يمتنع ذلك؛ لأن للنفس 
لتجردها علاقة بالمبادئ القادسة الح ةي حلت فيها صوّر العوالم كلهاء فتشاهدها النفس لنفس» فتقبل ما تستعد له كالرايا المتقابلة» 
ويؤيده تفاوت النفوس من القدسي إلى البليد المتناهحي» بل هذا العثور قد يناله من قلت شواغل المادة له لرياضة أو 


مرض أو 
نوم. وعندنا لا يحب» وقد أرشد نبينا يَكِ إلى أن يقول: تإوَلؤْ كُنتُ أَعْلمُ الْعَيَب لمستككث مِنَ دير (الأعراف:/18)» 


واطلاع بعض الغيوب لا يختص بالنبي. وثانيها: ظهور خوارق العوائد منه؛ لأنه مدبر عالم العناصرء فهيولاه مادة صورته 


منقادة له انقياد بدنه لنفسه» ولا بعد فيه؛ لأن النفوس مؤثرة في الأجسامء وهي مسخرة له كما يرى تغيرات الخجل والوخل 


والغضب» فلا يبعد من قوة نفس النبي على تسخبير موا العناصرء ومن إرادته رياح وزلازل وحرق وغرق وراب 'مدك رايا 


أجساد كما يرى من أهل الرياضة. 


وعندنا لا تأثير إلا لله مع أنه لم يختص بالنبي. وثالثها رؤيته الملائكة مصورة محسوسة؛ وتماعه كلامهم وخيا. ذلك 
لكما 


ل بحرد نفسه وانحذابه إلى عالم القدسء ومثله يحصل بقلة الشواغل كما في النوم» ثم صار ملكة له يناله بأول توحلا 
لكن هذا خلاف مد 


اركهم؛ لأن الملائكة عندهم نفوس أو عقول محردة لا تتصور خسوسة لا كلام هم فذلك يعده تخييلا 
أو مرضا أو جنونا. قالوا: جامع الثلاث تطيعه النفوس مع نما جبلت علية من العضيان والإباء وذلت له المنم '#بصار كل 
لثبات الشرع ثما ينال به التدابير الكلية ومصاح التناصر هما لم يستبد لحما واحد منهم؛ فهو معدن التمدن لولاه ارابك 
النفوس وحرب النظم واضمحل نسق المعاش والمعاد. 

قوله: 


أوحبه الفلاسفة عقلا؛ لما مر من نوط النظام به وأوجبه بعض المعتزلة عليه تعالى؛ لما مر امن أ 


وفصل بعضهم أنه لو علم من أمة أنمم يؤمنون وحبء وإلا حسن. وأؤجب فيه أبو هاشم تعريف شرائع لا يدركها ا 
وجوزه اللحبائي ؛ لتقرير واحبات عقلية» وأيضا لتقرير الشريعة المتقدمة» وقيل: إذا اندرست. ثم إقرار الحكماء بالنبوة لا كا 
عن الكفر؛ لأن نبوتهم غير نبوتنا؛ لأنم يرونها مكتسبة» وينكرون فاعلا مختارا ونزول الملك من السماء وضلوح ١‏ 


للانشقاق وحشر الأجساد والجنة والنار وغير ذلك ما كفروا به كقدم العلم وجهل البارئ بالحزئي المتغيز وغيز ذللتا 
المبدأ والمعاد. 


شرح العقائد النسفية للق الكلام في إرسال الرسل وتأييدهم بالمعجزات 


بل بمعنى أن قضية الحكمة تقتضيه؛ لما فيه من الحكم والمصالح» وليمن يُممتنع» كا زعمت 
أي مقتضاها جمع الحكمة 


السّمَّنية والبزاهمة ؛ ولا بممكن يستوي طرفاه» كما ذهب إليه بعض*" المتكلمين. 


بلا رجحان لأحدهما 
قوله: كبيان الأغذية والأدوية ومضتارها ما لا تناله التجارب» أو تناله بعد أدوار مع ها فيه من اللخطر أيضاء 
وكتعليم الصنائع الخفية» ومنها تكميل النفوس وإبلاغها إلى ما يحتمله استعداد جواهرها في العلم. والعمل» ومنها تعليم 
الأحلاق الفاضلة.وطرق التمدث»_وإلى .ذلك: أشير. في قوله تعالى:. (إيَثْلوأ عَليْو “بيه ويزكيهة ويعلئقه اكيت 
وَلْفْكْمَة» (آل عمران: 0174). وهذا تأويل ما اشتهر من متكلمي الحنفية ثما. وراء. النهر أنه واجبء وصرح .به النسفي في 
اعمدته) أيضا أنه في حيز الإمكان بل في حيز الوحوب. انتهى وإلا فمعاشر الحق متفقة أنه بمكن واقع» لا يجب على الله 


هو متعلق بالمنفي أي يستحيلونه» وهو الموافق لما ذكره الغزالي والصابونٍ في «البداية» والنسفى في 
(العمدة» وإمام الحرمين ف «الإرشاد) والآمدي في «الإحكامك إلا أنه نقل أولا عن البراهمة والصابئة امتناعه ثم قال: إلا أن 
من البراهمة. من اعترف برسالة آدم, لا غير» ومنهم من لم يعترف بغير إبراهيم. انتهى لكن الشارح في «شرح المقاصد» قال: 
لدكرون لنبوة منهم من قال باستحالتهاء ولا اعتداد بممء ومنهم من قال يعدم الاحتياج إليها كالراهمة. اتهى فيظهر أغمم 
لا يستحيلونه؛ إلا أن يقال: المراد بعضهمء أو أنمم لا يستحيلونه بالذات» بل يمنعونه بالغيرء وهو لزوم العبث فيه تعالى. 
والبراهمة طائفة من أهل الند تعبد صنما سمته (برهم)» وقيل: هم أصحاب برهام من حكماء الهند؛ أو لعله لاعتراف 


بعضهم بنبوة إبراهيم . والسمنية تعبد صنما هممته سومنات. 


قوله: احتجت عليه بأنه لا طريق إلى العلم بأنه وحيء فلعله من الحن» وبأن الملك جسم فيراه الكل» أو 
برد فيستحيل التلفظ» وبأنه منوط بمعرفة الصانع وصفاته» وقد لا يحصل في مدد طويلة بأنظار غامضة؛ فالمكلف يفحم 
البي بدعوى عدم العلم» فيلزم العبث في البعث. أو تكليف ما لا يطاق» وبأنه يعلم ما يوافق العقل فلا حاجة إليه؛ أو ما 
بخالفه فيترك , 
والجواب أن الله ينصب دليلا على أنه ليس من الجن» أو يخلق علما ضروريا بأنه أرسله. والحوادث عندنا كلها بخلقه 
أيضاء فيجوز أن لا يخلق رؤية بعض الأجسام لبعض الناس كما لا يرى الحواء. ومناط النبوة وإقرارها معرفة ذاته ووجوده 
لضحة إرساله» وهذا حاصل لكل من له عقل بعد أدى توحه. والبعرة تدل على البعير» وآثار الأقدام على المسير؛ فالأرض 
ذات فجاج؛ والسماء ذات أبراج» كيف لا تدل على اللطيف الخبير؟»» كما قال الأعرابي. وقد أنه قلما يرى مقلد في 
الترحيد. ثم تعليمه إما لأمور لا يدركها العقل ولا ينفيهاء كأمور الآخرة وأحوال السموم وغيرهاء أو لأمور يستقل بدرك 
ضها لا كلهاء أو لأمور يتردد فيها ولا يقطع فيهاء أو لأمور يجزم بحاء لكن الشرع يؤكدها ويعاضدهاء فيناله مزيد 
لأظمئنان كمسائل التوحيد والصفات. 
؟) قوله: لكنه لعله مؤول أنه باعتبار ذاته» كما قاله أهل الحق؛ ثم المنكرون منهم من أحاله؛ ومنهم من جوّزة» 


نه ألا يخلو عن التكليف وهو تمتنع» ومنهم من جوزه مع جواز التكليف» وقال: العقل كافي» ومنهم من قال: جائر اع 


ا 


ل 


1 
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شرح العقائد الد لنسفية 2 


الكلام في إرسال الرسل وتأييدهم بالمعجزات 


وأيدهم إ1) 


وفائدته وطريق ثبوثة وتعيين"' بعض من ثبتت رسالتيى 


ه: لام 


فقال: وقد أرسل”" الله تعالى: رسلا”" من البشر إلى البشر. مبشرين لأهل الإيهان والطاعة بالجنة 


لويد وجزدو رسا تزه هم الصلحاء 


ثم أشار إلى وقوع الإرسال 


بقوله: «وقد أرسل» 


ين إخ» 


والثواب» ومنذرين لأهل الكفر 


هم الى 


كفرة والفسقة 


بما ا وبأناض 


> ولكن لا طريق بمعرفته بالمعجزة؛ لأنما حرق العادة» وهو محال فامتنع بالغير» ومنهم من جوز المعجزة أيضاء وقال: .لا.تدل 
على النبوة. ومنهم من سلَّم الدلالة أيضاء ومنع العلم بما للغائبين عنها بال لتواتر» ومنهم من أقر بإمكان النبوة» لا بوقوعها. 


ل أقوال هؤلاء وأدلتهم وأجوبتها مذكورة في :الأسفار المبسوطة. 


|. قوله: وتعيين: [بقوله: «وأول الأنبياء»‎ )١( 


إلخ: [بأن خلقهم من أنفسهم؛ وأوحى إليهم بإرسال رسل الملك إليهم.] 


١‏ إلخ: شرط للرسالة شرائط؛ الأولى الذكورة؛ لأن الأنوثة نقص ف العقل والدين» كما ورد في الصحيح؛ لأن 
الأنثى إذا 1 تصلح إماما إمامة الك لكبرى ولا الصغرى فأن لا تصلم ح للنبوة أو 
ابجامع» ومبنى -الحن ن على التسيز والقرار» كما قال الله تعالى 
الخلط واستمالة القلوب» وهن 


ولى» ولأن مبنى أمر الرسالة على الإعلان وخضور 
: (وَقَرَنَ فى بُيُوتِحُنَ) (الأحزاب: +6 ولأن الدغوة تدعو إل 
أعجز عن ذلك؛ مع أن خلط المرأة بالرحال يجر إلى مفاسد ناشئة ما 
البشرية؛ ولأن النبي يجب أن لا يكون مزدرى ومهانا : 
إلا أهل الظواهر والحديث منعوا هذا الشرط وحكموا بنبوة مرم طتكاء ونقل السلمي فيه احتلافا عن الفقهاى فيلأ 
يكل ن منهن نبية» وعند البعض أربع منهن نبيات على ما في الحديث: الأربع من النبيات: 


وأجاب عنه بعدم صحة الحديثء قال: 


حمرث وحمروا من 013 
في الأنظار» والمرأة لكوتما فراشا أهون. 


ل : أم موسى ومريم وسارة وحواءا؟ 
ولو صح آمنا به. انتهى وحقق ابن الهمام أنه لا يبعد نبوة أنثى لو اشترط الدعوة ل 
الرسول» لا البي. قلت: لا يبعد لو اشترط الدعوة فيه أيضا؛ إذ البعثة كانت خاصة إلى قوم ويجوز من المرأة دعوة الكلا؟ 
وتعليمهن وتبليغ أى> مهن؛ بل إلى الرحال أيضا بالستر أو التوسط كاا لرحل للنساء» وبعض النساء أكمل من أكثر الرجالً؟ 
فالمدار على السمع 


ب 


والثانية: كونه من البشر ؛ لا الحن؛ إذ لم يبعث منهم : ني» وعليه الجمهورء خلافا لبعضهم 


والثالثة: كونه أكمل أهل زمانه عقلا وحلقا وسيرة وفطنة وقوة رأي عند الإرسال. وأما عقدة لسان موسى فانحلتا 7 


إرساله بدعائه: : «وَاخْللٌ عُقَدَةَ مّن لَسَانْ© (طه: 0"). واستجابته بقوله تعا! 


وإغا يجب كونه أقضل و وأكمل من غير النو 


1 : (قَد أُوتِبتَ سُؤْلَكَ) زطه لهي 
بي» فلا يرد: هارون ويوشع لم يكونا أفضل من موسى. والرابعة: السلاما 


دناءة الآباء والأمهات, ومن القسوة ومن 


ب المنفرة كالبريص والجذام» ومن قلة المروءة كالأكل على الطريق» ونا 


الحرفة كالحجامة. وأما بلاء أيوب علِكك فكان بعد 


ثبوت نبوته وانعقاده» وهذه شرائط قبل النبوة أو متصلة ! 
والخامسة: العصمة» وسيأتي تفصيلها. 


شرح العقائد النسفية لق الكلام في إرسال الرسل وتأيبدهم بالمعجزات 


ممالاطريق للعقل إليد» وإن كان فبأنظار دقيقة الا “يتيسن إلا لواجدا بعك واحك 


النحار 


فإنه تعالى خلق السجنة والثارء 


' " بيات للموصول 


وَأَنْحَلٌ فيهما الثواب”” والعقاب. وتفاصيل” أحواهماء وطريق الوصول لل الأؤل 
من «الإعداد» يارد 1 عن بالعلم وا أي اللجنة 


والاحتراز عن الثانٌ ثم لا يستقل به الغقل» وكذا خلق الأجتسام النافعة والضارة ول نيجعل 


بالتجنب عن الموبقات المعرفة 


خفلا ارات لابو بسرت وجا القضاياء منها اي 2 


يما نيا 


4 الوقوعء كاخالات أو ممتنعة العلم والشاث: كالكو اذيك ١‏ 


ممع اياي لقع اهيل الإننبان ب لتعطل أكثر مصالحه»ء فكان من فضل الله 


قي" النانيا: من المعايش 


كصيالة الرؤية والمعاد الجسمانى وعامة أحوال الآخرةء» وكقبح صوم أول شوال وحسن صوم آخر 
[كما ارتكبه الفلاسفة في بحث المعاد الروحان.] 
أي النحارير الأئمة كما فيما يتردد فية العقل» كوجوب شكر المنعم وجواز خرق السماء ونحدوث 


[من مصالحهما ومفاسدهما.] 
أي أشياء يئاب بماء ويعاقب عليهاء لا عينَ الثوا والعقاب» إلا أن يراد بمما النعم والنيران وغيرهما. 
[منتدل خبره قوله: «نما لا يستقل).] 
[أي علم خلقها على جبلة صفة النفع والضرر.] 
يمل كرون قضي | أي فصل بعضها وتمييزه عن بعض في معرفة الإمكان والامتناعء كرؤية البارئ.] 
[أي مشكوكات أو مظنونات كما هو أيضا أو مكنة الوقوع وعدمه.] 
[الوقوع أو العلم به بمعنى غير جائزة المخالف علما أو وقوعا.] 
كالحدوث للعالم وفنائه» وكونه تعالى عالما بكل جزء متغير» وكونه قادرا مريدا شائيا هادياء وكون 


إرادته غير محبته» والممتنعات ككونه معطلا أو مشبها بأمر را العا لح. 


شرح العقائد النسفية يلد الكلام في إرسال الرسل وتأييدهم بالمعجزات 


رسال الرْسَاه لببيان ذلك؛ كما قال الله تعالى: لوَمَآ أَوسَلْتكَ ِلَّاوَحْمَةَ"'' لَلْعَلَمِينَ ")4 


من (الأنبياء: )1٠1/‏ 


وأيْدهم أي الأنبياء باجم راك 0 الناقضابج اللعاداجء + دن 0 0 وهي أمر يظهر”' 


بخلاف العادة على بلاإمدعي ى النبوة عند تحد ي* المتكرين عل رايع الك رو ا 
| 
مرك الألداولة 11 باتسجوة لعا ونسن قر لله 


جيه إلا رحمة إلح: أي لحكمة إنزال الرحمة بك عليهم؛ لأن قي دينه سعة ود يسرا ليس في غيره» كما نطق به نصوص 
لتنزيز ل والأخبار» وأشملها «بعثت بالحنيفية السمحة»). 
( قوله: للعالمين: [فإن إبراز المصالح وإرشادهاء وهداية التحرز عن الغوائل» والوقاية عن التعطل: رحمة.] 
© قوله:.معجزة: [بكسر الحيم» أي: جاعل المخالف عاجزا عن الإتيان بمثله. والظاهر أن التاء للاسمية» كما في: «الذبيحة) 
ا و«الميتة» و(الحقيقة)» لا للتأنيث» وإلا فموصوفه «آية».] 


(؟) قوله: يظهر إلخ: أي يقصد به إظهار صدقه» وخرق العادة وخلافها غالبي غير شرط كما حققء لكنه يلحقه خارج عنه 

هو مخالف للعادة» كما إذا وضع يده على رأس أحدء ولم يقدر عليه غيره. وأما ما يظهر على يد الساحر فالتحقيق أنه لا بمكن 
ظهور الخرق منه بعد دعواه النبوة كاذباء ولو سَلم ظهوره منه ف الحملة فلا نسَلم ظهوره منه عند قصده بإظهاره ذلك إِنبَاكٌ 
صدق دعواه الكاذبة؛ فإنه ممتنع ولو بالغير لا بالذات؛ لأنه يستلزم جواز التلبيس على الله تعالى؛ إذ لو جاز لالتبس هداية 
الله وضلالة غيره على الناس» والكل عندنا بخلق الله فيمتنع أن يصدر منه ذلك عند تمسكه به على دعواه؛ إزالة للتلبيس 
عن خلق الله ولم يقم حجة الله على عباده» وقد قال: «لعَلَّا يَكُونَ للئّاين عَلَ الله حُجّة بَعْدَ أَلمْسل) (لنساء: 136 
وعند المعتزلة: الأصلح واحب» فيجب رفع التلبيس. وقد يجاب بأن المراد بالقصد: إرادة الله» أو بأن الصدق يراد به ما الا 


نفس الأمر» فلا يصدق على دعوى الساحرء لكن كلا الأمرين في لا :يتبين به الحق عن الباطل» وأصل المعجزة لإظهارك؟ 

ثم للمعجزة شرائط وكيفية الوقوع ونمط الدلالة» فالشرائط سبع: -١‏ كونه فعله تعالى أو تركه؛ لأنه المصدق لرسوله ذا 

به ظهوره يلزم أن يكون منه. 1- وكونه ارق العادة ولو بالغير» وإلا فلا إعجازء ولا يلزم عدم قدرة النبي عليه وعدم كلا 

أ معتادا له» بل يكفيه عدم قدرة العامة. -٠‏ وتعذر معارضته. 4- وظهوره على يد مدَّعيهاء ولا يشترط التحدي صرا 


- وموافقته الدعوى. فلو قال: معجزتي إحياء ميت؛ ففعل خارقا آخر: لا يدل على صدقه. +- وأن .لا يكذب الكاا | 


بمعجزته دعواه؛ كمعجزة نطق الضبء فنطق الضب أنه كاذب في دعواه. نعم لو أحيا الميت وجعله معجرتف فكذبا | | 
وا زة نطق ق الضب دعواه. نعم لو أحيا الميت وحجعله معجرة 


بعد حياته: فالصحيح أنه معجزة. /1- وعدم تقدم المعجز على دعواه بل مقارنته لماء والمتقدم يسمّى إرهاصا: 
وكيفية وقوعها أنه فعل الفاعل المختار بإرادة تصديق المدعى بمشيقته» ولا يشترط استعداد المادة كما قاله | 
وا حتالوا في فى الغ لنوارق حيلا ف موافقتها للعقل. 


(ه) قوله: عند تحدي: [طلب المعارضة فيما جعله شاهدا لدعواه؛ لتعجيز غيره عن الإتيان بمثل ما أتاه.] 


شرح العقائد النسفية 1 الكلام في إرسال الرسل وتأييدهم بالمعجزات 


ك0 الصادق في دعوى الرسالة عن الكاذب» عند هون ام يحصل الجزم بصدقه 


ف دعواها 


بطريق جري العاذة ؛ بأن لله تع يخلق العلم بالصدق عقيب ظهور المعجزة. وإن كان عدم 
خلق العلم مكنا في نفسه. 


بمعتى عدم لزوم الخال بوقوع خلافه 


وذلك كما ادعى أجد بمشظر من جاعة أنه بول ذلك إليفياء »ثم قال للمَلِك: إن 


مرسله لمصالحهم ولآبا بلاغ حكمة إليهم 1 


كنت :صادقًا فخالف عادتك» و سه ثلاث مرات» ففعل» يحضل للجراعة عَم 


فيما أنسبه إليكٌ 


ضروري عادي بصادقا في مقالته 0 كان الكذب ممكبًا في نفسه؟ فإن الإمكان 3 


هداية بالقطع اضطرارا يإرسَاله إياة إليهم مَنه في هذه المقالة أي تحتملا عَقَليا 


على طريق العادة وكعلمنا يأن زيدا أسود وإن أمكر 100 المافي 


إمكانه 00 
في ادعائه مع المعجزة 


|أي لما ظهر وعرف وتميز في العلم.] 
يشير إلى كيفية دلالتها أنما. ليست عقلية محضة كما للفعل على فاعله؛ لامتناع تخلف تخلف المدلول 


فيها عن الراع» وهو مرتبط بنفسهة بمدلولهة؛ وعتنع فرض عدم كونه دالا عليه مع أن خوارق: الساعة غير دالة» ولا دلالة 
سمعية منوطة بالشرع للزوم الدور؛ لتوقف الشزع على ثبوت النبوة المنوظط. بدلالة المعجزة» بل هى عندنا دلالة عادية؛ لأن 


ظهورها على يد الكاذب - ولو أمك كن عقلا- فنفيه مقطوع به عادة» كما هو شأن العاديات المقطوع بماء كما إذا قال: أنا 


نبي ونتق المتبل وأوقفه على رؤوسهمء وقال: إن كَدَبتَمُوق وقع عليكم؛ وإن صدقتمون أتصرف عد> ٠‏ فكلّما هوا بتكذيبه 
قرب» وإذا هرا بتصديقه بعد: قطع العقل عادة بأنه نبي وكما مثل الشارح» فهو قطع'عادي وإن أمكن نقيضه عقلاء وهذا 
لا ينافي التيقن كما ف المشاهدات الخسية» وإلا فنقيضها ممكن أيضا؛ لإمكان غلط الخس وعدم شعور اعتلاله بعلة» فلا يرد 
أن العقائد الشرعية المنضوصة لا تبقى يقينية لنوطها بضدق النبوة يقينيا بمعنى عدم إمكان جاتب خلافه عقلا. 

قوله: قالت المعتزلة: لق المعجزة على يد الكاذب مقدوره تعالى» لكنه ممتنع الوقوع أي بالغير؛ لأنه إضلال 
قبيح من الله فعلى فعلى أصلهم يلزم كونه غير مقذور» كما مر تفصيله. وقال الأشعري وبعض أضحابه: إنه غير مقدور؛ 
لاستلزامه محالا هو لزوم.تصديق الكاذب» لكنة بعيد أيضاء ولذا أنكره القاضي الباقلان؟ لأنه دلالة غادية» وخرق العوائد 
كل 

إلا بمعنى عدم استحالة الوقوع؛ ؛ فإنه موحود ف ثم إذا شاهدناه 1 
[أي إمكان انقلابه.] 


شرح العقائد النسفية 3 


لأنها أحد طرق العلم كالحس. 


بيان أول الأنبياء وآخرهم 


_الاورظا اتا عجرم حي ادس لاسي 


خلقها لأمر آخر 5 بتلاء لهم ولعقولهم الواهية الضعيفة 


يجام روي لبس يتين هيمها يلوم ع 


() قوله: من غير الله تعالى إل: اعلم أن بعض الناس أنكروا إمكان المعجزة؛ لأن تحويزها سفسطة:؛ وإلا لحاز انقلاب الحبل 
وله: من لى ١‏ ( 
ذهبا وماء البحر دما ودهناء وأوافي ال لبيت رجالا كملاء» وتولد هذا الشيخ دفعة بلا أت وأم» وكون مظهر ا معجزة غير مدعي 


النبوة بالقلب. وأجيب بأن الخوارق غير أعجب من خلق السماوات والأرض أولا وإفنائها ثانياء ونقول به والحزم بالعدم لا يناق 
أ ١‏ 
إمكانه عقلا كما قاله 0 نا 0 


ومنهم من جوز المعجزة وأ دلالتها على صدق النبوة لوحوه: لاحتمال كونه من فعله» لا من الله لحواز قوة نفسه 
ومخالفتها لنفوس أخرى ماهية؛ أو لمزاج ف بدنه» أو لكونه ساحراء أو لطلسم اختص به من الغرائب كما يشاهد كثيرك أو 
لخاصية بعض المركبات كالمقناطيس جاذب الحديد» والكهرباء جاذب التبن» وكالحجر الباغض للخا . 
3 3 والكهر وودوكاخجر الباقضو لحل 
ولاحتمال استناده إلى بعض الملائكة أو الشياطين أو إلى الأوضاع أو الأنظار الكوكبية» والمدعي أحاط من النجامة بما 
م يحخط به غيره» فجعل الواقع بحا معجزة لنفسه» ولاحتمال كونه كرامة ة لا معجزة, ولاحتمال أن لا يقصد به التصديق؛ إذ 
لا غرض لأفعاله تعالى» ولاحتمال كون الغرض غير التصديق كإيهامه؛ ليحترز عنه فيئاب» كإنزال المتشاهمات» ولاحتمالا 
6 
كون غرضه تصديق نبي آخر» ولاحتمال عدم استحالة الكذب عليه تعالى؛ إذ لا يقبح منه شيء عندكم» ولاحتمال أن 
لا يبلغ التحدي من هو قادر على يلعارضية» أو لعل تركها مواضعة له في إعلاء كلمته؛ لينال من دولته لان أو 1 يعارضوه؟ 
لاستهانته أولا وحوف شوكته آخراء أو لشغلهم قدو : ولاحتمال أنه عارضه أحد ولم ينقل أو لم يظهر. 


والجواب أتما وجوه احتمالية ف دفع القطعيات العادية» فلا تسمع؛ ولا ندعي عدم إمكان الخلاف عقلا كما 0( 
وعندنا لا مؤثّر إلا الله ثم السحر ر لا يبلغ حد الإعجاز عند جميع يع العقلاء» ولو سلم فلا يخل ق الله على يده معجزاء أو لعا | 
غيره على معارضته؛ للتحرز عن نسبة تصديق الكاذب. وكذا الكرامة» والكذب عليه تعالى محال كما مر. لم /112| 
معجزته من في قطره كاف لقطع صدقه ضرورة» وتوفر الدواعي على تصور معارضته ناف لكل ما قيل من حيل 
المعارضة أو عدم نقلهاء وبالجملة كل ذلك أغاليط وأخاليط ف دفع الضروريات» كالشبهات في دفع العلم بالتواتر. 
قوله: بمعنى: [وععنى أن عدمها في الواقع غير ممتنع بحسب العلم بحواز غلط الحم نل 


الررسل 1 


اه 1 أن : 7 5 5 
رمم قوله: وأول الأنبياء إلح: أخرج الحكيم الترمذي عن أبي ذر رفعه: «أول 


الا بيان أول الأنبياء وآخرهم 


.“أما نبوة آدم عل فبالكتاب:الدال عل أنه قد أَمز وتيق» مع : 


أولاده 


موسى » وآخرهم عيسى» وأول من خط بالقلم إدريس» ٠‏ انتهى 

وهو مشير إلى أن النبي أعم من الرسول» وإلا فموشى ليس "أول نبي من بتي إشترائيل» بل أوطم'يؤسفن:“وأما ما أحرحه 
الديلمي في المسند الفردوس» عن علي -- مرفوعا: «سيد الناس آدم, وسيد العرب محمد» وسيد الروم صهيب» الحديث 
فلا يعارض ما أجمع عليه من فضل نبينا على الرسل كلهم؛ لأن الحديث ضعيف السند دلالة» لعله قبل العلم بفضله الكلي» 
كما قالوا في أمثاله. ولأن السيادة غير الأعظمية حرمة كما أخابوا به عن حديث «سيد الشباب) قي فضل الحستين. وكمًا 
يشير إلى الفرق بينهما حديث «سيد الشهور شهر رمضانء وأعظمها حرمة ذو الحجة). أخرجه البزار ف (مسنده» والبيهقي 
ف «شعبه) عن الخدري» ولأن السيادة يمكن أن تؤحذ جرئية» أي باعتبار منصب الأبوة» فافهم. 

قوله: قيل: وبعده شيث ابنه» ثم إدريس» ثم م نوح» ثم هود بن عبد الله ثم صالح لح بن عبيد» ثم إبراهيم» ثم ابنه 
الأكبر إسماعيل؛ ثم الأصغر إسحاقء ثم ابنه يعقوب. وأما لوط فكان ف زمن إبراهيم وابن عمه. ثم شعيب, ثم موسى وأخوه 
هارون» ثم يونسء ثم داود» ثم ابنه سليمان» ثم ركرياء ثم ابنه يحبى» ثم عيسى. ثم إلياس واليسع تلميذه وخليفتة» ولم يكن 
ولد إسماعيل نبي إلا نبينا كله وهو آخر الكل وخاتمهم؛ وأوهم تشريفا بالنبوة» وأفضلهم بإجماع المسلمين ممن يعتد به هذا 
ما قيل. وقيل: يونس كان و ف زمن هود» ويدل عليه قصته. 
( قوله: قد أخرج الترمذي من حديث ثوبان مرفوعاء وصحّحه حديثا: «وإنه سيكون في أمتي ثلاثون كذاباء 
كلهم يزعم أنه ني» وأنا حاتم النبيين» لا نبي بعدي»). 

قوله: لكنه أول النبيين أيضا؛ لحديث الإسراء: «جعلتك أول النبيين خخلقاء وآخرهم بعثا». أخرجه البزار 
ف اامسنده)ا من حديث أبي هريرة مرفوعاء واختار المحققون من الحنفية والشافعية» ومنهم الإمام الرازي: أنه كان في مقام 
النبوة قبل الرسالة. وورد حديث أبي هريرة: «كنت أول النبيين خلقاء وآخرهم في البعث). أخرحه أبو نعيم في «دلائله) 
وابن أبي حاتم في «تفسيره» وابن لال والديلمي. وأخرجه أمد والبخاري ف «تاريخه)ء والبغوي وابن السكن وغيرهما في 
الالصحابة)» وأبو نعيم في «الحلية)») وصححه الحاكم من حديث ميسرة بلفظ:. «كنت نبيا وآدم بين الروح والتسد). ورواه 
الترمذي والحاكم؛ وصحّحاه من حديث أبي هريرة. وابن حبان 2 من حديث العرباض رفعه: (إني عند الله لمكتوب 
خاتم النبيين» وإن آدم لمتجدل في طينته) . وأخرحه أحمل والدارمي وأبو نعيم م والطبراي من حديث ابن عباس بلفظ: (وآدم 


لان الروح والحسد»). وأما اللفظ المشهور على الألسنة «ابين الماء والطين» فلم يوجدء لكن قال ابن حجر: إن الزيادة ضعيفة» 


وأيضا الدال على أنه جعله في الأرض خليفة» وعلى أنه كان مأمورا بأمور ومنهيا عن أمور ومكلفاء 
ف الحنة» وقد قال الله تعالى: عوإن .من أ إل َلآ فِيهًا نَذِيرٌ) (الفاطر: 54)» وقال: غَروَمًَا كن 


تنس رَسُولا © » (الإسراء: .)١‏ وله أدلة أخرى كثيرة لا يتحملها المقام. 


شرح العقائد النسفية لان يبان أول الأنبياة وآخرهم 


القطعبأنه ل .يكن”؟ في زمده نبى ي آخخر» فهو بالوحي لا غير» وكذا السنة” ' والإجماع» فإنكاز 
تواترا وإجماعا لا بمجرد العقل أيضا دالان على نبوتهء من صدر الأمة 
نبوته على ما تقل عن البعض ركه 


وأما نبوة محمد علتة؟ فلأنه ادعى” النبوة وأظهر المعجزة» أما دعورى النبوة ة فقد علم 
بالتواترء وأما إظهار"» المعجزة فلوجَهَين: 


)١(‏ قوله: لم يكن إِل: [حتى يكون أحكامه تابعة له.] 


رم قوله: وكذا السنة إلخ: كما أخرجه الحاكم وصححه. وابن حبان ف ((اصحيحه) عن أبي أمامة الباهلي: أن رحلا قال؛ 
يا رسول الله أنبى آدم؟ قال: «نعم». وقد تظافرت فيه الآثار || ة. وق أنه أمر و 


لصحيحة. وقد يتوهم أنه أمر ر وحمي في الجنة وهي لبك بدار 
التكليف» وأنه لا يكفي بحرد توحه الأوامر إليه في النبوة» بل يلزمها البعثة لتبلية بخ الأحكام؛ را وأنه لا بد للنبي من 


6 ولا أمة 
له هناك؛ وأنه لا دلالة للأمر بلا واسطة نبي على النبوة» وإلا لكانت مريم وأم موسى نبيتين؛ لقوله تعالى: «وَهْرَيَ إِلَيْقِ 
مريم: 55)» وقوله: «(فَأَرْمَلتَآ ِلَيهَا رُوحَنَا فَتَمَثَلَ لها بَشَرًا 6 (مرم: »)١١‏ وقوله في حق أم موسى؟ 


) معنا إل م موسق أَنْ أَرضِعِية َإِذَا حِفْتٍ عَلَيْهِ َالقِيهِ فى أَلْيمِ» الآية (القصص: 


والجواب بحملا يؤحذ ما قدمنا. ثم الحنة لا يبعد أن تعد دار التكليف له بخصوصه في خحصوص ذلك الوقت؛ وإلآ 


إلى حواء؛ لأنما غير نبية» فهي أمة له؛ ولا يحب الكثرة في الأمة مع أتما وحدت 
يذ دخ لجعي إل الاعومس للق ميعر ا نكن وي ييخ بل )لتو اي ؛ على أنه ذهب بعضهم إلى لبرة 

3 التضاء» كنا قدمنا. وما قيل: ظاهر القرآن بنبوتهما متروك؛ لما تقرر أن المرأة لا تكون نبية» فلو كانا رجَلين مستوق 
لأن المتقرر غير منصوص ف القرآنء ولا عليه الإجماع؛ وظاهر الكتاب لا يترك بآراء الرجال 
بل بأحبار الآحاد أيضا عند الحنفية. 


رم قوله: 


فلا معنى للأمر فيها. وكان مأمورا بالتبليغ |! 


الحال لقلنا بنبوتهما: فساقط؛ 


فلأنه ادعئ إلحخ: هذا الدليل برهان اللم م أ الآ برهان الإنّ. ولإثبات نبوته 8 طرق ومسالك وبراهين كثيرة 
لا يتحملها المقام. وللعلماء فيه رسائل مستقلة وأبصار مبسوطة» نبذ منها ف كتب الكلام ك(اشرح المقاصد) و(المواقفا؟ 


ول شروح الخديث» وكاشفاء عياض) وشروحه. 


) قوله: و 1 


وله: وأما إظهار إل: هذا وإن أنكزه عمى القلوب وصمها كالتضارى: فهو أظهر من الشمس ف زابعة النهاز» وم ألا 
مثله نبي قبله» وعامة معجزاته وإن كانت آحادا على خنصوضهاء لكن القدر المشترك بينها بل كل توع' نشتلكا با أذ 
ن وشهود» وله معجزتان متواترتان على نحصوصهماء وهذا لم يحصل لنبي قبله. ولا يتطرق إليها 07 
انعجر أيضاء أحذهض المختص بوقته وهو انشقاق القمرء وقد نطق به الد لتنزيل» وعليه جمهور المفسرين» ويؤيدة قوله: ؤ(وَإن !7 


ءاي يُعَرضُوأ وَيَفُولُوأُ سخ مُسْتَورٌ)» (لقمر: 0. ونقل عياض عليه إجماع المفسرين وأهل السنةء أي علق وقوعة 9 
السيك كي: متواتر» لا يجوز إنكاره. وقصته مطو 


متواتر 5 جاء كعيا 


ولة ومختصرة أخرحها الشيخحان من حديث ابن مسعود وابن عباس وأنس» 


شرح العقائد النسفية لان بيان أول الأنبياء وآخرهم 


ودعواهم علو كعابحم فيه 


أحدهما: أنه أظهر كلام الله تعالى» وتحدّى بم الملاة بع كبال بلاغتهمه فسجووا عن 
معارضته بأقصر سورة منه» مع تهالكهم على ذلك» 


أي إتعايهم أنفسهم فيه إتعابا كإهلاكها إذا قيل: طفَأنُوأ بنُورَةِ مّن مَفْلِم4 (البقرة: + 


> والترمذي ومسلم من حديث ابن عمرء والبيهقي ف ف (دلائله) من حديث خذيفة “وهو وأحمدل من جلايث جبير بن 
مطعم, وله طرق أخرى كثيرة ٠‏ ول بابه رسائل مستقلة أدحض فيها أوهام المحذولين أنه لم يرو في التواريخ» وأنه لم يره غير 
أهل مكة» وأن الخرق في الفلكيات محال مع أنه قد ورد ف الصحاح: أن الكفار سألوا كثيرا من الواردة من الآفاق» وفحصوا 
عنهء وسعوا فيه» فأخبروا بوقوعه» وقد وحد ذلك في بعض التواريخ أيضًا: ومسألة الخرق منحرفة بنفسهاء ولو آمن يما أحد 
هدم الدين وكفر بالنبيين. 

قوله: أضله طلب المباراة عند حداء الإبل» 1 ههنا طلب المعارضة) واحتلفوا في وجه إعجاز القرآن» 
فالأكثر على أنه ببلوغ بلاغته إلى حد حارج عن طوق البشر : بأسلويه الغريب» واختاره بعض المعتزلة والباقلاني. 
وقيل: بإخباره بالغيوب الماضية والآتية والراهنة» وقد امتلاً بما 0 وقيل: بعدم اختلافه وتذافعه مع هذا الطول؛ لقوله 
تعالى: ولو كان هِنْ عِنَدَ غَيْرِ لله لدو فِيه أخْيَلًَا كِيرَا)» (النساء: .)8١‏ وقيل: بصرف الله الناس عن معارضته 
وتعجيزهم عنها مع كونهم قادرين على مثله لو لم يصرفهم. واختارة أبو إسحاق الأستاذ والأشعري مناء والنظام المعتزلي. 
وقبل: تسلج الله عنهم العلوم م امحتاج إليها في المعارضة, قاله المرتضى من الشيعة. 

والحق: أن إعجازه ليس بالصرف ولا بالسلب بل بكر ل نوع من الحزالة والبلاغة وغرابة الأسلوب وإخبار الغيوب» فهو 
معجزة فيها جمة من المعجزات» لا تحيط يما الألو وفء وشبهات المحالفين وأجوبتها مذكورة في شرح المواقف) وغيرة» 
وتفاصيل وجوه إعجازه مسطورة في «شفاء عياض) وث 
(5) قوله: وحيلهم وطرق اعترافهم بالعجر وق ئِ نوص التتزيل» وتظافرت بما الأحبار الصحيحة» وما برح 
َيِه صارحا كم في التحدي ومقرعا لهم بكمال التصدي صادعا: (تأَثوأ يِسُورَةٍ مّن مُثْلِهء 4 (البقرة: 58). ومعلنا بأندى 
صوت: «إقإن ل مر وَلَن إتَفعلوأ قَأدّ تَقُوأْ) الآية (البقرة: )ع و« وَآدْغُوأ مَنِ أَسْتَطعْتُم » الآية (يونس: .1 8)» وإقل َينِ 
لمعت الإنش ولق عَلمَ أن نوأ بِمِثْل هذا َلْمُرْءَانِ» الآية (الإسراء: 8)» وغير ذلك» فهو يوبخهم ويسفه أحلامهم 


لفط و 


ويخط أعلامهم ويشتت نظامهم» فما وسعهم إلا قوهم: «َإِنْ هَندًآ 2 بوثو 6 (المدثر: 54)» وسح مُنْعَور0» 
(القمر: ؟)4 وفك أفْرَُ) (الفرقان: 4)» و أَسَنطِي ننطِيرٌ الْأرِّينَ» (الفرقان: 0)» أو كوتهم مبهوتين» قالوا: (كُلُويَْا خُلْقُ» 
(البقرة: مم)» ددوَف َاذَانِنَا وَقْر)4 (فصلت: 0)» و<فخ أَحِنّة مما تَدْعُوتَآ إِلَيهي» (فصلت: ه)» ودلا 12 لهذا الأنتن 1 
ْمَأ 1 َعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ5) (فصلت: 65). وأما حماقات مسيلمة فظاهرة العوار. ولما سبمع الوليد بن المغيرة: «(هَإِنَّ أللة 
َم لعل وَالإِحْمَينِ» الآية (النحل: )3١‏ قال: والله» إن ن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة» وإن أسفله لمغدق» وإن أعلاه لثمن 
وما هذا بقول بشر. رواه البيهقي عن عكرمة مرسلا. ومن حديث ابن عباس فٍ (شعبه) بسند جيد» وابن إسحاق في 
الأسيرته) وابن عبد البر في قصة حالد بن عقبة» ونظائره روايات كثيرة مشحونة بما السير وكتب الدلائل وغيرها. 


(0) قوله: نقل أبو شكور ف «تمهيده): أنه معجز بِاتح ثني عشر معنى: -١‏ بالنظم والنشر والمطالع والمقاطع. ‏ - 


شرح العقائد النسفية ليق بيان أول الأنبياء وآخن 


حتى خاطردا بد مجتهم, وأعرضوا عن امعارضة باحووف إل قار سيوف ولق 


جمع امهجة)ا 


بي الرو فال ١ل‏ ينقل» ف القرآن و بالقتال والإيذاء 
أحد 6 0 توفر ابيا الإتيان بشىء ما يدازية» مدل ذلك قطعًا على أنه من عثل || 
كثرتًا وامتلائها أي يقربه من الدنو فضلا أن يماثله ويساويه 


ولو كان مر ن عند غير الله لوجدوا فيه امحتلافا كثيرا 


تعالى» وعلِم به صدق دعوى النبي له علا عاديا لا يقدح فيه شيء من الاحتمالات العقليا 


صفة لقوله: «علما» لخلافه 
عل عر ات كار الخلوي العاكي. 
ريك لا يقدح فيها ذلك 
وثانيهم): : أنه قل عنه من الأمور الخارقة للعادة مب القدرٌ الشترلك منه - أعني له 
مر والأخبار 5 


وشاع ع وذاع وماا و الأسماع 


المعجزة - جد التواتر وإن كانت تفاصيلها آحادًاء كشجاعة عة' علي ده وجود حاتم: وهر 


مطلق ظهورها إجمالا مفعول «بلغ» سخائه الطائى 


مذكورة في كتب السير". 


عت وضياك معجراته 


وقد يستدل أربات البصائر على نبوته بوجهين: 


والقلوب 


| 


؟- باجتماع لغات مختلفة عربية وفارسية ورومية وحبشية وبربرية» 17- وبالتمع بين حجازية وتميمية وغيرها. 4- بالإيجاز 


مع جمع معان جمة. 5- بتكثير الاستعارات والإضمار بلا خلل في الفهم. 5- بالتقطيع والفصل والترتيب تقديما وتأخيرا في 


المعاني بلا زلل. 1- بتجوزات في النظم مع ظهور المعاني بلا نقص في الدرك . 4- بالجمع والاتفاق ف الألفاظ والاحتلاف 


والتفرقة في الأحكام والمقاضد. 9- بتقريبه |! إلى الأفهام وتبعيده عن درك الكنه في المرام كما ف المتشابه» -٠‏ عدم وسع تفسيرة 


وتغييره وتعجيزه عن الزيادة والنقص. -١١‏ بإخبار الغيوب. والكوا ائن كقوله: «إلَحَدْخُلُنَ الْمَسْجَدٌ أَخَرَام» (الفتح: 117)؟ 
وقوله: (وَلن يَتَمَنُوهُ أَبَدًا يما قَدَّمَتْ أَيدِيهة» (البقرة: 95)» وقوله: لوهم من بَعْدِ عَلَبهمْ سَيَعْلِبُونَ )»4 (الروم: 507 
-١‏ بالفصاحة والبلاغة بكمال إتمام المراد. 


() قوله: كشجاعة إنخ: هذا هو مشهور العامة ومذكور الألسنة؛ لكن أهل الحزم توزعوا عنه» ومثلوا تارة بشجاعة علزة إلا 


معاوية بن شداد كما في «الشفاء)» وتارة بشجاعة رستم» والحزم سوء الظن» فلعله للتحرز عن توهم كون علي ذل أشك 
الصحابة» فيكون له فضل فيها على الشيخي: 


ن؛ لكن أثمة التحقيق على أنه مفضول فيها أيضاء وهما أفضل منه فيها بكلا 


وهذا هو أصل سنة الجماعة. 


10 
5 قوله: السير إِل: كااسيرة ابن إسحاق» واسيرة هشام) وسيرة موسى بن عقبة والواقدي وتاريخ اليافعي وابن كثير وغللا 
بل تملوءة بحا الصحاح الستة. ثم حوارقه يك على كث: تحا وعدم إحصائها ترجع إلى نوع تصرف في عالم الغيب الروحاني إما 


الأرواح الملكية والقوى السماوية: أو و في النفوس البشرية أو الحنية بالجلب والسلب والقلب وغير ذلك. وإلى 


شرح العقائد النسفية 50 بيان أول الأنبياء وآخرهم 


أحدهما: ما تواتر من أحواله قبل:النبوة وال الدعوة.ويُعد تاماه وأخلاقد المظيدة ٍ! 
تواتر من 4 


5 يان للموصول ظرف متعلق بالكائنة صفغة الأحوال ا 
وأحكامه الحكمية» وإقدامه حرث. 5 تحجم الأبطالء ووذ قه بتعصمة الله تعالى فى جميّع الأحواال» . 
1 يتل ليا شرر اعرجم د 1 إِذ قال له: 1 71 0 


ؤِواللهُ يَعْصِمّكَ مِنَ ألتَاين 4 (طائدة: بى) 


امش كما توزة في قصيه بها لطدلاة حلي ره باو خاطد عمال كول وله قف وسن2وبكتلة ا ردم كينا اشرو 
الطحاوي ف «مشكل الآثار) من طريقين من حديث أسماء بنت عميس مرفوعاء وقال: الحديثان -أي طريقاةت ثابتان» 
ورواتهما ثقات. وصححه كثير من الأئمة كعياض» وأخرحه ابن شاهين وابن مندة وابن مردويه عن أبي هريرة» والطيرائ ف 
المعجمهاء وقال: .حشنء ورواه بأسانيد رحال أكثرها ثقات» لكن قال أحمد: لا أصل له وتلاه ابن الجوزي» إفذكره ف 
ا موضوعات» وقال: موضوع؛ وتبعه ابن تيمية. وللسيوطي فيه رسالة أورد فيها طرقه وصححه. وتعقب ابن الحوزي وغيره. ثم 
حبسها ثبت يوم الخندق وبعد الإسراء يوم بجيء العير يوم الأربَْاء: 

وإما في الأحسام العنصرية البسائط من الماء والواء والناز والتراب كلهاء والمركبات من اللجمادات كالحجر والجبل والمعادن 
والحصى ومن المواليد. الثلاثة». النباتات كالأشجار» والحيوانات, العجم كالذئب والجمل» وبني آدم ونفسه المقدسة الشريفة. 
وت كل من ذلك أنحاء وأنواع كثيرة من التصرفات غير محصاة» فأخبار نبع ,الماء, من أصابعه , وتكثيره. رواها أنس_وجابر 
إن مسعود وبلال وابن عباس وغيرهم. وقصته متعددة مجملها متواتر» رواها الشيخان وغيرهما. 

وأخبار تكثير الطعام رواها جابر وأنس وأبو أيوب وسمرة بن, جندب وعبد الرحمن بن أبي, بكر وأبو عمرة الأنصاري 
وسلمة بن الأكوع وأبو هريرة وعمر وعلي والنعمان بن مقرن .ويجالد بن ,عبد العزي وغيرهم» أخرحه ,الستة إوابن سعد وأحيد 
والبيهقي والطبراني وابن أبي شيبة وغيرهم؛ أكثر أسانيدها صحيحة» وحديث أكثرهم له قصة متعددة» فهو متواتر أيضا. 
خبر كلام الشجر أخحرجه البيهقي والبزار والدارمي عن ابن عمر» ومسلم عن جابر» والبيهقي في «الدلائل»؛ وأبو يعلى عن 
أسامة بسند حسن» وأجمد والبيهقي والطبراني عن يعلى بن سيابة» والشيخان عن ابن مسعود. وفي الباب عن بريدة وجاير 
وأنس وعلي وابن عباس وغيرهم على قصص كثيرة» فأصله متواتر أيضاء 

وخبر حنين الجذع أيضا متواتر» رواه الشافعي وابن, ماحه والدارمي والبيهقي عن أبي بن, كعبء والبخاري عن جابر» 


- تصرف ف عالم الناسوت وسمع الكيان» أي عالم الأجسام إما'في الأجرام الفلكية كشق القمر على ما مر وخبشس 


والترمذي عن أنس» وصححه؛ وأحمد والدارمي والبيهقي عن ابن عباس بسند صحيحء والبخاري عن ابن عمرء والشيخخان 
كن سهل بن سعدء والدارمي عن الخدري» والبيهقي عن سلمة, وأحمد والزبير بن بكار عن المطلب بن أبي وداعة؛ وله طرق 
اكثيرة أخرجها الستة وابن حبان وابن خزمة. 
وكذا أخبار تسبيح اللحماد وسلام الشحر وإحياء الموتي وإبراء المرضى وأخبار الغيوب وغيرها نوع كل منها متواتر أو 
لبه ولو أفراده آحادا كما قدمناء فيا أسفى على عقول النصارى في هياكلهم البشرية! أنكروا معجزته مطلقاء فهم كالأنعام 
إل هم أضلٌ» بل الصواب أن جملة من إرهاصاته أيضا أكثر من معجزات غيره. 
[وعليه قوله تعالى: «وَإِنَّكَ لَعَلَ خُلْقٍ عَظِيوٍ ©4 (القلم: :).] 


شرح العقائد النسفية “انا بيان أول الأنبياء وآخرهم 


وثباته على حاله داقع الأهوال» بحيث لم تجد أعداؤم مع شدة عداوتهم وحرصهم على الطعن 
نايت قرى عند المخاوف مو لناكيا الكفرة 


العظام والخصاظ ل الفخام 


بس + إلى القدح فيه سبيلًا؛ فإن العقل يجزم''' بامتناع أجتماع هذه الأمور في غير 


أي ف سيرته دليل على دلالة 1 نبوته 


الأنبياء» دأن يمع له تعالل هذه الكيالات في حق عن يعلم أنه يفتري عليه م هنل 


زد ودارد من شرائعه وملته 


وعشرين سنة» ثم يظهر دينه على سائر الأديان» وينصره على أعدائه ويحبي آثاره بعد موته إلى 


وقم له كلل أي يغلبه عليها كما قال: ِلِيُظْهِرَةر عَلَ أل كلِدِء كماقال: روَإِنَّ جُندَنا لهم لد 
كما وقع له عل عليها لِيُظهِرَه. عَلى دين كلِد-ِ» وَإِنَّ لَهُمْ آلْعَلِبُو 


©) (صافات: +107) 
يوم القيامة. 
1 الكمالية 


معهم. وبين 


3 


وثانيهم): أنه أدعى ذلك الأأمر مر" العظيم بين أظهر قوم لا كتاب لهم ولا حكمة 
هم الكتاب والحكمة؛ وعلّمهم الأحكام والشرائع» وأ 6 مكارم الأخلاق» 


الأصلية الفرعية إضافة الصفة إلى موصوفها 


)١‏ قوله: يجزم إلك: بالضرورة الفطرية» فأخبار حلمه وجوده وشجاعته وبحدته وحيائه وحسن عشيرته ورأفته ورحنتة وأعخلاق 
22 

وتواضعه وعدله ووقاره وزهده وحشيته وأمثاللها ثما لا يحصى كافية» بل الحق أن محرذ مغاينة طلعته وجمال وججهه كان قائداً 

بالجبر والاضطرار إلى حصول أعلى رك القطع والجزم» بل عين اليقين» لا بل حق اليقين في صدق نبوته وحق رسالته» بل 


الصباغة بصبغ فضله على المخلوق كل وإن لم تعلم عَلوَ مدارج معارفه الإلهية وسموٌ معارج علومه الكلية المخيطة ثما لو وقع 
تراب نعال حدم أداني عبيده على 
كان 


رؤوس أقادس الرواقية الإشراقية لاشتعلت عقوم وعادت موجودة بوجود به الموحودية بعد اما 
ا الي ل 0 

0 قوله: ذلك الأمر إخ أي التبوة والرسالة إلى الكل. «بين أظهر قوم إلخ) فهم مشركوا مكة. ولفظ «الأظهرا؟ 
مقحم كما يقال: بين ظهراتٍ قوم» وكلفظ اذات» في قولحم: جاء ذات يوم. و(الأظهر) جمع «ظهر). وقوله: بين 1 
تلميح إلى قوله: (وتعلتف كتنب وَأَذِكمَة) (الجمعة: 1)» أي أسرار كتاب الله وقوانين العقل السليم ما ينفغهم في لد 


والآخرة. وهذا الوجه مشير إلى ما حققه الغزالي: أنه لو فرض أنه لم يصدر منه شيء من المعجزة لكانت سيره وأخلاقة 
وأفعاله وطرقه وسنئه ومعاملاته شواهد باهرة قاطعة قاهرة في صدق نبوته, وبه سموه «محمد الأمين)» بل الحق كما قدمنا: أن 
برد رؤية جماله ومعاينة طلعته ووحهه كان برهانا قطعيا في صدقه وحقية دعواهء على ما أخرجه التزمدي وغي عل 1 
عبد الله بن سلام عاشر عشرة» وقد قال: ما هذا بوجه كذاب» وأسلم على يده بلا تأمل وتمهل. وكذا روي عن كل 
الصحابة» ومن لم م يؤمن به فهو ممن عميت عينا قلبه» وقالوا: قلوينا غلف» ومكتوب له أزلية الشقاوة» ومن لم يجعل ١‏ 
تعالى له نورا فما له من نور 

5 قوله: وأتم إلح: مشير إلى حديث: (إنما بعت لأتمم م مكارم الأخلاق»). ذكره مالك بلاغاء وقال ابن عبد 28 


موصو[ من وجوه صحاح عن أبي هريرة وغيره مرفوعاء وقد أخرحه أحمد والمخرائطي ف أول اللكام» عند ريا 0 


شرح العقائد النسفية االالا مسألةاختم النبوة 


وأكمل كثيرا من الناس في الفضائل العلمية والعملية» ونور العام بالإنان والعمل الصالح 2 


من العلوم النظرية بالمبدأ والمعاد 


وأظهر الله دينه على الدين كله | وعده » ولا معنى:للثبوة والرسالة وى ذلك: 


5 0 2 تكميل الناس وتنوير العالم 
في قوله: (وَليْمَكنَ لَّهُمْ دِيتهُم اذى آرت لَهُمْ) (النور: 5ه) من لناس وتنويز العام 
تمذا النمط 


وإذا ثبتت نبوته» وقد دل كلامه وكلام الله المنزل عليه على أنه خا ا وأنه مبعوث 
بالأدلة القطعية في قوله: «وَلجن يَمُولَ آله وَكَاتهَ 0 (الأحزاب: .4 
إلى كافة الناسء بل إلى الجن والإنس 2 آخر الأنبياء» وأن نبوته لا تختصض 
بقوله تعالى: وما أَرْسَلْتَدكَ إلا كآقَة اين بَثِيرًا وتذِيرًا4 (مبا: 5 

> الأخلاق )» ورجاله رجال الصحيح, وأخرحه الطبراني ف «أوسطه») عن جابر مرفوعا بسند يفيه ضعف: 
بتمام مكارم الأخلاق وكمال محاسن الأعمال). 

قوله: [هذا هو الحكمة العملية وغاية العمل.] 

قوله: بقوله: : «اليظهرهر ع دين لق (التوبة: 81)» وقوله: كيت خُلَِتَهُمُ فى لاض » الآية (النور: 
وه)» وغير ذلك. وإنحاز الوعد يعرف بمعاينة السير من زمانه يَكِةٍ إلى زمن الخلفاء بعد لا سيما بمعاينة فتوح الفاروق وذي 
النورين وبعدهما من ملوك بني أمية والعباسية. 

قوله: كحديث اللبنة عند البخاري» وكحديث: (أنت مني بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه لا بي بعدي»). 
وسنذكره. وكحديث الو كان بعدي نبي لكان عمر). أخرحه الترمذي وأحمد وغيرهما عن عقبة بن عامر» وغير ذلك 
أحاديث كثيرة. وأما حديث فضل إبراهيم ابنه: «ولو عاش لكان صديقا نبيا» -أخرحه ابن ماجه وغيره عن ابن عباس» 
وأخرحه ابن مندة في «المعرفة)» ورواه إجماعيل السدي عن أنس نحوه» وفي آخره: (فإن نبيكم آخر الأنبياء»), ونحوه عند 
البخاري عن ابن أبي أوق- فهو ح> كم تعليقي لا يلزمه الوقوع. 

قليت: يكن ملا إمكان يبد بناء على ما قالوا في قوله تعالى: «ِإفَإِنِ أسْتَقَرَ مَكَانَهُ فَسَوَْ تَرَنى» (الأعراف: 47 1): 
إن المعلق بالممكن بمكن كن لا اختلاف في قدرته تعالى على إرسال نبي بعدهء وإنما الكلام في إمكان الممائلة واتصافهما 
معا بالخاتمية. ولنا فيه أوراق مستقلة دقيقة المطالب» وأحاديث حاتم النبيين» ,وححتم به ال: لنبيون», وغير. ذلك كثيرة» أوردها 
عياض فٍ «شفائه). 
[4) قوله: بل إلى الملائكة أيضا؛ لقوله تعالى: لِيَكُونَ لِلْعَلَيِينَ تَذِيرَا3) «الفرقان: .)١‏ وقد حقق ذلك 
ناحيب (الشفاء)) وشراحه. 
[4).قوله: [لأنه حلاف مقتضى اعتقاد. نبوته» فهو تصديق له وتكذيب له.]“قلت: .لا يؤيذه :ما أخحرحه 
ل اشعد في. الطبقاته)! عن حالد. بن معدان مرسلا مرفوعا:. «ابعنت إلى 'الناس كافة» فإن. لم يستجيبوا لي فإلى العرب» فإن لم يستجيبوا 


ففإلى قريش» فإن الم يستجيبوا لي فإلى في هاشمء فإن لم يستجيبوا لي فإلى وحدي). انتهى فإن المراد. بالخصوص أمة 
الإجابة» وإن نافاه لفظة (إلى) المقتضية للدعوة وإلا لنا.ق أثناء الحديث وله الصريح في عموم الدعوة. 


شرح العقائد النسفية اانا مسألة ختم النبوة 
بالعرب» كما زعم" بعض التصارى 


فإن قيل””' : قد ورد في الحديث نزول عيسى + 


علا بعه اقلنا” تضم لكام يتارم جما بوك 


لأن شريعته قد تُسخت فلا يكون | ليه وحي ونصب الأحكامء بل يكون خليفة”2 أرسول لدجو 


على وجه النبوة 


واي أنه يصلٍ لي بالناس و ويؤمهم, ويقتدي به المهدي؛ 


قْ 0 


ف الصلاة 


إل فهم يؤمنون ببعط ن الكتاب ويكفرون» وعموم بعثته مر 


ن ضروريات دينه» ومن خصائص كماله. وأ 
ونوح لو سلَّم فلضرورة قلة الناس ؛ وعدم غير قومهما حدوثًا أو بقاء. 


) قوله: بعض النصارى إل لكن النووي صرّح ف (التنقيح شرح ال لوسيط): : أهم قالوا 


: يبعث في آخر الزمان. انتهى وأنا 
العيسوية ال مخصّصة لرسالته بمشركي العرب أو غير 


يرهم دون أهل الكتاب وبني إسرائيل فهم من اليهود أتباء اع أبي عيسى 
الأصبهاني اليهودي. انتهى فوجب في الإيمان التبرؤ من كل دين مخالف لف للإسلام؛ ولا يكفي الشهادتين» ولعله به أثبتوا كفر 
أبي طالب» فتدبر. 
5) قوله: فإن قيل إل شبهة ترد على كونه آخر الأنبياء زمانا» وأنه لا نبي بعده في الدنياء وحاصلها: أنه إذا نزل عيشى اق 
الدنيا لا يكون معزولا عن نبوته؛ لأنه قد تقرر أن الأنبياء لا ينعزلون كي .: فيكون نبيا بعده؛ فيكون عيسى آخرهم 
وخاتمهم, لا نبينا. ةد ف نزول عيسى عند خروج الدجال ف عهد المهدي -كما سنذكرها إن شاء الله تعالى- 
متواترة مخرحة في الصحيحين وغيرهماء 0 ههنا لا يتخمّله المقام: 


كن معزولا فهو مأمور ر باتباع نبينا في شرعه؛ فله جهتان ووصفان: جهة لبوتف وهي 


5 - وجي كونه من أمة رسولنا وأتباعه وهي المعمول يما بعد تزوله, وكهذه لا يلزم 
تطرق قدح في خاتمية رسولنا. وأما أنه يضع اللخزية 
ما 


07 يقبل إلا الإسلام أو اليف فهذا أيضا من أحكام شرعنا؛ لما قرره كلا بكلا 


أخحونا! فلا /قليي- لعواريسا تكلا 
00 سس ر 73 


من شرعنا ومن اتباع رسولنا. وأما قياسه على نصيب المؤلفة القلوب ففيه حفاء؛ إذ 
سقوط الحكم بسقوط علته ليس كلياء كما" الرمل ف الحج. 


ل ع 21 


) قوله: محمدا علكة: [مع أنه لا يكون آحر الأنبياء بعئة» بل حياة.] 
ف 


() قوله: حليفة: [ونائبا عنه؛ لا إماما من حيث"إنه نبي.] 


() قوله: ثم الأصح إخ: هذا تصحيح من طريق القياس» لكنه يترك إذا لاح الأثرء إذا جاء تمر الله “بطل تمر 


فالأحاديث كلها على خلافه» منها حديث أبي سعيد رفعه: (منا الذي 0 عيسى ابن مريم خلفه). أخرجه أبو : 


ا(مسندة). ومنها حديث جابر رفعه مطولاء في ا «فينزا ل عيسى ابن مريم» فيقول أميرهم: صل لنا. فيقول؛ 25 


بعضكم على بعض أمير؛ تكرمة 2 الله لمذه الأمة), أخخريحه يو نعيم. ومنها حديثه مختصرا: كيف أنتم إذا نزل ع 


عا 
ابن مرثم» وإمامكم منكم). أخرحه أحمد ومسلم وابن جرير وابن حباك. ومنها حديث أبي أمامة الباهلي مطولا مرف 


شرح العقائد النسفية عندد الأنبياء 


لأنه أفضلء فإمامته”"' أولى. 


على ما روي أن النبي علئة سكل 


الأنبياء» فقال: 


- في آخره: (وإمامهم المهدي. رجحل صالحء فبينما إمامهم قد تقدم يصلي كم الصبح ! 


الصبح» فيرجع ذا الإمام ينكص يمشي القهقرى؛ ليقدم عيسى» فيضع عيسى يده بين كتفيه) ثم يقول له: تقدّم؛ فصلة؛ فإنما 


لك أقيمت» فيصلي بمم إمامهم). أخرجة ابن ماجه والروياني وابن جزعة وأبو عوانة والحاكم في. (صحاحهم). وأبو نعيم في 
«الحلية). ومنها حديث حذيفة مرفوعاء وفيه: «فيقول المهدي: تقدَّم؛ صل بالناس. فيقول عيسى: إنما أقيمت الصلاة لك» 
فيصلي خحلف رحل من ولدذي». 
ومنها حديث حابر .رفعه» وفيه: «فيقول: تقدّم يا نبي الله فصل بنا.. فيقول: هذه الأمة أمراء بعضهم على بعض», 
أخرحه أبو عمرو الدابي في (اسننه). ومنها 0 عبد الله بن عمرو قال: المهدي الذي يبزل عليه عيسى ابن مريم» ويصلي 
خلفه عيسى. ومنها أثْر ابن سيرين قال: «المهدي من هذه الأمةء وهو الذي يوم عيستى ابن مريم علكلة). أحرحه ابن أبي شيبة في 
(مصنفه). ومنها أثر كعب. مطولاء وفيه: «فتقام الصلاة. فيرجع إمام المسلمين المهدي» فيقول عيسى: تقدَّم؛ لك أقيمت 
الصلاة. فيصلي لهم تلك الصلاة» ثم يكون عيسى إماما بعده)). 
ويهذا وفق علي القاري بين قول الشارح والآثار. .وفيه. أولا: أنه لا يعارض المرفوعات» وليس هذا بأثر صحابي أيضا. 
وثانيا: أن المتقدمة أخبار صحيحة الأسانيد. وثالثا: أن كعبا مشهور بالأحذ عن الإسرائيليات» فلا تقوم به حجة كاملة. 
ورابعا: أن ضمير «(بعده) في قوله: (إماما بعده) يرحع إلى المهدي, أي بعد موت لا إلى. «الصلاة)ا» ويؤيده تعليلات. المسيح 
بقوله: «لك أقيمت»)» وابعضكم على بعض أمير)). وخامسا: أنه لو سلم كل ذلك فالكلام في«الصلاة عند نزوله» لا فيما بعده. 
[فإن الأحق بحا هو الأفضل.] 
[أخرحه ابن فردويه في :«تفسيره من حديث. أبي ذر مرفوعا.] 
مروي عن عدة من الصحابة» منهم أبو ذرء حديثه- طويل مزفوعاء. سثل فيه عن أشياءوومتها عدذ 
الأنبياعى أخرحه أحمد عنه في-(مستده) بلفظ؛. قلت: يا نبي: الله كم عدد الأنبياء؟ ‏ قال:(امائة ألف. وأربعة وعشرون» الرسل 
من ذلك ثلاث مائة وخمسة عشز؛ جما غفيرا). وأتحزحه ابن تحبان. في “«صحيحه) والحاكم في «مستدركه») والطبراني في 
(الكبير) بلفظ: (ماثة ألف وأربعة وعشرون ألفا). قال الحاكم: إنه طعن في بعض رواته. وقيل: .إنه 'منكر. لكن قال 
القرطبي: إنه أصح حديث ورد ف عددهم. انتهى وبالجملة مدارها علق على بن يزيد مضعف. وأخرحه أحمد :من “طزيق: آخر 
بمعناه بلفظ: كم المرسلون؟ قال: (ثلاث مائة وبضعة عشرء جما غفيزا). ورواه البزار في (مسنده).. والطبراي ف (أوسطه) 
يسند فيه المسعودي» وهو من الثقات» ترجمناه في مقدمة حواشبي «مسئد الإمام). ومنهم أبو أمامة الباهلي» حديقه: أن رجلا 


التأل رسول: الله مكل الحديث. وفيه: قال: يا رسول الله كم كانت الرس[:؟ قال: (ثلاك مائة وتغمسلة عشر): 7 
رسوا 2 وى رسوا ( 00 و ار 


شرح العقائد النسفية 0 عدد الأنبياء 


«مائة ألف١‏ وأربعة وعشرون ألهًا"» وفي رواية: «ماتتا ألف وأربعة وعشرون ألمّاه. 


والاولى أن لا يقحضص-عا “عدد'ف ١١‏ 


في التسمية' '“فقد قال الله تعالى: ِإمِتَهُم من قَصَصْئَا عَلَنقَ 


كر العدد أن خنا :69 + أ ام 


فيهم من ليس منهم © إل 


4 9 : ى .2.6 مع 
ذكِر عددٌ أكثر من عددهم, أو يحرج منهم من هو فيهم؛ إن ذكر أقل من عددهم, يعني”" أن خبر 


3 


| 


وليس فيه سؤال عن عدد الأثبياء» أخرخه الطبراني ف «أوسطه). قال الخافظ أبو الحسن الهيمي في امجمع الزوائد وم 


منبع 
الفوائد)): رجاله رحال الصحيح؛ غير أحمد بن خليل الحلبي؛ وهو ثقة. انتهى ومن العجب نقل القاري عن السيوطي أنه لم يقف 


ألف. وعن مقاتل: أنهم ألف ألف وأربع مائة ألف وأربعة 
وهم آدم علِككا. وقيل: أربعة عشر. والأصخ ما أوردناه أولاء واستتدلال 
ن عدم القصة لا يدل إلا على عدم بيان الخال؛ لا على عدم بيان الاسم والذات» 
فضلا عن البيان بحملا بالاندراج تحت ذكر العدد؛ فإنه لا يسمّى بيان الشىء أيضاء 
أنه نقل ما قدمناف ثم في «شرح الفقه الأكبر) أَق 
آخر منه عن ((م أحمد). 


رن قوله: 


عليها. انتهى وعن كعب الأحبار: أنمحم كانوا ألفي ألف ومائتي 
وعشرون ألفا. والرسل قيل: ثلاث مائة وثلاثة عش ) 
المصنف على الأولوية بالآية حفى؛ لأ 


بل بيان عدده. ثم العتجب من القاري 


بورود الأحاديث ف عدد الأنبياء» لكنه لم يذكرهاء وذكرها ف موظع 


مائة ألف: [من آدم إلى محمد وَكلِق منهم الرسل» منهم أولو العزم وغيرهم.] 
(5) قوله: في التسمية: [فٍ باب الإيمان بمم.] 

قوله: أن يدحل: [أي من أن يدحل إلح.] 

(4)-قوله: ليس منهم: [إن زاد:العدد:] 


زه) قوله: يعن إل مشير إلى 


بي اخ: مشير إلى دفع ما يتوهم أنه إذا ورد الحديث فلا ضير في-التعديد في الإمان؛ لأنه العدل بادك 
والعمل بموحبه واحب. فدفعه أولا: أن اشتمال الحديث المذكور على شرائط قبوله ممنوع؛ .لما مرا من الضعف. وثانيا؟ لل 
لو سلم فهو خبر واحد لا يفيد القطع المطموح إليه في العقائد» بل الظن ولا اعتماد عليه ههنا. وثالنا: أنه لو سلم أل 
قطعي فالروايات فيه متعارضة مختلفة بلا رححان»: ومآله التساقط» ولا أقل بعد تسليم الترحيح 'من. تنزل القطعي إن ١١‏ ا 
لمعارضه. ورابعا: أن حبر الواحد إنما يقبل إذا لم يخالف ظاهر القرآن؛ فإن ما خالفه يترك؛ لأنه لا قوة للظن يعارض القطة؟ 
وههنا يعارضه؛ لما ذكره المصنف من آية عدم القصة. 
وعندي: هذا كله. مما لست أحصله إلا ف أن القطع في باب الإيمان بالحصر المذكور لا يجوز لأحد؛ لعدم ورود القاكل 
وإلا فاجواب عن الأول أوّلا: أنه صححه ابن حبان والقرطي. وثانيا: أن الثاني صحيح بلا مرية. وثالغا:. أنه لو سل 9 
كل طريق فالتعدد جائز» فلا ينزل ابجموع عن مرتبة الحسن 


٠‏ وعن الثاني أولا: أنه اعتبر في الإيمان تصديق الميزان» .وهو 
للظن. وثانيا: أنه يؤجذ في علم الكلام كثير من العقائد الظنية؛ كاختلافات الماتريدية والأشاعرة» ومسألة غيرية الصفانكا 


شرح العقائد النسفية ا متبنألة غصئفةهالا نبا 


ادمع لجن فر ا زظيليل نل يع الجولماء وريه ا أصول الفقه لا يقي إلا الظن »ولا عيرة 


ا عو لي عا ن اختلاف وواية» وكا القوك نبمواجته ا 


يفضي إلى مخالفة 5 الكيايبه وتبئ أفالمقا ن الأنبياء لم يذكر للبي كله 9 ويحتمل ا 


لدلالته 


الاقم 1 1 210001111ذ1ذط2 00 أسم العدد أسم 


لعدم تيقن الخبر بيان للمخالفة» لا للواقع 


روود مسي 


إلأن ا ,جذاع عق« الخيزاة رو الرضيالة» 


للخلق” ؛ لئلا تبطل فاتدة البعثة والرسالة. 


إلى الل المكلقين 


وف هذا" إشارة إلى أن الأنبياء 


> ومسألة التفضيل ف الإمامة» ومسألة إعادة الروح في القبرء ومسألة فناء الأرواح بالصورء والهلاك بالتفرق أو العدم» وغير 
ذلك. وثالثا: أنه يحور أن يعد من فروع الإيمان وروادفه ولواحقه. لا من أصوله؛ حتى يجب القطع. وعن الثالث أولا: أنه 
لا رواية مرفوعا تعارضهء وأقوال الرحال لا تصلح معارضة للمرفوع. وثانيا: أنه لو سلم فالراحح هو المرفوع الصحيح من غير 
المرفوع والمرفوع الضعيف. وعن الرابع: ما غرفت أن الكتاب غير ناف لبيان العددء بل لبيان قضة الجميع وجالهم. مع أنه 
يحوز أن يراد عدم القصة في الوحي المتلو أي القرآن» لا مطلقاء فافهم 
[لأنه خبر الواحد وليس بمتواتر:] 
[فيضعف به الظن أيضاء] 
هذا وجه خامس» وهذا إنما يتم لو عد العدد على وجه: القطع؛ ولو اعتقده على الظن لا يلزم 
المحالفة؛ لوجود تحويز جانت اللخلااف») وهو مقتضيٍ ى الظن» فتدبر 
قوله: [لكونه هرتبة” معينة متناهية. ] 
[فيما يضرهم وينفعهم.] 
أءِ ي في وصفهم بالصدق والنصح؛ لأن وجوب اتصافهم بمما مستلزم لنزاهتهم عن وصمة احتمال 
الكذب؛ لأن المراد صدق كلهم في كلام ما يتعلق بوصف رسالتهم؛ إذ هو مناط هدًا الحكم على ما يشير إليه الحكم 


شرح العقائد النسفية 60 مسألة عصمة الأنبياء 


1) 


معصومون 'عن الكذب 3 خصوصًا”” فيا يتعلق مد الشرائع”'' وتبليغ الأحكام وإرشاد 


الأمةء أما عمّدًا فبالإجماع» وأما سهوًا فعند الأكثري 2 
وفي عصمتهم عن سائر الذنوب تفصيل 

- 52 | 
0 قوله: معصومون: [ليس المراد بالعصمة سلب التمكن من ارتكاب معصية» بل إيداع ملكة في الطبع مانعة ناشية 
عن المناهى على وجه الطبع 


بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكرء وبطانة لا تألوه خبالاء ومن يوق بطانة السوء فقد وقى»). أخرجه الترمذي 


وقد روى أبو هريرة مرفوعا: (إن الله تعالى لم يبعث نبيا ولا حليفة إلا وله بطائتان؛ 
في «(جامعه). والبخاري ف «المفرد) في الأدب» وفيه أحبار أحر أيضا تؤدي مؤداه.] 
| 


5) قوله: معصومون إلخ: لأنه مقتضى التصديق بالمعجزة ولازمه» وقد نطق به التنزيل والأحبار المتواترة» كقوله تعالى: «(وَمَ] 


َانكُمْ أليَسُولُ فَخُدُووُ وَمَا نَهَلكُمْ عَنْهُ فَآنتهُوا) (الحشر: 07 وقوله: «إمّن يْطِع الرّسُولَ فَقَدْ أطاع آللّة) (لنساء: .لم 
وقوله: «إوّمَا يَنطِقُ عَن الْهَوَمَع إِنْ هُوَ إلا وَحْ يُوحَن)» (النجم: .)4-٠‏ وقد روى أحمد وأبو داود والحاكم وصححه مرا 


حديث عبد الله بن عمرو: قلت: يا رسول الله أكتب كل ما أسمع منك؟ قال: (نعم). قلت: في الرضاء والغضب؟ قال؟ 
(نعم؛ فإني لا أقول في ذلك كله إلا حقا) 
© قوله: خصوصا إل احتلفوا في كنه معنى العصمة؛ فعند الحكماء هي ملكة تمنع عن الفجور بالعلم بمثالب المعاصي 
ومناقب الطاعات بتتالي الوحي إليهم بالأوامر والنواهي وبالاعتراض غليهم بما صدر من الصغائر ولو سهواء ومن ترك 
الأول؛ فإن الصفة بعد رسوخها ملكة. وقال قوم: خاصية في النفس أو البدن يمتنع بسببها صدور الذنب علنهء فيْلرم عليه أن 
لا يبقى الى مكلفا. 

وقال ابن الحمام: تخصيص القدرة بالطاعة» فلا تخلق له قدرة المغصية. انتهى وفٍ تحريره الأصولي: أو حلق مانع منها غير 
ملجئ. انتهى وهذا الثاني يوافقه ما قاله الماتريدي: العصمة لا تزيل امحنة أي الابتلاء. وقيل: هى لطف من الله يحمله علق 


فعل الخير ويزحره عن الشر مع بقاء الاختيار؛ تحقيقا للتكليف. وف «المواقف»: أن لا يخلق الله فيهم ذنبا. انتبى وحققا 
ل الخير ويزحره عن الشر مع يار يف. وف (الموا الله فيهم 


بعض النبلاء من أساتذة دهلي: أن عصمتهم بوجوه ثلاثة: أحدها: أن يخلقهم الله في. سلامة الفطرة وكمال اعَتذالا 


الأخلاق» فلا يرغبون في المعاصيء بل يكونون منفرين عنها. وثانيها: أن يوحي إليهم أن المعاصى يعاقب عليها والطاعاتة 


يثاب عليهاء فيكون ذلك رادعا عن المعاصي. والثالث: أن يحول الله تعالى بينهم وبين المعاصى بإخداث لطيفة غيبية كظؤلا| 


طباع العامة» كطبائع الملائكة طالبة للطاعة نافرة عن المعصية» أو بصرف هممهم عن المعصية وحذبمم إلى الطاعة جل | 


ادع 3 علناتفري هذا أد فك جل افير الرفد 
اح ا اي د لوو ا ايت 0 


0 قوله:.بأمر الشراقع: [إذ هو ملاك أمر النبوة وايتها] 


لأكترين: [من أئمة الأمة.] 


(ه) قوله: فعند ١‏ 


شرح العقائه القلفية يلك شنألة غضللة“الأقبياة 


وهو أجو ريص وم رفحو للكتز جه اوسني وبتهابجيالواجلس اراكلنا عق ووغ نل اللي 


أي تفصيل مجسوع هذه المذكورات 


الجمهورء خلاقًا للحشويةة :ونا الخلاف في أن امتناعة بدليل اسح نأو المت ل يد اانا هوا 


ن الأمة 


بين المسلمين أي صدورها سهوا 
فجوزه الأكثرون. 
: غ ا 
قوله: ف «الفقه الأكبر): الأنبياء كلهم منزهون عن الصغائر والكبائر والكفر والقبائح. انتهى وف 1 
(المواقف): ا ع أهل الملل والشرائع ع على وجحوب عصمتهم عن تعمد الكذب فيما دل المعجز القاطء طع على صدقهم فيه. 1 
وأما سهوا فمنعه الأستاذ وكثير من الأئمة» وجوزة الباقلاي. وأجمعت الأئمة على عصمتهم عن الكفر قبل النبوة 


وبعدهاء غير أن الأزارقة من الخوارج جوزوا الذنب» وكل ذنب عتَدَهم كفرء وجوزه الشيعة تقيّة. وصدور الكبائر عمذًا منعه 
الجمهور من الأئمة» وأكثرهم -ومنهم القاضي ومحققوا الأشاعرة- على أنه سمعي» لا-عقلي» وعند المعتزلة عقلي» وجوزه 
الحشوية عليهم. وأما سهوا فجوزه الأكثرون» والمختار منعه. وصدور الصغائر عمدا جوزه المتمهور؛ ومنعه الحبائي 


وأما'سهوا ‏ فجائز" اتفاقا بين أكثر أضحابنا وأكثر المعتزلة فيما ليس بخسيس» ووافقنا الماخظ» وشرط أن ينبهوا'غلية 3 
1 5 ا و 2 
فينتهوا عنه) وتبعه كثير من متأخري المعتزلة كالتظام والأصم وجعفر بن بشر». ووافقة الأشاعرة أيضا. 2 


وأما قبل النبوة فجوز جمهور أصحابنا وجمع من المعتزلة 'صدور الكبيرة؛ لعدم ذلالة المعجزة ولا حكم العقل.. ومنعه أكثر 


قوله: [امتناع صدور الكبائر عنهم فعندنا بالسمع» وعند المعتزلة بدليل العقل.] 

قوله: قيل: هم معصومون عنها مطلقا دون الضغائر عمداء واختاره أبو هاشم من المعتزلة وإمام الحرمين 
منا. ومختار جمهور علمائنا عصمتهم عن الكبائر مطلقاء وعن صغائر منفرة مطلقاء وغير منفرة عمداء لا خطأ أو سهوا مع 
التنبيه عليه. ومنا من منع السهو عليهم مطلقاء 


أُوّلوا حديث ذي اليدين») وحديث صلاة الظهر. خمشا كما في 


27 


(الصحيحين) عن ابن مسعود» وحديث عبد الله بن بحينة في ترك التشهد» وصححه الترمذي: بأنه كان عمدا لتعليم حكم 


السهو, والأصح جوازه؛ لحديث (إنما أنا بشر أنسى كما تنسون؛ فذكروني). أحرجه الشيخان وغيرهما. 


ومنع المعتزلة الكبائر قبل البعثة أيضاء؛ للتحرز عن التنفير» وأكثر العلماء أنهم كغيرهم في السهو والغلط فيما ليس طريقه 
الإبلاغ» خلافا لطائفة من المتكلمين وجماعة المتصوفة» حيث منعوهما والغفلة والفترة مطلقا أ 
وقال القاضي: يجوز كونه غير عالم بشرائع من تقدمه وببعض المسائل الفقهية والكلامية الاجتهادية» أي عند عدم 


الخطورء وإلا فهي تحصل لمم بأدنى توجهء ولكن يخل عدم العلم بالتوحيد وأمثاله» لا علم كل لغة» ولا علم مصالح الدنيا 


ومفاسدها كلهاء أو الحرف والصنائع» ولا علم الغيوب» إلا ما علمهم الله. ويجوز عليهم الاجتهاد على الراجح؛ وعليه 


ا حنفية. 


ومن جوز الخطأ قال: لا يقرون عليه» بل ينبهون عليه. 


شرح العقائد النسفية لك مسألة عصمة الأنبيا 


سل الصغائر فيجوز عمْذا مداو بوره لقا للجبائي وأتباعف. ويجوز سهوًا بالاتفاق 


صدورها عنهم عند الك 


إاارعتيطاه علا ؛ كبرقة لقمة والتطفيف بحبة» لكن المحققين اشترظوا أن يمهولا 


عليه فينتهوا عنه . هذا كله عد الريدي » وأما ْله " فلا دليل على امتناع ضيدوز لحي 
ند 35 عمقلا ولا سمعا 
وذهبت ٠‏ الجمسغوالة إلى امتناعها؛ لأنها تُوَجتب النفرة امنعةً عن اتباعهم؛ فتفوت مصلحة” 


من الآمة 


البعثة. 


وا حق منع مايوجيو النفرة» كمهر. الإمهات والفبعور و الصدائر الدالة على الْنسّة. 00 


آيانثب بالتكاتمر 
ن ابانهم 8 


() قوله: عند الجمهور: [رده العلامة الدواني في «شرح عقائد العضد) بأنه مخالف لما ذكره في «شرح المقاصد): أنه لا يجوز 


| عمدّاء ولما اختاره امحققون من أهل الحديث والآثار» وهذا هو الظاهر من شأنهم وعلو مكانهم كيف يتعمدون العصيان.] 


ن ينبهوا: [أي ينبههه الله بالوحي على الزلة» لينتهوا عنه. بخلاف خطأ الأئمة.] 


ا 


و قوله: وأما قبله إ:-نقل .السالمى عدء الأشعرية عدم العصمة قبله.. وأنهم ليسوا أنبياء. بعد الوفاة» قال: وهذا -خطأاعظيه, 
) قوله: و | 1 لى عن 7 م واكم ليسسوا انب و 9 


وعن متقشفة الكرامية: أنه ولي قبله» معصوم. وعن بعضهم: غير معصوم. وعن بعضهم: غير معصوم بعد الوحي أيضاء 


وعن بعضهم: أن الرسول معصوم بعده: لا النبي. وعن المعتزلة: أنه نبي قبله. وعن بعضهم: أنه معصوم؛ لا ني وعن أهل 
السنة: أتهم قبله أنبياء معصومونء وكذا بعد الوفاة أنبياء وكذا الرسلء بدلير 7 تعالى عن عيسى عند كونه في المهد: لقا 
عَبْدُ ألله ءَاتَنيَ الْكِتَدب وَجَعَلَى َبِيًا © (مرم: 70)؛ وهذا نص منكره كافر. وبدليل خديث «كنت نبا وآدم بين الا؟ 


والطين)؛ ولأته لا يجوز نبوة كاذب ولا فاسق» فهو وجب العصمة عن الضغيرة أيضاء وإلا لجاز الكبيرة. انتهئ 


قلت: قصة الوفاة على الأشعرية مفتراة» صرح به محققوهم كالنووي والقشيري؛ وكذا النبوة قبل الوحي لسائر الأنياء كلا 


أهل السئة» وتأويا الآية مذكور في موضعه ومنكرة غير كافر. ونقول: السالمى لا عبرة به» وتشدده ظاهر» ووحوب العصمة | 


ا 
يثبت بالمعجزة» وهي بعد الوحي» وجواز السابق لا يلزمه جواز اللاحق» كعدم عدالة أبي بكر سابقا لا يلزمه عدم عدالته أو 


جوازه بعد إسلامه. 


وأما الحديث فلا أصل له بلفظه؛ نعم معناه ورد من 


عند الله لمكتوب خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته). أخرجه ابن حبان والحاكم. ولو سلم فيجوز اختصافة 
5 يين و! ل في طي خر_ بن ححب و 5و 


بذلك؛ هو الظاهر من سياقه أيضا 


شرح العقائد النسفية 1 مستألة عصمةة:الأنبياء 


ومنعت” ' الشيعة صدور الصغيرة والكبيزة قبل الوحئ وبعده. ‏ لكنهم جَووواإظهار الكفر 


أي استحالوه عليهم 


فدردوم هوطع وابعاي6 التوائر فمصروف عن ظاهره إن أمكن. 


ارضته إلى التأويل 


قوهم عجيب جدا يمجه العقل السليم ف إفراطهم وتفريطهم كذلك» هؤلاء أسفه أهل ال هوى 


[بإظهار خلاف الباطن عند الخوف.] 


قوله: أي. يأدلة قطعية سمعية وعقلية» منها قوله :تعالى 15 إن 33 ين آنل َاتبعُون» (آل 3 
ومنها قوله إلا يَتَالْ عَهَديِى آَلطَلِيِينَ©)» (البقر: 54). ومنها قوله: (وَإِنْهُمَ عندنا المق التصطقة ا 
(ص: 47). ومنها قوله: دإِنَّ عِبَادِى 5 لَكَ عَلَيْهمْ او الآية (الحجر: 57). ومنها .قوله: (إِنَهُر مِنّْ._عِبَادِنًا 
الْمُخَلَصِينَجٍ (يوسف: 414 مع قوله حكاية عن إبليس: (وَلأخْريكه أَجْمَِينَ2 4 إِلَّا عِبَادَكَ مِنَهُمْ النُخلصِينَج 


5). 
ومنها أن الفاسق لا يقبل شهادته» فكيف إخباره عن المبدأ والمعاد وغير ذلك. ومنيا: أن المذنب يحرم اتباعه. ومنها: أ 
واجب الزجر ) مع أن إيذاءهم حرام؛ لقوله تعالى: (إنَّ لَذينَ يُؤدُونَ لله رولك عَتَهُحُ أَِلّهُ 4 الآية (الأحزاب: /0ه). ومنها 
نمم على هذا التقدير أسوأ حالا من بقية العصاة؛ لأنه يضاعف لهم العذاب» كما ف حق الحر ونساء النبي يك ومنها قوله 
تعالى: : ا( يُسَِرِعُونَ فى اليرت وَيَدْعُونَنَا رَحَبَا وَرَهَبَا» (الأنبياء: ,)9٠‏ وغير ذلك أدلة كثيرة 
أي الروايات الظنية الغير المتواترة ولا المشهورة»؛ كعامة الأحاديث ولو صحاحاء كما روي أنه عَكَِيةٍ لما 
لتَجَم» وقال: (أَفرعَيئُ لت وَالْعْرَى© وَمَتَوْةَ آلثَالِعَةٌ الأخرم© 4 (النجم: )5١-1١5‏ قال: «تلك الغرانيق 
العلى» وإن شفاعتهن لترتحى). أخرحه ابن جرير 
مرسلة» إلا طريق أمية بن. حالد عن ث 
متصل» وإئما يعرف عن .الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. انتهى وال 
ثم الحديث مضطرب سندا ومتناء ومضعف بالتناقض ن وبوحوه مبسوطة في مواضعهاء وأوّل بوحوه كثيرة» وقيل: 
صوته بل صوت الشيطان» وبالجملة لو فلل عن كل ثلمة فهو مردود بقواطع الحعة: 
قوله: ما ثبت بالقرآن مثلاء كقوله تعالى: ي«إوَعَصَىَ َادَمُ رَيَّهُ فَعَوَى© 4 (طه: .)1١١‏ وقوله: ©( فَأَرَلَهُمَا أَلسَّيَطنُ )» 
(البقرة: 5). وقوله في قصة إبراهيم: هَنذًا رَقَ هَندَآ أَكَيد) (الأنعام: 8 وقوله: بل فَعَلَهُر كَبِيرُهُمْ هَنذَا) (الأنبياء: هه 3 


شرح العقائد النسفية 0 أفضل الأثبياء محمد 


ى: .)١5‏ وقوله: إقَالّ فَعَلَيُهَا إِذَا وَأَأ م بِنَ الصَآلِينَ©)» 
سْتَغْفِرٌ لِدَنْيِكَ) (محمد: 15). وقوله: «عَمَا َللّهُ عَنكَ) (التوبة: )2 وأمثالة 


وقوا 
قال لسارة: إتما أحتي» وقصة داود في امرأة أوريا» وقصة سليمان ف قضاء العصر» وقصة 
حاتمه وطوافه على نسائه؛ وقصة هم يوسف بزليخاء وقعوده على شعبهاء وخروج نطفته» وقصة إحوة يوسفء وتأويلاتماً 


مشهورة نطويها على غرهاء وبعضها مفتراة» كما قيل في 


وريا وقصة هم يوسف بما ذكروه» وبعضها لا يرد كقصة 
إخوته على ما عليه الجمهور أنهم ليسوا بأنبياء» فلا يحتاج إلى الجواب» كما تبرع به القاري تبعا لغيره 

ا . 1 15 ا نادو 5 : 3 
إلخ: الظاهر أنه مسألة اتفق عليها أهل ملته كلهم؛ والخلاف في غيره من الأنبياء» فهو أفضل من كل 


موجود غير الله لكن الظاهر من عبارات «فتوحات ابن العزبي) أن الملائكة أفضل من كل بشرء حتى منه يَكِ. ونقل ف 


«المواقف): أن الأنبياء أفضل من الملائكة السفلية بلا نزاع» وإنما هو في العلوية السماوية» فأكثر أصحابنا وعليه الشيعة 
وأكثر أهل الملل أنتمم أفضل من العلوية. وقالت المعتزلة وأبو عبد الله الحليمي والقاضي الباقلاني منا: الملائكة أفضلء وعليه 
الفلاسفة. وسيأت في آخر الكتاب أدلتهم إن شاء الله تعالى 


البشر» وقيل: نوح؟ لعبادته» وقيل: إبراهيم؛ وكلهم الآباء. وقيل؟ 


هذا متوقف على ثبوت حصر خيرية الأمة في جهة حصوطا من قبل نبي الأمة بالإرادة ههنا؟ 


35 
وعلى ثبوت إرادة لحملة أمة الإجابة من ضمير الخطاب لا لخصوص الحضارء وكلاهما ممنوع؛ للحواز خيريتها؛ لسهولة الأنقباا 


أو وفور العقل أو قوة الإيمان أو كثرة العمل أو خلوصهء ولحواز إرادة الصحابة» فيكون المفضل عليه مَنَ بعذهم وعللا 


ل رو 27 


فلا يلزم خيرية هذة الأمة من اي السابقة» كما يظهر بما احتج به البعض على أفضلية الصحابة وعدالتهم» وبقوله: 


0 شُهَدَاءَ »4 الآية (البقرة: 47 .)١‏ والجواب: أن المراد بالأمة حملتهاء وهذه الجهاتة 


المحتملة غير ظاهرة» بل ظاهر عدمها بعد معاينة سير السابقين» ودحول الصحابة فيه دخول أولي» وهذا وجه الحجة. 


وعندي العمدة فيه الإجماع وتواتر الآثار على معناه» منها: ما رواه الترمذي والدارمي من حديث أبن عباس ثلا 


:7 5 2 5 . الك 
كرم الأولين والآخرين ولا فخرء وأنا أكثرهم تبعا). ومنها: ما رواه الشيخخان عن أنس مرفوعا: 7أنا سكا 


ف حديث أبى هريرة رفعه: «أظمع أن أكون أعظم الأنبياء أجرا يوم القيامة». وق حدية1[ة 000 


1 و 
و2 2 3 2 2 5 ابيا ار د القن ٠‏ وني 


ل 5 27 : د ولوا 
إبراهيم وعيسى كلمة الله فيكم يوم القيامة؟» وقال: (إنمما في أمتي يوم القيامة»). ثم أكثر أحاديث الشفاعة ولواة 


شرح العقائد النسفية ااه الملاكة عباد الله تعالى 


يد وده ولا فخي ضيف ول لابق كوونه 5507 00 


على منا.دل عليه قؤله تعالى:. «آ فود لقو ر أت ريستارن» 


لا أوامره أورا (الأنبياء: /17) 


وقوله تعالى: (لا يترون عن تائيه - وآ منخييرو» 


(الأنبيا 


إذ ليرد بذلك نقل ولادِلٌ علية عق وما زعم عَبَدةٌ الأصنام 
> الحمد وغيرهما مملوءة عبارة أو إشارة. بفضله الكلي على الأنبياءة وأما أخبار منع فضله. على: يونس أو على موسئ .وغيرها 
فإما مبنية على كونه قبل العلم بالفضل». أو. على ,سد,الفتنة»: أو على ,جره إلى: باب التنقيص» أو.غير ذلك. 
قوله: فمبنى خير الأمة خخير الأنبياء» وأما من بعده مختلف في تفاضلهمء فقيل: إبراهيم ثم موسى ثم عيبتى ثم 
٠‏ وقيل: آدم أفضلهم» وقيل غير ذلك 
رواه مسلم من حديث أبي هريرة» واين ماجه والترمذي وحسنه من حديث أبى سعيد ومن حديث 
أنس نحوه» وزادوا لفظ «يوم القيامة). وفيه أحاديث أخر أيضاء والمتبادر عرفا من لفظ «ولد آدم» نوع الإنسان فلا إيراد. 
قوله: [لأن آدم ليس من ولد آدم.] 
قوله: جمع «ملك) محركة على خلاف القياس. وهم أجسام لطيفة نورانية قادرة على التشكل. والإبمان بحم 
واحب. نطق بوحودهم التنزيل» وتواترت به الأخبار, بل عليه مدار النبوة. وي عصمتهم اختلاف بيننا بعد الاتفاق على 
أنهم مؤمنون فضلاء. فاتفق أئمة الإسلام على أن رسلهم لهم حكم رسل البشر ف العصمة» واحتلفوا في غيرهم. فقيل 
بعصمتهم بظواهر النصوص» كقوله تعالى ل يَعْصُونٌ آبله هأ مَرَهُمٌ 00 مَا يؤّمَرُونَ (التحريم: 4)5 وقوله: «َإوَمَا 
من لَه 0 مَقَامُ مَعْلُوم2 ونا َحَحَنٌ الصَافُونَ2 وَإِنا َعَحْنٌ لْمسَبَحُونَ© (الصافات »)١55--4‏ وغير ذلك من 
الصو لنصوص ن وال خبار. وهذا هو اله لصواب. وقيل هذا في الرسل والمقربين منهم وهم الكروبيون» وغيرهم غير معصوم, كما رأوا 
أخبار ف قصصهم., ولقصة إبليم ىن وقصة هاروت وماروت. ولقوله تعالى: «أتجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَاك الآية (البقرة: ١7)؛‏ إذ 
فيه غيبة وعجب واعتراض على الله. والظاهر من «المواقف» الترذد في أمر العصمة. فعلم أنه ظني» كمسألة تفضيل الأنبياء 
عليهم؛ وتفاضل الأنبياء» وتفاضل الخلفاء» حتى قال السبكي: لو مككث مدة عمره ولم يخطر بباله تفضيل الي يله على 


اللك لم يسأل الله عنه. انتهى وتفاضل الأنبياء إجماله قطعي بالقرآن وخصوصه ظبى. 


قوله: م إليه بقوله: «أْفَأْصْمَدِكُم رَيُكُم بِالْبَنم نِينَ) الآية (الإسراء: ٠‏ 4)» وغير ذلك.] 


شرح العقائد النسفية الملادكة عباد الله تعالى 


أخهم بنات الله: محال باطل”'' وإفراط في شأغهم ىا رلشتقول البهفد” : إن الواججد,فالواحد منهيم 
3 هم أعداء الملائكة 
قد يرتكب: الكغره ويعاقبه الله بالمسخ : تفريط وتقضإيٌ في جاههم. 

فإن قيل: أليس قد كفر إبليس». وكان من الملائكة بدليل صحة استثنائع منهم؟ قلنا: 


اقتل كنا عن يارو اققينق عن ويه لد اانكاره يماصيقة ' الملائكة في باب العبادة ورفعة 


الدرجة؛ وكان جتًا واحدًا مغمورً في بينهم: صح” ' استثناؤه منهم تغليبًا" '. 


ا 
جواب (الما» ا 
ا 


وأما هاروت وماروت فالأضصح' : و قله ممم مايه مقأ لماه هاا ل هاه كاه ا ع معاي ا ع مه مزمة م ولك 6ع | 


( قوله: باطل إلخ رده الله بقوله وإلْمَمُونٌ لْمَلَِِكَةٌ 0 الأنق2 وَمَا لَهُم بدء مِنْ عِلَِمٌ 4 الآية (النجم: 001-1517 


فعلم نفي أنوئتهم. ثم الظاهر حلق هذه الآلات للتوالد والتناسل» وهذه الغاية مفقودة فيهمء فالظاهر عدمهاء إلا أن 


لإمَن كن عَدُرًا لله وَمَلَتَيِكْيوء) الآية (البقرة: 5)» وقوله: لمن 
َه عل قَلْبِكَ 4 الآية (البقرة: 817) 


كن عَدُوًا بَجِبْرِيلَ إن 


(؛) قوله: في صفة إلخ: [فصار معدودا منهم بهذا الخلط 220 


وه) قوله: صح إل ظاهره أنه احتار أنه استثناء منقطع. لكن غرضه أن لفظ «الملائكة)») شمله فهو متصل لفظا ومعنى. 


وقيل: هو من قوم من الحن سموا الملائكة أيضاء قافهم 


زج قوله: تغليبا: [مآله أنه استثناء متصل؛ توسعاء أو منقطع.] 


2 7 م 


م قوله: فالأصح يشير إلى أن قصتهما ثما أورده المفسرون وأهل السير مردودة» وهى: أنه لآ أهيقل الله آدم إلى الارض 


9 


قالت الملائكة: أتحعل فيها من يفسد فيها وقالوا: ربناء» نحن أطوع لك م٠‏ بنى آدم. فقال الله: هلما بملكين يهبظان إ[ا 00( 
ل فيها من يها وقالوا: ربنا» محن أطوع ن 


قالوا: ربناء هاروت وماروت. فأهبطاء فتمثلت لما الزهرة امرأة حسنة من البشر» فراوداها عن نفسها. فقالت: لا واللى 18-7 
تتكلما بحذه الكلمة من الشرك» فأبيا. فذهبت وأتت بابن جار لما تحمله» فراوداهاء فقالت: لاء حتى تقتلا هذا الذا | 


فقالا: لا. تم راوداها عن نفسها مرة أخرى» فأتت بقدح خمرء فقالت: لاء حتى تشرباه. فشرباه وسكرا فتكلما بكلكةا 


وقتلا الصبي. فخيرهما الله بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاختارا عذاب الدنيا. فعلقا بين السماء والأرضء رواة ابن 


مرفوعا. وف رواية ابن عباس: أنزلهما يحكمان بين الناس» وأن الزهرة قالت لمما: أخبراتي بما تصعدان 


شرح العقائد النسفية 0 الملابكة عباد الله تعالى 


أنبما ملكان لم يصدر عنهم| كفر ولا كبيرة وتغذيبه|:إنما هو على وجه المعاتبة'”'» كما يعاتب 


الأتبيام ييه الل والسهو» وكانا يظان الناس» ويقولان؛ انها ننجندفتية لؤلذا تار ابلويلة كير 


ويعطلينا لاصو بل في اعتقاده» والعمل به. 


> به إلى السماء» فمسخحت كوكبا. وروي من حديث علي وغيره أيضا. ورده وكذبه القاضي عياض» ونقله عن كثير من 
السلف وأنه من كتب اليهود» ووجه ما في القرآن بوجوه» 6 دفعه السيوطي بأنه ورد من طرق كثيرة» منها ما في لمشند 
أحمد) عن ابن عمز ذكفا مرفوعا» ورواه ابن حبان والبيهقي وا ن جرير وابن حميد في «مسنده») وابن ن أبي الدنيا وغيرهم من 
طرق عديدة» قال: وبلغت طرقه نيفا وعشرين طريقنا. وقال ابن حجر في افتح الباري»: إن له .طرقا تفيد العلم بصحته 
بحملة» له أسانيد صحيحة) فلا ينبغي أن ينكر ذلك. فالصواب أن يقال: إنه اجغلهما بشرين» وأودع فيهما جبلة شهوة 
بشرية» فلم يبق محل العصمة؛ وهي الفطرة الملكية بما وصفهم أتهم كرام بررة وأنه لا يمسه إلا المطهرون 
[وقيل: كانا ملكين بالكسر كما قرئ.] 
«إذْ قالت الملائكة: يا زرب» كيف صبرك على بني آدم في الخطايا والذنوت؟ قال: إن ابتليتهم 

وعافيتكم. قالوا: لو كنا مكاتهم ما عصيناك. قال: فاختاروا ملكين منكم. قلم يألوا جهدا أن يختارواء فاختاروا هاروت 
وماروت» فنزلا. فألقى الله عليهما الشبق. فجاءت امرأة يقال لها: الزهرة. فوقعت في قلوهماء فجعل كل واحد منهما يخفى 
عن صاحبه ما في نفسه: ثم قال أحدهما للآخر: هل - ولسوا ماناس نعم» فطلباها تفسها فأبت» 
الحديث» وفيه: (مسخها الله كوكبا وقطع أجنحتها. ثم سألا التوبة ريهمًا) الخديتك» وفية: «فخسّق ماء فهما منكوسان 
بين السماء ٠‏ والأرض معذبان إلى يوم القيامة), ذكره ابن الجوزي ف (موضوعاته) من حديث ابن عمر مرفوعا؛ لأن ف سنده 
سنيدا وفرجّاء وكلاهما صاغران ضعيّفان» لكن استظهره ابن حجر بأن له طريقا أخرحها أحمد قِ «مسنده) وابن حبان ف 
الصحيحه) بل لها طرق كثيرة جمعتها ف جزء مفرد يكاد الواقق علي يقطع بوقوع هذة القصة؛ لكثرتها وقوة تخارج أكثرها. 
قال السيوطي: ما جمعه بضعة عشر طريقاء أكثرها موقوفة وعامتها من تفسير ابن جرير» وأنا جمعت طرقها فجاءت سَبْعا 
وعشرين ما بين مرفوع وموقوف, ورواها عن ابن عمر نافع وسالم ومجاهد وابن جبير» وورد القصة من حديث علي وابن عباس 
ؤابن مسعود وعائشة وغيرهم 

قوله: أي ف قصتهما مع الزهرة ف حديث رواه أحمد وابن حبان في (صحيحه) وابن السني في (عمل 
اليوم والليلة») عن ابن عمر رفعه) وفيه موسى بن جبير» جهله ابن القطان ووثقه ابن حبان» وتابعه عليه معاوية بن صالح ل عن 
افع» كما أخرجه ابن جرير في (تفسيره)ء وأخرحة أبو نعيم ف «(عمل اليوم والليلة) عن علي رفعة: لعن الزهرة» الحديث» 
ابن السبي أيضا والطبراني» ورواه ابن السئي عن ابن عباس نحوه والمنذري في «الترهيب». 


1 


1 


اليم 


شرح العقائد النسفية 1 الكتب السمناوية 


ولله تعالى كتب” ' 
انزها على أنبيائهة وبين فيها أمره ونبيه دوكلت لوو عياض كلها اكزدم نااةا ماري | 


واحد' "كوو إثهنا التعدة2؟ ' والتفاوت في النظم المقرو المسموع. وذ[ الأعساد كان الأفضل 


اعتبار مرتبة الكثرة 


هو القرآن. * ثم. التوراة"» والإنجيل» والزبور» كا أن القرآن كلام واحد, لا يتصور فية 
وهكذا تفاضل بين الصحف الأخرى ال نفسنه 
تفضيز 2 


لعدم التعدد 


ثم باعتبار القراءة والكتابة يجوز أن يكون بعض السور أفضلء كا ورد في الحذيث”". 


وحقيقة التفضيل أن قراءته أفضل؛ لما أنه أنفعء أو ذكر الله تعال فيه أكثر. ثم الكتب قلا سكل 


لا أن ا 


بالقرآن تلاوتها وكتابتها وبعض م أحكامها. 


لاكلهاء ولا نعمل منها إلا بما قصه الله علينا في القرآن 


نفسه أفضلء فالفضل راجع إلى العارض» لا المعروض كما ورد به الأخبار 


م قوله: ولله تعالى كتب إلخ: ركن من أركان ما يحب به الإيمان ما نطقت النصوص القرآنية والأخبار النبوية» ولا يخفى على 
التالي والمطالع. وأعظمها وأشهرها هذه الأربعة» وما عداها صحف على آدم وإبراهيم وغيرهما 
رم قوله: واحد إلخ: وبحذا الاعتبار يقال: إنه صفة أزلية» وإنه غير مخلوق» أي غير حادث كما أخرج الديلمي في امسندهة 


من حديث رافع بن ديج وحذيفة بن اليمان وعمران بن حصين مرفوعا: «القرآن كلام الله غير مخلوق» فمن قال غير هذا 


فقد كفر). ومن حديث أن بزيادة «فاقتلوه). وفي الباب عن جماعة. 
أيه : وى 2 ا 4 5 . 5 5 1 1 
رم قوله: التعدد إلخ: أي الكثرة بحسب الأجزاء وبحسب الحزئيات في مرتبة العنوان والمفهوم التعبيري الذي هو الترجمة الذالكا 


لا ف مرتبة الحقيقة المعنوية» فالتركيب والكثرة وكذا لحوق التحصيل للمبهم إنما هي ف اللفظي الدال, لا النفسيء وإغا لل 


قوله ثم التوراة إل هذه هي الكتب الأربعة» والصحف قيل: مائة» خمسون منها أنزلت على شيثء وثلاثون علق 
إدريس» وعشر على إبراهيم» ؛ وعشر على موسى قبل نزول التورا 
ره قوله: لا يتصور فيه تفضيل: [لأنه منوط بالكثرة بالمفضل والمفضل عليه.] 


رم قوله: في الحديث إلح: كحديث أبي سعيد مرفوعا: «أعظم سورة في القرآن هي السبع المثاي» والقرآن العظيما؟ 
البخاري وأبو داود والنسائ 


ثي وابن ماحه. وحديث أي رفعه: (آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب اللّه). وعند الترمك 
وابن حبان والحاكم: «هي سيدة آيات القرآن»). وعند البغوي في «معجمه) مرفوعا: (أفضل سور القرآن البقرق وأفضل 


ع 


القران آية الكرسي») . وعند أبي الشيخ في «ثوابه) : (آية الكرسي ربع القرآن». وعند البخاري وأبي داود والنسائي 


الكلام في مسألة المعراج 


- وابن ماجه: «الفاتحة أعظم سورة من القرآن». وعند الترمذي: (إذا زلزلت ربع القرآن»): وف لفظ: «تعدل نصف الْقرَآن) 


والكافرون ربع القرآن» وقل هو الله أحد ثلث القرآن»»؛ رواه الشيخان وأبو داود والترمذي. وعند- الثلاثة: كان يقرأ 
المسبحات قبل أن يرقد» ويقول: (إن فيهن آية خير من ألف آية) وههنا أخبار أخر كثيرة في الصحاخ وغيرها. 

قوله: هو غير الإسراء اضطلاحاء فالمعراج عزوتجه إلى السمّاوات وما فوقها:“والإسراء سراه: من الكعبة إلى 
المقدس الناطق .به التنزيل. واحتلف أنهما ف ليلة واحدة أو لاء ثم في ترتيبهما ثم في وقوعهما أو وقوع أحدهما في المنام 
واليقظة, ثم ف الوقوع مرة أو مزتين .أو مرات» ثم .في التاريخ.. والنمهور .من المفشرين :والمحدثين والفقهاء والمتكلمين_علئ 
وقوعهما بليلة واحدة ف اليقظة, والأخبار الصحاح والآثار المتواترة به .طافجة» وإليه الإشارة. بقوله تعالى: «ِإسُبّْحَنَ ألَذِىَ 


أُسْرَّى» الآية (الإسراء: 4)١‏ فإن التسبيح إنما يؤتى به عند الأمور. العظام»؛ فلو كان هناما لم يكن. فيه كبير شيء. 

وأما التاريخ فقيل: قبل البعئة» وهو شاذء ويؤيده ما أخرحه الطبراني .من حديث عائشة مرفوعا: الما كانت ليلة أسري بي 
إلى السماءء أدعيلت الحنة» فرفعت إلى شجرة, من أشجار الجنة لم أر في اللجنة .شجرة هي أجسن منها .جسنا ولا أبيض منها 
ورقة ولا أطيب منها ثرة» فتناولت ثمرة من ثمرها فأكلتهاء فصارت نطفة في صلبي؛ فلما أهبطت إلى الأرض واقعت خديحة» 
فحملت بفاطمة» فإذا أنا اشتقت إلى الحنة ممت ريح فاطمة) الحديث. وجه التأييد: أنه يشير إلى وقوعه قبل ولادة 
فاطمة» وقد ولدت قبل النبوة بسبع سنين وشيء 

قلت: عام ولادتما مختلف فيه» فقد يقال بولادتما بعد المبعث أيضا. ثم الحديث ضعيف السندء فيه أبو قتادة الحراني 
متروك, وأثنى عليه أحمد, وقال: لعله كبر واحتلط»ء وكان يدلسء قاله الحافظ. وقيل: قبل الهجرة بسنة» قاله ابن مسعود» وبه 
جزم النووي. وقيل: بثمانية أشهرء حكاه ابن الجوزي. وقيل: بستة أشهر» حكاه أبو الربيع بن سالم. وقيل: بأحد عشر 
شهراء قاله إبراهيم الحربي» ورجحه ابن المنير. وقيل: بخمسة عشر شهراء حكاه ابن فارس. وقيل: بسبعة عشرء قاله السدي. 
وقيل: بثمانية عشر» حكاه ابن عبد البر. وقيل: بثلاث سنين» حكاه ابن الأثير. 

وحكى عياض عن الزهري بخمس» ورجحه بصلاة خديحة» وصلت بعد فرضيتها إجماعاء وماتت قبل الحجرة بخمس أو 
ثلاث؛ وفرضيتها ليلة الإسراء. وأجحيب بأن فرض الصلاة أول المبعث ركعتان بالغداة وركعتان بالعشي» وقيل: بعد البعث 
تخمس. وقيل: بخمسة عشر شهرا. وقيل: بثمَانية عشر. وأما الشهر فالمرحح عند أهل السير ربيع الآخر وبه جزم النووي في 
ااشرح مسلم). أو ربيع الأول حزم به ف (فتاواه). أو رجحب جزم به ف (الروضة». أو رمضانء قاله الواقدي: أو شوال» 
قاله الماوردي: 

وليلة 'السّبت لسبع عشر من رمضان. قاله ابن سعد. وليلة ستبع وعشرين من ربيع الآخرء قاله ابن المنير. وأما المكان 
فهو مكة؛ والقؤل بالمدينة إما بناء على التعدد» أو محمول على المنام. ثم في مكة في المسحدء وقيل: بين المقام وزمزم» وقيل: 
في الحجرء وقيل: في بيته» وقيل: في بيت أم هانئ» كما رواه ابن إسحاق في «سيرته)» لكن في سنده الكلبي. وف ل 


شرح العقائد النسفية 1 الكلام في مسألة المعراج 


و ثابت بالخبر”"' المشهور» حت 


بتدعاء بإنكادة ولمع 1 استحالته إن يبتني 


كأهل 


> «شفاء عياض ) ب 


(0 قوله: بالخير إ أصله منصوص القرآن» وإلى السماوات مشار إليه ف نظم سورة -النجم. وأما الأخبار فلا مرية ١‏ 


تواترها على قدر مشترك بينها من وصوله إلى ما فوق السماوات وغير ذلك وأتقنها سندا ورواية» وأ جمعها بسطا رواية ثابت 


أخرجه الشيخان وغيرهما مع بيان البراق وإمامته لما 


ببيت المقى 


ن وعروجه إلى السماوات ولقاء الأنبيائ ثم 
41 سدرة المنتهى واذ فتراض خمسين صلاة» ثم قصرها على الخمس 


وأصل المضمون رواه البخاري والأربعة عن مالك بن صعصعة: والبخاري عن ١‏ 


بن عباس» وفيه: «حتى ظهرت بمستوى 


عع صريف الأقلام) . والبيهقي وغيره عن أبي هريرة» وفيه: «وجعل أمتى خيز أمة). وفيه أيضا قول إبراهيم: «بهذا فضلكم مهدا 


15 


فتبت .به المسألة السابقة لتفضيله وأن أمته بلا خصوص الصحابة بل جملتها أفضل من غيرها من الماضين. ورواه ابن عزفة ف | 


الجحزئه)» وأبو نعيم في (دلائله) عن ابن مسعود» وفيه: (غفر لمن لم شرك بالله شيعا من أمته المقتحمات نأي المهلكاتك)! 


لقاسم الأصبهان في «الترغيب والترهيب»)2 وغيّبه» وق 
سنده زياد بن المنذر. وق الباب عن أبي ذر وعمر وأم هانئ وغيرهم؛ وألفاظع 5 مختلفة والمطالب لولة ومختصرة) أخرجها 
أزباب الصحاح والمسائيد والمعاحم والمصنفات وغيرهاء وفيه رسائل مستقلة للحفاظ. 

(:) قوله: فالخرق إلخ: ولذا أُوّله الفلاسفة الإسلامية بالمعراج لكايه كما أُوّلوا المعاد بالروحان, لكنه هدم لأصل الْلكا 
قلت: لو ع فا محال عندهم هو الخروق الطارئة» لا الخروق الفطرية» وإلا فلا يتم الركز والنقرء وتحزأ الممثل إل الخآئل 
والخارج المتممين والتدوير وغير ذلك على ما بسطوه» فالفرجات الفطرية لو قيل: إنما أبواب السماء؛ بمكن فيها الدلكلا 


5 
والخروجء فأي استحالة؟ ومضامة السماوات على ما قالوا مبنية على شفا حرف هو نفي الفضل عند عدم الدليل. | 


الصعود واقتحام طبقة النار مع السلامة يجون من باب خرق العوائد» وهم مقرّون به من البي» نعم العظيم عليهم الظذار | 


على سطح الأطلسر ؛ ونفي كون ما وراه غير خلاء ولا ملأ كما يعظم عليهم نصوص انفطار السماء وانتثار الكرا 


ن 
وانكدار النجوم وتكوير الشمس وأمثالها عند النفخة 


: همتمائلة ! 


م 1 [فِ الحقيقة باعتبار طبيعة الجسمية. ]| أى في طبيعة الجسمية) ولا بوت عندهم للصور النوعية ١‏ 
اح ر 2 + ( 


بل الحق عندي أن الأصول الفلكية من الطبيعات عامتها زندقة واهية وسمعيات لاغية لاهية؛ وأحكام المحدد أكثرها كلا 


وأطرف منه تعديتها .إل لباقي بحدثهم المدبر» والسماء عندنا عنصرية متقومة حادثة من مادة دحانية يصح عانم 


شرح العقائد النسفية الكلام.في مسألة المعراج 


والله تعالى قادر على الممكنات”“ كلها. 


فقوله: «في اليقظة» إشارة إلى الرد على من زعم أن المعراج كان في المنام» على ما روي 


عن معاوية أنه سئل عن المعراج؛ فقال: كانت رؤيا صالحة. وروي””' عن عائشة ذى 
[قادر على خرقها الممكن عندنا إلخ.] 


ومع جسده وروجه؛ ‏ وهو سذهب معظم :السلف والمسلمين». وهو- قول. ابن عباش: وخابر: “ونس 


وحذيفة وعمر وأبي هريرة ومالك بن صعصعة وأبي حبة البدري وابن: مسعود من الصجابق وابن المسيب. وابن بير والحسن 


ومسروق والنخعى وعكرمة ويجاهد وقتادة وعبد. الرحمن بن -زيد وابر 


ريج والزهري: والضحاك من التابعين» وابن حزير 
الطبري وأحمد وجماعة عظيمة من المسلمين» وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلخين وامحدثين.والمفسزين. 

قوله: [ابن أبي سفيان من الصحابة الخلفاء.] هو ابن أبي سفيان الصحابي. أسلم هو وأبوه يوم الفتح 
على ما رجحه النووي وكثير. من .امحدثين» وهذه الرواية أخرجها ابن إسحاق. في «سيرته) وابن جريز. في .«تاريخها» وحكى نحوه 
يمن. امسن البصري» كما أشار إلية ابن إسحاق» والمشهور عنه خحلافه؛ وحجة هذه الفرقة قوله تعالى: لإوَمًا جَعَلْئَا أَلثذيًا 
لَى أَرَيْتكَ إلا ِتَنَة لُلثّابين4: (الإسراء:....). لكن قيل: هي رؤيا عام الحديبية». يمكن التوفيق بتعدد قصة الإسراء» فقيل: 
كان مرتين: مرة بروحه مناماء ومرة. بروحه وبدنه يقظة.. وقيل بتعددها ببدنه. وقيل: أربع مراة» وبعضها بالمدينة. ووفق أبو شامة في 


لاسيرته) بأنه وقع من. مكة إلى :بيت المقدس فقط على البراق» ومرة مر 
البدى على طريق الانسلاخ» لكن العلماء قالوا: إنه تخريق. 

قوله: [التاء لتأنيك الخبر.] 
(ه) قوله: الروايتان أخرحهما ابن إسحاق في (سيرته)» ويخدشه أولا: ما مر من التنزيل.. وثانيا:. الأسراء؛. إذ 
لا.يقال للروح: وثالنا: لفظ. العبد؛ إذ لا يقال على محرد الروح» بل على مجموع الروح والمسد. ورابعا: أنه لا بعد في الرؤياء 
فلو أظهر لما بادر قريش إلى جحوده. :ولا ارت بعض ضعفاء الإسلام. 

وخامسا: ما أخرحه أبو نعيم في «الدلائل» في قصة أبي سفيان وهرقل». وفيها قصة بطريق إيليا إذ قاللحرقل: إن كنت 
لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب المسجدء .فلما. كانت تلك الليلة أغلقت الأبواب كلها غير باب واحدء غلبي فاستعنت عليه 
مالي ومن يحضرني كلهم, فعالحته فغلبني» فلم نستطع أن حركه كأنها نزاول به جبلاء فدعوت إليه. النجاجرة (جمع النجار) 
فنظروا إليه» فقالوا: إن هذاءباب سقط عليه البنيان» ولا نستطيع أن نحركه حق نصبح فننظر من أين قله فرجعت .وتركت 
لون سفتوحينء فلم اأضبجّدت غدوت عليهما فإذا الحجر الذي:من: زاوية المسجد مثقوب وإذا فيه أثر“ربط الدابة؛ فقلت 
لأصحابي : ما حبس هذا الباب الليلة إلا على نبي» وقد صلى الليلة في مسجدنا. انتهى 


وهذا صريح ف الإسراء بالجمسد؛ وإلا فلا معنى لربط الدابة ثم الركوب على الدابة كما عليه الروايات جلها شاهدها 


كه 


شرح العقائد النسفية لك الكلام في مسألة المعراج 


أنيا اقالت هنا فقن مسد محمد علي ليلة المعراج» وقد قال الله تعالى: لوَمًا جَعَلنا' ليا أل 


> باليقظة؛ إذ هو متعلق بالحثة. وأما قوله: «فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام») يراد به الإفاقة البشرية من الغمرة. الملكية مع 
أن الحديث متكلم فيه من جحهة شريك. وقيل: الإسراء في اليقظة والمعراج في المنام» ولذا كذبه قريش فيه» وم يتعرضوا 
للمعراج ولانه أنزله الله م عليه فلو | اج يقظة وصله إليه فى التنزيل ؛ لأنه أعظم منة وأغرب: وقيل: الإسراء ف بليلة 
والمعراج ف أخرى؛ لما أخرحه ابن سعد مرفوعا:. كان يسأل ربه أن يريه الحنة والنار» فلما كانت ليلة السبت لسبع عشزة من 
رمضان قبل الهجرة بثمانية عشر شهرا وهو نائم في بيته: أتاه ميكائيل وجبرئيل» فقالا: انطلق إلى ما سألت الله. فانطلقا به 
إلى ما بين المقام وزمزم» فأتي بالمعراج» فإذا هو أحس٠‏ ن شيء منظرا. فعرجا به إلى السماوات» الحديث. وقيل: كله مرتين: مره 
مناما؛ توطئة وتسهيلاء ومرة يقظة. وهو وجه الجمع؛ واخحتاره أبو نصر القشيري وابن العربي والسهيلي: 


0 قالت إلخ: أخرجه ابن إسحاق وابن حرير أيضاء ويرده قوله تعالى: : #أسْرّئ بِعَبْدِوء؛ (الإسراء: 40١‏ لا بروح عبده) 


: «وما نَاغٌ أأنضة وَمَا طقّ )© (النجم: 0107)؛ وأنه لو لاه ببدنه لم يستبعده الكفرة» ولم يرتدٌ ضعفاء الإسلام, ويردة 
قم القصة امتواترة. وروى الببهقي وابن مردويه عن شداد بن أوس أنه قال.ليلة ‏ الإسراء: طلبتتك يا رسول الله البارحة» فلم أجدك 
قال: إن جبرئيل حملني إلى المسجد الأقصى). وأحرج ابن مردويه عن عمر من طرق رفعه: «صليت ليلة أسزي بي في مقدم 
المسجد» ثم دخلت الصخرة» الحديث. 


وروى الشيخان عن أبي ذر رفعه: (فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبرئيل» فشرح صدريء ثم غسله بماء زمزع) الحديك؟ 


وفيه: (فأخحذ بيدي» فعرج بي). ثم قول عائشة ليس بمشاهدة؛ لأنما لم تكن له زوحة» بل هي صغيرة أو لم تولد بعد فول 
عن غيرهاء وغيرها قائل بخلافه. ثم في سند روايتها كلام مع أنه روي عنها إنكار رؤية الرب بالعين» ولا بعد ي رؤيته اللا 
ثم ههنا مذهب آخر هو: أنه إلى بيت المقدس ببدنه وإلى السماوات بروحه. وههنا بسط آخر ليس هذا موضعه. 1 


(5) قوله: وما جعلنا إح: قيل: نزلت في قصة الحديبية» وقيل: قبيل بدرء وهي التي في قوله: «إِذ يُرِيِحَهُمْ آللة فى انا 


قَلِيلا4 (الأنفال: 4))» فلا حجة هم وقد يحت بأحاديث ما ورد فيه: «ابين أنا نائم ا أو ورد: «بين النائم واليقظان!؟ 
ورد: (نائم ثم استيقظت)2 ولا حجة؛ لأنه كان عند نزول الملك نائما ثم انتبه. وقد يحتج بما ورد: اثم استيقظت لأا 
المسحد الحرام)ء وأحيب بأن معناه: أصبحت أو انتبهت من نوم آخر بعد وصوله إلى بيته» أو معناه: كنت انضطكا 
ف رواية عبد بن حميد: «بينا أنا نائم». وربما قال: ا(مضطجع». أو بأن له حالات ف الإسراءء فلعله . حينقذ كان 
عينيه؛ للشغل عن الدنيا والحس. 


) قوله: بأن: [وقيل: نزلت في غير الإسراء. أما قوا ل عائشة فعورض بما مر من حديث أم ها سنده ما عرفك 


نى أو 


شرح العقائد النسفية مون الكلام في مسألة المعراج 


محازا وإلا فال 
للروح والجسل جميعًا. 


لا لأحدهما فقط. فهو مؤيد لنا 


وقوله:. (بشخصه» إشارةٌ إلى الرد على من زعم أنه كان للروح فقطاء:ولا يخفق أن 
فنيت مسد كل “الإنكان والكمَرَة أنكروا أمر- المعزاج غاية 


ضعفاء الإسلام 


المراد ‏ الرؤيا بالعين» والإغازوشها فقّد جسده عن" الروح ."بل كان ملع واوةطه راجا المطريقج 


وقوله: ابل السماء» إشارة إلى الرد 5 من زعلم أن المعراج ف اليقظة لم يكن إلا إلى بيت 


فنفى المعراج إلى ما فوقه 


في أوائل «بني إسرائيل» 


قيل: لم تولد بعد» أو ولدت ولم تك, ن زوجة له.. وعورض: بما عنها من إنكار رؤية الله تعالى وإنكار في الرؤياء ولا إشكال 
شامة من الوقوع مراراء كما ف حديث أنس أخرحه البزار. ] 
جواب عن الاستدلال بقول معاوية أو عن الآية. وقوله: «والمعنى») جواب الاستدلال بالرواية عن عائشة. 
وقد يجاب بأن معاوية عند المعراج كان كافراء وعائشة صغيرة, غير مميزة» ورد بأنه بعيد. من طول عهده في الإسلام. ومن 
عادتها ف تحقيق ق الأمر . ويجاب بمنم نع طول الصحبة له؛ لأنه أسلم بعد الفتح» ويأن القوا ل يمكن كون مستنده سماعا وأخحطأ فيه 
المخبر مع مع أن الحجة في المرفوع. 
إلا 0 ما فقد عن مضجعه ومستراحه. ] 
أي بجسده المعيّن. ثم قصة الإسراء كانت ليلة سبع:وعشزين من ربيع الآخجر قبل الحجرة. بسنة» .وقيل: 
قبل البعثة بخمس سنين» وقيل: بعدها بخمسبة عشر .شهرا. وعن عائشة:. أنما في المدينة» وأنه منام. وقيل بعد البعثة بخمس 
حنين. واحتلف فٍ شهرهاء قيل: ربيع الأول» وقيل: الآخر» .وقيل: رحب .وقيل: رمضانء .وقيل: قبل نقض الصحيفة» 
أقيل: بعد ليلة سبع وعشرين أو سبع عشر 
[4) قوله: [ولو في اليقظة فانتقل روحه إلى العلى؛ لا جسده.] 
[أي لا ينكره العقل؛ لعدم كونه مستبعدا كل الاستبعاد» وإنما هو في المعراج البدني.] 
وقيل: وأول من صدقه أبو بكر وهذا أحد الوجوه لكونه صديقاء وقد تمالأت الص 


كونه صدقه قبل أن يخبره» وأخبر قبله الكفرة تعجباء وقال: لو أخبر أبعد من ذلك أصدقه. 


[0) قوله: [عن الإسلام بحذا الاشتباه والاستبعاد» وزعموه محالا مستحيلا.] 


شرح العقائد النسفية للق الكلام في مسألة المعراج 


وقوله: «ثم إلى ما شاء ء له تعالى» إشارة إلى اختلاف أقوال السلف» و فقيل» إلى الجنة» وقيل: إلى 


العرش. وقيل: غرف العرشء وقيل: إلى طرف العالم. :كالسا ومو طق اشسدجاالي: ام إلى 


هو محدب العرش 


بيت المقدس قطعينٌ !7" تلصتا بالكتاب, والمعرا من الأرض إلى السماء ء مشهور» وه من السماء إلى 


ثبت بالأخبار المشاهي 
الجنة أو إلى العرش أو غير ذلك,. آحاد. . ثم الصحيح” أنه ع1 # إنها رأى ربه بفؤاده” 0 11# 0 


أي بقل 


)١‏ قوله: فقيل إل: [هذا بناء على اخختلاف الأخبار المرفوعة فيه.] أكثر هذه الأمور قد ورد بما الصحاح؛ بل قد 
بماء فالظاهر أتما لا أقل من أن يوضع في مرتبة المشاهير ثما يطمئن به القلب؛ ويقرب إلى القطع والحزم. 


(0) قوله: إلى طرف إلح: قال أبو شكور في «تمهيده») عن بعضهم: إنه نقل من العالم إلى ما وراءه في / 


لأن حدوث العالم من العدم؛ فجاز نقل الموجود | 


تظافرت 


دم؛ وهو غير محال؛ 
لى العدم. وعن بعضهم: إنه لا يجوز؛ لأن المحلوق لا بد له من مكان, 
فأحاب بأن 5 


3 كينونة شخصه ودائ ثرته وشكله مكان 


لذاته. ثم لما جاز أن يكون وحود العالم مكانا لنفسه لا موضوعا على 
مكان 0 


جاز محمد يلد ولخلوق آخر كونه مكانا لنفسه لا على مكان آخر. 


ثم حرر تحقيق المقام: أن المكان مجازي ما يستقر ويعتمد عليه الشيء كالأرضء فهو كما نقول: الغالم بلا مكان؛ لأنّ 


تحته ينتهي إلى العدم. ومحان حقيقي ما لا يجوز وجود الشي ء بدونه» ولا وحود غيره ف مكانه. وهو الشكل والدائرة لذائه) 


ولا يحوز وحود مخلوق بدون ذاته وشكله, ولا وحود غيره في ذاته وشكله. ونقل عن بعض الناس: أنه لا يجوز النقل إل 
العدم؛ لأنه يحتاج إلى التنفس» ولا يمكن في العدم. فأحاب بأنه ليس علة لبقاء الحياة» كالسمك وما شاكله يغيش في للا 
ولا يتنفس فيه. انتهى 


قلت: إني في عجب من هذه العقلياء ت؛ فإنها مما لم يسمعه آذانناء ولو ذهب إلى إحصاء رده لم يضبط له حل وإقآ 


أوردنا؛ لتنشيط الخواطر وتفريح الضمائرة لمرتاضة في المعقولات؛ ونحن لا تتصور معنى وحود الموجود في الغدم؛ فهل الكل 
وراء العرش فطلا 
لنفس عند القائل بتحردها موحودة لا في مكان أصلاء ولا معنى نفهم لكون ذات الشيء مكاا 
ولا لكون شكله مكائه بل كل ما سبق ظاهره أنه منامات خيالية 


فضاء 1 صحراء أو امتداد أو ميدان يفرضه هؤلاء؟! بل التحقيق أنه لا عدم ناسوق حسسمان أيضا فيا 
عن مطلق لعدم. وال 


( قوله: قطعى: [خبر لقوله: «فالإسراء)؛ واللحملة بينهما معترضة 5 
(:) قوله: ثبت: [فٍ قوله تعالى: :2 


حَنَ أَلَذِىَ نَ أسْرّي بِعَبَدِوء ليلد مّنَ ألْمَسْجِدٍ أخَرَامِ إِلَ الْمسْجِدِ». ولسرء | 
وله: الصحيح [بل الصحيح خلافه» وقد أخرج ابن عساكر ف «تاريخه) عن جابر مرفوعا: (إن الله أعطى 
الكلام؛ وأعطاني الرؤية» وفضلي بالمقام امحمود والحوض المورود».] 


(5) قوله: بفؤاده إل: نظرا إلى ظاهر قوله تعالى: «إمَا كَدَبَ أَلْمْوَاُ مَا رَأَئ4)2(5 (النجم: )٠١‏ . وإلى ما أوله ابن عبات 


كرامات الاأؤليئاد حق 


و”الولي» هو العارف بالله تعالى يادي سيا هنا يدكن. معدت على الطاعات» 


معرقة ة ل«العارف») 


50 ي الاستغراة فيها 


> ما رواه مسلم من طريق عطاء عنه: أنه وك رآه بقلبه» ومن توطيق أبي العالية عنه قال: ظمَا كدب الْمُوَادُ مَا زأئ©4 


(النجم: )١١‏ لوَلَقَدْ رَعَاهُ نَزْلَةٌ أَخْرَى 5 (النجم: :)١+‏ قال: رآه بفؤاده مرتين. وأوله ابن مسبعود برؤية حيرئيل وله ست 
مائة جناح على ما أخرحه عنه مسلم. ونظرا إلى إنكار عائشة ا والبحث قد فرغنا عنه سابقا. 


قوله: ثابت شرعا وعقلا وتواترا.] نقل أبو شكور في «تمهيله) عن المعتزلة: أنه لا يجوز أن يُكون لله 
فو 0 5 .ابو ور فا الاعهيك ادر وز حر دور 


كرامة خارجة عن الطبيعة ناقضة للعادة؛ لأنه يكون مثلا. | ة». فيورث ,الشبهة .بين الول والبي قبل. دعواه) والله أحل 
من أن يشبه لهم ثبوت النبوة. ونقل عن عامة الفقهاء من أهل السنة جواز الكرامة؛ لأنه لا يورث شبهة ف المعجزة» بل 
هو دليل لصحة النبوة؛ إذ كرامة الولي معجزة لنبيه الذي هو ف أمته؛ إذ الإيمان بالنبي. وعدم .دعوئ: النبوة شرط لنصول 
| لاية. انتهى 

ثم اعلم أن خحوارق الأولياء بحملا على القدر المشترك متواترة» إنكارها إنكار قطني البديهي» بل قد قيل: خوارق 
الشيخ عبد القادر الحيلي -قدلس سره- أيضًا متواترة» وهو الظاهر على ما نقل عنه» وكذا تواتر جملا عن الصحابة» وبعض 
سادة أهل البيت» وكثير من أتقنة الصوفية. ثم لا.حاجة إلى التمايز. بين كرامة فرط وإرهاص النبى؛ إذ النبي أيضا قبل الوحي 
دائخل في الأولياء. 

قوله: نقل السالمي احتلافهم أن الذنب يزيل الولاية أو لا؟ فقيل: نعم: وقيل: يزيلهنا الكبيرة» لا ١‏ 
وضحّح أن المسقط للعدالة مزيل للولاية؛ لأن الفاسق لا يصلح وليا؛ لأنه لما لم يصلح .حاملا لسرائر الناس -وهي الشهادة- 
لا:يصلح حاملا لأسرار إلهية» وهي حمل ثقل الولاية وأعبائها. قال: والولاية ولاية الإيمان» ولا تزول بالكبيرة» وولاية 
الإحسان والامتنان» تزيلها الكبيرة. والنبي معصوم عن الصغيرة أيضا. انتهى ثم بعد هذا يظهر من تعريف الولي أنه صادق 
كلى.الصحابة كلهم؛ .لأنحم حققوا أنمم عدول مجتهدون. معرضون عن مواجب هوى النفسء» فيكونون كلهم أولياء؛ إذ لا يشترط 
صدور الخوارق لحصول الولاية اتفاقا. 
[)»قوله: قيل: الخوارق ستة أنواع: -١‏ معجزة للنبي» -١‏ وكرامة للولي» 7- ومعونة لعوام المسلمين؛ تخليصا لحم 
كن انحن والمكاره» 4- وإهانة للكفرة المرتاضة» ه- وإرهاص للنبي قبل النبوة» 5- واستدراج للمتبي» وظاهر التقسيم أن 


الاستدراج يعم كل كافر ولو غير مُتنبٌ. والأحسن أن يقال: إن الخارق إن صدر من النبي فلو قبل النبوة فإرهاص» ولو بعد - 
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مقارن لدعوى التبوة. فا لا يكون مقرونًا بالإيهان والعمل الصالح 


حاء وما يكو فرف 55 بدعوى النبو رة يكون معجزه. 


والدليا عل نبتتية الأكرلمة. 


ما تواتر من كثير من الصحابة ومن ا بحيث 3 ا إنكاره؛ خصوصًا الأمر 


كانت التفاصيز آحادًا . 


ب ناطق ؛ ومن صاحب سليمان ع82» وبعد ثبوت 


الظرف متعلق بالمنفي 


في «لا حاجة) 


الوقوع لإججاجة" الى إثيات لجال 


تسر الكرامة ؛ وإل تفضيل بَعَضْن تجزئياتة") المشتتعدة جداا 3لا 


فتظهر الكرامة على طريق نقض العادة للولي» من قطع المسافة البعيدة في المدة القليلة» ”53 
يسمى طي | 

1 من غير بي فلو من العارف المتقى فكرامة» ولو من 

ولو من الكافر فلو وافق غرضه فاستدراج» ولو خالفه فإهانة» كما روي أن مسيلمة الكذاكا 

الكرامة» والإهانة ف 


دعا لأعور أن يصير عينه العوراء صحيحة فعميت عينه الصحيحة أيضا. وقد يدرج الإرهاص في 


#كلمَا دَخَلَ عَلَيْهَا © 


يَقَاءُ بِقَيّر جسَاب©)4 1 عمران: /00)» 7 قال الله ا طِقَالَ ل لع عِندَهد 


لَخَا رَءَاهُ مُسْتَقِرًا عِندَهُد قَالَ هَنذًا مِن فَضْل رق الآية (النمل: 1040 03 
وززائه-؛ إذ أحضر سرير بلقيس بتوسط الاسم الأعفا | 


3 كزامات الأولياء حق 


بن برخيا على الأشهّر- بعرش بلقيسن قبل ازتذاة 


كلما دخل.عليها زكريا المحراب وجد عتدها رزقاء قال: يامريم أنّى 


كما نقل.عن كثير من الأولياء”» 


قوله: أي فق طرف واحد مع طى مسافة بعيدة بين سليمان.وسرين بلقيس: وما-يقال:...حضور الرزق معجزة 
لركريا» وحضور السرير معجزة لسليمان: فبعيد؛ لعدم. التتحدي» بل مع عدم الصندور وعدم" العلم» ولو .سَلم“فلا يضنرنا؛لآن 
كرامة الولي معجزة لنبيه» كما قر 

قوله: 2 ة سليمان ومن" أساتذة سقراط»' وهو “من أشاتذة البقراط وهو من أْمقَائَدَة 


أفلاطون» وهو أستاذ أرسطاطاليس: وقصته في القزآن حيث. قال حكاية غن:سليمان: طقَالَ يَتأَيًا آلْعَلدأ يكم َي 


رشا قَبْلَ أن 0 مُسلِيينَ© َال عِفْرِيَتُ مِنَ أَخِْنَ أتأعَاتِيِكَ به قبْلَ أن تَقُومَ من مَقَاِكَ وَإِق عَلَيْه لَقَوِيُ أب: 
). وقصة بلقيس مذكورة في سورة «التمل» 


قد يتوهم أنه إرهاص لنبوة عيسى غ223 أو معجزة لزكزيا غلك ويجاب بأنة' لا يضزنا تسميتة إزنهاضا أو 


نّ أمته وسياق الآية دال على أنة لم يكر هناك دعوئ (١‏ لنبوة» ولا قصد التصديق» بل لم د 
«أنْ لك هَذَاك (آل عمران: 0) . ذكره الشارح ف «شرح المقاصد) وأورد عليه بأن الخوارق 


النزاع وإلا فالنزاع لفظي» وسؤال ركريا يحتمل أن يكون امتحانا لمعرفة مريم. واللجواب: أنه تكلف 


ر إليه بدون الضرورة» مع أن جرد المعرفة غير كافية في ١‏ 


يد غير البي مطلقا؛ زعما منهم أنة يوحب الالتبا 


الدلائلهما) من طريق قيس» وك 
حديث أبي رافع» وأخرحه الحاكم من .طريق ليث بن أبي سليم عن محمد الباقر 


حرب بعد ذلك فلم يحمله أربعون رجلا. وليث مختلف فيه. والراجح ‏ 


َ ع ١‏ 
صدةَ 5 5 لرية 
قد لكن الراوي عنه شيعي» و0 ن دونه» ومن طريق 


شرح العقائد ا لنسفية 


0 كرامات الأولياء حق 
الفارسي الصحابي 
بسي سيد الاك اا كارو ل كاين دي ساد 


مه عوكر 


روي” "ان لني خد تل ينا" دل يسوقة“يرة قد مل عل علي إذ التفتت البقرة لي 


رة 


> لا انتهى إلى الحصن اجتبذ أحد أبوابه» فألقاه بالارضء فاجتمع عليه بعده منا سبعون رجلاء فكان جهدهم أن أعادوا 

/ أ م 1 5 5 

الباب. وف هذه الطرق كلام أيضا من جهة الرحالء ولذا أنكره ه بعض العلماء» لكن تعدد الطريق يقع حابرا من حديث 

حابر ويرفعه مع حديث أبي را فع إلى درجة الحسن» ولا يحسن إسقاط مطلقا. 
قله > 1 > مذ أ 200 1 

0 قوله: كما نقل إخ: كما رواه الترمذي من تحديتث _أبي هريرة. مرفوعا: ارايت جعفرا يطير في الجنة مع الملائكة). وف 

كل عبد لانن +حعفر ع وم 


ن حعفرء وهو والد ابن المديني» أعله به الترمذي: وقد ضعفه ابنه ابن المدينى أيضا. قال الترمذي: وف الباب 


يرة أخرجه الحاكم في «مستدركه)؛ وله شاهد أخرحه ابن سعد ف «طبقاته) من حديث 


طالب يطير مع الملائكة)اء وأخرجه الطبراني بسند حسن معناه» وبه سمي جعفر 


ت شهيدا بوقعة مؤتة بعد قطع يديه فأعطي يحتاجين. 


وعلى هذا ورد أمران الأول: أن الكلام في الكرامة حال الحياة لا بعد الموت. 


الكرامات الدنيوية» وإنما د 


ثبت طيرانه ف الجنة. نعم يتم إلزاما على من أنكر الخارق عن غير الني مطلقاء 


عناه 


كالإنسان» وهي الحيوان غيره. ] 


ا روي إل: لشيخان من حديث أبي هريرة» واللفظ ادلم #بينما رحل يسوق بقرة قد حل 1( 


بجر وعمر). ومن حليثه: (بينما راع في غنمه عدا الذئب» فأخل منها شاة» فطلبها حتى استنقك 


م ليس لما راع 5 فقال 0 سبحان الله! فقال النه 


() قوله: بيئما: [«ابين» مضاف إلى ١‏ 


(ه) قوله: يسوق: [صفة [«ارحل» في تأ 
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ولأنمنا فاك للخرث"». فقال:الناس: سبحان الله! تكلم البقرة!-فقال النيئ -ت8: «آمنث 


عبذا». 


أي بجعله تعالى إياها ناطقة 


عظد هن 


مثل: رؤية 
نيتاه لكي المخارقة 


عمر كه جر وهو غلم الور في المدينة - جِيشّه ب«مهاوند») الختيم قال اضرم لثيدر ايا سارية 3 


عند الخطبة اسم لأمير الحيش 


لحمل الحبل»؟ تحذيرًا له ين وراء اخبل ليبمكر العدو هناك» وسسماع سارية كلامه مع بعل المسافة» 


عيرالزع الجبل 


وهو يخطب يوم المدمعة حيث وقع ف نخاطره أن الجيش الذي أرسله مغ سارية إلى.فارس لاق 


العدوء وهم في بطن واد وقد.هموا بالمزكة» وبالقرب منهم. جبل؛ فقال في أثناء.بخطبتة عمر: يا سارية» الحبل اللحبل؛ .ورفع به 
صوتهء فألقاه الله ف مع. سارية» فاتحاز بالناس إلى اخبل» وقاتلوا العدو من جانب واحدء ففتح الله عليهم» القصة أخرجها 
7 1 


الواقدي في «سيرته)) من طريق أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر. 

ورواها سيف مطولة من طريق أبي عثمان وأبي عمرو بن العلاء عن.رحل من بني مازن» ورواه. البيهقي في «الدلائل» 
واللالكائي ف شرح السنة») والدير عاقولي في «فوائده)» وابن الأعرابي ف لدت ل من طريق ابن وهب عن يحبى 
بن أيوب .عن .ابن عجلان عن نافع عن .ابن عمر قال: وجه عمر جيشاء وول عليهم رجلا يدعى سارية. فبينا عمر يخطب 
جعل ينادي: يا سارية» الحبل» ثلاثا. ثم قدم رسول الجيشء فسأله عمرء فقال: يا أمير المؤمنين» هزمناء فبينا نحن كذلك إذ 
سمعنا حيية ينادي: يا سارية» الحبل ثلاثا. فأسندنا ظهرنا إلى الحبل» فهزمهم الله. قال: فقيل لعمر: إنك تصيح هكذا 

1 هكذا. ذكره حرملة في جمعه لحديث ابن وهبء وقال ابن حجر: سنده حسن 

00 ابن مردويه من طريق ميمون بن مهران عن ابن عمر عن أبيه: أنه كان يخطب يوم الجمعة» فعرض في خخطبته أن 
قال: يا سارية» الحبل» من استرعى الذئب ظلم. فالتفت الناس بعضهم إلى بعض» فقال لهم علي ذقه: ليخرحن مما قال. 
فلما فرغ سألوه. فقال: وقع في نحلدي أن المشركين هزموا إخوانناء وأنمم بمرون يحبل» فإن عدلوا وا إليه قاثلوا من وجه واحد» 
وإن جازوا هلكواء فخرج مني ما تزعمون أنكم بمعتموه. قال: فجاء البشير بعد شهر» وذكر أنغم سمعوا صوت عمر ف ذلك 
اليوم. قال: فعدلنا إ! ل ففتح الله علينا. وهذا الأثر قد أفرد لطرقه الحافظ القطب الحلبي جزءاء فليرجع إليه. 

قوله: أخرجه المخطيب ف رواة مالك من طريق نافع عن ابن عمرء وإسناده حسن. وابن مردويه عنه من 
وحه آخحرء وأبو نعيم في «دلائله) عن عمر. 
قوله: وكان قد وحجده ف يد عبد المسيح ف فتوح الحيرة أخريحه أبو يعلى الموصلي في (مسنده)ء والبيهقي م 


وعد 


كرامات الأولياء حق 


ىد 


وأمثال هذا أكثر من أ 


يا الأمور 0 


غير الني: أشار إل الجواب بقولهة . 


طهور خوارق العادار ات من الولي الذي و من آحاد الأمة 


أي فرد منها 


عمن حدنه ف قصة فتح .مصرا 


قا لوا له إن التيلنا: نتنة له يري إلا بماء إذا كان 


ليلة إحدى عشرة تخلو من هذا الشهر عمدنا إلى 


“لي أفضل ما يكون» م ألقيناها ف هذا النيل فمنعهم عمرو 


ر النيل» وهموا بالجلاء» فكتب إلى عمر به فبعث إليه 


ببتطاقة “فيها: مْن_عبد الله أميز اموه إل ننا 


0-1 بحري من قبلك فلا بحر» وإن كان الله يريك فأسأل 


ل 
الله الواحد القهار أن لبطاقة في الثّيل قبل الصتابستة رثدم لأمتف| 


وقد أجراه ستة عشر ذراعا في ليلة واحدة) 


-كورة ف كتب السير شهيرة» أخرجها أبو الشيخ وابن آنا 


وفصته مل 


حتصار طوينا بسط هذه القصص على غرن» فلتطك الل 


ابن عبد الله الحليمي منا. والمنكر جمهور المعتدلة لا كل ا 
ن عب ليمي واخنحر جمهور المعترا 


كما عرفت مشروطة بالتحدي والتعجيز والصدور ر على يد مدعي 


ل مله الا مور معتبرة في عنواتما ومقومة لمفهومها ولو خارحة عن مرتبة حقيقتها ومعنوقاا 
صلا نوعيا إلا بذلك» وكر ذلك مفقود ههنا 


كترامات.الأولياء حق 


بالغلك لالشلا 


مع الطاعة له في أؤامره وتواهيية حتى الو اقعى هذا الول 


/ يكن ولباء وم يظهر ذلك عي يقل 
والحاطل:” أن الأمن الخارق للعادة فهو بالنسبة إلى الننى عل معجزةء سبوا ظهير من 


قبل أو من قبل أعواة أمتوء وبالنسبة إل الول كر امه ؛ لخلوه ٠‏ عن دعوى نبوة من ظهر ذلك من 
01 اب من الأولبا 


١ دعواها‎ 


قِبَلده فالنبي لا بد من" عله عون و اول ليد خوارق الغادات ومن حكمه 


بفعول لقوله: ااقصدة)ا 


أي بمقتضاها 


قوله: 0 


يان الكمالآت كلها متفرعة على ٠‏ 


[تفريع على اشتراط الديانة.] 

[تحرزا عن نسبة التلبيس إلى الله.] 

إزاحة لما يتخيل أنه إذا كان مغجزة لم يصمح استناده إلى الولي؛ لأنه لا يتسند إليه المعجزة, ولو ١‏ 

الصحّة فلا يكون إسناده إلى الولي أولى من إسناده إلى النبى» ومن الظاهر 


1 


إلا الل الولي» فلا يقال عرفا 
معجزة الني» وإنما يقال له:. كرامة الولي: فأزاحه بأنه. مشتمل :على اعتبارين وجهتين هما مئشأ الإسنادين» لكن ظاهر الصدر 
رجح الإسناد إلى الأول» بل هو الحقيقة» كما قررنا حكمية, تحوزية» كما يقال: ضرب الغلام. صفة له حقيقة 


ولمولاه توسعا باعتبار الوصف بحخال المتعلق 


[علائم ثلاث فارقة بينهما.] 
[بأنه نبي وشرائعه حقة.] 


[لأنه لا علم ولا قصد ولا حكم ضروريا ا 
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وأفضل البشر ”' بعد نبينا”"» 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
والأحسن أن يقال: «بعد الأنبياء””"» لكنه أراد البعدية الزمانية» وليس بعد نبينا نبي؛ 


(5) قوله: وأفضل البشر إلخ: لما كانت مباحث الإمامة فرعا لمباحث الرسالة أردفها إياهاء واختار الجمهور أن مباحظٌ 
الإمامة من مسائل الفقه حقيقة» مستطردة في علم الكلام لبيان الخنلاف مع أهل البدعة والهوى. وذلك لأن نصب الإمام 
واجب على الأمة سمعا كما سيأق» فهو حكم 1 بفعل المككلف» فهو من الفقهء لكن الظاهر ما اخحتاره في (المسامرة شرح 
مسايرة ابن الهمام): أنه لو تم في نصب الإمام لا يتم في المباحث كلها؛ لأن منها ما هو اعتقادي» كاعتقاد أن الإمام أولا 
أبو بكر ثم عمرء واعتقاد تفاضل الخلقاء على الترتيب. وبالجملة هذة المسألة من العقائد وإن كانت عند الجمهور من 
الظنيات؛ لا من القطعيات. ثم المسألة مختلف فيهاء فقولنا قول أكثر أهل الإسلام؛ وعليه الخوارج والنواصب. في بحق 
الشيخين» وعليه أكثر قدماء المعتزلة أن الأفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وقال الخطابية: أفضلهم عمر بن 
الخطاب؛ وعند العباسية القائلة بإمامة عباس أفضلهم عباس بن عبد المطلب. واتفق الروافض والشيعة بطوائفهم. كلها“على 
أن الأفضل علي بن أبي طالب 

ثم اعلم أن مسألة الأفضلية مستقلة غير متفرعة على ترتيب الخلافة» ولا منوطة به» بل لو فرض الترتيب في الخلافة على 
حلاف هذا الترتيب أو على عكسه كان الأفضل هو أبو بكر ثم عمرء لا علي» بل ترتيب الأفضلية على هذا النمط كان في 


عهد النبوة قبل وقوع الخلافة أيضا على ما هو نص الصحابة» فليس معناها الفضل في محرد النظم والسياسة والمملكة وأمثالها. 
)١(‏ قوله: بعد نبينا: يحتمل وجهين» الأول: أن لا يكون الإضافة للعهد والتعيين الفردي» بل للتعيين اللجنسي أو للعهد 
حكم النكرة» وكل نبي صالح لإضافته إلينا؛ لأنا نؤمن به فكل نبي نبيناء وعلى هذا لا إشكال أصلاء لكنه 
حلاف بجاري استعمال هذا اللفظ وخلاف ظاهر معناه عرفاء لكنه متحمل عند الضرورة مع أنه يؤيده عدم قرينة العهل 
لفظاء على أنه لو حمل الإضافة على الاستغراق كما هو موجب الترتيب: انحسمت مادة الإشكال 


والثاني: أن يكون للعهد كما هو ظاهر هذا اللفظ استعمالاء ويراد به محمد يليلد لكن فرق بين از بعد عمد 156 


وقولقا: بكد“تبيتا'با يذ وصفه وملاحظته به» وجعل الوصف لحظا للحظ» فيكون وصف النبوة مناطا للحكم بالبعدية؛ لأن 
أخحذ المشتق مشير إلى علية مأخذه للحكم» فيعم حكم البعدية؛ بعموم هذا الوصفء ويثبت بعدية الصديق ف الأنظلية 
وتأخره عن سائر الأنبياء؛ بدلالة النص» ويؤول معناه إلى كونه أفضل بعد نبينا من حيث هو نبى؛ فيكون.بعديته لذانة عر 


متصلة» ولوصفه متصلة» فتدبر 


م قوله: بعد الأنبياء إلك: لثلا يلزم فضل الخلفاء على الأنبياء» بل الأولى أن يقال: بعد الأنبياء سل ؛ ثلا ل نضلهم 
على رسل الملائكة؛ فإنهم أفضل من الخلفاء اتفاقاء ولا يطلق عليهم لفظ الأنبياء بل لفظ الرسلء لكن التحرز عنه 


بالإضافة إلى البشرء إلا أنه لا يظهر منه فضل الخلفاء على الجن وغير الرسل من الملائكة؛ فالأولى ما قلنا بعد أكة 
«البشر) بأن يقال: أفضل الخلق بعد الرسل والأنبياء. ثم ترتيب الفضل عند أهل السنة: أن أفضل الخلق كلهم وأكرمهم 


, أولو العزم من الرسلء ثم بقية الأنبياء» ثم الملائكة الأربعة» ثم حملة العرشء ثم الكروبيون, ثم الخلفاء على 


شرح العقائد النسفية . مسألة الأفضلية ,بعد الأنبياء 


دع للملا ملمين توصو وسليدهة# الخو اريله06 ره يوجد بعد نبينا انتقضن'بعيسى -ك. 


الحكم 


ولو أريد كل بشر يولد بعده ل تقد التفضصيل على الصحابة ده ولو أزيد كل بشر هو مونجود 


أي تفضيل الخلفاء 


عل اجو الالوص ا تقد اللفطيل نعل التابعين ومن بعدهم» ولو أريد كل بشر يوجد على وجه 
الأرضوة) ف الجملة انتقض 0 عن د 


الذي صدّق النبي عت" في النبوة من غير تلعثم» وف المعراج بلا تردّد. 


1 


لأن النبي ع زوّجِهِ رقية» ولا ماتت رقية زوّجه أم كلثوم» ولما مانت قال: "لو كانت 


> ترتيبهم» ثم بقية العشرة المبشرة» ثم بقية أهل بدر, ثم أهل بيعة الرضوان» ثم بقية المهاجرين؛ ثم بقية الأنصارء ثم الطلقاء 
وبقية الصحابة» ثم التابعون على طبقاتهم: ثم تبعهم, ثم بقية الأمة على مراتت أعمالخم؛ وف كل مرتبة مزاتب متفاوتة. وأما 
أهل البيت كالأزواج المطهرة وبناته للد وؤلد فاطمة كالحسنين فقد تعد بعد الخلفاء» وقد تعد. بعد: بعض من بعدهم كبقية 
العشرة» والظاهر بالنظر إلى جهة كثرة الثواب بالعمل أن تلحق بالبدريين بل بأهل الحديبية؛ لأن القرب النسبي أو السببي 
معزول .اللحظ. في هذهالسلسلة» فيكون باز المشاهد وعظام النفع في الإسلام أفضل من القاعدين» كما قال الله: 
إلا يسكوى الَْعِدُونَ مِن الْمُؤْمِئِينَ غَيْدُ 5 َلضَّرَرِ وَالْمجْهِدُونَ» الآية (النساء: 10 إلى أن قال: <(/ ُلتِبك أَعْطَمْ 
3 4 -عند اللّم- الآية (الحديد: .)٠١‏ وبالنظر إلى هذه السلسلة يعرف أن الفضل يسن في معنى السياسة والانتظام بل في 
معظم جهات الثواب وقرب الدرحة عند رب الأرباب. 
[أي أفضل من كل بشر هذا شأنه.] 
[الجملة الاسعية صفة ل(بشر) أو ل«اكل بشر).] 
[للصحابة ولا على من بعدهم.] 
[سواء كان ف عهد نبينا أو بعده.] 
[لكونه يظهر على وحهها.] 
[لكن نقل الخطابي أن فيه مذاهب: منهم من قال بتقديم أبي بكر من جهة الصحابة» وتقديم علي من 
جهة القرابة» وقال قوم: لا يقدم بعضهم على بعضء وكان بعض مشايخنا يقول: أبو بكر خير وعلي أفضلء» فباب الخيرية 
-وهي الطاعة للحق والمنفعة للخلق- متعدد وباب الفضيلة لازم.] 


قوله: [حق قيل: إنه صدقه زمن بحيرا الراهب وغيره. ] 


شرح العقائد النسفية 6-5 مسألة الأفضلية بعد الأنبياء 


عندي.ثالثة لزوجتكها». ثم على المرتضى ذه من عباد الله حلص أصتحات رسول الله 


ع هذا وجدنا السلفء والظاهر أنه لولم يكن لهم دليل”" على ذلك”' لما حكموا بذلك» 


وأما نحن فقد وجدنا دلائل الحانبين” اعتواوضة زول تادر هله المتالة ا بيلق و شوج ,0 ا 


رز أي الأفضلية 

الأعمال» أو يكون التوقف فيه ع لا بثىء من الواجبات. 

0 قوله: دليل: [أي على هذا الترتيب في الفضل.] 

قوله: ذلك إلخ: [لأنمم أعقل من الحكم بلا دليل.] 

قوله: الحانبين إل أي في اختلاف بين أهل السنة في تفاضل عثمان وعلي؛ إذ لا إجماع هناك والأحاديث متعارضة 
الظواهر في حقهما بل في الأربعة» لكن الظاهر ما مر رجحان ما هو المختار من فضل عثمان. أو في الاختلاف بين الأمة 
ف ترتيب الفضل بين الأربعة؛ إذ الإجماع المنقول فيه غير مفسّر في عدم شذوذ مخالف أصلاء وإنما هو ظاهر أو هو قابل 
للتأويل ببعض 0 لا ف الفضل كلا. وأدلة السنة. كما. ترى» ولعله من هذا قال رئيس الصوفية الشهاب السهروردي قِ 
(أعلام المدى وعقيدة أرباب التقى») ما ملخصه: أن قضايا هذه الأربعة ومشاحرتمم وإن نشأت من نفوسهم» لكنه بالآخر 
رجع كل منهم إلى الإنصاف؛ لصفاء قلويهم؛ قال: فإن قبلت النصح فأمسك عن التصرف في أمرهم؛ واجعل محبتك للكل 
على السواى. وأ مسك عن التفضيل» وإن خامر باطنك فضل أحدهم على الآخر» فاجعل ذلك من جملة أسرارك؛ فما 
يلزمك إظهاره ولا يلزمك أن تحب أحدهم أكثز من. الآخحن» بل يلزمك محبة الجميع والاعتراف بفضل الجميع. انتهى نقله 


القاري» لكن حمله على التنزل وإزخاء العنان مع الخصم؛ لأنه بين اعتقاده أؤلاء ثم تنزل إلى ما يجب في الجملة آخراء ولأن 


اعتقاد صحة حلافتهم يوجب ترتب فضلهم انتهى 

قلت: ظاهر عبارته غير شاهد له بوحوه» ولا اعتقاد الصحة يوجبه كما مر. ثم الولي العراقي حقق أن كمية الحبة الدبية 
على قدر كمية اعتقاد الفضلء لا ينفك عنه؛ كما مر. ثم اعلم أن تعارض الأدلة لا.يورث التوقف؛ لإمكان الخلاض) كبا 
حققوا في الآثار أنما يرتفع احتلافها باختلاف امحامل والوجوه والاعتبارات. ثم لا يبعد من قبل أهل السنة أن يقال: إن عله 
ها وزد.في 


ي فيه ورد مثله أو نحوه بمعناه في حق الثلاثة أو أحدهم أو بقية الضحابة أو عامتهم أو كلهيء كما قط 
به الفحص البالغ بعد لحظ ما قرروا معنى آثار مناقبه» كحديث المولاية والموالاة والسيادة وباب العلم ومنع الإيذاء أو السدا 
وغيرهاء وللثلائة مناقب منفردة أيضا مما يخصهم في الورود 

وظاهر عبارة الشارح أن المسألة في الكل ظنية غير واحبة الاعتقاد مما لا يأنم ساكته ومتوقفه؛ لتعارض: الأدلة لا 
يحب العمل بموجبه» فأولى الوجوه أن يؤوّل بأنه ليس وحوبه مثل وجوب الإبمان وغيره ثما يبحث ف الكلام أصلا وقطثلا 


ظبنى » فلا يلام مخالقه لوما بالتعنيي: كما رواه عبد الرزاق عن شيخه. 


فق 7 شيء: [ليجحب الضرورة إلى اختيار أحد الحانبين.] 


ومع ا سي : مسألة الأقضلية بعد الأنبياء 


ومنهم الشافعى وأحمد, وهو الث جور عن ماللقك- هو هذا الترتيبت» 


وحزع الكوفيون -ومنهم الثوزي» وروي عن أبي:حنيفة» وقال' عض أهل البصزة أيضا- بفضل علي على غفمان. لكن زو 


عن أبي حنيقة وعليه «الفقه الأكبر»؛ وكذا حكى عياض عن مالك: الرجوع إلى العكس- وقيل بالتوقف كما رواه أبو عبد الله 


و 


المازري عن مالك: ما أدركت أحدا ممن أقتدي به يفضل أحدهما على الآخر انتهى وبه ظهر ما قاله الشارح من توقف 


السلف؛ لأن مالكا أعلم بحالهم. وبه قال إمام الحرمين: إنه تتعارض الظنون ف عثمان وعلي. وتقله ابن عبد البر عن جماعة 


ر 


من السلف, منهم مالك ويحى القطان وابن معين» ونقل عنه: من قال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» وعرف لعلي سابقته 
1 . 3 


عن أبي الطفيل الصحابى فضل علي على عثمان» لكن نقل عنه في (طبقاته) ما 


لل 


لأول: أن مدار الفضل هو السوابق» وأحرزها الشيخان» وبين الختنين غير ظاهر 


لعل وجهه أمور, | 


عند الموازنة. والثاني: أن عمر تركها شورىء فلو 


كل منهماء وإلا لم يتردد» وأظهر سابقة على ذ#ه. 


كان ظاهرا ما أدارها بينهم. والثالث: أن عبد الرحمن أيضيا أحذ مواثيق من 


ب قن 


قوله: فهو مايه الامتياز فيما به الاختلااف» وظاهره: أن فكه فك عن المذهبء؛ وإن لم يكن إمعانا في آخرء 
واختلف الجمهور» فأكثرهم -وهم أهل السنة 
وبعض المعتزلة وغيرهم-. على أن أفضلهم الصديق». والخطابية,على .أنه عمرء والراوندي على أنه الغباس» والشيعة والروافض 
وأكثر المعتزلة أنه .المرتضى. .واتفق أثئمتنا على فضل الشيخحين..قال القازي:. وافقهتم المعتزلة: :انتهى ‏ لكن .لا أكثرهم كما,عرفت. 
ثم اختلفوا في الختنين» فأكثرهم -وهو أصح رواية عن أبي حنيفة- على هذا الترتيب» وعليه وصيتهء. وأقلهم على 

1 


شكس وهو “رواية عنه وعليه أصحابه وزعم طائفة-منهم. ابن :عبد البر أن المتوق ف عهد النبوة أفضل من الباقئ بعده. 


وزعم 
إن جعفر الطيار أفضل من كلهم. وبه يظهر أن الإجماع لم يكن وقع على 


أفضلية الصديق من الأمة كلها بمعبى أنه لا مخالق فيه 


وقال أبو 


هريرة كما روي عنه:' بستك صتخيح: 


أ 


ثم احتلفوا في أنه قطعي» واستبعده القاري جداء ثم اختاره في الصديق في «طبقاته) واشرح الفقه الأكبر). أو طني ثم 


قل أنه بحسب الظاهر فقط أو في الظاهر والباطن جميعاء وزعمه القاري أبعد. ثم قد يستدل على فضلهما بوجهينَ كلاهما 


عندي ضعيف» أحدهها: أن الآثار فيه مطلقة بلا قيد الجهة والخصوصء فيراد به العموم والكلية» وهى جملة 


الإلمي» وفيه ما عرفت أن الإطلاق لا د 


1 ير 2 - ا 
ولو فرض إمحانه وجب تقييد الجهة ١‏ 


مسألة حقية ترتيب الخلفاء الراشدين 


فيان من السلف أي وجحه 
ومحبة اين . والإنصاف أنه إن أريد بالأفضلية كثرة الثوابا لك للعو وفع لجهة ل وإ زود كدر 


بالأعمال 


ما يعد ذووا العقول من الفضائل فلا 


وخلافتهم أي نيابتهم عن الرسول في إقامة الدين» بحيث يجب عل كافة الأمم الاتباعٌ» 


وسياسة الآمة أي جنيع أصناف الأمة 


ابتة على هذا" الترتيب أيضاء. يُعنى أن الجلافة درسو الله كل لأبي بكرء + ثم العمرء ة' 


لا غصبا كما زعمه الرافضة أي بعد وفاته كانت 


حقه فجاءت حقيقة 


> وهذا الوجه بطر عليه قائله ونشط تَشُوانء وتفوّه ما تفوّه. وفيه أولا: أن 00 في فضله بلا تقييد جهة كثيرة جداء 
بعضها ضعاف وبعضها حسان أو صحاح مشيرة صراحة أو دلالة. وثانيا: أن عبارات النصوص يقع عامتها مطلقة بلا قيل» 
وتترك القيود وحهات المخصوص المطموح إليها وثوقا بفهم المخاطبين وأهل اللسان» وهذا ثما لا ينكره من طالع شيئا منها» 
كما ورد أخبار المحبة في الحسنين وفاطمة والشيخين وعامة الصحابة والأنصار والأصهار» والجهات مختلفة ظاهرة. 

وثالنا: أن هذا الدليل بعينه يحري ف كل ا من الفقه إذا ورد حديث بخلاف الحنفية أنه إما أن لا يبلغ أبا حنيفة» أو 
بلغه ولم يزعمه حلاف مذهبه؛ والأول باطلء وعلى الثاني كيف تزعمه خلافه ونترك أدلة مُذهبه؛ وننبذها على ظهورناء فهل 
يكفي هذا القدر بإزاء الخصم ف مسألة رفع اليدين مثلاء مع أنه بلغه أيضا؟! والحل أن آثار فضله أدركاها وحملاها على 
محمل؛ وحملا آثار فضلهما على محمل آخر؛ بل عندي الأحسن الاعتضام بالإجماع وبالنصوص بدفع تعارضها باستتخراج 
امحامل » فيحمل فضلهما غلى 5 كثرة الثواب 
رح قوله: كثرة الثواب إلخ: مدارها على حصال ثلاث: -١‏ العلو على الأمة بالصديقية» وكمال الشهادة؛ ؟- وجبر الإسلام 


وترويجه وإنفاقه عند ضعفه وكسره وكساده» - وإتمام أمور مطموح إليها في بعثة الرسل وإكمالها ونظمهاء ومجموعها موحب 
الأكرمية على الله» وأحرزها الشيخان 
م قوله: على هذا إل ذكر الحافظ ابن. حجر العسقلاني أن التشيع في عرف المتقدمين 


عثمان 


اعتقاد تفضيل .على ذه على 
وأن عليا كان مصيبا في حروبه» وأن مخالفه مخطئ مع تقديم الشيخين وتفضيلهما. وربما اعتقد بعضهم أن عليا 89* 
أفضل الخلق بعد رسول اند 


وإذا كان معتقدا ذلك ورعا دينا صادقا مجحتهدا فلا ترد روايته بحذاء لا سيما إذا كان غير 
داعية. انتهى 

قلت: فلعله عليه يحمل ما قيل من التشيع في حق النسائي والحاكم وعبد الرزاق وابن إسحاق وغيرهم من أئمة الحديثا 
من تفضيل المرتضى على ذي النورين» لا على الشيخين؛ لكن يبقى أمران: الأول: أنه على هذا لا يكون التشيع من البدع 
المذمومة» مع أنه يذكر فيها غالبا. والثاني: أن حلاف التشيع على هذا -وهو التسنن- يكون ن برفع الأمرين» ورفعهما باعتقاد 


ذا 
» وباعتقاد عدم إصابة على في حروبه» وهو كما ترى» فلمل له محامل من الصرف عن ها 


الظاهر» وفيه جال أوهام أخر أيضاء طى الكشح عن ذكرها أحرى 


شرح العقائد الد لنسفية 


بنك سس بسو شي ان 
بعد المشاورة والنازعة على خلافة أبي بكر 5 الف اوسن 
ب هلما 000 ااانه 

جا طاريق عادر لقان حوس 5 
علي ذه ى| نازع معاوية طن 220011111101 الشيعة» ذكيف 
يتصو رقي حق أصحاب سول اله الآنفاق حل الباط ل وترك اعغل بالنص الوا 


تب الفاعل لقوله: ايتصور) نوللاف الحق ا 


ي.عهد الولاية والخلافة له 


ثم إن أبا بكر ذل لمايئس من حياته؛ دعا عنمان دم وأمى عليه كتاب عهده لعمر تم فل كب 


في إثبات خحلافة عمر ١‏ رضه أي ك 


ختم الصحيفة» وأخرجها إلى الناس و مره أن يبابعوا ِمَّن في الصحيفة: فبايعوا» حتى مرت 


” أي طبع عليها خحاتمه كلهم من هو أهل غقد ؟ 


بعلي ذه فقال ا و ع ممه دي خلافته 


ي المكتوب بولاية العهد له فيها 


[لامتناع اجتماغ خير الأمة علئ شر:] 
[من الصخابة» مشي إلى أن خخلافتة إجماعية أيضا.] 


[ولي الخلافة يوم مات أبو بكر بصبح يوم الثلناء لثمان بقين من جمنادى الآخرة. أخرحه الخاكم.] 


أخرج الحاكم عن معدان نأ طلحة: أنه خحطب عمرء فقال: زَأيت كأن ديكا نقري نقرة أو نقرتين» 
ع 
وإفٍ لا أراه إلا حضور أحلي؛ وإن قوما يأمرون أن أستخلف» وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته» فإن عجل بي 


فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين ول الله د وهو عنهم راض. وقد أخرج من قول ابن عباس أنه أن عليه 
1 1 
فقال: لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من هول المطلع. وقد جعلتها شورى في عثمان وعلي وطلحة والزبير ا 


2و 


الرحمن وسعد. وأمر صهيبا أن يصلي بالناس. وأجل الستة ثلاثا 

وعن عمرو بن ميمون في قصة قتله: وقيل له: أوص يا أمير المؤمنين» واستخلف. قال: ما أرى أحدا أحق بحذا الأمر من 
هؤلاء النفر الذين توف رسول الله يكَِةِ وهو عنهم راض» فسمّى الستة» وقال: يشهد عبد الله بن عمر.معهمء وليس له من 
الأمر شيع فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذلكء» وإلا فليستعن به أيكم ما أمر؛ فإني م أعزله من عجز ولا حيانة: ثم 'قال: 
أ صي الخليفة من بعدي بتقوى الله وأوصيه بالمهاجرين والأنصارء وأوضيه بأهل الأمصار خيراء في مثل ذلك من الوصية. 


فلما توفي عمر خرحنا به نمشي» فسلم عليها -أي عائشة- عبد الله بن عمرء وقال: ععتر يستأذن» فقالك-عائشة: - 


مسألة الأفضلية يعد الأنبياء 


وترك سعد وعبد الرحمن كلا في البيعة 


وبايعه بمحضز من العا بده وانقادوا 


أي مجلس حضورهم 


> أدخلوه فأدحل ؛ فوضع هناك مع صاحبيه. فلما فرغ من ذفنه ورحعوا اجتمع هؤلاء الرهط»؛ فقال عبد الرحمن بن عَوَْفَ: 


١ 


جعلوا أمركم إلى. ثلاثة منكم, فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي» وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن» وقال 
طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان. قال: فخلا هؤلاء الثلاثة» فقال عبد الرحمن: أنا لا أريدهاء فأيكما يبرأ من هذا الأمر 
ويجعله إليهء والله عليه والإسلام» لينظرن أفضلهم ف نفسه؛ وليحرصن على صلاح الإسلام» فسكت الشيخان: على 


وعثمان» فقال عبد الرحمن ن أفضلكم. قالا: نعم. فخلا 4 وقال: لك من التقدم 


في الإسلام والقرابة من رس 


بالآخر» فقال له ذلك؛ فلما أحذ ميثاقهما بايع عثمان, وَبَايعه عا 


لي ته بعد موت عمر بثلاث ليال. 


وأخرج ابن عساكر عن المسور بن مخرمة: أن التاس. كانوا يجتمعون ف تلك الأيام إلى عبد الرحمن يشاورونه ويتاحونه» 


فلا يخلو به رحل ذو رأي فيعدل بعثمان أحدا. ولما جلس عبد الرحمن للمبايعة حمد الله وأثنى عليه» وقال في كلامه: إن رأيت 


وف رواية أنه قال: ا بعد .يا لي » فإني قد نظرت في الناس» فلم أرهم يعدلون بعثمان» فلا تجعلن 
على نفسك سبيلا. ثم أخدذ بيد عثمان» فقال: نبايعك علي سئة الله وسنة رسوله وسنة الخليفتين بعدهء فبايعه عبد الرجمن» 
وبايعه المهاحرون والأنصار. وأخرج أحمد ف «مسنده) عن أبي وائل: قلت لعبد الرحمن: كيف بايعتم عثمان وتركتم عليا؟ 
فقال: ما ذنبي؟ قد بدأت بعلي فقلت: أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة أبي بكر وعمر. فقال: فيما استطعت) © 
عرضت ذلك على عثمان» فقال: نء 


وأخرج ابن سعد عن أنس: أن عمر أرسل إلى أبي طلحة قبل موته بساعة: كن ف خمسين من الأنصار مع هؤلاء السته] 


سيجتمعون في بيت» فقم على الباب بأصحابك» فلا تترك أحدا يدحل عليهم, ولا تتركهم بمضي اليوم الثالث حتى يؤثلا 


لما بويع عثمان أمرنا خخير من بقي» ولم نأل. وروى أحند في (مسللكا 


عبيدة؟؛ لكونه أمين الأمة» 


لو مات فمعاذ؛ لكونه حشر بينا 00 


0 
رغ 


ي: إنه أحذ بيد على وقال: يت أن تحكم بكتاب الله وسنة رسوله وبشيرة. الشيخين” فقال 
1 ثم أخخل بيك عفمهَان» :فأتحابه: فعرض عليهما ثلاث مرات كذاء فبايع عنمانا 
5 317 ّ 1 0 1 57 5 50 
ولم يلتزم علي اتباع سيرتهما؛ لما رأى أن امحتهد لا يقلد مجتهدا. قال القاري: أبى علي أن يقلدهماء ورضي عنيان (| 


() قوله: وانقادوا إلخ: حتى المرتضى» كما أخرج الدارقطني وابن عساكر والذهبي في أثر طويل عنه: لما قدم البصرة وسألا 


0 لهي 
كت ى ريج “يوبن لم الا 


شرح العقائد النسفية مسألة:الأقضللية تند الأنساء 


وصلُوا معه المع والأعياف فكان إجماعاء 


وهو شأن الإما 
جمع اجمعة؟ 


ثم استشهد ترك للأبردينشلاه عاجع :قباد اوجرخ وللالعبار عل عل عه والعميوا 
منه قبول الخلافة» وبايعوه؛ لما كان أفضل أهل عضر عضره وأؤلاهم بامخلافة نولواقم خرق اللجالنات 


والمحاربات ل يكن من نزاع في خلافتوء بل عن خظأ في الاجتهاد: 


في أيام المذا ن أهل الخنلاف 


وما وقع من الّاختلافي بين الشيعة وأهل السنة في هذه المسألة» وادعاء كل من الفريقين 


بيان لاما» واللناظرا أي حقية الخلافة 


> رجحلان عن مسيرة أثة عهد أو و رأي» فذكر بالبسط احتيار خحلافة أ بكر واستخلافه لعمر. وفيه: فلما قبض تذكرت في 
3 


2 
نفسي قرابتي وسابقتي وفضليء وأنا أظن أن لا يعدل بيء ولكن حشي أن لا يعمل الخليفة بعده شيئا إلا لحقه في قبره» 
3 


فأحرج منها نفسه وولده» ولو كانت محاباة لآثر وله بماء فبرئ منها إلى رهظ من قريش ستة» أنا أحدهم. فلما اجحتمّع 
الرهط تذكرت في نفسي قرابتي وسابقتي وفضلى » وأنا أظن أن لا يعدلوا بي » فأحد عبد الرحمن موائيق على أن نسمع ونطيع 
لمن ولاه الله أمرناء فضرب بيده على يد عثمان» فنظرت» فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي» وإذًا ميثاقي قد أذ لغيري» فبايعنا 
عثمان» فأديت له حقه» وعرفت له طاعته» وغزوت معه في جيوشة: وكنت آخذ إذا أعطاني» وأغزو إذا أغزاني» وأضرب بين 
يديه الحدود بسوطى 
فلما أصيب نظرت في أمريء فإذا الخليفتان اللذآن أخذاها بعهد رسول الله يك إليهما بالصلاة قد مضياء وهذا الذي 
أذ له ميثاقي قد أصيب» فبايعني أهّل:الحرمين 'وأهل هلين المضرين أي الكوفة والبصرة» فوئب فيها من ليس مثلي» 
ولا قرابته كقرابق؛ ولا علمه كعلمي» ولا سابقته كسابقتي وكنت أحق منه؛ يعني معاوية. وأخرحه ابن عساكر عن الحسن 
عنه: أنه أله ابن الكواء وقيس بن عباد؛ لكنهم لم يصححوا سماع الحسن منه لا سيّما ستماعة في البصرة, "ولا اعتبروا 
مراسيله: ثم آثار هذا الأثر ورشائتحه.ومكامنه كثيرة» الأول ترك ذكرهاء وهو مؤذن بأن النزاع في حلافته كانت فيها وَفٍ 
الأحقية حق احتاج لة إلى أدلة سوابقه وعلمه وقرانتة» 


وقراتة؛ وإلى أن الخلاقة حق محرز السوابق» لا نضيب فيه للطلقاء» وكان 
ذلك فاشيا معروفا عندهم كأنه ضروري. 

وعليه ما روي من توبة أبي هريرة وأبي الدرداء بين يدي عبد الرحمن بن غنم إذا زخرهما في كوهما رسولين لمعاوية إلى علي 
دَقنه؛ إذا قال لهماة كيف" جاز عليكما ما جتتما به تدعوان عليا إل أن“ يجعلها شورى» وقد علمتما أنه قد بايعة المهاجزون 
والأنصار وأهلن الخجاز والعراق» أن من رضيه خير تمن كرهه. ومن بايعه. خير ممن ل يبايعه» وأي مدحلن لمعاوية في الشورى» 
وهو من الطلقاء الذين لا يجوز لهم الخلافة» وهو وأبوه رؤون الأحزات. فندما على مسيزهماء وتابا بين يديه أحرجه ابن عبد 
البر في «الاستيعاب»» وهو أيضا صريح في أن النزاع كان ف د 


[بأيدي أهل البلوى» قيل: اسم قاتله حار.] 


شرح العقائد النسفية كاه بيان مدة الخلافة الإسلامية 


النضّ ”ا م ليه اسه مه اس ينا 


ب: «الأسئلة) 


اابعدي 


0 بعالك معي 


بضم الميم وسكون اللام 


على رأس ثلاث سنة ين وفات رسول الله ة. يج ال لما 


0 
سنين وتسعة أشهر فأتمها ابنه الحسر 


)١(‏ قوله: النص 4 لكن قال النووي: إنه لم ينص على خليفة» وهو إجماع أهل السنة وغيرهم. وقال القاضي: وحالن فق ا 
ذلك بكر ابن أحت عبد الواحد» فزعم أنه نص على أبي بكر. وقال ابن الراوندي: نص على العباس. وقالت الشيعة 
والرافضة: على علي. وهذه دعاورٍ باطلة» وجسارة على الافتراء» ووقاحة في مكابرة الحس؛ لأن الصحابة اجتمعوا على اختيار 
أبي بكرء وعلى تنفيذ عهده إلى عمرء وعلى تنفيذ عهد عمر بالشورىء ولم يخالف ف هذا أحد, ولم يدّع علي ولا العباس 
وَل أبنو بكر وصية في وقت. انتهى فانظر في هذا. وذكر ابن الحجر المككي: أن أكثر الأحاديث يعلم بما أنه نص على خلافة 
أبي بكر نصا ظاهراء وعلى ذلك جماعة من امحدثين» وهو الحق. وقال جمهور أهل السنة والمعتزلة والخوارج: لم ينص على 


أحد. انتهى وبه يعلم أن الإجماع قد يراد به قول الجمهور» وأنه يجوز التشنيع بأغلظ ما يكون على خلافه؛ وأنه قد يكون 
الحق على خلاف قولهم. 

( قوله: في المطولات [كاشرح المقاصد» له و«شرح المواقف») و(أربعين المرازي».] 

00 قوله: الخلافة: [سنتان وثلاثة أشهر لأبي بكرء وعشر ونصف لعمرء واثنا عشر لعثمان.] 

(؛) قوله: الخلافة إلخ: أخرحه الأربعة في سننهم» وحسنه الترمذي والحاكم وابن حبان» وصححاه من حديث سفيئة مرقوكا” 
«الخلافة في أمتي ثلاثون سنة؛ ثم ملك بعد ذلك». قال سفينة: أمسك خلافة أبي بكرء ثم قال: وحلافة عمر وخلاقة 


عثمان. ثم قال: أمسك خلافة علي فوجدنا ثلاثين سنة. قال سعيد: فقلت له: إن بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم. قال؛ 


كذب بنو الزرقاء» بل هم ملوك من شر الملوك. وأخرحه أحمد في «مسنده») بلفظ: «الخلافة ثلاثون عاماء ثم يكون بعد ذلك 
ملكا عضوضا». 


قال العلماء: لم يكن فيها إلا الخلفاء الأربعة» وأيام الحسن. قيل: ونحوه من حديث أبي بكرة» لكن صاحب «(الإزالك؟ 
أنزله على خلافة الثلاثة» وعدّه من زمن الهجرة» وعليه حمل طرق حديث القرون الثلاثة» وشيّده بمعاضدات قوعة. وقد أَخل 
البزار في ا(مسنده) عن أبي عبيدة مرفوعا: (إن أول دينكم بدأ نبوة ورحمة» ثم تكون خلافة ورحمة» ثم تكون ملكا وحلا | 
وسنده حسن. وأخخرج الحاكم من طرق عن ابن مسعود مرفوعا:. «إن رحى الإسلام ستزول بعد خمس' وثلاثين أو 
وثلاثين أو سبع وثلاثين سنة» فإن يهلكوا فسبيل من قد هلكء وإن بقي لهم دينهم يقم سبعين». قال عمر: يا رسول! 


بما مضى أو بما بقي؟ قال: «لا» بل مما بقي». وهذا معاضد لما بصدده صاحب «الإزالة)؛ لأن عثمان قتل شنة خمس وثلانانا 


بيان مدة الخلافة الإسلامية 


يهقي في (شعبه) عن معاذ رفعه: (إن هذا الأمر بدأ نبوة ورحمة» ثم يكون خلافة ورحمة» ثم كائن 


2 كائن جبرية وعتوًا وفسادا في الأرض» يستحلون ا حرير والفروج والخمورء يرزقون على ذلك وينصرون» حتى 


يلقوا الله). وأخرجه أبو يعلى في (مسنده» من حديث أبي تعلبة في تناحي معاذ وأبي عبيدة. وأخرجه أحمد عن حذيفة نحوه 


وأخرج ابن ماجه عن أنس مرفوعا: (أمتي على خمس طبقات» فأربعون سنة أهل بر وتقوى, ثم الذين يلونهم إلى عشرين 


ومائة أفل تواصل وتراحم) الحديث. ومن طريق آخخر عنه: «فأما طبقتي وطبقة أصحابي فأقل علم وإمان» وأما الطبقة الثانية 
ما بين الأربعين إلى الثمانين فأهل بر وتقوى»). وأخرحه الحسن بن سفيان في «مسنده)ء وابن منده وأبو نعيم في «المعرفة) 
عن دارم التميمي بلفظ: «الطبقة الأولى أنا ومن معي أهل علم ويقين؛ والطبقة الثانية أهل بر وتقوى إلى الثمانين» الحديث. 
وأخرجه ابن عساكر بنحوه» وهذه الأخبار وأمثالها متعارضة الظواهر, توفيقها مشروح في موضعه؛ ونمعن النظر فيها في موضع 
آخر إن شاء الله تَعَالى* 

قوله: كما أخرحه البيهقي وابن عساكر عن إبراهيم بن سويد: قلت لأحمد: من الخلمَاء؟ قال: أبو بك 


و د 


وعمر وعثمان وعلي. قلت: فمعاوية؟ قال: لم يكن أحد أحق بالخلافة في زمان علي من علي. وأخرج أبو داود عن سفيان 
قال: الخلفاء خمسة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وغمر بن عبد العزيز. وأخرج ابن أبي شيبة في (مصنفة) حديت سفينة 


2 


آخرة: كذب بنو الزرقاء» بل هم ملوك من شر الملوك؛ وأول الملوك معاوية. وقد ثبت عن معاوية: أنه اعترف 


ابن الحمام: واحتلف مشايخنا ف إمامته بعد وفاة علي» فقيل: صار إماماء وقيل: لا؛ لحديث (الخلافة بعدي...») 
الحديث. وينبغى أن حمل قول إمامته عند وفاة علي على ما بعده بقليل عند تسليم الحسن له. وجه قول المانعين بعد 
تسليمه أن تسليمه كان لضرورة نهي أنه [إن] لم يسلمها له لزم القتل والسفك, ولم يره» فتركها. وقال القاري: وأول ملوك 
المسلمين معاوية» وهو أفضلهمء لكنه إنما صار إماما حقا لما فوض إليه الحسن بن علي الخلافة؛ فإن الحسن بايعه أهل 
العراق بعد موت أبيه» ثم بعد ستة أشهر فوّض الأمر إلى معاوية. انتهى 

هذا اللفظ يؤذن بأنه كان أفضل تمن عداه في عصره؛ لأن المراد بالمسلمين مسلموا زمانه» ويلزمه فضله على الحسنين 


وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقا ر. والجواب ما مر أنه باحتلاف الجهة لا تنافي» أي أنه 
أفضل في أنه أحق بالخلافة» فافهم. ابن حجر بعد ذكر أنه أحق بالخلافة: رجح كونه خليفة وإماما حقا بعد الصلح. 
ثم حاكم بين القولين بأن مراد القائل بأنه ملك لا خليفة أن خلافته تشبه الملك بما وقع فيها من اجتهاداته» ومراد القائل 
بخلافته أنه باجتماع أهل الحل والعقد عليه صار خليفة حق مطاعا يحب إطاعته مثل ما يجب للخلفاء السابقة. 

وأما من بعده فلم يكونوا من أهل الاجتهاد» بل منهم عصاة فسقة» فهم ملوك بل أشرارهم إلا عمر بن عبد العزير 
وابن الزبير. انتهى حاصله: أن معاوية بعده خحليفة وإمام حقيقة» ملك مجحازاء لكن بقي أن بعض من بعده أيضا كان من 


ابحتهدين كغبد الملك من فقهاء المدينة وا محدثين» وكالمتوكل والمهدي, ويحمل ما صدر منهم على خطأ عن احتهادهم» ‏ - 


شرح العقائد النسفية كاه بيان مدة الخلافة الإسلامية 


> كما قيل في أفعال مروان أيضاء وقد عرفت ما مر عن «التحفة للدهلوي) أنه كان ملكا غير مطيع الإمام. قلت: لم يعده 


أ 


سفيان من الخلفاء» وعد منهم عمر بن عبد العزيز مع أن عدالته وعدله وثقته وفضله لا يبلغ ما لأنف فرس معاوية أيضاء 
ن 9 ر بن زرافع و ن 
فالأحسن له كان عدّهما منهم؛ بل مع عبد الملك؛ فتدبر. وقال الذهبي: بقي معاوية أميرا عشرين سنة؛ وخليفة عشرين سنة, 


)١‏ قوله: الخلفاء إلخ: [وأنكرها الشيعة؛ وأثبتها السالمي في «تمهيده».] 
(1) قوله: العباسية: [أكثرهم أو بعضهم, وإلا فبعضهم ظلمة.] 
ا 


(؟) قوله: العباسية ! 


إل بل على معاوية وابنه وعبد الملك وأبنائه وعمر بن عبد العزيز أيضاء كما صرح به ابن حجر 
العسقلاني في شرح حديث «الانني عشر خليفة): أن هؤلاء اجتمع عليهم كلمة الأمة) فعلى هذا يكونون هم أيضا -ومنهم "| 
يزيد- خلفاء مع أن عمر بن عبد العزيز ضرب من قال ليزيد: أمير المؤمنين عشرين سوطا. 

(:) قوله: لعل إلخ: الظاهر بعد الفحص والنظر أن يقال: الكمال في الخلافة يأ من قبل الخليفة» ومن قبل الرعية الخليقة» 
والناشئ من حال الخليفة أنحاء إما من حاله في نفسه؛ وإما من حال ملكته في تصرف أمور السيّاسة ومطمحى إلا 
المقدمات البعيدة كطول الاستفاضة وتكامل الاستعداد والتهيؤء أو القريبة كنيل الجمع بين الخشونة واللين» وتدابير الحرب 
وآلة الجهاد وحفظ البيضة وتسوية النظر وإماطة المداهنة والانصباغ بالمعدلة وأمثالها. والناشئ من حال الرعية عما من حاها 
في نفسها ف زهدها وفضلها وتقواها وتوقد أحلامها أو من حاهها في طاعة الإمام واستسلامها له كملا. 


فالحائز بأنحاء الكمال كلها خلافة الشيخين؛ لفور الخليفة بمبادئ القوة والفعل ومقومات الخلافة الخاصة ومساعدة 


زر 


التقدير كأنه ميزاب الفيوض الإلهية ومزمار الملكوت القدسية» وحوز الرعية للمهابة والسمع والطاعة واجتماع الكلمة وحفظ 


البيضة كأنهم كلهم شخص واحد يرى صبغة الله» ومن أحسن من الله صبغة» وإليه الإشارة بأمئال حديث: «اقتدوا بالذين 


من بعدي) الحديث. 
والجامع لعامة النحوين من الكمال مجموع زمان خلافة الثلاثة إلى وسط الثالث؛ لفوز الخليفة لحقوق الخلافة الاك 
واجتامم وين من و إف و ور .أسخاد 1 
جلها إلا ما شذ» وحوز الرعية للطاعة» ونشأ نبذ من تفرق الكلمة في آخرهاء وإليه الإشارة بما مر من حديث ارك 
الإسلام)؛ وبما قدم من جموم الأخبار في حق الثلاثة» والحائز للنحو الأول من الكمال وللنحو اللازم من الثاني» لا المتعديا 
منه هو خلافة الرابع» فالكمال بالنظر إلى كمال الخليفة وجمعه لما لا بد لما منه في كونحا شعبة النبوة كمال الأربع امنا 
و بع ر إى و 1 5 
الخلافة» وإليه الإشارة بحديث الثلانين. 


ففي الرابعة تنزل اجتماع الكلمة وحفظ البيضة» وظهر تفرق مجامع القلوب؛ والجامع لعامة قوام أحدّ النحوين ١‏ 7 | 


| 5 الاة لحت 1 2 1 0 5 -5 3 
التعيين من الكمال هو خلافة الخلفاء الاثني عشر القرشية من الصديق إلى أواخر بني أمية على نمط التشكيك في ا | 


حتما 


الكمالين؛ ففيما بعد الأربعة انعدم قوام طبيعة الخلافة الخاصة بما أتما كاملة» ونقص بعض حقوق العامة» لكن بقي | 


الكلمة في عامتها ومهابة الإسلام وعزته وارتفاع عمده وجموم آلته وترقيه بالسير والجهادء وبقى الكمال اللازم للخليفة 


شرح العقائد النسفية من أهم ما يجب على المسلمين تضب الإمام 
أن الخلافة الكاملة التى لا يشوبها شىء من المخالفة وميل عن المتابعة تكون ثلاثين.سنة؛ وبعدها 


إلى البدعة والِظلم 
تارك انو وقد لارتكرن, 


كما ف عهد عمر ومعاو 


ثم الإجاع على أن نصب الإجلم| ولجريم 9[ ارود ف أنه يجب على الله أو على الخلق» 


وعندنا لا يحب عليه شيء 


لع د ا : المين مات ووه عونا 


المحتار لنا 


شرعي 


> والرعية أيضا حله أو كله ف أوائلها ونقص ف أواحرهاء وإليه الإشارة 
الصحابة عن الشيخيز ن وغيرهماء فلو لم يضيقنا العوائق ومخافة الإطالة لشرحنا. 

قوله: قالت المعتزلة والزيدية: واب عقلا. وقال الجاحظ والكعبي وأو الحسين منهم: عُقَالا وسمعا مْعَا: 
وقال الإماميةٌ: لا يجب عليتاء بل علئ الله لحفظ قانون الشرع,» والإسماعيليةٌ؛ ليكون معرفا أي لآ بد لمعرفته من معلم. وقالت 
الخوارج: لا يجب أصلا لكن قال بعضهم -كهاشم الغوطي وأتباعه-: يحب عند الأمن دون الفتنة. وعكسه منهم أبو بكر 


الأصم وأشياعه: أنه يحب عند الفتنة دون الأمن. وقيل عند أكثز المعتزلة أيضا بالسمع. 


والدليل على وجوه أمور: الأول"نص القران ف آي كثيرة مشيرة إلية6 كقوله تعالى: «ِ(أَطِيعُوأ أللة وَأَطِيْعُوا الصَمُولَ و 
آلأَمْرِ مِبِكُم) 4 (النساء: 53). والثاني: نص السنة القولية والفعلية» أما القولية فسنوردهاء وأما الفعلية فما تقدم نبذ منها. 
والثالث: الإجماع المتواتر إلينا من لدن عهد الصحابة إذ اتفق عليه كبارهم في السقيفة وما بعدهاء وذكره أبو 


بكر وصدقوه. 


0 


فقد أخرج الحاكم وصححه. وموسى بن عقبة في «سيرة) عن عبد الرحمن بن عوف في خطبة أبي بكر أنه قال: ما كنت 
حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة ولا راغبا فيهاء ولا سألتها الله في سر ولا علانية» ولكني أشفقت من الفتنة» وما لي في 
الإمارة من راحة» لقد قلدت أمرا عظيما ما لي به من طاقة ولا يد إلآ بتقوية الله تعالى 

وأخرج أحمد عنه أنه قال: لم أجل من ذلك بدا حشيت على أمة محمد عاد الفرقة» وعند ابن سعد عنه: وليت هذا 
الأمر وأنا له كاره» والله» لوددت أن بعضكم كفانيه. انتهى ويؤيده ما يقوله: إنهم قدموه على الدفن التبوي» وكذا بعد موت 
كل إمامء لكنه لم يثبت بعد عمرء وإنما انقرض الشورى على عثمان في اليوم الثالث وعمر دفن قبله. والرابع: أنه مقدمة 
الواجبات من المعامللات والمناكحات والمزاجر والمغازي وفصل القضايا وإقامة شعائر الشرائع» كالجمع والأعياد. 

قوله: أخخريحه مسلم عن ابن عمر مرفوعا بلفظ «بغير إمام»)» وأخرجه عنه: «ومن مات وليس في عنقه بيعة 
مات ميتة جاهلية)؛ رواه في قصة وقعة الحرة؛ نصح به عبد الله بن مطيعء وفي الزحر عن خلع البيعة. وروي عن عرفجة 
مرفوعا: (فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان»» وفي لفظ: «من أتاكم وأمركم جميع 


على رحل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه)» وعن أبي هريرة من طرق رفعه: «من خرج من الطاعة - 


جمع «ثغر "_بالفتح والضم مرعد مك لكار 
6 


للجهاد جمع «جيش» لكر 


> وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية)» وله ألفاظ أخر أيضا. وني الباب أحاديث. 
قوله: مع كونه أهم الأمور الواحبة» وكذا قدم بيعة يل ذه على دفن عثمان» كما تظافر به السير. 
وبه ظهر أن رعاية جانب نظم الإمامة وثبات الخلافة أقدم من الفروض كلها. وبه يعلم صحة عذر المرتضى في تأخير 
استيفاء القود العثماني» وأن الأمر فيه كان ظاهرا غير خحفي ولا مشتبه. وأما رميه بشركته في قتله أو بإشارته وإمالته فأزاحه 
المر تخ ع ف مواضع بطرق مختلفة تى لعن قتلة عثمان» حتى أخرج الدارقطني ن مروان بن الحكم قال: ما كان 
أحد أدفع عن عثمان ن علي. فقيل له: ما بالكم تسبونه على المناير لك 0 إلا بذلك. انتهى فعلى 
هذا انكشن الاشتباه وبان ما بان» ولكنا يحب علينا أن نكف اللسان إلا بخير في الأخيار. 
قوله: المعتبر فيه شروط خمسة: الحرية والبلوغ والذكورة والعقز ل والعدالة. فيصير إماما ببيعة جماعة من المسلمين 
من العلماء أو جماعة من أهل ١‏ لرأي والتدبير عند الحنفية. وشرط المعتزلة خمسة أحذا مَنَ ترك عمر شورى. وعند الأشعري 
وأتباعه: يكفي واحد من مشاهير العلماء من أهل الم رأف ي بشرط كونه بكشهد شهود لدفع الإنكار إن وقع, ثم رضوا بإمامته) 
ويريد إعلاء كلمة الل ويؤمن المسلمين دماءهم وأموالهم وفروجهم» ويأخحذ الععشر والخراج» ويعطي العلماء والمخطباء والقضاة 
ت المال» ويكون مأمونا مشفقاء ومن ليس كذا ليس إماما حقا يجب الخروج عليه. 
أنثى ؛ لحديث «(طاعة المرأة ندامة)» أخرحه ابن عدي ف «كامله) عن زيد بن 
نابت مرفوعاء وأعله بعنبسة بن عبد الرحمن» وليسم ليس بشيء؛ وعثمان بن عبد الرحمن الطرائفي لا يحنج به» وأخبرحه العقيلي 3 


اضعفائه) عن عائشة مرفوعا: «طاعة النساء ندامة4» وأعله يبمحمد بن سليمان بر 3 أن كرعة وأخرحه أنه و عل الحداد 3) 


تاريخه ا 
7 ه) من غير طريقه. ورواه ابن النجار ف «تاريخه) أيضاء وله شاهد من طريق حابر أخرحه ابن عساكر في "تار 


١ 2 0 1 :‏ ) أعدجه الظاا 
ومن تحديت عبد العري بي بك عن أبيه: «هلك الرجال حين أطاعت النساء فإن في خلافهن الببكة). أخرجه الطبزاقا 


2 
كم وصححه. 
آه- 


شرح العقائد النسفية من أهم ما يجب على المسلمين نصب الإمام 


نا الغان من يزوحهم 


العادلة كشهادة الأهلة 31 جمعم (صغير» 


التى لا يتولاها آحاد الأمة. 


اى ول يتش خنتوا 


جمع «صغيرة» - وكذا الإنفاق على الضعفاءء كالزمر 
مال جباد و 2 لى زمن 


جع اغنيمة»» فيما بين الغانمين؛ والخمس 
ع بين العامين؛ و 


فإن قيل: لِمَ لا يجوز الاكتفاء بذي شوكة في كل ناحية؟ ومن أين يجب :نصت من له 


الرياسة العامة؟ قلنا: لأنه يؤدي إلى منازعات” وخاصنات :مُفضِية إلى اختلال أم رز الدين 


أي يجب!؛ لأنه إل 
والدنياء كما نشاهد في زماننا هذا: 
فإن قيل: فليُكتف بذي شوكة:له الرياسة العامة» إماما كان أو:غير إمام'"'؛ فإن'” انتظام 
في إتمام هذا المهم هو السلطان الناظم السائس 


الأمر يحصل بذلكء كا في عهد الأتزاك..قلنا: نعم» يحصل بعض النظام قي أمر الَدَنَيَاء ولكن 
8 جح اتركة بذَلك”الرئيس العام أي نسقه 


لأهم مع احتلاف الأهواء وتفرق الآراء وما بينهم من الشحناء والبغضاء لا ينقاذ بعضهم لبعض» 
فيفضي إلى المصادمة والموائبة» وربما أدى إلى قلاكهم جميعاء كما يشهد به التجارب والفتن عند موت الولاة مع التأحيزٌ فق 
نصب إمَام آخر بخيث لو تمادى لعطلت المعايش» وبقي كل واحد مشغولا بحفظ ماله ونفسه تحت قائم سيفة» وفيه هلاك 
الدين والإسلام والمسلمين. وما يتوهم :من الضرر من كونه جائز الكفر والفسق فيشيعه ويزيغ القلوب وفي عزله فتنة: فهو 
أخف البليتين وضرر عدمه أعظم بكثير. وقد ورد مرفوعا: الا ضَرر ولا ضرار)» أخرجه مالك والشافعي عن يحبى المازني 
مرسلاء وأحمد وعبد الرزاق وابن ماجه والطبراني عن ابن عباس وابن أني شيبة في (مصنفه) من وه آخر أقوى» والدارقطني 
من ظريق آخر؛ ورواه من الصحابة أيضنا أبو شعيد وأبو هريرة وأبو لبابة وثعلبة بن أي .مالك وجابر: وعائشة. والحديث 
خرحناه مشروخا ف حواشيئ «الحداية). ثم من ههنا ترق العربان والبوادي كالذثئاب الشاردة والأسود الضارية لا يحافظ غالبا 
على سنة ولا فرض. ولذا قيل: السيف والسنان يفعلان ما لا يفعل البرهان. 

[أي طرف وكنف من الأرض كبلذة أو ملك.] هذا نظم جزئي» والكلام في النظام الكلي: فلو تصادم 
رعايا النواحي أو أمراؤها كحال ملوك الزمان يتقاتلون ملكا: لا يندفع إلا بوجود الإمام. 

قوله: [فيَمَا بين البرايا وأيضا بين الرؤساء.] 
قوله: [من قريش أو غير بحري الشرع.] 
حاصله منع توقف دفع الفتن على وجود شرائط الإمامة في الملك العام وإنما كان وجب نصب هذا 


المنخصوص بالشرائط بهذا التوقف» فبطل التوقف على الخصوص الصنفي. 


شرح العقائد النسفية 8ه من أهم ما يجب على المسلمين نصب الإمام 


وهو”' الأمر المقصوذ الأهم والعمدة العظمى. 


الأعجلع من هذا النصب 


فإن قيل: فعل ما كر 0 من أن مدة الخلافة ثلاثون سئة» يكون الزمان بعد الخلفاء الراشدين 


الأربعة والحسن 


قلخل قنامليو أن اياف الفا ' الكاملة” ولو سلم فلعل! دور الخلافة ينقضي دون 


بعد ذكر الحديث 


على منهاج النبوة أي عهدها ودورانما 


ور”' الإمامة؛ بناءً على أن الإمامة أعم. . لكن هذا الاصطلاح مالم نجدم من القومء بل ين 


على عموم الإمامة من الخلافة أي أهل السئة 


الشيعة مّن يزعم أن الخليفة أعما » لهذا يقولون بخلافة الأئمة الثلاثة دون إمامتهم؛ وأما بعد 


( قوله: وهو إذ: محصله: أن الإمام ليس عبارة عن السلطان فقط؛ إذ به نظام المعاش والإمام من به نظام المعاش والمعادى 
بل هو أهم اسع بنصبه؛ لأنه نائب النبي بي ف إشاعة التشريع وإعلاء كلمة الله وثبات الملة. 
رم قوله: ما ذكر: [و وإيراد على الوحوب الدائم؛ أو دوامه بالحديث الحاضر.] 

ا 


(©) قوله: عحاليا !ا 


: بناء على الإغفال عما وجهه سابقا أنه زمان الخلافة الراشدة الكاملة؛ لا مطلقها. 
قوله: كلهم إلخ لأنه كان فرض كفاية سمعاء فأداؤه بأداء ء البعض» فيسقط عن ذمة الكل» وتركه كه بترك الكل؛ لأنه نفي للفرد 


المنتشر أو للشيء المطلق» وكان واجبا على كل فرد على البدل» لا على التعيين» فيأئم الكل؛ لأن الخصوص مصداق المبهم. 


ره قوله: ميتتهم إلخ: أي موهم أو طريق موهم جاهليا لا إسلاميا بحكم الحديث السابق. 
(ت) قوله: الخلافة إلخ: [لا مطلقها المؤتم تركهاء لا ترك الكاملة.] 


00 قوله:. الكاملة إلخ: لكن يبقى أنه لا يلائمه آخر الحديث وهو قوله: (ثم بعدها ملك وإمارة), أو «ثم يصير ملكا 
عضوضا)؛ لأنه على هذا التأويل يكون بعدها خلافة غير كاملة لا ملك وإمارة أو ملك عضوض. والجواب: أن ما بعدها 
دو جهتين: جهة خلافة وحهة ملك؛ فيصح إطلاق كل منهما عليه بأخذ أحد الاعتبارين» والأولل عقيب ذكر الرافلة 
الكاملة اعتباره ملكا بمقابلتهاء وإنما الخلاف في أنه خلافة حقيقة وملك وإمارة مجازاء أو بالعكس 

زي قوله: فلعل: [إن المراد بالخلافة مطلقهاء لاكاملهاء في الجواب أنه لعل إل.] 


زه) قوله: دون دور إلخ: [والمؤتم انقضاء دور الإمامة لا دور الخلافة.] 


قوله: أعم إلح: بل الخلافة عندهم عبارة عن ملك وسلطنة بعد سلطنة أخرى؛ سواء على الحقية أو على وجه الكل | 
والتسلطن. وعليه عندهم خلافة الثلائق وم يحصل عندهم خلافة للمرتضى في وقته أيضاء؛ الكونم معجزا عندهم بين * 
رعيته مخوفا مخذولا مذللا لهم فكان له خحلافة صورة» وتذلل وضعة واخحتضاع 


2 5 5 3 0 5 لمة بحه؟) 
النبوة» واعتبروا له مقومات وشرائط, وحصروها في الاثني عشر من علي إلى 3 وعلى هذا بينهما عموم من 9 


شرح العقائد النسفية هل يجوز للإمام أن يختفي 


الخلفاء العباسية فالأمر”'؟ مشكل. 


3 على رؤوس الأشهاد 


الناس؟؛ يخوقا ع الاللنام ولت من" الاستتتلاء» ليه عض يلاع الك 


أن يقتلوه ف الآ بروزه إلى الناس من المظا لم 


وانقطاع مواد الشر والفساد وانحلالٍ نظام أهل الظلم والعناد. 


والعدا ة لأر رباب الامامة 
كا ا ناى بند و بست ثلالماتء و 


لاا زعمت الشيعة -خصوصًا الإمامية منهم- أن الإمام الحق بعد رسول الله كَكه: 


القائلة بخلافة على بلا فصل هم الاثنا عشرية بالاستحقاق ولو لم يكن بالفعز 


-١‏ على ذه 6- ثم ابنه الخسن ذه عراشل 


. المرتضتى ١‏ ابن أبيّ طالت المحتبى"السبط الأكير السبط الأصغر 


؛- ثم ابنه علي زين العابدين, ه- ثم ابنه محمد الباقر ثم ابنه جعفر الصادق 


أبو الحسن أو أبو الحسين أو ؛ لتب 5 لكمال ل صدقه أو كونه صديقا 


لقبه الحواد كنيته أبو جحعفر 


-١١ 0‏ ثم ابنه الحسن العسكري 


أبو الحسن الحادي 
6 ثم ابنه محمد أَبو القاسم المُنتظر المَهَدِي. 
القاتم. والحجة صاحب الزمان 
> مادة الاجتماع المهدي» ومادتا الافتراق المشايخ الثلاثة والأحد عشر من الأئمة. 
قوله: لأن من بعدهم لم يتصف بشرائظ الإمامة -كالقريشية والعدالة وإقامة الشعائر- مع أن الأمة 
اجتمعت عليه وإطاعته» وسلمته على رؤوسها. والجواب: أن إطاعتها لحم كانت اضطرارية؛ لكوفهم متغلبة متسلطة بالمنعة 
والشوكة؛ لا اختيارية» فنفرت عنهم بقلوها وسخطوا بماء كما قيل في إطاعتهم ليزيد والحجاج والمختار» وكذا للجراكسة 
والتتار» والمعتبر الاتفاق بالطوع» لا بالكرهء فلا معارضة بحديث «لا تجتمع أمتي على الضلالة». 
[أي يجبء وهو كثيرا ما يستعمل فيه أيضا. ] 
[أي خوفا ما للظلمة؛ وهو الاستيلاء والغلبة.] 
هي المؤمنة بإمامة الأئمة الاثنئي عشر فقطء والشيعة شاملة للزيدية وغيرها من غير الغلاة» وخص 
الرافضة غاليا بالسابة المتبرئة» وهم الغلاة» وأغلاهم النصيرية. اعلم أنه ورد ههنا حديث «لا يزال هذا الأمر عزيزا ينصرون 
على من ناوأهم إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش). أخرحه الشيخان عن جابر بن سمرة. ورواه أحمد وأبو داود وغيرهما - 


شرح العقائد النسفية 0 هل يجوز للإمام أن يختفي 


وقد اختر نوق من أعدائه؛ وسيظهر فيملا الدنيا قسطًا وعدلاء كما ملقت جورًا وظن). 


كما ورد به الحد 


ولا امتتاع في طول عمره وامتدادأيام حيات؛ كعيسى والخضر وخ هم 1 


عمرة كإليام 


وأنت خبير أن احتفاء | الإمام وعَدّمّه سوا ء في عدّم حصول الأغراخ في للطالييرة عو نويه 


فلا فائدة في 'وجوده مع اختفائه فميتة الشيعة بلا إمامهم جاهلية 


الإمام. وأ خوفه من الأعداء لا يوجب الاختفاء بحيث لا جد مه له اله سمء بل غاية الأمر 

اذهل البيت وهم ابخورة لا الرسم ولا العلامة لهذا المنوف 
> بطرق وألفاظ مختلفة» وله طرق كثيرة عن غير مرة أيضاء واختار القاضي عياض وابن حجر والسيوطي والقاري وغيرضع 
حمله على هؤلاء الخلفاء على الاتصال !! 


ِل أن اضطرب أمر بنى أهية زمن يزيد بن الوليد. 


لكن يعكر عليه بعض ألفاظه من كون الإسَلام 


أو "منيعا ”وما أخرجه مسدد ف (مسنده الكبير) عن أبي الجلد 
بلفظ: ١لا‏ تملك هذه الأمة حتى يكون فيها |: نا عشر خليفة» كلهم بالحدى ودين ن الحق» منهم رحلان من أهل بيت محمد)؛ 
فإن هذه الأوصاف لو سلم وجودها ف أمثال عمر بن عبد العزيز يصعب تسليمها في مثل يزيد وأبناء عبد الملك؛ مع أنه 
عند أبي داود: «كلهم تجتمع عليه الأمة)» وهو مشكل ف .خلافة المرتضئ وابنه ويزيد» وكذا لفظ «ينصرون على من ناوأهم 
عليه وإنما مصداقه إمارة معاوية» وبه استدل على حقية إمارته 

وقيل: المراد وجود هذا العدد في جبيع مدة الإسلام إلى يوم القيامة وإن لم تتوال أيامهنم» فهم. الأربعة والحسن وتمنغاوية 


وابن الزبير وعمر بن عبد العزيز» وهم ثمانية. ويحتمل أن يضم إليهم المهدي؛ لأنه كعمر المرواني في العباسية» وكذا الطاهر» 


ي الاثنان» أحدهما المهدي. ويعكر عليه أن اتفاق الكلمة مشكل في خلافة المرتضى وابنه وابن الزبير. وقال الباقلاي: كان 
لود دي عبيد الله خبيثا حريصا على إزالة ملة الإسلام» أعدم العلماء والفقهاء؛ ليتمكن من إغواء الخلق» وجاء أولاده على 
أسلوبه: : أباحوا وا الخمر والفروج» وأشاعوا الرة فض. وقال الذهبي : كان القائم بن مهدي شرا من أبيهع زنديقا ملعونا أظهر سب 


الأنبياء. وقال أبو الحسن التعالبي: ويا حبذا لو كان رافضياء ولكنه زنديق. ويعكر عليه أيضا أنه على هذا يخلو الكلام عن 
الجدوى, ولا يكون لمفهوم العدد معنى محصل. ونقل القاري في (مرقاته) عن الحامي: أنه يراد به الأئمة الاننا عشر لكن 
يعكر عليه عامة ألفاظ الطرق؛ كما عند مسلم: (ما وليهم اثنا عشر رحلااء وكذا لفظ «الخليفة) ولفظ «اجتماع الكلمة). 
مسعود أنه سئل: كم يملك هذه الأمة؟ فرفع الحديث وقال: «اثنا عشر» كعدة 
إسرائيل»؛ وكذا رواية مسدد؛ لأنه على هذا كلهم من أهل بيته؛ لا رجلان فقطء ويرده بالكلية ما 19021 

بي بسند حسن عن عبد الله بن عمرو رفعه: ايكون خلفي اثنا عشر خليفة» أبو بكر لا يلبث إلا قلياذا؛ 
رج البيهقي وأبو نعيم عن ابن عمر رفعه: «سيكون فيكم اثنا عشر خليفة: أبو بكر الصديق لا يلبث تلفي إلا ليا 


١ 5 5‏ 
وأخرج أحمد والبزار 5 


5 5 3 ). 
وصاحب رحى دار الحخرب يعيش حميدا ويموت شهيدا). قال رحلٌ: ومن هو يا رسو الله؟ قال: «عمر ب الخطاب»). م 


الت ت إلى عثمان بن عفان فقال: «وأنت يسألك النام 
لا تدحل الخنة حتى يلج الجمل في سم الخياط), 


) قوله: يوأ !| كد قالوا هو أبو القاسم محمد الحجة د 


00 


شرح العقائد النسفية شرائط الإمامة الكبرق 


أن يوجب اختفاء دعوى الإمامة» ى) في حق 0 


أي إحفاءه إياها قالوا 


أُشْدٌ وانقياذهم له أبديل: 


0 نصبه 0 الإمامة 
يشترط أن يكون الإمام قريشيًا؛ لقوله عإت8"©: «الأئمة”” من قريش». وهذا وإن كان خب. واجدء . 
م . 4 لا مشهورا ما يزاد به على القطعي 
> لم يخلف أبوه غيره» ومات وعمره خمس سئين آتاه الله فيها الحكمة كما ليحيى وعيسى» وتستر بالمدينة» وله غيبتان 
آخرهاء و يدر أين ذهب حاف على نفسه. وهؤ 


ن بأنه لا عقب .للعسكري وأنه " يشت يله ولد يخد أن قصب 


قوم لإثباته. والحاصل أنمم تنازعوا في المنتظر بعد العسكري على عشرين قولاء وغير الإمامية على أن الحجة غير المهدي. 


وحلافهم لنا في أمور» الأول: أنه من أولاد الحسن عندناء ورواية أنه من ولد الحسمين واهية جدا. والثاني أنه غير مولود 


عندنا. والثالث: أنه لم يكن للعسكري ولد؛ لأنه طلب أخوه جعفر ميراثه من تركته. وأما نفس وجود الإمام المهدي الخليفة 


الحق فمتفق عليه تواترت به الأخبار» أخرجها أحمد والخمسة والحاكم ونصير بن حماد 


قوله: نقل .السالمي ف «تمهيده) عن المعتزلة والروافض أنه لا يجوز إلا أن يكون من أولاد الحسن والحسين. 
وقالت المعتزلة: إنه يحب أن يكون معصوماء والروافض زادوا عليه كونه عالما معلما يتعليم الله. انتهى لكن ف «المواقف») أن 
القريشية شرطها الأشاعرة والحبائيان» ومنعه الخوارج وبعض المعتزلة» وشرط الشيعة كونه هاشمياء والإمامية ظهور المعجزة على 
يده والعصمة» وهو قول الغلاة منهم. انتهى وقال ابن الحمام: حالف فيه الكثيرة من المعتزلة» وقال عنهم أيضا: شرطوا خمسة 
ف عقد البيعة؛ أخذا مر ن جعل عمر تركها شورى بين ستة فعلم أنمم لم يشترطوا العصمة 

[أخرجه الحاكم في «مستدركه» والبيهقي ف «شعبه) عن علي مرفوعا زادا: (أبرارها أمراء أبرارهاء 
فجارهاء وإن أمرت عليكم قريش عبدا حبشيا بجدعا فاسمعوا له وأطيعوا») الحديث. وقد ورد: «الأمراء من 


قريش ما عملوا فيكم بثلاث: ما رحموا إذا اس حمواء وقسطوا إذا قسمواء وعدلوا إذا حكموا). أخرجه الحاكم عن أنس رفعه 


وأخرجه في «الكنى) عن كعب بن عجرة رفعه: (الأمراء من قريش ناوأهم أو أراد أن يستفزهم تحات تحات الورق») 


1 


الحبشة» والجهاد والحجرة في المسلمين» والمهاجرين بعدي»).] 


له: أبو يعلى في «مسانيدهم»» والطبراني في (معجمه) عر 


وأخرج أحمد ف «مسندة) والطبراى في «الكبير» عن عتبة بن عبد رفعه: قريش» والحكم في الأنضارء والدعوة 3 


ل 


0 
3 


شرح العقائد النسفية 6 شرائط الإمامة الكبرى 
لكن لما رواه أبو بكر ه متحتجًا به على الأنصار و ول ينكرة أحدخضان مسا عليهه ولميخالفن 
فيه إلا اواج وبعة بعض المعتزلة. 


بإزاء دعواهم الإمارة بقولهم: منا أ 


8 من هذه ابجهة 


7 5 
ما حكموا فعدلواء» ووعلوا فوفو 


2 


أ واسترحموا فرحموا). وأخرجه أحمد والشيخان عنه بلفظ: «الناس تبع 


: لكافرهم). اعلم أن للعدئيف طرقا عن جماعة من الصحابة منهم 


). وأخرجه عنة البزار: 0 من قريش» أبرارها أمراء أبرارهاء وفجارها أمَرَائٍ 


وابو يعلى وغيرهما رفعه: «لا يزال هذا الأمر ف قريش ما بقي في الناسن اثنان)ا» 


ومنهم معاوية) أخرحه البحاري عنه: «إن هذا الأمر ف قريتن, “لا يعاديهم الح إلا قة ال عَلى وحهه في النارا. ورقاه 


أحمد ومسلم بلفظ: «أكبه الله على وجهه ما أقاموا الدين). ومنهم سعد أخرجة أحمد والترمذي والحاكم عنه: (من يرد 
هوان قريش أهانه الله). ومنهم جابر أخرحه أحمد ومسلم عنه: «الناس تبع لقريش ف الخير والشرة. ومنهم ابن مسعود 
أخرحه أحمد عنه رفعه: (أما بعد, يا معشر قريش» فإنكم أهل هذا الأم ما لم تعصوا الله فإذا عصيتموه بعث الله عليكه 

ريش» فإنكم أهل رما لم ا يتموه ب يكم 


من يلحاكم كب يلحى هذا القضيب»). 


ومنهم اسن أخربحه عنه أحمد والنسائى بتحو حديث 


أبي ضياء ف ١مختارته).‏ ومنهم أم هانئع أخرجه 


عنها 1 في «الأدب المفرد) والحاكم والبيهقى رفعته: (فضل في منهم» وأن النبوة فيهم» الحديث. ولعل المراد 


الخلافة؛ لأتما شعبتها وتتمتهاء ويؤيده ما عند الطبراني: «وفضلهم بأن فيهم النبوة والخلافة). ومنهم أبو موسى أخرجة 

عنه أحمد: (إن هذا الأمر في قريش» الحديث كحديث علي. ومنهم أبو برزة الأسلمي» أخرحه أحمد عنه: «الأمراء في قريش) 

قللما ثلاثا إل نحوه. ومنهم ذو مخمر أخرحه عنه: كان هذا الأمر في الحمير فنزعه الله عز وحل منهم فجعله ف قريش). 
ومنهم عمرو بن العاص رفعه: «قريش ولاة النام في الخير بر والشر إلى يوم القيامة). أ خرحه الترمذي وصححه في قصكق 


قاله عمرو ثِ الرد على من قال: 


قريش أو ليجعلن الله هذا الأمر في جمهور من العرب غيرهم. قال 0 وق 


الباب عن ابن عمر وابن مسعود وجابر. ومنهم ابن عباس رفعه: «اللهم أذقت أول قيش نكالا فأذق آخرهم نوالا». 


أخرحها الدارقطني في «الدعاء» والحاكم والبزار والبيهقي؛ وأفل 


# 
1 


فيه طرقه عن نحو من أربعين صحابياء فعلم أنه متواتر» وإلا لا أقل من كونه مشهوراء لا خبر واحذ؟ 


وفيه مراسيل كمرسل الزهري نحو حديث ابن السائب أخرجحه الشافعي في (مسنده)» وكمرسل عطاء بن يسار !ا ' 


ب 


عنه هو مرفوعا: قال لقريش: (أنتم أولى الناس بمذا الأمر ما كنتم مع الحق» إلا أن تعدلوا عنه). لكن بقي أنه أخرج الا | 


بسند ثتقات عن أبي هريرة رفعه: «الملك ف قريشء والقضاء في الأنصار, والأذان في الحبشة, والأمانة في الأزد)؛ فإن سياقة 


شرح العقائد النسفية يدل شرائظ الإمامة الكبرى 


ولا يشترط أن يكون هاشميًا أو 00 أي لفاو اعارا 


وكذا معاور ية عند الكثيرين ولا أولاد علي دي ؤلاء 3 نه نافيه ما اشترطنا فيها 


والد 


صفة ل«عبد المطلب» 


عبد المطلب بن مله لبسلا كياظا و شمو ينا كتمع فريوج قمب/31031 جلف بن 


فِهْر بن مالك بن نَضر بن كنانة بن ُخرّيمة بن مُدركة بن إلئاس بن مُضر بن يِرّار بن مَعَدَ بن 


عدنان الماوكر الج اب عن خا اللكاطياتم وأبا ظالتابنا عبد اللظلت: 


هذا القدر من سلسلة نسبه ثابت والزائد عليه مختلف 


> مؤذن بأن الأمر أمر ندبء لا أمر إيجاب؛ لأنه يجوز كون غير الأنصار قاضيا وغير الحبشى مؤذنا وغير الأزدي أمينا 

والجواب أن القران في اللفظ يوجب القران في الحكمء وأجمع الصحابة وغيرهم على شرطيته. قال عياض: هو مذهب 
كافة العلماء» واحتج به أبو بكر وعمر على الأنصار فلم ينكره أحد. قال: وعدّها العلماء ف مسائل الإجماع» ولم ينقل 
عن السلف قول وفعل يخالف ما ذكرناء وكذا من بعدهم في الأعصار كلهاء ولا اعتداد بقول النظام ومن وافقه من الخوارج 
وأهل البدع أنه يجوز كونه لغير قريش» ولا بسخافة ران بن عمرو. 

قوله: اختلف في إسلام أبويه وأجداده» وللسيوطي فيه ثلاث رسائل» وللقاري رسالة في ردها لإثبات الكفر» 
وعامة المتأخرين على ثبوت الإسلام» وانتصر له ف «نسيم الرياض شرح الشفاء)ء وق المقام بسط وتحقيق مشهده موضع 
آخر. وكذا اختلف أهل السنة في إسلام أبي طالب كما ذكره البجر الطمطام من أعلم زماننا ف «مقدمة الحداية)؛ وله رأفة 
وعناية ووجهة حاص بهذا الققير خلافا لمن زعم اتفاقهم عن كفره» نعم الجمهور عليه وللبحر رسالة في هذا الباب مفردة. 
وقد يزعم أنه إذا وجد التصديق والإقرار فتوقف الأمر على خارج بعد وجود أركانه كلها تصضحيح مجعوليته الذاي. ويجاب بأن 
المعتبر هو الإذعان وهو غير المعرفة. الحزمية؟ فإنه.حالة غير العلم والإدراك :هي استسلام قلبي باطن» وبينهما عموم من وجه) 
فقد يحصل بعد الظن؛ ورا يحصل بعد الحزم؛ ولم يوجد ههناء وبه ظهر حقية مذهب بعض محققي المعقول. وقد يتوهم أن 
أمارة معرفته.وجود التكذيب أو أمارته. أحيب بأنه لا حصر» وقد مر نبذ من المقام في الإيمان. 
لحب.] 


قيل: اسمه عبد الله وقيل: عتيق» وكافة العلماء على الأول» ولقبه عتيق كما أخحرحه الطبراني عر 


[وأبو طالب شقيق عبد الله من أمه وأبيه» لا العباس وحمزة وأبو 


ن عساكر عن أبي طلحة أنه لم يكن يعيش لأمه ولد فاستقبلت به البيت وقالت: هذا عتيق 


ن ابن عباس: إنما سبمي عتيقا لحسن وحهه. واختاره الليث وأحمد وابن معين وغيرهم. وقال 
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لأنه ابن أبي قحافة عثمان بن عامر زان عميو2 بن تيم بن مرة بن كعب بن لَوَي. وكذا عمر ذه 


لأنهين الفط اسيغين اقين ين حيف العزلق بين ريال ويباف طايه او عياب 


راء مهملة ثم زاي معجمة خفيفة 


فهو أقرب الثلاثة إليه 
بل محفوظا عادلا 


ولانيشار في اا ال ا مسر ين 


عن المعاصي كلها 


عدم القطع'" بعصمته. وأيضًا الاشتراط هو المحتاج إلى الدليل» وأما في عدم الاشتراط©» 
' هو إلى و دم 


للعصمة كما شرطه الشيعة 


في الخير. وأخرج ابن عساكر عن عائشة: اسمه عبد اللى وغلب عليه عتيق. وف لفظ سماه به 
٠‏ وروى 0 في (مسنده) وابر سو اا «من سره أن ينظر إلى عتيق 
من النار فلينظر إلى أبي بكر). والترمذي والجاك كم عنها رفعته: «أنت عتيق الله من النار)ا. فمن يومئذ سمي عتيقا. والبزار 
والطبراني بسند جيد عن ابن الزبير رفعه: «أنت عتيق الله من النار). فسمى عتيقا. 
(1) قوله: ابن عمرو: [لعله قصر أو حذف؛ فإن عمرًا هو ابن كعب بن سعد بن تيم بن مرة» كما ف «التقريب».] 

1 


(1) قوله: من الدليل إلح: فعليتها بالإجماع» ومستنده أتخبار نبوية متواترة بأنه الخليفة كما مرء منها حديث الدلو أخرحه 


أبو داود عن سمرة» وحديث الظلة أخرجحه الشيخان لدارمي وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة» وحديث حجر بناء المسجد 


أخرحه أبو و يعلى عن عائشة والحاكم عنها وعن سفينة» وفيه: (هم الخلفاء من بعدي». وحديث تسبيح الحصا بأيدي الثلاثة 


دون غيرهم. أخخرجحه الطبراي ف «أوسط» والبر زار والبيهقي عن أبي ذر» وفيه: !هذه خلافة نبوة»» وابن عساكر عن أنس؛ 


وحديث دفع الركاة إلى الثلاثة على الترتيب أخربحه الحاكم عر: اليه 

وحديث قضاء تمن الطبييع للأعرابي؛ وفيه ف ذكر عثمان عند أجله: (فإن استطعت أن تموت فمت)» أخربحه الإسماعيلي 
ف (معجمه) عن سهل بن أبي حثمة وعن أبي هريرة بذكر القلائص» وحديث .سؤال المرأة أخرجه الستة إلا النسائي عل 
جبير بن مطعم» وحديث السلف من اليهودي فيه: (إذا مات عمر فمت» أورده الطبري في «رياضه) عن القلعي. وحديكا؟ 


إلي أن أبا بكر يلي الأمر بعده؛ ثم عمرء ثم عثمانء ثم إلي فلا يجتمع علي. أحرجه في لباكلا 
النضرة) عر ل مرفوعاء وكذا في «الغنية) للغوث, وأمثالها أحاديث لا تحصى. 


0 قوله: عدم القطع: [بل مع القطع بعدم عصمته لاختصاصها بالأنبياء عندناء فلا يتوهم ما يتوهم؛ وقطع العدم أخظ 
لع 
من عدم القطعء فأ ريد الخاص بالعام على أنه هو.] 


(4) قوله: عدم الاشتراط إلا عدم الاشتراط؛ لأنه منع» لا دعوى.] 
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واحتج المخالف”' بقوله تعالى: «لَا يَتَالُ عَهْيِى َلطلِيينَ4» وغين المعضوم ظالم فلا يناله 


(البقرة 


عهد الإمامة. 


لكونه ظالما بالمعاصي لحواز 


والجواب: المنع؛ له ارو اي تبقل المدالة يخ علخ العرية والإفشلاية» 


أي عدم تسليم كونه ظالما 


وحقيقة العصمة أن لا يخلق الله تعالل في في العبدٍ لذن مع بقاء قدرته واختياره. وهذا معنى 


ف إصدا 
أي ملكة هواه ا عدت 


وهم هي لطف'”" اعم ووم بيد ع د عن الشرء » مع بقناء الاختيار؛ 


اده يا ميدارو 
على عبد من عباد رامعا أي المعصية 


مفعول له وعلة لاشتراط بقاء الاختيار 


() قوله: المجالف إلح: هو الشيعة على اشتراط العصمة. والحواب عنه أولا: أن الظالم مشترك شرعي أو عرفي بين معان 
اعتبرت مختلفة وإن كان مشككا فيها بحسب وحدة معناه اللغوي» فقد يراد به.الزلة والتحرف عن الحق.والنقص: منه ولو .بلا 
قصده من حيث إنه باطل كما ورد في حق.آدم وموسى. وذي النون وغيرهمء وفي .حق الزبير في قتاله علياء وعليه. يحمل عند 
العامة ما ورد «القاسطون» في حق أصحاب صفين» وهذا غير مراد ههنا اتفاقا. .وقد يراد به فرده الكامل وهو الكفر» وهو 
أيضا كثير في النصوص» ويحتمل ههنا أيضاء فشقط الاعتصام 

ويؤيده ما بعده قال: يِإوَمَن لصوب و42 قَلِيلا قاقد ِل عَذَانِ ] 4 الآية (البقرة: .)1١7‏ وثانيا: أن المراد 
بالعهد النبوة كما يشير إليه قوله: «إِني جَاعِلُكَ لِلنّاسين ماما (البقرة: “0 فهر إمامة التبوة لا الخلافة. وثالثا: أن نفي 
العصمة لا يستلزم كونه من الظالمين؛ لأن المراد بحم الباقون على ظلمهمء فمن ظلم وعصى ولو معصية مسقطة للعدالة ثم 


تاب لا يبقى ظالمًا كمن شارك قذف عائشة من الصحابة ثم تاب عاد عادلاء لا معصوما. 


02( قوله: لا يلام لخ الجواز أن يصدر منه ذنب غير مسقط لعدالته؛ فإن العدالة اعم من ال 


ولا معصوما. 
إلى أي ملكة قلبية نفسية ناشئة من لطفه سبحانه زاجرة عن الشرور ذاعية إلى الخيرات» فلا يرد أن وجود 

الدنسة لازم لنفي العصمة؛ لأتما عدم خلق الذنب» فعدم عدم خلقه يلزمه حلقهء لا أنه عينه؛ لأن ا موضوع موجود» 

فالإيجاب لازم لسلب السلب البسيط أو الثابت» وخلقه يلزمه وجوده؛ لأنه أثره؛ وذلك لأن نفيها نفي الملكة الراسخة» 


ونفيها لا يلزمه وحود الذنب» وقد مر تحقيق العصمة. 
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أي بما فسرناها به 


واذا قإله الديخ ابرعسز نا اتزيا يجا حلله: العصمة لا تزيل المحنة. وبهذا يظهر فسادٌ قول 


الأحكام 
الحنفى تكليف الأحكا 


قال" أجماخ صو دس يمن أو دده ب يدا مود ار ع كيف! 


أي يستحيل عادة 


لكونه اضطرا 


ولو كان الذنب متنا لما صح تكليفه بترا 


أريا لا ١‏ 
ف ن 


| 


ولا أن يكون أذ 


ل إلخ: منعه قوم كالإمامية؛ لقبحه عقلاء وجوزه الأكثرون لما ذكره الشارح؛ إذ مفضوليته ف علمه وعمله 
أن 


لا في إقامّة الإمامة ورعاية حقوقها وتمشية أمور السياسة» ولذا احتلفوا في تفاضل عثمان وعلي» ولم يختلفوا أن عثمان أحق / 
بالخلافة. وفصل بعضهم: أن : الأفضل إن أثار الفتنة لم يجبء وإلا وجب. ثم هذا في الخلافة العامة» وأما الخاصة 


فيقال: الأفضلية من لوازمهاء ونصب المفضول رخصة:؛ وفيه قبح وضعفء فلا يصلح أن يطلق عليه: (وَلَيِمَكتَنّ لَهُمْ دِيتَهمُ : 
لذ أَرْتَضَئ لَهُمْ) (لنور: 50). فهو مرضي من كل وجه؛ ونصبه مرضي من وجه دون وحه. 1 

ولأنما معتبرة بالنبوة؛ لحديث: (خلافة على منهاج النبوة). وحديث: «تكون نبوة ورحمة» ثم حلافة ورحمة). ولأن 5 
استعمال المفضول حياتة؛ لما أخرج الحاكم عن ابن عباس رفعه: «من استعمل رحلا من عصابة» وي تلك العصابة من هو 1 
أرضى لله منه: فقد حان الله ورسوله وخان المؤمنين»). وعن الصديق رفعه: «من ولي من أ المسلمين شيئاء فَأمّر عليهم 58 


أحدا؛ محاماة: فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلاء حتى يدخله جهنم»). انتهى 


ترتيب الفضل بترتيب الخلافة أيضاء لكن فيه أولا: أنه على هذا لا يبقى رحصة» بل حراما ومعصية كبيرة 


بالوعيد الشديد. وثانيا: أنه يعكر عليه قصة الشورى بين الستة؛ لأتما خلافة خاصة: لا عامة» مع أنه لو وحب نصا 
3 ع 


الأفضل م يكن ١‏ ين عشمان أو علي. وثالثا: أنه يفيد النهي 


في التأمير والاستعمال أيضاء مع أنه ثبت 


و جعفر» بل استخلاف ابر ن أم مكتوم بالمدينة وفيهم من هو 


أفضل منه» وله نظائر غير محصاة 


قيل: ومن لوازم الخاصة أمور 


جرين الأولين» وشهود حديبية ونزول 


ل 


سورة النور ومشاهد عَطظَيكة| 


من الطبقة العليا في الجنة من الصديقين والشهداء والصااكا 


ورابعها: المعاملة لة معه معاملة الأمير مع منتظر الإمارة مرا 


وخامسها: إبحاز الوعد على 


راراء 


أدلة هذه الشرائط» وال 


يديه ثما وعده ه الله لرسوله؛ كالفتو 2 وتمكير ن الدين. ثم لينظر ؤ 


راي 


شرائط العزيمة) لا مروط مطلق الصحة. 
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لأن المساوي في الفضيلة» ب جالمميضاو ل الأقل علا وعملا وبزادكلن اأرفية 


كلهم بالحسنات واللخيزات 


بمصالح الإمامة ومفاسدهاء وأقلور على القيام اتنا خصوصًا إذا !كان :نصت 


المفضول أمع للشر وعد عن إثارة الفنة. ٠:‏ وطحذا جعل عمر ذ عا الجنافة بت رق لوزوالفية. 


منوطة بنا 


كما جعلها عمر 
زمان واحد؟ قلنا :غير الجائز هو نصب إمامين مستقلين» 
ما تقرر في مبحث الإهامة 
[وحقوقها' أي ما يتعلق بنظم البرايا قي الدنيا والدين.] 
[أي حقوقها وموجباتها وتقتضياتها ] 
[بالنظر إلى بعض ممواقع الوقت وقلوب التاس يلها إليه:] 
[الذين توف الني بَلَةِ ونمو عنهم راض كما مر.] 
[إيراد ععلئ السند أو التنظير:] 
ليه المذكور أنه لو اتفق التعدد تفحص عن المتقدم؛ فأمضى عليه؛ ولو أصر الآخر فهو باغ يجب 
قتله؛ لحديث أبي سعيد مرفوعا: (إذا بويع للخَليقتين فَاصْرَبْوَا عنق الآعخر )0 أخرخه مسلم: وفيه أتخباز أخر 0 ونب 
على علمائنا التأول بأن أمثالها لم تكن مستفيضة في الصّدز الأول؛ حتى يجوز خلاف أمير الأمراء معاوية للمرتضى في 
الخلافة» مع ظهور سبق البيعة له وتأخرها من أهل الشام للأمير. وأما آيات ذم البغاة وقتلهم فأوّلوهاء ثم لا. يجوز العقد 
لإمامين في صق متضايق الأقظار. وأما'فْ متسعها فهو محل الاجتهاد. 
ثم اعلم أن لانعقاد الخلافة طزقا أربعاء الأولى: الاختيّان والبيعة؛ ولا يحب فيه الإجماع إجماعاء كما عرفت في خلافاتهم» 
بل يكفي بيعة الواحد فما فؤقه من أهل الحل والعقد» كما في عقد غمز'لأبي بكر وَعَبدَ الرخمن لغثمان» ولم يشترطوا الأكثرية 
أيضا بلا نكير:. وقيل: يكفي بمشهد بيئة عادلة؛ كما للخضام, والمسألة اجتهادية. والثانية: الاستخلاف والتص من إِمام 
تتابق. كتتنا”فيْل.ق أتي بكر وكما في نصه لعمرء ونض معاوية لابئه؛ وسليمان لعمر بن عبد العزيز. والثالثة: الشورى» كما 
قٍِ عقدها لعثمان. والرابعة: التسلط والاستيلاء والقهر استجمع شروطها كمعاوية: أو لا كعبد الملك. وفيه ما فيه! 
واختلف في خلافة المرتضى أنما بأي ظريق» فالأكثر أنما بالبيغة من المهاجرين والأنصار» وقيل: بنتيجة الشورى؛ لدوراتها 
بعد جمعهم بين عثمان وعلي» وقئل عثمان» فتعينت لعليء وفيه ما مر» مع أنه إذا تعيّن المبهم من فردين بطل الآخر» وخرج 
من الفردية» كما في العتق والظلاق المبهم بعد البيان: 'وقيل -وهو الراجح-: إنما بالنص كإطلاق الآيات - 
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عايا الأحكام إل 
7 2 


كقوله: «أدر الحق معه حيث دار)اء وحديث: (يقتلهم أولاهم بالحق»)» وحديث قتل عمار 


وغيرها مما تواتر في الصدر الأول أيضاء لكنه عليه يلزم إنكار الجانب المحالف لخلافته على هذا التواتر» والقطع بحقيته» إلا | 


زم قوله: تجب إخ: لعله جواب تنزلى» وإلا فمن الظاهر أن المنوط بالشورى لم يكن إلا تعيين إمامة واحد منهمء لا إدارة 


و 3 واب تنزلي 
الإمامة بينهم حتى يكون استخلافا من عمر مجموعهم؛ أو للمبهم الدائر بينهم؛ فإنه يرده الروايات كلها أو جلها ما مر» 
أبا طلحة على الباب على أن يعقدوا على واحد؛ ولا يؤخروه عن اليوم الثالث. وفيه أخبار أخر ترده أيضاء 


أصله ساقط غير متوجه؛ لأنه لم يجعل الخليفة كلهم بل أحدهم وفوض تعينه إليهم. وأما جواب الشارح 


فى التعدد مع تباين الممالك» والوجوب كان لدفع الفتنة والمضرة» 


و ( 
ع اين ع 1 ا( 


(؟) قوله: من امتشال: [فرماك دار | 


١ لهء‎ 


لشورى: [يعتبر فيه أكثرية الآراء أو اتفاقها كما في السلطنة الجمهورية.] 
(؛) قوله: الولاية إلخ لأنما إذا شرطت في الشاهد والراوي والقاضي فاشتراطها ف الإمام أولى» وقد قال تعالى: إْمِمَّنَ 
تَرْضَوْنَ مِنَ أآلشهَدَآءِ) (البقرة: 585)» والمرضي من فيه العدالة والمروءة. وبالجملة اشترط فيه ملكة إحياء علوم الدين وإقامة 


لحدود والقضاء ما مر. والقرشية والإسلام والذكورة والحرية والبلوغ والعقل» وأن يكون سميعا 


ل 


الأركان والقيام بالجهاد وإقامة ١‏ 


صاحب (المسامرة). وأما الاجتهاد والعدالة فمختلف فيهما بين الحنفية وغيرهم» لكين 3 


هور كونه مجحتهدا ف الأصول والفروع؛ ليقوم بأمور الدين» وذا رأي وبصيرة في التدابير» شجاعا قويا 
ور كو و روع؟ لي 


لا يشترط» بل شرطه العدالة والمروءة؛ لثلا يكون مهذارا خليع العذارء فلو فوضح إلى 


من الولاية والرياسة والسياسة؛ وقد قال أيضا: «إلَا تَتَخِدُواً أَلْكَفِرِينَ أو 


(النساء: »)١44‏ وفيه نصوص كثيرة. وأصل الباب: أن الإمام لا بد أن يكون عزيزا معظما ممتازا مهيبا في الأعينة 


قلب وعقلء ذا رأي ثاقب» فيخرج أفراد: المهان المزدرى والحبان والسفيه وقاصر العقل, » والبينة الإجمالية عليه أمغال -حديكا 


--2 5 عردرى 


شرائط الإمامة الكبرى 


> ابن مسعود: اجعلوا إمامكم أفضلكم» كماءمر. والتفصيلية؛ فأما قي الكافر فلأنه واحب الاستهانة بكثير من النصوص 
كقوله تعالى: يِ(حَقٌ يُعَطو لوي عَن يَدِ وَهُمْ صَفِرُونَ )»4 (التوية: 83)» وغير ذلك» ولما مر. وأما في العبد فلما سيذكره» 
وأما ما ورد من صحاح مسلم وغيره من السمع والطاعة ولو عبدا حبشيا أو مجدوع الأنف فهو في التأمير الحزئي» أو هو 
مبالغة كما في (من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة 
م ا 0 1 لم .2ه 2 1 ش 

وأما في المرأة فلقوله تعالى: «[ الرَجَال َوّمُونَ عَلَ أَليّسَآءٍ بِمَا فَضَلَ لله بَعْضَهُمْ عَلْ بَعْضٍ) (النساء: 4©). ولحديث 
أبي بكرة رفعه: «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة): أخرجه البخاري في الفتن والمغازي من «صحيحهاء وفيه: أنه ورد في قصة 
كون فارس ملكوا ابنة كسرىء» وفيه: أنه انتفع به أيام الجمل. وأخرجه ابن حبان والحاكم في «صحيحيهما»» وأحمد مطولاء 
ولفظ الحاكم: عصمن الله بشيء تمعته من النى 430 لما بلعدكأن ملك ذي يزن توقي» فولوا أمرهم امرأق وأخرجه يل من 
وحجه آخر عنه: «لن يفلح قوم أسندٌوآ وآ أمرهم إلى امرأة)ء ومن وجه آخر عته مرفوعا: أتاه بَشِير يبشره بظفر ند له على 
عدوهم ورأسه في حجر عائشة» فقام فعَتّ ساجداء ثم أنشاً يسأل البشير فأخبره» ومما أخبره أنه وليهم امرأة. فقال كَكل: 
«الآن هلكت الرجال إذا أطاعت النساء). قاله ثلاثاء وأخرجه الحاكم بنحوه؛ وصححه. 

ع1 8 

ولحديث: (طاعة النساء ندامة)» أخرجه الديلمي والعسكري والقضاعي عن عائشة مرفوعاء وضعفه ابن عدي» لكن 
طرقه عن هشام بن عروة متعددة) وبعضها عتماسك. ولد أسامة رفعه: «ما تركت بعدي فتنة أضر ع الربجال من 


النساء)» أخرجه الشيخان» وأخرجه الديلمي بلا سند عن علي رفعه: (ما أحاف على أمتي فتنة أخموف عليها من النساء والخمر». 
وورد نتقصان عقلهن ودينهن في حديث «الصحيحين). وأأثر عمر: «خخالفوا النساء؛ فإن في خلافهن البركة)؛ أخرحه العسكري. 
وحديث أنس رفعه: الا يفعلن أحدكم أمرا حتى يستشير» فإن لم يجد من يستشيره فليستشر امرأةه ثم ليخالفها؛ فإن في حلافها 
البركة)) اتجريحة ابن لال والديلمي» وفيه ضعف. ولأثر معاوية: إنما ضعيفة» إن أطعتها أهلكتك؛ أخرجه العسكري. 


ولأتما واجبة الستر والحجاب. وورد: «من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقرهم: احتجب الله 


دون حاحته)) أخرحه أبو داود والترمذي والحاكم عن أبي مريم» وأحجمد عن معاذء والطبراني في «كبيره) عن ابن عباس» كلهم 
ء 

مرفوعاء» والطبراق نحوه عن أبي جحيفة بسند جيد. ولأنما عاجزة عن شهود المجامع وامحافل والمشاهد والحروب» وهي جبان 

القلب. والملحوظ ههنا صنفها وإلا فقد تكون بعضهن أعقل وأحلم وأعلم وأقوى قلبا من كثير من الرجال» كعائشة وفاطمة 

ونحديجة ومريم وآسية» حتى اختلف في نبوة مريم» وقد صح استشارة حضرة الرسالة أم سلمة في صلح الحديبية وشعيب علكة 


ابنته في 4 بوسى عيلاء حتى قال إمام الحرمين: لا نعلم امرأة أشارت برأي فأصابت إلا أم سلمة» وهو مبالغة. 
وأما في الصبي وايحنون فلا ولاية لهما على أنفسهما فضلا عن غيرهما حتى لم يصح طلاقهما لامرأتحماء وعليه ما روي أنه 


0 
قيل ا ألا تستخلف عبد الله» أي ابنه؟! قال: أستخلف رجلا لم يحسبن طلاق امرأته؟ وكذا المعتوه والسفيه؛ فإنه لا ولاية 
لهما على مال أنفسهما أيضاء فقد قال الله: يِإوَلَا يُوْيُْ آلسُمَهَآء أَموَلَكُمْ الى جَعَلَ أللهُ لَكُمْ قِيَنمَا) الآية االساء: ٠‏ 
وكذا الأبكم والأعمى والأصم؛ فإنهم عاجزون عن التصرف عاء ى الكمال. واشترط بعضهم أن يحسن الكتابة أيضاء 


َ 


اه شرائط الإمامة الكبرى 


#واتضبي والجنون؟" وراد “عن تدبير الأمور والتصرف 


ولذا | التكليف:» رفع عنهما القلم الدينية والدنيوية 


مالكًا للتص رف في أمور المسلمين بقوة رأيه ورويته ومعونة بأسه 


لاة في الحيض والنفاس ووجوب أداء الصوم:] 


بر أهلها -أي النار- النساء). ا البيفني 3 اشعبه)) راان 0 ف 


بمرض مقصر له عن التدابير كالصرع والسكتة والسل» أو مستهين له في الأعين كالأبنة والخذام.] 


ر العقل أو ز 


0 1 


:حطب وقد ورد مرفوعا: كيف تقدس أمة 

أخرحه ابنا خزيمة وحبان وابن ماجه عن جابر مرفوعا. وله شاهد أخرحه البزار في 

أخرجحه الطبراني وابن قانع عن قابوس بن المخارق عن أبيه» وأخرجه الطبراني وأبو نعيم عن حولة) 
ن ماجه. ويجب أن يكون ناصحا للرعية واقيا لحم عن الشرور آمرا بالمعروف ناهيا عن المدكر) 

ل. ومن ثم عرضوا لمعاوية؛ ردا على عبد الله بن عمرو إذ حدثهم مرفوعا: (إنه 1 يكن ني قبلي د 

كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمة) الحديث وفيه: اومن بايع إماماء فأعطاه صفقة يده وقرة قلبه فليطعه إن 
استطاع. فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر». قال عبد الرحمن الراوي عنه: قذنوت منةء فقلت: انشذلة الل اذا 


3؟ فأهوى إلى 


أذنيه وقلبه بيديه, وقال: سوعته أذناي ووعاه قلي فقلت: لعن اذا عمك 
معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا 0 ونقتل أنفسنا عز ول يقول: < 

تَرَاضٍ مَنَكُم وَلَا تقتلا ألقتيك إنَّ أللَّهَ كآنَ بِحُمْ رَحِيمَا) )4 (النساء 11) 
أطعه ف طاعة الى واعصه في معصية الله أخرحه مسلم في الإمارة. قال النووي: مراده: كلما 


3 وماك لسبق بيعة علي ذه فنفقة معاوية على أتباعه وجخنودة قي حرا قلا 


در الأول» ولعلها لم تبلغ بغاة ذلك كينا لأن عبد الله كان ف حزب أهل الشام ابن الوزير عمرق ” 


حق وإبلاغه» كما وقع به الغلغلة عند ث هادة عما بسند جيل عن 
ق 9 زه 


شرح العقائد النسفية شرائط الإمنامة الكترى 


0 ن طاعة: الله تعالل» أي الظلم 


الله تعالى؛ أن قد ظهرالفيق» ادم ر الجورمن الأدمة والا لأمراء بعد الخلفاء الراشدين ؛ 


أى جححيفة أنه قال لمعاوية معت حدينا أخببت أن أضعه عنداك؛ تخافة أن لا تلقاق؛ فحدثبمرفوعاة 
لإ» فحجب بابه عر ,ذى حاجة للمسيلمين ححة الل لمن له 1 1 > 
ن ,بدي . جح قمن 
بعثت بخراب الدنياء ولم أبعث بعمّارتهما. انتهى وهو تعريض له 


والمتحلص أنكلة عن اجتهاد منه فلا ضير فهؤ #مغذورء بل مأجور 

قوله: هذا عند الحنفية» فالعدالة ليست بشرطة للضحة» فيصح تقليد الفاسق للإمامة عندهم مع الكراهة» 

و ر 6 
وإذا قلد عدلا م جار عَزَلِه فتئة. ”يحت أن دَعَى 32 بالضلاح» 
أن ”التشفابة اها #خقدع تغط انبو> اند ةفيلا 
: و والسى اميا د 
الولآية عَتَهُم ..قكذا نقله ابن الحمام ف (مسايرتة): ونظر فيه أتمم' كانوا ملوكاء فالمتغلب”“تصح منه هذة الأموز للضرورة» وليس 
من شرط صحة الصلاة خلف إمام عدالته» كما لم يوجد قرشي,عدلء» أو وجد ول يقدر على توليته؛ لغلبة الخورة. انتهى 

والمختار عند الشافعئ أيضا عدم العزل في الإمام الفاسق؛ إذ فيه من الفتنة ما لا يحْقى. وف «وجيز الشافعية»): شرط 
للقضاء الاجتهاد والعدالة» وعليه الأئمة الثلاثة. واستدل على الاجتهاد بحديث بريدة رفعه: (القضَاةٌ ثلاثة) الحديث 
وخرّحناه في حواشي ا(المسند)ء وفيه: «القاضى الجاهل في النار). لكن في «وسيّط الغزالي): اجتماع هذه الشرائط متعذر في 
عصرناء فالوجه تنفيذ قضاء كل من ولاه السلطان دو شوكة ولو جاهلا فاسقا. وف «خلاضة الفتاوى): الأصح أنة يصح 
التقليد» ولا ينعزل» وعند الشافعى ينعزل» والإمام يصير إماما مع الفسق» ولا يتغزل بلا خلا 

قلنا: أما عدم شرطية الاجتهاذ فيؤيدنا: فيه استقضاء المرتضئ' على 'اليمن». ول يكن يحسنه حيتئذ». أخرجه الخاكم 
وصححه:؛ وختحناه في. حواشى, «الحداية). :وأما.عدم .شرطيّة: الغدالة فظاهر .من أحاديث مسسملم في 'الإمارة: أنه يحب ,طاعة 


العاصى أيضاء وقد انقاد الأئمة لبني أمية والعباسية وأمرائهم مع ظهور فسق كثير منهم., وبكله هذا ظهر صحة خلافة يزيد 


ابن معاوية على ما اختاره البعض؟؛ بناءٌ على توا لاف إمام عدل له فلو فرض فسقه عند انعقاد إمامته لم يضره» 


فضلا عما بعده» فاف 


أو التمرن والتدرب علي 
خصب حقوقهم, أو العموبة بلا أجرام.] 
فى «تاريخه) عن عبد الكريم البكائم أدركت عشره من 


خلف أئمة الجور. 


قوله: لأربعة الذين هم مرايا ملاحظة الشارع 
و 1 ينهم مرا 2 


شرح العقائد النسفية نفد شرائط الإمامة الكبرى 


والسلف كانوا ينقادون لهمء ويقيمون. امع والأعياد.باذنبناء ولا يرون الخروج عليهم. 


كما مر قريبا 


ولأن العصمة” ليست بشرط للإمامة ابتداءً» فبقاءًٌ أول: 


عن الذنوب 


لأن البقاء أسهل من الابتداء 


وعن الشافعي سلله: أن الإمام ينعزل بالفسق والجورء وكذا كل قاض وأمير. وأصل المسألة: 
النظر بصلة اللام بمعنى الشفقة والرأفة 
أن الفاسق ليس من أهل الولاية عند الشافعي لله؛ لأنه لا ينظر لنفسهء فكينت نظن لعز ؟وعند 


على أحد تمن تحته أي لا يكون مشفقا لنفسه؛ لأنه من ظلم نفسه 


أبي حنيفة ملكه: : هو من أهل الولاية؛ حتى يصح للأب الفاسق تزويج ابنته الصغيرة 5. والمسطور 


ف الجملة لعقله وبلوغه» وإن لم يجز شهادته 


فله ولاية عليها 
في كتب الشافعية'": أن القاضي ينعزل بالفسق» بخلاف الإمام” '. والفرق أن في أنعزاله 
رزج وكذا الولاة من تحت الإمام بين الإمام وغيره من الحكام ©" 
ودجوبوتضي خررو]ثارة النتنة ؛لما له من الشوكة؛ بخلاف القاضي. 
اسم «أن) والرعب والهيبة العظيمة فِ في عين عساكره 


وفي رواية النوادر ” انفلا جوز ز قضاء الفاسق'". وقال بعض المشايخ: 


محمد بن اله هم أبو حنيفة وصاحباه 


إذا قل الفاسق ابتداء , يعو ولو قل ' وهو عدذل ينعزل بالفسَق؛ لأن المقرّره» 


قلادة القضاء في عنقه 


بالكسر 


ام قوله: والسلف: [من أئمة التابعين وتبعهم» بل الصحابة أيضا.] 
5 قوله: ولأن العصمة إلخ: [فيه أن العدالة شرط لهاء والفسق مقابل العدالة» لا العصمة.] 
قوله: كتب الشافعية: [على خلاف ما نقل عنهم في كتبنا.] 


(4) قوله: بخلاف الإمام إل وكذا ذكره ابن ال همام في (فتحه) أنهم اتفقوا على صحته؛ لأن مبناه القهر والغلبة. 


هم قوله: الثلاثة إلخ: الأعظم وصاحبيه» وهو مذهب الأئمة الثلاثة» ورجحه البدر العيني» ولعله بناء على النظر في مصالح 
السياسة؛ إذ به يختل عامة أمور الدين ونظم المعايش أيضا. 


() قوله: قضاء الفاسق: [لأنه لا يبالي بالشرع في نفسه؛ فلا ثقة عليه في حقوق غيره.] 


(ب) قوله: ولو قلد إلخ: ذكره صاحب «الحداية»» وقرر قبله أن ظاهر المذهب عدم عزله بفسقه ولو بالرشوة» وإنما يستحقه. 


ووجه هذه الرواية: أن بقاء قضائه مبني على تولية الإمام؛ وتوليته عند ظهور عدالته تكون مبنية بظاهرها على عدالته فعنل 
فقد المبنى فقد المبني» أو يقال: الفرع لم يبق صا حا لأن يتصل بالأصلء ويتفرع عليه 

قوله: لأن المقلد إل: [أي المولي للقاضي عهدة القضاءء وهو الإمام إذا ولاه وقلده القضاءء أي ملبس قلادة القطاة 
لرقبته. ] 


شرح العقائد النسفية بيان جواز الصلاة خلف كل بر وفاجر 


أي القاضي؛ لظهورها 


اعتمد على عدالته» فلم يرض بقضائه بدونها. وفي «فتاوى قاضي ناحمس | اطراةأنة/إذا 


إلا أن يصرح با أي القاضي 


رتش لآ ينف قضاؤه فيا ارتشى» وأ ذا أخذ القاضي القضاء ء بالرّشوة لا يصير قاضياء 


رغوت و أي في قضية ارتشى فيها أي أكتسبه وحصله من الإمام 


ولو قضى لا ينفذ قضاؤه. 


من الأئمة والأمراء 


بالاقنداء حلفه في الجمع والأغياد وغيرها 


لقوله علكة: «صَلُرا خلف كل بر وفاجر). 


قوله: أسوآء نال القضاء بإعطاءَ الرشوة أو قضئ ف قضية بأحذ الرشوة بحق أو بغيره. والأصل فيه حديث 
أبي هريرة مرفوعا: «لعن الراشي والمرتشي في الحكم). أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمئذي وحسنة» والحاكم والطبراني 
وابن حبان وصححه. وله شاهد من حديث عبد الله بن مر وأخرحه أبو داود وابن ماجه والترمذي وابن حبان والطبراني 
والدارقطني» ولا مطعن في سنده. ومن حديتث ثويان رفعه: العن الراشي والمرتشي وال لرائش). يعني الذي بشي بينهما. 
أخرجه أحمد والحاكم» وف منئدة ليك :بن أبي. سليم مختلف فَيْهء قال البزار: تفرد به. وف «المجمع»: أخرجه أحمد والبزار» 
والطبراني في «الكبير)» وفي سندة بو الختطاب تجهول» ومن حديث عبد الرحمن بن عوف أخحرجه الحاكم. قال الترمذي: وفي 
الباب عن عائشة وأم سلمة. 

[أي بإعطائها الإمام أو أحد وزرائه أو أصحابه.] 
[لأن انعقاد ولاية القضاء له بناء على الرشوة؛ وهو بناء على الفاسد.] 
[لأنه قضاء من غير قاضء كرمية من غير رام.] 
بل من ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاحر فهو مبتدع عند أكثر العلماء» والصحيح أنه 

يصليهماء ولا يعيدهماء وكان ابن مسعود وغيره يصلون خحلف الوليد بن عقبة بن أبي معيظ وكان يشرب الخمر» حتى إنه 
صلى بكم الصبح مرة ة أربعاء ثم قال : أزيدكم . فقال ابن مسعود: ما زلنا معك منذّ اليوم في زيادة. قاله القاري في «(شرح الفقه 
الأكبر). قلت: الوليد هذا صحابي» فهذا عجيب جذا. 

قوله: في معناه أخباز» الأول: حديْث أبي هزيرة رفعه: «صلوا خلف كل بر وفاجر؛ وصلوا على كل بر وفاجرء 
وجاهدوا مع كل بر وفاجر). أخرجه الدارقطبي فْ (سننة)» وأبو داود بلفظ «الجهاد واجب عليكم مع كل أمير» برا كان أو 
فاجراء والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم؛ ب ١‏ كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر» والصلاة واجبة على كل مسلم برا برا كان أو 
فاجرا وإن عمل الكبائر). وأخرحه البيهقي في «المعرفة)» وسنده صحيح» إلا أن هؤلاء الثلاثة أعلوه بأن مكحولا لم 
أبا هريرة» والانقطاع عند الحنفية غير حرح؛ مع أن إمكان اللقاء بنحو من التعاصر ووجود التميز كاف عند ل 7 
أن له شواهد ولو ضعيفة. وأخرحه الدارقطني عن أبي صالح عنه رفعه: ااسيليكم من بعدي ولاة: البر بره والفاجر بفجوره» ‏ - 


شرح العقائد النسفية لاه بيان جواز الصلاة خلف كل بر وفاجر 
ولآن علراء ألامة كانوا يصلون ا ل وأهل الأهواء ١‏ والبدع”) من غير نكير: وما تقل 


عن بعض التياتك من المنع'” عن الصلاة خلف المبتدع فمحمول على الكراهة؛ د للا كلام يي 


أو عدم الصحة 


> فاسمعوا وأطيعوا فيما وافق الحق» وصلوا وراءهم» الحديث ورواه ابن اللجوزي في «العلل), وضعفه. والثاى: حديث واثلة 


رفعه: «لا تكفروا أها ملتكم وإن عملوا الكبائر» وصلوا مء ىا إمام» وجاهدوا مع كل أمير» وصلوا على ,كل ميت من أهر 
ٍ وا اهلق )ا وا رء وصلوا مع كل إمام» .وجاهدوا ل وصلوايعلى كل فاعن 
والثالكت حديث ابر عمر رفعه: (صلوا على من قال: لا إله إلا الى 


؛ وأعله اي١ ١‏ 
ني) و 


جوزي بمجمد بن الفضل كذبه ابن معين, وتركه النسائى 


الجوزي من وجوه أخخر واهرة 
بلجا بن وحور 0000 


ة: الصف خلف كا إمام؛ لك صلاته وعليه إِثّه) 


ا 
جه الدارقطني 


بق عاخن والخامس: حديث عا 


3 ب 
لى ل الدين الصلاة خلف كل بر 
كا من مات من أهإز القبلة». أ وقال: ليس.ق هذه الأحاد "٠٠‏ 


ن سليمان وبالحارث الأعور كذبه ابن المدينى. والساد. 


س: بحديث أب الدرداء رفعه: 


لف كل إمام» وجاهدوا مع كل أمير). أخرحه العقيلي ف ١كتابه),‏ وفيه الوليد بن 


فه أ «ضعفائه) جداء وجهله أبو حاتم 


2 9 فل 
ن امرأة رحلا ولا أعربي مهاجرا وا ١‏ | 
و 3 مضعف؟ 
مؤمنا)» لكن سنده واه جداء فيه عبد الله, بن مخمد العدوي رماه وكيع بالوضعء وشيخه علي بن زيدٍ بن جدعان 


ولو سلم فيحمل على ما جمله الشارج 


(:). قوله: من المنع: [لعله لشبهة جر البدعة إلى الكفر» أو للاحتياط أو للمبالغة في الانزحار.] 
قوله لصلاة:. [لحديث: «(اجعلوا أئمتكم خياركم». أ 


شرح العقائد النسفية ونه بيان جواز الضلاة على كل بر وفاجر 


خلف. الفاسق7؟يوالمبتدعا: هذا إذا د اذى مزق مدعت إل :سير القع صوزالإوان | نه دالية 


أي ذلك المبتدع كالمجسمة وغلاة الرافضة 


الل و علا افق في مؤمس» كني من اليد عام لما أن شرطظ 


الواجية. ثما. يفسيق تاركها 
غير كافر 


إذا مات على الإيمان؛ للإجاع» قل عاك:«لا تَدَعوَا"”» الصلاةً على مَنَمنات من أل 
أي لم يعلم موته على الكفر 


القبلة»). 


لفظ آهل القبلة جل عنوانا لأهل الاسالام 


فإن قيل: أمثال هذه المسائل إنم| هي من فروحٌ الفقه؛ ا 2( 


أي من.مسائل الفزعية .العملية التي هي مر 
أي هذا المجنوع أو كل واحد منها 


وإن أراد أن اعتقاد د حقية ذلك واجب وهذا من الأصول؛ فتجميع مسائل الفقه كذلك. 


أي المصنف لله الأصل الكلي يحب اعتقاد حقيتها 


قلنا: إنه لما فرع من مقاصد علم الكلام» من مباحث باباك 0 والأفعال» والجعاد 


لله سبجانه الأعدرة 


سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم علماؤكم)؛ أخرجه الطبراني والحاكم عن أبي مرثد الغنوي رفعه.] 

ا [لأحاديث ذم: «من أم قوما وهم له كارهون». رواها الترمذي عن أنس هابن خزة عن أنس» 
والترمذي عن أبي أمامة وحسنه» وصححه الضياء» والطبراني عن طلحة وابن أي شيبة عن سلمان.] 

قوله: لأن صلاة المقتدي بناء على صلاة الإمام؛ والإيمان شرط صحة الصلاة» فلا تصح خحلف الكافر 
فهو اقتداء بما لا وجود له وهذا كما في المحسمة والنصيرية والغرابية 

قوله: [الأظهر أن المفسد عندهم هو الكفرء لا.عدم الإيمان.] 

قوله: هذا عجيب جدا؛ لأن أصل العبادات, والفروع وعمادها ومبناها هو الإيمان» وعدم الكفر أمر 
سلبي ليس بشيء نما يعتبر مؤثرا ف تصحيح العيادة 

قوله: [من «الودع») بمعنى الترك» بفتح الدال» أي لا تتركوا. ] 

قوله: [أي المسائل الأصلية الكلامية أو قواعد الكلام.] 


قوله: [غير اجتهادية فاعتقاد الإصابة فيها بالظن.] 


شرح العقائد النسفية لفن الكف عن ذكر الصحابة إلا بخير 


والنبوة والإمامة'"' على قانون ف يلق يد أهل السنة والجماعة» - الثنبية عن 


أي جميعهم وبعضها على طريق بعضهم أو جمهورهم 


أق عدة قليلة الفرعية أهل السنة أي تخالفهم فيه المسزلة وأمشالهم 


از ار ا البّع والأهواذ! » سواء كانت تلك المسائل من فروع 


الطبيعية والإلية والرياضية من الزنادقة البواطن 


الفقه أو غيرها من الجزئيات المتعلقة بالعقائد. 


ومنها المتعة وغيرها أي المسائل الحزئية 
() قوله: والإمامة: مشير إلى أتما من مسائل الكلام ومقاصده حقيقة» وفيه ما عرفت آنفا إلا أن ن يبنى على ما قدمنا في 


مبادئ مسائل الإمامة أنما من الكلام» واختاره صاحب «المسامرة» تلميذ ابن الحمام» لكن 
ملحقة بعلم الكلام اعتبرت كأنمها منه؛ حموم تعلقها بالعقائد. 


! م يرض به المحقق الدو واني» أو أنما 


(5) قوله: حاول إلخ: فهي مسائل استطرادية أوردها لكمال تميز هذا المذهب عن غيره ولو بالفروع الفقهية كما أوردها في 
كتب المناظرة مع الشيعة» إلا أنه أقحم بينها ذكر الصحابة» وتم بذكر تفاضل البشر والملك. 

5 قوله: ما خالفت إلخ: كمسألة تفاضل البشر والملك حخالفنا فيها المعتزلة والفلاسفة» وكمسألة المسح على الخفين خالفنا 
فيها أكثر لفرق كالشيعة وغيرهم» ولذا جعله أبو حنيفة من علامات أهل اللبيية ومن خصائصهم» ؛ وكمسألة حمل النصوص 
على ظواهرها ما أمكن مخصوصة بأهل السنة» وكمسألة امتناع إرادة المعاني الباطنة بالذات خلافا للباطنية» وكمسألة عدم 
البلوغ إلى حد سقوط التكليف خلافا للملاحدة وهكذا. 

(؛) قوله: والأهواء: [أي المتدينين باتباع أهواء نفوسهم؛ فهم مصاديق قوله تعالى: 
ه) قوله: ونكف [ياذ امام ياميدار كم خووراياداشد ى شريم.] 


( قوله: ونكف إللح: هذا أصل مستعظم لأهل السنة مختص بحم باعتبار أن غامة أهل البدع مخالفة لحم فيه طاعلة ف 
ل ( ن بحم ل البدع 


6 


تَبَعَ هَوَلهُ4 (الكهفن: 60 


كبارهم أو صغارهم» يتفرع عليه فروع كثيرة كالتحرز عن وصمة الطعن بما حرى بين الخلفاء» وبما حرى في الخلافة الثالثة 
والرابعة» وبما جرى بين أهل البيت والعترة الطاهرة والصحابة» وبما اختلفوا فيه من المسائل الفرعية الفقهية؛ فإن أصولا 
عقائدهم كانت متحدة. وحل العبارة أن الكف هو المنع» واللام في قوله: «الصحابة» للاستغراق» والمراد بالخير ها يلالا 
مسقط للعدالة» وعظم المرتبة منفر للقرائح؛ لا خصوص الأمر الحسن ما يثاب عليه أو يعلى المرتبة؛ فعناء أنه يحب كل 
الأمة أن تمنع نفسها وجناها ولساتهها 2 كل دك لكل صحابي إلا بأمر غير هنل مرتبتهم» ولا مفضصح عن صوادرهم 
الزلة والخطأ أو الذنب؛ لا عن عزكة قلوهم؛ بل عن موحب بشر أو غلبة نفس إلا بضرورة رواية كما في الأحاديث» وا 


لزوم احانبة عن سبهم والنيل متهم وسوء الظن بحم» ومآله اعتقاد أنمم عدول ثقات» أرباب تفقه وجاه ومكانة 


شرح العقائد النسفية يف3 الكف عن:ذكر الصحابة إلا بخير 


لمندؤررونى الأبجاديك العنجامة في ءلها هع »و جلاب الاكقنابعيو وان 0 


> وتنزه عن لوث مطعن ونقيصة» نعم بينهم مراتب متفاوتة. ثم الجمهور على أن الصحابي من 
مسلما مع موته على الإسلام».واتختار :أهل الأضول أنه من ظالت:ملازمته»؛ ومعتصمهمٌ .العرف المسنتفيضن»: لا. اللغة» > 
لا يقال: أصحاب أبي حنيفة إلا لمن لازمه وصحبه وأخذ منه مدة كتلامذته» لا لكل من رآة أو شافهه بكلمة» وكذلك في 
أصحاب غيره» ومبى الأول اللغة وبعض العرف ف لفظ «الصاحب» كما يَقَالَ لمن معك: من صاحبك؟ 

ومتمسك الأول صيغ الخطاب في مناقب الصحابة ومنع سبهم وطعنهم؛ :فإن المخاطب غير ,الصحابة بحكم العرف 
والعقل والعادة مع حضور المخاطب» فعلى الأول يلزم كونه. صحابيا. وأما. الخطاب للمعدوم والغائب فإنما يصح بالتبع 
للموجود الحاضر مثلنا في خطابات الشرع» لا تالاستقلآل» كما“قي المتكلمٌ :مع الغير يجعل: الغير ‏ متكلما بالتبع حكما. 
والجواب عنه أنه يرده حديث (أحبوا العرب)؛ لأنه لا بحاضر عنده إلا أهّل هذه الحزيرة. وفيه: أنه لا يقطع به؛ إذ يجوز أن 
حضره عند ورود الحديث بعضص العجم بأو قطان الشام مأو الي ليمن أو الحبشة وغيرها. 

وقد يستدل بقصة نزاع خالد بن الوليد وعبد الرحمن. بن عوف. حتى" جعله .من أصحابه. دون. خالد على .ما هو سبب 
ورود الا تسبوا أصحابي) الحديث. مع أن خالدا أيضا أسلم قبل الفتح» وليس من الطلقاء» وسنذكر ما فيه عن قريب» لكن 
الواجب الموثم حلافه هو اتباع الجمهور؛ فإن القول ما قالت خداء إلا أن يكون القول الآخر بإزائهم أدخل وأوقع في تعظيم 

د داتعو م إلا أن يحون القو ر بإزائهم أدخل واوقع زر ( 

الصحابة وإكرا امهم أو أقمع وأدفع لقو ول الرافضة أو المفضلة وغيرها. 

قوله: [صح الاستثناء لكون الكف نفيا معنى.] 

قوله: أخخربحه الشيخان وأبو داود والترمذي عن أبي سَعِيدَ ومسلم وابنَ ماجه عن أبي هريرة مرفوعاء وفيه 


في حديث أن تتسعيك 5 ما وقع بين خحالد وعبد الرحمن شي ع فسبه خحالد» فقال: الا تسبوا») الحديث. وانفرد بذكر سبه 


مسلج: وعبد الرحمنَ كان من السائقين الأولين المسلمين قبل الفتح» قيفضل على خالد كما قاله القاري. قلت: حالد أيضا 


مصداق قوله تعالى: «إمَّنْ أَنقَقَ مِن قَبلٍ لْمَنْح وَقَعَلَ أَوْلَتِيكَ أَعَظَمْ دَرَجَةَ مِّنَّ ألّذِينَ أنقواً مِنْ بَعْدُ وَفَمَلُوأ4 (الحديد: 40٠١‏ 
لأنه أسلم قبل الفتح بعد الحديبية» وقاتل يوم الفتح؛ نعم فضل عبد الرحمن عليه بجهات أخرى من السوابق مسلّم. 


ف الاستدلال بحذا الخبر على المطلوب الأعم يبقى خفاء؛ لأنه ورد في حق الصحابة الطويلة الصحبة من السابقين» 
لاقي عمومهم وآحادهم. 
0 العبرة لعموم اللفظء لا 1ك سبب» وفيه أنه إذا لم 0 المورد نافيا للعموم» وإلا فالسبب إذا 


الخبر مقدم على العموم» لا سيما إذا عاضله معنى خاص مأحوذ من العرف كما قاله أهل الأصول 


نى الصحة» فلا ييطل العموم أيضا ا بقدر تناوله» لكر ن القول في الادعاء وصحته وصحة أدلته قول - 


ابن حبان ف (صحيحه) وأحمد ف لمسنده). 


شرح العقائد ا : لنسفية 


فلو أن أحدكم إن أنفق مثل 


ذهباء ما بلغ مد أحدهمء ولا نصيفه». وكقوله عكة: 


على وزن اشريف» بمعنى النصن 


فقل آذاني» ومن آذاني فقد اذى الى ومن آذى الله تعالى فيوشك أن يأخذم», 


ابذارساتير 


الماقري بات أحذة رابية 


> الأكثر ويجرع مخالفتهمء فالكلام بحث. لا احتيار. 


قوله: [نظيره: «وَإنّ عد بن الْمْشْرِكِينٌ أسْتَجَارَة 4 (التوية: 5).] 

قوله: [ 1 اددمديد 0 

قوله: 4 أجده بلفظه؛ وقد أخرج الديلمي عن اشن رفعه: (إذا أراد الله برحل من أل خخيرا ألقى حب 
أصحابي ف قلبه). 


وروى الطبراني عن ابن عبان رفعه: امن سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والنا 


س أجمعين»). وعن 
علي: «من سب الأتبياء قتل» ومن سب أصحابي حلد» . واللخطيب طَْ 


عيبم خرن الب عمر رفعه: (إذ 


. رأيتم الذين يسبون أصحابي 
فقولوا: لعنة الله على شركم) ٠‏ وأخرحه |ل لترمذي وقال: حديت ميب منكر. ولعله أعله بسيف بن عمر. 
وأخرج ابن عدي عن عائشة: «إن شرار أمتي أحرؤهم عن أصحابي ). وابن 


ماجه عن أبن عمن: «احفظوني قِ 
أصحابي» ثم الذين يلوغم ثم الذين يلوهم»). والشيرازي ف «ألقابه» ع 


يم أي سعيد: «احفظونٍ ف أصحابي» فمن حفظني 
م تخلى الله منه) ومن تخلى الله منه يوشك أ يأخذه) . والخطيب ف 
ن أ هريرة: «إن الناس 


فيهم كان عليه من الله حافظ: ومن لم يمنطي اليهنع 
(جامعه) عن جابر» والدارقطني ف (أفراده) عه 


سبهم فعليه لعنة الله). والحاكم 


يكثرون وأصحابي يقلون» فلا تسبوا أصحابي» فمن 
م عن أبي سعيد: «أما أنه لا يدرك قوم بعدكم صاعكم ولا مدكم» 


٠6‏ وابن عساكر عن الحَسَنٌ 
فوالذي ي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد 


مرسلا: «ما شأنكم 


م وشأن أصحابي» ذروا ! لي أصحابي ذروا لي أم حابي 
ذهبا ما أدرك مثا ل عمل أحدهم يوما واحدا». 


1 

وأمثاللها أخبار كثيرة» أسانيد أكد كثرها متكلم فيهاء ون بعضها تعظيم التابعين 1 

وإكرامهم منع سبهم وحفظهم كما مر فيما ذكرنا آنفا من الأخبار ويأقٍ أيضاء وقد ورد الإنذار بخروج الرافضة» وذمهام 1 
أيضا يد تثبت سندا لهذا. " 
قوله: أي اتقوا الله واستة ! إلبة. وإطدية أيه 1141 : حديث عبد الله بن مغفل وكلآ 
قوله: ي اتقوا الله واستقيموا إليه. وا يت اخرحه التزمذي: وبحستة مق خديرغ بن و 


قوله: [أي أحبهم يحي لا يحب غيره: فحبه حبهي وحبهم حبه.] 


شرّح العقائد النسفية الكف عن ذكر الضحابة إلا بخير 


ثم في مناقبت كل من أبي بكر وعمر وعثمان وعللٍ والحسِتن والحبين وغيرهم من 


وتم أفاغل وكبراوف 


كاين الصتجابة وف لحادنك دجوت 


وما وقع بينهم من المناز زعاتا والمحار باك ين عامل ولتزيد عبار جما 


لي و ا متكقة فبتطائسة 


“لالت الجتيةياا والعلماء ايده 2 الى 5 معاي 


جواز الطعن فيه 
بالا نخراف عن البيعة أولا 5 


وأحزابه الأاغاية أمرهم لبتي والخروج حل الم ومو لا يوجب اللعنء وان اختلفوافي 


قحم الغاية؛ لأنمم احتلفوا على إطلاق الباغي عليهم هو علي المرتضى 


يزيد بن معاوية» حتى ذكر في (الخلوصة) وغيرها أنه لا ينبغي اللعن علي ولا عل الحجاجح 0 


لأن النبئ عل مبى عن لعن المضلين ومن كان من أهل القبلة. 


معلوم من الاستقراء عن كثير من الأحاديث 


وما نقل من النبي 


[من بقية العشرة و هل لبيك 


احتلف فيها المعتزلة» فالخشامية منهم أنكروا وقوع هذه الوقائع» ولا ريب أنه مكابرة للتواتر في. قتل 


عثمان ووقعة جمل وصفين» وبعضهم التزموا السكوت والتوقف عن هذه الوقائع» وكف .اللسان عن الكلام فيها؛ لما أنه شغل 
بما لا يعني» وهذا لا بأس به كما جكي عن عمر بن عبد العزيز وأبي حنيفة والشافعي قالوا: تلك دماء طهر الله عنها أيدينا 
عمرو بن عبيد أحد الرئيسين وأتباعه- قالوا: كلا الفريقين في كل 


ل 


ن. وقال الواصلية أصحاب واضل بن عطاء .ركيسهبي: حا الفزيقين لا بعينه فاسق؛. واتفقوا كلهم رد شهادة 
وقال الوا واضل بن ( 


على 
لى إصابة عثمان وعلم 
كاء دي 
[لقصة فدك وما نقموا به على عثمان 
[فيه إشارة إلى كون معاوية من أكابر الصحابة؛ لأن ضمير 3 
ولفظ امحاربات جمع» فلا يختص بوقعة الجمل.] 


قوله: [كعمرو بن العاص وابنه عبد الله والنعمان بن بشير.] 


[بن يوسف ثمن قتل مائة ألف وأربعة وعشرين ألفا صبراء كما عند الترمذي.] 


وكان ذلك في حق بعض المنافقين علم نفاقهم بالوحي وكذا موتحم عليه.] 


شرح العقائد النسفية ياه الكف عن ذكر الصحابة إلا بخير 


بالكشف والإلهام والوحي 


من اللعن لبعض ن من أهل القبلة؛ فلا أنه يعلم من أحوال الناس مالا يعلمه غيرهء وبعضهم' 
أطلق | بن علي ما أنه كر حين أمر بقتل الحسين؛ وأتقو” على جواز اللعن على من قتله. أو 


أي أجازه» أو نطق 


إلى ابر عمه عبيد الله بن زياد عامل الكوفة 


أتريت أو. اتاو مخض به 
والحق أن رضًا يزيد بقتل الحسين ذه واستبشاره بذلك”" وإهانة أهل بيت النبى #4 نا 
2 . 


تواتر''' معناه وإن كان تفاضيله , آحاداء فنحن لا نتوقف”' في شأنه» بل في إيرانه» لعنة الله عليه 
أي المعن نى الذي هو القدر المشترك من معاني الآحاد 


وغل اتسجارلةوأحوافة! 


من عساكره وأمرائه في ذلك 


(0 قؤله: بعد 


و هم إلخ: تعقبه القاري ف (شرح الفقه الأكبر» أولا بمطالبة تصحيح النقل وتعيين الناقل» وأنه تمن يعتمد عليه 
فلا ينبغي له أن يبهم قائله. وثانيا بأنه يطالب لب بإثبات أمره بقتل الحسين. وثالثا بإثبات ترتت كفره عليه» وكلاهما ممنوع: ثم 
استند بقول الغزالي: إنه لم ينبت أمره به أصلاء وإنه لا يجوز نسبة مسالم إلى كبيرة من غير تحقيق» بل لا يجوز أن يقال: ابن ملجم 
قتل علياء ولا أبو لؤلؤة قتل عمر؛ فاته غير متواتر 
قوله: واتفقوا: [قال القاري: الاتفاق عجيب بعد الاختلاف على أن الجمهور اتفقوا على عدم جواز اللعن على من قثله 
أو أمر به أو أجازه بتعيين اسمه. ]| 
0 قوله: بذلك 2 بلغه رأس الحسين وحرمه وأهل بيته في الشام.] 
قوله: تواتر إل لخ: أورد عليه علي القاري بوجوه ثلاثة؛ الأول: أنه لم يثبت بخبر الواحد أصلا فضلا عن التواتر. والثاني: أنه 
لو سلم فقتل غير الأنبياء حتى الشيخين ليس بكفر إلا بالاستحلال؛ ولا يطلع عليه إلا عالم الغيب» وإنما كان قتله نظير 
قتل عمار بن ياسر. والثالث: أنه لو سلم أنه كفر فلا يجوز اللعن على معيّن ولو كافرا؛ للمنواز حسن خخاتمته وموته على 
الإسلام وتوفيق التوبة» إلا إذا ثبت الموت على الكفر بالنض كأي لهب وفرعون. انتهى لكن ذكر السيوطي في ال 
الخلفاء»: أنه سر بقتلهم فقد ثبت رضاه. نعم الشهرة في العامة غير دليل على الثبوت آحادا أو شهرة فضلا عن التواكا» 
لكنه ذكر أيضا أنه ندم بعد ذلك كما أمر. وأما قتل غير الأنبياء فالأصا ل أنه غير كفرء لكنه خالفه بعض العلماء كمنٌ 
قال: سب الشيخين أو قتل علي كفر؛ لما أن قاتله أشقى الأمة. ووحه القاري قول أحمد بكفره: بأنه صدر منه ما يكفرة؟ 
إفي جازيتهم بما فعلوا بأشياخي يوم بدر. وقد عرفت ما احتج به عليه أحمد. وأما كونه نظير قتل عمار ففيه خفاء؛ ؛ لأنه كان 
عن استحلال» ولأنه كان بتأويل 2 ولأنه م 


لم يكن ذ فسقا ولا معصية بل حطأ عن اجتهاد. وصدر عن القاري مؤاحذات على 
عبارة الشارح أيضاء وعنها مخلص لا نذكرها مخافة الإطالة. 


(ه) قوله: لا نتوقف [أي لا نتردد» بل حزم بكفره وسوء عاقبته أيضاء كما يدل عليه آثار ما وقع بعده.] 


شرح العقائد النسفية اه الشهادة بالجنة أو النار لشخص بعينه 


من أفاضل الصحابة وأفضلهم الخلقاء الأربعة 
حيث قال علكة: «أبو بكر”' في الجنة”'. وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة» وعلي. في الجنة» 


وطلحة في الجنة» وزبير'' في الجنة» وعبد الرحم: 


عو 


بن عبيد الله التيمي بن العوام 


وسعيد بن زيد في الجنة» وأبو عبيدة بن الجراح في اللحنة»). 


هو زوج أبعت ,عم 


وكذا نشهد بالجنة لفاطمة”» والحسن والحسين ماه لما ورد في الحديث الصجيح أن فاطمة 


الزهراء البتول 


قوله: هذا لفظ الترمذي أخرحه من حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعاء وكذا من حديث سعيد بن زيد 
ورجحه. وفي طريق ذكر التسعة» وأوله: (عشرة في الجنة) وآخره: سكت عن العاشر. فقال القوم: ننشدك الله يا أبآ الأعور 
من العاشر؟ قال: نشدتمون بالله أبو الأعور في الجنة. وهذا من طريق حميد بن عبد الرحمن عنهما. وأخرج عن عسد لين 
ظالم عن سعيد قال: أشهد على التسعة أنحم في الجنة» ولو شهدت على العاشر لم آثم. قيل: وكيف ذاك؟ قال: كنا مع 
رسول الله يَكِ... قال: رسول الله يل وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف. قيل: 
فمن العاشر؟ قال: أنا. قال الترمذي: حسن صحيح؛ وقد روي من غير وجه عن سعيد بن زيد» ثم أخرحه عن عبد الله بن 
الأخنس عن سعيد وحسنه. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والضياء في «مختارته) عن سعيد. وف بعض طرق 
الحديث: «النبي في الجنة» أبو بكر) الحديث. ولم يذكر أبا عبيدة. به يظهر أن الكثرة وحدت في الطبقة الثانية» فيكون 
مشهوراء أو من الآحاد لا متواتراء فلا قطع به بل من جهة أن لمؤلاء مناقب منفردة أيضا بما يقطع ببشارتحم؛ وكذا وردت البشارة 
لغيرهم» فلا حصر يقصد كما يذكره الشارح» وما إفحامه؛ إرغاما لأنوف المبتدعة» وإظهارا لما وردت لهم مرة واحدة مشتركة. 
[أي من أول الأمر» وإلا فكونما مقرا بالمآل نصيب كل مؤمن.] 
[هو ابن أي خديجة وابن عمة بعلها.] 
[هو أول من رمى بسهم في سبيل اللهء وأول من جمع له النبي أبويه. ] 
[ولأمها حديحة وعائشة بما ورد لهما فيه أخبار صحيحة.] 
أخرحه الحاكم عن أبي سعيد رفعه بهء في آخره: «إلا مريم بنت عمران)». والشيخخان عنها رفعته: 
ايا فاطمة» ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين»)» وأخرج الترمذي عن حذيفة رفعه: «إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط 
قبل هذه الليلة» استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الحنة» وأن الحسن والحسين سيدا شباب 


أهل الحنة). وحسنه الترمذي» وأخرحه أحمد والنسائي.وابن حبان عنه» وأخرج البخخاري وأبو يعلى وابن حبان والطبراي ‏ - 


كل بعد هذه النصوص الصريحة 
(فوائده) مرفوعا: افاطمة أبحصنت 
قد فطمها وذريتها تمن النار)» 
الله فطمع ومحبيها عن النار) وأخرج 
راء لم تحض)» الحديث 
جميع. وحديث «فطم محبيها) أخرحه عن أبي هريرة» وفيه محمد بن ركرد 
النار أخرجه ابن عدي عن ابن مسعود مرفوعا وضعفه هو 


هين وابن عساكر من وحه آخخرء ورواه المهرواني عر 
ى ولفظ «الذرية) لما عام لأولادها البطئية وغيرهاء أي أولاذ 


النساء ظاهرء وبه صرح الس 8 قال السالمى: فضلها على عائشة مذهب الشيعة؛ وعندنا 
0 ن يي 
ل منها كأبي بك من على. انتهى يق تعدية للفضل كما مر في أولاد الخلفاء» لكن قضية قوم في مَنظأ 
هو فضل حديجة بسوابقها» وفضل فاطمة بشرف جوهرهاء وعائشة بققاهتها. ثم اعلم أن النساء المؤمنة 
أفضل من الخور العين؛ لحديث أم سلمة: قلت: يا رسول الله نساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟ قال: (نساء الذنيا أفضل 
ين كفضل الظهارة على البطانة). قلت: يا رسول الله وبم ذلك؟ قال: الصلاتمن وصيامهن وعبادتمن الله عر وجلا 


(معجمة الأوسط) و (ال 


| 1 3 5 8 
البراء أخرجها الطبراني» وحديث ابن مسعود أخرجه ابن عدي ف (كامله) كليم 


بن عمر أخرجهما ابر 5 وحديث ابن عمر أخرجه ابن ماجه والحاكم» 


مر فموعاء (ابنايا 


بن مسعود أخخربحه الحاكمء كلهم 
وحديث جابر أخرحه أبو يعلى فق «مسندة) نرقوكاا 
1 1 3 9 انا الحسين" 
1 لى الحسن». وأخرج الطبراني عن عقبة بن عامر رفعه: (الحسن 19 
مناقب جمة» وهذا الحديث بلفظه أخرحه مسلم م حديث. حذيفة عرفل 


وزيادة استثناء (اب 


بي ويحجى) عند أحمدء وصححه بحا ابن 


عن أبى سعيد. اننهئ وذلك لأنه 


شرح العقائد النسفية لوه جواز المسح عل الخفين 


شبات”" أهل الجنة وسائر الصحابة لا يذكرون إلا بخير» ويرجئ لحم +أكثرا"' مما يرجى 


لغيرهم ' من المؤمنين. 
ولا تشهد”“ بالجنة”" والئار لأحد بغينه» بل .نشهد بأن المؤمنين' من أهل الجنة' 


جالدين نه نيد أي الإقامة 


3 


لأنه وإن كان زيادة على الكتاب» 


تخصيضص العام أو تفييذ اللطلقة 


حالة العجلة والسير وحالة الاستقرار 


> رواه عن أبي معاوية سويد بن سعيد» فقد رده الدارقطني بأنه وجدته في مسند إسحاق بن إبراهيم المنجنيقي وكان. ثقة 
رواه عن أبي كريب عن أبي معاوية سواء» فتخلص سويد. 
قوله: [خحضوص الشباب غير ملحوظ. .وأتى به؛ الحالهما كما في حق الشيخحين: «سيدا كهول أهل اللحنة»؛ وإلا 
فلاكهل ف الجنة.] 
[فيما صدر منهم في صورة شنء لاعن قصد وعزمة:] 
[لما لهم من الفضل وقرب الحق.] 
فيه أنه قد ورد لغير هؤلاء بأعيانم أيضا كثيراء فوحب الشهادة» كما عند مسلم في جدنا عبد الله 
ابن سلام: «إنه في الجنة). وقد ورد: (إنه عاشر عشرة»)) وكذا لخديجة وعائشة وجميع أهل بدر والحديبية» بل أثبت ابن حزم 
أن الصحابة كلهم في الجنة وقد سبق» فتذكر. 
قوله: [لا ابتداء ولا بقاء؛ لعدم علمنا بالغيب 
[ما ورد من الأنحبار تواترا.] 
ولو بالآخرة» ونصوص القرآن له شاهدة وعليه يحمل حديث عبادة رفعه: لمن شهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار». أخرحه الترمذي وصححه. وقال: وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعلي 
وطلحة وجابر وابن عمر وزيد بن خالد. انتهى حمله عليه الترمذي نقلاء لكنه حلاف ظاهر اللفظ» وهو أجق أن يستدل به 
على البشارة لكل مسلم» وأجلى نما استدل به ابن حزم في. حق الصحابة» إلا أن يراد بالشهادتين الكاملتان» حتى لا يشويهما 
شيء من الذنب؛ فإنه منزل لهما كما تقدمء فتذكر. 
قوله: مسألة فقهية اعتبرها أبو حنيفة وغيره من علامات أهل السنة والجماعة» وما به الامتياز لهم ايد 


على جوازه حضرا وسفرا من يعتد به في الإجماع» حتى يجوز للمرأة ملازمة البيت والزفن الذي لا يمشي . وأنكرة 2 


شرح العقائد النسفية 6م ا جواز المسح على الخفين 
لكنه بالخبر”' المشهور. وسئل عن علي بن أبي طالب عن السح َل اخفين. فقال: جعل”" 


أي شرع وقرر 


ثلاثة أيام ولياليها للمسافرة يونا وليل سم وروئ عرد ذه عن 
في المسح على الخف 
أنه قال احص المسافر ثلاث أيام ولياليين» وللمقيم يومًا وليلة» إذا تطهر 


الشيعة والخوارج» ولا يعتد بمم: والمشهور عن مالك جوازه سفرا وحضرا كمذهب الجماهير. وقد روى محمد عنه في 
«(موطئه)) خلافه وتعقبه 


)١(‏ قوله: بالخبر إلخ: أي الحديث المشهور يجوز به الزيادة على الكتاب» وهو ههنا قوله تعالى: لوَأَرْجْلَكُمْ إل الْكفبَين) 
(المائدة: 5) بالنصب أو جر الجوار. والظاهر أنه خبر متواتر كما ستعرفهء وقد بسطنا المقام في «صرح الحماية). وعند 
الشافعي: يجوز الزيادة بخبر الواحد أيضا. وقد يحمل قراءة الجر على حالة التخفف» وينافيه الغاية. 


5 قوله: حعل إل أخرحه مسلم من يق شريح بن ن هانئ: 


أتيت عائشة أسأطها عن المسح على الخفين» فقالت: عليك 
بابن أبى طالب» فاسأله؛ فإنه كان يسافر مع رسول الله كيد فسألناه. فقال:. جعل رسول الله يَكَِيدِ ثلاثة أيام ولياليهن 
للمسافر» ويوما وليلة للمقيم. وفي لفظ: ائت عليا؛ فإنه أعلم بذللة. مئ: :فائيت عليا» فذكر. 


. الحديث. وسيجيء روائته 
المسنده)ء وشرحناه في حواشيه. وأخرجه ف «الإمام): من 


, الرابع من «صحيحه») من طريق عبد الرحمن عن أبيه 


ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» وللمقيم يوم وليلة. ثم في التوقيت أخبار 


اع 


خرج الشيخان من ح 


ولياليهن» وللمقيم يوم وليلة» إذا تطهر» فلبس حفيه أن يمسح عليهما. قلت: تمل 1 لفظ «أبو كر ف نسحة الشرح ع 5 
عندنا من غلط الناسخ» وإنما هو أبو بكرة» فسقط التاء عن القلم؛ فإن لفظ الشارح لفظ حذيث أب بكرة بعينه مع الزيادةة 
ويما. استدل الشافعية على كمال الطهارة عند لبسهماء لكن في سنده مهاجر بن مخلد» قال ابن أب حاتم عن أبيه: لين 
الحديث. ليس بذاك» وليس بالمتقن يكتب حديثه. وكان وهيب يعيبه» ويقول: لا يحفظ» لكن قال ابن معين: صال وذكل 
ابن حبان في «الثقات». وقال الساحي: صدوق معروفء وليس قول من قال فيه: مجهول» بشىء: ثم حديث مهاجر 6لا 
عبد الرحمن عن أبيه لك بكرة أخرحه ابن خزعة في «صحيحه)» والطبراني في «معجمه)ء والبيهقى ف (سننهاء وكا 


8 1 00 ع 0 - 
البخار ري على ما نقله الترمذي عنه في «علله)» لكن الحديث روي بالواو أيضا في قوله: «فلبس خا مع أنه يمكن أن 


شرح العقائد النسفية جواز المسح على الخنفين 
وقال الحسن اك : ضيه 


أي شخصا يعتقدذون جوازه 


ظاهرا بلا خحفاء وصولا 


الكرخي - اليه : الحائو الكت عل تن ( بيرك يي 0 المخفين؟؛ ا 


أي في مقامه 


لتأويل وتسويل" بجهله أنه لا يحوز تسخ الكتاب بأخبار الآحاد صمي 0 


> يراد بالتطهر طهارة الرحلين. 
قوله: [هو ابن أبي الحسن يسار أبو سعيد تاج العرفاء.] نقله ف «الإمام» عن ابن المنذر أنه قال: روينا 


عن الحسن أنه قال: حدثني سبعون من أصحا ي يكلِةِ: أنه مسح على الخفين. وقال ابن عبد البر ف «الاستذكار»: 


: 
روى عنه المسح نحو أربعين من الصحابة» ولم يرو عن أحد منهم إنكارة» إلا عن ابن عباس وعائشة وأبي هريرة» فاما 


ابن عباس وأبو هريرة فجاء عنهما خلافه بالأسانيد الحسان؛ وعائشة أحالته على علم علي كما مر. انتهى قلت: جاء عنها 
أيضا خلافة» بل لا أصل لإنكارهاء قاله الشيخ. 

قوله: فيه أخبار مرفوعة كثيرة» 1- حديث جرير البجلي وإسلامه بعد المائدة» أخرجه الستة» 
وابن خزيمة في (صحيحه)» والحاكم وصححهه والطبراني في أوسطه مؤرحا بحجة الوداع الالو ديك المغيرة أخرجه الستة» 
والحاكم وصححه؛ ورواه الطبراني قولا مع التوقيت» وأن الخلع ناقض. 8- وحديث سعد أخرجه البخاري وأبو حنيفة مع 
تصديق عمر له. 4- وحديت عمرو بن أمية أخرحه البخاري عنه فعلا. ه- وحديث حذيفة فعلا أخرحه مسلم 


والإسماعيلي في (صحيحه)» وأبو نعيم في «مستخرجه). 5- وحديث بلال فعلا أخرجه مسلم مختصراء والنسائي مطولا 
بقصته. 17- وحديث بريدة أخرجه الخمسة عنه فعلا يوم الفتح» وأخرحه ابن مندة وصححه. ./- وحديث علي فلن أخرحه 
مسلم» ومر. 9- وحديث صَفوان بن عسال قولا مع التوقيت وعدم المسح عند الحنابة أخرجه النسائي وابن ماجه والترمذي 


وصححه.؛ وابن خزيمة وابن حبان في «صحيحيهما)» وأحمد في (مسنده), والطبراتي في «معجمه). -٠١‏ وحديث خزيمة بن 


ثابت قولا مع التوقيت أخرحه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه. وابن حبان في «(صحيحه). 
ٍ ع ول ن 5 


-١١‏ وحديث ثوبان قولا بلفظ «التساخين») أخرجه أبو داود وأحمد والحاكم؛ وصححه على شرط مسلم, والطبراني. 


-١‏ وحديث أسامة بن زيد عن بلال فعلا أخرجه الحاكم؛ وصححه على شرط مسلم, وابن خزعة في ا(صحيحه. '17- وحديث 


عمر تقريرا أخرجه ابن ماجه» ورواه البزار ف (مسنده)» وفيه توقيت» وأبو يعلى» وفيه شرطية الطهارة عند اللبس» والدارقطني 


و و 


ف العلله). 4 -١‏ وحديث أبي بن عمارة قولا مع عدم التوقيت أحرحه أبو داود وابن ماجه والحاكم. -١5‏ وحديث سهل بن 


ل أن 


سعد فعلا وقولا أخرحه ابن ماجه وابن السكن - وحديث أنس فعلا أخرجه ابن ماجه وابن حبان في (صحيحه) 


> والطبراني في «أوسطه) -١١‏ وحديث عائشة قولا من طريق شريح عنها مع التوقيت) أخرجه النسائي قي (اسننه 


١ 62‏ . 3 َ 5 5-8000 ل 
الكبرى)» ورواه الدارقطئي من وجه آخر عنها فعلا» وفيه: يمكح منذ أنزلت عليه سورة المائدة حتى لحق بالله تعالى. وهو سد 


لبات: التس :وتنك للمائدة. - :وحديك أن بيك » ومر. -١19‏ وحديث عوف بن مالك قولا مع التوقيت أخرجه أحمد 
: بخ ونسخ 1 بي بكر» ومر 3 وف بن ولا مع التوقد 
وإسحاق و«البزار في (مسانيدهم»» والطبراني في «أوسطه)» قال أحمد: أجود حديث في المسح؛ لأن تبوك آخر غزوة غزاها. 


-٠‏ وحديث أي بكرة وقد مر. 


2 وحديث أبي هزيرة فعلاء وفيه: (إني‎ -١١ وحديث أبي أيوب فعلا أخرحه ابن راهويه ف «مسنده)» والطبرائي.‎ -١ 


خلتهما وهما طاهرتان») في جواب «رحليك لم تغسلهما». أخرحه أحمد والبيهقي في «سننه) ورواه ابن أبي شيبة والبزار 
قولا مع التو 
ولا مع 


قيت. 77- وحديث أبي برزة الأسلمى فعلا أخرجه البزار في (مسنده). 4 7- وحديث ابن عباس فعلا أخرجه 5 


زر 


هوء» وحديث جابر فعلا دواما إلى الموت أخرحه هو بلا دوام» والطبراني معهء وأخرحه الترمذي عنه أنه السنة, 


بن كعب فعلا أخرجه الطبراني والعقيلي» 


حضرا وسفرا أخرجه أبو يعلى. /؟١-‏ وحديث البراء قولا 


- وحديث سلمان فعلا أخرحه ابن حبان في 


وأعله بالواقدي. 1؟1- وحديث أسامة بن * 


مع التوقيت أخرجه الطبراني» ورواه ابن عدي ف «كامله): بمسح على الخفين حتى قبض. وأعله بسوار بن مصعب. 


- وحديث عوسجة بن مسلم عن أبيه فعلا أخرحه الطبراني والبزار» وأعله» وصوّبه في «الإمام») من رواية عبد الله بن 


أحمد. -8٠.‏ وحديث أبي طلحة فعلا أخرجه الطبران في (صغيره). 


العقيلي في «ضعفائه)؛ وأعله بالهيئم. 117- وحديث ابن مسعود تقريرا مع التوقيت أخرحه ابن عدي في «كامله)» والبزار في 


زئنه 
اامسندة) وأعله ابن عدي بسليمان بن يسير عن ابن معين والبخاري» وأخرجه الطبراي ف «أوسطه) من وجه آخر عن 
ّ 5 
لكن أبا عبيدة منقطع عن أبيه عبد الله. 514- وحديث أم سعد الأنصارية فعلا أخرجه ابن عديء وأعله محمد بن زاذان» 2 
وأخرحه أبو عبيد في «معرفة الصحابة) من وجه آخر. - وحديث خالد بن عرفطة قولا مع التوقيت أخرجه مسلم بن 
2 
سهل الواسطي في «تاريخ واسط). 75- وحديث أبي أمامة فعلا أخرحه الطبراني والعقيلي» وأعله بمروان بن أبي سلمة 5 
مجهول. /"ا- وحديث عبادة 78- وحديث ثوبان وأبي أمامة 89- وحديث الشريد -4٠‏ وحديث عبد الله بن رواحة 1 
وأ : و وباك واب 9 
وأسامة بن زيد -4١‏ وحديث عبد الرحمن بن حسنة 47- وحديث عمرو بن حزم كلهم فعلا. 1 
- 9 : ور 


41- وحديث يعلى بن مرة وأسامة بن شريك قولا مع التوقيت 44- وحديث عبد اللحمن بن بلال هغ- وحديات 


عمرو بن بلال» هذه كلها أخرجها الطبراني في (معجمه). 45- وحديث عبد الله بن عمر فعلا وقولا أخرجه الطبراي ا 

: 
«أوسطه) من طريق سالم عنه بسند ثقات ووجه صحيح, وقولا توقيتا من طريق نافع عنه بسند لا مغمز فيه. /41- وحديا | 
9 3 ءَ ِ 5 5 0 ع - 
مالك بن سعد قولا مع التوقيت» أخرحه أبو نعيم ف «معرفة الصحابة). /4- وحديث مالك بن ربيعة فعلا وقولا مع 


شرح العقائد النسفية لالأة خحكم نبيذ العمر 


عن أهل السنة والجماعة» فقال :أن تخب الشيخين» ولا تطعن في الختنين» وتمسح على الخفين. 


[وقٍ نسححة: «الرة». (مصحح)] 


على زنة «حبيب»:/6 


وهو أن ينبذ مر أو زييب في آلاءه فيجفل قي إناء كت ات يلي 


بآب انراخج 


الفقاع » كأنه نبي عن ذلك في بدء الإسلام نبز ارخ رطق مد ؛ فعلام 


شراب جحو عند الترخيص وتسهيل الأمر 


تخريمه. من قواعد أهل السيئة » خخلانًا للروافضء وهذا بخلاف ما إذا اشتد» وصار مُسكِرَا؛ 


أي النبيذ اد في الشدة بالانتباذ 


فإن القول بحرمة قليله"» وكثيره مما ذهب إلية كثيرَ من أهل السنة: 


> التوقيت أخرحه هو. 49- وحديث أبي ذر فعلا بلفظ «الموقين» أخرجه الطبراني في «أوسطه). فانظر إلى هذه الكثرة» 
وأكثرها صحيحة؛ وفيها التوقيت» وقي أسانيد أكثر أحاديث عدم التوقيت كلام عرف في موضعه. ولذا اختار الجمهور 
التوقيت» وهو الأصل في حلاف الأصل. 
قوله: [أي سنة الشارع وما عليه جماغة الضحابة.] 
قوله: أحاديث شربه قد أخرجها مسلم في «صحيحه) من طرق عن ابن عباس وغيره». وفيها:. اتمرة..طيبة 
وماء طهور). وكذا أحاديث جواز الانتباذ كثيرة» أخرج ابن حبان في |«صحيحه)؛ عن ابن مسعود: (إني: نحيتكم عن نبيذ 
الأوعية ألا وإن وعاء لا يحرم شيئاء وكل مسكر حرام» . 
[لوزوك انبررع ‏ ازتر ونش ىآرد ياشزاب في زسكر.] 
[عدد التشديد فى بَابْ الخمر حت حرم الحنتم والنقير والمزفت 
أخرجه مسلم من حديث بريدة» وذلك كما نسخ تحريم الانتباذ. 
[أي من مميزاتهم. لا من مقدمات عَقَائدهم كأثه اسْم لمم وخاصة.] 
لحديث: #كل مسكر حرام»). أخرجه مسلم وابن حبان وعبد الرزاق عن ابن عمر مرفوعاء وروى 
ابن أبي شيبة عن الضحاك عن ابن عباس: النبيذ الذي إذا بلغ فسدء وأما ما ازذاد على طول الزمان جودة فلا خير فيه. 
وروى محمد. في «الآثار») عن ابن زياد أنه أفطر عتد ابن عمر فسقاه شراباء فكأنه أذ منه» فلما أصبح غدا إليه؛ فقال له: 
ما هذا الشراب؛ ما كدت أهتدي إلى منزلي؟ فقال ابن عمر: ما زدناك على عجوة وزبيب. وابن زياد مجهول» والضحاك 
منقطع عن ابن عباس. وقد روى مسلم من حديث الخدري جواز انتباذ زبيب وتمر على حدة» لا خلطاء والمراد به الشدة» 
كما رواه محمد في «الآثار) عن النخعي» فافهم. 
قوله: [أي قليل ذلك اشتد» وهو إضافة الصفة أو الفرد إلى الكلي.] 


شرح العقائد النسفية اه أيهما أفضل الولاية أم النبوة؟ ١‏ | 


رب عند الله 


ا حي ومشاهدة الملّك؛ مأمورون 


أي خوف سوئها؛ ؛ فإنحم أهل اللحنة بالقطع وهو قرب صوري معبر عن 


لاني سيره ار 11 الخا 


قرب معنوي 


تابخ الأحكام وراد الأنام؛ بعد الاتصاف ؛ بكالات الأولياء. قا نْقِلَ عن بعض الكرامية' 
من جواز كون الولي أفضل من النبي : كفرٌ وضلالٌ. 


لط قد يقم ترد بي أنروقة المرة أفصل أم ' مرتبة الولاية» بعد القطع”" بأن النبي 


ميت بالرتوونوأنه أفغيل. بوالرق لذ الس ينيك 


إ: [قال القونوي في «اشرح عمدة النسفي»): ونبي واحد أفضل من جميع الأوا لياء» ولقد ضل أقوام بنفضيل الول 
على النبي حيث أمر موسى بالتعلم من المخضر وهو وليء والمعلم أعلم وأفضل. قلنا: الخضر نبي على المختار» ولو لم يكن فهذا 


ابتلاء ف حق موسى عاك على أن أهل الكتاب يقولون: موسى هذا ليس موسى بن عمران» بل موسى بن ميشا. قلت: هذان 


الحوابان الأخيران لا يخفى ما فيهما.] أي في القرب الرباي» والكرامة عند الله وهو الفضل الكلي؛ لا في أمور جرئية أحرى 
قوله: ولى: [لأن الول يصير وليا بقوة إيمانه بالنبي مع ضم أمور أخرء فلا يكون مساويا له ولا أفضل.] 
وله: ولي و وليا بقوة | و ار 
عن: بعض: ال مية: إولاا غضاضة ف طلب موسى العلم من الخضر؛ لأن الزيادة في العلم مطلوبة؛ لقوله تعالى: 


له: »)١١14‏ وفيه ما فيه.] 


(؟) قوله: تردد دوجا الناس كبعض الصوفية. ] 
وله: أفضل إلخ: أي بناء على أن غاية النبوة تكميل الأغيار ؛ وهو متعد أقوى من الكمال في نفسه؛ وهو اللازم؛ فهو 
مرتبة فوقه» وبعده صعوداء وأيدوه بحديث «فضل العا لم على العابد) . ومن قدم ال لولاية زعم أن النبوة سفارة بين بين الله وعباد 
وتبليغ أحكامه بينهم» والقيام بخدمة مصالح العباد. وأجيب بأنه قياس على مجالس الملوك» وهو فاسد» بل مقام جمع الجمع 
يناله الأنبياء» ومن تلاهم من الأصفياء» وهو أن لا يحجبهم الكثرة عن الوحدة ولا الوجدة عن الكثرة» وهو فوق مرتة 
التوحيد الصرفء وهو مقام عموم الأ ولياء. فما نقل عن بعض الصوفية أن الولاية أفضل معناه ولاية النبى أفضل من نبوته) 
وصرح الشيخ المحدد أن بداية النبوة تنتهي دوتما غاية الولاية ونحايتها. وما نقل عن بعضهم خلافه ففي ولاية النبي ونون 
ممكن التصورء لا في غيرهما. 
(5) قوله: أم: [الظاهر لفظة «أو) لكنه صار شائعا.] 
0 قوله: بعد القطع: بأن النبي لا يخلو عن الولاية بل عن كمالاء وبأنه ولو أدن الأنبياء أفضل من أعلى الأولياء 709 
الصعديقين والأقطاب 5 5 من ضروريات ومنصوص عليه في الأخبار النبوية صراحة» وف القرآن إشارة كقوله تعا. 
هذا 
وَلتيك مَعَ مَ ألَذِيْنَ أنه نْعَمَّ لله ع يهم من 3 الب وَألضدِ اصَدَيقِينَ وله هَدَاءِ وَآلصَلِحِينَ؟ الآية (النساء: 59). ومن 
1 1 3 
من شيوخنا إكفار اوش الذين فضلوا عليا ليق على الرسل غير أولي العزم والأنبياء اتفاقاء وعلى الرسل أولي لقم 


شرح العقائد النسفية 3ه عدم سقوط التكليف 


مادام عاقلا" بالعًا 


لعمهوم الخطابات الواردة في لكا اعفار ومع المجتهدين على ذلك وذهب ات 


5 بلا خصوص وقت وهو حجة أي عدم السقوط أو عدم الوصول 


الإباحيين إل أن العبد إذا بلغ غاية المحبة تللبفاء قلبه» ل ووه ا اروب طقل ل أ اماس فخا يط "ناه/01 ١‏ 


> احتلافا. وبعد القطع بأن كلا من ولاية الني ونبوته أفضل وأسنى وأقوى بكثير من ولاية الولي» وَإنمَا الخلاف في تفاضل 
وصفى ولاية النبي ونبوته» لا في ولاية الولي ونبوة النبي» ولا في ولايق النى والولي. وقد انكشف لبعض المشايخ مرتبة هي 
أقصى مدارج الولاية يسمى صاحبها الإمام وقطب الإرشاد بالأصالة» كأنه ميزاب الفيوض الباطنة الربانية والأسرار الملكية 


العالية» لا يحصل ابن بوسطه» ولا منصب من مناصب الولاية ولا ما يتعلق به إلا به» وهو الولي, المتصرفت 
الأفسر وكان ذلك من عهد آدم وخلقه منوطا بروح علي المرتضى. مستمرا إلى ظهور عنصره.. ثم بمجموعهما إلى قبضه 
ني قات السو لي شم رباسم رعلي» يفمواع رججمد مث _بإشي ججعفس ف ,لان اوسنو ف رماغ ايك لبا :06 
بابنه محمد التقي» ثم بابنه علي النقي» ثم بابنه الحسن العسكري إلى ظهور الشيخ عبد القادر الحيلي ير ثم بعنصره إلى 
حياته» وبروحه بعد وفاته إلى ظهور المهدي الموعود» ثم بروحه المتعلق بحسده إلى حياته؛ ثم بروحه إلى نفخ الصور. وقال 
المحدد للألف في مكاتيبة: رأس قطب المدار تحت قدم علي المرتضى» ويشاركه فيه سيدة النساء الزهراء وابناهما الحسنان» 
يتصرف فيما تحته بمذه العلاقة والقوة وحهات وحوههم. والترتيب الأول نقله بعض القضاة في سيفه المسلول. 

قوله: العبد: [بالغرق والانحماك في العلوم أو العبادات.] 

قوله: خرج به الصي لصبي وا مجنون وا مبرسم , وا مغشي عليه إذا امتد عليه الغشي وأمثاله؛ فإنه غيرهم. الخطاب وهو 
شرط التكليف» ولعل السر أن الظاهر عنوان الباطن؛ والحوادث متجددة الأخوال متعاقبة الشؤون نحة فلمحة» مقتضية 


العوارض متقدمة اللواحق على تصرم الزمان واستمراره وسيلانه» والوجودات اللاحقّة المزيلة للأعدام السابقة أو اللاحقة 


-وهي النعم الإلحية- متوالية متصلة اتصال الحركة» لها أفراد آنية وزمانية غير-متناهية موجودة بالقوة» وفرد زماني تدريجي سيال 
كالآن السيال والحركة بمعنى التوسط والنقطة الراسمة» وهذه من شواكل الباطن تمطر عليه من سحب الظاهر غالباء فما لم يتعرض 
1 وشواغل منقية مشرقة منيرة للظواهر لم يتصور بقناء صفاء الباطن على الاستمرار؛ لعدم بقاء الظاهر عليه؛ بناء على 
كون الشؤون متجددة» فالبواطن كالأمهات السفلية؛ والظواهر كالآباء العلوية» فكما لم يتصور استقامة العلم العنصري إلا 
بإقامة الأجرام الأثيرية على الفيوض المستمرة: فكذا هذاء فتدبر؛ فإنه لطيف. 


شدّئ 48 (القيامة: 5).] ولأنه ِل مأمور بالعبادة إلى 


قوله: [ولقوله 'تغالى «أيمْسَت*الْإنسن أن 

«وَاغبْد رَيِّكَ حَقَ يَأَتَيَّكَ لَعَقِينُ 4 (الحجر: 2))19 وقد أجمع المفسرون على أن المراد باليقين الموت. 
شْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ جَّ عَمَّلّكَ»4 : 3). وفيه آيات كثيرة وأخبار غزيرة. 

قوله: 4 الفرقة الإباحية 6 امو إن كل شيء مباح؛ لقوله تعالى: «كَلَقَ لَكُم ما ف :اهن 


عاك (البقرة: 88)» فلا واجب. ولا حرام بالاختيار الكلي.] 


شرح العقائد النسفية بدن عدم سقوط التكليف 


وأختار الإيهان على الكفر من غير نفاق» سقط عنه الأمر والنهي, ولا يدخله اله الثار با رتكاب 


أو وجوب مققتضاه< لعدم ترك الواجب؛ لأنه لا وحوب 
الكبائر. ٠‏ وبعضهم إلى أنه تسقط عنه العبادا دات الظاهرة ؛ وتكون عبادته التفكر. وهذا كفر 


وضلال؛ إن أكمل الناس في لحب والإمان مم الأناء خصوصًا حييب ال تعالى عله 3 مع أن 


وأما قوله عاك إذا أحى©) لله عبدًالمويضره ذنب» فمعناه” 'أنه عصمه من الذنوب» فلم يلحقه 


المؤذن بالسقوط بالعاقبة بالنار لا أنما 


لا أنما تصدر عنهم لكنها لا تضرهم 
ضررها. 


هو البقاب 


)١(‏ قوله: العبادات الظاهرة: [الصادرة عنه بجوارحه.] 
َ) 


(") قوله: وأكمل إل: لحديث سعد بن أبي وقاص: قلت: يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء» ثم الأمثل 


فالأمثل» فيبتلى الربجحل على حسب دينه؛ فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه» وإن كان في دينه رقة ابتلى على حسب دينه؛ فما 


يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يهشي وما عليه خطيئة)» أخرجه الترمذي ف #جامعه)ء وابن ماجه ل (سننه)» والدارمى وأحمد 


وأحمد بن منيع وأبو يعلى وابن أبي عمرو لي (مسانيدهم»» وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم» وأخرحه أيضا من طريق 
آخر عنه؛ ونحوه عند البخاري في «صحيحه)؛ وروى أبو حنيفة نحوه في «مسنده)؛ وشرحناه في حواشيه. ولذا ترى الأنبياء 


عوتبوا وا بأدى الزلة» ومنه قول أبي سعيد الخزاز: «(احسنات الأبرار سيئات المقربين)» أخربحه ابن عساكر ف ترجمته. 


قوله: إذا أحب إلخ: لم يوحد بلفظه» وروى الخنطيب عر ن عمر مرفوعا: «كما لا ينفع مع الشرك شيء كذا لا يضر مع 


كذاب. وأخرحه الطبراني وأبو نعيم في «الحلية) من وجهء وروى 


الإيمان شيء)» وقٍ سنده المنذر بن زياد الطائي» قيل: 


العقيلي ف «كتابه) عن أن مرفوعا: «من كانت له سجية من عقل وغريزة من يقين ل تضره ذنوبه شيئا) الحديث. وفيه 


ميسرة بن عبد ربه كذاب. وأخحر. جه الحكيم الترمذي من وحه آخرء وأبو نعيم ف (الحلية)؛ وفيه سليمان بن موسى ضعيف” 


وروى أحمد ف (مسنده) عن أنس مرفوعا حديثا في وصف المعمّرء وفيه: «فإذا بلغ سبعين أحبه الله وأحبه أهل السماءء فَإذا 
بلغ ثمانين قبل الله حسناته وتحاوز عن سيئاته» فإذا بلغ تسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وسمي أسير الله في 
أرضهء وشفع لأهل بيته) .. وأخرحه ابن متيع في (مسنده) بنحوه ورواه البغوي في «معجمه) وأبو يعلى في «(مسنده) علا 
عثمان مرفوعاء ورواه عن عائشة مرفوعا بلفظ: امن بلغ الثمانين من هذه الأمة لم يعرض ول يحاسب وقيل: ادخل اللا | 
وني أسانيدهم كلام لكن الحديث حسن أو صحيح؛ وف معناها أحاديث أخر تزكناها. 9 
(؛) قوله: فمعناه: وأما معنى ما روي عن بعض الصوفية أن السالك إذا نال مقام المعرفة سقط عنه تكليف |العبادة فهو أن اللا 


َّهَا لكبِيرة إِلّا عَلَ الْحَديِِينَ© الَدِينَ يَْنُونَ أَنَهُم 


يصدر عنه العبادة بلا كلفة ويسقط عنه مشقتها كما قال تعالى: 


شرح العقائد النسفية حمل النصوص. عل ظواهرها 


فصن والسنة 


ونحو ذلك. لا يقال: ها ليمش ببو يلراه سبلن ايا و المراد 


بالنصوص”'' ههنا ليس ما يقابل الظاهر والمفسر والمحكم 


- مقأ رَبَهِمْ 4 الآية (البقرة: ه4). فيكون العبادة حُلقه تصدر عنه بلا تكلف» بل طبعا وهوى من نفسه كما ذكر عن 
عائشة من عظيم خلقه علي كان خلقه القرآن» بل يتلذذ بالعبادة وينشرح ما قلبه ويزداد نشَاطه كما روي عن أنس مرفوعا: 
«جعلت قرة عيني في الصلاة). أخرجه الطبراني في «أوسطه») و«صغيره)» والخطيب ف «تاريخ بغداد»)» والنسائي من طرق 
أخرى» ومؤمل بن إهاب في «جزئه) عنه بلفظ: «جعل قرة» الحديث. وابن عدي في «كامله) من وجه آخرء وأحمد 
وأبو يعلى في «مسنديهما)» وأبو عوانة في «مستخرجه الصحيح) والطبراني في «أوسطه)» والبيهقي في «سننه)» وآحرون من 
طرق. ونقل عن المرتضى أنه لو حيرت بين الحنة والمسجد لاخترت المسجد؛ لأنه حق الله سبخانه» والحنة حظ النفس. انتهى 
ومنه ما اختار بعض الأولياء طول الحياة على الموت مع أن فيه الوصال. 

قوله: هذا أصل كبير لأهل السنة» له فروع منشعبة كثيرة» لها فروع أيضاء به يتميز الجماعة من غيرها تمام 
التميز» وسنذكره في الخاتمة إن شاء الله تعالى 

قوله: [ظواهر معانيها لعدم الضرورة إلى الصرف.] 

قوله: مثال للمنفيء لا للنفي» فالمتشابمات لفظا أو معنا كالمقطعات وآيات الصفات لا تحمل على ظواهرها 
مع درك الكيفية اتفاقا؛ لقوله تعالى: ماما أَلذِينَ في كُلُوبِهِمْ رَيُْ فَيََعُونَ مَا فَقدبَه يئة أنتقاء الفئئة وآنيقاة تأريلف-» 
(آل عمران: 7). ولذا اختار السلف عدم التأ ويل مع الإبمان بحقيتهاء والاعتراف بالعجز عن درك كيفهاء وإحالته ا الله 
تعالى احترازا عن ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل» فيكون ردا على الجهمية وا مجسمية المشبهة» والخلف اضطروا إلى الصره 
والتأويل بإزاء أهل البدعة. 

[كقوله تعالى: ظقَتَمّ وَجَهُ ألله» (البقرة: 20١١‏ وقوله: وهو مَعَكُمْ َيْنَمَا كُنش» (الحديد: 4).] 
[كقوله تعالى: بل يَدَاهُ ه مَيْسُوَطَتَانِ» (المائدة: 514)» وقوله: ظفَإِنكَ بأَغْيننا» (الطور: 4).] 
أي لا مصطلح الأصولء؛ وهو بإزاء الظاهر والمفسرء فما .لا يخفى ظاهر, والظاهر المسوق .له نص؛ ومع 

عدم سوغ التأويل مفسر» ومع [عدم] جواز التبديل محكم. 

قوله: [معناهاء لا الأعم الشامل لكل نظم من القرآن.] 


قوله: [ويقابلها الخفي والمشكل وامحمل والمتشابه.] 


شرح العقائد النسفية كه حمل النصوص عل ظواهرها 


عم يادي برو و 
في العرف, لا عند الأصول 


العدو ل عنها أي عن الظواهر إلى به مَعانٍ يدعيها ' أهل الباطن» وهم" الملاحدة» وسموا 


جمع «ملحد» على غير قياس 


الباطنية؛ لادعائهم أن النصوص ليست على واه زهزديل مغن باطنيقائلا يترفهاإلة لمعم 


بل كني يما عر 


وقصدهم”” براي انيه د إلحاد لواحي ازيل واتصال 


(0) قوله: يدعيها: [أنما أريدت لا أنما لوحظت فقط.] 


(5) قوله: 


وهم إل أي ما أراد به الصوفية؛ فإنهم حملوها على ظواهرهاء ثم استخرجوا منها بعض الدقائق» لا قصدا بل 
إشارة» كما قال الغزالي في حديث «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب): إنه إشارة إلى أن رحمة الله لا يدحل قلبا ارتسخ فيه 
صفات سبعية واتسخ بالأوساخ الشهوية 
0 قوله: وقصدهم إلخ: أي مقصودهم كالقول بمعنى المقول وكاللفظ والخلق» والحاصل أن مدار الشرع على إثبات الأعمال 
الظاهرة وإيجابماء وطلب التكاليف الجارحية» وملاك بواطنهم إسقاط كل ذلك عن النظر والاعتبار» وإدارة الأمر على 
الشؤون الباطنة القلبية كما قيل: أصل الصلاة مناحاة الرب بإحضار القلب» لا هذه الحركات بالجوارح» فلو ناجاه بقلبه 
تخلص وحنف عن ثقل شغل الذمة بالواجب. 

وأصل الصوم قهر النفس في الأهوية الثلاثة التي هي أصول لذائدذ الدنياء فلو فلو فاز بانقهارها بلا صنع كفى. وأصل الركاة 
قطع عرق حب المال؛ وقلع هواه» كما قال تعالى: (إنّمَآ أ أَمْوَلْحُمْ وَأَوْلَدُكُمْ فِتَنَُ4 (التغابن: .)٠١‏ وقال: لا تُلَْهِكُمْ 
أَنْولْحَُ وَلَآ أَوْلَدَحَْ عن ذِكْرٍ أَللّو4 (لنافقون: 5). وفيه نصوص غير مخصاة. والأصل الكلي فيه حديث امسن نرسلا 
مرفوعا: حب الدنيا رأم أس كل خطيئة). أخرحه البيهقي ف الشعبه) بسند حسن» ومراسيله صحاح إذا رواها الثقات كما 


قاله ابن المديني. 


وقال أبو زرعة: وجدت لما أصلا ثابتا ما حلا أربعة. وأخرحه هو ف «(الزهد) وأبو نعيم في «الحلية») من قول عيسى 
علتا؛ وابن أبي الدنيا من قول مالك بن دينار في «مكائد الشيطان» له وابن يونس في «تاريخ مصر) من قول سعد إلا 


37 : ع 
مسعود ال جيبي ف ترجمته والدي حي ف (فردوسهاء وتبعه ولده من حديث علي مرفوعا بلا سند. وأصل احج هو السلا إن 
الله وأصل مناسكه السير في الله والمكابدة والمعاناة والمقاساة فيه» فإذا نال البواطن هذه المقاصد بلا وسائل أذ 


الوسائط» أو هذه كلها أصول ومعان هادمة لأصل الشرع وبعثة المرسل وقامعة لمبانيها ومقاصدها. 


التصاق للمراد» وهو معناه العرقٍ بمعناه اللغوي» وهو الانحراف ومأحوذ من قوله تعالى: ومن 3/4 


00 


بإِخَاد بظلْو نّقَهُ مِنْ عَذَابٍ لو 4 (الحج: 15). وقو وقوله: «إإنَّ أَلَِّينَ يُلْحِدُونَ ف عءَايَتِنَا لا يَخْمَوْنَ عَلَيْنَا4 رفصلت: (٠١‏ 


1 


شرح العقائد النسفية رمه حمل النصوض عل :ظواهرها 
وأما ما ذهب إليه بعض المحققين من أن النصوض مصروة ‏ لعل لو الجر جا لسغي 24 


فيا إشارات نخفية إلى دقائقءتتكشف على أريات الوك يمكن التطبيق بينها وبين الظواهر 


بعد السعي وبذل المحهود 


المرادة» فهو من كمال الإيهانه تخي البو لم 


> وقوله : «بالضرورة» أي بالبداهة وبالصراحة متعلق بقوله: «علم» لا بقوله: «بحيعه)ا» ويحتمل تعلقه بقوله: «تكذيبا» أي 
كونه تكذييا له اثابك التداهة "بلا حفامء؛ وبابممّةنمو ةمهت إل أطهون تفرم ججقدهالقؤلءتولذ إراد ا بؤلد:ت «بالضرورة' 
بالوحوب. 

قوله: أي محمولة عليها بالقصد الأول » وقد مر مثاله» وكذا صرف المتشابه عن ظاهره ليس بإلحاد» بل 
ولا بجرعة وإن سكت عنه السلفء ومنعه بعضهم. وقال شارح «العقيدة الطحاوية) في إثبات صفة العلو له تعالى:. ومنه ما 
روي عن أبي مطيع البلخحي أنه سأل أب حنيفة عمن قال: لا أغرف ربي في السماء هو أم في الأرضء فقال: قد كفر؛ لأنه 

تعالى يقول: ِاليَحْمِنْ عل الْعَرْشِ أَسْعوّئ )4 (طه: ه)» وعرشه,فوق. سبع سعاوات, انتهى 

وتعقبه القاري في (شرح الفقه الأكبر» بما ذكر ابن عبد السلام في «حل الرموز» عن أبي حنيفة: من قال: لا اعفن الله 


تعالى في السماء هو أم في الأرض فقد كفر؛ لأن هذا يوهم أن للحق مكاناء ومن توهم له مكانا فهو مشبه. قال القاري: 


فابن عبد السلام من أجل العلماء وأوثقهم» فيجب الاعتماد على نقله» لا على ما نقله ذلك الشارح» مع أن أبا مطيع 


رجحل وضّاع عفد أهل الحديث» كينا صرح به غير واحد. انتهى 

قلت: هذا عجيب من القاري؛ فإنه اعتمد «الفقه الأكبر) وشرحهء وجزم بأنه. مصِئّف الإمام» وكذا في «الوصية», له» 
وأتى في نسبتهما إليه بصيغ الجزم من أنه صنفه أُولا وصنفها آخراء مع أن الراوي له عن الإمام هو أبو مطيع» هذا ثمن يصفه 
بما عرفت» ولا يتجه أيضا ما قدمنا في الذب عنه أن روايته في المذهب معتبرة» لا في الحديث» مع ع كونه مستبدا في ,المعتاد 
الكذب غير مبال به» فمن حف د عليه ذلك في الحديث فلأن يكون في المذهب أحف عليه أولى. 

ولو سلم فروايته يكون أولى وأرجح من رواية ابن عبد السلام؛ لأن البلخحي سمع أبا حنيفة ذلك بأذنيه بلا واسطة بخلاف 
ابن عبد السلام» مع أنه يجوز أن يكون بينه وبين الإمام أيضيا راو ضيعيف: أو كذاب مثله» فلا عمدة على أنه لا يعتمد إلا 
عند الحجة» ولا يقبل بلا سند» حتى أن مراسيل الأئمة متكلم فيها فضلا عن ابنه ذلكء» فالأولى أن يقال: إن الإمام طريقه 
طريقة القدماء السلف» وهو عدم الصرف والتأويل» وعدم التجاوز عن لفظ ورد ف النتصوص. 

قوله: [أي مع هذا الصرف والعمل.] 

قوله: صفة ل«إشارات»)» أي إشارات غير مضادة للمنطوق.] 


1 : كفن : ! د 
قوله: [خبر لقوله: «ما ذهب إليه إلخ).] 


المكفرات 


زأن نكر الأجكاه التي هت عليها النصوص القطمية”© من «الكتات الستة؛ كحو 


الأجساد مثلاء كفرٌ؛ لكونه تكذيبًا صِرعً”" لله تعالى ورسوله لك فمن قذف عائشة ها بالزنى 
كفر. 
واستحلال المعصية. صغيرةً كانت أو كبيرةٌ كفرٌ إذا ثبت كونها معصية بدليل قطعىة 


0 


وقد علم ذلك”' تما سبق. والاستهانة بها كفر. و 


مع باءتما فى القر1 
نع برا ها لي الهراب 


وخر أي الاستهانة والاستهزاء 


)١(‏ قوله: القطعية: أي بلا شبهة أصلا ولو ضعيفة ف دلالتها وق تعيين مصداقهاء فلا يرد قطعٌية النصوض فى رؤية الله تعأ 

قو 1 ولو : وو ير وص ف رو 
يوم القيامة» وف فضل أكابر الصحابة؛ ومنهم الخلفاء» وف أفضلية الشيخين عند القائل بقطعيتها كالشيخ والأشعرئ) مع 
أنه لا يكفر أهل القبلة كما سيأي» والمعتزلة عامتهم قائلة بأفضلية المرتضى عليهما كما مر» مع أنهم لا يكفرون به عند أحد 
ولا الشيعة بمجرده ولا التفضيلية. وأما قذف عائشة فتعيين المصداق فيه ضروري كتعيين أبيها الصديق في معنى الضحبة ف 
قوله تعالى: «إِذْ يَقُولُ لِصَحِيِهء لا تَحْرَنْ) (التوبة: »)4٠‏ فمنكر صحبته كافر» وإنكار صحابيته أمر آخر؛ لأنة مغى 
شرعيء لا لغوي؛ وكذا إكفار الصديقة -والعياذ بالله- ليس إنكارا للمنصوص على ذلك الوجه. 


5 قوله: صريحا: [فيما شرعوا لحم من الدين:] 


م6 قوله: ذلك [أي هذا الحكم أي إكفار المستحل لما.] 


(4) قوله: والاستهانة بما: [أي زعمها هينة خفيفة.] 


2و 


ره قوله: التكذيب إلخ: لأن التصديق يوحب الرغبة والرهبة والمهابة العظيمة في القلب. وكونه مرعوبا منقهرا منزجرا علا 


مظان إساءة الأدب» مستعظما مبجلا مرفلا لأمور الشرع مذلل الطبع لأوامره» ونظيرة من أحضر بين يدي الملك الغالاة 


وإلا 


مرعوبا يهابه يكتنع بتصديقه العياني بشأنه وقهره صدور شيء من الاستخفاف والاستهزاء والازدراء به وبأحواله وأوامره» 
كان معدودا من المكذبين؛ لشوكته وجلاله بالنسبة إلى نفسة بخيال من خخيالاته أوا محنونا أو معتوما شفيها لكا ' 


مواجب الصحو وعداد ذوي العقول. 
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وعلى هذه الأصول يتفرع ما ذكر في الفتاوئ من أنه إذا اعتقد الخرام حلالاء فإن كانت 


حرمته لعينه» وقد ثبت بدليل قطعي : يكفرء وإلا فلاء بأن يكون خرمته ليزه أو ثنت 
بدليل ظني . وبعضهم ل يفرق بين احزام لعينه ولغيّرهه فقال: من استحل حرامًا وقد علم في 


دين النبي يَكةِ تحريمه» كنكاح ذوي المحازم 


قوله: [من الفقه.] 


قوله: مما لا يكون فيه مسرح الرأي ومساغ الاجتهاد وإمكان تسلط الاحتمال والتأويل ولو ضعيفا كما 
أشرنا إليه» وهذا التقييد منا إنما هو على أصول الكلام» وأما على المسالك المسلوكة لأثئمة الفقه ومشايخه فلا جدوى؛ لأننم 
يكفرون بكثير من الأمور مما احتاره أهل البدعة, كإنكار. خلافة الصديق وسَتبَ الشيخين؛ إحتى.قيل] إنه. لا تقبل توبته: 
[من الشرع» لا العقل فقطء إلا في التوحيد وأمثاله.] 
[أو اطمئناني.] 
[لقوله: «حُرَمَتٌ عَلَتِكُحْ أَميَفُكُْ) النساء: 5).]. تمقيل للحرام لغينه الثابت بدليل قطعي كقوله 
تعالى: طحُرَّمَتٌ عَلَيِكُمْ أَمَهَُكُمْ وَبَتَانْكُم4 الآية (النساء: 8). وأمثال ذلك أصل غايات البعثة كما قال القونوي في 
«اشرح عمدة النسفي): إن الإنسان إما كامل غير قادر على التكميل كالأولياء» أو مكمل أيضا كالأنبياء؛ وإما. ناقصض 
كالجهلة؛ والكمال والتكميل يحصل بالكمال في “قوق النظر والعمل» ورأسن الكمالات في القوة النظرية معرفة الله وق 
العملية طاعتة تعالى» فمن مرتبتة أعلى فيهما فهو كامل الولاية: ومن تكميلة فيهما أقوى..فنبوته أكمل. 
وعند مبعث نبينا كَلِدِ كانت الشرائع مندرسة» والحكم بأجمعها منطمسة: وآثار الظلم بادية) وأعلام الحور باقية» والكفر 
قد طبق الأرض بأكنافهاء والباطل ماذها بأطرافهاء فالعرب اتخذوا الأصنام آلحة» ووأد البنات شريعة لازمة» والسعي ف 
الأرض بالفساد عادة دائمة» وسفك الذماء طبيعة راسخة» والنهب والإغارة تحارة رابحة؛ والفرس اشتغلوا بعبادة النيران ووطء 
الأمهات» والترك مثابرون على تخريب البلاد وتعذيب العباد» مواظبونَ على الركض ف أطراف الأرض من الطول إلى العرض» 
وجمهور الهند لا يعرفون إلا عبادة الأوثان» وإحراق نفوسهم بالنيران» واليهود مشتغلون بالتحريف والتشبيه والتكذيب» 
والنصارى بال حلول والتثليث والتشبيه» فلما بعث الصادق المصدوق زالت هذه الجهالات الفاحشة والضلالات الباطلة. انتهى 
ويمثل ذلك أكفر بعض العلماء يزيد بن معاوية ما أنه استحل المحرمات كنكاح الأم والأحت والبنت كما قيل» ويؤيده ما 
أخرجه أبو يعلى في لمسنده) من حديت أي اتعلبة الخشني في تناحي أبي عبيدة ومعاذ إذ رفعا حديثا فيه: (إنه بدأ هذا 
الأمر نبوة ورحمة» ثم كائن خلافة ورحمة» ثم كائن ملكا عضوضاء ثم كائن عتوا وجبرية وفسادا في الأمة» يستحلون 


والخمور والفروج) الحديث. وأخرج نحوه أحمد عن حذيفة» وف معناه أخبار كثيرة. وبما أنه صدر منه بعض أمور الجاهلية ‏ > 
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أو شرب الخمر”" أو أكل الميتة” أو الدم أو الخنزير من غير ضرورة فكافرٌء وفعل هذه الأشياء 


بدون الاستحلال”' فسق. 


الببلعة أريحكم الجهل: لا يكفر . ولوتمنى أن لا يكون الخمر حراماء عي ل 
فرضًا ؛ لما يشق عليه: لا يكفر”". 


شعار أشلاقه) واستخحفافه واستهزاؤه للشرع والدين كما مر مر 
على الاعتقاد. 

لى: «إِنّما أخْمْرُ وَلْمَيِْرٌ4 الآية (لمائدة: »)3٠‏ والأخخبار فيه متواترة.] 
0 قوله: أكل الميتة : [لقوله تعالى: خُرَمَتٌ عَلَيَكُمْ الْمَبتَةُ وََلدَمُ وَكَمُ أطِنزِير4 المائدة: 6 

) قوله: بدون الاستحلال: [أي زعمها حلالا بل اختيارها بشأمة النفس.] 


ن إنشاد أمثال شعر ابن الزبعرق» 
لكن قير : هذا لم يثبت» وأما الفعل فلا يد[ 


(4) قوله: أن يسكر إلخ: أي اعتقد شرب النبيذ البالغ إلى حد السكر متواتر الأحاديث على حرمة المسكر» لكن قد عزفت 
ن الضابط أن الحرام الذي كان حلالا ف الشريعة فتمنى حله لا يكفر؛ لأن الحرمة الأبدية الاقتضاء 
حكمة أزلية مع 00 النظر عن أحوال أشخاص أولين وآخرين» وههنا ليس كذلك. فإن قلت: كون الحكمة موافقة لحكمة 
الله تعالى هو مدار التكفير» والأمر ف حرمة الخمر كذلك؛ لأن تحرعها على هذه الأمة لاقتضاء الحكمة. فالجواب أن هذه 
الحكمة مقيدة بزمان» ومخصوصة بحق أمة خاصة لا مطلقة هي مدار التكفير» فإرادة الخروج من المطلقة خروج عن الحكمة 
مطلقا بخلاف الأولى؛ لكونه موافقا للحكمة بوجه دون وحه؛ فافترقاء كذا قيل. وتعقبه القاري بأنه لا يطابق السؤال؛ 


ولا يصح حوابا عنه؛ لأن حرمة الخمر قٍِ هذه الأمة لا يقال: إتما موافقة من وحه دون وحه. انتهى 


قلت: هذا عجيب؛ لأن المحجيب بصدد أن المطموح إليه في باب التكفير هو الحكمة الكلية على وجه العمؤم 
لا خصوص الحكمة» فإرادة خروج يعض أفراد هذه الأمة أيضا عن الحكمة المختصة بممء لا مطلقاء بل المحتصة يبيعل 
أوقاتهم حيث كانت ت الخمر حلالا مثلا في أو| ل الإسلام لا تكون خروجا عن مقتضى مطلق الحكمة: ولا عن قضية الحككة 
المطلقة فضلا عن الحكمة مطلقا؛ فإنه أعم منهما. 

قلت: لعل السر هو أن مقتضى الحكمة المأحوذة على إطلاقها يكون ظاهرا صريحا لا يخفى على أحد بخلاف قضية انا 


فَإِنها غامضة قد لا يدركها الخاصة أيضاء والمرء إنما 0 


يؤاخذ ويطالب على حسب قدرته في مداركه؛ لا فيما لا يبلغه قوة درك 


قال 5 وف كون تمني أمثاله كفرا إشكال؛ لكون الأنبياء تمنوا أتحم لم يخلقواء وتمى آدم أنه لم يأكل من الشكة 


3 
لا يقع يقع ني متاعب الدنياء غاية الأمر أن وقوع لاف الحكمة نحال؛ والتمني إنما يكون محله الحال على التمي ولا تعرظا 
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لاني اما غ1 فخ أذ لازام ار وجكله العاو مون حق؛ فإنه يكفر؛ لأن حرمة هذا 
ثابتة في جميع الأديان. ؛ موافقة للحكمة؛ ومن أراد الخروج عن الحكمة فد أراد أن يحكم اله 
تعالى بما ليس بحكتمة» هذا هال مها بريه تعالى؛ 00 
وذكر الإمام السرخسي سل في كتاب الحيضن: ازيل المي .اطع لمرقة لايق وفيل"م 


حلال اناغ 


اس وين أ يللد يكفز لعي اليا ريرق مان الفرلة مراك ا يكو عل 


المستحل أي إتيانحا في دبرها 


الأصح 


> بالحكمة؛ لا نفياء ولا إثباتا؛ ليكون سببا لكفر. انتهى قلت: هذا أيضا عجيب؛ فإن الكلام في 


الأوامر التكليفية» لا في الأوامر التكوينية؛ فإنه لا حلاف ف عدم الإكفار بتمني خلافها؛ فإن ذلك 1 


أن وجوب الأصلح ثما 
لحز ) (الزمر: 9) على أن حصر 1 كّ 0 كما يفيده لفظه مما لآ ل له وإنما هو 2 منه ومن 1 
ومن الممكن الواقع المرجو وغيره كما حققء فافهم 
[أي الزن وقتل النفس وغيرهما كالكذب والسرقة وقطع المارة.] 
لورود النص القطعي على حرمته: وهو قوله تعالى: (قُلُ هو أَدَى فَاَعْتَزِلُوا آليّسَاءٌ فى الْمَحِيضٍ وَلَا تَفرَبُوُنَ 
حةّ عي يَطود3' 4 (البقرة: 577)؟ فإن دلالة الأمر على الوجوب والنهي على الحرمة ظاهرة» ووجه عدم الإكفاز أنه ظني الدلالة؛ 
لأن الأمر يكون للندب, والنهي للكراهة أو التنزيه» مع أن القبح لغيره» وهو بحاورة الأذى» لكن و 
صارف بقي على حقيقته قطعاء وهذه سنة سائر الأوامر والنواهي» وإلا الحاءت كله ظنية: 
وف الثاني أن الأصل في الأحكام.هو التعليل» وإذا أفضى: وجود. الحكم بوجود العلة. إلى كونه ناشئا عن الغير 
ء حسنا لذاته ولا قبيحا لذاته؛ لأنمما لا يخلوان عن علل لحماء والظاهر ما سبق. أنه ليس حلاف قضية مطلق الحكمة؛ 
أو أنه ليس قطعيا بالمعبى الذي قدمناه مما / رح للراي فيه. وأما الجواب .عن الإيرادين فهو أن بيان العلة أولا مشعر أنه 
ليس بذاته قبيحا وحراما ولا ثما يسري أثر العلة في المحل» ويتمكن فيه حتى كأنه يعزل اللحظ بعده عن وجود العلة» 
فلا يكون ف ذاته محرماء فحرمته حرمة جوارية» فافهم 
قوله: 
رة: 307)؟ فإنه موضع الفرث لا الحرث» وقوله: 
مِنْ حَيّثْ أمتكة ” ألتَد4 (البقرة: ؟١5)؛‏ فإن المأمور به هو إتيان الفرج» لك ن قد روى البخاري عن ابن عمر خلافه» 


فكان الأمر محتهدا فيه لكن قد ثبت الرجوع ممن جوزه عنه» والإجماع بعد الصحابة أو التابعين انعقد على الحرمة» - 
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ومن وصّف' الل لك سجن بابيع من, أسنائه أو بم من أوامره» أو أذكر 5 


أي نسب إليه صفة من خخصائص الإمكان ,' رس كو من باب مقع 


عدو أنوقلدة: نك 
و و وعيله: ب 


550005 بالسوء 


وكذا لو تمن تمنى أن لا يكون نبي من الأنبياء على قصد””'' استخفاف أو عداوة. أ 


كان» تامة أي لا يولد أو لا يبعث أي حسبانه حفيفا أو حة 


وكذا لو جلس ل مكل مع حول جا يلون سال ؛ ويضحكونة ويضربونا 


أحد كعيك. للم 


بالوسائد» يكفرون جيعا0 ْ يلزمه من جوابما 


السائلون وا 


جمع (وسادة) يلش وبالين أمال> 


كه أو المعاد وغير ذلك )غ0 


وكذا لو أمر” "رجلا أن يكفر بال ؛ أو عزم على أن يأمره يكفره ه. وكذا لو أفتى لامرأة دم | 1500 


صمم قصذه عليه 


أحد فهو مفت ماحن بحا 
2 لكن الظاهر أن أحدا إذا خالفه باجتهاد منه م يكن كافرا ولا فاسقا بل معذوراء كما هو شأن امحتهد فيه وثا 
قوله: وصف 4 الله تعالى: لوَيَجْعَلُونَ لِلْهِ مَا يَكُرَهُونٌ وَتَضِفُ أَلْسِئئي ألْكَذِتَ) (الفسل 0 3 


(5) قوله: على قصد إلخ: قيل: لا حاجة إليه؛ لأن وجودهم قضية الحكمة بلا مرية» فتمني عدمهم كفر مطلقا. وأحيب بأن 5 
قضيتها تبليغ الأحكام ويحوز إبلاغها إلى العباد بلا وسط ني» فعدمهم لا يلزمه عدم قضيتها» حتى يكون كفراء على أن 
تمنيه لغو لا أثر له في الوحود بخلااف حل الزق؛ فإنه فعل العبد. وأورد عليه القاري يئ 1 ولا بأن سفارهم لحكمة خاصة بمم وإن 4 
أمكن الإبلاغ بدوتهم. وثانيا بأن الفرق غير ظاهر بل تمني عدمهم أعم من تمي حل الزن وقتل النفس. وثالئا أن تضمن ٍ 
الزى وغيره الفساد لا يوحب كونه كفرا في البلاد» والله رؤوف بالعباد. انتهى لا 
قلت: قد عرفت مما قدمنا عدم ورود أَصل السؤال؛ لأنه. لا كلام. في أمور التكوين» وكذا عدم ورود مااذكرة التلاا - 
القاري؛ فإن المعتبر هو الحكمة المطلقة لا الخاصة الغامضة: ولا يظهر وجه العموم فيما قال ولا تعلق للكلام ههنا بإيجانا 5 
تضمنه الفساد كفر البلاد؛ فإنه كلام أحنبي» فتدبر؛ فإنه بحر العلوم. رم 
( قوله: الرضاء إل: أما لو ضحك با أنه كلام غريب وأضحوكة ة لا تصدر عن حازم فلا يكفر؛ لأنه ليس رضى بالكفر إل خادا 
عت حآر ستحط 2ل .ا 
43 قوله: جميعا 3 لأنهم جعلوه كالنبى وجلساءهة كالصحابة قِِ سؤال المسائل» فهو و بصاحَك الشر ور 
والظاهر أنه استهزاء واستهانة بالأحكام الشرعية كن 
زه قوله: لو أمر: لأن الأمر ر والعزم والمدح وغيرها 5 دالة على الرضىء والرضى بالكفر كفر؛ لأنه اختيار للكفر 0 
وكذا استحسان المعصية والتسمية فيها لنيل البركة واليمن؛ لأنه أمارة استحلالما. 7 
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وتتخلص عنه بفعلها بلا حا 


بالكفر؛ لتبينمنتوتبها لمعيه يد الزنى: «بسم الله). 


بكلا لصفلا بعيزالقزنلت»: أوتبخي راو يوتحيو وإن وافق ذلك القبلة قار 


غير القبلة في زعمه 


أطلق كلمة الكفر استبخفانًا لا اعتقادّاء إلى غير ذلك من الفروع '. 


أي تلفظ بنا إذ هو كفر صريح 


لأنه لاييأس من روح اله إلا القوم الكافرون: 
أس اش وجازركى و حل يم 
قوله: هذا كله غير ظاهر الرواية: والمعتمد ظاهر أنة لا يكفر فيُهما» واختار بَعَضٌ' المشايخ أله يكفر 
بالصلاة “بلا طهارة» لا بالصلاة بالثوب التتجس وإلى غير القبلة؛ نواز الأتخيرتين حالة "العذر لا" الأولى؟ لأنة لا يؤتى بما 
بحال» فيكفر: وتعقبه في «الحلية) أولا بأنه يؤتى با ف حق فاقد الظهورين: وهو قولحماء وإليه رجع الإمام وعليه الفتوى 
وثانيا بأن ا بعذر لا يوحب عدم الأكفار بلا عذر كما ف إجراء كلمة الكفرء بل المدار ههنا نهو الاستهانة» فعندها 
تساوى الكل في الإكفار» وعند عدمها في عدمه. وف «الخانية) في الصلاة بلا طهازة عمدا أن الإكفار زواية النوادر» وعدمه 
ظاهر الرواية) 3 (الؤهنبانية): 
وف كفر من صلى بغير طهارة مع العمد لف في الروايات يسظر. 
قوله: وقيل: يكفر فيه لا في الضلاة إلى غير القبلة» قال الصدر الشهيد: وبه تأخذ»» ذكرة في «الخلاصة» 
و«الذحيرة»)» لكن المعتمد خلافه كما مر وفي «الخانية»: الخلاف عند عدم:الاستخفاف, وأما عنده فينبغي أن يكون كفرا. 
انتهى وهو بمعنى الاستهانة» وأما بمعنى عد الفعل حفيفا هينا بلا استهزاء ولا سخرية .بل بمجرد كسل أو جهل فينبغي :أن 
لا يكون كفرا عند الكل 1 
أي بعدم المبالاة بضرره» ولو تلفظها مكرها أو سهوا لا يكفرء ولو اعتقادا يكفر اتفاقا: 
[لكن الفتاوى بل عامة الفقه كثيرة التسارع إلى الإكفار وشديدته بيشير.توهم به لكنه محل احتياط:] 
أي من رحمته وروحه كما يدل عليه التعليل؛ وهذا من ضروريات الدين» فيكفر بإجماع القلب على 
حلافه: والآية واردة في قصة» لكن قصص من قبلنا تلزمنا إذا لم ينكر عليها. 


ولقوله يار د تَقُنَظوأْ من رَحْمَةٍ آللّهِ4 الآية (الزمر: +5)؛ وقوله: «وَرَحْمَ وَسِعَتُ كل شَىْءِ) (الأعراف 


. ولا روى الشيخان الله عز وجل: «أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه حيث ذكرني» الحديث., ومسلم وغيره 
عن جابر رفعه: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل»). وأحمد في «مسنده) وابن حبان في (صحيحه) 
والبيهقي مرفوعا: «قال الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي» إن ظن خيرا فله» وإن ظن شرا فله». والبيهقي: «أمر الله 
تغالى بعبد إلى النار» فلما وقف على شفيرها التفت» فقال: أما والله» يا رب» إن كان ظني بك لحسسنا. فقال الله تعالى: 


رذوة» أنا عند ظن عبدي بي). 


المكفرات 


نقل عن الأشعري أن الملائكة 


واحب في حق هؤلاء» ولو ادعى بعض خلص المتقدمين الزاهدين أنه أشبه بمم ف أمته لم يكن به بأس فضلا عن 


كونه كبيرة أو كفرا. انتهى قيل: ودليل الآية لا يصح» لأن معناها أنه من صفات الكفار والخاسرين لا أن من اتصف كافر أو 


ل 


حاسرء ومثله يعرفه عارف مذاق لسان العرب وإنما قوله حضرة الرسالة وجبرئيل وغيرهما لا؛ ليقتدي بحم ويتسنن بحم 


لأنبياء يخافون عذابه ما داموا مكلّفِين آمنهم أو لا. لكن قد قال ابن حجر المكي في فتواه 


فيهم وف الملائكة والعشرة: إن نفي الخوف عنهم باطل مصادم للنصوص بوجوه؛ ثم ذكرها. 


وقال: يجوز أن يكون حبره تعالى بنفي العذاب مشروطا بما انطوى عنا علمه. وروى .ابن أبي حاتم: (إنه تعالى قال 


للملائكة: ما هذا النوف الذي بلغ بكم وقد أنزلتكم كم منزلة لم لم أن نزها غيركم؟ قالوا: ربناء لا يأمن مكرك إلا القوم الخاسرون). 


وبه أحاب زيد بن أسلم الشافعي بناء عليه» وإليه يشير قوله تعالى: «وَمآ أَدرى ما يُفْعَلُ بي و بكم 4 (الأحقاف: 3). وما 


روي مرفوعا: إنه وجبرئيل بكياء فقال الله: ل تبكيان وقد أمنتكما؟ فقالا: نخشى أن يكون تأمينك مكرا بنا. وهو القاطع 


لقلوب العرفاء. وإليه تشير كثير من الأدعية المأثورة» وعليه الأئمة الحنفية والشافعية في الأصول والفروع. فافهم. 


رم قوله: لأنه لا يأمن إلخ: ولقوله: «وَدَلِكُمْ ظَنُكُمْ ألذى تشم بِرَبَحُمْ أَرْدَكْمْ قَأَضْبَحْكُم من الْخَسِرِينَ 4 
(حم السجدة: 58). ولما أخرج ابن أبي حاتم في «تفسيره) والبزار في «مسنده) عن ابن عباس رفعه: سكل ما الكبائر؟ فقال: 
«الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الل 5 أكبر الكبائر). ورواه عبد الرزاق في «مصنفه) والطبراني في 


(معجمه) عن ابن مسعود موقوفا» وروى الشيخان مرفوعا في حديث فيه: (يا فاطمة بنت محمد سليني 56 مالي مااشئت 


لا أغني عنك من الله شيئا». والآثار في هذا الباب عن الأنبياء والصحابة أكثر من أن يحصى منادية بغاية خشيتهم من مكر 
الله وعذابه» كقول عمر: وددت أن أنجو» لا على ولا لي. وف لفظ: لا أجرا ولا وزرا. 

وسأل حذيفة: هل أنا من المنافقين؛ نظرا إلى خوفة أن لبست عليه حاله. وقال الله: ظقُلٌ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ألله شَيْعًا إِنْ 
أَرَادَ أن يُهْلِكَ ألم سح أ نّ مَوَيّمَ وَأَمَّهُه وَمَّن فى الْأَرْضٍ جْمِيعًا © (لمائدة: .)1١‏ وف الأثر ورد بكاء جبرئيل وميكائيل وقَالا؟ 
ربنا ما أمنا من مكرك. فقال: هكذا كوناء لا تأمنا فكري». ثم اعلم أن حقيقة المكر محالة فيه تعاللى» قيل: فهو من باب 


: هو بمعنى السترء كقوله 'تعاإ! 
ل عقو معن 'الشارء ركتولة عاق 


المقابلة» وق 


بأَهْلِهُ (الفاطر: 437). 
الله معان بسطها أرباب التفسيرء فليطالع عمة؛ 


شرح العقائد النسفية المكفرات 


في انإجنة مخ الله تعاك» فيلزم أن يكون المعتزلي كافرًا - مطيعًا كان أو عاصيًّا-؛ لأنة إِمًا آمن 


لرفع احتمال عذابه 1 


يسن" ومن قواعدا" أهل السنة والجماعة أن لا يكف أحد من أهل القبلة. 


الحزمه بأحد الأمرين عل 


ى 


[وبدا لحم من الله ما 


«المواقف): جمهور المتكلمين والفقهاء على أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة. انتهى ونقل شارحه 
عن «مقالات الاسلاميين) للأشعري أنه اختلف المسلمون بعد تبيهم عمد ف ايا ضلل بعضهم بعضا وتبرأ بعضهم عر 
بعض» فصاروا فرقا متباينة إلا أن الإإسلام يجمعهم ويعمهم؛) فهذا مذهبه؛ عليه أرقن أصحابه قال: ونقل عن الشافعي 5 


قال: لا أردَ شهادة أحد من أهل الأهواء إلا الخطابية؛ فإنحم يعتقدون حل الكذب. وحكى الحاكم صاحب «المختصرا ف 


كتاب «المنتقئ): عن أبي يفة: أنه لم يكفر أحدا من أهل القبلة. وحكى أبو بكر الرازي مكل 2 عن 'الكرتخىي' وغيره 


2 


انتهى وقال ابن الحمام: إن ما هو من أصول الدين وضروراته يكفر به المخالف» كقدم العالح ونفي الحشر اللجسماتي وعلمه 


تعالى بالحزئي وإثبات الإيحاب» وما ليس من ذلك كنفي مبادئ الصفات»: وعموم: الإرادة» والقول بخلق القرآن: فذ 
ر من أكفرنا. وقيل: إذا حالف إجماع السلف يكفز: وظاهر قو 


ف بعضهاء بتاء على وحوبت إضابة الحق فيها عينا وعدم 


تسويغ الاجتهاد في مقابلته» بخلاف الفروع الج 
لكن بقي أنه إنما يتم على من يرى الإجماع حجة, وأما من لآ يراه أو يراة ولا يسلم الإجماع القطعي فيما الزمتموه 
عليه؛ لمسألة الأفضلية والخلافة وزيادة مبادئ الصفات وقدم الكلآم المقرو وغير ذلك: فإثبات الفسق والابتداع فيه دون 


الخطأ عن الاجتهاد إذا فرض صلوحه للاجتهاد بعلمه وفققهه يكون في حيز الخفاء» مع أن للمخالف أن يقول: مخالفة 


الإجماع لا يتوهم أقوى ف ف التبديع من النصوص القرآانية أو النبوية المشهورة أو المتواترة معنى» وقد نقل مثله في الصدر الأول» 


كذم الباغي وقتاله في القرآن والأخبار» وكالاستفاضة حديث قتل عمار وتواتره» ويث أخبار مناقب المرتضى وتواترها معنى 


على وجحوب مصاحبته للحق وحرمة قتاله. والجواب: أن كل ذلك كان عن تأويل وشبهة» وهو ينتهي إلى الخطأ في الاجتهاد, 
وتأويلات أهل الموى ظاهرة البطلان» أو انكشف عوارها بعد إقامة البرهان» فتدبر. وقد يقول المخالف: ابن حجر يسألنا 


أن بحعله وحزبه مخطئين معذورين في فضل الصديقء ومرامه أنه لا أقل منه لو لم يتوافقا على فضله بالأخبار والإجماع؛ هذاء 


ورين في 

ولا يحوز أن يجعلنا كذلك في فضل المرتضى» بل يوجب فيه البدعة والذنب وغيرهما. والجواب: أنه فرق بينهما؛ فإن معه 
الإجماع وجموم الأخحبار وأنت صفر اليد بإزاة 

رع .قوله: .لا. يكفر ولو فاسقا أو ميتدعاء كا روئ ءاد يفة في فيه آد الخوارج وغيرهم وأما أمثال «القدرية 


بحوس هذه الأمة)» فتغليظ.] 


شرح العقائد النسفية 1ه المكفرات 


ينال" قيلي لمن ولإعابج! اوبعل تقدير ير العصيان لا ييأس أن يوفقه الله" ' تعالى 


أي من الله إل 


للتوبة والعمل الص صالح. وعلط ع تقنلكيز .الطاعة لاياً ن أن يخذله الله تعالى» فيكتسب المعاصي. 


3 ا 


وبهذا ينا يظهر المجواب عما قيل: إن المعتزلى 3 ارقي فيه 1" لزم أن يصير كافرًا؛ ليأسه 


من م الله ؛ ولاعتقاده أنه لين بمؤمن . وذلك لأن/ لاسيلب. لع اعتقاد ا 0 


معو اي 


انتفاء الأعمال» يوجب الكفر هذا. 


5 اعتقاد عدم إييانه افر 0 التصديق والإقرار ا بناء على 


فهو حقيقة اعتبارية شرعية؛ لأنما غير متواحدة 


قوله: كبيرة: [لا صغيرة؛ لأنما عفو عنده عند التقوى.] 

(؛) قوله: اعتقاد: [وإنما يلزمه أحدهما حال الغرغرة ولا عبرة بعمله وعقائده في تلك الحالة.] 

ره) قوله: والجمع إِلخ: متعلق بقوله: «ومن قواعد إلخ) يعني أن هذا الأصل مخالف لهذه اللحزئيات» وانتصر صاحب. «المواقف) 
لعدم الإكفار أن هذه المسائل الخلافية لم يبحث عنها الشارع في الاعتقاد الإسلامي ولا الصحابة ولا التابعون» فعلم أنه غير ا 
في حقية الإسلام. قال: أما ثناء الله فلا ثناء عليهم خاصة في القرآن بذكر ١‏ ! 


مثلاء ولا هم داخلون فيه عند الروافض أو الخوارج؛ ولو سلم فهو 


منوط بمعرفة الحق فيهاء» والخطأ فيها غير قادح 


اسم أى ب> 


1 


مقيد بشرط سلامة العاقبة» ولم توحد عندهمء وأما الأخبار فآحاد. وأما إجماع إكفار من كفر عظماء الصحابة فجوابه أنهم 


لا اي هؤلاء من الصحابة فضلا عن عظمائهم. ١‏ 


اعلم أن السالمي في «تمهيده) قرر أن البدعة ف معرفة ذات الله وف كلامه وفٍ قدرته وف أفعال عباده وف الصحابة. أما 


الأوليان كر ونا الأخرئاد فلو خالفت نصا صريحا أو خبرا متفقا عليه أو إجماعا: فكفر رء وإلا ففسق. ثم إنه كفر الروافضص 
عليا 


في عقائد في تعلم الإمام من الله أو جبرئيل» وف القول بالرجعة» وف تأويلهم القرآن على غير ما أنزل وما أوحبء وفي أن 


لم يمت» وهو رعد في السحابء وف تجويز النكاح بلا شهود؛ لحضور علي 77 فيه وف إباحة الخمر والمتعة ولواطة الرافة 


وف عدم وقوع للاق الخائض والثا 53 المشايخ الثلائة وتبعهكم» وق وَضاية علي وأنة م 3 غيره كفر» 


وف إمامة الأئمة الاثنى عشرء وأن مخالفهم كافر وأمثالهاء وفسقهم في تفضيل المرتضى على الثلاثة وغير ذلك. انتهى 


شرح العقائد النسفية ده المكفرات 


لا يكفر أحد من أهل القبلة» وقولهم: : يكفر مَن قال بخلق القرآن أو استحالة الرؤية أو ... 


كما قاله المعتزلة 


ن الشافععي ما مر آنفاء ومثله أو نوه عن"غيره» لكنّ نقل إكفار الروافض عنه وعن مالك فيما 
له تعالى: طلِيَغِيظ بِهِمُْ آلْكُقَارَ4 (الفتح: 5 ونقل في أواحر «صواعقه) عن أبي جنيفة أن منكر حلافة 
أفي بكر كافر» قال: والمسألة مذكورة في «غاية السروجي) و(الظهيرية) و«مبسوط محمد) و(البديعية)» وفيها: أن منكر 


إمامته كافر على الصحيح. وف «المحيط» عن محمد: لا يجوز الضلاة .خلق الرافضة؛ لإنكار تلك الخلافة ‏ الإجماعية. وكذا 


كقرهم لهذا الوجه. ف" «الخلاضة) و(اتتمة الفتاوى»). وف «المرغيناي»: عدم 'جواز الصلاة» ونقل عن القاضي الحسين 


الشافعي في سب الشيخين وجهان» أحدههما يكفرء وعن سحتون: يقتل بكفره وعن مالك كذاء مع ضم معاوية وعمرو 


: أن ما عليه الفقهاء أن مستخل سب الصحابة كافر. وَعق نحمدا بن يُوسقنا:الغرّتاق: “شام أن 


ف يوتسم وأبق . يكر بن هبانىع أيضأ الرافضة وكذا عبد الله بن إدريس من أئمة الكوفة. وعن أحمد: 

بن حجر: إن سب أبي بكر كفر عند الحنفية» 'وعلى أحَدَ الوجهين عند الشافعية» وإن كفره أيضا 

ي حنيفة وأحد وجهي الشافعي» وزنذيق عند أحمد في تعرضه بعثمان» وكذا كافر عند الطحاوي 

ببغض الصحابة؛ فيقتل عند جمهور العَلماء أو جميعهم. انتهى وبالحمّلة مَسألّة الكفر بسب الشيخحين اختلافية» والأكثر على 

الإكفار» ومسألة تكفيرهما واستخلال سبهما ولو بتأويل فكأنما اتفاقية على أن فاعله يكفر. فتفكر. 

قوله: [ما لم يصدر منه أمارة التكذيب» ولا بقي عنه اعتقاد ضروري ف الإيمان» ولا صدر عنه إنكار أمر من 
ضروريات الدين.] 

قوله: ويؤيده حديث: «القرآن كلام الله غير مخلوق» فمن قال غير هذا فقد كفر» فاقتلوه). أخرحه 


الديلمي مرفوعا من حديث رافع بن خحديج وحذيفة وعمران بن حصين بلا زيادة «فاقتلوه)» ومن حديث نك معها. 


وَإنِ 


ف هذا الباب أحاديث أخر ع جماعة من الصحابة. وحديث: «القدرية مجوس هذه الأمق إن مرضوا فلا تعودوهمء 
ماتوا فلا تشهدوهم) أخرجه أبو داود وابن ماجه في «اسننهما) وأبو حنيفة في «مسنده») والطبرائي في. امعجمه) وغيرهم من 
حديث ابن عمر» وأبو نعيم في «الحلية» من حديث أنس مرفوعا بلفظ: «محوس العرب وإن صاموا وصلوا». ويُحاونك؛ أنند 
مرفوعا: «صنفان من أمتي لا تنال هما شفاعتي: المرجئة والقدرية». الحديث أخرجه الحوزقاني وهو ضعيف. وحديث. أنس 
مرفوعا: «المرحثة والقدرية والروافض والخوارج يسلب منهم ربع التوحيد» فيلقون الله كفارا خالدين مخلدين ف النار). أخرجه 
ابن حبان في اضعفائه)» وأعله بمحمد بر ن يحبى بن رزين» وقال:. دجال» يضع الحديث. 

وحديث «من سبني قتل ولا يستتاب» ومن سب أبا بكر. وعمر قتل ولا يستتاب» ومن عثمان جلد الحد ومن 
سب عليا جلد الحد). أخرحه ابن عدي مرفوعاء وأعله بيعقوب بن الجهم» وأورده الذهي ف «ميزانه) مفصلا من حديث 


أنس» وف سئده ضعف آغخر أيضًا: وحديك. ابن عباس مرفوعا: ايكون في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة؛ يرفضون > 


شرح العقائد النسفية 


سب الشيخين أو لعنهما وأمثال ذلك» مشكل 


كما فعله الرافضة 


لقوله علكة: 


«من أت كاهئًاء فصدّقه | يقول» 


- الإسلام» فاقتلوهم؛ فإنهم مشركون». أخرجه الذهبي عنه وعن علي نحوه» والدارقطني عن علي مرفوعا نجوه مطولا مع ذكر 
سب الشيخين؛ وعن فاطمة من طرق» وعن أم سلمة» وهكذا أحاديث كثيرة في ذم هؤلاء ولعنهم ومناقب الصحابة 
كحديث ابن عمر مرفوعا: «لعن الله من سب أضحابي). أخرجه الطبراني. 

ثم هذا يختص بالرافضة وشيعتهم؛ ولا يتعلق بالمسابة والمشاتمة فيما بين الصحابة كما في حديث: «لا تسبوا أصحابي» 


وكروايات سب موا عليا على تقدير صحابية مروان كما يؤذن به الحديث الذي أخرجه الحاكم وصححه عن عبد الرحمن 


خد:مؤلود زد 


تى به النبي يك فيدعو له فأدحل عليه مروان بن الحكمء فقال: «هذا الوزغ 
الوزغ الملعون بر ا لكن ابن حجر المكي قال: هذا ينقلب له بعد ما كان عليه؛ لحديث أنه سأل ربه أن من سبه 
أو لعنه أو دعا عليه أن يكون ذلك رحمة 3 وكفارة وطهارة. انتهى فالأب والابن على هذا مرحومان مركيان مطهران مكفر 


0 23 ع 


عنهما السيعات. وقال ابر حر أيضا: 8 لحكم صحابي» وقبيح أي قبيح أن يرمى صحابي بذلك أي بالداء العضال. فافهم. 
7 نْ ( 


ات 
وعدم إظهار دلائله ليس بحجة من ناقله؛ إذ مدار الاعتقاد في المسائل الدينية على الأدلة القطعية على أن في تكفير ١‏ 


يترتب مفاسد حلية وحفية» فلا يفيد قول بعضهمء؛ بل ذكروا تمديدا وتغليظا. م نقل عن اافتح أب بن الحمام) أن محمل هذه 


قوله: وكذا قاله 3 المواقف أيضا. وقال القاري: هذا مدفوع بأن نقل كتب الفتاوى مع جهالة قائله 


الأقوال أن هذا المعتقد -بالفتح- في نفسه كفر وإن لم يكفر قائله؛ لكو ون قوله به عن استفراغ وسعه بحتهدا في طلب الحق. 
انتهى وفيه أنه مشير إلى كون حطنه عن اجتهاده» فيكون فعذورا. فافهم. قال: وأحيب عن الإشكال أيضًا بأن عدم التكفير 


2 


مذهب المتكلمين: والتكفير مذهب الفقهاءء فلم يتتحد القائل ا لثاني تغليظ» وال ول احترام لأقل القبلة واحتياط 


فيهم إلخ. وقد يجاب بأن غير المكفر الأشعري وأتباعه» والمكفر غيرهم؛ فلا إشكال. انتهى قلت: مخالفة الدليل القطغي مع 
علمه كفر عندهم: وههنا أدلة قظعية كثيرة» فعلى مذهب الأشعري يلزم أن يكون المفضل لعلي ذه على الشيحين أيطا 


كافرا» وبه ذهب قوا ل القاري أيضا فتدبر 


لقوله تعا! 


لى:: طقل 


لو 85 ولوق فيه عد وقد.ورد البسط في الأحاديث في استراق. السمع وإلقائه على الكهنة حيث ورد (فيكذيا 


معها مائة كذبة». وأما الحديث الذي أورده الشارح فقد أخرحه الحاكم وصححه عن ابن مسعودء وروى أحمد والأربعة 02 


أبي هريرة مرفوعا: «من أتى كاهنا فصدقه بما يقول؛ أو أتى امرأة في دبرها فقد برئ مما نزل على محمد)ء وأخرجه الحاكم عا 


عبد الله. اعتقاد علم الغيب واستقلال الأمر. 


وفيه 
2-0 ايك 


فيه أخبار أخخر كثيرة. وهذا من باب سد الذرائع؛ لئلا ينجر الأمر إلى 


شرح العقائد النسفية 6 المكفرات 
فقد كفر”' بم أنزل الله تعالى على محمد) . والكافن هو_الذي يخبر عن الكوائن ني مستقبل الزمان 


ويدعي معرفة الأسراز ومطالعة علم الغيب. ..ويكان في. العرب و كيت عاد عواهااتعلزفة للافنون. 


ال الربانية الكا أي علم غيوبه الخاصة به جمع «كاهن» 


نمنهخ نمق ,كافانزم أله 5 من المحن وتابعة» يلقي لي اليه الأخيا:ومنهم من كلن يزعم أنه 


يستدرك الأمور بفهم أَعْطِيه. (والنيدةا ب 


أي يطلب دركهاء أو يكسبه .. فهو دعوى الكشة 
- قال القونوي: الحديث يشمل الكاهن والعراف والمنجم فلا يجوز اتباع المنجم والرمال وغيرهماء كالضازت بالحضى»: وما 
يعطى هؤلاء حرام بالإجماع» كما نقله البغوي والقاضي عياض وغيرهما. والاتباع من ادعى إلهاما فيما يخبر به عن إشاماته بعد 
الأنبياء لط ولا اتباع من ادغى علم الحروف الممهيتيات؟"لآنها ف مع 'الكاهن:انتهى..وبستطه صاحب :«الدر المختار» 
ومحشيه. ومنع القاري أحذ الفأل من المصحفي انما ل ل ح وينظر ف أول صفحته أيّ جرف وقع» وكذا في سايع الورقة 
السابعة» فإن جاء حرف من حروف «تشخلاكم) حكموا بأنه غير مستحسن» وإلا فحسن؛ وجعله من اتباع علم الحروف 
ونقل عن منسك ابن العجمي أنه لا يؤحذ الفأل من المصحف. فإن العلماء اختلفوا فيه: فمنهم من كرهه» ومنهم من 
أجازه. ونص 000 انثقى وى حرمته على كونه في معنى الاستقساغ بالأزلام: 

') قؤله؟ فقد كفر: [جمره آل إننات :غلم "الغيت له ولجواسيسه». وهو إنكار مأ هو من ضزوريآت الدين:] 
قولة: رئيا ضمة 4 «علم» كما ف القرا 5ك ري رت وري رمره: 0/4 أو على زنة «عَليم» يقال: «له رئيّ 

من الجن أي 'راقب الأمُور وناظرها له.] 
رم 'قوله: والمنجم إلخ ل قيل: الزمال والساحر والمتجم إذا ادَعوا الغلئم بالا دك الآتية فهم مث الكاهن. 'قال' شارح «العقيدة 
الطحاوية»): الواحب ‏ على ول الأمر وكل قادر أن يسعى في إزالة هولاء +المتجمين” “والكهنانين .والغرافّن وأضحاب الطترب 
بالرمل والحصى والقرع والفالات» ومنعهم من الجلوس في ا حوانيت والطرقات» وأن. يدنعلوا :على الفاس: في منازهم_لذلك؛ 
ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالته مع قدرته عليه قوله تعالى: (كثوأ .لا يَتَتاهَوْنَ عن مَُكَرٍ فَعَلوهُ لَبِقَمَن ما 
كانُوأ يَفْعَلُونَ4 زلمائدة: 0/5 وهؤلاء الملاعين يقولون:الإثم» ويأكلون السحت:بإجماع المسلمين 

وهؤلاء يفعلون أنواعا: نوع منهم أهل تلبيس وكذب وحداعء يظهر أحدهم طاعة الجن له. ويدغي انحال» كالمشايخ 
النصابين والفقراء الكذابين والطرقية المكارين» فيستخقون بليغ العقوبة» ومنهم من يستحق, القتل», كمدعي النيوة بمثل .هذه 
الخزعبلات» أو يطلب تغيير شيء من الشريعة» ونحو ذلك. ونوع يتكلم في هذه الأمور على وحه الجد والحقيقة بأنواع 
السحر. وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر» كما هو مدهب أي حنيفة ومالك وأحمد و ق في المنصوص عنه. وهو المأثور عن 
الصحابة» كعمر وابنه وعثمان وغيرهبء واختلف: يستتاب أو لا؟ ويكفر أو لا؟. وقالت طائفة إن كفر بالسحر قتل» وإلا 
عوقب» وهو المنقول عن الشافعي وقول لأحمد. واتفقوا كلهم أنه لو كان من جنس دعوة الكواكب السيارة السبعة أو غيرها 
أو نخطايما أو السجود لها والتقرب إليها بما يناسبها من اللباس والخواتم والبخور ونحوها؛ فإنه كفر وأعظم أبواب الشرك؛ وكذا 


كل رقية وتعزيم أو قسم فيه شرك بالله لا يجوز التكلم به» وكذا ما لا يعرف معناه لا يتكلم به؛ لإمكان الشرك فيه» - 


شرح العقائد النسفية 65 المعدوم ليشن نشي 
إذا ادعى”'' العلم بالحوادث الآتية» فهو مثل الكاهن. ٠‏ 

وبالجملة العلم بالغيب أمر تفرد به الله الب ليله إليه للعباد إلا بعلام منه» أو إنام 
بطريق اللعجزة أو الكرامة: أوررشاد””'إلى الاستدلال بالأمارات فيا يمكن فيه ذلك. 


وهذا ذكر في الفتاوى أنَّ قول القائل عند رؤية هالة القمر: «يكؤن مطرًا)'' مدعيًا علم 


من دائرة السحاب حوله أي يقع لا محالة 
الغ لغيب» لا بعلامته: كفرٌ. 
إن أريد بالثىء: الثابت المتحققء على ما ذهب إليه المحققون من أن الشيكية ع ا 


- ولا يجوز الاستعانة بالمن؛ لقوله تعالى: أنه كنَ رِجَالُ من الإذين يَعُودُونَ بِرجَالٍ من أَِنَفَرَادُوهُمْ َهََا) (الحن: . 
ونوع منهم لهم تعلق بالأحوال الشيطانية وكشوف بالرياضات النفسانية ومخاطبة رجال الغيب» ولهم خوارق توهم أنهم 
أولياء اللهء وكان منهم من يعين المشركين على المسلمين؛ وهؤلاء إخوان المشركين. ثم اختلفوا في رحال الغيب» حزب يكذبون 
وجودهم, وفيه أنه 0 لالس وثبت عنهم أو حدثه عنهم الثقات» فإذا رأوهم تيقنوا بوحودهم وحضعوا لهم. وحزب 
عرفوهم واعتقدوا أن ثمة في الباطن طريقا غير طريق الأنبياء» وحزب لم يمكنهم أن يجعلوا وليا خخارجا عن دائرة الرسول» 
فقالوا: الرسول ممد للطائفتين فهم معظمود ن للرسول» جاهلون بدينه وشرعه» والحق أتهم من أتباع الشياطين؛ ورحال الغيب 


هم الجن . انتهى فانظر في هذا وتفحص. 


قوله: [فإن النجوم إنما هو بجموع ظنون بأمور من آثار أحوال الكواكبء مغاربما ومطالعها وغير. ذلك»:فيخاف 
منه أن يوقن به أ ُ ينجرٌ إلى اعتقاد تأثيرهاء فمنع عنه؛ سدا للذرائع.] 

قوله: [الظاهر عطفه على «إعلام»» ويحتمل عطفه على «المعجزة».] 

قوله: [ومنه ما ورد من قولهم: «مظرنا بنوء كذا وكذا».] 

قوله: هذه 'مشألة عقلية," لا-سمغية 'وإن كانت 'من أمهات- المسائل الكلاميّة كما !قال ©0000 


«المواقف)» لكن توقيف مجعولية العالم ومقدوريته ومراديته وغير ذلك تمنوع» كما أن توقيف إمكان الوجود على زيادته على 

الماهية غير تسلم للأشعري وأتباعه» وعليه المحققون. وهذه الأمثال هي الأعاجيب من ملوك إقليم الكلام أقحموا مباحكا 
ا 

عقلية دقيقة لا تمس المطامح الشرعية» فجعلوها مباني ومبادئ لهاء فوجب البحث والنظر لا حالة لهذا الَرض في هذا الغلا 


05 أقرنا إليه في مباحث الحزء والمادة. وأما أصول الفلسفة المعوجحة فيمكن قلعها واستباحة بيضتها بدوك هذه التوطئة. 20 


شرح العقائد النسفية نفع دعاء الأحياء وصدقتهم للأموات 


تُساوق الوجو و مذ والغبوك:ة والعدم يرادف اللتفي.- 3 فهذا حكم هبووريعةا" 5 / ينازع فيه إلا 


لمعتولة القائلون بأن المعدوم الممكن ثابت في المخارج . 


لم ينازعوا فيه بهذا المعتى متش 


وإن أريد أن المعدوم لا يسمى شيعًا ف بحث لغوي» مبني على قسن الثم بىء» بأنه الموجود. 


أو امعدوم أوما يصلح "أن يلم ور عنه 550 إ! ى النقل وتتبغ مق موازد الاستعال. 


وفي دعاء 0 للأموات 


في نفع الدعاء وإيصال الثواب إلى الغير 
قي نفع وإيصال الثواب إلى الغير 


- والمسألة اختلافية فالأشاعرة كلهم والحكماء وأبو الحسين البصري وأبو الهذيل العلاف 
على أن المعدوم ليس بشيء» وغير هؤلاء من المعتزلة وهم الأكثر قالوا: هو شِيءٍ ثابت» وكذا الصوفية قائلة ,بالأعيان الثابتة 
قبل وجود العالم» فالنزاع بعد النوض يرجع إلى أن للأشياء تقررا هو عين الوجود. أو مساوقة يترتب عليه الآثار بلا مرية». فهل 
لها تقرر آخر قبل وجودها هو تقرر ظلى لا يترتب عليه الآثار. العينية» هو معنى. أزلي به صلحت: لتعلق. علم الواحب..به» 
وذلك التقرر غير صالح للمعلولية تابع لإمكاتماء وهو الفرق بين هذا التقرر والوجود الذهني للأشياء: فنفاه الأشاعرة وغيرهم 
وأثبقة الصوفية وغيرهي؛ وعلى هذا لا يزد. ماهو الفاشي الناشئع من قلة الإمعان أن القبوت مزادف الوجود» ولا معنى يتصور 
له غيره حتى يتكلم فيه 

وحود إلا عل ترادفة ينا فسروه» وهو قوؤل أهل الكلام 

راف النفقى [أي عدم شيئية المعدوم 
[بل تل أولي منفئيد أااغي رتغي :] 
و عند الحكماء والمعتزلة» فيشمل المعدوم بل هو 

أيضا.] 
ره) قوله: بأن إلح: وبقوله تعالى: نَإْوَآَنَ لَيْسَ لِلادسَّنِ إِلّا ما سَعْن)» ويحديث أبي هريرة رقعه:.«إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقة أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له). أخرحه مسلم والأربعة. وهذًا لا يفيد المعتزلة المدكرة 


مطلقاء وإنما يفيد مالكا والشافعي المنكرين لوصول ثواب العبادات البدنية الحضة: وأجيب عن عدم تبدل القضاء بأنه لا يضرنا؛ 


4 


لأن النفع بالدعاء أيضا من القضاء. وعن الآيات بأن عمل الغير بعد الهبة والإهداء يعد ويدخر من جرائد صحائفه 


نفع دعاء الأحياء وصدقتهم للأموات 


في الأحاديث الصحاح من الدعاء للأموات» خصوصًا في صلاة الجنازة» وق توارثه | السلف» : 


- حكماء فيكون كسبهم و 


حشينا الإطالة» منها 


م عبد 6 لإسراء قوله ية للائكة و َعَفِرود وار رض (الشورى: ه5)») 
وعن حملة العرش ش: لإيُؤُِونَ ع وَيسَكَغْفِرُوْن | كنا وفك 0ل شَئْءٍ بَحْمَةَ وَعِلْمَا فَأَغْفِرَ) الآية (غافر: ؛) إلى 


تحشين: أحدهما عن أمته 


في «أوسطه) عنه 


وأبي هريرة» وأحمد والحاكم عتهاء والطبراني في 


ر 


2 
(مسنده) ) والحاكم وصححه على شرط مسلم عن 
ف «مسانيدهم) والحاكم وصححه عن أبى 


عن حذيفة بن أسيد» وابن 2 شيبة وأبو يعلى في «مسنديهما» والطبراني ف «معجمه) عن أبي طلحة؛ وابن أبي شيبة في 


» وكذا أخباز أخر مبسوظة في موضعها. 


قوله: وبه قالوا: إن الدعاء لغو لا يفيد شيئا؛ لأن المدعو إما أن يوافق المقدر فلا فائدة في طلبه» وإما أن 
يخالفه فلا يمكره وجوده راغمته القضاءء وهم قد كابروا عقوهم فيما راغموا النصوص القرانية ومتواترة الأحاذديث والآثار. 
والجواب قد يورد من جهة العقل بقسمة القضاء إلى المبرم والمعلق» وقالوا يبدل المعلق بالدعاء» لا المبرم» ويرده حديث انس 
كما سيأق» وبعد التحقيق المعلق وجوده وتنقيح طبيعته محل تأمل» وبعد الغور يرجع إلى المبرم» لكن يوافقه معنى لا لفظا 
ف |( لك نقص الرزق» والدعاء يرد التضاق إدلله عز وجل فى حلقه قضاءان 


في العمر» والكذب ينقص ١‏ 


حديث ألىي هريرة: ابر 


قضاء نافذ» وقضاء محدث)» الحديث. أخرجه أبو الشيخ ابن حيان في (التوبيخ») وابن عدي في «الكامل) مرفوعاء وقد اخرج 


بخ 
ابن عساكر في «تاريخه) عن مير بن أوس مرسلا مرفوعا: «الدعاء جند مء أجناد الله مجند يرد القضاء .بعد أن يبرع). كيلا 
بن اد زن عير إن افق مر رفو ن 

ع 1 1 1 3 3 4 
وهذا أصرح في رد المبرم. وأ ج أحمد وأبو يعلى في «(مسنديهما» والطبراتي في «الكبيرا عن معاذ رفعه: «لن ينفع حدر ك8 


قدرء ولكن الدعاء ينفع ثما ز زل» فعليكم بالدعاء»). وهذا مشير إليه بقوله: «ثما نزل»؛ إذ يراد به متحقق الوقق 
ولحن ينفقع 1 و ر إل 


نفع دعاء الأحياء وصدقتهم للأموات 


مرفوعاء وزوي من خديث ,ابن 
فيقوم على جنازته أربعون» الحديث 


قوله 


أنه قال إلخ: حديث تصدق سعد بن 


3 


«الموطأً) مرسلا وموصولا في قصة موتماء وفيه: فقال سعد: يا 53 الل 1 ينفعها أن أتَصدق عنها؟ فَقَآلَ عَكلة: انع 
فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنها. وأخرج البخخاري من طريق'عكرمة عن ابن عباس: قال سعد: فإني كه أن 
حائطي المخراف فدقة عليها: وروى" أبن عبل“البن عن أن قالّ: قآل سعد بن عبادة: يا رسول الله» إن أم سعد كانت 
تح الصضدقة أفينفعها أن أتصدق عنهنا؟ قال : (اتعم» وعليك بالماء)») 


وأخرج عن سعيد بن سعد عن النى يَكلِيِ أنه أمر سعدا أن يسقي عنها الماء. وعندذ التسائي أنه قال: أينفعها أن أعتق 


3 3و 


عنها؟ فقال طل: «(أعتق عن أمك). وفيٍ لفظ له: «إن أمي ماتت» أفأتصدق عنها؟ قال: (نعم». قلت” فأي الصدقة 


أفضل؟ قال: (سقي الماء). وأحرج مالك عن هشام عن أبيه عروة عن الت 'غائشة أن رجلا قال لرسول الله يَكلُِ: إن أمي 


5 
افتلتت نفسهاء وأراها لو تكلمت تصدقت»ء أفأتصدق عنها؟ فقال عَللِْةِ: «نعم) وروى النسائي من طريق ابن المسيب عن 
سعد قال: قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: «سقي الماء» 

وروى مالك عن القاسم بن سعدا قال: إن أمي هلكتء فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ فقال ره 
(نعم). ووصله النسائي من لايس ابن عبائن»' وروي من" خَديث" واثلة“مرفوعا 'فيمن مات؛ قال: «أعتقوًا عتها؛ يغتق “الله 
بكل عضو منها عضوا منه من الناز). وطريق الجمع بين متون حَدَيَت سعد" أنه تَصّدق عنها بكل من صدقة الحائط والماء 
والعتق. وروى مالك ف «موطئه») أن عائشة أغتقت رقايا كثيرة عن أخيها عبد المن بعد ما مات قي نوم نامه. قال ابن عبد البر 
في «التمهيد): قد قام الإجماع عا لى انتفاع ا ميت بصدقة قة الحي عنه» وكفى "به حجة. انتهى 


وزاد الحافظ في «فتنح الباري): لا سنينما إذا كان من الولدء وهو المتخصصٌ لعلو “قزل تحال ون «لَوْض بللإنعظ لها 


سَعَ 46 (النجم: 89). انتهى و بن عبادة سيد الخزرج أحد النقباء والأجواد المتوق سنة خمس عشرة بالشام» قيل: قتله 


الجن ادعى الإمارة وأرادها له الأنصار بعد الوفاة النبؤية» وروي أنه تخلف عن بيعة الصديق 
نت إلك: أحرحه أبو داود والنسائي من حديثه مرفوعاء ويؤيده ما مر من ثواب علم أبقاه؛ إذ هو فعل تلامذته 


يصل ثوابه إليه» وأحاديث احج عن الغير كحديث الخثعمية إذ قال لها: (حجي عن أبيك») أتخرجحه أبو داود عن ابن عباء 


7 
والخمسة الباقية عن الفضل أيه مرفوعا. وحديث حصين بن عوف: قال له: (جج عن أبيك). أخرجه ابن ماجه عن 


ابن عباس عنه مرفوعاء وأعله العقيل . بمحمد بن كريب» ورواه البيهقي عر بن سيرين عنه» وهو منقطع؛ وقيل: متصل.. 5 


شرح العقائد النسفية 


الله هو الذي يجيب الدعوات ويقضى الحاجات 


أفضل؟ قال: : «الماء» . . فحفر بكرّاء وقال: هذه لأم سعدل. ان 


ف حقها أتصدق بما لها كر يداك 


«الدعاء” ' يرد البلاء» والصدقة 


ويدفعه عن المرء 


يجري الرينا . وقال لكك + بن اللي امإ عل بيو ايحو يون 


- | وحديث أبي رزين قال له: احج عن أبيك واعتمر)ء أخرجه الأربعة» وصححه الترمذي» ورواه أحمد وابن حبان في 
ا(صحيحه)؛ والحاكم وصححه على شرطهما. وحديث رحل: قال: احج عنه) أي أبيك. أخرجه الطبراني في «(معجمه)» 
وسنده حسن. وحديث أبي الغوث الخثعمي قال له: «نعم حج عنه) أخرحه البيهقي؛ وضعفه. وحديث امرأة من جهيئة 
ماتت أمهاء قال لها: «نعم حجي عنها) أخرجه البخاري عن ابن عباس رفعه. وحديث بريدة في قصة امرأة نحوه» أخرجه مسلم 
والحاكم وصححه عنه. وحديث نس في قصة رجحل نجوه أخرحه الطبراني في «معجمه) والدارقطني في «(سننه) عنه بسند حسن. 
وحديث ابن عباس في قصة امرأة ماتت أمها نحوه» أخرجه النسائي» لكن هذه لا تنهض حجة على مالك والشافعى 

قوله: أخرحه أبو الشيخ وابن. حبان من حديث أبي هريرة رفعه به» والديلمي عنه بلفظ «الدعاء يرد 
القضاء) . والطبرابي في الدعاء من حديث فقن رفعه: «ادعوا؛ فإن الدعاء يرد القضاء)» والترمذدي عن سلمان رفعه: «لا يرد 
القضاء إلا الدعاء» الحديث. وحسنهء وعن ابن عمر رفعه: (إن الدعاء ينفع ما نزل وما لم ينزل»؛ وأحمد وابن حبان 
والحاكم -وصححاه- عن ثوبان رفعه: «لا يرد إلا الدعاء» الحديث» وقد مر طرقه سابقا. وأما قوله: «والصدقة إلخ) 
فحديث آخر لا تتمة الأ ول» كما هو ا العبارة. وأخرجه الطبراني في «صغيره)» والقضاعى من حرية اعرد آذ بن جعفر 


رفعه: (صدقة السر تطفئ غضب الرب»). وف سنده أصرم بن حوشبء وله شواهد من حديث الخدري مثله أخرجه الحارك 
ابن أبي أسامة ف (مسنده)» وأبو الشيخ ف (ثوابه)» والبيمقي في «شعبه)» وفيه الواقدي» ومن حديث ابن مسعود مثله 
أحرجه القضاعي» ومن حديث أبي أناضّة مثله مع زيادات أخخرجه الطبراني في «كبيره) بسند حسن» .ومن حديث معاوية إن 


حيدة مثله أخرجه الطبراني 3 «كبيرة) و«أوسطه)». والعسكري بسند فيه لين.: ومن حديث أم سلمة نحوه مع زياداتا 0١‏ | 
أخرجه الطبراني في «الأوسظ)ء ومن حديث أنس رفعه: «إن الصدقة لتطفيع غضب_الرت] المذيتا اندرا 0 0000 
وحسنه» وصححه ابن حبان. 

قوله: [روى الشيخان عن ابن عباس رفعه قصة خفة عذاب القبرين ببركة جريدة رطبة وضغهاا] ١١‏ 
قوله: أخخرج أبو الشيخ ابن حيان. من حنايث أنس رفعه: «لأكثر من الذعاء؛ فإن الدعاء يرد التكلاع الام 


غْوَة ألدَاع ذا دَعَانَ فَلْيَسْعَجِيبُوا لي) (البقزة: 47 1):] 


32 


ااه اللّه هو الذي يجيب الدعوات ويقضى اللحاجات 


: «يستجاب!!! الدعاء للعبد ما لم يدع بإثم ايت 


واعلم أن العْمُدة في ذلك صدق الثيّة وخلوطن الطوية وخضور القلب؟ لقوله عكه”” 


الله وأنتم موقئوك بالإجابة» واعلموا أن الله لا يستجيْب الدَعَاء مِنَ قلت" غافلٍ لاو 
1 اسم فآعل من «اللهو) وهو الغفلة 


قوله: يستجاب إلخ أخرحه أحمد والجاكم من أبي سعيد مرفوعاء وقوله: «ما لم يستعجل) قظعة من حديث آحر لفظه: 
«يستجاب لأحدكم ما لم يعجل)) أخرحجه الشيخان من حديث أبى هريرة» قاله الخافظ: وروى الديلمي في (مسنده») عن 


نس رفعه: إن العبد لا يخطئه من الدعاء إحدى ثلاث: إإمااذنب يغفر له وإما خير يعجل له وإما تخير يدخر له»). وأحمد 
في «مسنده) والبخاري في (أدبه) والحاكم وصححه من حديث أبي سعيد: (إما أن يعجل له دعوتي وإما أن يدحر له في 
الآخرة» وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها». وروى الأربعة وصححه التربذي والحاكم عن .النعمان. بن .يشير ,رفعه: (إن 
الدعاء هو العبادة)» والترمذي عن أنس رفعه «الدعاء العبادة»)» وغربه الترمذي؛ لابن لهيعة», والترمذي: وغربه وابن .ماجه 
وابن حبان والحاكم و اليس ,شو أكرم عند الله من الدعاء») 
رى قوله: ما لم يسيتعجل: [فإن العجلة. من الشيطان» كما أخرحه أبو يعلى وابن أبي, شيبة وابن منيع والحارث بن أبي أسامة 


في امسانيدهم» عن أنس رفعه» والترمذي عن معدا 
[كامل الحياءء وحياؤه الامتناع عن ترك اللطف.] 


ماجه والترمذي وحسنه» والحاكم وصححه على شرط الشيحين من حلديث 


«الكبير) عن ابن عمر رفعه: (إن هذه القلوب أوعية» فخيرها أوعاهاء فإذا سألتم الله 


فسلوه وأنتم واثقون بالإحابة؛ فإن الله تعالى لا يستجيب دعاء من دعا عن ظهر قلب غافل)». وأخرج الحكيم الترمذي في 
ا لعلمتك؛ لأن أفضل الدعاء ما خرج من القلب بحد واجتهاد» 


0 لك فيه خيرا 


فذلك الذي يسمع ويستجاب وإن قل» 

لترمذدي وغربه» والحاكم وقال: مستقيم الإسناد» تفرد به صالح المري أجد زهاد البصرة من 
محديثٍ أى هريرة زفعه._ ثم في الدعاء أخبار كثيرة مبسوطة في موضعها. ثم وصول واب العبادة البدنية مذهب أبي حنيفة 
وأحمد وجمهور السلف» خلافا لمشهور مذهب مالك والشافعي» كما قاله شارح «العقيدة الطحاوية». 


شرح العقائد النسفية كلاه الله هو الذي يجيب الدعوات ويقضي الحاجات 
واختلف المشايخ صن في أنه هل يجوز أن يقال: يستجاب دعاء الكافر؟ فمئعه الجمهور؛ 


لقوله”' تعالى: وما دُعَاءُ أَلْكَفِرِينَ إِلّا فى صَكَلٍ 


في الدنيا إذا دعا لأمر دنياه 
لكنه في الآخرة 


/ 
«4 


ولأنه”" لا يدعو الله تعالى؛ لأنه لا يعرفه 


)١5 (الرعد:‎ 


وإن أقرٌ به» فلما وصفه ب لا يليق به فقد نقض إقراره. 


وماروي في الحديث : أن دعوة المظلوم وإن كان كافرًا يستجاب: محمول على كفران 


إزاحة دخل أنه يخالف السنة خبر لقوله: «ما روي») 


النعمة. وجوزه بعضهم؛ لقوله تعالى حكاية عن إبليس : رب أَنِرٍَْ»» فقال الله لله تعالى: «إِنَّكَ 


أي وإن كان كافر النعمة أي القول باستجابة دعائه في الإغواء 
قوله: لأن معنى إلا فى صَكل): إلا في ضياع وحسارة لا منفعة فيه؛ وفيه أن مورده حاص بالآخرة 
فلا يناي إجابته في الدنيا. 
قوله: [أي ضياع وعدم نفع وعدم اهتداء إلى طلبه.] 
قوله: رده القاري بقوله تعالى: «دَعَوَأ آللة مُخْلِضِينَ لَه ألدِينَ كَلَمَا َلهُمْ إل الْبَرَ قَينْهُم مُقَتَضِد) الآية 


(لقمان: *8). وهذا إنما ينتهض إذا تم أن المراد بضميره الكفار حاصة» مع أن للشارح أن يلتزم أنه الدعاء' الصوري 
لا الحقيقي؛ ؛ لعدم كمال معرفة المسؤول المدعو بما أنه واحد متوحد بجلاله وعبادته» لا 230 له شريك» كما التَزم الصرف في 
الحديث» بل هو أبعد. 


قوله: أخرججحه أحمد وأبو يعلى ف «مسنديهما» والضياء في «مختارته) عن أنس مرفوعا: (اتقوا دعوة 


المظلوم وإن كان كافرا؛ فإنه ليس دونه حجاب». فالحديث صحيح أو حسنء والتأويل صرف عن الظاهر» وله“ شواهد أآخر؛ 


وقد أخرج مويه عن أن رفعه: «إياكم ودعوة وة المظلوم وإن كانت من كافر؛ فإنه ليس لها حجاب ذوكذ الله عز وجل). 
ويؤيده نصوص وأخبار أخر» ليس هذا مشهد بشطهاء فليفخض 


قوله: أخخرججحه أحمد من حديث أنس مرفوعا. 


قوله: أخرجه أحمد وأبو يعلى الموصلي في «مسنديهما» والضياء في «مختارته وصححه عن أنس رفعه: «اتقوا 
دعوة المظلوم وإن كان كافرا؛ فإنه ليس دونه حجاب»). وعند أحمد مرفوعا: «دعوة المظلوم سنتتجابة"وإن كان فاكلا ف | 
ليس 


على نفسه)» وسنده حسن. وعند الشيخين عن ابن عباس رفعه في بعث معاذ إلى اليمن : «واتق ذعوة المظلوم؟ فإنه 


بينها وبين الله حجاب». وعند الطبراني وصححه الضياء عن ابن ثابت رفعه: «اتقوا دعوة مظلوم؛ فإنها تحمل على القكام | 


بلفظك (فإئنا تصعد إل التكاء 


يقول الله: : وعزي وحلالي! لأنصرنك ولو بعد حين». وعند الحاكم عن ابن عمر رفعه نحوه 


كأتما شرارة)» وعند مالك ع عمر موقوفا نحوه. وأما الآية فهى ف دعاء الكفار من نا ر الآحرة أ دعاؤهم 


الااتصاف تمن ظلمهم في الدنيا -كما في الحديث- فلا تنافيها الآية. 


شرح العقائد النسفية ياه أشراط الساعة 


مِنَ الْمُنظرِينَ4» هذه إجابة. وإليه ذهب أبو القاسم الحكيم وأبو نِصر الدبوسي؛ قال الصدر 


4ك 


أي من علاماتهاء» من خروع 


ن رقن : ث0 


لهت غتروش: [روى :أي يعلى فى «مسنده) عن الخدري رفعه: (إنه تمسوح العين اليمنى واليسرى كأتما كوكب».] 
حروج: [روى الطبرافي والطيالسي عن ابن عباس رفعه: «الدجال آدم هتجان أعور جعد الرأس.] 
© قوله: من خروج إِلخ لما أخرج نعيم بن حماد في (مسنده) عن كعب: ايحاصر الدجال المؤمنين ببيت المقدس» فيصيبهم 
جوع شديد» فبينماهم إذ سمعوا صوتا في الغلسء» فيقولون: إن هذا صوت رجل شبعان» فينظرون» فإذا بعيسى ابن مريم» 
فتقام الصلاة» الحديث. وعن أرطاة بلاغا في حديث المهدي: (إنه آخر أمير من أمة محمد عَللَِ ثم يخرج ف زمانة الدجال» 


وينزل في زمانه عيسى ابن مريم). وأخرج الترمذّي وحسنه من حَديت أبي عبيدة مرفوعاً: «لم>يكن ني بعد نوح إلا قد اندر 


قومه الدجال» وإني أنذركموه) . فوصفه لنا رسول الله عه فقال: «العله سيدركهة بعض من رآني وسمع كلامي»). قالوا: 


يا رسول الله فكيف قلوبنا يومكذ؟ فقَال: «مثلها -يعَتى اليوم- أو خير». قال: وفي الباب عن عبد الله بر باصر وطبك الله بن 
مغفل وأبي هريرة . 

وأخرج من حديث ابن عمر وصحححه: قال: قام رسول الله م على الله بما هو أهله, ثم ذكر الدجال» 
فقال: (إِنِ لأنذركموه» وما من ني إلا وقد أنذر قومه» ولقد أنذره نوح قومة» ولكن سأقول فيه قولا لم يقله ني لقومه: 
تعلمون أنه أعور» وإن الله ليس بأعور». قال الزهري فأخبرقّ عجر بن ثاب الأنصاري'عَن بَعض أصحاب الني يكو أن 
النبى عَلِبدَ قال يومئذ وهو يحذرهم فتنته: «تعلمون أنه لن :يرق أحد منكم ربه حتى يموت» وإنه مكتوب بن عينيه: كافر» 
يقرؤه من كره عمله»: وأخرج عن أبي بكر مرفوعا: «الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال للما: .خراسان» يتبعه أقوام كان 


وجوههم الحان المطرقة)» وحسنه الترمذي» وقال: وف الباب عن أبي هريرة وعائشة. 


وأخرج من حديث معاذ مرفوعا وحسنه: «الملحمة العظمى وفتح قسطنطينية» وخروج الدجال في سبعة أشهر). قال: 
وفي الباب عن الصعب بن جثامة وعبد الله بن بسر وعبد الله بن مسعود وأبي سغيد الخدري. 


وأخرج من حديث النواس بن سمعان حديثا طويلا مطولا صحيحاء أخرجوه في «الضحاخ») و«السنن») وغيرهاء ومن 


حديث ابن عمر رفعه: (ألا إن زبكم ليس بأعور» ألا وإنه أعور عينه اليمنى كأنما عنبة طافية): وصححة الترمذي» وقال: 


وفي الباب عن سعد وحذيفة وأبي هريرة وأسماء وجابر بن عبد الله وأبي بكرة وعائشة وأنس وابن عباس والفلتان بن عاصم. 


ومن حديث أنسس وصححه مرفوعا: (يأَقِ الدجال المدينة» فيجد الملائكة يحرسوتماء فلا يدحلها الطاعون ولا الذجال 


إن شاء الله). قال: وفي الباب عن أب هريرة وفاطمة بدت أقيس ومحنجن وأسامة بن زيد: وسهرة بن ججخدب: ومن حديت أبي هريرة > 


9 دن س0 


أشراط الساعة 


كينة لأه| الغنمع و 


2ت | وصححه مرفوعا «الامان يمان» والكفر 


وأهل الوبر» يأتي المسيح إذا جاء دبر أحد صرفت الملائكة'وجهه قبل الشام؛ وهنالك يهلك) 
ومن حديث مجمع بن جارية وصححه مرفوعا: «يقتل ابن مرتم الدجال بباب لدَّ). قال: وف الباب عن عمران بن 


أمامة وابن مسعود 


نافع بر 


> - 5 ع 1 #2 عم 
ين ونافع ن عتبة وأبي برزة وحذيفة بن أسيد وأبي هريرة وكيسان وعثمان بن ابي العاص وحابر و 


ذا أنموذج قلي مر 


بي 
وعبد الله بن عمرو وسمرة بن جندب والنواس بن معان وعمرو بن عوف وحذيفة بن اليمان. انتهى فهد 


رو سن 


5 8 1 ما ١١‏ 53 
في أكثر أبواب أشراط الساعة. 


أحاديث الباب» فعلم أن الأحاديث في بابه متواترة المعنى» 
واكم أأيظنا 8ع حدزية (م وصححة مفوغاة: إن م أشراظ الساعة أن. يرفع العلم ويظهر الجهل؛ ويفشو الزن» 
و د ق نجد ن 5 و إن من اشرا ع ويطهر ل 

ويشرب الخمر» ويكثر النساءء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد). قال: وفي الباب عن أبي موسى وأبي هريرة. 
وأخرج من حديثه أيضنا وحسنه مرفوعا: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال ف الأرض: الله الله). ومن حديث حذيفة مرفوعا 
وحسنه: (لا تقوم الساعة حة يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع». ثم أحرج من حديث علي طويلا غريبا في خمسر 
و 2 تى يحو ن بالدنيا لجع ابن لجع». ثم اخخرج من يطو "امسن 
عشرة حصلة في أشراط الساعة وحلول البلاء. ومر عحديّت- أى هريرة يض وغربه. ومن حديث عمران بن حصين في 
تقاتلوا قوما نعالهم ابد 


اليف والمسخ والقذف, وغربه وم حديث ألى هريرة مرفوعا وصححه: «لا تقوم الساعة حتى 


ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم امحان المطرقة». قال: وقٍ الباب عن أبي بكر الصديق وبريدة وأبي سعيد 


قوله: [أي الكذاب أو من «دجل البعير»: طلاه بالدجيل.] 


قوله: [أخرج أبو داود الطيالسي عر أو رفعه: (عينه حضراء كالزحاجة» .] 
قوله: وقيد أغوو. العين اليم كأن عينه عنبة طافية» كما أخرحه الشيخان عن ابن عمر مرفوعا» وأحرج مسلم 


8-7 2-7 ل قو حا 

عنه آخر: «أعور العين :اليسرى» نجه آ : «ممسوح بالعين عليها - ظفرة غليظة)) اوغن بانس ارفك 0100| 
من .وحه آخخر:. لأعور العين,اليسرى»)؛ ومن وجه .احر: اانمسوح بالعين عليها. عفرة عنيح جه اوس و يجت 

لعين مكتوب بين عينيه كافر). والبخاري عنه رفعه: (ألا إنه أعور وإن ركع لين بأعور») وأحمد عن جابن: (إنه اعور» 


وهو أحد الكذابين») 


و لض محَليه أن آلقاس كثوا كاكدةا 


رد .وقوله: طوإن قل لاا 


د لَعِلْهُ لِلسَاعَةَ قلا 0 نَ يهاه الآية (التحرف 
أنه قبل يوم القيامت لكن قال 


داه (النسياء: 34 ه5)» فعلم 


أشراظ الساعة 


4 لأنها أمور ممكنة» أخبر: يها الصادق..قال 


وَإنَهمِ لَعِلْهّ لَلسَاعَةِ)4 نزل في المهدي. انتهى وخروحة أيضا من 
أعلام قرب الساعة» وقد تظافرت به الأحبار أيضاء. كما أخرحه مسلم والأربعة إلا الترمذدي. والبيهقي : «المهدي من عترقٍ 


من ولد فاطمة). وأحمد والأربعة إلا النسائي «لو 1 يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله فيه رحلا من عتري»2) وفيه زيادات 


أخر أيضا والطبراني: «إن المهدي مناء يختم الدين بنا كما فتح بنا). والحاكم وصححه من حَديث طويل فيه: (فيبعث الله 
رحلا من عترق أهل بيتى يملا الأرض قسطا وعدلا كما ملئت. جورا وظلماء يحبه ساكن الأرض بوساكن السنماء» وترسل 


السماء قطرها» الحديث. والطبراني والبزار ومسلم:. «يكون ف آخر الزمان “خليفة يحثي المال حثيا ولا يعده 


عدًا). و[نعيم] بن حماد مرفو : «هو رجحل من ععرق ايقائل:علق: سنت كما قاتلت أنا على الوحي):"وأبو نعي مرفوعا: 


«ليبعثن الله رحلا من عترق أفرق الثنايا أجلى الحبهة» يملا الأرض عدلاء يفيض المال فيضا». 


والروياني والطبراني وغيرهما: «المهدي من ولدي وجهه كالكوكب الدري» اللون لون عربيء والمسم جسم إسرائيلي» يملا 
الأرض عدلا كما ملئت جوراء يرضى بخلافته أهل .السماء. وأهل ,الأرض.والطير .في المحوء. ملك عشرين._سنة). , والطبراني 
مرفوعا: «يلتفت المهدي وقد نزل عيسم ابره مرىم كأنما يقطر من شعره الماء» فيقول المهدي: تقدم فصل بالناس» فيقول 


برل ن رد 


ى 
عيسى: إنما أقيمت الصلاة لك» فيصلي خلف رحل من ولدي). وكذا أحرجه ابن حبان في (صحيحة): (أن يؤمه 


المهدي»). 


وابن عساكر عن علي: إذا.قام قائم 7 ل جمع الله أهل المشرق والمغرب» فأما الرفقاء فمن أهل الكوفة» وأما 


الأبدال فمن أهل الشام. والطبراتي مرفوعا: قال لنتاطامة» نينا عير" الأتبياء 


أبييك حمزة» ومنا من له جناحان يطير بمما في الجنة حيث يشاءء وهو ابن 
والحسين وهما ابناك» ومنا المهدي»). وفيه أحبار كثيرة متواترة المعنى ذكرنا نبذا منها سابقا. وأما خبر كونه من العباسين أو 


9 ل وله / او 5-3 0 

خبر الا مهدي إلا عيسى ابن مريم) فضعيف 
أمامة مرفوعا: «أول الآيات طلوع الشّمس من مغريها). أحرجه الطبراني في «الكبير)» وقٍ 
شر الناس نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب». أتخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده). 


: «ألا أحدثكم حديثا ع الدجال» ما حدث به نبى قومه؟ إنه أعور» وإنه يجيء معه تمثال الجنة 


والنار» فالتي يقول: إنما الجنة هي النارء وإن أنذركم نذر به نوح قومه). أخرحه التسلري:] 


قوله: أخرجه مسلم والأربعة» وصححه (١‏ وف الباب عن علي وأبي هريرة وأم سلمة وصفية» ولفظه: 


«أشرف علينا» بدل «طلع علينا)» وليس فيه «نزول عيسى ر ذلك»)» بل «ونار تخرج من قعر عدن تسوق 


شرح العقائد النسفية كلاه حكم المجتهد ني العقليات والشرعيات 
الغفاري هه : : طلع لع النبي عات علينا ونحن نتذاكر. اا «ما تذكرون؟» قلنا: نذكر الساعة: 
قال: «إنها لق تقوم . حتى تروا قبلها عشر آيات» » فذكر لد خان 5 لد جال والدابت تطلخ 


الشمس من مغرءها» درول عيسى ابن مريم عا ل 3 ويأجوج ومأجوج» وثلاثة خسوف: 


السبل 


خسف بالمشرق وف بالمغرب وُسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك عار تخرج من البمكه؛ 


هو بيت المقدس 


ا الصحاح في هذه الأشراط كثيرة ة جد وقد روي أحاديث وآثار في تفاصيلها 


وكيفياتها» فلتطلب من كتب التفسير والسي والتوارية. 


في العقليات والشرعيات الأصلية “والفوعية 3 ا وك حصن 


الأشاعرة والمعتزلة إلى أنَّ كلّ مجتهد في المسائل الشرعية الفرعية الي ي لا قاطع فيهاء مصيتٌ» 


وهذا الاختلاف مبني على اختلافهم في أن لله تعالى في كل حادثة د معكا عه 1 5ن 


عل كيه ن مخطنا بفقده ومصيبا بوجدانه 


> النَاسٌ أو تحشر الناس» فتبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا». وق لفظ له: «والعاشرة إما ريح تطرخهم في 


ات - 
البحر» وإما نزول عيسى ابن مريم. 


قوله: [نسبة إلى غفار بالكسر قبيلة.] 

قوله: [لكل منها تفاسير وتفاصيل في شروح الحديث. 

قوله: [والآثار والأخبار وشروحها ا 

قوله: [من الفقه والكلام.] 

قوله: لا العقلية أو الشرعية الأصلية الاعتقادية؛ فإن الحق فيها واحد لا يصلح التعددء وليس كل بحتهد فيها 
مصيبا إجماعا» ومسائل الإمامة الكبرى وأمثاهًا أيضا من الفقه كما عرفت» وقيل: من الاعتقاد 

قوله: [دليل قطعي أو خبر واحد بلا معارض ونسخ.] 

قوله: [أي مسألة جزئية ونازلة من النوازل.] 


شرح العقائد النسفية /اثلاة حكم المجتهد في العقليات والشرعيات 


أم حكمه في المسائل' الاجتهادية ما أدى إليه رأي المجتهد. 


باجتهاده 


وتحقيق هذا المقام: أن المسألة الاجتهادية إما أ لا يكون من الله تعالى فيها جكم معين قبل 


اجتهاد المجتهد» 9 و يكون» وحينئذ إما أن لا يكون من الله تعا! لى عليه دليل» أو يكون» وذلك 


حين إذا كان فيه حكم 


الدليل” ' إما قطعي أو طن يفن فذهت إلى كل احتزاك لامجأمتلم مشا أن الحكم معين ل وعليه 


دليل ظني» إن وجلءة ليت أصاب» وإن فقليه ه أخطأً. 


الحكم الواقعى 


والمجتهد غين مكلف باصا لخموضه وخفائى فلذلك كان المخطي ئع معذورا بل مأجوراء 


فلا خلاف على هذا المذهبٍ في أن اللخطئ ]ليس بآ ؛ وإننا المخلاف :في أنه مخطيئع ابتداء”* وانتهاء) 


بكار 


أي بالنظر إلى الدليل والحكم جميعاء وإليه ذهب بعض المشايخ» وهو مختار الشيخ أبي منضور مدي 


فلم يجدههما أصلا الماتريدي 


أو انتهاء فقط*» أي بالنظر إلى الحكو”' 


[على الوجه الكلى بلا تععزض الخصوص.] 
رم قوله: الدليز ل م" الله لعباده في عوط أو الكناب أو السنة] 
و ل: [الواقع من ع اعفواهم او و 
(م) قوله: معين إلخ لقوله تعالى: (وََرَلُتا عَلَيْكَ الْكِتَتَ يكنا لَمُِ شَىْءِ (النحل: 2)85 وقوله: (أَحْمَلْتُ لَكُمْ 
ديئتَكتُ: » (لمائدة: 0)» ولحديث: «اتركتكم عل السهلة البيضاء؛ ليلها وتمارها سواء». كما لابن ماجه وغيزه» وفيه نصوص 
دينتكم و ى 
وأخبار كثيرة 
, قوله: ابتداء إل [فهو مخطئ مطلقا بكل وجه.] المراد بالابتداء مرتبة فخص امجتهد عن مبادئ الحكم وأحذها من 
مظانه على حسب مجهوده فى خزانة حفظه وفي الخارج» ثم ترتيبها؛ لص 0116 اك | المسألة ويناله» ولا يراد به الابتداء 
و25 :قي كز و جك م ار 3 
الحقيقى» وإلا فالسابق على الكل تصور الحكم المطلوب بوجه ما والتواجه المؤاختي مدا العلم. والمراد بالانتهاء مرتبة نيل 


الحكم والفوز به» .حصيله وعلمه م٠‏ مبادئه ومسالكه الت هى الطرق المفضية إليه؛ وهي مسافة الانتقالات الفكرية» سواء 


عور اص ااه ن و ي 
"كانت من قبي الحركة أو لا 


قوله: انتهاء فقط: [كما قالوا في معاوية: إنه وجد الدليل لخلافته» لكنه لم يسقه' على. وجهه. فهو مصيب من وجه 


الحكم إلذ: لا بالنظر إلى الدليل» فيكون المحتهد المحطئ مصيبا في الدليل» مخطنا في الحكم؛ والمصيب 


ف كليهماء فيكون كا دوك اضيا ف ذليل الكو لحن يخدشه أن الإصابة في الدليل مستلزمة للإصابة في الحكم؛ - 


يي 


شرح العقائد النسفية ماه حكم المجتهد في العقليات والشرعيات 


حيث أخطأ فيه وإن أصاب في الدليل » حيث أقامه على وجهه مستجمعًا لجميع شرائطه 


وأركانه» وأتى بها كُلّف به من الاعتبارات7”7» وليس عليه في الاجتهاديات إقامة الحجة 


القطعية التى مدلوها حق البتة. 


والدليل على أن المجتهد قد بخطئ بوجوه 
الأول”': قوله تعالى: 1[ 1[ 1[1[ذ[ [ذ[ذ[ 1[ ز 1 ز 1 111 


> لأن معنى الإصابة في الدليل وجدان الدليل المفضي إلى الحكم على النمط الصحيح بلا فساد في مادته ولا صورته» 
ووجدان الدليل الذي هذا شأنه مستلزم لصحة مدلوله الذي هو الحكم؛ إذ لا معنى لصحة الدليل مع فساد مدلوله. 
: أ وت للدي 6 

وهذه الخندشة كانت تختلج ف قلبي من أول ما طالعت هذا الكتاب أو كتاب «نور الأنوار»» وسنح لي الآن جوابه من 
وجهين: الأول: أن معتى الإصابة ف الدليل صحته ف إفادته الظن بالمطلوب؛ لكن كون المطلوب مظنون الصحة لا يستلزم 
كونه حقا واقعا في الواقع على تقدير وحدة الحق وتعينه» كما أن مقدمات الاستقراء كلها تكون حقة واقعية ومفيدة للظن 
بالمطلوب أيضاء لكن الإصابة في أخذ تلك المقدمات وجزمها وترتيبها وسوقها لنيل المطلوب لا تستلزم كون المطلوب حا 
ف الواقع؛ لحواز تخلف المطلوب عن الدليل؛ نظرا إلى عدم الاستلزام. والثاني: أن المراد بالإصابة في الدليل سعى الجتهد في 
تصحيح الدليل على قدر مجهوده» وإفراغه ما أمكنه في كسب مقدماته الصحيحة الموصلة» ثم ترتيبها على نمط يفيد 
المطلوب. 


| 


وحاصله: إبلاغ لمحهود إلى كماله» وعدم القصور ف السعي على حسب إمكانه وقوته؛ فلو وقع منه قصور في شيء من 


رقا 
أمور لا بد منها في سلوك العقل من المبادئ إلى المطلوب خارجا عن ظاهر طوقه لا يكون مخلا بالإصابة بمذا المعبى» 
فالإصابة على هذا لا يعنى بما صحة الدليل على الوجه التام في مادته وصورته بلا نحو فساد في أحدهما؛ فإن وجدان ذلك 
في كل اجتهاد متعسر بل متعذر» فقد صدرت زلات من أرباب العصمة على ما هو المحقق من أن الاجتهاد جائز على 
الأنبياء» فالإصابة بذلك المعنى يصيبها المصيبون» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 


قوله: |حيثك وجده ولم يسقه بحيث يجد به الحكم.] 

قوله: [بحيث وسعه لا على الوجه الواقعي» وإلا لوجد به الحكم أيضًا.] 

قوله: [الواجبة في إقامة الدليل.] 

قوله: [حتى يجب له وجدان الحكم قطعا.] 

قوله: أول الآية: ِإوَدَاوْيدَ وَسْلَيْمْنَ إِذْ يحَكْمَانِ فى اخْحَرثِ إِذْ تَقَمَّتْ فِيه عَنَمْ آلْقَومْ وَكُنَا كيم غَلْهِدِينَ) 


(الأنبياء: 7). انتهى ثم قال: «ِإفَمَهمْتَهَا سُلَيْمنَ كلا عَاتَيْئَا كما وَعِلْمَا)4 الآية (الأنبياء: 79). فحكم داود بالغنم لصاحب 


شرح العقائد النسفية قله حكم المجتهد في العقليات والشرعيات 


ملرمق غو الغ مويل« المكرمة أ وإلننا/ ».ولو كان كل من الاجتهادين صوابالما كان 


من داود وابنه سليمان 


لتتخصيص سليهان بالذكر جهة؛ ؛ لأن كلا منهنا قد أصاب الحكم بخيتعن» وفهامه. 


الثاني: الأحاديث ولازثايا الدالة عا عل ترذديها ادكه بال الصواية تابلط بيحباع اريت 


المرفوعة بمجموعها 


متواترة المغتى» قال .عك: «إن أطنييقٌ فلك :عشر ‏ حسنات» وإن أحعايات انلكا ا#سثة 
واحدة)”". وفي.حديث تعر جمرب ليمي تين وللمخطيع أجرًا» واحدّاء..وعن.ابن 


مسعود وده : «إن أخيدف: فمن الله 


- الحرث بدل إفساده؛ وبالحرث لصاحب الغنم. وحكم سليمان:بأن يكون الغنم لصاحب الحرث» فينتفع ما أي بدرها 
ونسلها وشعرها وصوفهاء وحكم بدفع الحرث لصاحب الغنم» فيقوم عليه حتى يعود كما كاتء فإذا عاذ يأخذ كل منهما 
ملكه وماله. وهذا ف شريعتهم, وأما عندنا فلا ضمان بالليل أو بالنهارء إلا أن يكون مع البهيمة سائق أو قائد. وعند 
الشافعي يضمن التلف بالليل؛ لقصور حفظه المعتاد» وجناية في إرساهًا. 

ويرد على أصل الدليل أولا قوله: «إوَكّلا دَاتَيْنَا حَُكْنَا وَعِلْمَا) (الأنبياء: 0/5. والخطأ ليس حكما حقيقة بل غيره 
وخخلافه» والعلم غير الجهل. وثانيا: أن تفهيم سليمان كان بمحض لطف من الله من غير أسباب اجتهاد له إرهاصا لنبوته» 
فلذا نسب التفهيم إلى ذاته. 


والاعت أ :ان هد ل جعونة امطالل)# إن :لف أن كوم ند ادنع بخن ول الارة :ينارق كرض الانيا) الثية 


إلى قوله: «لَوْلَا كتنب مّنَ أله سبق لَمَتَكُْ فِيِمَآ أَحَدْكُمْ عَذَابٌ عَظِيْم4 «الأنفال: 211 68 'وكذا بقصة زلات أهل 
العضمة بعد اجتهادهمء وقد قدمنا عن 'بغض الكّملة المحاكمة فيما بين الفريقين: فتذكر. 

قوله: [فٍ قضية إفساد الغنم حرث قوم.] 

قوله: [بضم الفاء وسكون التاء الفوقية المثناة ثم التحتانية» بمعنى الفتوى» أي الحكم الواقعي له.] 

قوله: أخرجه الحاكم في «مستدركه) وصححه من حديث عبد الله بن عمرو: أن رجلين اختصما إلى 
الى عَكَِيٍ. فقال لعمر بن الخطاب: «اقض بينهما». قال: أقضى وأنت حاضر؟! قال: (نعم؛ على أنك إن أصبت فلك غشرة 
5 وإن اجتهدت فأخحطأت فلك أجر). .انتهى ويؤيده قوله تعالى: #إمَن جَاءَ َأَلحسَتَةٍ قَلَهُه عش ماله )د (الأنعام: .55 .)١‏ 

[يجهدك وإفراغ وسعكء لا بخطىك.] 


أخرجه الشيخان من حديث عمرو بن العاص رفعه: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» 


شرح العقائد النسفية حكم المجتهد في العقليات والشرعيات 


وإلافمنى ومن الشيطان» مسي ل 


المستنبط منه العلة فْ 


بين الأشخاص » فلو كان كل 


من لظن والوباحة» أو الصياحة والفساد» 


الرابع : أنه ل ترقة في العموماتالوارد في شريعة ينا 


مجتهد مصيبًا لزم اتصاف الفعل الواحد ب بالمنافيار 


أو الوجوب وعلمه. وتمام تحقيق هذه الأدلة والجوا. ب عن قسكات المخالفين؛ يطلب من كتانا 


«التلوي يح" في شرح )1 5 


بل هو حواشي «التوضيح» في شرح «التنقيح») لصدر الشريعة 
و شي ت وذ ال يح ر 


> وإذا حكم وأخطأ فله أجر). والبخاري من حديث ابن عمر نحوه. وفيه أحاديث أخر عند مسلم وغيره. وهذا الاختللاف 
في أجر المصيب إما باعتبار اختلاف أئمة الاجتهاد فضلا وسعياء أو الأحران أدنى والعشرة أعلى» وهو فضل منه يؤتيه من 
يشاءء أو أحدهها ناسخ للآخر» أو غير ذلك. 
: خُ و 
قوله: أي منسوب إلي» لا إليه سبحانه؛ تحرزا عن الإساءة» وإلا فالكل بقدرته وحلقه واحتياره. والحديث 


أخرجه الأربعة في «سننهم)» وصححه الترمذي عن ابن مسعود ف رجل تزوج امرأة ولم يفرض لما صداقاء ولم يدحل بما حتى 


مات. قال ابن مسعود: الما مثل صداق نسائهاء لا وكس ولا شطط») الحديثء ولا ذكر فيه لهذا اللفظء نعم عند أبي داود 
عنه: «فإن يك صوابا فمن الله وإن يك خطأ فمنى ومن الشيطان, والله ورسوله عنه بريئان» الحديث. وأخرجه أحمد في 
(مسنده) بمذا السند والمتن» ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه) والحاكم في «مستدركه)» وصححه على شرطهماء وابن ماجه 


ف (سننه) والدارقطني في اعلله)» وأخرجه محمد بن الحسن ف «كتاب الآثار)؛ وأوردناه في «حصول الحواشي على أصول 


الشاشي» وحواشي «الهداية). 
قوله: فيه أن الإجماع فيما ثبت بالنص صراحة مسلّمء وفيما ثبت مطلقا أو بالرأي فيه ممنوع, 
قوله: [بل.الأحكام كلها في حق كل شخص.] 
قوله: فيه أن التنافي ا محال إنما يلزم عند اتحاد الزمان والموضوع والجهة» وههنا لا يسلم ذلك؛ لحواز كوته حادلا 


03 5 2 9 11 ع 2 41 ل “ا 0 
لأحد وحراما لآخرء كالصدقة لحاشمي وغيره» وكذا في مجتهد باختلاف الرأيين له ف وقتين» وكذا في حق مقلديهم. والكاضلع 
أن الضابط تسليم وحدة الحكيم وتعينه فيما صرح به الشارح» وتعدده وكثرته بالإيهام فيما أبحمه» فتدبر 


قوله: [كالصلاة بعد مس"الذكر أو القهقهة أو 'خروج الدم.] 


تفضيّل رسَل الملائكة فى طاله يحتف موالاق, قفار وبا وكا سن مضل البعردمة 


3 الن. عاد التورسلد 


إضافة بيان غير المقربين والكروبيير 


قوله: [فيه أن الظاهر أن المراد برسل البشر الأنبياء مطلقاء لك 


من الأنبياء من لا شريعة له متجددة» وإنما بعث 
داعيا إلى .دين الب قبله. ومثهم تبعة محضة ونواب في البعثة للآحرين». كهارون ويوشع. ومنهم. من بعث. بمجرد .نفث أو إلهام 
أو رؤيا من الوحي» وفضل هؤلاء الصلحاء على رسل الملائكة. وعلى مثل جبرئيل في حيز. الخفاء» فالأولى. إرادة. الرسول 
الاصظلاحي في رسل البشر ممن لمم كتاب وشريعة» أو إرادة أولي .العزم من الأنبياء. مع أن.أدلة الفضل حفية أيضا,جدا.] 


قوله: يؤيده حديث أبي سعيد رفعه: (إن لي وزيرين من أهل السماء. ووزيرين من أل الأرض» فوزيزاي من 


أهل: السماء: جبرئيل وميكائيل» ووزيراي من أهل الأرض:: أ 


بو بكر وعمر)؛ أخرجه الحاكم في (مستدركه)». ورواة الحكيم 


الترمذي عن ابن عباس. مرفوعا.. ومن البين. أن الوزير. أدون وأنزل منزلة من الملك» وجبرئيل أشرف الملائكة وأفضلهم؛ فإذا 
كان نبينا أفضل منه فمن الباقي بالطريق الأولى. وقد أخرج الطبراني في «الكبير» عن ابن عباس رفعه: (ألا أيركم :بأفضل 
الملائكة؟! جبرئيل» وأفضل النبيين آدم» وأفضل الأيام يوم الجمعة» وأفضل الشهور شهر: رمضان» وأفضل الليالي ليلة.القدر» 
وأفضل النساء مريم :بنت.عمران). انتهى وأفضلية آدم غير عامة؛ لأنه لا يفضل على نبينا. فهو عام مخصوص عنه البعض» أو 
واقع قبل العلم بفضله كما قالوا في قصة موسئ ويونسن-: أو أريد:الفضل مق يحيث :الأبوة. أو: من .بحيث ,النبوة ,لا+من جحهة 
الرسالة» ومع هذا فهو أفضل من كل نبي غير نبينا على امحقق. 

قوله: المراد بالعامة ههنا عموم غير الأنبيا» وأما في. قوله: «وعامة: البشر أفضل)..ليس.أحاد النان» 
كالسوقية وأرباب الكبائر والزناة والفسباق وغيرهم, .بل المراد. كما غير النبيين. من. تحواص-النامن». وهم +امحفوظون. عن .المأثم 
والكبائر» كالخلفاء بل الصحابة كلهم على ما قالواء وكالصديقين وأكامل الأولياء من الأقطاب وأئمة الدين. 


قوله: قد سبقت المسألة مفصلةء والمعتزلة .وافقهم بعض الأشاعرة؛ وتوقف جمع ف هذه المسألة» ومنهم الإمام 


على ما ذكره في «أمالي الفتاوى): أنه لم يقطع فيها بجواب. انتهى وعلى هذا قالمسألة ظنية. لا قطعية». كما .ذكر السبكي في 
تأليف له:: أنه لو مكث الإنسان مدة عمره ولم يخطر بباله تفضيل البى على الملك الم يسأله الله عنه. انتهى وهكذا مباحث 
الإمامة ومسائل مشاجرات الصحابة والسلف ومنازعاتهم ونحارباتهم. 


قوله: صحح في «المحيط) وغيره: أن خواصض البشر أفضل من جملة الملائكة؛ وخواص الملائكة من أوساط 


الكر :ا شاك اللشرمة) أفضاظ المامتكةء وعمام الملائكة م٠‏ عوام البشر..وعن الحلوائ: أن من غلب عقله شهوته ف 
59 ن ام 000 522 لافيت واي ن سسهوية مهو 
خير من الملائكة» ومن غلب شهوته عقله فهو شر من البهيمة» ونقل الدوائي نحوه في «أخلاقه) عن البعض 


قوله: هم المبلغون لأحكام الوحي إلى الأنبياء من البشر. وأفضلهم جبرئيل» كما أخرجه الطبراني 


مرفوعا. وقوله: «بالإجماع» أريد به إجماع الأمة كلهاء أو إجماع أهل الحق. وقوله: «بالضرورة») عني به أنه من ضروريات ١‏ - 


و 4 وو الليشو- 


شرح العقائد النسفية ليك النفضيل بين البشر والملائكة 


امالك اونظ بير على عامة الملائكة» فبوجوه: 


ظاهر الوجوه دلالتها في رسل البشر إلا الرابع 


> الدين. -وامتلاً النصوص بامتياز فرقة الرسل عن الخلق كلهم في الاصطفاء والفضل» ويشير إليه قوله تعالى: «ا قاذ مكل : 
ير ل» ويسير إليتّه فوا م يظي 
عَلَ غَيْبةَ أَحَدّاةَ إلا مر نأَرْتضَى مِن رُسُولِ فإِنّهُه يَشْلّكُ ين بَيْنِ يَدَيْه ون خَلْفِم رَضنَا) الآية وبين: ى: 


قوله: لمراد بحم عامة الناس» لا مطلقا بل بالنسبة إلى الرسل؛ فإنحم خاضة الله وخاصة الخل كلهم 
فالمراد هم الأصفياء والأتقياء والأولياء والأئمة والعلماء الثقات العدول المتقون عن الكبائر والإصرار على الضغائر: وأما 
العصاة فلا يفضلون على أخد من الملائكة اتفاقا» لكن قال القونوي في 0 العمدة»): قال بعض أهل السنة:. جملة ببى 
آدم أفضل من جملة الملائكة؛ فإن عندنا صاحب الكبيرة كامل الإبما هو مبتلى بالإيمان بالغيب» فكان أحق :من 
1 
الملائكة. انتهى 


وتعقبه القاري بأنه فاسد؛ لأنه فاسق بالإجماع» كيف يكون أفضل من المعصوم بلا نزاع؟-قال: ولعله وجهه أنه من بجهة 
إعانه الغيبي أفضل منهم؛ لكون انهم شهودياء لكنه ه يناي أن الإيمان يزيد بالإيقان والاطمئنان» وليس: الخبن: كالعيان. ‏ اننهئن 
وفيه أن صدور الفسة ق بمنازعة مواد الشهوة وتركب الدواعي الثائرة وتخمرها ف ف "أعضلقات بني آدم: يد يوجب التنزل» كبا ورد ف 
قصة هاروت وماروت: «قال: إن ابتليتهم وعافيتكم)» بل صدور حسنة من الإنسان على هذه النوازع والبوائق: والمضائق 
يكون أرقى من حسنات المنزه عنها كثيراء إليه يشي 
ويؤيده. فضل الصحابة ف نفقة المد من عدم في نفقة مثل أحدء مع أن زيادة الإيمان غير مسلمة عند الحنفية». حق 


الآثار أيضاء 


روي عن الإمام: إيماني كإمان جبرئيل» على أن زيادة الإيقان لا من كسبهم؛ ولا منعها.من كسب« الإنسان/ ولذا ورد كمال 
فضل الإيمان بالغيب في القرآن والأخبار. ثم المراد برسلالبشر“مطلق الأنبياء..لا:.خصوص. المصطلح؛ فإن غير الرسل من 
الأنبياء أيضا أفضل من رسل الملائكة. والاختلاف إنما في الملائكة العلوية» :وأما الأملاك السفلية فالأنبياء أفضل: منهم 
إجماعاء وتسمئ أرباب الأنواع والطلسمات في عرف الإشراقية» وملك اللتبال وملك البخار وملك الرياح وغيرهم في الشرع! 
قوله: [ف شرف العنصر الذاق» فكيف سجود الأشزف: للأدى؟!] 
قوله: دفع لما يتراءى وروده: أن الثابت بذلك مطلق الكرامة والخيزية» لا الكرامة المطلقة» فيجوز أن يكون 
ناله الكرامة الحزئية» لا الفضل الكليء والكلام فيهء فأزاحه بأن المنسجود له والسجود أعظم القرب- ينبغي أن يكوك له 
فضل كلي على الساجد. ثم ولاك بعد ذلك كله فضل آدم. بخصوصه على الملائكة» لا فضل جملة الأثبياء عليهم» 
ولا فضل عامة البشر على عامة الملائكة» إلا أن يدفع ذلك بعدم القائل بالفصل؛ فإنه معدود نحوا من الإجماع. 
قوله: [فِ «فيوضات الأرواح»: فلا يرد فضل الكعبة وبيت المقدس على الأنبياء:] 


5 


شرح العقائد النسفية رونك التفضيل بين البشر والملائكة 
(البقرة: 21١‏ 


الثاني : أن كل واحد من أهل اللسان يفهم منتقولمتياق: لوَعَلَّمَ عَادَمَ سما كلُهَا الآية 


الوجوه ولو بالتعلماو أسماء الأشياء كلها حتى القصعة 


أن القصد منه إل تفضيل آدم ته عل الملائكة» وبا زيادة علمه واستحقاقه التعظيم والتكريم. 


وبعده للخحلافة عن الله فْ ا 


الثالث"؟: قوله تعالى: «إِنَّ لله اسك عَادَمَ وَنُوحًا مدلل إِبَرَهِيِمَ وَعَالَ عِحَرَل ع 


والد موسى أو مريم 


(آل غمران: :789) 
الملائكة» فبقي معمولًا به فيها عدا ذلك . ولا خفاء 7 
قوله ذلك المنخصوص اجحتهادية من النصوص 


الظنية. 


الرابع : أن الإنسان قد يحصّل الفضائل والكمالات العلمية والعملية» مع وجود 
أي جنسه باعتبار أقراده هي المعارف الربانية لا الفلسفية 

قوله: فإن سوق القصة دال على أنمم ادّعوا أنحم أنحق بالخلافة من آدم؛ إذ بنوه سُفاكون مقسدون» فأبطل 
مزعومهم بإبراز آدم أعلم منهم في معرفة الأشياء؛ ليظهر فضله عليهم كلياء ويعترفوا به» ويَنذموا في أنفسهم من إصدار قوهم 
ذلك. 

قوله: بناء على أن اصطفاءهم على العالمين ملزوم لفضلهم عليهم: لكنة ينقض عمثل قوله تعالى في خق مرم: 
(وَآصْطَفَئكِ عَلَ نِسَآءِ الْعَلَمِينَ4 (آلعمران: ؟4)» مع أن المختار للأكثر -كما ذكره السبكي وغيرة- فضل فاطمة عليها. 
وأظهر منه قوله: بإوَأقَ فَضَّلْمّكُمْ عَلَ الْعْلَيِينَ) (لبقرة: 607)؛ إذ يلزم منه فضل آحاد بتي إسرائيل غلى أئمة قريش بل على 
إسماغيل ونبينا صَلَى الله عليهما وسلم: والظاهر أن المرام في أمثانها عرفا واستعمالا هو الفضل على آحاد ذلك الزمان من 
العالمين» وأما فرقة الأملاك وكذا فرقة الأنبياء فلا تكون ملحوظة مطمح النظر؛ لكمال امتيازهما في العلو تن أفراد الخلق) 


وهذا م يحتج غالبا إل الإخراج والاستثناء كما في «شسيدا شبات أهلن الجنة) وغيره» فافهم. 


قوله: [أؤلادة وعقبَف كما يدل قوله: #ْرَيّة بَعْضُهَا مِنْ بَعْضْ» (آل عَمران: 5 20] 


قوله: دفع لما يتوهم أنه بعد التتخصيص يبقى العام ظنيا فكيفت يحتج به؟ قذفعة بأنه لا ضير؛ لأن المدعى 
أيضا ظبي» فتم التقريب مع أن موث الظنية هو التتخصيص بكلام مستقل؛ لا كل تخصيصء كما تقرر في الأصول. 

قوله: حاصله: أن مدار الفضل بكسب الأعمال الصالخة؛ إذ هي ملاك كثرة الثوات والقربة عند الله والأشق 
منَهًا أدخل في الإخلاص» وأكثر أجرا وثوابا» فصاحبه أفضل. واستدلٌ عليه أيضا بحديث «أفضل الأعمال أتمزها». انتهى 
هذا وإنما ف «تحاية ابن الأثير) عن ابن عباس رفعه: سئل : أي الأعمال أفضل؟ قال: “(أحمزها»). ويؤيدة حديث «أفضل 
الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر)اء أخرجه أبو داود عن أبي سعد رفعه به والترمذي وحسنه بلفظ؛ «إن من 


الجهاد)؛ وابن ماجه عن أبي أمامة رفعه في قصة بلفظ «كلمة حق). والبيهقي في «شعبه)» وله شاهد 


التفضيل بين البشر والملائكة 
الَوائق(؟ والمواتم] منالشهوة.وااأغضف وستوع بلاطا العم وحية : الشافلة. عن اكثساب 
الالات» ولا شك أن العبادة وكست الكال ٠‏ مع بجاتسين والصوارفا 


الإخلاصء فيكون املع 


وحملة العرش المقربم, 


الأول : أن الملائكة إوذاع جره حون ليس > عن مبادئ الشرور والأقات: 


لميولى لحصول الكمال 


> مرسل بسند جيد عن طارق بن شهاب رفعه: سئل: أي الجهاد أفضل؟ قال: «كلمة عدل عند إمام جائر). وف الباب 


عن وائلة وآخرين. 


قوله: [من دواعي الشهوة والغضب بثوران القوة البهيمية والسبعية.] 
قوله: [العائقة والآفات؛ لكمال التعب فيها.] 
قوله: هذا الوجه منحل إلى وجوه؛ الأول: أتما بجردة محضة نائلة الجلائل كلها بالفعل وجوبا بخلاف النفوس» 


والأكمل أفضل. والثاني: أنما متعلقة بالمياكل العلوية السماوية تأر تدبيرا كما ف النفوس ابحردة الفلكية والنفوس 
الإنسانية بالعنصريات الفاسدة المنفعلة. والثالث: أتما منزهة عن مبادئ الشرور» كالشهوة والغضب والأخلاق |! 
والرابع: أتما نورانية لطيفة لا حجاب لما عن تحلي الأنوار لقدسية؛ فهي غريقة في الأنوار الربائية دائماء والنفوس البشرية 
منغمسة في غواشي الحيولى الظلمانية. 

والخامس: أنما قوية على أفعال شاقة كالزلازل والسحب و«الآثار العلوية» وإليه الإشارة بقوله: (فَالْمْقَسَمَتِ أَمْيَا) 
(الذاريات: 4)» وقوله: (فَالْمُدَبررَتِ أَمْيَا) (النازعات: 5)» ولا يلحقها فتور ورحاوة وكلال ولغوب» بخلاف الجسمانيات» 
لا سيما الكائنة الفاسدة القابلة الخرق والضم. والسادس: أنما أعلم لإحاطتها بما كان وما سيكون في الأعصار وبالأمور الغائية عناء 
وعلومهم كلية جزمية فعلية فطرية مصونة عن الخطأ والغلط والجهل» والجسمانية بخلافه. والسابع: أتما مبادٍ فياضة فعالة 
قادسة» وهذه النفوس منفعلة مستفيضة ملجئة في الفاقة إليها 

والجواب أنما كلها بناء على الأصول المهندسة الحكمية المظلمة المتورطة في دار البوار» والقواعد المنخسفة المنكسفة 
المتكشفة العوار» فما لحا من قرار» وبنيانما على شفا جرف هار عند ذوي البصائر الشرعية وأولي الأبصار. ولو سلم فالكلام 
ههنا في الأفضلية بمعنى أكثرية الثواب كما مر غير مرة ف عامة الأبواب» وهذه الأمور لا تمس ذلك أصلا بل إنما تتعلق 
بشرف الذات وقوة الفعل وفعلية قوة القوة» فهي نظير ما تثبت المفضلةٌ فضل علي المرتضى على الثلاثة بنفاسة جوهر الذات 
وشرف النسب وقلع باب خيبر وإفاضة الفيوض على الأولياء وزيادة العلم الظاهر والباطن بحديث «أقضاكم علي)» و«أنا 


مدينة العلم وعلي بابحا وعلو مكانه بحديث «علي سيد العرب»» وبتصرفات روحه في الكوائن قبل خلقه بالقطبية في - 


ث0 
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كالشهوة والغضبء وعن ظلات الهيولى والصورة» قوية على الأفغال العجيبة» عبان ليقو ا 


في الملآكل والملابس والمناك كح وغيرها وأعدامها الاستعدادية ي الحوادث 


ماضيها وآتيها من>غير غلط. ناوا رايغ أن مبلى :ذلك عل الأصضول الف لشقية ثازن الأستلامية. 


بدل من الكوائن المبنية على أصل الإيجاب» ومدار الإسلام.هو اختيار الاختيار 


الثاني! 4ن الأبياء مخوتوهم 


- ا بالأضالة وبعد موته في أمور الإمارة» وأمثال ذلك» ولا بحث فيها ولا مطاريحة. 


: [هذا من .لوازم ازم الكمالات كلها بالفعل على أصل 'فلسفي»] 
:لقا 1 أخذوا إفاضة من الوجوه السمعية» والمشهور منها سبعة» الأول: قوله تعالى: طثل أ ل لَك 
عِندِى حَرَآينُ آلنه و غلم أَلْعَيْتَ 0 مول لَكُمْ أ مَلَكّ» (الأنعام: ٠.‏ ه)؛ فإنه في عرض التواضع وتنزيل شأنه عن هذه 
الأمور الرفيعة» فغلم أن الملكية أكرمية فوق ما كان له كالإلهية. والجواب أنه ليس في حيز نفي الترفع اكما. زعمتمم بل لما 
استعجل قريش العذاب تحكمًا به بالود طّ فول لَحْمْ عِندى©» الآيقة البيان. أنه ليس: له إنزال العذاب» ولا علم وقت 
نزوله» ولا توسط بقدرته كما للأملاك» كما حكي أن جبرئيل قلب بأحد جناحيه المؤتفكات» فلا غاية إلا أنه ليس ,واسطة 
نزوله, ولا أقدر كالملائكة 
والثاني: قوله تعالى حكاية عن إبليس قاله لآدم وحواء: هما تَهَدَكَُا رَيُكُمَا عَنْ هَذِه ألشَّجَرَةٍ د [نوحينا تلكين 
| تَكُونًا مِنّ لْخَلِدِينَ4 (الأعراف: »)٠٠١‏ فعلم أنه كان معهودا في الملل الأعلى فاشيا فيهم أن درجتهما قاصرة عن 
الملائكة» فوسوس لما أن كلا منها لتنالا هذه الأفضلية. والحواب أن هذا أيضا كان بناء على ظاهر الأمر» أن الملك أحسين 
صورة» وأقوى قدرة؛ وأقدر قوة» فخيل إليهما أن نيلها نيل كمال الفضل مع أنه يجوز أن لا الببزية آدم ,حينئل. نبياء .ويبعث 
بعده في الدنيا على الأرضء على أنه لو سلم.فاللازم منه فضل ملكية كل منهما على نبوة آدم مع عدم نبوة حواء وبقائها 
ن العوام» ولا يلزمه فضل ملكية آدم على نبوته. 
فلا قوله تعالى: ©وَمَنْ عَنَديق لذ تتتكبزوة عَنْ عِبَادَتَهء (الأنبياء:.4)19 ولفظة عند لا يراد بما, القرب 
المكافي؛ لاستحالته؛ بل قرب المرتبة والشرف» وأيضا سياقه دليل على فضلهم بأن من عنده لا يستكبر عن عبادته» فما 
حال من لا عنده. والجواب معارضته بقوله تعالى: فى مَقَعَدٍ صِدّقِ عِنْدَ مَليك مُقَكَدرٍ4 (القمر: همم؛ فإنه في حق البشر 
مع وجود العندية» وبناء !١‏ لاستدلال على عدم استكبار الأقوى والأقدر لا على الأفضل الأقرب. 
والرابع: ما ذكره الشارح أن الأنبياء متعلموا الملائكة وتلامذتمم» وهم معلموهم وأساتذتهم» وفضل المعلم الأستاذ معلوم. 
والجواب ما قاله أنهم وسائط صرفة وسفراء محضة في التبليغ كالقلم في الكتابة» وكرسولك إلى صديقك برسالة» ولا يطمح في 
رسالتهم إلى طي مراتب التفهيم» والإبلاغ إلى أكناه ما يوحى» وتقارير دقائقه وتشمير الذيل والسعي البالغ وز في تقويم المتعلم» 
وإتمام نصاب استعداد مادته كما هو شأن الأنبياء بالنسبة إلى عامة البشرء وشأن نوايحم العلماء في مواعظهم وتدريساتهم» 


فإسناد التعليم في مثل «(عَلَّمَهُم هَدِيدُ الْقُوَئْبْ » (النجم: ه) محاز عقلي» أو لفظ «علم) مجاز لغوي. - 
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كالشهوة والغضب» و زع ظلنات: الميوتل والعصوارف قوية حل الأفع لو الضف عللة بللكرابن 


ف الماك والملابس والمتاكتح 7 وأعدامها الا ادية أء اد 


ي الحوادث 


مإفميليان آتيها راغي غاطغ و الجواب أن نسار لله شل الأسهول انلسقة قزم لاست 


بكال من الكوائر ووهم وخطأ المبنية على أصل الإيجاب» ومدار الإسلام هو اتحتيار الاختيار 


> الإرشاد بالأضالة وبعد موته في أمور الإمارة» وأمثال ذلك؛ ولا بحث فيها ولا مطارحة 
[هذا من .لوازم الكمالات كلها بالفعل على أصل فلسفي.] 
َخلوا'إقاضة من الوجوه السمعيةء وللشهور منها سبعةء الأول قؤله تعالى قل لد أكُولٌ لَكْمّ 

عِنديِئ حَرَآيِنُ أله و أَغْلَمُ القدع و م لَكُمْ ف مَلَكَ4 (الأنعام: ٠.‏ 5)؟ فإنه في قتعرض التواضع وتنزيل شأنه عن هده 
الأمور الرفيعة فلم أن الملكية أكرمية فوق ما كان له كالإلهية.. والجواب أنه ليس "في حير نفي :الترفع اكها. زعمتم»م بل لما 
استعجل قريش العذاب تحكمًا به نزلت: :طل أَقُولُ لَكُمْ عِنيى4: الآية؛ لبيان أنه ليس له إنزال العذاب» ولا علم وقت 
نزوله» ولا توسط بقدرته كما للأملاك» كما حكي أن جبرئيل قلب بأحد جناحيه المؤتفكات» فلا غاية إلا أنه ليس ,واسطة 
نزوله» ولا أقدر كالملائكة. 

والثاني قوله تعالى جكاية عن إبليسقاله لآدم وحواء: طم تَهَِكُمَارَيُكُمًا عَنْ هذه ألشّجَرَةٍ د أن تَحُون مَلَكَينٍ 
3 تَحُونًا مِنَ الْخَلِدِينَ4 (الأعراف: »)٠١‏ فعلم أنه كان معهودا في الملا الأعلى فاشيا فيهم.أن درجتهما قاصرة عن 
الملائكة: “فواسون لمما أن كلا منها لتنالا هذه الأفضلية. والجواب أن هذا أيضا كان بناء على ظاهر الأمر» أن الملك أحسن 
صورة» وأقوى قدرة» وأقدر قوة» فخيل إليهما أن نيلها نيل كمال الفضل مع .أنه يجوز أن لا يكون آدم حينقل نبياء ويبعث 
بعده في الدنيا على الأرض» على أنه لو سلم.فاللازم منه فضل ملكية كل منهما على نبوة آدم مع عدم نبوة حواء وبقائها 
من العوام» ولا يلزمه فضل ملكية آدم على نبوته. 

والغالث: قوله تعالى: ©وَمَنْ عِندَدُر لا يَسْعَكْيِرُونَ عَنْ عِبَادَتَهِء4 (الأنبياء: 4015 ولفظة عند لا يراد يم القرب 
المكاني؛ لاستحالته» بل قرب المرتبة والشرف» وأيضا سياقه دليل على فضلهم بأن من عنده لا يستكبر عن عبادته» فما 
حال من لا عنده. والحواب معارضته بقوله تعالى: «إفى مَفْعَدٍ صِدْقِ عِندَ مَلِيكِ مُفْتَدر) (القمر: هه)؛ فإنه في حق البشر 

مع وجود العندية؛ وبناء الاستدلال على عدم استكبار الأقوى والأقدر لا على الأفضل الأقرب. 

والرابع: ما ذكره الشارح أن الأنبياء متعلموا الملائكة وتلامذتهمء وهم معلموهم وأساتذتمم» وفضل المعلم الأستاذ معلوم. 
والجواب ما قاله أتحم وسائط صرفة وسفراء محضة في التبليغ كالقلم في الكتابة» وكرسولك إلى صديقك برسالة» ولا يطمح في 
رسالتهم إلى طي مراتب التفهيم: والإبلاغ إلى أكناه ما يوحى» وتقارير دقائقه وتشمير الذيل والسعي البالغ في تقوم المتعلم» 
وإتمام نصاب استعداد مادته كما هو شأن الأنبياء بالنسبة إلى عامة البشر» وشأن نوايحم العلماء في مواعظهم وتدريساتهم» 


فإسناد التعليم في مثل «ِعَلَّمَهُم مَدِيدُ ألْقُوَىْ) (النجم: ه) مجاز عقلي؛ أو لفظ «علم) بحاز لغوي. - 


شرح العقائد النسفية حك التفضيل بين البشر والملا 
5 (النجم 0 
أفضل البشر يتعلمون ويستفيدون +تمنهوة بكليلعقولوزتعاق: #عَلَّمَدُر شيك َلْقُوَى4. وقوله 


أي علم محمدا جبرئيل 


تعالى: لتََلٌ به أَلرُوحٌ الأبين4؛ ولا شك أن العم أفضل من التّم والجواب: أن التعليم 


(الشعراء: 19) فانه الآ للأنبياء 


من التاق ؛ والللائكة إن| هي المبّغون. 0 


الثالث: أنه قد اطّرد ف الكتاب والسنة تقديم ذكرهم على ذكر الأنبياءه وما ذلك إلا 


لتقدمهم في الشرف والرتبة. والإبزانية أن ذلك لتقدمهم «الواني ار لأن م 


أخفى”''. فالإيوان ‏ بهم أقوى» فهو بالتقديم أولى. 


الرابع: قوله تعالى ١‏ أن تنشكق ابيع أن يحطرد حبذ يه وآ الاتيكة] الطقة يدم 


)١1/7 (النساء:‎ 


- والخامس: أنحم رسل الله إلى الأنبياء» والرسّول أقرت إلى المرسل من المرسل إليه» كالنبي أقرب إلى الله من أمته. وابلدواب 
أنه منقوض بإرسال الملك رسولا إلى وزيره» مع أنه ليس أقرب إليه من وزيره» ولو اختص الأصل برسل الله فمطالب بالدليل. 

والسادذس: ما ذكره الشارح من اطراد تقدتم الملائكة على الأنبياء ف الذكر ف نصوص الكتاب والسنة كما تكرر في 
القران: «[ملتيكتوء وكتبوه وَرُسْلِهِ 4 (البقرة: 85؟)» وقد استدللتم بالتقديم 3 على الترتيت -5 وإثبات اا 
الكلي بمعنى قرب المرتبة عند الله حتى جعلتموه من ضروريات الدين ف 


عَلَيْهم مِّنَ ليحن وَالصِرَيقِينٌ وَألسّهَدَآءٍ وَالصَللِجِينَ © (النساء: )6 وفرعتم 50000 غير الن بي على النبي 

كفر ال لروافض به بتفضيلهم المرتضى على غير نبيئا كَل والجواب ما أورده» وأما النظير المستدل به فلا حجة فيه؛ لأن كونه 

ضروريا من الدين ليس بمجرد هذا الترتيب الذكري والتقدم م اللفظي» بل بتظافر النصوص وتواترها على ذلك صراحة. 
لشو : ما ذكره من قوله: : أن يتنتدكق التيغ» الآية. 1 
قوله: [إذ ينالون منهم عجائب الملا الأعلى ويسألوتحم عن أخبار السماءء ويعرفون بحم أحكام البدّء الأول.] ١‏ 
قوله: [أي معلما لك بما تضلح به منذرا.] 
و ح 
قوله: [أي صادر منه حقيقة» ومن أفعالة فهو المعلم.] قيل: هو خلاف الظاهرء ويلزمه أن لا يكوك 


المتعلم متعلما إلا من معلم معلمه؛ لا من معلمه معلمه؛ وقد عرفت ما وجهناه بما يقلعه عن أصله ويسقط منزعه الذي كان عنه 


يتناضل صارحا بالقول المبين» ومقرعا بالصدع المتين» فلم يبق له حلاوة ولا عليه طلاوة. أ 


حَ 
أنكره الفلاسفة علئ ما أثبته الشرع 


قوله: لعدم تطرق الإحساس إليه ولا اهتداء العقل إليه ببرهان قوي حتى 


من وجود جسماني لطيف لحم» وكذا لم تعترف به العامة من غير المليين من أهل الكتات. 


شرح العقائد النسفية التفضيل بين البشر والملائكة 


فإن أهل اللسان يفهمون من ذلك أفضلية الملائكة.من عيسى عاة؛ إذ القياس في مثله الترقي 
بل كل من سمعه وفهمه 
من الأدنى إلى الأعل» يقال: «لا يستنكفف.من هذه الأمور الوزير ولا السلطان»»:ولا يقال: 
كطاعة الشرع أو حضور المسجد أو سماع الوعظ 
السلطان ولا الوزير. ثم لا قائل”'' بالفصل”" بين عيسى علتلا وغيره من الأنبياء. 


تر يز راشتثر 


والجواب : أن النصارى استعظمواً المسيح. بحيث يترفغ: من أن يكون عبدًا من عباد 


أي درجته عالية من حضيض العبدية 


عن التولد من النطفة 


الله تعالى» نيهي أن يكوة اينا 14 لأنه مجرد لا أب لهء وكان يبرئ الأكمه والأبرص» ويحبي 


الولدية والابنية دملا ذاد معطل البرصء» أي: سير جلد 


الموتى» بخلاف سائر عباة الله تعاق من فى اح 0 


وَلامَن ه وأعل مئه في هذا المعنى 


قوله: أي . من “هذا الأسلوب في بيان النفي والنقل عن لش إل السلية] 

قوله: تتمة لإثبات الدعوّى الكلية في فضلهم على كل نم بي) وبه سقط ما أجآب به القونوي في (شرح 
العمدة): أن محمدا كه أفضل من المسيح, فلا يلزم من فضلهم على المسيح تصلق عل انتهى مع أن فضلهم على المسيح 
أيضا حلاف مذهب الجمهور أهل السنة» وبه وإن لم يثبت مذهب المعتزلة فقد لزم بطلان مذهبكم. وحاصل ما قاله 
الشارح: الاستدلال بالآية مع ضم المحاورة والاستعمال» ومع ضم مقدمة أخحرى هي الإجماع المركب المسمى بعدم القائل 
بالفصل» فبطل به شق الفصل بالإجماع» وشق فضل المسيح بالآية. 

قوله: [بأنم أفضل من عيسىء لا من غيره من الأنبياء. ] 

قوله: خاصله: أن ترق في نفي الاستنكاف باعتبار مزيتهم على المسيح فيما يتعلق به الاستنكاف؛ وهو 
عدم التولد مر ن الأبوين»؛ فإنه ولد من قف والملائ كة / يولد منهماء والتجرد د عن مزيد التعلق بالجسمّية والتغشي بغواشيها 
للطف أجسامها وقدرتما على التشكل ومزيد القوة والقدرة كما مر؛ فإن هذه الأمور كانت تورث مزيد التشبه بالواحب» وبما 
ذكرنا ظهر سقوط ما قيل: الجواب يرده وصف الملائكة بالمقربين؛ فإنه يشعر بأن الترقي باعتبار تقريهم إلى الله. وأحيب بأن 
الوصف لتعينهم» وأخرج غير المقربين؛ فإن الأقوى على العجائب هم المقربون. انتهى 

قلت: فيه حفاءء بل الأولى أن المقربين وصف وقيد للموضوع محرد التميز لا قيد للحكم وحيثية له» وغير المقرب لم يمكن 
فيه ظهور احتجاج في التجرد» أو قيد للحكمء فأنيط به باعتبار أن المقرب له تشبه تام ومزيد مضاهاة بشؤون الوحوب. 

قوله: [حيث ل ينزهوا عن التولد من الأبوين» ومن تنزه لم يصدر عنه آثار الأبوية كآدم وحواء.] 


قوله: [ف هذا التجرد وإصدار مثل تلك الأفعال.] 


شرح العقائد النسفية التفضيل بين البشر والملائكة 


وهم اللايكة للقيو أبدسفييرية مد حرشيو شؤلاة الذال انه هل هيك انيه العيي 


5 
بل لا لهم تكوّن من التصرفات الكونية العظيمة 


ن إبراء الأكمه والأررص وإحياء الموتى» فالترقي والعلو إنا هر ا 


القوية» لا في مطلق الكمال والشرف: فلا دلالة على أفضلية الملائكة 
والله سبحانه تعالى أعلم بالصواب. وإليه المرجع والماب. 
تمت 
قوله: [ضمير (هم» راحع إلى «من») جمعه للمعنى أو لجمعية الخبر.] 
قوله: استصوب القاري في الجواب أن الملائكة جمع» فاللازم فضل مجموع الملائكة على المسيح لا فضل كل 


منهم عليه. انتهى قلت: فيه حفاء ظاهر؛ إذ ظاهر اللام للجنسية كما في قوله تعالى: دلا 0 لَكَ اليّسَآءُ) (الأحراب: ١م‏ 
مع أن ظاهر الاستغراق هو الكل الفردي لا امجموعي» وفيه نقوض ومعارضات أخخر من نظائره في النصوص وانحاورات. 

قوله: [أو في الكمال المطلق أو في الكمال الكامل من كل وحه أو من جهة القرب عند الله 
سبحانه عظم شأنه وتعالت كبرياؤه وبجحدت أسماؤه.] 

قوله: أي على المسيح عيسى ابن مريم عليهما السلام في الفضل الكلي والقرب الرباني وأكثرر 
جَنَّتِ عَذَنٍ مُفَنَّحَةَ َك ابوث 6 مُتَكِيِينَ فِيهًا يَدَعُونَ 
فِيهَا بْكِهَةِ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ©) ع قََصِرَتُ ألطَلِرْفٍ ثرا © هَندًا مَا تُوَعَدُونَ لِيَومِ آنَلِسَاب©) (ص: و؛ - 08). 
والله تعالى أعلم بالحق والصوابء ومنه البدء والرجعى في كل باب» هذا تمام الكلام في حواشي هذا الكتاب» وقد فرغنا 


الثواب والأكرمية عند رب الأرباب: رو 


بتوفيقه سبحانه بحسن الاستثياب من دون قصر ولا إطنابء والحمد لله أولا وآخراء والصلاة على سيد رسله وآله الأنحاب 


وخدمه الأصحاب إلى يوم الثواب والعقاب» وعلى الله التكلان» وإليه المآب. 


صفات الله لا عينه ولا غيره 


بيان صفات الله الأزلية 


الشم والذوق واللمس 


بكل حاسة منها يوقف على ما وضعت 


مسألة توليد الأفعال لأفعال أخر..:....... 
المقتول ميت بأجله ا م 
الموت مخلوق الله تعالى والأجل واحد ا 


الكلام في الهداية والإضلال 521ظ 


هل الأصلح للعبد واجب على الله؟ 01 


الكلام في ثبوت الجنة والنار ممممم ماله 
بيان أن الكبيرة لا تخرج عن الإيمان. 
إن الله لا يغفر أن يشرك به. 


بيان جواز العقاب على الصغيرة والعفو 


يونا 


/|آ2> 


00 


الإيهان في الشرع اعم الم ال ال 
الأعمال غير داخلة في الإيوان ”3 


الإييان والإسلام واحد 00 


تعليق الإينان بالمشيئة 000171116 
الكلام في إرسال الرسل وتأييدهم 


أفضل الأنبياء محمد علتة 0 


الملائكة عباد الله تعالى 5 


كرامات الأولياء حق بحاي ل 
مسألة الأفضلية بعد الأتبياء 00 
مسألة حقية ترتيب الخلفاء الراشدين ١:‏ 0 


بيان مدة الخلافة الإسلامية 0 


5 / 


الموضوع الصفحة ا موضوع 

هل يجوز للإمام أن يختفي؟ بوات...... ‏ إعدهدن يعحاا اودواة عل طظواهرها 
قبرائط] ل قاف كرف ا اكد ود 

بيان جواز الصلاة خلف كل بر وفاجر .. 

يبان جواز الضلاة عل كل بر وفاجر ..... 


الكف عن ذكر الصحابة إلا بخير 


أشراط الساعة 
حكم المجتهد في العقليات والشرعيات .... 
التفضيل بين البشر والملائكة 


0 مومووء 0 


سنن ابن ماجه 
الموطأ للإمام مالك 


الموطأ للإمام محمد 


مشكاة المصابيح (مجلدين) 
2 


زه مجلدات) 


الأحاديث المنتخبة 


شر حم التهذيب مع تحفة شا الى 
شرح العهذيب مع اهجهاني 


لز دب والبلدغة 
ديوان الحماسة 


ديوان المتنبي 
لعلقات ال 

المعلقات السبع 
المقامات الحريرية 


َف العرب 


مختصر المعاني 
البلاغة 


دروس 
تلخيض المفتاح 


البلاغة الواضحة 


الكافي 


كتبتحت الطباعة 
الحداية مع حاشية السنبي 
السراجي مع شرح الشريفية 
أصول الشاشي مع فصول الحواشي 


شرح التهذيب مع تذهيب التهذيب 


